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جحمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 

2-3 اوورسیز بنکلوزجلستان جوهر» کراتشي» باکستان. 
8---92-21+ 
92-21-43+ 

al-bushra@cyber.net. pK 


www.ibnabbasaisha.edu.pk 


مكتبة البش ری »رای 92-321-2196170+ 

مكتبة الح ر مين ›أردو)ازار» لا )ور 92-321-4399313+ 
المصباح»› ٠‏ أرووإازارلا »ور _7223210 -042-7124656 
بك لیند »ى پلا ز ەكا روء راولپنژى_ 051-5773341-5557926 
دارالإخلاص وق خان پازا رشاو _ 091-2567539 


مكتبة ر شيديةء رک روڈ 0333-7825484 


وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


ممدمة 

مدا لمن نظم جواهر البلاغة بأسلاك البيانء وألهم كل بليغ لمقتضى الحال والشأن» وأحص 
سيد الرسل# بكمال الفصاحة وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر» وأنزل عليه الكتاب 
اللعجم بتحذيه مصاقع بلغاء الأعراب» وأعطاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب» ومنحه 
الأسلوب الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جواهر البلاغة الذين نظموا الأدب البديع في 
عقود الإعجاز والإطناب. 

ومن الحهود الي بذلت لتهذيب علم المعاني وتسهيل ضبطه تأليف التون الى هي .عثابة لباب 
اللباب؛ ولذا صنف الفصحاء كتبا قيمة» وبذلوا في تمذيب عباراها قصارى جهودهم» حن أصبحت 
تلك الكتب اساسا وبناء ذا الفن ومرجحعا ومعتمدا للدارسين والمؤلفين. ومن الكتب الأساسية 
امبسوطة لدارسي هذا الفن في مدارسنا العربية كتابنا هذا مختصر المعاني للشيخ الإمام مسعود بن عمر 
المعروف ب "سعد الدين التفتازاني" سء وهو من أهم الكتب الدراسية في امعان والبلاغة» وما زالت 
يدرس قي مدارسنا النظامية بكل اهتمام» وترى طلاب مدارسنا الدينية مكبين عليه بكل شوق ورغبة» 
رغم الطباعة الحجرية القديعة. 

وإننا - إدارة مكتبة البشرى - قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك 
متطلبات عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا هدفنا حطونا خحطوة طباعة مختصر المعاني وإخحراحه في 
ثوبه الحديد وطباعته الفاحرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بجهود إحوتنا الذين بذلوا بجهودهم في 
تنضيده وتصحيحه» وكذلك في إحراجه هذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خير» ونرحو من الله 
سبحانه وتعال أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتناء إنه ميع بجيب. 

مكتبة البشرى 
کراتشي باکستان 


منهج عملنا ف فى هذا الكتاب: 
قد تقرر أن كتاب مختصر المعانن أحد الكتب الأساسية الرائجة في المدارس العربية؛ ولكن الحاجة ماسة 
أك إحراجه ي نوبه الجديد؛ليكون الانتفاع عا حفي فيه من الأسرار والدقائق أكثر ما کان» فاتبعا فيه 


الخطوات التالية: 


ا N‏ سه دون سائر النسخ. 

واحترنا اللون الأحمر لمعن الكتاب؛ ييز بين المعن واشرحه. 

وزدنا عناوين المباحث على رأس كل صفحة. 

وزدنا ي الكتاب أيضا عناوين» ووضعناها بین معکوفین 1 [ مع بحلية سائر العناوين والنصوص 
القرآنية وأقوال البي ك حاصة باللون الأحمر. 

و أشرنا إلى التعليقات الي علق الشيخ في هامش الكتاب ب "أسود ثقيل'. 

وبذلنا جهدنا في تصحيح الأحطاء الإملائية واللغوية. 

وراعینا قواعد الإملاء الحديثة وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى الفقرات؛ ليسهل فهمها . 


شكلنا ما يلتبس أو يستشكل على إحواننا الطلبة. 

وقمنا بتخحريج حاشية الشيخ حمود حسن الديوبندي س 

وقابلنا كتابنا هذا بنسخة "مختصر السعد" وهي على وفق نسخة المخحطوطة. 

وما وحدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الامش بالمعكوفين. 

وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة تخذفتاه من الذيل وأقتضرنا بوضعة في :الامش فقط؟ حدر من 
التكرار. 


وزدنا على تعليقات الشيخ سه حاشية رائعة مفيدة مسماة ب" حاشية القندهاري . 


والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» حاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى» كما 
نسأله أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكرع» متقبلا بفضله العظيم» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم» وأن 
يجعله فى ميزان حسناتناء وأن يحفظناو أهليناء وأن يرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه 


أرحم الراحمين. 


خطبة الكتاب 6 وجه تاليف المختصر 


بسم الله الرحمنِ الرحيم 

نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعانيء E‏ 

أي فتح وهي 
حمدك إل: الحمد: الثناء بالحميل» ومن المعلوم أن كل أوصافه تعالى جميلة» فكأنه قال: نصفك بكل صفة لك 
جميلة» واحتار التعبير بالحمد على التعبير بالشكر؛ للاقتداء بالقرآن العظيم» والعمل بحديث: "كل أمر ذي بال لا بيدا 
فيه بالحمد لله فهو أحذم"» ولأن الحمد اللغوي أظهر من الشكر بغير اللسان قي أداء المقصود؛ لخفاء الاعتقاد 
واحتمال عمل الحوارح لغير الحمد» فهو أظهر أنواعه» ولذلك روي: "ما شكر الله عبد لم يحمده"» واخحتار الحمد 
على المدح للأمرين الأولين وتنبيها على أنه تعالى فاعل مختار كما عليه المسلمون الأخيار. 
واحتار الحملة الفعلية المضارعة على الاسمية والماضية؛ لإفادما تحدد مضموما على سبيل الدوام والاستمرار ليناسب 
الحمد امحمود عليه ههناء وهو نعمة شرح الصدور للتلحيص الذكور وتنوير القلوب المتجدد ذلك وقتا بعد وقت» 
بخلاف الماضية فإما إنغا تدل على الحدوث فقط والاسمية إنما تدل على الدوام فقط» ولا يناسبان المحمود عليه هناء 
وأيضا المضارعة تدل على الأمرين معا أعي الحدوث الذي تدل عليه الماضية وعلى الاستمرار الدالة عليه الاسميةء 
وحينئذ فهي أشرف منهماء كذا قيل. 
وآثر النون في "نحمدك" مع أنه للمتكلم مع غيره» أو المعظم نفسه» وكلاهما لا يناسب المقام» أما الأول فظاهرء وأما الثاني 
فلأن امقام مقام حضو ع؛ لأن في ذلك إشارة إلى حلالة مقام الحمد وعظم حطره» وأنه لا تفي قوة شخحص واحد به أو 
لتشريكه إحوانه من العلماء معه شفقة منه عليهم» أو لأن في هذا التشريك من رحاء القبول ما ليس في التفرد كما 
لا يخفى» أو الحامد معظم نفسه؛ لأنه عند الله عظيم فهو من باب التحديث بالنعمة» وأتى بكاف الخطاب وعدل عن 
الاسم الظاهر؛ لأن قي الخطاب إشارة إلى قوة إقبال الحامد على جنابه تعالى حي حمده على وجه المشافهةء وإلى وقوع 
همده على وحه الإحسان المفسر بحديث: "أن تعبد الله كأنك تراه" (ملخحص من الشافي والتحريد). 
يا من إخ: [إطلاق المبهمات عليه تعالى ثابت شرعا] أورد كلمة "يا" الي لنداء البعيد مع أنه تعالى أقرب من حبل 
الوريد؛ تعظيما وتبعيدا للحضرة اللإلهية المقدسة عن الحامد المكدر بالكدورات البشرية» ولا ينافي هذا ما سلف في 
نكتة الخطاب؛ لأن البعد الرتي بين الحق والخلق يصاحبه قوة الإقبال وصدق التوحه إليه تعالى. [التحريد: ]١‏ 
صدورنا: جمع صدر .معن القلب أي الروح لا القلب .معن المضغةء ففيه باز .مرتبتين من إطلاق امحل على الحال 
فيهما. [ملخحص الدسوقي: ١‏ لتلخيص: أي التنقيح وهو إتيان الكلام حالصا من الحشو والتطويل. 
البيان: الكلام الفصيح المعرب عما في الضمير. في إيضاح: متعلق ب"تلحيص"» و "في" ععن "مع" أو على حاها 
متعلق ب"تلحيص" أو "البيان" أي التلحيص الكائن أو البيان الكائن في وقت إيضاح المعاني وحالته» قال ابن 
يعقوب: أي حمدك يا من علمتنا كيف نلخص البيان عند قصدنا لإيضاح المعاني بذلك البيان. (التحريد) 


خطبة الكتاب ٦‏ وجه تأليف المختصر 
ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المغاي» ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل 


۴ : نعت لمحمد لا لنبي 

إعجازه بأسرار البلاغة» وعلى آله وأصحابه الحرزين قصبات السبق في مضمار 

السور القرآنية محل تسابق الخیل 
الفصاحة والبراعة. 

أي التفوق والكمال ۱ 

وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغ مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني هداه الله 

سواء الطريق» وأذاقه حلاوة التحقيق: قد شرحت فيما مضى O OE‏ 


ونور: التنوير إدحال النور في القلب والمراد بالقلوب النفوس. [الدسوقي: ]4/١‏ بلوامع: جمع لامعة وهي الذات 
اللضيئة. بلوامع التبيان: [هو البيان مع البرهان] هذه الإضافة إما من قبيل إضافة المشبه به للمشبه أي بالتبيان الذي هو 
كالأنجم اللوامع في الاهتداءء أو من إضافة الموصوف لصفته أي اللوامع المبينة من إطلاق المصدر على اسم المفعول؛ لأن 
التبيان في الأصل مصدر "بين" وهو بكسر التاء على غير قياس» ونظيره في الكسر شذوذا: التلقاء. (الدسوقي) 

من مطالع: [جمع مطلع وهو اسم محل طلوع الكواكب» والمراد به ههنا ألفاظ القرآن. (الدسوقي: ])٠١/١‏ حال 
من التبيان أو صفة له» و"من" سببية أي كائنا أو الكائن بسبب تدبر مطالع المخاني» وهذا لو بقي التبيان على 
مصدريته» فإن حعل .معن المبين به فس "من" بيانية. [التحريد: ۳] 

ا لمخاي: جمع مث كمفعل اسم مكان» أو مثى بالدشديد من التثنية على غير قياس» والمراد به القرآن؛ لأن السور والقصص 
والأحكام ثنيت فيه أي كررت أو المتكرر نزوله» ومطالع القرآن ألفاظه شبهت .مواضع طلوع الشمس؛ لأن منها تبدو 
المعاني» وإضافة المطالع إلى المثاني من إضافة الأحراء إلى الكل. (الدسوقي والتجريد) 

محمد: بدل أو عطف بيان من نبيك. دلائل إعجازه: ومعى تأييد القرآن بأسرار البلاغة أن أمارات الإعجاز فيه 
وإن كانت كثيرة من الإحبار بالغيوب والأساليب العحيبة وغيرها لكن أقوى تلك الأمارات كمال البلاغة الحاصل 
بتلك الأسرار. (الدسوقي) بأسرار البلاغة: [هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاححته] أي الأمور الي يقتضيها 
الحال كالتأكيد عند الإنكار وغيره. قصبات: القصب جمع قصبة: وهي سهم صغير تغرسه الفرسان في آحر الميدان 
يأحذه من سبق إليه أولا. [الدسوقي: ]١١/١‏ 

وبعد: هو ظرف زمان مبن على الضم؛ لقطعه عن الإضافة أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة. [الدسوقي: ]١٠/١‏ 
فيقول: فيه التفات من لمقكلم إلى الغيبة؛ لأنه قال فيما سبق "نحمدك ونصلي '. مسعود: بدل من العبد الفقير أو 
عطف بيان بسعد: أصله: بسعد الدين» فحذف جزء العلم احتصارا للعلم به بواسطة الشهرة» وتأدبا في كون الدين 
سعد به. (الدسوقي) سواء الطريق: إضافة السواء إلى الطريق من إضافة الصفة إلى الموصوف أي إلى الطريق السواء 
أي السوي .معن المستقيم. [الدسوقي: [٠١/١‏ فيما مضى: أتى به وإن كان المع مستفادا من "شرحت" الذي 
هو فعل ماض تأكيدا لدفع توهم التحوز في "شرحت" إلى معئ أشرح» ويوحه أيضا بأن لفظة "فيما مضى" تشعر- 


خطبة الكتاب ۷ وجه تاليف الخد 
"تلخيص المفتاح"» وأغنيته بالإصباح عن المصباح» وأودعته غرائب نكت سمحت به 


مع غريبة جع نكتة 


الأنظار» ووشحته بلطائف فقر سبكتها يد الأفكار» ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم 


النظر هو الفكر زینته ی رة وراد الح مع فضیل ککرع وکرماء 
الغفير من الأذكياء سألون صرف الهمة حو الحتصاره» والاقتصار على بیان معانیه 

أي طلبوا مي أي توضيح معانيه الخفية 
وکشف أستاره» لما شاهدوا............... ESER SONS EES SDE‏ 


= بالبعدء فيفهم منها بعد زمان تاليف "المطول"» والمعن المفهوم من "شرحت" أعم من البعيد والقريب. [التحريد: ؛] 
تلخحیص المفتاح: للعلامة محمد بن عبدالر من القزويي حطيب جامع دمشق. وأغنيته: أي صيرته غنياء والضمير قي 
"أغنيته" وفي "معانيه" و"أستاره" ل"تلحيص المع" وباقي الضمائر الآتية راحعة للشرح» وهذا وإن كان فيه تشتيت 
الضماثر لكن اتكل الشارح في ذلك على ظهور المعن. [الدسوقي: ١١/١‏ 

باللإصباح: الإصباح هو الدحول في وقت الصباح» أريد به لازمه وهو الصبح» والمصباح هو السراج» والصبح استعارة 
ما شرح الشارع أعي "المطول" والمصباح استعارة لشرح غيره» والمعئ: وصيرت ذلك المتن غنيا ب"المطول" الشبيه 
بالإصباح عن غيره من الشروح الشبيهة بالمصباح. (ملخص الدسوقي) 

ثم رأيت: عطف على قوله: "شرحت" وعبر بم" الي للترتيب للتراحي بين الفعلين» و"رأى" يحتمل أا علمية فتكون 
جلة "سألوني" في محل نصب مفعولا ثانياء ويحتمل أن تكون بصريةء فتكون الحملة المذكورة ي محل التصب على 
الحال. [الدسوقي: ]٠١/١‏ من الفضلاء: حال من الكثير أو صفة. [التجريد: ]١‏ 

والحم الغفير: مأحوذ من الحموم وهو الكثرة» والغفير من الغفر وهو الستر أي الحمع العظيم الساتر لكثرة وجه الأرض 
أو ما وراءه» والخطب محل إطناب فلا يعترض بأن هذا .معن ما قبله» وقد بنع بأن الحم الغفير أبلغ قي الكثرة من لفظ 
الكثررء والأذكياء أعم من الفضلاء؛ بناءٌ على أن المراد بالفضلاء من اتصف بكثرة العلم. (التحريد) 

الأذكياء: جمع ذكي وهو كامل العقل وسريع الفهم. صرف اهمة: بفتح الماء وكسرها لغة: الإرادة» وعرفا: حالة 
للنفس تتبعها غلبة انبعاث إلى نيل مقصود ماء والمراد ههنا ا لمعن اللغوي أي سألون أن أصرف إرادتي. (الدسوقي) 
والاقتصار: عطف على "احتصاره" أو على مفعول "سالوني" الثاي» وفي الاقتصار إشارة إلى أنه ليس المراد بالاحتصار 
السؤول السابق لإتيان جميع المسائل المذكورة في "المطول" في ألفاظ قليلةء بل المراد به الاقتصار على بيان معانيه وحذف 
ما زادء فالاقتصار تفسير للاحتصار. (الدسوقي والتجريد) لما شاهدوا: متعلق ب"سألون" أي لما علموا علما فاشيا 
كالمشاهدةء ثم يحتمل أن يقرا "لا" بالتحفيف تعليلا ل"سألون"» ويحتمل أن يقرا بالتشديد فيكون ظرفا ل_"سألوني"» 
و"من" و"أن" زائدتان» وإنما كان التقاصر والتقاعد عما ذكرء والتقليب والمد المذكوران علة لطلب الاحتصار؛ لأن في 
احتصاره نفع المتقاصرين بإعطائهم مقدورهم» وقمع المنتحلين باستغناء الناس بذلك المختصر عن مصنوعهم» فيتركون 
الانتهاب والمسخ؛ لبطلان مرحوهم من ملاحظة الناس ضحم واعتنائهم .ما ينتهبونه. [الدسوقي: ]١٦/١‏ 


خطبة الكتاب ۸ وجه تاليف المختصر 


أن ا ا وتقاعدت عزائمهم 


عن استکشاف حبیات n‏ ا النتحلين قد قلبرا e‏ الأحذ والانتهاب» 


ومدوا أعناق الس هل على ذلك الكتاب» وكنت أضرب عن هذا الخطب صفحاء 


وأطوي دول مرامهم کشحا؛ علما مي بأن مستحسن الطبائع باسرهاء» ومقبول الأسماع 
الى خد اتشر مطلوب بجميعها 
عن آخرهاء أمر لا يسعه مقدرة البشرء وإنغا هو شأن حالق القوى والقدرء وأن هذا 


وهو الله سبحانه جمع قوة حع قدرة 

الفن قد نضب اليوم ماۋه» فصار جدالا بلا اثر وذهب رواژه فعاد خحلافا باو کر 4 

بلا فائدة النظر الحسن فصار بلا فائدة 
الحصلين: المريدين للتحصيل أو الذين شأمُم تحصيل هذا الكتاب أو الحصلين بالفعل لغير هذا الكتاب من فن المعايي. 
تقاصرت: أي قصرت قصورا تاما؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعن. هممهم: جمع همة» والحمة وكذا العزعة: 
هي الإرادة على وجه التصميم. (ملخصا) | الدسوقي: ٠١/١‏ والتجريد:ه] عن استطلاع: السين والتاء إما للطلب 
أي عن طلب طلوع» أو زائدتان لتحسين اللفظء والمعن عن طلوع أي إدراك وفهم» والإضافة من إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي أنواره الطالعة معن الظاهرة. (ملخص الدسوقي) 
عزائمهم: جمع عزعة: وهي الإرادة على وحه التصميم. أسراره: من إضافة الصفة للموصوف أي أسراره المخيلة. 
المنتحلين: جمع منتحل وهو الآحذ لكلام الغير والمظهر أنه له. أحداق: الحدقة: سواد العين» وتقليبها كناية عن شدة 
العناية. والانتهاب: الآحذ قهرا فهو حاص من الآحذ. ومدوا: مد العنق كناية عن كمال الميل. 
وكنت أضرب: أي أمسك عن هذا الأمر العظيم وأعرض عنه إعراضاء ف"صفحا" مفعول مطلق» وقيل: مفعول 
لأحله» لكن العلة في الحقيقة أثره وهو الارتياح من القيل والقال» أي كنت أعرض عنه ارتياحا. [الدسوقي: ]۱۷/١‏ 
وأطوي: شبه حاله من الامتناع من الشيء المطلوب بحال من طوى كشحه معرضا عن شخص, والمعئ: لا أبلغهم 
مقصودهم من اختصار ذلك الشرح. [الدسوقي: [۱۸/١‏ بأن مستحسن: أي بأن الإتيان بالأمر الذي تستحسنه 
ذوو الطباع. (الدسوقي) عن آخرها: أي إلى آخرها و"عن" ععى "إلى"» ويصح جعل "عن" باقية على حاهاء وهي 
متعلقة ممحذوف أي قبولا ناشما عن آحرهاء وإذا نشا ذلك القبول عن الآحر كان ناشئا عن غيره بالأولى. (الدسوقي) 
مقدرة: بضم الدال وفتحها مصدر ميمي .معن قدرتمم. وأن هذا الفن: [إعطف على قوله: بأن مستحسن] أي علما مي 
بأن هذا الفن قد نضب إل فالتعب في الاحتصار ليس له كبير فائدة لاضمحلاله وقلة المشتغلين به. [الدسوقي: ]١۹/١‏ 
نضب: أي غار وهو كناية عن ذهاب هذا العلم. فصار جدالا: أي صار التكلم فيه حدالاء أو صار الفن محل حدال. 
خلافا: أي صار المتكلم فيه حلافاء أو صار ذلك الفن محل حلاف أو في الكلام مبالغة يعني صار هذا الفن بعينه 
حلافاء أو في الكلام تشبيه بليغ أي كشجر الخلاف وهو الصفصاف وهو لا مر له.(التجريد والدسوقي) 


خطبة الكتاب ۹ وجه تأليف المخد 
حق طارت بقية آتار السلف أدراج الرياح»› وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث 


جمع درج وهو الطريق الريح هو المواء جمع عنق جع مطية معن إبل 


البطاح» وأما الأخذ والانتهاب فأمر يرتاح به اللبيب: 
e‏ يفرح كامل العقل 
فللأرض من كأس الكرام نصيب 
و کیف ر عن أ ا ولوش هذافليعْملِ العاملون (الصافات:١٦)) RA‏ 


حت طارت: ذهبت بقية آثار السلف في طرق الرياح» ويلزم من ذلك عدم وحودها بالمرة؛ لأن عادة الريح أن تزيل 
ما مرت به في طريقهاء فعبر بالملزوم وأراد اللازم» ف"الأدراج" منصوب على الظرفية. [الدسوقي: ]١۹/۱‏ 
بقية: والمراد ب"بقية آثارهم" ما بقي من فوائدهم أو ما بقي من تلامذقم. [الدسوقي: ]۲٠/١‏ 
أدراج الرياح: وكثيرا ما يعبر ب"أدراج الرياح" عن عدم وجدان فائدة الشيء هذا الوجه» ومنه قوهم: ذهب دمه 
أدراج الرياح» أي ذهب هدرا و لم يترتب على دمه فائدة. (ملخحص) 
وسالت: إسناد السيل إلى البطاح محاز عقلي» وكان حقه أن يسند إلى المطاياء ففي هذا ابحاز مبالغة» كأنه من قوة 
السير وسرعته سالت الأمكنة الي هي الأباطح» وإنغا حعل سيلاها ملتبسا بالأعناق؛ لأن السرعة والبطوء ف سير 
المطايا يظهران غالبا فيهاء وأصل الت ركيب: وسارت المطايا بتلك الأحاديث في البطاح؛ لأن السير حقه أن يسند 
للمطاياء والمقصود من هذا الكلام ذهاب هذا الفن وعلماؤه. البطاح: جع الأبطح: الحل المتسع فيه دقاق الحصى. 
وأما الأخذ: والحاصل: أمم عللوا طلب الاحتصار منه بأمرين: تقاصر همم الحصلين» والأحذ والانتهاب. فأحامم 
بأن ما ذكرتموه من بحمو ع الأمرين لا يقتضي الاختصار. [الدسوقي: ]۲٠/١‏ يرتاح: أي الذي وقع الأحذ من 
كلامه لا الآحذ؛ وذلك لأن العاقل لا يرضى بالأحذ من كلام الغير» ويرضى بكون الغير يأحذ من كلامه لما فيه من 
الرفعة والثواب. (الدسوقي) فللأرض: هذا شطر بيت مأحوذ من قول بعضهم: 

شربنا شرابا طيبا عند طیب كذلك شراب الطیبین يطيیب 

شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأرض من کأس الكرام نصيب 
لكن الشارح أبدل الواو بالفاء؛ لكونه حعله علة لا قبله» وقي الكلام تشبيه الشارح نفسه بالكرام ونفس المطول 
بالكأس والمنتحلين بالأرض. (الدسوقي) كأس: الإناء يشرب فيه أو ما دام الشراب فيه. 
ولمغل هذا إخ: [أي لنيل ثواب مثل هذا الأحذ] الجار واجرور متعلق ب "يعمل"» و"الفاء" زائدةء وقيل: إا سببية واقعة 
في حواب شرط مقدر» وتقديره: مهما يكن من شيء فليعمل إلخ» حذف الشرط مع أداته احتصارا اعتمادا على الفاي 
وقدم المعمول لإفادة الحصرء واستشكل بأن فاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأن ما الصدارة. والجواب: أنه 
لا يثبت ما هذا الحكم إلا إذا وقعت في موضعها من توسطها بين جملتين لفظاء فإن لم تتوسط بين الجحملتين لم تمنع من 
العمل المذكور كما ههنا على حد ما ذكر في قوله تعالى: فإورَبَّكٌّ فك بز رالمدثر: .)٣‏ [الدسوقي: ]۲۲/١‏ 


خطبة الكتاب 1۰ وجه تأليف المختصر 
ثم ما زادقم مدافعي إلا شغفا وغراماء وظماً في هواجر الطلب وأواماء فانتصبت 


حبا شديدا شدة الحرص ‏ العطش شدة العطش وحرارته 

لشرح الكتاب على وفق مقترحهم انيا ونان العناية نحو احتصار الأول ثانيا مع جمود 
من ئن کسعی ورمي 

القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات» وترامي البلدان بي والأقطارء 

الطبيعة e‏ مع بلية وهو الغم الحذاقة 

ونبو E‏ عي والأوطار» حى طفقت أحوب كل أغبر قاتم الأرجاء» وأحرر كل 

جمع وطر عع حاحة أقطع مظلم 
سطر منه a‏ من الغبراء: 
من هذا قطعة الأرض 
فيوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء 
و و و 


تم ما زادهم: عبر ب "ثم" لإفادة تراحي زيادة الشغف والغرام عن ابتداء المدافعة الذي تضمنه قوله: "و كنت أضرب إ٠‏ 
وقي التعبير بالمفاعلة إشارة لتكرير السؤال وتكرار المدافعة. [الدسوقي: ]۲۲/١‏ وظماً: أراد الشارح بالظماً والأوام 
لازمهما وهو اليل والحب» وإضافة المواجر إلى الطلب من إضافة المشبه به إلى المشبه أي في الطلب الذي هو كامواجحر» 
بجامع أن في كل منهما صعوبة على النفس. (التجحريد) هواجر الطلب: [جمع هاحرة وهي نصف النهار] أي طلب 
احتصار المطول» وهواحر الطلب شابته وكثرته. (ملخحص) 

فانتصبت: أي يأت وتفرغت جازا عن الوقوف. على وفق: الحار وابجرور صفة محذوف أي انتصابا أو شرحا 
كائنا على وفق مطلومم. (الدسوقي) مقترحهم: الاقتراح التحكم» كذا في القاموس. ثانيا: صفة للمصدر لمقدر 
بعد نعته با لجار واجرور أي انتصابا ثانيا أو شرحا ثانياء ويحتمل أن يكون ظرفا أي انتصبت لشرح ذلك الكتاب ي 
زمن ثان. (الدسوقي) ولعنان العناية: شبه العناية ال هي شدة الاهتمام بالشيء في التوصل إلى المرغوب بالفرس» فذكر 
العنان تخييلء وثانيا معن صارفا من ثنيت الفرس بالعنان أي صرفته» ثم ذكرما ينافي الانتصاب فقال: مع جود القريجحة إل. 
(مفتاح العروس) مع جمود: والجحمود عدم سيلان الماء ضد ذاب» استعير ههنا لضعف القريحة أي عدم انبساطها في المدارك 
والجامع قلة الانتفاع إلا بعد تكلف. (الدسوقي والتحريد) بصر البليات: أي بسبب البليات الي كالصرء وهو برد شديد 
يضر بالنبات ويجمد الماء. [الدسوقي: ]۲۳/١‏ وخود: مدت النار كنصر ومع بها ولم يطفاً جمرها. (القاموس) 
بصرصر: من إضافة المشبه به للمشبه أي بالنكبات الشبيهة بالريح العاصفة المزيلة للهب النار. [الدسوقي: ]۲٤/١‏ 
وترامي: رمي البلد له: طرده إياهء وهو كناية عن عدم استقراره في محل لتلبسه بالأسفار. (الدسوقي) والأقطار: جمع قطر 
وهو ښجموع بلاد کتیرة. حتى: غاية لنب الأوطان» و"طفقت" .عع حعلت» ويحتمل أن يكون "حن" تفريعية على "وترامي 
إل . (الدسوقي) اع غبر: أي كل مكان ذي غبرة. الأرجاء: جمع رحاء بالقصر وهو الناحية. فيوما: أي وصار حالي في هذه 
الأسفار بجامع التنقل كحال القائل: "فيوما بحزوى إح"» والأربعة أسماء مواضع ق الحجاز» والغرض من هذه النسبة الاعتذار 
بأنه ألف كتابه في حالة متعبةء فإن حصل منه هفوة فلا لوم عليه. (الدسوقي) بحزوى: بتقدم الحاء على الزاء اسم موضع. 


خطبة الكتاب ۱۱ وجه تأليف المختصر 


ثم لما وفقت بعون الله تعالی وتأییده للإاتمام» وقوضت عنه خیامه بالاختتام» بعد 


لإتمام هذا الشرح هو نقض البناء ججمع خحيمة معلق بقوله قوضت 
ما کشفت عن وجوه خرانده اللثام» ووصعت کنوز الفرائد على طرف اللمام» 
ف لی قو فصت جمع کنز .عع مکنوز 
فجاء بحمد الله كما يروق النواظرء وججلو صدا الأذهان ويرهف البصائرء ويضيء 
جمع ناظرة معن عين يحد ممع بصيرة عع العين 
لباب أرباب البيان» ومن الله التوفيتق والهداية» u‏ الت وكل في البداية والنهاية» وهو 
جع لب .عع عقل في ابتداء التأليف وانتهائه 


وقوضت: التقويض نقض البناء من غير هدم» استعير للإزالة. [الدسوقي: ]۲٠/١‏ بالاختتام: أي بسبيب حصول الاحتتام 
بالفعل؛ لأن تقويض الخيام إزالة الخفاء مسببة عن الاختتام. وجوه خرائده: جمع حريدة» وهي الحسناء من النساي 
استعارها للدقائق من المسائل بجامع الحسن والاحتحاب في كل على طريق الاستعارة المصرحة. (الدسوقي) 

اللثام: ککتاب ما يجعل على الضم من النقاب. على طرف الثمام: متعلق ب"وضعت" والمراد بطرفه: حده الأعلى»› 
و"الثمام": بضم الثاء وفتحها نبت لطيف سهل التناول» وما كان على طرفه يكون سهل التناول»ء والمراد من هذا الكلام 

أنه أتى بألفاظ سهلة يفهم منها المعن بلا مشقة. (الدسوقي) 

يروق: أي يعجحب أي حاء حال كونه مشاما لشيء يروق. ويضيء: أي ينور عقول أرباب البيان» والبيان يحتمل 
أن يراد به العلم الآټ» ويحتمل أن يراد به المنطق الفصيح المعرب به عما قي الضمير. [الدسوقي: ]٣۲/١‏ 


كلمة الافتتاح ۱۲ تعريف الحمد والشكر 
|كلمة الافتتا ح] 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
[إتعريف الحمد والشكر] 
الحمد هو الثناء باللسان @ قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرهاء والشكر 
فعل ينبى عن تعظيم المنعم س سواء کان باللسان أو بالجنان أو بالأركان. 
فمورد الحمد لا يكون إلا اللسانء ومتعلقه يكون النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر لا يكون 
المورد معن المصدر 
الحمد: افتتح كتابه بالبسملة الي الافتتاح مها من أحل الافتتاح باسمه تعالى» ثم بالحمد البالغ أعلى درحات الكمال 
اقتداء بالكلام الجيدء وهربا عما حاء به السنة لتا ركهما بالوعيد» واحتار الحمد لله موافقا للمنزل على قوله: الشكر 
للّه؛ تحسينا للبيان ببديع الاقتباس وتنبيها لاحتصاصها برب الناس. (الأطول) 
الشناء:[ أي الذكر بالحير مأحوذ من أثنيت إذا ذكرت بخير] إن قلنا: إن الثناء يعم ويشمل فعل اللسان وغير اللسان» 
وإنه الإتيان .ما يدل على التعظيم مطلقا سواء كان فعل اللسان أو غيره» فالاحتياج إلى قيد اللسان بعد الثناء ظاهرا 
يفيد الاحتراز» وإن قلنا: إن الثناء ختص باللسان وإنه الذكر جخيرء فذكر اللسان لدفع توهم البجاز في الثناء بجعله عاما. 
[التحريد بتوضيح يسير: ]١١‏ باللسان: أراد باللسان ما يتكلم به لا الجرم لئلا ينقض بحمده سبحانه. 
قصد التعظيم: واعلم أنك إذا تلفظت بقولك: زيد عام مثلا تارة تكون قاصدا بذلك التعظيم» وتارة تكون مكذبا لذلك 
وقاصدا به الزء والسخرية» وتارة لا تقصد شيئاء فلو لم تقصد شيا أو قصدت الاستهزاء فظاهره أنه لا يكون هدا على 
قول الشارح مع أنه حمد لغة. والحواب: أن الشارح أراد أن يبين الحمد اللغوي الأكمل المعتد به ولا يعتد بالحمد إلا إذا 
وحد قصد التعظيم وإلا كان غير أكمل. [الدسوقي: ]۳٤١/١‏ سواء: اسم مصدر معن الاستواءء وهو هنا حبر مقدم. 
الشكر: إنما عرف الشكر مع أنه لم يذكر في المعن؛ لأنه أحو الحمدء ولم يعرف المدح كأنه مراعاة لما قال الزخشري: إن 
الحمد والمدح شيء واحد. [الدسوقي: ]٠/١‏ فعل: اعترض بأن الفعل ما قابل القول والاعتقاد كما هو المتعارف» وحينئذ 
فيكون الفعل في كلامه غير شامل للشكر اللساني والحنايي؛ لأن الذي باللسان قول» والذي بالحنان كيفية نفسانية» 
وحينئذ فلا يصح تعميمه قي الفعل بعد ذلك بقوله "سواء إل" فكان الأولى أن يعبر بأمر يشمل الموارد الثلاثة. ويجاب 
بأنه راد بالفعل الأمر والشأن على اصطلاح أهل اللغة لا ما قابل القول والاعتقاد كما هو المتعارف. (الدسوقي) 
فمورد: بدا بالمورد في حانب الحمد» وبالتعلق قي حانب الشكر تقديًا للأحص في حانب كل منهما. [التجريد: ]١١‏ 
ومتعلقه: هو ما يكون الحمد في مقابلته وهو الحمود عليه. 


كلمة الافتتاح ۳ تعريف الحمد والشكر 


إلا النعمة» ومورده يكون اللسان وغيره» فالحمد اع من الشكر باعتبار المتعلق» 


الباء سببية 
وج باعتبار المورد» والشكر بالعکس»› لله هر اسم للذات الواجب الوجود المستحق 
ا احامد» والعدول إلى الحملة الاسمية للدلالة على الدوام و الثبات» وتقدي الحمد 


RE‏ تفسيري على لفظ الحلالة 


باعتبار أنه اهم نظرا إلى کون امقام مقام الحمد كما ذهب إليه ا "'الكشاف" ف 


أي من اسم الله 


تقد الفعل في قوله تعالى: اقرا باسم ربك (العلق: )١‏ على ما سي سيجي ء٠‏ وإن کان ذکر 
الله هم نظرا إلى ذاته» على ما انعم أي على إنعامه» ولم يتعرض للمنعم به؛ إيهاما 
لقصور العبارة عن الإحاطة به» وللا يتوهم اخحتصاصه بشي ء دون شيء O‏ 


ومورده: أي ما ورد منه الحمد لا ما ورد عليه فلا يرد أن التعبير با مورد يقتضي وجود الحمد من غير اللسان قبل 
ورود عليه مع أن الحمد هو الثناء باللسان. [الدسوقي ملخحصا: ]۳۷/١‏ فالحمد: ظهر من كلام الشارح أن بين 
الموردين عمومًا وحصوصًا مطلقاء وكذا بين المتعلقينء وأن بين مفهوم الحمد ومفهوم الشكر عموما وخحصوصا 
وحها مجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» ويتفرد الحمد في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان»ء وينفرد الشكر في 
ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان. [التحريد: [١١‏ 

بالعكس: المراد: العكس العرقي وهو المخالفة لا المنطقي. اسم: مراده بالاسم ما قابل الكنية واللقب أو ما قابل الصفةء 
وهذا الأحير يشعر كلامه قي "المطول"» وهو الأنسب» وليس المراد من الاسم ما قابل الفعل والحرف. (التجريد بتغيير) 
والعدول: أي كان الأصل: "مدت الله مدا" فحذف الفعل مع الفاعل» وأقيم الصدر مقامه» وجعلت الحملة 
اسمية» فدلالة الاسمية على الدوام والثبات بسبب العدول عن الفعلية» وإن الاسمية الإيجابية لا تدل على أكثر من ثبوت 
امحمول للموضوع إلا بالقرينة ومنها العدول. 

وتقديم الحمد: أي تقدعه باعتبار المقام لا باعتبار الذات» وحهد المصنف سل لما كان في مقابلة الإنعام لكان حمده حمدا 
وشكرا. (ملحص) تقديم الفعل: حيث قال: قدم الفعل؛ لأنه أهم من اسم الله؛ لأن المقام مقام قراءة. [الدسوقي: ]۳۸/١‏ 
وإن كان: لأن الأهم العرضي إذا اقتضاه الحال يكون أولى بالرعاية من الأهم الذاتِ. 

على إنعامه: أشار بذلك إلى أن "ما" مصدرية لا موصولةء أما لفظا فلاحتياج الموصول إلى التقدير أي أنعم به مع 
تعذره في المعطوف عليه» أعي علم لكون ما لم نعلم مفعوله» وأما معئ؛ فلأن الحمد على الإنعام الذي هو من 
أوصاف المنعم أمكن من الحمد على نفس النعمة؛ لأن الحمد على الأول بلا واسطة» وعلى الثاني بواسطة أن النعمة 
أثر الإنعام. (المطول والتجريد) 


كلمة الافتتاح ٤‏ تعريف الحكمة ولفظ آل 
وعلم من عطف الخاص على العام رعاية لبراعة الاستهلال» وتنبيها على فضيلة نعمة 
البيان» من البيان بيان لقوله: ما م نعلم» قدم رعاية للسجع» والبيان هو المنطى الفصيح 

أي المنطوق به عن الظاهر 


لطر وضعية 


والصلاة والسلام على سيدنا عمد حون ی او وأفضل من أون الحكمة» 


دعاء للشارع المقنن هو ضد الخطاً 
هي علم الشرائع وكل كلام وافق الحق» وترك فاعل الإيتاء؛ لان هذا الفعل ا يصلح إلا 
إشارة إل القوانين 
لله وفصل الخطاب أي الطاب اللفصول الببن الذي يتبینه ا به ولا يلتہس عليه» 


إشارة إلى المعجزة أي الكلام المخاطب به تفسیر لقوله يتبینه 


أو الخطاب بين الحق والباطل. وعلی آله صله امز بدلیل أهيلء› حص استعماله.. . 


وعلم: أي علمنا فالمفعول الأول مقدر. على العام: لأن تعليمه سبحانه وتعالى إيانا البيان الذي لم نكن نعلمه من 
جلة إنعامه. [الدسوقي: ]٤١/١‏ لبراعة الاستهلال: هو أول تصويت الصبي» استعير لأول كل شيء فبراعة الاستهلال 
بحسب المع اللغوي تفوق الابتداى مي مما اصطلاحا لكون الابتداء مناسبا للمقصود؛ لأنه سبب لتفوق الابتداى 
والبراعة حاصلة هنا بذ كر البيان؛ لأن هذا الكتاب في فن البيان. [التجحريد: ]١ ٤‏ 

ما لم نعلم: ذكره وإن كان التعليم لا يتعلق إلا بغير المعلوم؛ SNE ERR E N‏ 
عن كسب قوتناء ففيه إشارة إلى كمال المنة حيث علمنا ما لسنا أهلا لعلمه.(التجريد) والصلاة: وهي من الله 
لرسوله ك زيادة تشريف وترفيع» ومن الخلق طلب ذلك. [مواهب: ]٤١/١‏ خير من نطق: فإنه لا ينطق عن 
اهوى» إن هو إلا وحي يوحى» وخير الملل ملته» وأحسن المهدي هديه . الحكمة: هي معرفة الحقائق على ما هي 
عليه في نفس الأمر» وإصابة الرأي وإدراك علل الأحكام. علم الشرائع: الإضافة للبيان إن جعل العلم .حع 
المسائلء ولامية إن حعل ععئ الإدراك وععى "من" أو "ني" إن حعل معن الملكة. (التجريد) 

وكل كلام: عطف على ما قبله من عطف العام على الخاص؛ لأن قولك: "الواحد نصف الائنين" كلام وافق الحق 
وليس بشريعة. [الدسوقي: ]٤٤/١‏ وفصل: جعل الشارح الفصل جازا معن المفصول أو الفاصل» ويجوز إبقاؤه على 
ا حقيقة أي على المصدرية» ووصف الخطاب به على طريق المبالغة كما في "زيد عدل". (ملا زاده) وعلى آله: فيه إضافة 
الآل إلى الضمير وهو جائز على التحقيق حلافا لمن قال: إنه من لحن العامة. بدليل أهيل: فيه أنه تصغير أهل وليس 
بتصغير "آل"» بل تصغيره "أويل" كما معه الكسائي من أعرابي فصيح» وأن الآل لا يضاف لغير العقلاء فلا يقال: آل 
الإسلام» وأيضًا لا يضاف إلا نما فيه شرف وحطرء فلا يقال: آل الحجام بخلاف الأهلء ولعل المراد من "الآل" كل من 
آمن» فإن أريد به أمهات المؤمنين وهو أبوهم» فالمؤمنون أولاده وآله د فيشمل الدعاء لكل من آمن. (ملحص) 


كلمة الافتتاح 1٥‏ تعريف الحكمة ولفظ آل 


ف الأشراف وأولى الخطر› الأطهار ای طاهر کصاحب وأصحاب» وصحابته الأحيار 


الشأن 
جمع خير بالتشديد. 
أما بعد هو من الظروف الزمانية ا aa‏ أي بعد الحمد والصلاة 


هذا إشارة لعلة البناء 


والعامل فيه "نا" لنابتها - E E 2S N‏ 
والصلاةء و"مهما" ههنا مبتدأً والاسمية لازمة ل و ' شرط والفاء لازمة له 
غالباء فحين تضمنت "أما" معن الابتداء والشرط لزمتها الفاء N E‏ 


أي البتدأ فعل الشرط ٠‏ لزوما عرفيا لا عقّليا 
الأشراف: سواء كان في مر الدين أو الدنيا. وصحابته: اسم جمع لصاحب» وفي الأصل هو مصدر صحبه صحبة 
وصحابة» غلب استعماله في أصحاب الرسول ب فصار كالعلم هم بخلاف الأصحاب» والصحابي كل من تشرف 
بلقاء الرسول ك أو برؤيته 55 (ملحص) جع خير بالتشديد: أراد مذا أن الأحيار صفة مشبهة واحدها هنا خير 
بالتشديد لا بالتحفيف لا في "القاموس" من أن المحففة قي الجمال والحسن» والمشددة في الدين والصلاح» كذا قال 
عبد الحكيم» وحاصله: أن حيرا إذا كان صفة مشبهة سواء كان مشددة أو مخففة يجمع على أخيار» لكن الشارح 
إنغا قيد بالتشديد؛ لأنه المناسب للمقام. (الأطول) 
أما بعد: [وأصله مهما يكن من شيء بعد الحمد واللناء.] "أما" هنا للفصل أي لفصل ما بعدها عما قبلها مع التأكيدء 
ووحه إفادها للتأكيد أنك إذا أردت الإخبار بقيام زيد قلت: زيد قائم» وإذا أردت تأكيد ذلك وأنه قائم لا عحالة 
قلت: أما زيد فقائم أي مهما يكن من شيء فزيد قائم» فقد علقت قيام زيد على وحود شيء في الدنيا وذلك عغقق 
والمعلق على الحقق حقق. [الدسوقي: ]٤٦/١‏ 
والعامل فيه: الراد أن لفظة "ما" عملها ليس من ذاتاء بل لنيابتها عن الفعل وهو "يكن" الذي هو فعل الشرطء وقي هذا 
إشارة إلى أن العامل في الظرف حقيقة هو الفعلء وأما "أما" فبطريق العروض. إالدسوقي: ]٤۷/١‏ 
ومهما ههنا: أي في هذا التقدير الذي قدره» الذي هو أصل "أما"» وإنغا قيد ابتدائية مهما هنا؛ لأا قد تكون في 
غير هذا المكان مفعولا كقولنا: مهما تعطيٰ من شيء أقبل. [التحريد: ]١١‏ ويكن شرط: أي فعل شرط» و"كان" 
هنا تامة معن يوحد» فاعلها ضمير يعود على مهماء وهو الدال على اسميتهاء و"من شيء" بيان ل"مهما" في موضع 
الحال. (الدسوقي) لازمة: أي لا تنفك عن الإتيان بعده متصلة بجوابه» وقوله: غالبا أي في غالب أحواله 
ومواضعه.[التجريد: ]١١‏ فحين تضمنت: أي أفهمتهما ودلت عليهما لوقوعها موضعهما. (التجريد) 
لزمتها الفاء: أي فحين قامت "أما" مقام المبتدأً وهو "مهما" لزمها لصوق الاسم» وحين قامت مقام فعل الشرط 
وهو "يكن" لزمتها الفاء ففي كلام الشارح لف ونشر مشوش. [الدسوقي: ]٤۸/١‏ 


كلمة الافتتاح ۱٦‏ وجه ترجيح الفن الثالث 
ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم وإبقاء لاثره ف اللخملة. 


هو المبتداً والشرط 
فلما هو ظرف ععنى "إذ" يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لفظا ومعئ» کان 
علم البلاغة هو المعاني والبيان» وعلم توابعها هو البديع من أجل العلوم قدرا وأدقها 


أي رتبة ومنزلة 


۳ إذ به أي بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره TT‏ 


ي نکاا 


ولصوق: لا كان اللازم للمبتداً نفس كونه إسماء كان المناسب أن يكون اللازم لنائبه أيضا كذلك, ولا م يعكن لتعين حرفية 
"أما" حعل لصوق الاسم أي وقوع الاسم بعدها بلا فصل بدلا عنه؛ إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله. [التحريد: ]١۷‏ 
الاسم: واعترض على لزوم لصوق الاسم بقوله: فا إن کان من المقرّبين (الواقعة:۸۸)» وأحاب في "الكشاف": 
بأن التقدير: فأما المتوف إن كان من المقربين» فالاسم ملاصق تقديرا. في الجحملة: راحع إلى كل من الإقامة والإبقاء 
أي لزمت الفاء ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم في الحملة وإبقاء لأثره قي الحملة» وبيان ذلك أن الفاء وإن 
قامت مقام الشرط» وهو ما قبل الحزاء إلا أا ليست في مقامه حقيقة؛ لأن مقامه حقيقة ما قبل الظرف؛ لأنه 
معموله وهو الحل الذي فيه "أما"» وكذا لصوق الاسم لم يقم في مقام المبتدأ؛ لأن مقامه حقيقة هو موضع "أما"؛ 
لأا نابت عنه ووقعت تي موضعه» لكن لما كانت الفاء قريبة من "أما" فكأما حلت في موضعه ملزومهاء فهي حالة 
لن احمل ل ق النحقيى: وكذا نا كان 2 ملاصقا "ما" فكأن الاسمية حلت محل ملزومهاء فهي حالة 
محله في الحملة لا في التحقيق.(الدسوقي والتجريد) 

هو ظرف: أي فيما وقع بعده جلتان؛ فانه جيء .معن "۾" نحو: ندم زيد ولا ينفعه الندم» وععن "إلا" نحو: «إإن 
٤‏ تفس لما عَليْها حافظ) (الطارق:؛). بمعنى إذ: هذا أحسن من قول الشارح في "المطول": إا ععن "إذا"؛ لأن 
"لا" ظرف لا مضى من الزمانء و"إذ" كذلك بخلاف "إذا" فإما للمستقبلء فالملائمة بينها وبين "إذ" أقوى 
وأحسن. [الدسوقي: ۹/۱[ وعلم: أشار بتقدير المضاف إلى أن "توابعها" بالجحر عطف على البلاغةء وأن المضاف 
الذي هو "علم" مسلط عليها. (التجريد) 

من أجل العلوم: من إضافة الصفة إلى الموصوف» و"قدرًا وسر" تمييز حول عن الفاعل أي من علوم أجل قدرها _ 
وأدق سرهاء ولا يلزم منه إعمال أفعال التفضيل في 2 فإن التقدير جحرد اعتبار إظهار المعن لا أنه مستعمل 
كذلك .(ملخحص) بعلم البلاغة: [هذا الدليل على غير ترتيب اللف]. لا بغيره: لا يقال: أي فائدة لعلم المعاي؛ فإن 
المفردات والمركبات علمت بالعلوم الثلاثة من اللغة ان والنحو؛ لأنا نقول: كلا إن غاية النحوي أن ينزل 
المفردات على ما وضعت وي ركبها عليهاء ووراء ذلك مقاصد لا تعلق بالوضع» مهما يتفاوت به أغراض التكلم = 


كلمة الافتعاح 1۷¥ وجه ترجيح الفن الثالث 
من العلوم کاللغة والنحو والصرف عرف دقائق العربية ا فیکون من أدق 
العلوم ویکشف عن وحوه الإعجاز ي نظم القرآن ا اي په يعرف أن 


ال ن وجا الإإعجاز 


القرآن معجز؛ r‏ في أعلى مراتب البلاغة؛ لاشتماله على الدقائق e‏ الخارجحة 


لکونه معجزا 


a‏ ھک لقرآن 


السعادات» فيكون من أجل العلوم 0 معلومه وغایته من اا المعلومات والغايات. 
الدنيوية والأحروية هذا العلم 


و تش بيه و جوه الإعجاز بالأشياء الحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية» وإثبات الأستار 

ا i‏ وذکر الوجوه إيهام» أو تشبيه الإعجاز بالصور الحسنة استعاره بالكناية» 
أي بجامع ميل النفوس 

وإثبات الوحوه له تخييلية» وذكر الأستار ترشيح N E E‏ 


= على أوحه لا متناهي» وتلك الأسرار لا تعلم اكتسابا إلا بعلم المعاني» والنحوي وإن ذكر بعضها فهو على وجه 
إجمالي يتصرف فيه البياني تصرفا لا يصل إليه النحوي» قاله الزخشري. (ملخحص) 

من العلوم: إشارة إلى أن الحصر إضافي» وإلا فقد تعرف دقائق اللغة العربية بغير علم كإمام أو سليقة كالعرب. 
[الدسوقي: ١/.ه]‏ لاشتماله: علة لكونه في أعلى مراتب البلاغة. لكون: وقي الكلام حذف أي وجلالة العلم 
بجلالة معلومه وغايته» ومذا تم التعليل. [التجريد: ۱۷] معلومه: [أي ما يعلم من هذا العلم وهو كون القرآن 
معجزا] وهو الإعجاز كما هو ظاهر من كلام الشارح» ووحه أحلية هذا المعلوم أنه حال أشرف الكلام الذي هو 
القرآن. [التجريد: ]٠۸‏ وغايته: يجوز أن يراد ما الفوز» ويجوز أن يراد با تصديق ق البي ڪه (التجرید) 

وتشبيه وجوه إخ: الاستعارة بالكناية كما سيجيء: أن يشبه شيء بشيء في النفس» فيسكت عن ذكر أركانه 
سوى المشبه» والاستعارة التخييلية: أن يثبت للمشبه شيء من لوازم المشبه به» والإيهام: أن يذ كر لفظ له معنيان: 
قريب وبعید» ویراد به البعید» ذکر الشارح له لعبارة المعن وحهين: الأول: أنه مشبه في النفس وجوه الإعجاز 
بالأشياء الحتجبة تحت الأستار وأثبت الأستار للوحوه» فالتشبيه استعارة بالكناية» والإثبات استعارة تخييلية» وذكر 
الوجحوه إيهام؛ فإن الوجه. يستعمل في المعنيين: العضو المحصوص وهو المعى القريب» والطريق وهو المع البعيدء 
وأريد ههنا البعيد.(الخطائي) أو تشبيه الإعجاز: هذا هو الوه الثان» وتقريره: أن يشبه نفس الإعجاز بالصور الحسنة 
ويشبت الوجوه لللإعجازء فالتشبيه استعارة بالكناية» والإثبات استعارة تخيبلية» وذكر الأستار ترشيح؛ لكوما ملاعة للمشبه به 
وهو الصور الحسنة. (الخطائي) ترشيح: وهو أن يذكر شيء يلاعم المشبه به. 


ونظم القرآن تأليف كلماته مترتبة المعاي متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه 
العقل لا تواليها في النطق» وضم بعضها إلى بعض كيف ما اتفق. و كان القسم الثالث 


مرادف لما قبله عطف على كان الأولى 
من "مفتاح العلوم" الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي تغمده 
الله بغفرانه أعظم ما صنف فيه - أي في علم البلاغة وتوابعها - من الكتب المشهورة ‏ 

فغير المشهور بالأولى 

ونظم القرآن: المراد مذا الكلام بيان نكتة إيثار التعبير بالنظم على التعبير باللفظ» وهي التنبيه على منشأ الإعجاز باللفظ؛ 
فإن النظم تأليف الكلمات حالة كون معانيها مترتبة ودلالاها متناسقة كائنا ذلك الترتيب والتناسق على حسب ما يقتضيه 
العقلء ولا كان الإعجاز باعتبار كمال البلاغة والبلاغة باعتبار هذا النظم لا مجرد اللفظ كيف كان» اخحتار النظم عليه مح أن 
التعبير عنه بالنظم الذي هو إدحال اللآلي في السلك استعارة بأن شبه القرآن بعقد الدرر على طريق المكنية» وإثبات النظم 
تخييل» أو شبه تأليف كلمات القرآن بإدحال اللآلي قي السلك ثم استعير لفظ النظم له. [التجريد: ٠۹‏ والدسوقي: ]٠۲/١‏ 
تأليف: جمعها على الصفة الي ذكرها. مترتبة المعاي: أي الأمر الي يقصدها البلغاء كالتأكيد وعدمه وتقدع المسند 
إليه أو المسند لاقتضاء الحال لذلك» وترتيبها وضع كل منها في محله المطلوب فيه. (التجريد) ‏ 
متناسقة الدلالات: [المراد بتناسق الدلالات مطابقتها لمقتضيات الأحوال ومناسبتها إياها فلا ترد المتشاممات؛ لأن تشاهها 
مقتضى حال البلاغة فيهاء فبه كان ارتفاع شأفا] المراد بالدلالات: الدلالات الاصطلاحية» وهي المطابقية والتضمنية 
والالتزامية» والمراد بتناسقها تشامها وتمالها قي المطابقة لمقتضى الحال» أي حال كون تلك الكلمات دلالتها متماثلة في 
الطابقة لمقتضى الحالء فإذا كان الحال يقتضي دلالة المطابقة أتى ما هكذاء ولا يرد أن هذا المع هو الذي فسر به ترتيب 
العاني فيما مر فيلزم عليه التكرار؛ لأن الأول في امعان والثا في الدلالات» وبينهما فرق. [الدسوقي: ]٠۳١/١‏ 
لا تواليها في النطق: فلا يقال لذلك: نظم القرآن» والحاصل: أن نظم القرآن لا يطلق على جمع كلماته كيف ما 
اتفق أي من غير رعاية المناسبة بخلاف نظم الحروف؛ فإنه تواليها في النطق من غير اعتبار معن يقتضيه» حى لو قيل 
مكان "ضرب": "ربض" لا أدى إلى إفساد في اللفظ. (الدسوقي والمطول) 
كيف ما اتفق: أي على أي وجه وأي حال اتفق» سواء كان بين المعاني ترتيب أم لاء وكان بين الدلالات تناسق 
أم لاء ويرحع ضمير "اتفق" إلى التوالي والضم. (الدسوقي والتجريد) 
من مفتاح العلوم: من مفتاح العلوم مى كتابه "مفتاح العلوم"؛ لأنه مفتاح العلوم التسعة الي اشتمل عليهاء 
أما القسم الأول ففيه النحو والصرف والاشتقاق» وأما القسم الثاني ففيه العروض والقواقي والمنطق» وأما القسم الثالث 
ففيه المعاني والبيان والبديع. (التجريد والأطول) السكاكي: نسبة إلى السكاكة قرية ب"نیشاپور"» وقيل بالعراق»› 
وقيل باليمن» والذي ذكره السيوطي أنه نسبة لحده» كان سكاكا للذهب أو الفضة. (التجريد والدسوقي) 
أعظم: حبر كان» والعظيم فوق الكبير كما أن مقابله أعي الحقير دون الصغير الذي يقابل الكبير. 


كلمة الافتتاح ۱۹ القسم الثالث 
بيان لما صنف» نفعا تمييز من أعظم؛ لكونه أي القسم الثالث أحسنها أي أحسن 
الكتب المشهورة ترتيبا هو وضع كل شيء في مرتبته» ولكونه أنمها تحريرا هو تمذيب 


تخليصه من الزوائد 

الكلام» وأكثرها أي أكثر الكتب للأصولء هو متعلق .عحذوف يفسره قوله: جمعا؛ 
المراد الشواهد والقواعد 

لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه» والحق جواز ذلك في الظروف؛ لأا مما تكفيه 


رائحة من الفعل. 


بيان لما صنف: أي أعظم الكتب المشهورة التي صنف فيه» وفيه أن هذا يستلزم أن يكون القسم الثالث كتابا؛ لأن أفعل 
التفضيل يكون بعض ما يضاف إليه مع أن القسم ليس بكتاب» بل جحزء كتاب. وأحيب بأحوبة: الأول: أن عله كتابا 
باعتبار المعئ اللغوي؛ إذ الكتب لغة: الضم والحمع» الثان: أنه أفرد بالتدوين فصار كأنه كتاب مستقل» الثالث: لما كان 
هو العمدة من "المفتاح" صار كأنه أي القسم الثالث كتاب كله. [الدسوقي بتوضيح: ])١ ٤/١‏ 

نفعا إ: حول من الفاعل أي نفعه أعظم من نفع كتب صنف فيه. (ملخحص) من أعظم: أي من نسبة أعظم إلى ما صنف 
فيه» فلابد من تقدير مضاف في القسم الفالث أي لا كان نفع القسم الثالث أعظم منافع ما صنف فيه. [التجريد: ]١‏ 
أحسن الكتب: أي فترتيب الكتب المشهورة حسن» وترتيب القسم الثالث أحسن لوضع مسائله في المراتب العلياء 
وبعض المراتب يكون أحسن من بعض» واشتمال القسم الثالث على الحشو والتطويل كما يصرح به لا يخل بحسن 
الترتيب كما لا يخفى. (الدسوقي) ترتيبا إل: قيل: لما كانت كل مسألة وكل كلمة تجوز أن تكون ها مراتب تناسب 
أن توقع فيها» وبعض تلك المراتب أحسن من بعض» جاز أن يکون تاليفه أحسن من آخر ي ترتیب کلماته وفصوله 
ومسائله» فیکون الحسن کلیا مشککا بعض أفراده اول من بعض. (ملخص) 

في مرتبته: قيل عليه: إن الضمرر إن عاد إلى كل لزم أن يكون الشيء موضوعا ثي مرتبته ومرتبة ما سواه وهو لا يصح» 
وإن عاد إلى الشيء لزم أن تكون جيع الأشياء في مرتبة شيء واحد وهو أيضا لا يصح. وأحيب بأن الضمير راحع لكلء 
والمراد بالمرتبة المرتبة اللائقة به» والإضافة للعموم» والمعن وضع الأشياء في مراتبها اللائقة بماء وهو من مقابلة الحمع بالجحمع 
فيقتضي القسمة على الآحاد فيوضع شيء في مرتبته اللائقة به» وشيء آحر في مرتبته اللائقة به كما في قوله تعالى: 
«فاغيىلا ا إلى الْمَرَافق [للائدة: .]٦‏ (ملحص) وأتمها تحريرا: فيه أن تمام الشيء مايته فلا يقبل 
الزيادةء وما لا يقبلها لا يصاغ منه التفضيلء والحواب: أن المراد بالتمام: القريب إليه وهو يقبلهاء فالكتب قريية إلى تمام 
التحرير» والقسم الثالث أقرجا إليه أو يقال: التمام من جهة الكم والزيادة من حهة الكيف أو بالعكس. (التجريد) 

لأن معمول: علة محذوف أي ليس متعلقا ب_"جمعا" المذكور لأن المعمول إل . [الدسوقي: ]٠١/١‏ ذلك: أي حواز 
تقلنم معمول المصدر عليه في الظروف. رائحة من الفعل: أي ماله أدن ملابسة بالفعل كالمصدر؛ فإنه يدل على 
الحدث» وهو أحد حزأي مدلول الفعلء هذا هو المراد برائحة الفعل. (الدسوقي) 


كلمة الافتتاح ۲۰ وجه تاليف المفتاح 
ولكن كان القسم الثالث غير مصون أي غير محفوظ عن الحشو» وهو الزائد المستغى 
عنه» والتطويل وهو الزائد على أصل المراد بلا فائدة» وستعرف الفرق بينهما قي بحث 
الإإطناب» والتعقيد وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة» قابا حير بعد خحبر» 
أي كان قابلا للاحتصار لما فيه من التطويل» مفتقرا أي محتاجا إلى الإيضاح لما فيه من 
التعقيدء وإلى التحريد لما فيه من الحشو. ألفت جواب "لا" مختصرا يتضمن ما فيه أي في 


ولكن كان: هذا استدراك على وصف القسم الثالث بالأوصاف السابقة» وذلك أنه لما وصفه بالأوصاف السابقة 
توهم أنه مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد» فرفع هذا التوهم بقوله: "ولكن كان إخ"'. [الدسوقي: ]٠٠٦/١‏ 

وهو الزائد: أي اللفظ الرائد في الكلام المستغئ عنه في أداء المرادء سواء كان لفائدة أم لاء متعينا كان أم لا. (الدسوقي) 
وهو الزائد إخ: أي الكلام الزائد على أصل المراد المستغن عنه بلا فائدة. (الدسوقي) الفرق: أي الفرق المعتد به 
وإلا فالتفسير الذي ذكره يؤخذ منه فرق أيضًا؛ لأنه يقتضي أن يكون بينهما العموم والخصوص الطلق» وذلك لأنه 
قيد التطويل بكونه لغير فائدة وأطلق في الحشو» فيجتمعان قي زائد لا لفائدة» وينفرد الحشو في زائد لفائدة» وحاصل 
الفرق الآن: أن الحشو هو اللفظ الزائد المتعينء والتطويل هو الزائد على أصل المراد مع عدم تعينه» وهذا الفرق الأني 
يقتضي أن يكون بينهما التباين. (الدسوقي) 

وهو: أشار بذلك إلى أن التعقيد ههنا مصدر مبيٍ للمفعول أي عقد الكلام لأحل أن يكون وصفا للكتاب. (الدسوقي) 
کون الکلام مغلقا: قال العلامة الدسوقي: إن كون الكلام مغلا إما بسبب خلل في اللفظ وهو التعقيد اللفظي» أو 
حلل في الانتقال وهو التعقيد المعنوي» أو بسبب ضعف التأليف؛ لأن مخالفة النحو في الكلام توحب صعوبة فهم 
المراد باللسبة لمن تتبع قواعد الإعراب» والتعقيد ههنا في كلام المصنف شامل لضعف التأليف بخلافه فيما يأني؛ فإنه 
حاص بالأمرين الأولين بدليل عطف ضعف التأليف عليه. قابلا: احتار في حانب الاخحتصار القبول وفي الأحيرين 
الافتقار إعاء إلى أن الاحتراز عن الأحيرين أهم من الاحتراز عن الأول. [التجريد: ]۲١‏ لا فيه: والأحسن أن يقال: "عما 
فيه" بدل "لا فيه" كما في "المطول" و"التحريد" و"الدسوقي". 

ألفت مختصرا: [ أي كان ما تقدم سببا لتأليف المختصر. (المطول)] م يقل: "احتصرته" مع أنه أحصر إشارة إلى أنه 
ليس مطمح نظره احتصار القسم الثالث لأمر دعاه إليه بل تأليف سختصر يتضمن ما فيه نما يتاج إليه» ول عا 
يستغى عنه. [الدسوقي: ١/۷ء]‏ يتضمن: إشارة إلى أنه ختصر حامع» ثم إن المراد بتضمن ما في القسم الثالث من 
القواعد تضمنه معظم ما فيه منهاء فلا يرد عدم تضمنه المباحث المذكورة في علم الحدل والاستدلال وعلمي 
العروض والقوائي ودفع المطاعن عن القرآن؛ لأن هذه المباحث لواحق لعلمي العاني والبيان. (الدسوقي) 


كلمة الافتتاح ۲١‏ وجه تأليف المفتاح 


القسم الثالث» من القواعد جمع قاعدة: وهي حکم کلي ينطبق على جميع حزئياته 
ليتعرف أحكامها منه»كقولنا: کل حکم مع منکر يحب توکیده» ویشتمل على ما 


لابد آن یکون مو کدا 


يحتاج إليه من الأمثلة: وهي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد» والشواهد: وهي 
الحزئيات المذكورة لإثبات القواعد فهي أخص من الأمثلة» ولم آل من الألو وهو 
التقصير جهدا أي اجحتهاداء E TCE‏ 


حكم كلي: أي حكم على كلي؛ فإن كلية الحكم كون الحكوم عليه كليّاء والضمير في "ينطبق" و "جزئياته" راجحع إلى 
الحكم الكلي» ومعي انطباقه صدقه عليه أي الحميع» وهو احتراز عن القضية الطبعية» واللام فى "ليتعرف" لام العاقبةء 
وذكر هذا القيد؛ لكونه مأحوذا قي مفهوم القاعدة. (عبد الحكيم) ليتعرف: وكيفية التعرف أن تأحذ الجحزئي وتحعله 
موضوعاء وتأحذ موضوع القاعدة وبجحعله محمولا ثم تجعل هذه القضية صغرى وجعل القاعدة كبرى» فيخرج حكم هذا 
الجزئي» كأن تقول: "إن زيدا قائم" كلام يلقى على المنكر» وكل كلام يلقى على المنكر يجب توكيده» ثم تحذف المكرر 
فيخر ج الحكم. [التجريد بتغيير يسير: ۲۲] على ما يحقاج إليه: أي لا على ما يستغن عنه منهما وإلا كان حشواء وقي هذا 
إشارة إلى أن القسم الثالث فيه أمثلة وشواهد مستغى عنها. [الدسوقي: ]۸/١‏ لإيضاح القواعد: وإيصاها إلى فهم 
اللستفيد. لإثبات القواعد: لكوما من التنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم. 

فهي أخحص: أي باعتبار الصلاحية» أي إن کل ما صلح أن يکون شاهدا صلح أن يکون مثالا من غير عکس» وسر 
ذلك أن الشاهد لابد أن يكون من كلام من يعتد بعربيته بخلاف المثال» فبينهما العموم والخصوص المطلق لا باعتبار 
الإثبات والإيضاح؛ لأن هذا حارج عن حقيقة الأمثلة والشواهد؛ لأن كون الحزئي مذكوراً للإيضاح أو للإثبات 
عارض مفارق لا يمكن اعتباره في حقيقتهماء أما إن أحذ من حيث إنه مثال أو شاهد يكون الإثبات والإيضاح 
داحلا فيه» فحينئلٍ لا يكون بينهما العموم والخصوص المطلق» بل يكون بينهما إما التباين الكلي؛ لأنه قد اعتبر في 
کل غیر ما اعتبر فی الآحر» أو التباين الجزئي وهو العموم والخصوص الوحهي بأن يقال: المثال ما قصد به الإيضاح 
أريد معه الإثبات أم لاء والشاهد ما قصد به الإلبات» أريد معه الإيضاح أم لا. (الدسوقي) 

ول آل: [إعطف على "ألفت" ويجوز أن يكون حالا من فاعل ألفت] مضار ع معتل أصله " أألو" بممزتين: الأولى للمتكلم» 
والثانية فاء الكلمة» فقلبت الممزة الثانية ألفا من حنس ما قبلها وحذفت الواو للجازم» وماضيه "ألا" ك "علا". 
(التجحريد والدسوقي). م آل: له استعمالان: أحدها ععى "م أقصر"» وثانيهما لم أمنع نفسي حهداء منه قوله 
تعالى: إلا نكم بالا [آل عمران: e‏ جهدهم في الاهتمام به» والثا متعد إلى مفعولين والمعى: 
م أمنعك جهدا أو لم أمنع نفسي حهدها. الألو: بفتح الهمزة وسكون اللام أو بضم الممزة واللام. جهدا: بالضم والفتح: 
الاحتهاد» وعن الفراء الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. 


كلمة الافتتاح ۲۲ منهج المصنف 
وقد استعمل الألو ههنا متعديا إلى مفعولين وحذف المفعول الأول» والمعن: م أمنعك 
جهدا في تحقيقه أي الحتصر يعي ني نحقيق ما ذكر فيه من الأبحاث» وقذيبه أي تنقيحه. 
[منهج المصنف] 

ورتبته أي المخحتصر ترتيبا أقرب تناولا أي أحذا من ترتيبه» أي ترتيب السكاكي أو 


القسم الثالث» إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول به ولم أبالغ في احتصار لفظه تقريبا 
على التفسير الأول على التفسير الثاني أي المختصر 
وقد استعمل: ذكر أولا المع الحقيقي للألو وهو التقصير» و لم ينف صحة كون المراد ذلك ثم ذكر المعن الذي يستعمل 
هو فيه بطريق احاز المشهور أو التضمين وهو المنع» ثم طبق عبارة المعن على هذا المع إشارة إلى أن المعى الأول وإن أمكن 
أن يراد ههنا بوحوه غير مشهورة إلا أن الأنسب الثاني؛ لأن هذا الفعل إذا قرن بالجهد ونحوه قلما يوجحد في الاستعمال إلا 
متعديا إلى مفعولين. 
والحاصل: أن في "م آل جه" أوحها: أحدها: أن "آل" عع اقفن و هدا آنا حال من فاغلة آي هدا ار جصدر 
لحال مقدرة أي جتهدا جهدا أو تمييز عن نسبة التقصير إلى الفاعلء فيكون قي المع فاعلا ججازيا أي م يقصر احتهادي 
أو منصوب بنز ع الخافض أي في اجتهادي» انيها: أن آل تضمن معن النع» ف"جهدا" مفعول ثان» والأول محذوف أي 
م أمنعك جهداء وهذا هو الذي حمل عليه الشارح» الثالث: أنه متضمن معن الترك» ف"حهدا" مفعول ولا حذف 
حينفذ» الرابع: ما نقل عن أبي البقاء أن "لم آل" من الأفعال الناقصة .معن لم أزلء ف"حهدا" حبر .معن جتهداء وإغا 
احتار الشارح الوحه الثاني؛ لأنه في غاية الشيوع فكأنه رحح احاز المشهور. [التحريد: ۲۲] 
م أمنعك: الخطاب لغير معين أي لم أمنع أحداً احتهادي. في تحقيقه: أي ني تحقيق المحتصر» قيل عليه: إن التحقيق إثبات 
امسألة بالدليل والمحتصر ألفاظ لا تبت بدليل؛ إذ الذي يثبت به إنغا هو المعاني» أحيب بأن في الكلام حذفا أي تحقيق مدلول 
المحتصرء فالتحقيق من أوصاف المعان. [الدسوقي: 4/1[ 
تناولا: التناول في الأصل مد اليد لأحذ الشيء» أريد به هنا لازمه وهو الأخحذ» فهو من إطلاق اسم الملزوم وإرادة 
اللازم. (الدسوقي) إضافة المصدر: أي أضيف إضافة المصدرء أو وهذه الإضافة إضافة المصدر» فهو إما منصوب 
على المفعولية المطلقة أو مرفوع حبر محذوف. (الدسوقي) 
مفعول له: أي علة لما تضمنه "م أبالغ" وهو تركت» وليس علة للنفي؛ لأن المفعول له هو ما فعل لأجحله الفعلء 
وعدم المبالغة ليس بفعل» ولا للمنفي وهو المبالغة؛ لأن المعن عليه أن المبالغة في الاحتصار لم تكن للتقريب 
والتسهيل» بل لأمر آحر مع أن المبالغة فيه منفية أصلاء فلهذا أوّل الشارح الفعل المنفي بالمئبت. (التحريد والدسوقي) 
تقريبا: تعليل لقوله: "م أبالغ"» وكذا قوله: "وطلبا". 


كلمة الافتتاح ۳ منهج المصنف 

مفعول له لما تضمنه معنى "لم أبالغ" أي ت ركت البالغة في الاحتصار تقريبا لتعاطيه أي 

تناو له» وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه» والضمائر اضر وقي وصف مۇلفە يانه 

القسم الثالث» وأضفت إلى ذلك المذ كور من القواعد وغيرها فوائد عثرت أي اطلعت 
بیان للمذ کور أي الأمثلة ا 

ني بعض كتب القوم عليها أي على تلك الفوائد» وزوائد لم أظفر أي لم فز في كلام 

أحد بالتصريح ها أي بتلك الزوائدء ولا ب الإشارة إليها بأن يكون كلامهم على 


تصوير للمنفي وهو 


معنى لم آبالغ: وإغا أدرج الشارح المعن للإشارة إل أن ترك المبالغة ليس عين معن "لم أبالغ" لوحوب تغاير المتضمّن 
والمتضمّن. [الدسوقي: ]1٠/١‏ وطلبا: إن قلت: هذا عين ما قبله فلا حاحة له؟ قلت: لا نسلم أنه عينه» بل ليس 
بلازم له؛ إذ لا يلزم من تقريب تناوله تسهيل فهمه؛ فإنه قد يقرب ما هو في غاية الصعوبة. فإن قلت: فكان ينبغي أن 
يستغى هذا عما قبله؟ قلت: إغناء المتأحر عن المتقدم لا يضر» فإن المقام مقام حطاب. [الدسوقي: ]1١/١‏ 

محختصر: أحذه من قوله: "ألفت مختصرا" ومن قوله: "و لم أبالغ في احتصاره". (الدسوقي) 

منقح: أحذه من قوله: في تحقيقه وهذیبه. سهل: أحذه من قوله: "وطابا لتسهیل فهمه". لا تطویل: فيه لف ونشر مرتب» 
فقوله: "لا تطويل" راجع إلى "مختصر"» وقوله: "لا حشو" راحع إلى "منقح"» وقوله: "لا تعقيد" راحع إلى قوله: "سهل 
الأحذ". [التجريد: ]۲۳١‏ المذ كور إل: أشار الشارح بذلك إلى أن اسم الإشارة ليس راحعا للمختصر وإلا لاقتضى أن 
هذه الفوائد زائدة على المخحتصر ومضمومة إليه وليس كذلك» وأول القواعد والشواهد والأمثلة بالمذكور لأحل صحة 
الإشارة إليها بذلك مع إفراد اسم الإشارة وتذكيره. [الدسوقي بتغيير: ]1۲/١‏ 

عثرت:[من العثور وهو الاطلاع على الشيء من غير قصد.] بفتح الثلثة .عع اطلعت من قصد في طلبها بخصوصهاء 
ومصدره العثور» يقال: عثر عليه اطلع» وأعثر عليه غيره» ومنه قوله تعالى: فإو كذلك أَعتَرّنا عليه رالكهف: ٠١‏ وأما 
عثر في ثوبه أو عثر به وبه وفرسه فسقط معن زل ومصدره العثار. (التحريد بتغيير) بعض: في لفظ "بعض" الذي 
يفهم منه عدم شيوعه في كتب القوم إشارة إلى عزة تلك الفوائد. 

وزوائد: قال قي "المطول": ولقد أعحب المصنف في حعل ملتقطات كتب الأئمة "فوائد"» وفي حعل مخترعات خواطره 
"زوائد"» ووحه الإعجاب أن كلامه موحه تمل للمدح والذم فيحتمل أن مخترعات خواطره "زوائد"» الشأن فيها أن 
تطرح ولا تقبل» فتسميتها "زوائد" تواضع منه» ويحتمل أن يكون المراد أن مخترعات حواطره "زوائد" في الفضل على 
"الفوائد" الي التقطتها من كتب الأئمة. (الدسوقي) 


كلمة الافتتاح ) ۲٤‏ منهج المصنف 
وسميته 'تلخیص المفتاح'؛ ليطابق امه معناه. وأنا أسأل الله تعالى قدم المسند إليه 
قصدا إلى حعل الواو للحال» من فضله حال من أن ينفع به أي بهذا المحتصر كما نفع 
بأصله وهو "المفتاح"» أو القسم الثالث منه» إنه أي الله تعالى ولي ذلك النفع» وهو 
حسبي آي محسي و کافي» ونعم الوكيل» OAS ST‏ 


تلخيص المفتاح: لأنه تلخحيص أعظم أحزائه» فاندفع الاعتراض بأنه إا هو تلخحيص لبعضه. [التجريد: > ۲] 

ليطابق إل: أي ليكون معن امه العلمي وهو الألفاظ المخصوصة الدالة على امعان المخحصوصة مطابقا ومناسبا لمعناه 
الأصلي وهو التنقيح والتهذيب» فاندفع ما قيل: إن تلخحيص المفتاح علم فلا يدل إلا على الألفاظ المخصوصة ولا يدل 
حزؤه على حزء معناه. [الدسوقي: ]1۳/١‏ (التجريد) أسأل اللّه: قال في "المطول": لا يعرف لتقدع المسند إليه ههنا 
حهة حسن؛ إذ لا مقتضي للتحصيص ولا للتقوي فكأنه قصد جعل "الواو" للحال فأتى بالحملة الاسمية. [المطول: ]٠١۹‏ 
قدم المسند إليه: اعلم أولاً أن تقسم المسند إليه على المسند الفعلي إذا لم يل حرف النفي قد يأت للتحصيص وقد يأ 
للتقوية على ما سيجيء» وهنا لا يعرف لشيء منهما وحه حسن؛ إذ لا حسن لقصر السؤال عليه» بل التشريك قي 
السؤال حسن؛ ليكون أقرب إلى الإحابة لاجحتماع القلوب» وأبعد عن التحجر في الدعاء» ولا لتأكيد إسناد السؤال؛ إذ 
لا إنکار ولا تردد للسامع فيه. 

وحاصل ما أحاب به الشراح أنه قصد أن يجعل الحملة حالا ليفيد مقارنة السؤال لحميع ما تقدم من التأليف والترتيب 
والإضافة والتسمية» ولا بحصل هذا المع صرجا إلا بإيراد الحملة الاسمعية مع الواو؛ إذ لو أوردت الفعلية بدون الواو 
كانت ظاهرة قي الاستناف» ولو أوردت مع الواو كانت ظاهرة في العطض مع أن الحملة المضارعية المثبتة الحالية لا تقترن 
بالواو» لكن هذا لا يدفع الاعتراض المذكور من أن التقدع لا يكون إلا لأحد الأمرين» ولا حسن شيء منهما ههنا 
إلا أن يقال: القصد بذلك بحرد بيان لمنشاً احتيار الجحملة الاسمية. (عبد الحكيم) 

قصدا: أي وحعل الواو للحال يستدعي تقلسم المسند إليه؛ لتكون الحملة اسمية فيصح اقتراما بالواو» بجخلاف 
المضارعية؛ فإها لا يصح اقتراما بالواو إذا كانت حالا. (التحريد) حال: أي حال من المصدر المؤول الواقع مفعولاء 
أي أسأل الله النفع به حال كونه كائنا من فضله» فهو من تقلنم الحال على صاحبها. [الدسوقي: ]٦۳/١‏ 

وهو المفتاح: حعل القسم اثالث أصلاً له ظاهرء وأما جعل ججلة "المفتاح" أصلا ففيه نظر؛ لأن القسمين الأولين 
منه لا تعلق للمخحتصر ما حى يجعلا أصلا له» ويجاب بأن ما كان جحزؤه أصلا لغيره فالكل أصل لذلك الغير بهذا 
الاعتبار. (الدسوقي) إنه: بفتح الهمزة على حذف لام الجرعلة لقوله: "أسأل"» وبكسرها على الاستثناف البياني 
حواباً عما يقال: لي شيء سألته دون غیره؟ (الدسوقي) 

ولي: فعيل معن فاعل أي متولي ذلك النفع ومعطيه. أي محسي: يشير إلى أن "حسب" .معن محسب» فهو اسم فاعل 
لا اسم فعل كما هوالصحيح. [الدسوقي: ]1٤/١‏ الوكيل: في جميع المهمات أو قي هذا السؤال. 


كلمة الافتتاح ۲° منهج المصنف 
عطف إما على جلة "وهو حسي» واللحصوص محذوف» وإما على "حسپي" آي وهو 
نعم الوكيل» فالمخصوص هو الضمير المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره 
في نحو: زيد نعم الرحل» وعلى كلا التقديرين قد عطف الإنشاء على الإحبار. 


عطف: إنغا حعل "الواو" عاطفة؛ لأن الأصل فيها العطف ولعدم صحة جعلها للحال؛ لأن الحملة الحالية لا تكون إنشائيةء 
ولا يصح جعلها اعتراضية؛ لأن الاعتراض لا يكون في آحر الكلام ولعدم تضمنه نكتة جزيلة. [الدسوقي: ]٦٤/١‏ 

إما على جملة: إنغا انحصر العطف في هذين؛ لأن المتقدم على "نعم ال وكيل" ثلث جملء لا يصح عطفه على الأولى 
منهاء وهي "أنا أسأل الله"؛ لعدم الحامع ولكوما حالا والإنشائية لا تكون حالاء ولا على الثانيةء وهي "إنه ولي 
ذلك"؛ لما معللة وهذه لا تصلح للتعليلء فتعين الثالثة يعي "هو حسبي"» فإما أن يكون العطف عليها بتمامها أو 
على جزئها. (الدسوقي) 

حذوف: أي المخصوص بالمدح محذوف» والتقدير: ونعم ال وكيل الله» والمحصوص إما مبتدأً والحملة قبله حبرء أو 
خبره محذوف» أو يجعل حبرا حذوف. وإما على حسي: أي وإن لزم عليه عطف ابحملة على المغرد» لأنه يجوز أو 
تضمن الفرد معن الفعل كما هناء لأن حسي لي معن يحسبي. (الدسوقي) هو الضمير: يعي "هو" في قوله: "وهو 
حسبي"» ولا كان تقدم المخحصوص خلاف الشائع قال الشارح على سبيل التبري منه: "على ما صرح به صاحب 
امفتاح". (الدسوقي) 

التقديرين: [ أي بجعل جلة "نعم ال وكيل" معطوفا على "هو حسبي" أو على "حسبي" وحده.] قال السيد الشريف 
قدس سره في حاشيته على "المطول": استصعب الشارح هذا العطف والأمر بينَ؛ لأنا نختار أولا أنه معطوف على 
بجموع جملة "وهو حسبي" لكنا نقدر في المعطوف مبتدا بقرينة ذكره سابقا أي و"نعم الوكيل"» ومعناه حينفاٍ على 
ما هو المشهور» وسيأتيك إن شاء الله تعالى أنه الحق: وهو مقول في شأنه: "نعم ال وكيل" ليكون جملة اسمية خحبرية» 
متعلق حبرها جملة فعلية إنشائية» ولا شبهة في صحة عطفها على الحملة الاسمية الخبرية السابقة. 

ونختار ثانيا أنه معطوف على "حسبي"» ولا حاحة إلى اعتبار تضمنه معن يحسبي ويكفيي؛ فإن الجمل الى ها محل 
من الإعراب واقعة موقع المفردات» ويجوز عطفها على المفردات وعكسهاء ويحسن إذا روعي في التفنن نكتة» فههنا 
عدل إلى الحملة الفعلية الدالة على المدح العام مبالغة فيه» وكفاك حجة قاطعة على جوازه قوله تعالى: #إوقالا حَسْا 
اله وَنعْم الو كيل [آل عمران: ۷۳]؛ فإن هذه الواو من الحكاية لامن الهكي» ولا يشك من به مسكة في حسن 
قولك: زيد أبوه صالح وما أفسقه» وعمرو أبوه بخيل وما أحوده. [الدسوقي بتغيير: ]٠١/١‏ 

عطف الإنشاء: أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلاأن "حسبي" .عع محسبي وهو عع يحسبني فهو جملة 
خبرية قي المعى» فسقط ما قيل: إن المعطوف عليه على الثاني مفرد فليس بخبر؛ لأن الخبر والإنشاء إنما يجريان في 
الحملة. [التحريد: ]٠٠١‏ 


رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون؛ ا المد کور ا أن يکون من قبيل 
المقاصد في هذا الفن أو لاء الثاي: المقدمةء والأول: إن كان الغرض منه الاحتراز عن 
الخطاً في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأولء وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن 
التعقيد المعنوي فهو الفن الثان» وإلا فهو الفن الثالث› EA‏ 


مقدمة: الأظهر أنه حبر لحذوف» أي هذه مقدمة» ويحتمل أا مبتدأً والخبر محذوف أي مقدمة أذكرها. 

رتب المختصر: أورد على الحصر المذ كور الخطبةء فإما من المحتصر بلاشك» فكان على الشارح أن يزيدهاء وأحيب 
بأن المراد: رتب ما هو المقصود من المختصر في الحملةء أي سواء كان مقصودا بالذات كالفنون الثلاثة وما يتعلق ها 
أو مقصودا بالتبع كالمقدمة؛ فإا مقصودة تبعا للعلم الذي ألف فيه المحتصر للانتفاع مما فيه» وحينعلٍ فخرحت 
الخطبة؛ لأا ليست واحدة منهما. [الدسوقي: ]٠٠/١‏ 

على مقدمة: قيل عليه: إن الترتيب: وضع كل شيء في مرتبته وهو لا يتعدی ب"على"» وأحيب بأنه يتضمن معن 
الاشتمال» والمعئ: رتبه مشتملا على مقدمة إل اشتمال الكل على أحزائه» تكلم الشارح هنا قي حمسة مباحث: 
الأول: في انحصار الكتاب في أربعة أحزاءء والثاني: في وحه تنكير مقدمة وتعريف الفنون الثلاثةء والثالث: في تنوين 
مقدمة» والرابع: في بيان نقل المقدمة واشتقاقهاء والخامس: في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب وبيان أن المقدمة هنا 
مقدمة الكتاب. (ملخصا) 

من قبيل إخ: أي بالذات وإلا فالمقدمة مقصودة في الفن أيضا لكن تبعاء وأقحم لفظ "قبيل" إلإدراج الأمثلة والشواهد في 
الفنون الثلاثة؛ لأن المقاصد في الحقيقة القواعد فقط. [التلحيص» الدسوقي: ]1٦/١‏ هذا الفن: أي علم البلاغة وتوابعها 
فدحل الفن الثالث. الثاي المقدمة: أحره في التقسيم؛ لأن مفهومه عدمي» وقدمه في البيان لبساطته ولقصر 
الكلام عليه» ثم إن محل الثاني على المقدمة خحاصًا حاء من الاستقراء» فاندفع ما يقال: م لا جوز أن يكون 
شيا آحر» وحاصل الدفع: أننا تتبعنا مقصود الكتاب فلم نحد غير المقدمة والفنون الثلاثة» وما يقال ههنا يقال 
في الثالث. (التحريد و الدسوقي) 

المعنى المراد: أي للبلغاء» والمراد با معن المراد للبلغاء: ما زاد على أصل المع من الأحوال الي يقصدها البليغ 
كالإنكار وخلو الذهن» وهذا الخطا يحترز عنه بالفن الأول. [الدسوقي: ]1۷/١‏ التعقيد المعنوي: أي بأن تكون 
العبارة الي عبرا يعسر الانتقال منها إلى المعى المراد. وإلا فهو: وإلا بأن كان الغرض ليس الاحتراز أصلاء بل إنغا 
هو محرد تحسين اللفظ وتريينه فهو الثالث. (الدسوقي) 


المقدمة ۲۷ وجه تنكير المقدمة 
وجعل الخاتمة حارحة عن الفن الثالث وهم» كما نبين إن شاء الله تعالى. 
[و جه ل تنکہ المقدمة| 


وما الجر كلامه في آحر هذه المقدمة إلى. انحصار المقصود في الفنون الثلائةء ناسب 


بالذات 
A E O GR a‏ 
الذكري 
في هذا المقام > فنکرها وقال: مقدمة» والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو التقليل ما 


a 
ینبعی ان يقع ین الحصلن.‎ ١ 


وجعل الخاتمة: هذا حواب عما يقال: حصر ترتيب المختصر في الفنون الثلاثة والمقدمة غير حاصر؛ إذ من جملة 

أجزاء الكتاب الخائمة» فكان على الشارح ذكرهاء وتقدير اللحواب: أن الخاتمة من الفن الثالث وليست بجخاتمة الكتاب 

حارحة عن الفنون» فظهر صحة الحصر» ومن حعل الخاتمة حارحة عن الفن الثالث فقد وهم. 

كما نبين: في أول الخاتعمة حيث يقول: وإنما قلنا: إن الخاتمة من الفن الثالث دون أن بحعلها حاثمة الكتاب خحارجة 

عن الفنون الثلثة كما توهم غيرنا؛ لأن المصنف قال في آحر بحث الحسنات اللفظية: هذا ما تيسر لي بإذن الله تعالى 
جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت أشياء ويذكرها في ع البديع بعض المصنفينء فهذا تصريح من 

N e an 

ولا اجر كلامه: الغرض من هذا الكلام بيان وجه تنكير مقدمة وتعريف الفنون الثلاثة فيما سيأني» حاصله: أن 

الفنون الثلانة لامر ذكرها في آحر المقدمة ناسب ذكرها بطريق التعريف بخلاف المقدمة؛ فإنه لا مقتضي لتعريفها؛ 

لأا ما سبق ذكرها فلذا نكرها. 

والخلاف: [الواقع بين الزوزي القائل بأنه للتعظيم» وغيره القائل بأنه للتقليل.] حاصله: أن من نظر إلى صغرحجمها 

قال: إن تنوينها للتقليل» ومن نظر إلى كثرة نفعها قال: إن تنوينها للتعظيم» وهذا لا طائل تحته على أنه يصح 

اعتبار هما معا بالاعتبارين المذكورين. [التحريد: ]۲١‏ 

للتعظيم أو التقليل: فإن قلت: التقليل لا يقابله إلا التكثيرء والتعظيم لا يقابله إلا التحقيرء فالمقابلة في كلامه 

لا تحسن» بل كان الأولى أن يقول: للتعظيم أو التحقير أو يقول: للتكثرر أو التقليلء وأحيب بان الشارح سلك في 

هذه العبارة مسلك الاحتباك» فكأنه قال: للتكثرر والتعظيم أو للتقليل والتحقير» فحذف من الأول التكثير بدليل 

ما انبته في الثاني» ومن الثاني التحقير بدليل ما أثبته في الأول» فاكتفى بذكر المقابل في كل» أو يقال: إنه أراد 

بالتقليل التحقير مساحة. [الدسوقي 1۸/٠:‏ والتجريد] 

احصلين: أي لمهمات الأمور والعلوم؛ لعلوهمتهم عن الاشتغال .عختصراقا. 


المقدمة ۲۸ الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 


[الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب] 
والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهاء من قدم ععنی تقدم» يقال: 


الموضوعة للجماععة 


"مقدمة العلم" لما يتوقف عليه الشروع قي مسائلهء و"مقدمة الكتاب لطائفة من كلامه 


كبيان ا لحد والموضوع والغاية عطف على مقدمة العلم 
قمت أمام المقصود لارتباط له مما وانتفاع مما فيه» وهي ههنا لبيان معن الفصاحة 
والبلاغةت واحصار علم البلاغة ف علمي المعاني والبيان 0 kh‏ ذلك ولا فی وجه 


عطف على معیٰ الفصاحة المتعلق بالبلاغة 


ارتباط المقاصد بذلك. والفرق بين مقدمة لعل 3 الكتاب نما حفي على كثير 


راا 


والمقدمة: أي من حيث هي لا بقيد كونا مقدمة هذا المحتصرء ولذلك أظهر مع أن المقام للضمير. [التجريد: ]۲٠١‏ 
مأخوذة: أي منقولة من لفظ "مقدمة" الذي مدلوله الحماعة المتقدمة من الجيش. 

منها: أي من الحجيش؛ لأنه ف تأويل الطائفة. من قدم إععنى تقدم: أي قدم اللازم لا المتعدى لأن المباحث المذكورة 
متقدمة لا مقدمة شيا آنحر. 

لما يتوقف: مقدمة العلم اسم للمعاني المحصوصة»ء وذكر الألفاظ لتوقف الإنباء عليها لا أا مقصودة لذاتهاء وبذلك 
تعلم أن النسبة بين المقدمتين المباينة الكلية؛ لأن مقدمة الكتاب اسم للألفاظء كما يدل عليه قوله: "لطائفة من كلامه"» 
نعم بين مقدمة العلم ومدلولات مقدمة الكتاب أو دوال مقدمة العلم ومقدمة الكتاب عموم وحصوص مطلق» يجتمعان 
فيما يتوقف عليه الشروع» وتنفرد مقدمة الكتاب فيما لا يتوقض عليه الشروع» هذا عند من اعتبر التقدم في مفهوم 
مقدمة العلم» وعند غيره النسبة بين المقدمتين العموم والخصوص الوجهي» بيجتمعان فيما يتوقف عليه الشروع إذا ذكر 
أمام المقصود وتنفرد مقدمة الكتاب فيما لا يتوقف عليه الشروع في المسائل إذا ذكر أمام المقصود» وتنفرد مقدمة العلم 
فيما يتوقف عليه الشرو ع إذا ذكر في الأثناء. (التجريد)[الدسوقي: ٠۹/١‏ ] 

قدمت: أي حعلت أمامه فلابد من التجريد. لارتباط: أي سواء توقف عليه الشروع أم لا. 

وهي ههنا: أي المقدمة ههناء أي في ذلك الكتاب.[الدسوقي: ]۷٠/١‏ ذلك: كالنسبة بين الفصاحة والبلاغة وغيرهما. 
بذلك: أي .ما ذكر مما احتوت عليه المقدمه. 

والفرق: قد علمت محصله وهو أن مقدمة الكتاب اسم لحمو ع الطائفة من الكلام اللفظي الي يقدمها المصنف أمام المقصود 
E a‏ ومقدمة العلم معان خصوصة يتوقف 
عليه الشرو ع فيه. (الدسوقي) 


أقسام الفصاحة والبلاغة ۲۹ معنى الفصاحة والبلاغة 
[ أقسام الفصاحة والبلاغة] 
الفصاحة: هي ي الأصل تنىء عن 1 والشهورء يوصف ها المفرد مثل: كلمة 


أي في اللغة 


فصيحة. والكلام مثل: كلام فصيح» وقصيدة فصيحة» قيل: المراد بالكلام ما ليس 
بكلمة ليعم الم ركب الإسنادي وغيره؛ فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على 
وهو ار كب النافص 


الفصاحة: مثل لك مثالا ليسهل عليك تخييل الفصاحة والبلاغة والبديع وإدراك مراتبها؛ فإنك إذا أردت أن يخاط لك 
فق غ ا لبدنك» فأول ما ينبغي أن تحصل ثوبا حسنا غزله ونسجه ثم أن تقطع أجزاء مناسبة» ويخاط 
مطابقا تاما ببدنك» ثم بعد ذلك تصنع عليه نقوش مناسبة» فالكلمة والكلام الفصيحان في مقابلة البلاغة كالغزل» والنسج 
الحسن في مقابلة القميص» والبلاغة قي الكلام هي مطابقة لمقتضى الحال كالقميص المطابق للابس القميص» والبديع 
كالنقوش ال صنعت ف القميص في محل مناسب» فدرحة البديع بعد البلاغة. 

تنبى: اعلم أن للفصاحة معان متعددة قي اللغة مثل: نزع الرغوةء وذهاب اللباً من اللبن وانطلاق اللسان» وظهور ضوء 
الصبح وغيرهاء ولا شاك أن تلك امعان كلها تنبى أي تدل على الظهور لا أن معناها الظهور؛ فلذا قال: تنبئ عن الإبانة 
والظهور. [الدسوقي بتغيرر:٠/٠۷]‏ مثل كلام فصيح: وقصيدة فصيحة» أشار بامئالين إلى أنه لا فرق في الوصف 
بالفصاحة بين المنظوم وغيره» والقصيدة مأحوذة من القصد؛ لأن الشاعر يقصد بحويدها وتمذييهاء والتاء للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية أو لتقدير الموصوف مؤنثاء وقيل: مأحوذة من اقتصدت الكلام .معن أقطعته» قيل: لا تسمى الأبيات 
قصيدة حى تكون عشرة فما فوقهاء وقيل: حى جحاوز سبعة» وما دون ذلك يسمى قطعة. [التجريد: ۲۷](الدسوقي) 
قيل: المراد: و حاصل إيضاح ما في المقام: أن المصنف اعترض عليه بأنه قد بقي 
شيء ليس بكلمة ولا كلام» مثل: الم ركبات الناقصة فما ليست بعفردة؛ لأن المفرد ما قابل الم كب» ولا كلاما؛ لأنه 
الم ركب التام» وا مركب المذكور ناقص» فسكوت المصنف عنها يقتضي أن لا تكون فصيحة ولا بليغة مع أا 
توصف بالفصاحة قطعاء فيقال: م ركب فصيح» وحينفاٍ في كلام المصنف قصور. 

وأحاب الخلخالي والزوزن بأما أي الم ركبات الناقصة داحلة قي الكلام قي كلام المصنف؛ إذ المراد بالكلام ال ركب مطلقاء 
فيشمل الم ركب التام والناقص فلا قصور قي كلامه» ورد الشارح هذا الحواب بأنه لا يتم» إلا إذا ثبت عن العرب هم 
يطلقون على الم ركب المذكور كلاما فصيحا مع أنمم م يقولوا فيه ذلك» ووصفهم له بالفصاحة ي قوهم: مركب فصيح 
يجوز أن يکون من حيث مفرداته لا من حيث ذاته» سلمنا أنه يوصف بالفصاحة من حيث ذاته» وأن القصور لازم على 
اللصنف» فالأولى إدحال الم ركب المذكور قي المفرد لا في الكلام بأن يراد بالمفرد ما قابل الكلام؛ وذلك لأنه لم يعهد 
إطلاق الكلام على ما قابل المغرد» بل المعهود إطلاقه على الم ركب التام. [الدسوقي بتغيير: ]۷١/١‏ 

بكلمة: الأنسب ما ليس بمفرد وهو الم ركب مطلقا. 


أقسام الفصاحة والبلاغة ۳٠۰‏ معنى الفصاحة والبلاغة 


أي البيت 


لو اط ا مثل هذا ال ركب أنه كلام فصيح» ولم ينقل عنهم ذلك واتصافه 


في قوهم: مركب فصيح 


بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات على أن الحق أنه داحل في المفرد؛ 
لأنه يقال على ما يقابل المركب» وعلى ما يقابل المثنى والمجموع» وعلى ما يقابل 
الكلام. ومقابلته بالكلام ههنا قرينة على أنه أريد به المع الأحير؛ أعي ما ليس بكلام» 
٣‏ ن ها المتكلم أيضا قال کات فض وشاع فی 
ویو صف ¢ e‏ ا 


وفيه نظر: أي في إدحال ال ركب الناقص في الكلام نظر. [الدسوقي: ]۷١/١‏ ذلك: أي دحول ال ركب الناقص في الكلام. 
ولم ينقل: أي والنقول عنهم إنغا هو وصفه بالفصاحة دون وصفه بأنه كلام حيث قالوا: مركب فصيح» ووصفه 
بالفصاحة لا يستلزم تسميته كلاما حي يدحل في مسماه؛ لأن الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام» والأعم 
لا يستلزم الأحص» فيجوز أن يكون وصفه بالفصاحة؛ لكون كلماته فصيحة لا لكونه كلاما مركباء فبطل هذا 
التأويل وهو إدحال الم ركب الناقص في الكلام. (الدسوقي) 

المفردات: أي لا لذاته» بل باعتبار المفردات» فدحل في قوله "يوصف با المفرد" من غير تأويل. على أن: إن اجار والجرور 
في مثله حبر مبتدأً حذوف أي والتحقيق على أن أو بكون "على" للاستدراك .عع "لكن" أو "على" .معن "مع" أي مع 
أن الحق إل ودل ذلك على أن الحملة الأولى وقعت على غير تحقيق» ثم حيء .ما هو التحقيق فيهاء وحاصله: أن ال ركب 
الناقص على التحقيق متصف بالفصاحة لذاته لا بالعرض بواسطة المفردات كما قال من قبل» ويؤول بأن هذا الم ركب 
داحل في المفرد بقرينة مقابلته بالكلام» ولا يدحل في الكلام كما أول به الخلخحالي. (الدسوقي) [التجرید: ۲۸] 

على ما يقابل: اعلم أن إطلاق المفرد على هذه الأمور كلها إطلاقات حقيقية» وإذا كان كذلك فدخول الم ركب 
الناقص فيه لا يلزم عليه تحوز» بخلاف دحول الم ركب الناقص في الكلام بحيث يراد بالكلام ا مركب مطلقا فإنه يلرم 
عليه التحوز والحمل على الحقيقة أولى. [الدسوقي: ]۷۲/١‏ ما يقابل: وهو شامل للم ركب الناقص وهو المراد ههنا. 
ومقابلته: حواب عما يقال: إن المشترك لا يفهم منه معن معين بدون قرينة» فما القرينة ههنا على أن المراد بالمفرد 
ههنا ما قابل الكلام. فأحاب بقوله: "ومقابلته إح". (الدسوقي) 

المحكلم أيضًا: إنغا زاد هنا "أيضًا" دون ما تقدم يعن زاد الشارح مع المتكلم لفظ "أيضًا" دون الكلام؛ لأن المفرد 
والكلام من حنس واحد» أي كلاهما من جنس اللفظ فهما كالشيء الواحد ولفظ "أيضا" لا يؤتى مها إلا بين شيئين 
بخلاف المتكلم. [الدسوقي بتوضيح: ]۷٣/١‏ 


أقسام الفصاحة والبلاغة ۳۹ معني الفصاحة والبلاغة 


والبلاغة: وهي تنبئ عن الوصول و يوصف ها الأحيران فقط أي الكلام 
۰ دون المغرد؛ إذ أ يسمع کلمة اق والتعليل بأن البلاغة إنغا هي باعتبار 


e e SS‏ هم؛ لأن ذلك إغا هو ف بلاغة الكلام 


اعتبار المطابقة المذكورة 
E‏ وإغا قسم کلدڈ من ا والبلاغة أو لا؛ لتعذر جمع المعان المحتلفة الغير 
ضمنا لا صراحة 
المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد NOGARO‏ 
متعلتق بال شتركة متعلتق بابمحمع 


تنبئ عن الوصول: في "التاج" و"القاموس" بلغ الرحل بلاغة إذا کان يبلغ بعبارته کنه مراده من حد کرم» فهي في 
اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء؛ لكوما وصولا مخصوصاء وقي الاصطلاح: مطابقة الكلام لمقتضى الحالء والمناسبة 
بين المعنيين ظاهرة» ولم يقل: في الأصل اكتفاء ما ذكره سابقا. [التجريد: ۲۹] فقط: الفاء واقعة في حواب شرط 
مقدر» و "قط" اسم فعل .معئ "انته" أي إذا وصفت ها الأحيرين فقط أي فانته عن وصف المفرد ها. 

دون المفرد: وفسر المفرد .ما ليس بكلام» والكلمة وال ركب الناقص مفرد حينغذ» فالدعوى أن الكلمة والم ركب 
الناقص لا يتصفان بالبلاغة» فالدليل المساوي للدعوى أن يقال: إذ م يسمع كلمة بليغة ولا مركب بليغ» فعدم سماع 
كلمة بليغة ليس دليلا تاما للدعوى. [الدسوقي بتغيير: ]۷۳/١‏ 

إذ م يسمع: فيه أنه إن أدحل الم ركب الناقص في المفرد كما هو رأي الشارح فلا يتم الاستشهاد؛ لأنه لا يلزم من 
عدم ماع اتصاف الكلمة بالفصاحة عدم ماع اتصاف الم ركب المذ كور اء بل كان الحتق أن يقول: إذ لم يسمع 
كلمة بليغة ولا م ركب بليغ» إلا أن يراد بالكلمة ما ليس بكلام فتشمل الم ركب الناقص» وإن أدحل الم ركب الناقص 
في الكلام كما هو رأي الخلحالي فلا إشكال في التعليل. (الدسوقي والتحريد) لا تتحقق: لأن المطابقة إنغا تحصل 
عراعات الاعتبارات الزائدة على أصل المرادء فلا تنحقق إلا في ذي الإسناد المفيد. لأن ذلك: يعن أن ما ذكر من 
التعليل لايتم إلا إذا انحصر معن البلاغة فيما ذكروه مع أنه يجوز له معن آخر يصح وحوده في المفرد على تقدير أن 
يتصف ها. (التجريد بتلحيص) 

وإنما قسم: هذا توجيه لمبادرة المصنف بالتقسيم أولا وتعريف كل واحد على حدة بعد ذلك مع أن لزان ك 
التعريف أولا ثم التقسيم انيا. [الدسوقي: ]۷٤/١‏ لتعذر: فلا يتأتى أن يؤتى للفصاحة بتعريف يعم أقسامها الثلاثة 
ويخرج غيرهاء وكذا البلاغة لا يتأتى أن يؤتى ها بتعريف يعم قسميها ويخرج غيرهماء وهذا بخلاف الكلمة؛ فإما نا 
اشت ركت أقسامها في أمر يعمها صا لتعريف الكلمة بحيث تتميز عن الكلم والكلام» عرفت أولا بأنها قول مفرد ثم 
قسمت إلى اسم» وفعل» وحرف. (الدسوقي بتغيير) الغير المشتركة: تفسير ل"لمحتلفة" وأدحل "أل" "على" "غير" 
لتأوله بالمçغائرة»‏ فلا يقال: إنه أدحل "أل" على المضاف الذي لم يشابه الفعل وهو لا يجوز. (الدسوقي) 

في تعريف واحد: أي ين حقيقة كل تفصيلا والحاصل: أنه لما تعذر ههنا اشتراك أقسام الفصاحة في أمر يعمها صالح 
لتعريف الفصاحة بحيث بميزها عما عداهاء وكذلك البلاغة قسم كلا منهما ثم عرف تلك الأقسام» وأما الاشتراك = 


بيان الفصاحة ۳۴ الفصاحة في المفرد 


وهذا كما قسم ابن الحاجحب المستئ إلى متصل ومنقطع» ثم عرف كلا منهما على حدة. 

[بيان الفصاحة] 

فالفصاحة 0 قدم الفصاحة على البلاغة؛ لتوقف معرفة البلاغة على معرفة 
الكائنة قي المفرد 


الفصاحة؛ لكوما مأحوذة قي .تعريفهاء ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام 
والمتكلم؛ لتوقفهما عليها خلوصه أي خلوص المغرد من تنافر الحروف والغرابة وخالفة 


= في الأمر العام مطلقا فحاصل؛ إذ لا شك في وجود المفهومات العامة الكلية كشيء وموجود ومستحسن» وأقسام 
الفصاحة وكذلك أقسام البلاغة مشتر كة في هذه المفهومات» ولكن لا يصلح شيء منها لتعريف كل من الفصاحة 
والبلاغة؛ لعدم حصول التمييز المذكورء فاندفع ما يقال: لانسلم عدم اشتراكها في أمر يعمها؛ إذ لا شك في وحود 
المفهومات العامة الي تعمها كشيء وموجود وغيرها. [الدسوقي بتغيير: ]۷٠/١‏ 

وهذا: أي تقسيم الف ار ثم التعريف ثانيا. فالفصاحة: إذا أردت بيان كل من أقسام الفصاحة والبلاغة» فأقول 
لك: الفصاحة إلخ» فالفاء فاء الفصيحة» ويقال ها: فاء الفضيحة بالصاد والضاد» والإضافة في ذلك من إضافة الموصوف 
إلى الصفة» أي الفاء الفصحة أو المفضحة ”ميت بذلك؛ لأا أفصحت عن شرط مقدر أو لكوما أنفحته وأظهرته» وقيل: 
غير ذلك.(الدسوقي بتلحيص) قدم: أي قدم تعريف أقسام الفصاحة على تعريف أقسام البلاغة؛ لتوقف إدراك البلاغة 
وتصورها من حيث المفهوم سواء كانت بلاغة متكلم أو كلام على إدراك الفصاحة. [الدسوقي بتوضيح: ]۷٠٦/١‏ 
لعوقفهما: أما توقض فصاحة الكلام على فصاحة المفرد فبلا واسطة» وأما توقف فصاحة المتكلم على فصاحة المفرد 
فبواسطة أحذ فصاحة الكلام في تعريف فصاحة المتكلم» والمتوقف على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك 
الشيء» وقد يقال: المصنف ل يأحذ فصاحة الكلام في تعريف فصاحة المتكلم» بل اللفظ الشامل للمفرد كما نبه 
عليه الشار ح فيكون توقف فصاحة المتكلم على فصاحة المغرد بلا واسطة أيضًا. [التحريد: ]۳١‏ (الدسوقي) 
خلوصه: قيل: وحه حصر خلات فصاحة المفرد في الثلالة: أن المفرد له مادة وهي حروفه» وصورة وهي صيغته 
ودلالة على معناه» وحينئاٍ فعيبه إما في مادته وهو التنافر أو تي صورته وهي مخالفة القياس الصرفي أو تي دلالته على 
معناه وهو الغرابة» وبمكن إحراء ذلك في الكلام أيضًاء فعيبه في مادته تنافر الكلمات وقي صورته أي التأليف العارض 
على الكلمات ضعف التأليف وفي دلالته على معناه التعقيد. (الدسوقي) خلوص المغرد: [المراد من الخلوص لازمه 
وهو عدم الاتصاف» وليس للمراد أنه كان متصفا ها أولا ثم حلص.] هذا الكلام من باب السلب الكلي» وهو 
اللسمى بعموم السلب لا من قبيل رفع الإيجاب الكلي وهو المسمى بسلب العموم» فا لمعن حينئٍ عدم اتصافه بكل 
واحد من الثلائة فيحشما وحد واحد من الثلائة في الكلمة كانت غير فصيحة. (الدسوقي) 


بيان الفصاحة ۳س الفصاحة في المفرد 
أي المستنبط من استقراء اللغة» وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح» فالتنافر 
وصف في الكلمة توجحب ثقلها على اللسان وعسر النطق هاء نحو: مستشزرات في قول 
امرئ القيس: غدائره أي ذوائبه» جمع غديرة» والضمير عائد إلى الفرع» مستشزرات 
أي مرتفعات» أو مرفوعات» يقال: استشزره أي رفعه» hi eS at‏ 

فالزاء مكسورة فالزاء مفتوحة في الى 
المستنبط: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة القياس في اللغة الذي هو إلحاق شيء بشيء بجامع بينهما كإلحاق 
النبيذ بالخمر في التحرع بجامع الإسكار» بل المراد القياس الذي منشأه استقراء اللغة أي تتبع الكلمات اللغوية وهو 
القياس الصرفي كقولنا: كلما تح ركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء وإنغا لم يقل الشارح: الصرقي بدل 
اللغوي مع أنه المراد للإشارة إلى أن منشاً هذا القياس الصرفي استقراء اللغة. [الدسوقي بتلحيص: ]۷٠٦/١‏ 
لا خلو عن تسامح: ذكر الدسوقي وغيره للتسامح وحهين: الأول: أن الفصاحة هي كون الكلمة جارية على القوانين 
المستنبطة من استقراء كلام العرب متناسبة الحروف كثيرة الاستعمال» ويلزم من الكون المذكور الخلوص عما ذكرء فليس 
الخلوص المذكور نفس كون الكلمة حارية على القوانين إلى آخره فتعريف الفصاحة بالخلوص عما ذكر تعريف بالخارج 
عن مفهوم الفصاحة ولازمه» وهذا إن قلنا بجوازه» لكن لا يخلو عن تسامح. والثاني: أن الفصاحة وحودية؛ لأن معناه 
الكون المذكور والخلوص عدمي؛ لأن معناه عدم الأمور المذكورة» فلا يناسب تعريف الوحودي بالعدمي. 
تسامح: حكم بالتسامح ولم يحكم بالبطلان لإمكان الجواب» أما عن الأول؛ فلأن الأدباء يجوزون الإخبار عن 
الشيء بمباينه إذا كان بينهما تلازم» ويعرفون به إذا استلزم من تصوره تصور المعرف قصدا للمبالغة وادعاءً بأنه هو 
ولا يبالون نع المطعنينء وأما عن الثاني فنقول: معن خحلوصه كونه حالصا وهو أمر وحودي» أو يقال: إن الوجودي 
لايعرف بالعدمي مسلم إذا كان العدمي عدما للوحودي أو مباينا غير ملازم له» أما إذا كان العدمي عدما لضد 
الوحودي فغير مسلم» والخلوص ليس عدم الفصاحة حي لا يجوز التعريف به» بل عدم ضد الفصاحة الذي هو 
التنافر والغرابة وخالفة القياس اللغوي. [الدسوقي بتغيير: ]۷۷/١‏ 
وعسر النطق ها: عطف تفسير أو عطف مسبب على السبب؛ لأن الثقل سبب تعسر النطق. غدائره: [ويروى غدائرها 
فالضمير للمحبوية] أي ذوائبه» وي الأساس: الذؤابة الشعر المنسدل من الرأس إلى الظهرء وإنغا سمي ذلك الشعر 
غديرة؛ لأنه غودر وترك حى طال. [الدسوقي بتغيير: ]۷۸/١‏ الفرع: [هو الشعر مطلقا أو الشعر التام أي الشعر 
بتمامه] أي في البيت السابق وهو قوله: 

فرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعلكل. [التحريد: ]١١‏ 

واستشزره: أشار الشارح مذا إلى أن هذا.الوصف مأخحوذ OG EE‏ 
اسم فاعل أو اسم مفعول» فن کان مأعوذا من المتعدي فهو اسم مفعول فيقراً بفتح الزاي المعجحمة» وإن كان 
مأحوذا من الفعل اللازم فهو اسم فاعل فيقراً بكسر الزاي. (الدسوقي) 


بيان الفصاحة ٣٤‏ الفصاحة في المفرد 


واستشزر أي ارتفع إلى العلى :: تضل 8 في مثئ ومرسل» تضل أي تغيب»› 


0 


بالضم أي ف 


حلاف ا ذوائبه e‏ ت بخيوط» وأن شعره ينقسم إلى عقاص 


فسر الغدائر بالذوائب وهي الغدائر 


ومثیٰ کک يغيب ي وار ض بيان كثرة الشعر. والضابطة 


العقاص 0 ل عليه 


لتنافر الحروف 

ر بعدها اد وار وة 
اسم كتاب في اللغة 

إلى العلى: جع العليا تأنيث الأعلى أي إلى جهة العلى وهي السماوات. [التجريد: ]١١‏ اجموعة من الشعر: كانت عادة 
نساء العرب أن جحمع شيئا من شعر رأسها في وسط الرأس» وتشده بخيط وججحعله مثل الرمانة يصير جعداء أيسمونه 
غديرة وذؤابة وعقيصة» ثم يسترونه بإرحاء الث أو المرسل حلف الظهر فوقه ليصير المثى والمرسل مرميين على 
ظهرها وتحتهما العقاص الحموع كالرمانة غائبا وخباً لا يظهرء فظهر لك أن الغدائر والعقاص معن واحد» وقوله: 
"تضل العقاص" إظهار في محل إضمار والأصل تضل هي. (التحريد) [الدسوقي بتغيير: ]۷۸/١‏ مشدودة: إن قلت: 
من أين يفهم هذا الشد من البيت؟ قلت: يفهم من "مستشزرات"» حصوصا إذا قرئ على صيغة الجهول» ويفهم 
أيضًا من "العقاص"؛ لأن العقيصة شعر ذوعقاص وهو الخيط الذي يربط به أطراف الذوائب. [التجريد: ]٣۲‏ 
ينقسم إخ: يعي أن مراد الشاعر: أن شعر ممدوحه ينقسم إلى ثلثة أقسام لا إلى أربعة» حلافا لما يوهمه ظاهر البيت من 
أن القسمة رباعية: غدائر» وعقائص» ومثئ» ومرسل» فظهر أن "العقاص" هي الغدائر كما مر. (التجريدء الدسوقي) 
والغرض: أي وإن لم يكن لحقيقة هذا الكلام هناك وحود» فالكلام كناية إن كان مستعملا في كثرة الشعر الي هي 
لازمة لحقيقة الكلام أو تعريض إن كان مستعملا في حقيقته ملتفتا فيه إلى هذا اللازم» فظهر أن المراد مذا الكلام 
ليس محرد الإحبار.(التجريدء الدسوقي) والضابطة: حاصله: أن الضابط المعول عليه في ضبط تنافر الحروف الذوق› 
وهو قوة يدرك بها لطائف الكلام ووحوه تحسينه» فكل ما عده الذوق ثقيلا متعسر النطق به كان ثقيلا وما لا فلا 
حلافا لمن قال: الضابط المعول عليه في ضبط التنافر بعد المخارج» ولن قال: قرها؛ لأن كلا منهما لا يطرد؛ لأنا نخد 
عدم التنافر مع قرب المخرج كالحيش أو الشجي» ومع بعده كعلم» بخلاف ملع [أي أسرع]ء فقرب المخارج 
وبعدها كل منهما غير مطرد» فلا يكون واحد منهما ضابطا معولا عليه. [الدسوقي: ]۸۰/١‏ 
غير ذلك: كتوسط الشين بين التاء والزاء كما يأت. ابن الأثير: هو الامام الفاضل اللغة» الوزير ضياء الدين أ بو الفتح. ‏ 
مغل السائر: "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" كتاب جليل» عظيم النفع» مسلّم عند أئمة الأدب» فيه 
قواعد البلاغة في النظم والنثر مع التمرينات. 


بيان الفصاحة o‏ الفصاحة في المغرد 
sS SC EEL‏ 
امهمو سة ال بين التاء الي من المهموسة ا والزاء المعجمة الي هي من 


الممس في اللغة الخفاء الرحاوة في اللغة اللين 

الجهورة. ولو قال: مستشرف لزال ذلك الثقلء› نظر؛ لأن الراء المهملة أيضا من 
ضد المهموسة 

اجهورة. ول إن قرب المحارج سبب للفقل المحل بالفصاحة» وإن ي قوله تعالی: 
الم اعهد تقلا قريبا من حد التنافر فيخل بفصاحة الكلمة» لكن الكلام الطويل 


لما فيها قرب المحارج 


المشة على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة» كما لا يخرج الكلام الطويل 
المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربياء E O‏ 


منشاً الفقل: وأما على الأول فمنشاً الثقل فيها اجحتماع هذه الحروف المخصوصةء والحاكم بثقلها الذوق. 
[الدسوقي: ]۸٠/١‏ المهموسة: اعلم أن حروف التهحي تنقسم إلى مهموسة ومحهورةء فالمهموسة عشرة يجمعها 
قوههم: "فحثه شخحص سكت" وما عداها بجهورة» وتنقسم أيضًا إلى شديدة ورحوة ومتوسطة بينهماء فالشديدة ثانية 
يجمعها "أحد طبقتك" والمتوسطة خمسة يجمعها "لن عمر" وما سواهما رخحوة. (ملخصا) 

من اججهورة: م يقل: من الجهورة الرحوة» بل اقتصر على الصفة المشتركة بين الزاء والراء ترويجا للنظر الآني؛ فإنه 
لايتم إلا بذلك لضعفه إذا ذكرت الصفة المحتصة بالراي وهي الرحاوة» والمخحتصة بالراء وهي التوسط بين الرحاوة 
والشدة لتبين الفرق حينعلٍ بين الراء والراء. [التحريد: ۳۲] مستشرف: لو قال مستشرفات لكان أولى. 
وفيه نظر: أي في هذا الزعم نظرء فهو رد للكلام من أصله لا لقوله: "ولو قال إل" ... وحاصله: أن علة الثقل الي 
ذكرتما وهي مضاربة الحرف المتوسط بين حرفين لما قبله وما بعده في الصفة موجودة في "مستشرف" أيضاء فيحب أن 
يكون متنافرا أيضًا. [الدسوقي: ]۸١/١‏ اجهورة: فهي كالزاء وإن كانت الزاء رحوة والراء المهملة متوسطة. 
سبب للفقل: ولا شلك أن حروف "استرات متقاربة المخارج . بالفصاحة: يعي لما كان قرب المخارج سببا 
لفقل يكون "ألم أعهد" أيضًا غير فصيح. لکن الكلام: هذا حواب عما يقال: يلزم على هذا أعيي كون "ألم أعهد" 
غير فصيحة أن سورة من القرآن غير فصيحة» وهذا باطل. (الدسوقي بتلخيص) 
لا بخرج إخ: سبق إلى بعض الأوهام أن اجتماع الحروف المتقاربة المخحرج سبب للقل المحل بفصاحة الكلمة» 
وأنه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن الفصاحة كما لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير عربية عن 
کونه عربياء فلا تخرج سورة فيها "ألم أعهد" عن الفصاحة» وأيده بعضهم ضهم بأن انتفاء وصف الجزء كفصاحة الكلمة 
مثلا لا يوجب انتفاء وصف الکل. [المطول: ]١١۷‏ كما لا خرج: وذلك کالقرآن فإنه عربي» قال الله تعالی: إن رلته 
قرًآناً عَرَا» [يوسف: ۲] وقد اشتمل على كلمات غير عربية كالقسطاس؛ فإها كلمة رومية اسم للميزان» وكالسجل؛ 
فإنه كلمة فارسية اسم للصحيفة» وكالمشكاة؛ فإما كلمة هندية اسم للطاقة الي لا تنفذ كسنبلة القنديل» ومع اشتماله على 
تلك الكلمات الغير العربية لم يخر ج عن كونه عربيا كما تشهد له الآية. [الدسوقي: ]۸۲/١‏ 


بيان الفصاحة ۳٦‏ الفصاحة في المغرد 


وفيه نظر؛ لأن فصاحة الكلمات مأحوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين 
طويل وقصير» على أن هذا القائل فسر الكلام .عا ليس بكلمة» والقياس على الكلام 
العربي ظاهر الفساد. ولو سلّم عدم خروج السورة عن الفصاحة» فمءبرد اشتمال 
القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة E ES‏ 


کلمات فلا یرد ما یرد 

وفيه نظر: يعن في ذلك القيل نظر من حيث اشتماله على الدعوى مشار إليها بقوله: "لكن الكلام الطويل إخ 
والقياس المشار إليه.بقوله: "كما لا يخرج إخ" وحاصل الأمر الأول: أن ما ادعيته من أن الكلام الطويل المشتمل على 
كلمة غير فصيحة لا يخرج عن كونه فصيحا لا يسلم بل هو حارج عن كونه فصيحا؛ لأن فصاحة الكلمات مأخوذة 
في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصيرء فيلزم من انتقاء الأولى انتفاء الثانية» وحينعاٍ فقد بطلت 
الدعوى القائلة: "لكن الكلام الطويل" إل. [الدسوقي:٠/۸۲]‏ 

على أن هذا القائل: يعن أن مدحلية فصاحة الكلمات في فصاحة الكلام على قوله أكثر منها على قول من فسر الكلام 
بالمر كب التام؛ لأنه يلزمه اشتراط فصاحة المفردات في الم ركب التام والناقص لإجماعهم على اشتراط فصاحة المفردات في 
فصاحة الكلام» وهو عنده يشمل ال ركب الناقص» بخلاف ال ركب الناقص على تفسير غيره؛ لأن فصاحة المفردات إنغا 
شرطت في فصاحة الكلام» وال ركب الناقص على تفسير غيره ليس بكلام» وحينعذ فالخلل اللازم هذا القائل من وجود 
كلام فصيح بدون فصاحة الكلمات أكثر على تفسيره؛ لأنه يازمه الخلل في ال ركب التام والناقص لإجماع القوم على أنه 
يشترط في فصاحة الكلام فصاحة كلماته» وهذا القائل يفسر الكلام .مايعم التام والناقص» فلو كان هذا القائل فسر الكلام 
بالتام لكان الفساد الحاصل في قوله: "لكن الكلام" إڂ لازما له في الم ركب التام فقط. [التجريد: ]٣‏ 

ظاهر الفساد: فساده ظاهر لوجود الفارق؛ لأنه اشترط في فصاحة الكلام فصاحة أجزائه كلهاء وهي كلماته 
ولم يشترط في عربية الكلام عربية أحزائه كلها؛ لأنه يكفي كون الأكثر على لغة العرب في نسبة الجموع إليهم 
بدليل اتفاق النحاة على وحود العجمة في إبراهيم ونحوه مع إجاع المسلمين على أن القرآن عربي كما نص عليه 
فيه» ولو سلم الاشتراط في عربية الكلام فإطلاق العربي عليه باعتبار الأسلوب لا جميع مفرداته» أو أن ما وقع فيه ما 
يوهم أنه غير عربي من توارد اللغات كما في الصابون؛ فإن معناه في جميع اللغات واحد. (التجريد) 

ولو سلم: هذا تسليم للدعوى أي سلمنا ما ادعيته من أن السورة لا تخرج عن الفصاحة مع اشتماها على كلمة غير 
فصيحة لكن يلزمك شيء آخر وهو وقوع شيء غير فصيح في القرآن وهو باطل؛ إذ اشتمال القرآن على شيء غير 
فصيح ما يقود إلى نسبة اجهل أو العجز إلى الله» لكن نسبتهما إلى الله باطلة» فبطلت دعوى هذا القائل. (الدسوقي ) 
كلام: إن اعتبر في "أعهد" ضمير الفاعل المستتر فيه وجوباء كان كلاما غير فصيح» وإن قطع النظر عن الضمير كان 
كلمة غير فصيحة» وكلاهما باطل. (ملخحصا) غير فصيح: وإن لم يخرجه ذلك الاشتمال عن الفصاحة على هذا التقدير. 


بيان الفصاحة ) ۳۷ الفصاحة في المفرد 
ما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. والغرابة كون 
OR Ca E E ES‏ 
العجاج: e‏ 

ومقلة وحاجبا مزحجا 


أي مدققا مطولاء وفاحا أي شعرا أسود کالفحم» و مرسنا أي أنفا مسر جا أي 
کالسفت السريجي قي الدقة والاستواي ASSETS SESS‏ 


هذا التفسير لابن دريد 

الجهل أو العجز: بيان ذلك أن اشتمال القرآن على غير الفصيح إما لعدم علمه تعالى بأنه غير الفصيح أو لعدم 
علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح فيلزم الجهلء وإما لعدم قدرته على إبدال غير الفصيح بالفصيح فيزم العجز. 
[الدسوقي بتلخحيص: ]۸۳/١‏ 

غير ظاهرة: والمراد بعدم ظهور معناها أن لا ينتقل الذهن منها إلى معناها الموضوعة له بسهولة» وعدم مأنوسية 
الاستعمال بالنسبة للعرب العرباء سكان البادية لا بالنسبة للمولدين» وإلا حرج كثير من قصائد العرب بل حلها عن 
الفصاحة. (الدسوقي) المعنى: أي الموضوع له فلا يرد المتشابه والجمل فإما في القرآن. 

ولا مأنوسة:[أعاد النفي المستفاد من غير ظاهرة لمعن كقوله تعالى: «إغير المَعْصُوب علَيهْم ولا الَا (الفاتعة: ۷)] 
اعلم أن الغريب قسمان: أحدهما: : ما تتوقف معرفة معناه على البحث في كتب اللغة المبسوطة ك"تكاكأة" و"افرنقعوا"» 
ومنه ما لا يرحع في معرفة معناه إلى كتب اللغة؛ لكونه غير مستعمل عند العرب» فيحتاج إلى أن يخرج على وحه بعيد 
وذلك "كمسرج" وسيأت بيانه» والمصنف مثل للثاني وقول الشارح: "غير ظاهرة المعن إلخ"» صادق على القسمين. 
(الدسوقي) شعر: منصوب معطوف على 'واضحا" تي البيت السابق. 

مقلة: بياض العين مع سوادها ويأت .معن الحدقة. أي شعرا أسود: أي ف_"فاحا" للدسبة كلابن وتامر» والنسبة 
فيه تشبيهية من نسبة المشبه للمشبه به. [الدسوقي: ]۸٤/١‏ أي أنفا: هو جحاز مرسل؛ لأن آلمرسن اسم لحل الرسن 
وهو أنف البعير» فأطلق عن قيده وأريد به الأنف. (الدسوقي) مسرجا: قال بعضهم: بعكن أن يخرج هذه الكلمة على 
وجه يوافق القياس؛ فإن التفعيل جيء .عن صبرورة فاعله كأصله نحو قوس أي صار كالقوس» وحيشذ ف"مسرج" معناه 
الصائر كالسراج أو كالسيف السريجي» فلا يكون فيه غرابة. وأحيب بأن سرج ممذ المع لازم لا يصاغ منه اسم 
المفعول» فلا يفيد هذا التخحريج إلا إذا كان مسرحًا بكسر الراء على وزن اسم فاعل من التسريج مع أن الرواية بفتحها 
على وزن اسم المفعول منه» فلم جخرج من الغرابة بهذا التخحريج. 

كالسيف السريجي: أو ك"السراج" قال الحقق الدسوقي: حاصل ما قيل في بيان وجه الغرابة في هذه الكلمة 
أعن "مسرحا" أنه اسم مفعول مشتق» وكل مشتق لابد له من أصل يرجع إليه باشتقاقه منه» ففتش في كتب اللغة 
فلم يوحد فيها التسريج» وإنما وحد من هذه المادة سريجي وسراج» ولا يصح اشتقاق "المسرج" منهما كما هو الظاهرء = 


بيان الفصاحة ۳۸ الفصاحة في المفرد 


E O‏ فإن قلت: 


حداد هذا تفسير لابن سيدة 


مستیحدثا ومولّدا من السراج أو Aa‏ الغرابة أيضاء والمخالفة أن تكون الکلمة 
على حلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة» أعيْ على خلاف ما ثبت عن الواضع 


= وحمل هذه الكلمة على الخطاً لا يصح؛ لوقوعها من عربي عارف باللغة» فاحتيج إلى تخريج هذه الكلمة على وجه 
تسلم به من الخطأ وإن كان بعيداء فاحتلفوا في تخريجها. وحاصل ما أشار إليه المصنف: أن "فعّل" قد يجئ لنسبة الشيء 
إلى أصله نحو كرمته وفسقته» وتممته أي نسبته إلى تميم» "فمسر ج" .معن منسوب إلى السريججي أو السراج أي بالمشاهةء 
فوجه التحريج هذاء ووجه البعد أن جرد النسبة لا تدل على التشبيه» فأخذه منها بعيد. [الدسوقي: ]۸٠/١‏ 

وسریج: الذي نسب إليه السيف السريجى. فإن قلت إل: حاصله: أنا نجعل "مسرحا" اسم مفعول من "سرج الله 
وحهه" أي نوره» فمعئ "مسرحا": منورا» وحينئٍ فليس فيه نسبة تشبيهية فيكون "مسرجا" خاليا عن الغرابة فيكون 
فصيحا. (الدسوقي) قلت: أحاب من السؤال المذكور بوحهين: أشار إلى الأول بقوله: "لاحتمال أن يكون 
مستحدثا إل" وحاصله: أنه يحتمل أن أحدثه المولدون وأحذوه من السراج واستعملوه معن حسن» ولم يكن ذلك 
اللفظ واقعا في لغة العرب أصلاء فلا يكن حعل مسرحا قي كلام العجاج الذي هو من شعراء العرب اسم مفعول 
مأخوذا منه؛ لاستحالة أحذ السابق من اللاحق» وغرضه أن سرج هذا المع غريب من القسم الثاني من الغريب أعيٰ 
ما يحتاج إلى التخريج على وحه بعيد؛ فإن هذا يحتاج إلى التحريج المذكور» وأشار إلى الثاني بقوله: "أو يكون من 
باب الغرابة" أي من القسم الأول من الغريب؛ لأنه م يشتهر هذا المع في كتب اللغة» والحاصل: أن "مسرجا" إذا 
حعل» اسم مفعول من سرج الله وجهه عى حسنه» وإن م يكن غريبا با لمعن المتقدم وهو ما يحتاج لتخريج بعيدء 
إلا أنه غريب بالمعن الثاني وهو ما يحتاج إلى تفتيش عليه في كتب اللغة المبسوطة. [الدسوقي ۸٦/١‏ التحريده٠]‏ 
الكلمة: المراد بالكلمة وبالمفردات: ما يشمل الم ركبات الناقصة الي في حكمها؛ لأنه إذا قيل: مسلموي بدون قلب 
الواو ياء وإدغام الياء في الياء كان غير فصيح» ونوقش بأن مثل هذه المخالفة يقع في الم ركب التام أيضا؛ فإنه إذا قيل: 
من ابنك بسكون نون "من" وتحريك "الهمزة" كان غير فصيح. والجواب: أن هذا حارج من فصاحة الكلام بقيد 
الخلوص من ضعف التأليف؛ لأن الصورة المذكورة على حلاف القانون النحوي. (التجريد) 

على خلاف: [تفريع على هذا التفسير قوله الآ: فنحو آل إلخ] فعلى هذا التفسرر المراد بالقانون هنا ما ثبت عن الواضع» 
سواء اقتضاه القانون التصريفي أولاء لا حصوص القانون التصريفي» فا لحاصل: أن الموافقة للقياس أن تكون الكلمة على وفق 
ما ثبت عن الواضع» سواء كانت موافقة للقانون التصريفي المستنبط من تتبع لغة العرب ك'قام" بالإعلال ومد بالإدغام» 
أو مخالفة له ولكن ثبتت عن الواضع كذلك ك"ماء"؛ فإن الماء لا تقلب همزة في القانون التصريفي» ولكن ثبتت عن 
الواضع كذلك» فصارت في تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثي ركالاستثناء من القانون المذكور. [الدسوقي: ]۸۸/١‏ 


بيان الفصاحة ۳۹ الفصاحة في المغرد 


نحر: الأحلل بفك الإدغام في قوله: 
أي نحو غخالفة الأحلل 1 : 
الحمد لله العلي الأجدل 


والقياس الأحل» فنحوآل وماع وی يأی»› وعور يعور فصيح؛ E‏ 
كذلك» قيل: فصاحة المفرد حلوصه نما ذكر ومن الكراهة قي السمع بأن يكون اللفظ 
من التافر والغرابةاوال الي أي القوة السامعة 


بحيث يمجها السمع ويتبراً عن “ماعها نحو: "الحرشى" في قول أبي الطيب: 
يدفعها ویکرهها عطف تفسیر على ما قبله 
مبارك الاسم أغر اللقب 


لبه سيف النرل 


كر الحرشى أي النفس شريف السب والأغر من الخيل الأبيض الحبهةء ثم | 


لأنه من بي العبا 


لکل واضصح معروف» وفيه نظر ؛ لان الكراهة ق السمع إغا هي من جهة الغرابة 


المفسرة بالوحشة» مشل: کک وافرنقعوا وو ذلك TD O OE‏ 
تفرقوا كاطلخم الليل أي اظلم 


الأجلل: فإن قلت: ليس "الأحلل" مفردًا غير فصيح؛ لأن المفرد قسم من الموضوع» والموضوع هو الأجحل لا الأحلل؟ 
قلت: إن أصل أحل ما غيره القياس أو غيره موضوع عندهم» فالأحلل موضوع أيضا. والقياس: وهو أن المخلين إذا 
احتمعا في كلمة مع تحرك الثاني ولم يكن لغرض وجب الإدغام. (ملخحصا) فنحو: آل وماء !إلح: تفريع على 'قوله 
أعي على حلاف ما ثبت عن الواضع"» وذلك لأن أصل "آل": أهلء وأصل "ماء": موه أبدلت الماء فيهما مزة» 
وإبدال الهمزة من الماء وإن كان على حلاف القياس إلا أنه ثبت عن الواضع. [الدسوقي: ]۸۹/١‏ 
وأبى يأبى: أي بفتح الباء في المضارع» والقياس كسرها فيه؛ لأن فعل بفتح العين لا يأتي مضارعه على يفعل بالفتح إلا 
إذا كانت عین ماضیه أو لامه حرف حلق كسأل ونفع» فمجيء المضار ع بالفتح على حلاف القياس» إلا أن الفتح ثبت 
عن الواضع. (الدسوقي) وعور يعور: أي فالقياس فيهما عار يعار بقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كزال 
يزال» فتصحيح الواو حلاف القياس إلا أنه ثبت عن الواضع. (الدسوقي) قيل: قائله بعض معاصري المصنف. 
أي الطيب: [ أي التبي في مدح سيف الدولة]. مبارك: لأن امه "على" فهو مطابق لاسم سيدنا على ومشعر بعلو 
وموافق للاسم الله تعالى. معروف: واللقب فرد من أفراد ذالك المطلق. وفيه نظر: أي في اشتراط الخلوص من الكراهة 
في السمع في الفصاحة نظر؛ لأن الكراهة في السمع لا سبب ها إلا الغرابة» وقد اشترطنا الخلوص من الغرابة» فاشتراط 
ذلك يغن عن اشتراط الخلوص من الكراهة؛ لأنه إذا انتفى السبب المساوي انتفى المسبب.[الدسوقي بتلخيص: ]٠٠/١‏ 
إنغا: فالخلوص عنها يستازم الخلوص عن الكراهة» فلا حاجة إلى زيادة هذا القيد. [التجرید: ]۳١‏ تكأكأتم: في قول عيسى 
ابن عمر النحوي حين سقط عن الحمار واحتمع الناس عليه: ما لكم تكأكاتم على كتكأك ؤكم على ذي جنة افرنقعوا عي = 


بيان الفصاحة 4٠‏ الفصاحة في الكلام 


وقيل: لأن الكراهة في السمع وعدمها يرحعان إلى طيب النغم وعدم الطيب» لا إلى 


بيان وجه النظر 


نفس اللفظ» وفيه نظر؛ للقطع باستكراه الجرشى» دون النفس مع قطع النظر عن النغم. 
[الفصاحة في الكلام] 

والفصاحة في الكلام: خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيد مع 
فصاحتها هو حال من الضمير في حلوصه» واحترز به عن مثل زيد أحلل» وشعره... 


بقيد فصاحة الكلمات عخالف للقياس 
= أي احتمعتم تنحّوا عن» كذا ذكره الجوهري في "الصحاح"» وذكر جار الله العلامة في "الفائق" أنه قال الجاحظ: مر 
أبو علقمة ببعض طرق البصرة وهاحت به مِرَة» فوثب عليه قوم يعصرون إهامه ويؤذنون تي أذنه فأفلت من أيديهم» وقال: 
ما لكم تكأكاتم على كما تكأكؤون على ذي جنة افرنقعوا عيّ» فقال بعضهم: دعوه فإن شيطانه يتكلم باهندية. (المطول) 
وقيل إل: [ما] سبق في تقرير النظر كان من الشارح» وهذا بيان النظر من غير الشارح. حاصله: أن الكراهة قي 
السمع وعدمها ليست إلا من قبح الصوت وعدم قبحه لا من ذات اللفظ» وحينغلِ لو احترز عنها كما احترز ذلك 
القائل خر ج كثير من الكلمات المتفق على فصاحتها بسبب تعلق قبيح الصوت ها. [الدسوقي بتغير: ]4۳١/١‏ 
النغم: بفتحتين جمع نغمة كذا في "الصحاح". وفيه نظر: [ أي في هذا التعليل امحكى بقيل نظر] هذا رد من 
الشارح على التقرير المذكور» بيانه أنا لا نسلم أن الكراهة قي السمع وعدمها إنما يرحعان لقبح الصوت وحسنه 
لا لنفس اللفظ؛ إذ لو كان كذلك لزم أن يكون "الجرشى" غير مكروه في السمع إلا إذا مع من قبيح الصوت» 
وليس كذلك للقطع بكراهته دون مرادفه وإن نطق به حسن الصوت» وحينفذ فحصر الكراهة قي السمع على قبح 
النغم باطل» فتعين ما قاله الشارح من أن الكراهة "إنما هي من حهة الغرابة". [الدسوقي: ]٠٠/١‏ 
الفصاحة: أشار بتقدير الفصاحة إلى أن العطف من باب عطف الحمل. خلوصه: وهو يحصل بكون الكلام جاريا على 
القانون النحوي. وتنافر إل: [يحصل بعدم ثقل اجتماعها على اللسان] كان الأولى أن يأ بلفظ "من" في المعطوف 
أيضًا؛ لأن العطف بالواو بعد النفي يحتمل نفي المجموع أي سلب العموم» والمقصود هنا الخلوص من كل واحد من 
ضعف التأليف والتنافر والتعقيد أعني عموم السلب. (الحواشي) والتعقيد: [هو يحصل بظهور الدلالة على المعن المراد] 
مع فصاحتها: تأ لفظة "مع" عند إضافتها لثلاثة معان: لمكان الاحتماع نحو: حلست مع زيد» ولزمان الاجتماع نحو: 
جحثت مع زيد» وععى "عند" نحو: حلست مع الدار» وتصح الثلاثة ههناء ويراد بالموضع الت ركيب. [التجريد: ]١١‏ 
حال من الضمير: أي فيكون مبينا ميئة صاحبه» وقيدا لنفس الخلوص .معن عدم الكون» فيكون قوله: "مع فصاحتها" 
قيدا للنفي يعن الخلوص» وحينعذ فالمعئ: والفصاحة في الكلام انتفاء ضعف تأليفه وتنافر كلماته وتعقيده حالة كون 
فصاحة كلماته تقارن ذلك الانتفاءء فالنفي معتبر أولا ثم قيد بالظرف» وليس المقصود نفي التقييد فيبطل المع كما 
سيجيء. [الدسوقي مع توضيح: ]4٦/١‏ واحترز: فإن كل واحد من هذه الثلاثة وإن كان كلاما خاليا عن ضعف 
التأليف ومن تنافر الكلمات ومن التعقيد إلا أن كلماته غير فصيحة. [الدسوقي: 1/١‏ 4] 


بيان الفصاحة 4۱ الفصاحة في الكلام 
مستشزر› وأنفه 7 وقیل: و ف ولو ذکره بجنبها لسلم من 


حروفها متنافرة 


ا ويها بالأحبيء قیدا للتنافر لا للخحلورص» 
ويلزم أن ن يکون الكلام ۲ ل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا؛ لأنه 


الأنسب أن يقال: فيازم کلا أو بعضا 


يصدق عليه أنه حالص عن تنافر الكلمات حال كوفا فصيحة» فافهم. فالضعف ان 
يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور كالإضمار 
قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما نحو: ضرب غلامه زيداء والتنافر أن تكون الكلمات 
قبل ذکر مرجعه مرحع الضمير زيد المنقدم 
ولو ذكره إل: أي الحال بحنب الكلمات» وهذه من ججلة القيل. [الدسوقي:٠/٦4]‏ وذيها: إضافة "ذي" للضمير 
شاذة؛ لأا تضاف لاسم حنس ظاهر. لأنه حينئلٍ: أي لأن الظرف حين إذ حعل حالا من الكلمات يكون قيدا 
للتنافر الداحل تحت النفي وهو الخلوص» فيكون النفي داحلا على المقيد بالقيد المذكور» والقاعدة أن النفي إذا دحل 
على مقيد بقيد توجه للقيد فقط» فيكون المعتبر في فصاحة الكلام انتفاء فصاحة الكلمات مع وجود التنافر» وهذا 
عكس المقصود؛ إذ المقصود انتفاء التنافر مع وحود فصاحة الكلمات» وحينفاٍ فيلزم ذلك القائل أن يدحل في 
الفصيح ما ليس بفصيح» فيكون التعريف غير مانع. (الدسوقي) | 
ويلزم: قد يقال: لا يلزم؛ لأن كون هذا الكلام أعيْ المشتمل على تنافر الكلمات غير فصيح مفهوم بالأولى كما 
لا يخفى فلا يلزم كونه فصيحا. ويجاب بأن مقام التعريف لا يكتفى فيه مثل ذلك بل يلزم قي التعريفات الاحتراز 
من الإيهام والالتباس. [التجريد: ۳۷] المشتمل إل: [كقولك: الأحلل وقرب قير حرب]. حلاف القانون: فإنه 
غير فصيح وإن أحازه الأحفش وتبعه ابن حيْٰ. خلاف القانون: قيل عليه: إن العرب الأدباء لا يعرفون القانون 
الننحوي» فكيف يكون الخلوص عن مخالفة القانون النحوي معتبرا في مفهوم الفصاحة؟ وأحيب بأن المراد منه قانون 
لغة العرب والعرب يعرفونه. (التحريد) المشهور بين الجمهور: علم من هذا أن لا يدفع الضعف جَويز التأليف على 
مقابل المشهور» وذلك كالإضمار قبل الذكر في نحو "ضرب غلامه زيدا" فهو ضعيف التأليف كما قال المصنف» وإن 
كان بعضهم كالأحفش وابن حئ: حوزه؛ لأن قوم مقابل للمشهور. [الدسوقي: ]4۷/١‏ 
ولفظا ومعنى وحكما: قال البعض: هذه أقسام للقبلية أي كتقدع الضمير على مرجعه لفظا ومع وحكماء ويفهم من 
هذا الكلام أنه لو تقدم المرحع على الضمير لفظا أو معن أو حكما فلا يكون الكلام ضعيف التأليف. وقال بعضهم: هذه 
أقسام للذكر ومتعلق به» ويصح الوجهان. (الدسوقي) نحو ضرب: مثال لتقدم الضمير على المرحع لفظا ومعن وحكماء 
فهو سبب لضعف التأليف إذا كان e hE CL as a E‏ عن الضمير ذكرا 
لكنه مقدم على الضمير معن كما في عدوا هو اقرب للتقوی) رللائدة:۸) أو حکمًا کما فی "نعم رحلا زيد» وڼي 
ضمير الشأن فليس شيء منهما سببا لضعف التأليف. أن تكون الكلمات: نما ذكره في تنافر الحروف فيما مضى» فكان 
الأنسب أن يقال في تعريف التنافر هنا: هو وصف في ال ركب يوحب ثقله على اللسان. (الأطول) ) 


بيان الفصاحة ٤‏ الفصاحة في الكلام 


يحتمل العطف والحال 


رحل قبر» وصدر البيت: وقبر حرب .کان قفر أي حال عن للماء والكلا. ذکر في 
عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له: الماتف» فصاح واحد منهم على حرب 
ابن أمية فمات» فقال ذلك الجن هذا البيت» وقوله: 


آي تمام 


کرم متی أمدحه أمدحه والوری معي وٳذا ما لته لته وحدي 


وإن كان: قد يقال: إن هذه الغاية تأت في ضعف التأليف أيضا فلم لم يذكرها فيه؟ وأحيب بأنه ذكر الغاية هنا 
دون ثمة لتصريحه بالكلمات هنا دون ثم. [التجريد: ۳۷] فصيحة: البيت من الرحزء وأركان المصراع الأول: مفاعلن 
مفتعلن مفعولن» وأ ركان المصراع الثاني: مفاعلن مفاعلن مفعولن. كقوله: هذا مثال لتنا في الثقل. 
وقر حرب ا ظاهر البيت حبر» والمقصود هو التأسف والتحسر على كون قبره كذلك. دکر: [ أي المصنف في 
كتابه عجائب المخلوقات]. فصاح: [وقي بعض النسخ صاح بدون الفاء] سبب صياحه عليه أنه داس بنعله على 
واحد منهم في صورة حية فقتله» وذكر أبو عبيدة وأبو عمرو الشيباني أن حرب بن أمية لما انصرف من حرب 
عكاظ هو وإحوته مروا بغيضة وأشجار ملتفة» فقال له مرداس السلمي وكان صاحبا له: أما ترى يا حرب هذا 
الموضع» قال: بلى نعم المزدر ع» فقال له: فهل لك أن نكون شريكين فيه ونحرق هذه الغيضة» ثم نزرعها بعد ذلك 
فقال: نعم فأضرما ناراً تي تلك الغيضةء فلما استطارت وعلا بها مع من الغيضة أنين وضحيج كثير» ثم ظهر منها 
حيات بيض تطير حي قطعتها و حرجت منهاء فلما احترقت الغيضة ”معوا هاتفا يقول: 

) ويل لحرب فارسا مطاعنا خالسا 

ويل لحرب فارسا إذ لبشوا القراشا 

فلم يلبث حرب ومرداس أن ماتا. [الدسوقي: ]٠١٠١/١‏ 
هذا البيت: هذا مثال لغير متناه في الثقل. كريم متى: من الطويل المقبوض» أركانه: فعولن مفاعيلن فعولن 
مفاعلن» وأ ركان الثاني: فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن ومعن البيت: هو كرم إذا مدحته وافقي الناس على مدحه 
ويعدحونه معي لاسداء إحسانه إليهم كإسدائه إلىّ» وإذا ما لته لا يوافقي أحد على لومه لعدم وحود المقتضي 
للوم فيه. (الدسوقي) 
كر مى أمدحه: نقل صاحب التجريد أن في استعمال "مى" الدالة على الكلية في المدح» و"إذا" الخالية عن هذه 
الدلالة بل هي في قوة الحزئية لطافة من حيث إنه أشار إلى أنه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه ما يدل على الكلية في 
اللوم» وقال الشارح في "المطول": وفي استعمال "إذا" والفعل الماضي ههنا أي في "قوله وإذا ما لمته" إل اعتبار 
لطيف» وهو إيهام ثبوت الدعوى كأنه تحقق منه اللوم فلم يشا ركه أحد. [التجريد: ۳۸] 


بيان الفصاحة ۳ الفصاحة في الكلام 


فالواو في "والورى" للحال» وهو مبتدأً وحبره "معي" وإنغا مثل .عثالين؛ لأن الأول متناه في الثقلء 
أي الورى 
والثاني دونه؛ لأن منشأً الثقل في الأول نفس احتماع الكلمات» وق الثاني احتماع 
کرم می آمدحه بے وهي القرب والقبر مكررا 


حروف منها وهو في تکریر از دون مجرد الجمع بين الحاء والهاي لوقوعه يي 
اتتزيل مثل: فسبحه» فلا e‏ القول بأن مثل هذا الثقل محل بالفصاحة. ذكر 


الصاحب إ“ماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميدء فلما بلغ 
e‏ هل تعرف فيه شيا من الهجنة» O‏ 


للحال: | أي لا یشار کی أحد في ملامته؛ لأنه يستحق المدح دون الملامة.] احتار جحعل "الواو" للحال على حعلها عاطفة 
مع أن العطف هو الأصل قي الواو؛ لأنه المتسابق للفهم ولوقوعه في مقابلة "وحدي"؟؛ فإنه حال. [الدسوقي: ]٠١٠١/١‏ 
الأول: وهو قوله: ليس قرب قبر إخ. حروف: للمراد من الحروف جحموع الحائين والمائين الي في "أمدحه أمدحه"» 
وفي عد الماء من الحروف مع كونه اسما؛ لأنه ضمير جوز لكونه على صورة الحرف أو تغليب. [التحريد: ۳۸] 
منها: أي من الكلمات» والمراد من الكلمات قي مرحع الضمير: الكلمتان؛ لأن منشأ الثقل في الثاي حروف من 
كلمتين وها "أمدحه أمدحه"» ففي العبارة استخدام؛ لأن المراد من الكلمات الجحمع حقيقة وهو مافوق الاثنين» ومن 
ضميرها: الكلمتين فاحتلف مصداق المرحع والضمير. (التحريد) [الدسوقي:١/٠١١]‏ 

وهو: أي ما ذكر من جموع الحروف الي حصل الثقل باجتماعها حاصل ومتحقق مع تكرير "أمدحه"» ف_ "ني" 
عع "مع" أو والثقل في الثاني المحل بفصاحة حاصل بتكرير "أمدحه" ف"في" .معن "الباء"» ولو قال الشارح: وقي 
الثاني تكرير حروف منها كان أحصر وأوضح. (الدسوقي) 

دون مجرد الجمع: والحاصل أن جرد الحمع بين الحاء والهاء وإن كان فيه ثقل إلا أنه لا يؤدي إلى الإخحلال بالفصاحة» 
كيف وقد وقع ني القرآن نحو: َه رق:.:) والقول باشتمال القرآن على کلام غير فصیح ما لا جترئ عليه 
مؤمن» بل إذا تكررت الكلمة الي احتمعا فيها زاد الثقل» فيخرج الكلام بذلك عن الفصاحة. (الدسوقي) 

فلا يصح: لأنه يلزم عليه اشتمال القرآن على غير فصيح. بأن مثل هذا الثقل: أي بأن هذا الثقل الحاصل .محرد 
الجمع بين الحاء والحاء وما ماثله» نحو: أعهدء ولا تزغ قلوبناء فهذا وإن كان فيه ثقل لكن لا يخل بالفصاحة. 
[الدسوقي : [٠١۲/١‏ الصاحب: الصاحب صحب الأستاذ ابن العميد في وزارته وتولى الوزارة بعده لفخر الدولة 
ولقب بالصاحب الكافي» ويقال: كان هو أستاذ الشيخ عبد القاهر» وكتب الشيخ مشحونة بالنقل عنه» جمع بين الشعر 
والكتابة» وقد فاق فيهما أقرانه إلا أنه فاق عليه الصابي في الكتابة» قال الثعالي: كان الصاحب يكتب كما يريدء 
والصابي كما يؤمر ويرادء وبين الحالين بون بعيد. [التجريد: ۳۹] الهجنة: بضم الهاء وسكون الحيم: العيب والقبح. 


بيان الفصاحة 4٤‏ الفصاحة في الكلام 
قال: نعم» مقابلة المدح باللوم وإغا يقابل بالذم أو المجاء فقال الأستاذ: غير هذا أريد 
فقال الصاحب: لا أدري غير ذلك» فقال الأستاذ: هذا التكرير في "أمدحه أمدحه" مع 


الجمع بين الحاءِ وهاي و هما من حروف الحلق حارج عن حد الاعتدال» نافو کل التنافر 
فأثن عليه الصاحب. والتعقيد أي كون الكلام معقدا أن لا يكون الكلام ظاهر 
الدلالة على المراد لخلل واقع إما في النظم بسبب تقد أو تأخير أو حذف a‏ 
أي المعى المراد منه 
مقابلة المدح: ويبمكن أن يعتذر عن هذا بأنه عدل عن الذم إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يخطر بالبال لعلو مقام الممدوح 
عن أن يخطر ذمه ببال أحد. [التجريد: ۹] هذا التكرير: مبتدأ و"قوله: حارج إلخ" خبر. [الدسوقي: ]٠١۲/١‏ 
نافر كل التنافر: [قيل: المناسب نافر كل النفور أو متنافر كل التنافر] المراد بكونه نافرأ كل التنافر: أنه نافر تنافرا 
قویا کاملا» وفیه ان هذا يناف ما سبق للشارح من أن مئال الأول متناه في الثقل وهذا الثاني دونه وقد يجاب بأن 
التنافر الكامل مقول بالتشكيك» فلا ينافي أن هناك ما هو أكمل من هذا. 
والتعقيد: عرفه دون نظائره أي ضعف التأليف وتنافر الكلمات» بل اكتفى فيهما على بيان الأمثلة كما مر؛ لأن له 
أي للتعقيد سببين: الخلل في النظم» والخلل ني الانتقال» فلو اقتصر على بجحرد التمثيل م يعلم المراد. (التجريد) 
أي كون الكلام معقدا: أشار به إلى أن التعقيد مصدر مبي للمفعول لا مصدر مبي للفاعل» وهو جواب سؤال مقدرء 
وهو أن التعقيد صفة المتكلم فكيف جعلها المصنف صفة للكلام فلا يصح حل قوله: أن لا يكون إل عليه؛ لأن عدم ظهور 
الدلالة على العن المراد من صفات الكلام» ففسّر التعقيد بذلك ليصير صفة للكلام مخلا بفصاحة. (من التجريد والدسوقي) 
أن لا يكون: إن قلت يزم على هذا التفسير أن يكون اللغز والمعمى غير فصيحين مع أمُما من الحسنات» ولما بلغ المصنفَ 
الاعتراض أحاب عنه بأن اللغز والمعمى غير فصيحين» وعهما من الحسنات ممنوع» لكن الأحسن في الحواب أن يقال: إن 
الدلالة في اللغز وللعمى إن كانت واضحة عند الفطن بعد العلم بالاصطلاح فهما فصيحان وإلا فلا واللغز والمعمى عند أهل 
البديع: قول يدل ظاهره على حلاف المراد إلا أن اللغز يكون على طريق السوال بخلاف المعمى. [الدسوقي:٠/١٠١٠]‏ 
لخلل إل: هذا من ججلة التعريف لإحراج المتشابه واجمل والمشكل؛ فإن عدم ظهور دلالتها على المع المراد ليس 
لخلل النظم ولا لخلل الانتقالء بل لإرادة المتكلم إحفاء المراد منها لحكم ومصالح على ما تقرر في عحله. (الدسوقي) 
إما في النظم: أي الت ركيب» سواء كان نظما أونثرا» وهذا هو التعقيد اللفظي» وكلمة "إما" لمنع الخلو فيجوز 
الجمع. (عبد الحكيم) تقد أو تأخير: قيل: المراد بتقلم اللفظ عن عله الأصلي الذي يقتضيه ترتيب المعان وتأخحيره 
عن ذلك الحل» وما لا يجتمعان قطعاء فليس أحدهما مغنيا عن الآحر فالحمع بينهما ظاهر» ويحتمل أن يكون المراد تقلسم 
اللفظ على لفظ آحر وتأخيره عنه» فعلى هذا بينهما تلازم؛ إذ يلزم من تقلسم الشيء على غيره تأخير غيره وبالعكس» 
وعلى هذا إا م يقتصر على أحدهما مع استلزام كل من التقسع والتأحور للآحر إشعارا بكفاية ملاحظة أحدهما في الخلل 
وإن لم يلاحظ الآحر. (الجابي) [الدسوقي: ]٠١٤/١‏ أو حذف: أي بلا قرينة واضحة وإلا لم يحصل التعقيد. 


بيان الفصاحة 4 الفصاحة في الكلام 


أو إضمار أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المرادء كقول الفرزدق في مدح حال هشام 
للمتكلم 


کسفرحل 
ابن عبد الملك بن مروان وهو إبراهيم بن هشام بن إ"معيل المخحزومي: 
نسبة إلى محزوم قبيلة 


وما مثله في الناس إلا ملكا أبو أمه حر أبوه يقاربه 
أي ليس مله في الناس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا ملكا أي رجل أعطي 
اللك يعي هشاماء أبو أمه أي أبو أم ذلك الملّك» أبوه أي إبراهيم الممدوح» أي لا ماثله 
أحد إلا ابن اخحته وهو هشام» ففيه فصل تن ادا والخبر أعيٰ "بو آمه بوه" بالأحبي 
الذي هو "حي ٠"‏ وبين الموصوف والصفة عي "حي يقاربه" بالأحبي الذي هو "أبوه". 


غير ذلك: كالفصل بالأحني بين البتدأً والغبر والصفة والموصوف. نما يوجب: وإن كان ثابتا في الكلام حاريا على 
القوانين» فإن سبب التعقيد يجوز أن يكون اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال في كلام العرب» ويجوز أن يكون 
التعقيد حاصلا ببعض منها لكنه مع اعتبار الحميع يكون أشد وأقوى» فذكر ضعف التأليف لا يكون مغنيا عن ذكر التعقيد 
اللفظي كما تومه بعضهم. (المطول) الفرزدق: هو في الأصل مع فرزدقة» وهي القطعة من العجين» لقب به همام بن 
غالب بن صعصعة التميمي الشاعر المشهورء لتقطع وحهه بالحدري قطعا كقطع العجين. [الدسوقي بتغيير: ]٠١٤/١‏ 
إبراهيم: كان عاملا على المدينة من طرف ابن أخحته هشام بن عبد الملك. وما مثله: [من الطويل المقبوض فعولن مفاعيلن› 
فعولن مفاعلن» فعولن مفاعيلن» فعول مفاعلن.] البيت لفرزدق كسفرحل وهو أبوهمام بن غالب بن صعصعة التميمي 
البصري» وصعصعة جده صحابي جليل» أجى ألف موؤودة» وحمل على ألف فرس» روى عن ساداتنا علي والحسين وابن 
عمر وأبي سعيد وأبي هريرة فه عن الحميع» وأم الفرزدق ليلى بنت حابس أخحت أقرع بن حابس. (ملخص) 

في الناس: أي تي جميع الناس لا في العرب فقط. أبو أمه: في وصف "المملك" بكون أي أمه أبا الممدوح» إشارة 
لطيفة إلى أن مشابمة "المملك" له إنما حاءت من قبله بحكم أن الولد يشبه الخال» ففيه مبالغة مدح. [التجرید: ]٠۹‏ 
يقاربه: يدل على أن ماثلة "المملك" للممدوح ليست بكاملة. (التجريد) 

أي ليس مله إخ: بعكن حمل البيت على وجه لا تعقيد فيه» وهو حعل "ملكا" مستثى من الضمير المستقر قي اجار 
واجرور الواقع حبر "ما" بعد حذف التعلقء و"أبو أمه" مبتدأ» و "حي" حبر أول و"أبوه" خير ثان» والحملة صفةء "يقاربه" 
صفة ثانية أي إلا "ملكا" موصوفا بالصفة المذكورة وموصوفا بأنه يقاربه أي يشبهه في الفضائل» وعلى هذا فالمراد بالحياة 
في قوله: "حي " الشبابية الكاملة» وكثيرا ما تنرل الشبابية منزل الحياةء وينزل ارم منزلة اللوت» وغاية مايازم على هذا 
الوحه أن فيه نصب "ملكا" مع أن المحتار رفعه لتأحر المستلى عن المستثى منه بعد النفي. (الدسوقي والتجريد) 


بيان الفصاحة ٤٦‏ الفصاحة في الكلام 
وتقديم المستغنى أعيْ "ملكا" على المستنى منه أعي "حي ٠"‏ وفصل كثرر بين البدل 
وهو "حي" والمبدل منه وهو "مله" فقوله: "مثله" اسم "ما" واي الناس' خحبره» 
و" ملكا" منصوب لتقدمه على المستثن منه. قيل: ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر 
التعقيد اللفظي› وفيه نظر؛ لحواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة امور موجبة لصعوبة 
فهم المراد» وإن كان كل منها حاريا على قانون النحوء وهذا يظهر فساد ما قيل: إنه 
لاحاحة فى بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقلم المستثى على المستثى منه» بل لا وجه 


له؛ لأن ذلك جائز باتفاق النحاة؛ إذ لا يخفى أنه يوجحب زيادة التعقيد EES‏ 
علة لقوله: لا حاجة علة لفساد ما قيل 


وتقدم المستشنى : ويلزم منه تأحير المستثى منه عن المستثىئ» لكن الشارح لا حظ التقديم وجعل التأحير حاصلا غير 
مقصودة» ويصح العكس» والأمر سهل. [التجريد: ]٤١‏ البدل: هو بدل الكل وأتى به توطئة لإفادة نفي المقاربة 
الذي هو أعم بعد نفي المماثلة. مغله اسم ما: إقال الشيرازي في شرح المفتاح: "مثله" مبتداً وى خحبره» و "ما" 
غير عاملة على اللغة التميمية أو أن "مثله" حبر و"حي" مبتدأ» وبطل عمل "ما" لتقدم الخبرء وكلا الوحهين فيه قلق 
واضطراب في المعن» كما قال الشارح في "امطول"] هذا الإعراب مب على القول بجواز نطق الشاعر بغير لغته وإلا 
فالفرزدق تميمي وهم يهملون "ما". [الدسوقي: ]٠٠٠/١‏ 

لتقدمه: أي ولو كان مؤحرا عنه لكان المختار فيه الرفع على البدلية من المستثى منه» وهذا أتى به المصنف مرفوعا 
في تفسير المعن المراد. (الدسوقي) قيل: توهم الخلخالي أن ذكر الضعف يي عن ذكر التعقيد اللفظي؛ لأنه السبب له» 
وكذا ذكر التعقيد اللفظي يعن عن ذكر الضعف؛ لأنه لازم له» فأشار رحه الله إلى دفع الأول ولم يتعرض لدفع الثاني؛ 
لكونه في غاية الظهور. (أبو القاسم) يغني إخ: أي لأن التعقيد اللفظي لا يكون ناشئا إلا عن ضعف» فالخلوص عن 
ضعف التأليف يوحب الوص عن التعقيد اللفظي. [الدسوقي: ]١٠٠٦/١‏ 

وفیه نظر : أي في هذا القيل نظر» وحاصله: منع أن التعقيد اللفظي لا يكون إلا عن ضعف التأليف» بل يجوز أن يكون 
عن غيره مع انتفاء ضعف التأليف؛ لحواز أن يحصل التعقيد باحتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المرادء وإن كان 
كل منها حاريا على قانون النحو فيو جحد التعقيد دون الضعف» وكذا بمكن أن يوجد ضعف التأليف بدون التعقيدء فإن 
قولك: "جاع احم" بالتنوين مشتمل على الضعف دون التعقيد» ويجتمع الضعف والتعقيد في بيت الفرزدق» فعلم 
اما يجتمعان ويفترقان» كذا قال غير واحد» فكيف يغْيٰ أحدهما عن الآحر» فبطل توهم الخلخالي وموافقيه. 

وإن کان ج وذلك كتقسم المفعول والمستثن وتأخحير المبتدأً. (الدسوقي) وبهذا: أي ما ذكر من قوله: "لحواز أن يمحصل 
إل" مع قوله: و"إن كان كل منها اخ" وإنغا ظهر فساد ما قيل بسبب هذا؛ لأنه لا بخفى أن تقلع المستفى على المستى 
منه يوجحب زيادة التعقيدء وإن كان جاريا على قانون النحو» وزيادة التعقيد تعقيد. [الدسوقي: ]٠٠۷/١‏ 


بيان الفصاحة 4۷ الفصاحة في الكلام 
وهو نما يقبل الشدة والضعف» وإما في الانتقالء عطف على قوله: "إما في النظم" أي 


لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المع الأول 
أي اللغوي الحقيقي 
لملفهوم بحسب اللغة ل الثان المقصود» وذاك اسیا ايراد اللوازم المفتقرة ا 


الجازى ي لحلل و لخلل والبطء للزو لملرومات 


الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود كقول الآ وهو عباس بن 


اراد ها فوق الواحد 


الأحنف» ولم يقل: 'كقوله"؛ لملا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق: سأطلب بعد الدار 
عنكم لتقربوا : ا EES EAR SOS OSLER e‏ 


وهو مما يقبل: علة نحذوف تقديره: وجعانا التعقيد مما يزيد صحيح؛ لأنه "ما يقبل إل" والحاصل: أن تقدعم 
الملستثن على المستثى منه وإن كان جائزا شائعا لكنه يوجحب س فإن حصل التعقيد بغيره كان موجبا لزيادة 
التعقيد؛ لأن التعقيد ما يقبل الشدة والضعف. [الدسوقي: [٠١۷/١‏ 

أي لا يكون: أي لأحل بطء نفس السامع في انتقأما من المعن الأول أي المعن الأصلي الحقيقي» وقوله: "إلى المع 
الثاني" أي الذي له نوع ملابسة بالمعن الأول» وهو المع الكنائي أو المجازي» فا لمعن الأول كالإحبار بكثرة الرماد في 
قولك في مقام المدح: زيد كثير الرمادء والمعى الثاني الإخبار بكرمه» وحاصل ما في المقام: أن شرط فصاحة الكلام 
الكنائي أو البجازي أن يكون المعن الثاني وهو الكنائي أو اجازي قريبا فهمه من المعن الأصلي» فإن لم يكن كذلك 
بأن كان المعئ الملابس بعيدا فهمه من الأصلي عرفا بحيث يفتقر في فهمه إلى وسائط مع حفاء القرينة م يكن الكلام 
الكنائي أو اجازي فصيحا لحصول التعقيد. (الدسوقي) بسبب إيراد: مذهب المصنف في اجاز والكناية أن الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم» فكان الأولى أن يقول بسبب إيراد الملزومات» تأمل» ويصح أن يكون المع بسبب قصد اللوازم 
وإرادها من الملزومات» فلا اعتراض. إالتحريد: ]٤١‏ 

المهتقرة: بيان لكوما بعيدة فهو وصف كاشف ها. الوسائط الكثيرة: أقول: ظاهر هذا الكلام والكلام السابق - أعيْ 
اللوازم البعيدة - يدل على أن الخلل المذكور يتوقف على ثلثة لوازم وثلاث وسائط فأكثر» وليس كذلك بل يتحقق ذلك 
بلازم واحد وواسطة واحدة. وأجيب: بأن وقوع الل بلازم واحد وواسطة واحدة نادر» فلهذا لم يتعرض له الشارح بل 
الغالب ُن الخلل يتحقق بتعدد اللوازم والوسائط» وإطلاق الجمع على مافوق الواحد شائع. [الدسوقي بتلخحیص: 
۱۰۸/۱[ خفاء: بعدم الجريان على أسلوب البلغاء. وهو عباس: هو من بي حنيفة من ندماء هارون الرشيد. 

بعد الدار: أضاف البعد إلى الدار وإن كان جعله وسيلة للقرب الذي هو المقصد الأقصى؛ لأن العاشق لا يطلب بعد ذات 
امحبوب؛ لأن قلبه لا يتحمله» وأضاف القرب إلى ذاته؛ لأنه المطلوب. (ملخحص) عنكم: متعلق ببعد والعن بعد داري عنكم. 
بالرفع إخ: ولي نسخة: والنصب وهم» وذلك لأنه إما عطف على "بعد" بتأويل المصدر وهو لا يحسن؛ لأن العاشق 
لا يصح؛ لأن المقصود من طلب البعد قرب الأحبة ليفرح به لا "سكب الدمو ع" الذي هو كناية عن حزن الفراق؛ = 


بيان الفصاحة 4۸ الفصاحة في الكلام 


الصحيح عيناى الدم ء لتجمداء جعل سكب الدمو ع كناية عما يلزم فراق الأحبة 
e Ca aS SL NC A il‏ 
من الكآبة والحزن وأصاب. لكنه أخطا في جعل جود العين كناية عما يوحبه دوام 


التلاقي من الفرح والسرور؛ فإن الانتقال من جود العين إلى جخلها بالدموع حال إرادة 
علة لقوله: أحطاً حبر أن 
البكاء وهي حالة الحزن على مفارقة الأحبّة لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة 


لأن ذلك نقيض المطلوب فتعين الرفع» وأما قوله: "لتحمدا" فلو قلنا إن النقطة من زلة قلم الناسخ» والأصل "لتحمدا" 
بالبناء للمجهول لحصول الوصال بفعلها على ما اعتبره الشاعر ما بعد عن المرام» ولأحرحنا الشعر عن التعقيد الذي 
يلام ولكن يبقى الكلام قي الرواية. (ملخحص) 
هو الصحيح: أي رواية ودراية؛ لأنه ثبت عنده بنقل صحيح» ولأن الصحيح في معن البيت عند الشارح ماسينقله 
عن الشيخ وهو مبيٰ على الرفع كما سيأتي. [التحريد بتغيير: ]٤١‏ لتجمدا: الحمود في الأصل انعقاد المائع وعدم 
سيلانه لشدة البرد» والعين الجمود مالا دمع ها. (الصحاح) جعل سكب الدمو ع: قد عبر بسكب الدموع لينتقل 
من معناه إلى لازمه الذي هو وجود الحزن الذي يحصل كثيرا عن فراق الأحبة» وهذا أمر سريع الإدراك. (التجريد) 
والحزن: هو سوء الحال والانكسار من الحزن. وأصاب: أي في ذلك الجعل لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عرفاء 
وهذا يقال: أبكاه الدهر أي احزنه وأضحكه أي أسرّه كما قال الشاعر: 

أبكاني الدهر ويا رعا أضحكن الدهر ما يرضى [الدسوقي: ]٠١۹/۱‏ 
لكنه أخطاً: أي لعدم فهم ذلك اللازم بسرعة من جمود العين» فهو خحطاً عند البلغاءء وإن كان له وجه صحيح كما 
في "المطول"؛ لأن احاري على استعمال البلغاء إا هو الانتقال من جمود العين أعيي ييسها إلى بخلها بالدموع وقت 
طلبه منها وهو وقت الحزن على مفارقة الأحباب» فهو الذي يفهم من جمودها بسرعة لا دوام الفرح والسرور كما 
قصد الشاعر في قوله: 

ألا إن عینا لم جحد يوم واسط عليك جاري دمعها لجمود 

أي جخيلة بالدموع. [الدسوقي: ]١٠١/١‏ من الفرح والسرور: الفرح مصدر الفعل اللازم» والسرور مصدر 
المتعدي» وحينثلٍ فلا مشاكلة بينهما. وقد يجاب بأن السرور إما مصدر مبي للمفعول فيكون لازما أيضًا أو مصدر 
مبي للفاعل وهو قد يكون لازما يقال: سر زيد أي حصل له سرور» فالمشاكلة حاصلة. (الدسوقي) 
لا إلى ما قصده: وهمذا لا يصح عندهم قي الدعاء للمخاطب أن يقال: لازالت عينك حامدة؛ لأنه دعاء عليه 
بالحزن» ويصح أن يقال: لا أبكى الله عينك» بل الانتقال من جمود العين إلى السرور يحتاج إلى وسائط حفية بأن 
ينتقل من جود العين إلى انتفاء الدمع منهاء ومن انتفاء الدمع إلى انتفاء الحزن» ومن انتفاء الحزن إلى السرور» لكن لا 
كانت هذه الوسائط حفية صار الكلام معقدا. (المطول والتحريد) 


بيان الفصاحة ٤۹‏ الفصاحة في الكلام 


ومعن البيت: أي اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق» وأوطنها على مقاساة الأحزان 


والأشواق»› وأججرع 2 وأتحمّل لأحلها ھا حزنا پفیض الدمو غ من عييٰ لشت 


جحرعة جرعة ‏ جع ذلك الحرن 


بذلك إلى وصل يدوم ومسرَّة لا تزول؛ فان مفتاح الفرج ومع كل عسر يسرا 


راحع لقوله: لتقربوا ۶ لتحمدا 


ولكل بداية ماية» وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر ثي دلائل الإعجازء وللقوم ههنا 
کلام فاسد أوردناه ف الشرح» قيل: فصاحة الكلام حلوصه یا ذکر ومن كثرة 


التكرار وتتابع الإضافات کقوله: n O O‏ 
مراد بالحمع ما فوق الواحد 
أي اليوم: هذا يشير إلى أن السين في قوله "سأطلب" زائدة للت وكيد لا أا للاستقبال؛ لأن اليوم دال صريجحا على أن 
طلب البعد إنما هو في الحال فهو على حد قوله: «إْسَتَكَتّبْ ما قالوا» (آل عمران: .)۱۸١‏ [الدسوقي: ]١١١/١‏ 
أطيب إخ: بالتحفيف من طاب بدليل تنكير نفسا على التمييز؛ إذ ل وكان بالتشديد لقال: أطيب نفسي وإن كان التشديد 
صحيحا بدليل عطف أوطنها عليه» لكن الأول أحسن رعاية لحانب العئ. رالدسوقي) والأشواق: أحذ الأشواق بطريق 
اللازم؛ لأنه يلزم من الحزن على بعد الحبيب كثرة الاشتياق إليه. (الدسوقي) غصصها: أي غصص الأشواق» وفيه 
استعارة بالكناية وتخييل حيث شبه الأشواق .شروب مر» والتحرع تخييل. (الدسوقي) 
یفیض: فيه انه جعل الحزن ههنا سببا في سكب الدموع» وفيما تقدم جحعل السكب سببا للحزن» فكأنه أشار إلى 
ما متلازمان فيصح في كل أن يعتبر سببا ومسببا. (الدسوقي) أوردناه في الشرح: حاصله أبكى وأحزن وألازمهما 
ملازمة المطلوب ليظن الدهر أنه مطلوبهء فيأتي بضده؛ لأن عادة الزمان والإحوان المعاملة بنقيض المقصود» ووجه 
الفساد أن الأحبة والزمان إنما يأتون بخلاف المراد في الواقع لا في الظاهرء والذي طلبه الشاعر مراد قي الظاهر لا لي 
الواقع» والأحسن ما قال السيد السند: إن الشاعر إن كان من الحكماء المتكلمين بالحكم والحقائق فالأنسب هله 
على ما ذكره في "دلائل الاعجاز" وإن كان من الظرفاءء فالمعن على ما قال ذلك البعض. (ملخحص) 
فصاحة الكلام: أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف: "ومن كثرة" إلخ عطف على مقدر في كلام هذا القائل واجحموع 
ا القول. [الدسوقي: ][١۱٠١/١‏ مما ذكر: أي من الأمور الثلاثة السابقة أعن ضعف التأليف وتنافر الكلمات 
والتعقيد. ومن كثرة التكرار: أي للفظ الواحد اما كان أو فعلا أو حرفا» كان الاسم ظاهرا أو ضميراء وإنما شرط هذا 
القائل الكثرة؛ لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة وإلا لقبح التو كيد اللفظي. (الدسوقي) 
التكرار: بالفتح لأنه ليس من بناء تفعال بالكسر إلا تلقاء وتبيان. وتتابع إخ: عطف على الكثرة لا على التكرار. 
كقوله !خ: أي قول أي الطيب أحد المتبي من الطويل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن. 
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SHE e 


من الاسعاد والإعانة شدة فعول معن فاعل فاعل 


دلائل 


ا الظرف أعن "ها n e‏ قيل: التكرار 


من هذه أبتدائية 


ذكر الشيء مرة بعد أحری» ولا يخفى أنه لا محصل کثرته بذكره ثالثاء وفيه نظر؛ لأن 
المراد بالكثرة ههنا ما يقابل الوحدة ولا يخفى حصوها بذكره ثالثاء وتتابع الإضافات 
مغل قوله: 

اسم حبوبة 
ففيه إضافة حمامة إلى جرعى» وحرعى إلى حومة» وحومة إلى الجندل. والجرعاء تأنيث 


وتسعدى إل: أي من الإسعاد وهو الإعانة والتخحليص» قيل: إن المعن ههنا على الضي أي أسعدتي؛ لأنه أراد الإخبار عما 
صدر منها في بعض الحروب» لكنه عدل إلى المضار ع استحضارا للصورة الغريبة» وقيل: إن المضارع للاستمرار التحددي» 
والغمرة: ما يغمرك من الماء والمراد هنا الشدةء فهو من ذكر الملزوم وإرادة اللازم. [الدسوقي بتوضيح: ]۱١١/١‏ 

فرس: أشار إلى أن سبوحا صفة محذوف. كاها تجري: فيه إشارة إلى أن استعمال سبوح قي الفرس جحاز؛ لأن 
السبوح في الأصل كئثير السبح أي العوم في الماءء شبه الحري الكثير بالسبح قي الماء. (الدسوقي) حال: لأنه كان في 
الأصل نعتا هاء ونعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالا. (الدسوقي) فاعل الظرف: لاعتماده على الموصوف وهو 
سبوح» ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف حبرا مقدما عليه. [التحريد: ]٤١‏ 

قيل: قائله الشيخ الزوزني» وحاصله: أن التكرار ذكر الشيء مرتين» فهو عبارة عن بحموع الذكرين» ولا يتحقق 
تعدده إلا بالتربيع ولا يتكثر التكرار إلا بالتسديس» وحينثنٍ فلا يصح التمثيل هذا البيت لكثرة التكرار؛ إذ لم يحصل فيه 
تعدد التكرار فضلا عن الكثرة إذ الضمائر فيه ثلاة فقط. [الدسوقي: [١٠١/١‏ وفيه نظر إل: حاصله: أنا لا نسلم أن 
التكرار اسم محموع الذكرين» بل هو الذكر الثاني المسبوق بآخحر» والمراد بالكثرة مازاد على الواحد» وحينعلٍ فالكثرة 
تحصل بالذكر تلاا كما في البيت أو يقال: إن الإضافة في "كثرة التكرار" من قبيل إضافة المسبب إلى السبب» أي كثرة 
الذكر الحاصلة من التكرار» ولا شك في حصول كثرة الذكر بتثليثه. (الدسوقي) 

مثل قوله: أي قول عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك» من الطويل فعولن مفاعيان فعولن مفاعلن» معناه: يا حمامة 
الأرض المستوية ذات الرمل الي لا تنبت شيا الي هي معظم الأرض الي فيها الحجارة اسجعي» فيكون حامة منادى منصوب» 
لإضافته إلى بعده. (الدسوقي) همامة: .معن كبوتر أ وكل ذي طوق يقع على الذكر والأتثى» والحنس حام. 


بيان الفصاحة ١ه‏ الفصاحة في الكلام 
الأجرع» قصرها للضرورة» وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئاء والحومة معظم الشيء 
والجندل أرض ذات حجارة» والسجع هدير الحمام ونحوه» وقوله: فأنت .عرأى أي 
بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك» يقال: فلان عرأى مي ومسمع أي: بحيث أراه 
وأسمع قوله» كذا في "الصحاح"» فظهر فساد ما قيل: إن معناه أنت .موضع ترين منه 


سعاد وتسمعین کلامهاء وفساد ذلك نما يشهد به العقل والنقلء وفيه نظر ؛ لأن کلد 
من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان eens‏ 


والجندل إل: كذا في "الأساس" والذي ف "الصحاح" أن الحندل بسكون النون الحجارةء وأما الأرض ذات الحجارة 
فيقال ها: ندل بفتح الجيم والنون وكسر الدال» فعلى هذا يكون تفسير الشارح لیس تفسيرا لغوياء بل تفسیرا مرادًاء أو 
يقال: إنه ثبت عند الشارح قراءته بكسر الدال» وتكون النون حينفذ ساكنة للضرورة. [الدسوقي: ]١١٤/١‏ 

ونحوه: اعلم أن السجع تصويت الحمام والناقة على ما في "الأساس" والمدير حقيقة في صوت الحمام ججاز يي 
صوت الناقة» والحمام ما كان ذا طوق من الفواحت والقماري ونحوهاء فقوله: "نحوه" إن كان مرفوعًا عطفا على 
الهدير أي السحح هدير الحمام ونحو هدیره وهو: حنين الناقةء فالأمر ظاهر» وإِن کان و عطقا على الحمام» 
ففيه ما قد علمت من أن إطلاق ادير على صوت الناقة ججاز إلا أن يقال: إن الهدير من باب عموم الجازء فيراد به 
مطلق التصويت الشامل لتصويت الحمام والناقة. [الدسوقي: ]١٠١/١‏ 

بحيث تراك: أي في مكان تراك فيه سعاد وتسمع صوتك منه» ف"حيث" ظرف مكان» والباء ععن "في". (الدسوقي) 
كذا في "الصحاح": أي فكلام "الصحاح" او ا بعد مرأى و"مسمع" هو فاعل الرؤية والسماع. 
يشهد به العقل والنقل: أما النقل فما ذكره عن الصحاح فإنه يفيد أن فاعل الرؤية اجرور ب "من" وكلام الزروزن يقتضي 
أن ابجرور ب"من" هو المفعول» وأما العقل فلأن الحمامة إذا كانت تسمع صوت الحبوبة فلا بحسن في نظر العقل طلب 
تصويتها؛ لأنه يفوت “ماعهاء بل اللاكق طلب الإصغاءء فكان الواحب على الشاعر أن يقول: ا معي أو اسكي. (الدسوقي) 
وفيه نظر: حاصله: أن ذلك القائل يدعي: أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات مخل بالفصاحة مطلقاء فلابد من الخلوص 
منهما» وحاصل الرد عليه: أنا لانسلم ذلك الإطلاق» بل الح التفصيل» وهو: إن حصل للفظ ثقل بسبب ما ذكر من 
الأمرين كانا مخلين بالفصاحةء لكن الاحتراز عنهما حصل بالاحتراز عن التنافر؛ لما تقدم أن التنافر عبارة عن كون الكلمات 
تثقيلة على اللسانء وإن م يحصل للفظ تقل بسببهماء فلا يخلان بالفصاحة» فلا يصح الاحتراز عنهما. (حلاصة الدسوقي) 
لأن كلا إل: اعترض عليه بأن التكرار يجب الاحتراز عنه مطلقا صونا لكلام البلغاء عن اللغو والعبث» فالتكرار من حيث 
إنه تكرار خل بالفصاحة مطلقاء فلا يصح حعل الشارح التكرار على قسمين. وأجحيب بأنه ليس للمراد من التكرار الذي 
ندعي انقسامه إلى فصيح وغير فصيح أن يكون الثاني لغوا محضا يستفاد من الثاني ما يستفاد من الأول كما يشهد به 
الأمثلة» بل المراد منه صورة التكرار» ورعا يلترمه الفصيح لنكتة فلا تختل فصاحته. [التجريد: ]٤ ٤‏ 
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فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر» وإلا فلا يخل بالفصاحة» كيف وقد وقع في التنزيل مثل: 
د 

داب فوم د (غافر:۳۱) و«ذکر رَحمّت رَبك عبد (مرم: » وفوئفس وما 


ع م مثالان لتتابع آلإضافات مفعول رحمة مثال لكثرة التکرار 


سواه 6 a‏ وقراهًَا). (الشمس: ۷۰۸) 


أفهمها ضد الصواب 
[الفصاحة في المتكلم|] 


والفصاحة في المتكلم ملكة وهي كيفية راسخة في النفس» والكيفية عرض لا يتوقف 


فقد حصل: قيل.عليه: إن التنافر الحاصل من التكرار تقدم الاحتراز عنه» وما الحاصل من الإضافات فلم يتقدم ما 
يحترز به عنه. والحواب: أن الإضافات إنما تكون في الكلمات فللكلمات دحل في التنافر الذي تقدم ذكره. (ملخص) 
كيف: هذا استفهام تعجي أي كيف يصح القول بأمما يخلان بالفصاحة مطلقاء وقد وقع كل منهما في التنزيل. 
[الدسوقي: ]۱١١/١‏ في التنسزيل: وي السنةء أيضًا كقوله د "الكرم ابن الكرمم ابن الكرعم ابن الكرم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"» فهذا الحديث اشتمل على كثرة التكرار وتتابع الإضافات. [التجريد: ]٠٠١‏ أقول: 
الإضافات في تتابع الإضافات تشتمل المتداحلة بأن يكون الأول مضافا للثاني» والثان إلى الثالث» وغير المتداحلة» ففي 
مثال المصنف توجد الأولى كما سيجيءء وفي هذا الحديث توحد الثاني أي غير المتداخحلة. 

ذکر رحمّت رَبك عَبد: ر التتابع الواقع في التنزيل قوله تعالى: لإفقدموا ب ا نخرَاکم صَدة (اججادلة: )١۲‏ 
وقوله تعالٰی: قل لو أ انتم تالكر حزان رَحْمة رَبّي (الإسراء: )٠١ ١‏ وقوله تعالى: أي آلاءِ رمَا كدان (الرحمن:۱۳) 
وقوله عزوحل: يوم يأتي بَعْض آيات ربك (لانع:۸٥٠)‏ وقوله 5 فيما بحکي عن ربه: "نا عند ظن عبدي ٻي". 

و إلخ: مثال لكثرة التكرار» ومنها وريا وآتتا ما وعدتتا» رآل عمران:٤۱۹)»‏ ومنها ورمن واف د ها 
شما رها النحل: ۰)۸۰ ولإقن ! ا کات اوک وو وإخوانک4 (التوبة: ٤‏ ۲) وارقا لا ف ف 
أبصارهن وَيَحْمَظن ذ قرُوْحَهن ولا دين زيتتهن) (النور:١۳).‏ (ملخص) 

ملكة: اعلم أن الصفة الحاصلة للنفس قي أول حصوها تسمى حالا؛ لأن المتصف ما يقدر على إزالتها في الزمن الحال» 
أو أا من التحول والانتقال؛ لقدرته على التحول والانتقال عنهاء فإن ثبتت في محلها وتقررت بحيث لا يعكن للمتصف 
ما إزالتها ميت ملكة» إما لملك صاحبها نها يصرفها في المدارك كيف شاء أو لأا هي تملكت من قامت به؛ لكوما 
تمكنت منه» [وتسمى أيضا كيفية؛ لأا تقع في حواب كيف وذلك] كالكتابة فما في ابتدائها تسمى حالاء فإذا 
تقررت [ورسخحت] صارت ملكة. [الدسوقي: ]۱٠۸/١‏ كيفية راسخة: الأنسب في هذا المقام أن يذكر المعى العري 
للملكة والكيفية» فالكيفية: صفة وحودية تقع في حواب كيف» والملكة: صفة وجودية راسخة في النفس» وما ذكره 
من التعريفات لا تعلق له بعلم البلاغة إنغا هو من دقائق الحكماء» ولعله ارتكب ذلك تشحيذا للذهن. (الدسوقي) 
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تعقله على تعقل الغير» ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا» فخرج ‏ 
بالقيد الأول الأعراض النسبية مثل: الإضافة» والفعلء والانفعال» ونحو ذلك. وبقولنا: 
"لا يقتضى القسمة" الكميات» وبقولنا: "اللاقسمة" النقطة والوحدة. وقولنا: "أوليا" 


المراد بالاقتضاء ههنا الاستلزام 


ليدخل فيه مشل: العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة أو اللاقسمة» فقوله: "ملكة" إشعار 


دون أن يقول صفة 


بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح مالم يكن ذلك 


اللام للحنس 
راسخا فيه. وقوله: يقتدر ها على التعبير O O‏ 


في النفس: لا في الجسم كالبياض وإلا فلا تسمى ملكة. والكيفية: أتى بالاسم الظاهر مع أن الحل للضمير إشارة إلى 
أن التعريف لمطلق كيفية» سواء كانت راسخة أو لاء ولو أتى بالضمير لتوهم عوده إلى الكيفية الموصوفة بالرسوخ الي 
هي الملكة. [الدسوقي: ]۱١۱۸/١‏ عرض: [حنس شامل لأنواع الأعراض التسعة] هو عند المتكلمين ما لا يقوم بنفسه» 
بل يكون تابعا لغيره في التحيز بأن يكون وجوده في نفسه هو وحوده تي الموضوع بحيث تكون الإشارة لأحدهما 
إشارة إلى الآحر» وعند الفلاسفة ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون مختصا بالغير احتصاص الناعت بالمنعوت بحيث 
يكون الأول نعتا والثاي منعوتا. (الدسوقي) لا يتوقف: فصل لإحراج الأعراض النسبية. 

ولا يقتضي إخ: [لمراد بالاقتضاء ههنا الاستلزام] هذا فصل ثان لإحراج العرض الذي يقبل القسمة لذاته» وهو الكم 
كالعدد والمقدار من الخط والسطح والحسم. واللاقسمة: هذا فصل ثالث لإحراج النقطة والوحدة» والنقطة هي فاية 
ا خط والوحدة كون الشيء لا ينقسم» وكل منهما عرض يقتضي عدم القسمة. (الدسوقي) 

في حله: متعلق بالقسمة واللا قسمة على طريق التناز ع. اقتضاء أوليا: هذا قيد رابع لإدحال مثل العلم في تعريف الكيف» 
فإن الصحيح أن العلم من مقولة الكيف» والمراد من الاقتضاء الأولي الاقتضاء الذات» أي لا يقتضي القسمة ولا عدمها لذاته» 
فدحل في هذا التعريف العلم؛ فإنه عرض لا يتوقف تعقله على الغير ولا يقتضي القسمة ولا عدمها لذاته» وأما بالنظر للمعلوم 
فتارة يقتضي اللاقسمة مثل العلم المتعلق بجوهر فرد» وتارة يقتضي القسمة كالعلم المتعلق بأشياء متعددة» لكن لا بالذات» بل 
بواسطة متعلقاته أأعيْ المعلومات. (ملخحص) 

ليدخحل: أي المتعلق بجنس المعلومات» فيشمل المعلوم الواحد والأكثر. [الدسوقي: ]٠٠١/١‏ مخل العلم: فالعلم امتعلق علوم 
واحد يقتضي عدم القسمة باعتبار متعلقه» والمتعلق بأكثر يقتضي القسمة باعتبار المذكور. (الدسوقي) عن المقصود: أي عن 
جنس مقصوده لا كله؛ إذ لا تحقق للتعبير عن الكل بدون الرسوخ. (الدسوقي) يقتدر ها: إن قلت: هذا التعريف غير مانع 
لصدقه على الإدراك والحياة ونحوها ما يتوقف عليه الاقتدار المذكور؟ قلنا: لا نسلم أن هذه أسباب» بل شروط» 
ولو سلم فالمراد: السبب القريب؛ لأنه السبب الحقيقي المتبادر إلى الفهم مما استعمل فيه الباء السببية. (المطول) 


بيان البلاغة o4‏ البلاغة في الكلام 


عن المقصود دون أن يقول يعبّر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وحد فيه تلك الملكة سواء 


ما ذكر من الملكة .ععن الصفة 
ی و و و 
عن ١‏ د 


وأما المفرد فکما تقول عند التعداد: دار» غلام» جحارية» ثوب» بساط» إلى غير ذلك. 


[إبيان البلاغة] 
[البلاغة قي الكلام] 


والبلاغة ف الكلام مطابقته لمقتضى الخال مع فصاحته أي فصاحة الكلام والخحال: هو 
تفسير للمضاف إليه تفسير للمضاف 
المقصود: اللام هنا للاستغراق أي كل ما وقع عليه قصد المتكلم. إشعار: بيان ذلك أن يقال: لو قال "يعبر" دون 
"يقتدر" لزم أن لا يسمى من له ملكة التعبير عن مقاصده فصيحا حال السكوت لفقد التعبير في تلك الحالة؛ إذ لا دلالة 
لقوله: "يعبر ما" إلا على أنه يوحد من صاحبها التعبير. [الدسوقي: [١١١/١‏ 
ليعم المفرد: أعي قال: بلفظ فصيح دون كلام فصيح؛ لئلا يتوهم أنه جب في فصاحة المتكلم القدرة على التعبير 
عن كل مقصود له بكلام فصيح» وهذا محال؛ لأن من المقاصد ما لا حكن التعبير عنه إلا با لمفرد» كما إذا أردت 
أن تلقي على الحاسب أجناسا مختلفة ليرفع حسابهاء فتقول: دار» حارية» ثوب» بساط» فعبر بلفظ ليعم المفرد 
وام ركب. (الدسوقي) 
فظاهر : لكثرة أفراده بخلاف المفرد» فإنه ليس له إلا صورة واحدة» فلذا مثل هما بقوله: "فكما تقول إخ". (الدسوقي) 
التعداد: أي من غير تقدير ما يصير به المفرد جملة. [التجحريد: ]٤١‏ 
والبلاغة: لا فرغ من بيان الفصاحة شرع في بيان البلاغة. مطابقته لمقتضى الحال: هذا تعريف لبلاغة الكلام 
والمراد من المطابقة: المطابقة في الجملةء إذ لا يشترط في أصل البلاغة المطابقة التامة وهي مطابقة الكلام لسائر 
المقتضيات» فإن اقتضى الحال شيئين كالتأكيد والتعريف مثلاء فروعي أحدهما دون الآحر كان الكلام بليغا من هذا 
الوحه دون ذاك» لكن مراعاتما أزيد بلاغة؛ لأا أزيد مطابقة الحال. (التجحريد والدسوقي) 
لمقتضى الخحال: وهو الخصوصيات الي بيحث عنها في علم المعاني كما يدل عليه كلام الشارح دون كيفيات دلالة اللفظ 
ال يتكفل مها علم البيانء إذ قد تنحقق البلاغة في الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى 
الحال موديا للمعئ بدلالات وضعية أي مطابقية غير محتلفة في الوضوح والخفاء. [الدسوقي: ]٠۱٠١۲/١‏ 
مع فصاحته: إفالبلاغة إنغا يتحقق عند تحقق الأمرين ]حال من الضمير في "مطابقته"؛ لأنه فاعل المصدر 
الضاف. (رالتحريد) واللحال: هذا شروع في بيان معن المضاف إليه» ثم بعد ذلك يبين معى المضاف» وهو 
المقتضى. (الدسوقي) 


بيان البلاغة o‏ البلاغة في الكلام 


الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل الراد خصوصية ما وهو 


کالإنکار مثلا بالضم کالتا کید مشلا 


ا كون المحاطب منكرا للحكم حال تقتضي تأكيد الحكم» والتأكيد 


الأولى إنكار المحاطب للحكم 
مقتضى الخحال» وقولك إن زیدا فى الدار مؤكدا ب "إن" كلام مطابق لمقتضى 


ي للمخاطب المنكر حال من قولك وهو التأكيد 
الحال» وتحقیق ذلك اا من جزئيات ذلك الكلام الذي تقتضيه الحال؛ فإن الإنكار مثلد 
المطابقة ومقتضى الحال وهو الكلام الو كد 


الأمر الداعي: أي سواء كان ذلك الأمر داعيا له في نفس الأمر كما لو كان المحاطب منكرا لقيام زيد حقيقة 
فالإنكار أمر داع قي نفس الأمر إلى اعتبار المتكلم الخصوصية في الكلام أو غير داع له في نفس الأمر» كما لو نزل 
المحاطب غير المنكر بمنزلة المنكر؛ فإن ذلك الإنكار التنزيلي أمر داع إلى اعتبار المتكلم الخصوصية في الكلام إلا أنه 
داع بالنسبة للمتكلم الذي حصل منه التنزيلء لا أنه داع بالنسبة لما في نفس الأمرء إذ لا إنكار في نفس الأمر» فظهر 
لك أن الحال هو الأمر الداعي للمتكلم مطلقاء وهذا جخلاف ظاهر الحال؛ فإنه الأمر الداعي في نفس الأمر لاعتبار 
المتكلم الخصوصية فهو أحص من الحال. [الدسوقي بتغيير: ]١١۲/١‏ 

إلى أن يعتبر: أشار مذا التفسير إلى أن التكلم بدون الاعتبار والقصد غير معتير عندهم وإلى أنه لا جب أن تكون 
الخصوصية من قبيل اللفظء ولذا أورد كلمة "مع" دون "في" الموهمة للجزئية. (عبد الحكيم) خصوصية ما: مفعول "يعتبر" 
إن قرئ بالبناء للفاعل» ونائب فاعله إن قرئ بالبناء للمفعولء و"ما" لتأكيد العموم والخصوصية بضم الخاء؛ لأن المراد ما 
النكتة والمزية المختصة بالمقام» وا لخصوص بالضم مصدر حص كالعموم مصدر عم فألحقت به ياء اللسب» والمصدر إذا لحق 
به ياء النسب صار وصفاء وأما الخصوص بالفتح فهو صفة كضروب» والصفة إذا حقتها ياء النسب صارت مصدرا 
كالضاربية والمضروبية» فال الأمر إلى أن ا لخصوصية بالضم صفة وبالفتح مصدر» والمناسب ههنا الصفة. (الدسوقي) 

وهو مقتضى: ليس هذا حزءا من تعريف الحال حى يلزم الدور من حيث أحذ المعرف جزءا في التعريف» بل هو 
تفسير للمضاف بعد تفسير المضاف إليه»... وضمير "هو" راجع للحصوصية وتذكيره باعتبار الخير. (الدسوقي) 
مثلا: مفعول مطلق إن أريد به التمثيل» ومفعول به إن أريد به المثال. الحال: الضمير للخصوصية وتذكيره لرعاية 
الخبر» ويؤيده قوله: "والتأكيد مقتضى الحال" ولو كان عائدا إلى الاعتبار يقال: واعتبار التأكيد مقتضى الحال. 
لمقتضى: معن مطابقته له ههنا اشتماله عليه» وقد ڃڃيءَ .عع الصدق كما سيأن. 

وتحقيق ذلك: أي بيانه على وحه الحق» وفيه إشارة إلى أن ما ذكره أولا كلام ظاهري» وحاصل الفرق بين هذا وما 
تقدم: أن مقتضى الحال على ما تقدم الخصوصية وأن معن مطابقة الكلام لذلك المقتضى اشتماله على تلك الخصوصية» 
وأما على هذا التحقيق المراد من مقتضى الحال: هو الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية لا نفس الخصوصية» ومع 
مطابقة الكلام هذا المقتضى أنه من حزئيات ذلك المقتضى» وأن ذلك المقتضى صادق عليه لاشتمال الكلام على تلك 
ا لخصوصية» فمعن المطابقة والمقتضى على هذا التحقيق مغاير لمعنا۳ما على ما قبله» وأما معن الحال فلم يختلف» بل هو 
على كليهما الأمر الداعي للمتكلم إل أن يعتبر إ. (الدسوقي والتحريد) 

أنه: أي الخال المذكور أعي الكلام الذي هو قولك: إن زيدا في الدار ولزيد في الدار. [الدسوقي: ]١١ ٤/١‏ 


بيان البلاغة ٦ه‏ البلاغة في الكلام 


يقتضي کلاما م کدا وهذا مطابق له بمعنی أنه صادق عليه على عكس ما يقال: إن 
المثال المذكور أي للكلام‌الموكد أي الكلام المؤكد الكلى 

الكلي مطابق للجزئيات» وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح 

في تعريف علم المعاني. وهو أي: مقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة؛ 


لأن الاعتبار اللائق ذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك وهذا عين تفاوت مقتضيات 


المراد به الشيء المعتبر أي التغاير المذكور 
الأحوال؛ لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار» وهو أنه يتوهم فی الحال 
کونه زمانا لورود الكلام فیه» وي امقام كونه حلا له» GEES DÎ‏ 


ععنى أنه: أي الكلام الكلى المؤ كد الذي هو مقتضى الخال صادق عليه أي على هذا المثال الحزئي. [التجريد: ]٤۸‏ 
على عكس: متعلق عحذوف» أي وقولنا: هذا يعي الجزئي مطابق له يعن للكلي حار على عكس ما يقال أي على 
عكس ما يقوله أهل المعقول: إن الكلي مطابق لحزئيات ذلك؛ لأنه ههنا أسند المطابقة إلى الجزئي وأهل المعقول 
أسندوا المطابقة إلى الكلي» ثم هذا العكس إنا هو بالنظر إلى اللفظء وأما بالنظر للمعئ فلا عكس لاستواء التعبيرين؛ 
لأن المراد .عطابقة الحزئي للكلي هنا صدق الكلي عليه وهو مقصود أهل المعقول. (الدسوقي) 

وهو: [تغهيد لضبط مقتضيات الأحوال]. مختلف: أي يلزم من احتلاف المقامات احتلاف المقتضى» وفيه أنه قد يختلف 
امقام ولا بختلف المقتضى كالتعظيم والتحقير مقامان» ومقتضاهما واحد» وهو الحذف كما يأ. والجواب عنه بأن 
المراد من احتلاف المقامات: اخحتلافها بحسب الاقتضاء بأن يقتضي أحدهما حلاف ما يقتضيه الآحر» والتعظيم والتحقير 
وإن احتلفا ذاتا لم يحتلفا في الاقتضاء بل هما متحدان فيه فلا يتو جه النقض. [الدسوقي بتلخيص: ]٠٠١/١‏ 

مقامات: أي الأمور المقتضية لاعتبار حصوصية ما في الكلام. مقامات الكلام متفاوة: والحال والمقام متحدان ذاتا 
كما سيجي»ء فإذا احتلف المقامات لزم احتلاف مقتضيات الأحوال بالضرورة. 

بحسب الاعتبار: أي بحسب اعتبار المعتبر وتوهمه» وأما بحسب الذات فهما واحد» فإذا كانت مقتضيات المقامات مختلفة 
كانت مقتضيات الأحوال كذلك؛ لأن مقتضيات الأحوال عين مقتضيات المقامات لكون المقامات والأحوال واحدا 
بالذات. (الدسوقي) يتوهم !ل: حاصله: أن الأمر الداعي لإيراد الكلام إذا توهم فيه كونه زمانا لذلك الكلام يسمى 
حالا؛ لأن أحد الأزمنة الثلالة يسمى حالاء وإذا توهم فيه كونه محلا له يسمى مقاماء وإنما عبر الشارح بالتوهم؛ لأن 
الأمر الداعي ليس في الحقيقة زمانا ولا مكاناء وإنغا ذلك أمر تومي تخيلي. (الدسوقي) 

وفي المقام: وإغا احتير لفظ "امقام" دون "غيره" من أسماء الأمكنة؛ لأن البلغاء كانوا يتكلمون بالكلام البليغ من حطب 
وأشعار وهم قائمون» فأطلق المقام على الأمر الداعي؛ لأمُم يلاحظونه في محل قيامهم» واحتيار لفظ "الحال" دون 
"غيره"؛ لأن هذا الكلام إنما يؤدى في حال الإنكار مثلا لا قبله ولا بعده. (الدسوقي) 


بيان البلاغة : o۷‏ البلاغة في الكلام 


وفي هذا الكلام إشارة إجالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال. 


عطف على إشارة 
فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام حلافه أي خلاف كل منها 
يعي أن لمقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف»› 
ومقام إطلاق الحكم أو التعلق» أو المسند إليهء أو المسندء أو متعلقه يباين مقام 
نحو ضربت زیدا نحو زید قالم نحو عمرو کاتب نحو زید ضارب رجلا 
ا أو أداة قصب أو تابع» أو شر ط› EE‏ ومقام تقلع 
غو اد زیدا قائم زید الطويل قائم حع إلى المسند کالخحال والتمییز 

المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام وکذا مقام ذکره یباین مقام حذفه» 

نحو زید قائم حو قام زید نحو زیدا ضربت ذكر أحد الثلاثة 
وني هذا الكلام: أعي قول المصنف الآني: "فمقام كل اخ" فاسم الإشارة راحع لا يأتي كما يدل عليه كلامه في 
"المطول" أو يقال: إن الإشارة لا سبق باعتبار أنه وسيلة وتمهيد لما يأني. [الدسوقي بتلخحيص: ]١٠٠/١‏ 
إشارة إجالية: المراد بضبطها: حصرها وعدهاء وذلك لأن المصنف حصر مقتضيات الأحوال في أقسام ثلاثة: ما 
يتعلق بأجحزاء الحملة» وما يتعلق بالحملتين فصاعد وما لا يختص بشيء من ذلك بل يتعلق هما مرتبا ذه الأقسام 
على هذا الترتيب» فأشار إلى القسم الأول بقوله: "فمقام كل إل" وإلى الثاني بقوله: "ومقام الفصل يباين مقام 
الوصل"» وإلى الثالث بقوله: و" مقام الإيجاز" إلى قوله: و"لكل كلمة مع صاحبتها مقام"» ولم يفصل محال تلك 
المقتضيات فهو كلام إجمالي يفصله ما يأ في علم المعاني. (الدسوقي بتغيير) 
وتحقيق لمقتضى الحال: أي تعيين له حيث قال فيما يأتي "فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب". 
حلاف كل منها: في هذا التفسير إشارة إلى أن ضمير خلافه عائد إلى "كل"» وحاصله: أن الضمير في قول الشارح 
"أي حلاف كل منها" راحع إلى الأربعة المذكورة» وهو من مقابلة الحمع بالجحمع» وفيه توزيع» فكأنه قال: أي 
مقامات هذه المذكورات تباين مقامات حلافاما. (الدسوقي) التعريف: أي تعريف المسند إليه أو المسند نحو: زيد 
قائم وزید القائم. 
ومقام إطلاق: أي النسبة الحاصلة بين المسندينء والمراد بإطلاقه: حلوه من المقيدات نحو: زيد قائم. [الدسوقي: ]١٠١۷/١‏ 
أو التعلق: أي والمقام الذي يناسبه إطلاق التعلق» أي تعلق المسند .معموله كتعلق الفعل بالمفعول نحو: ضربت 
زيدا. (الدسوقي) أو المسند إليه: أي والمقام الذي يناسبه إطلاق المسند إليه أو إطلاق المسندء أي خلوه عن 
التقييد بتابع نحو: زيد قائم. (الدسوقي) أو متعلقه: أي والمقام الذي يناسبه إطلاق متعلق المسند أي إطلاق معموله 
وخحلوه عن التقييد بتابع نحو: زيد ضارب رحلا. (الدسوقي) مقام تقييده: راحع لكل من إطلاق الحكم والتعلق. 
أو تابع: راحع إلى إطلاق المسند إليه والمسند ومتعلقه. مقام حذفه: نحو: مريض في حواب من قال: كيف حالك؟ 


بيان البلاغة 0۸ البلاغة في الكلام 
فقوله: حلافه شامل لما ذكرناه» وإنغا فصل قوله: ومقام الفصل يباين مقام الوصل تنبيها 


على عظم شأن هذا الباب» وإنما لم يقل: مقام حلافه؛ لأنه أحصر وأظهر؛ لأن حلاف 
علة للأظهرية 


الفصل إنما هو الوصل» وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله: ومقام الإيجاز يباين مقام 
حلافه أي الإطناب والمساواة وكذا خطاب الذكي مع حطاب الغي فإن مقام الأول 
يباين مقام الثاني فان الذ کي پناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة م الخفية ما 


عمف مرادف 


OG O e e لا يناسب الغبيٰ»‎ 


ك"إن" الشرطية 
لما ذكرناه: من التعريف والتقييد والتأحير والحذف. وإنما فصل قوله: أي ولم يذكر الفصل مع ما تقدم. 
تنبيها: قال الشارح في "المطول": وإنما فصل قوله هذا ما سبق لأمرين: أحدهما: التنبيه على أنه باب عظيم الشأن 
رفيع القدر حي حصر بعضهم البلاغة على معرفة الفصل والوصل» والثاني: أنه من الأحوال المحتصة بأكثر من جلة. 
وإنما م يقل: أي لم يقل المصنف مقام خلافه مع أنه موافق للسوابق؛.لكون الوصل أخحصر وأظهر من حلافهء أما 
كونه أحصر» فلأن في خلافه حمسة أحرف» وفي الوصل أربعة أحرف؛ لأن مزته وصلية تسقط في الدرج» وأما 
كونه أظهر؛ فلأن حلاف الفصل لا كان في الواقع منحصرا في الوصل كان ذكر الخلاف بلفظ الوصل معينا له 
بحيث لا احتمال معه» جخلاف لفظ "الخلاف" فإنه يوهم أن حلاف الفصل أعم من الوصل. (ملخص الحواشي) 
وللتسيه: أي لظم شان الإجار وما معت وأيضاء لكرئه ليس تاا يا حرال أحزاء الحملة ولا احمل لاف ماق 
فصله عما قبله. [الدسوقي: ]۱۲۸/١‏ ومقام الإيجاز: أي والمقام الذي يناسبه الإججاز أي إقلال اللفظ. (الدسوقي) 
الإطناب: هو الزيادة على أصل المراد لفائدة. والمساواة: وهو تعبير المراد بلفظ غير زائد ولا ناقص. 
وكذا خحطاب: أي مثل الإيجاز وحلافه في كونمما متبايي المقام حطاب الذكي مع حطاب الي في كوفما متباين 
المقام» فاسم الإشارة راجحع للأمور المذكورة الي هما تلك المقامات المتقدمة» ووجه الشبه التباين في المقامات» ويحتمل 
أن المعن: ومثل مقام الإججاز ومقام حلافه في التباين مقام خحطاب الذكي مع مقام حطاب الغي. فحاصله تشبيه 
المقامين بالمقامين في التباين» وعلى هذا فلفظ "مقام" مقدر في كلام اللصنف» وأشار الشارح إلى ذلك الاحتمال 
بقوله: "فإن مقام الأول" إڂ وعلى الاحتمالين إضافة الخطاب من إضافة المصدر إلى المفعول» والمراد من الخطاب ما 
حوطب به. (الدسوقي) فإن مقام الأول: أشار إلى أن لفظ "مقام" مقدر في كلام المصنف وحاصله: تشبيه المقامين 
بالمقامين في التباين» ولو صرح بذلك في المتن لكان أوضح. [التجريد: ]٠ ١‏ 
ولكل كلمة: كالفعلء وقوله: "مع صاحبتها" أي مع الكلمة المصاحبة ها أي ال جمعت وذكرت معها في كلام 
واحد وذلك كا إن" الشرطيةء وقوله: "مع صاحبتها" متعلق مضاف محذوف أي لوضع كل كلمة أو حال من كل 
كلمة» أو صفة لكلمة» أو متعلق بالظرف الواقع حبرا مقدما. (الدسوقي والتحريد) صاحبتها: قيل في قوله: "لكل 
كلمة مع صاحبتها" إشارة إلى علم البديع كما أن قوله: "وكذا حطاب الذكي" إشارة إلى علم البيانء وما قبله إشارة - 


بيان البلاغة ۹ ارتفاع شأن الكلام 

مصاحبة هما مقام ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك الصاحبة في أصل المعفى مثلا: 
الفعل مثلا مثل إذا 5 

الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع "إن" مقام ليس له مع "إذا"» وكذا لكل كلمة 


بأداة الشرط 


من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع وعلی هذا القياس. 


هو إظهار غلبة وقوعه 
[ارتفا ع شأن الكلام] 


وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول إعطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه a‏ 
الحسن‌الذاتي بالنظر إلى السامع البليغ 

= إلى مقاصد علم المعاي» وقيل: هذا القول كالترقي بالنسبة إلى ما قبلها؛ فإنه لما ذكر أن لكل كلام مقاما ترقى إلى أن لكل 

كلمة من أحزاء الكلام إذا أقرنت بكلمة أحرى مقاما لم يكن ها إذا أقرنت بكلمة أحرى غيرها. [التحريد : ]٠١‏ 

ليس لتلك: أي ليس ذلك المقام ثابتا لتلك الكلمة المصاحبة بالفتح وهي الفعل. [الدسوقي: ]١٠۹/۱‏ 

في أصل المعنى: أي لا في جميعه» فيكون بين الكلمتين تغاير في المعن في الحملة ك"إن وإذا" فإمما اشت ركا في أصل 

العن وهو الشرط واختلفا في أن الأولى للشك والثانية للتحقيق» وكذا الماضي والمضارع فإمما اشت ركا في الدلالة 

على الحدث والزمن» واحتلفا في أن الأول للزمان الماضي» والثاني للحال أو الاستقبالء وإنغا قيد بالمشاركة في أصل 

المعئ؛ ليحرج المترادفين كما لو اشت ركا في جميع المع ك "ما ومهما' فإن كلا منهما لا لا يعقلء فمقام الفعل مع 

"ما" هو عين مقامه مع "مهما". [الدسوقي: ]۱١١/١‏ 

وكذا لكل: ما تقدم بيان لمقام الفعل مع الأداةء وهذا بيان لمقام الأداة مع الفعل. (الدسوقي) المضارع: هو إظهار 

الاستمرار التحددي. وعلى هذا القياس: مبتدأ وخبرء أو القياس مفعول لحذوف» أي وأحر القياس على هذا بحيث 

تقول: للفعل مع "هل" الاستفهامية مقام ليس له مع غيرها من أدوات الاستفهام» وللمبتدأ مع الخبر المفرد مقام ليس له مع 

الخبر إذا كان جلة. (الدسوقي والتحريد) وارتفاع: معطوف على قوله: "وهو مختلف" من عطف الحمل» والغرض 

منهما بيان تعدد مراتب البلاغة» وكون بعضها أعلى من بعض» ثم تعيين أعلاها وأسفلها. (الدسوقي) 

في الحسن والقبول: أي في باب الحسن والقبول» وهذا احتراز عن ارتفاعه في غير ذلك الباب كالترغيب 

والترهيب؛ فإن ارتفاعه فيه بكثرة التأثير وقلته» أو كالنصيحة فإن ارتفاعه هذا الوحه اشتماله على كثرة النصائح»› 

وكالإعلام عما في الواقع فإنه باعتبار الصدق إلى غير ذلك. (عبد الحكيم) 

عطابقته: أي باشتماله على الأمر المعتبر المناسب حال المحاطب» فكلما كان الاشتمال أتم وكان المشتمل عليه أليق 

بحال المحاطب كان الكلام في مراتب الحسن في نفسه» والقبول عند البلغاء أرفع وأعلى» وكلما كان أنقص كان 

أشد انحطاطا وأدن درحة وأقل حسنا وقبولاء فالقبول عند البلغاء بقدر المطابقة للاعتبار المناسب والانحطاط بقدر 

عدم المطابقة. [الدسوقي: ]١١١/١‏ 


بيان البلاغة ٠‏ ارتفاع شأن الكلام 
أي انحطاط شأنه بعدمها أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب» والمراد بالاعتبار المناسب 
الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا للمقام بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب 
البلغاءء يقال: "اعتبرت الشيء" إذا نظرت إليه ور حاله. وأراد بالكلام الكلام 


الأمر الداعي إليه 


الفصيح» وبالحسن الحسن الذات الداخل في البلاغة دون ال الخارج لحصوله .. 

أي منشأه ذات البلاغة 
والمراد بالاعتبار: أشار بذلك إلى أن المصنف أطلق المصدر وأراد اسم المفعول» واخحتار هذه العبارة للتنبيه على أن 
الاعتبار للزومه لذلك الأمر المناسب صار الأمر المناسب كأنه نفس الاعتبار. [الدسوقي:٠/١١١]‏ السليقة: هذا إذا 
كان المتكلم من العرب العرباء. 
أو بحسب تتبع: [إذا كان المتكلم من غير العرب] قيل: بقي قسم آحر وهو أن يكون بحسب ما عرف من 
القواعد المدونة من غير أن يصدر منه تتبع نما ذكر؟ وأجيب بأن القواعد مأخحوذة من التتبع فالأحذ منها أحذ من التتبع» 
فهذا القسم داحل في القسم الثاني بواسطة التتبع. [ملحص التجريد: ]١١‏ يقال: هذا دليل من اللغة لقوله: "والمراد 
بالاعتبار له إخ". (الدسوقي) حاله: أي الأمر الداعي إليه وهو الإنكار مثلاء وعطف هذا على ما قبله من عطف 
السبب على المسبب؛ لأن مراعات الحال كالإنكار سبب لالاتيان بالتأكيد مثلا. (الدسوقي) 
وأراد: هذا حواب عما أورد على كل من المقدمتين في قول المصنف: "وارتفاع شأن الكلام إخ"» وحاصل ما أورد 
على الأولى: أن ارتفاع شأن الكلام قي الحسن والقبول إنما هو بكمال المطابقة وزيادما لا بأصل المطابقة كما هو 
ظاهره؛ لأن الحاصل بأصل المطابقة إنما هو الحسن لا الارتفاع فيه» وحاصل ما أورد على الثانية: أن الانحطاط في 
الحسن يكون بعدم كمال المطابقة لابعدمها من أصلها كما هو ظاهر؛ لأن الاحطاط في الحسن يقتضي ثبوت أصل 
الحسن وهو إنما يكون بالمطابقةء وإذا انتفت المطابقة انتفى الحسن بالكلية فلا يتم قوله: "والانحطاط في الحسن بعدم 
للطابقة"» وحاصل ما أحاب الشارح: أن المراد بالكلام في قوله: "وارتفاع شأن الكلام إل" الكلام الفصيح» فأصل 
ا لحسن ثبت له بالفصاحة» فارتفاع ذلك الحسن يكون بالمطابقة وانحطاطه بعدمها. (الدسوقي) 
وبالحسن إخ: جواب عما يقال: إن قوله "وارتفاع شأن الكلام في الحسن .عطابقته إخ" لا يتم» لأن ارتفاع شأنه 
في الحسن إنما هو لاشتماله على المحسنات البديعية لا بالمطابقة المذكورة» وحاصل الجواب: أن المراد بالحسن 
الحسن الذاتي الحاصل بالبلاغة» ولا شك أن ارتفاعه إنما هو بالمطابقة المذكورة لا الحسن العرضي الذي يحصل 
باحسنات البديعية. (الدسوقي) 
الداخل في البلاغة: أي في بابهاء فيشمل الحسن الناشى من الفصاحة والناشئ من البلاغة» فلا ينافي قوله: 
"الداحل في البلاغة" ثبوت أصل الحسن للذات بالفصاحة كما يفيده حواب الشارح عن الاعتراض على مقدمي 
العف کا م اشرت [\r/‏ 


بيان البلاغة ٦۱‏ ارتفاع شأن الكلام 
بامحسنات البديعية فمقتضى الخال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام يعي إذا علم أن 
ليس ارتفاع شان الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا مطابقته للاعتبار المناسب على ما 


بناء على ما یفیده 


يفيده إضافة المصدرء ومعلوم أنه إنغا يرتفع بالبلاغة الي هي عبارة عن مطابقة الكلام 


الفصيح لمقتضي الحال» فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد» وإلا 
1 صدفق أنه 5 يرتفع إلا بالطابقة للاعتبار المناسب» SOMERSET CEOS‏ 


فمقتضى الخال !ل: [تفريع على قوله وارتفاع شأن إخ] أي جعل الفاء للتفريع» فاحتاج إلى دليل فذكره» لكنه 
يستلزم الدعوى وهي الاتحاد بينهما؛ لعدم خلوه عن المناقشة» ولو جعلها للتعليل لاستقام الكلام» وما احتاج إلى 
التطويل؛ لأن الاتحاد بينهما بديهي ومعلوم» ولذا نصبه في موضع الدليل لما ادعاه من أن ارتفاع شأن الكلام بالمطابقة 
للاعتبار. هو الاعتبار: هو ضمير فصل مفيد للحصر أي هو الاعتبار المناسب لا غير. [الدسوقي: ]٠١١۲/١‏ 

على ما يفيده: هذا حواب عما يقال: الحصر المذكور غير معلوم من كلام المصنف» بل المعلوم منه أن الارتفاع 
يحصل بالمطابقةء وأما حصوله بغيرها وعدم حصوله فهو مسكوت عنه؟ وحاصل الحواب: أنا لا نسلم أنه غير معلوم. 
من كلامه» بل هو معلوم من إضافة المصدر وهو ارتفاع لما بعده لما في "الرضي" من أن اسم الحنس أعي الذي يقح 
على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه» فهو الظاهر لاستغراق 
الجنس كما يقال: ضربي زيدا في الدار. (الدسوقي وعبد الحکیم) 

ومعلوم: إشارة إلى أن هذه المقدمة معلومة فيما بينهم» وليست معلومة من كلام المصنف» والتفريع في كلام 
المصنف: "أي فمقتضي الحال إخ" عليهما معاء لكن حذف إحداها للعلم اء فالحاصل: أن ههنا مقدمتين: مقدمة 
معلومة من كلامهم وهي : أن ارتفاع شان الكلام .مطابقته لمقتضى الخال ومقدمة مأحوذة من كلام المصنف وهو: 
أن ارتفاع شأن الكلام مطابقته للاعتبار المناسب» ينتج من الشكل الثالث أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي 
مطابقته للاعتبار المناسب بحذف المكرر وهو الموضوع» ويلزم من هذه النتيجة أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب 
وهو المطلوب. (الدسوقي)[التجريد: ]٠۲‏ 

فقد علم: أي علم الاتحاد بين الاعتبار والمقتضى من المقدمتين» وطريق إثبات الدعوى من المقدمتين بالشكل الأول 
أقوى الطريق» وهكذا لأن الحصر في العام» نظمه مقتضى الحال شيء يرتفع .عطابقته شأن الكلام» وكل ما يرتفع به 
شأن الكلام هو الاعتبار المناسب» فمقتضى الخال هو الاعتبار المناسب هذا وإن كان أقرب لكنه غير مثبت للاتحاد 
لاحتمال العموم والخصوص بينهما. وإلا لما صدق: أي لا صدق الحصران السابقانء يعي إن نم يكن بين مقتضى 
الحال والاعتبار المناسب اتحاد بل كان بينهما تباين كلي» او تباين جزئي»› أو عموم وحصوص مطلتق لبطل الحصران 
اللذكوران. [ملحص الدسوقي: ]١١۳/١‏ 


بيان البلاغة 1۲ ارتفاع شأن الكلام 
بل باعتبار إفادته المعى أي الغرض المصوغ له الكلام بالت ركيب متعلق بإفادته» وذلك؛ 


متعلق ب"راجعة" 
لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال» وظاهر أن اعتبار 
علة راجعة إلى اللفظ علة لقوله: باعتبار المع 
المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعايي» والأغراض الي يصاغ هما الكلام» لا باعتبار 
الثانوية أي مقتضيات الأحوال 


الألفاظ المغردة والكلم المجردة O E RE‏ 


عن اعتبار إفادة المع 
فليتأمل: قاله لإمكان المناقشة في الملازمة المذكورة بوحهين: الأول بأن يقال: إن قوله: "وإلا لما صدق الحصران" فيه نظرء 
بل قد يصدق الحصران مع عدم اتحادهما كما لو كان بينهما عموم وحصوص مطلق» فإن الحصر قي الخاص لا يناي الحصر 
في العام؛ لأن الحصر قي العام لا يستلزم ثبوت الحكم لحميع الأفراد» بل غاية ما يفيد أن هذا الحكم لا يخرج عن هذا العام» 
وعدم خحروج الحكم عن العام لا يقتضي عموم الحكم للحميع الأفراد مثلا: حصر الكاتب في الإنسان لا ينافي حصره في 
الحيوان. والوجه الثاني: أن المطلوب بيان اتحاد مقتضى الحال بالاعتبار المناسب» وما ذكر في الدليل لايفيد الاتحاد في المفهوم 
يقيناء بل يحتمل أن يكونا متساويين في الصدق فقط لا المتحدين قي المفهوم وكان المطلوب الاتحاد. (ملحص) 
فالبلاغة: [تفريع على تعريف البلاغة» أو على قوله: "وارتفاع شأن الكلام".] قصده دفع التناقي بين كلامي عبد 
القاهر» حيث حعل البلاغة صفة للفظء وقال مرة: إن البلاغة ترحع إلى المع لا إلى اللفظء وحاصل الدفع: أن 
البلاغة ليست صفة للفظ باعتبار ذاته» بل باعتبار إفادة المعن الثاني الزائد على أصل المراد. [التجريد: ]٠١‏ 
لا من حيث: أي ولا من حيث إفادته المعى الأول الذي هو محرد النسبة بين الطرفين على أي وجه كان» فإن هذا 
الع مطروح ف الطريق يتناوله الخاص والعام. [الدسوقي: [١١٤/١‏ الغرض: وهو الخصوصيات الي يقتضيها الحال. 
وذلك: أي كون البلاغة صفة راجحعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعئ. عبارة: فقد أضيفت المطابقة الي هي البلاغة إلى 
الكلام الذي هو اللفظ» فثبت أما راحعة إلى اللفظ. [الدسوقي: ]٠١١/١‏ ظاهر !خ: أما المطابقة فظاهرء وأما عدمهاء 
فلأنه لا يسلب شيء عن شيء إلا إذا كان الشيء المسلوب يصح أن يتصف به المسلوب عنه. (الدسوقي) 
وعدمها: عطف على المطابقة أو على اعتبار» فحينئٍ تأنيث الضمير بالنظر إلى المضاف إليه وهو المطابقة. (الدسوقي) 
باعتبار المعاي: أي وجودا وعدما ليطابق قوله: "اعتبار المطابقة وعدمها". (الدسوقي) المغردة: أي عن اعتبار إفادة المعىء 
وليس المراد بالمفردة غير المركبة؛ لأن المطابقة ليست من حيث ذات اللفظ مطلقاء مفردا كان أو مركبا. (الدسوقي) 
المجردة: أي عن اعتبار المع الثاني الزائد على أصل المرادء وحاصل كلامه: أن الكلام من حيث إنه ألفاظ مفردة» 
أي بحردة عن إفادة المعى الثاني الحاصل عند الت ركيب لايتصف بكونه مطابقا لمقتضى الحال ولا بعدم المطابقةء أما 
من حيث الإفادة فيتصف بما. (الدسوقي) 


بيان البلاغة ۳“ مراتب البلاغة 


وكثيرا ما نصب على الظرف؛ لأنه من صفة الأحيانء و"ما" لتأكيد معن الكثرة 


عطف مرادف لکونه ظرفا زمانیا فیکون زائدا 
والعامل فيه قوله: يسمى ذلك الوصف ارا أيضا كما يسمى بلاغة» فحيث 
في الظرف مطابقة الكلام لمقتضى الحال 


يقال: إن إعجاز القرآن من حهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد با هذا المعئ. 
1 بالفصاحة الطابقة لمقتضى الحال 
[مراتب البلاغة] 


وها أي لبلاغة الكلام طرفان: أعلى: وهو حد الإعجاز وهو: أن يرتقي الكلام في 


مرتبتان الإعجاز 
بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته» وما E‏ 
طم فدرم 


وكثيرا إخ: يجوز أن يكون صفة مصدر "يسمى" فيكون مفعولا مطلقا أي: وتسمية كثيرء إن قلت: إن السمية 
وضع الاسم على المسمى وهو شيء واحد لا تعدد فيه ولا تكثر» فلايصح وصفها بالكثرة. أجحيب بأنه على هذا الوجحه 
يراد بالتسمية الإطلاق والاستعمال وهو يتعدد» فصح الوصف بالكثرة» وأما تذكير كثرر؛ فلأن صفة المصدر لا مجحب 
تأنيشها لتأنيثه. [الدسوقي بتلحيص: ]٠١١/١‏ نصب: أي هو منصوب أو ذو نصب أو يقرأ فعلا مبنيا للمفعول. 

لأنه إخ: وكما أن اسم الزمن ينصب على الظرفية فكذا صفته» ثم لا بخفى عليك أنه ل ليس المراد بكونه صفة للأحيان 
أن موصوفه: "الأحيان" مقدر» أي أحيانا كثيرا؛ لأن التأنيث واحب حينعذ بل المراد أنه كان في الأصل صفة للأحيان» 
م أقيم مقافها شد خلا وضار اها و تهت نضا في كوا ما" أي أحيانا كثيرة. (الدسوقي) ) 
وها: طرفان» هذا إشارة إلى أن البلاغة تتفاوت باعتبار مراعاة تمام الخصائص المناسبة في كل مقام وعدم مراعاة تمامهاء 
وأن ها بهذا الاعتبار مراتب ثلالةء فقوله: "وما طرفان" أي مرتبتان إحداهما في غاية الكمال» والأحرى في غاية النقصان» 
ويازم من ذلك أن يكون هناك مرتبة متوسطة بينهما. [الدسوقي: ]١١۷/١‏ حد الإعجاز: الإضافة للبيان ولابد في 
الكلام من تقدير مضاف» أي وهو ذو الإعجاز؛ لأن الأعلى فرد من البلاغة الي هي المطابقة لا الإعجاز. (الدسوقي) 
في بلاغته: لا بإحباره عن المغيبات ولا بأسلوبه الغريب. البشر: تخصيص البشر؛ لاهم المشتهرون بالبلاغة والمتصدون 
للمعارضة»ء والا فا لمعجز ما يكون حارجا عن طوق جيع المحلوقات من الحن والملك والبشر. (الدسوقي) ) 
ويعجزهم: أي يصيرهم عاجزين عن معارضته» فإن قيل: ما ذكرتموه من أن الكلام يرتقي ببلاغته إلى أن يخرج عن 
طوق البشر ويعجزهم ممنوع؟ إذ ليست البلاغة سوى المطابقة لقتضى الحال مع الفصاحة»› والعلم الذي له مزيد 
احتصاص بالبلاغة أعن امعان والبيان كفيلان هذاء فمن أحاط مذين العلمين لم لايجوز أن يأ بكلام هو في الطرف 
الأعلى من البلاغة ولو بقدر أقصر سورة من القرآن؟ يجاب بأن تكفل علم البلاغة هذا الأمر منوع؛ إذ لا يعرف بهذا 
العلم إلا أن هذا الحال يقتضي ذلك الاعتبار مثلاء والاطلاع على كمية الأحوال» أي معرفة عددها وكيفيتها في 
الشدة والضعف» ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات الي يتوقض عليهما الإتيان بكلام هو قي الطرف الأعلى فأمر 
آخر» لا يتعلق بعلم البلاغة ولا يستفاد منه. [ملخحص الدسوقي: ]١١۸/١‏ 


بيان البلاغة ۳ مراتب البلاغة 


على قوله: "هو" والضمير ٤‏ ا عائل إل 'أع يعي أن الأعلى وما ب ا 

وقي نسخة: ما يقرب 

كلاهما حد الإعجاز» هذا هو الموافق لا في "المفتاح"» وزعم بعضهم أنه عطف على 
هذا الإعراب 


من حد الإعجازء وفيه نظر؛ لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى» 
وقد أو ضحنا ذلك في "الشرح"ء وأسفل: وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه أي إلى 


أي طرف للبلاغة 

كلاها: أتى بقوله "كلاها" حوابا عما يقال: إن لفظ "حد" مفرد فلا يصح الإخبار به عن الأعلى وما يقرب منه؟ 
وحاصل الحواب: أن قوله: "حد الإعجاز" حبر عن محذوف, تقديره: كلاهما والجحملة حبر عن الأعلى وما يقرب 
منه. [الدسوقي: [۱۳۸/١‏ في المفتاح: وحاصله أن البلاغة تتزايد إلى أن تبلغ حد الإعجازء» وهو الطرف الأعلى 
وما يقرب منه؛ فإن الأعلى وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز. وزعم بعضهم: هذا عكس الأول؛ لأن الأول يفيد 
أن حد الإعجاز نوع له فردان: الأعلى» وما يقرب منه» وهذا الزعم يفيد أن الطرف الأعلى نوع تحته فردان: حد 
الإعجاز» وما يقرب منه» وهذا الزعم لبعض شراح "الإيضاح". [الدسوقي: ]۱١۹/۱‏ 

لا يكون: أي الذي تنتهي إليه البلاغة» وذلك لأن ما يقرب من حد الإعجاز من المراتب العلية فقط ولا وجه لمعل 
تلك المراتب العلية من الطرف الأعلى الذي تنتهي إليه البلاغة؛ لأنه فرد جزئي على أنه حيث كان الطرف الأعلى أمرا 
واحدا شخصيا لا انقسام في حهته كما هو الأصل قي الطرف» وذلك كالنقطة الي هي طرف الخط فما لا انقسام ها 
في حهته» فلو كان ما يقرب من حد الإعجاز من ذلك الأعلى لزم عليه انقسام مالا يقبل القسمة والإحبار عن الواحد 
عتعدد» و كلاهما باطل. (ملحص الدسوقي) ) 

في الشرح: قال الشارح في "المطول": ظاهر هذه العبارة يعي "وما يقرب منه" أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز 
وما يقرب منه» وهو فاسد؛ لأن "ما يقرب منه" إنما هو من المراتب العلية ولا حهة لحعله من الطرف الأعلى الذي إليه 
تنتهي البلاغة إذ المناسب أن يؤحذ ذلك حقيقيا كالنهاية أو نوعيا كالإعجازء ثم قال: ونما همت بين النوم واليقظة: أن 
قوله: "وما يقرب منه" عطف على "هو" والضمير في "منه" عائد إلى الطرف الأعلى لا إلى حد الإعجازء أي الطرف 
الأعلى مع ما يقرب منه في البلاغة ما لا يكن معارضته هو حد الإعجاز. 

وأسفل: طرف أسفل عطف على أعلى. إلى ما دونه: أورد على هذا التعريف أنه يصدق على الطرف الأعلى والوسط 
أيضاء فتعريف الأسفل يكون غير مانع؛ لأن كل واحد من الأعلى والأوسط يصدق عليه أنه مرتبة إذا غير الكلام عنها 
إلى ما دوما التحق بأصوات الحيوانات؛ لأن ما كان دون الأسفل وأنزل منه يصدق عليه أنه دون بالنسبة إلى الأعلى 
والأوسط بالضرورة. وأجحيب بأن هذا الإيراد يدفعه ما في "ما" من معن العموم؛ لأن المعن: وهو ما إذا غير إلى أي مرتبة 
دونه التحق بأصوات الحيوانات» فخرج الأعلى والأوسط؛ فإفما ليسا كذلك؛ إذ من جلة ما دون الأعلى الأوسط 
والأسفل» ومن جملة ما دون الأعلى الأوسط الأسفل» والتغيير إلى واحد منهما لا يلحقه بأصوات الحيوانات» وأجيب = 


بيان البلاغة 1٥‏ مراتب البلاغة 
تة أدن منه و أنزل» التحق الكلام و إن كان الإإعر اب عند البلغاء بأص ار 
مرتبة وهي آدن منه وآنزل» التحق 5 صحيح الإعراب عند البلغاء بأاصوات 
الحيوانات الي تصدر عن حالما بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة 


أي غي الانسان هي الحيوانات . ما مصدرية يبان للصدور 
على أصل المراد وبين | اي بين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة» بعضها أعلى من بعض 
في البلاغة بيان للتفاوت 


بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات» والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. 


متعلق .متفاو تة 

وتتبعها أي بلاغة الكلام وجوه اخحر سوی المطابقة والفصاحة» تورث الكلام حسنا) 
E 1 1 e‏ 

وفي قوله: "تتبعها" إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد 


هي الحسنات البديعية تفسير لقوله: عرضي 


البلاغةء» وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد حسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة» وجعلها 


تلك الوحوه 
تأبعة لبلاغة الكلام دوں المتكلم؛ لتا يجعل المتكلم متصها بصعفهة. 
- أيضا بان المراد إلى مرتبة تحته بلا واسطة فإنه المتبادر عند الإطلاق. [الدسوقي: ٠٠١/١‏ والتجريد: ]٠١‏ 
وإن كان: [لو قال: وإن كان فصيحا كان أحسن]. من غير إل: بيان للصدور بحسب الاتفاق» فهو على حذف 
"أي" التفسيرية» وعطف الخواص على ما قبله مرادف» وليس من ذلك أي من الكلام الملحق بأصوات الحيوانات 
ترك مراعاة اللطائف في مخاطبة البليد الذي لا يفهمهاء بل ذلك الترك ما يحب على البليغ مراعاته؛ لأن ترك اللطائف 
حينغذ من اللطائف. (الدسوقي) 
بحسب تفاوت: بأن يقتضي بعض للمقامات تأكيدا واحدا مثلاء وبعضها أكثر أو في عددها قلة وكثرة بأن تكون 
مقامات وأحوال کلام اکثر من مقامات وأحوال کلام آحر. (التجريد) ورعاية !ج أي ا لخصوصيات المعتبرات» فرعاية 
حصوصيتين أعلى من رعاية حصوصية» ورعاية ثلاثة أعلى من رعاية اثنتين لمقام واحد. [الدسوقي: ]١٤١/١‏ 
والبعد إخ: كمالو كان كلام مطابق لمقتضى الحالء وانتفى عنه الثقل بالكلية» وهناك كلام آحر مطابق» لكن فيه شيء 
يسور من الثقل لا يخرحه عن الفصاحةء فالأول أعلى بلاغة من الثاني. (الدسوقي) وتتبعها: هذا تمهيد لبيان الاحتياج إلى 
علم البديع. (المطول) سوى المطابقة: صفة لوحوه» وإن أضيف إلى المعرف باللام؛ لأن "سوى" لا يتعرف بالإضافة 
إلى المعرفة. (الدسوقي) حسنا: عرضيا زائدا على الحسن الذاتي الحاصل:بالفصاحة والمطابقة. 
وإلى أن: وإلى أنه يجب تأحير علم البديع عن علم البلاغة. (الأطول) دون المتكلم: لأن هذه الوجوه المذكورة 
أصناف الكلام فلا حالة تكون تابعة. لأها: وهناك مانع آخحر وهو: أن هذه الوجوه محسنة للكلام لا للمتكلم. 
متصفا بصفة: يعي أن هذه الوحوه ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة معهودة في العرف؛ إذ لا يقال عرفا لمن 
يتكلم عا فيه تجنيس: "محنس"» ولا من يتكلم .عا فيه تطبيق أو ترصيع "مطبق أو مرصع" كما يقال عرفا: فصيح بليغ 
للمتكلم بكلام فصيح أو بليغ» وهذا لا يناي أنه يوصف بكونه جنسا أو مرصعا لغة. [الدسوقي: ]١ ٤١/١‏ 


بيان البلاغة 7 البلاغة في المعكلم . 


[البلاغة ف المتکلم] 


والبلاغة في المتكلم: ملكة يقتدر بجا على تأليف كلام بليغ» فعلم مما تقدم أن كل بايغ 


من تعريف الفصاحة والبلاغة 


كلاما كان أو متكلما على استعمال اللفظ المشترك في معنييه» أو على تأويل كل ما يطلق 
عليه لفظ البليغ فصيح؛لأن الفصاحة مأخحوذة في تعريف البلاغة مطلقا ولا عكس أي با معنى 


لا امنطقى 

يقتدر إخ: ليس للمراد من الاقتدار على عموم التأليف العموم الحقيقي وإلا لم يكن أحد من البشر بليعا؛ فإن الإتيان مثل 
القرآن ليس في قدرة الإنسان» بل المراد: العموم العرفي. (ملحص) كلام بليغ: أي أي كلام بليغ يقصده؛ لأن النكرة 
الموصوفة تعم نحو: أكرم رحلا عالما أي أي رجحل عالم كان» فتخرج عن التعريف ملكة الاقتدار على تأليف نوع حاص 
كالمدح دون آحر كالذم» "عبد الحكيم على المطول"» أو يجاب بأن إضافة المصدر أي في "تأليف كلام بليغ" يفيد العموم» 
أو أن المتبادر من الملكة هو الكامل منهاء وهو ما ذكرناهء والتعريف يحمل على المتبادر. [إملحص الدسوقي: ]١ ٤١‏ 
فعلم: المقصود منه بيان النسبة بين البليغ والفصيح بعد تعريفهما تتميما للتعريف» وبيان مرحع البلاغة» وبيان 
الحاجحة إلى الفنون الثلاثة وانحصارها في الثلاثة» وبيان الخلاف في التسمية. على استعمال إل: أي بناء على جواز 
استعمال المشترك في معنييه كما هو عند البعض» فإن البليغ موضوع للكلام والمتكلم بوضعين ختلفين» فلفظ 'بليغ 
من قبيل المشترك اللفظي الذي تعدد فيه الوضع. [الدسوقي: ]١ ٤١/١‏ 

أو على تأويل كل: [الإضافة بيانية] أي أو على تأويل هو كل إل يعي أو على تأويل البليغ عا يطلق عليه لفظ 
البليغ عند من لا يجوز استعمال المشترك في معنييه فالبليغ على هذا أمر كلي تحته فردان» فهو من قبيل الكلي المتواطئ 
وهو المشترك المعنوي. (الدسوقي) 

مطلقا: أي كانت بلاغة كلام أو متكلم» لكن أحذها في بلاغة الكلام بطريق الصراحة» وأما أحذها - أي الفصاحة - 
في بلاغة المتكلم فبواسطةء وذلك؛ لأنه أحذ قي بلاغة المتكلم قوله: "على تأليف كلام بليغ"» وقد أحذ الفصاحة قي 
تعريف الكلام البليغ» فصار الفصاحة مأحوذا في بلاغة المتكلم. (الدسوقي) 

با لمعنى اللغوي: وهو عكس الموجبة الكلية موحبة كلية» واحترز بقوله: "با لمعى اللغوي" من العكس الاصطلاحي 
نطقي وهو عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية» فإنه صحيح بأن يقال: بعض الفصيح بليغ. (الدسوقي) 

أي ليس: يحتمل أن يكون علة لقوله: "ولا عكس بالمعن اللغوي" أي لأنه ليس كل فصيح بليغا» ويحتمل أن يكون 
تفسيرا لقوله: "ولا عكس" ففسر النفي وهو لا ب "ليس" وفسر المنفي وهو العكس اللغوي عا بعد 'ليس'. (الدسوقي) 
لجواز: [هذا بيان لانفراد فصاحة الكلام عن البلاغة] وذلك كما إذا قيل لمنكر قيام زيد: زيد قائم من غير توكيد. 
(الدسوقي) لمقتضى الخحال: بيان لانفراد فصاحة المتكلم عن البلاغة. 


بيان البلاغة 1۷ مرجع البلاغة في الكلام 

وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر يا على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من 
بقة لمقتضى الحال. ) 

أمرحع البلاغة ي الكلام] 


وعلم أيضاء أن البلاغة في الكلام مرحعها أي ما يحب أن يحصل حي يعكن حصوهاء 


من تعریف الفصاحة والبلاغة يعي ان المر جح اسم مکان 


كما يقال: مرجع الحود إلى الغنى» O E Oy‏ 


وكذا يجوز: [بيان لانفراد فصاحة المتكلم عن البلاغة] وذلك بأن يكون لإنسان ملكة يقتدر ما على كلام فصيح [مثل: 
زيد قائم الملقى للمنكر] من غير أن يقتدر على مراعاة الخواص المناسبة للحال. [الدسوقي: ]١ ٤١/١‏ 
وعلم: حاصل ما في المقام: أن الفصاحة والبلاغة تتوقفان على أمور: الاحتراز عن تنافر الحروف» وعن الغرابة» وعن 
مخالفة القياس» وعن تنافر الكلمات» وعن ضعف التأليف» وعن التعقيد اللفظي» وعن التعقيد المعنوي» وتريد البلاغة 
بتوقفها على الاحتراز عن الخطاً في تأدية المع المرادء فمى فقد الاحتراز عن واحد من الأمور السبعة الأولى انتفت 
الفصاحةء فتنتفي البلاغة لتوقفها عليهاء ومىَ فقد الاحتراز عن الخطاً قي تأدية المع المراد كما لو كان الكلام غير مطابق 
لمقتضى الحال كان الكلام غير بليغ ولو كان فصيحا. والاحتراز عن الغرابة يكون بعلم اللغةء والاحتراز عن مخالفة القياس 
يكون بعلم الصرف» والاحتراز عن ضعف التأليف وعن التعقيد اللفظي يكون بعلم النحوء والاحتراز عن تنافر الحروف 
وعن تنافر الكلمات يكون بالذوق السليم» والاحتراز عن التعقيد المعنوي يكون بعلم البيان» والاحتراز عن الخطا في تأدية 
المع المراد يكون بعلم المعانيء وأما الوحوه الي تورث الكلام حسنا زائدا فتعرف بعلم البديع» إذا علمت ذلك تعلم أن 
مراحع البلاغة أي الأمور الي يتوقف عليها حصول البلاغة شيئان: الاحتراز عن الخطأً في تأدية ا لمعن المرادء والاحتراز عن 
الأسباب المخلة بالفصاحة» وهذا الثاني يندرج تحته الاحتراز عن الأمور السبعة المذكورة» وقصد المصنف مذا الكلام 
التمهيد لبيان وجه الحاجحة إلى هذين العلمين؛ لأنه إذا علم ما يحتاج إليه في حصول البلاغة» وعلم أن بعضه يدرك بعلوم 
أحر» وبعضه بالحسن وبعضه بمذين العلمون علم أن الحاحة ماسة إليهما. (الدسوقي) 
أن البلاغة في الكلام: جعل البلاغة مقيدا بقيد الكلام تبعا لما في "الإيضاح"» والأحسن تركه حي يعم البلاغة في 
المتكلم ایشا لكن قيد بالكلام للإشارة إلى أن رجوع بلاغة المتكلم للأمرين إنما هو بالتبع لرحوع بلاغة الكلام 
هما» فتوقف بلاغة المتكلم عليهما باعتبار توقف بلاغة الكلام عليهما؛ لأن بلاغة المتكلم متوقفة على بلاغة الكلام 
لأحذها في مفهومهاء فإذا كانت بلاغة الكلام موقوفة عليهما كانت بلاغة المتكلم كذلك. [الدسوقي:١/٤٤١‏ 
والتجريد: ]٠٦‏ إلى الغنى: [ أي ما بجحب أن يحصل الغن حى يحصل الحود.] أراد بالغ وحود الشيء الذي يجود من 
وم يرد به سعة المال حى يرد عليه قول الشاعر: 

ليس العطاء مع الفضول سماحة حي بود وما لديك قليل 


بيان البلاغة ۹۸ مرجع البلاغة في الكلام 
إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعن المراد وإلا أرما أدى المعن المراد بلفظ فصيح غير 
مطابق لمقتضى الحال» فلا يكون بليغاء وإلى تمييز الكلام الفصيح عن غيره وإلا لربُما 


أي معرفة الكلام 


أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح» فلا يكون بليغا؛ لوحوب الفصاحة قي 
البلاغة» ويدخحل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها 
لتوقفه عليها. والثاي أي تمييز الفصيح من غيره منه أي بعضه ما بين أي يوضح ني 
علم متن اللغة كالغرابةء ALD O O‏ 


الاحتراز عن الخطاً: فلا يدحل فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي حن يقال: فكيف يصح قوله الآتي: "وما ترز به 
عن الأول فهو علم المعان"؛ لأنه حطاً في كيفية التأديةء فالاحتراز عن التعقيد المذ كور احتراز عن الخطأاً في كيفية 
التأدية لا في نفس التأدية. (عبد الحكيم بتوضيح) في تأدية: ولو قال المصنف: "ما يحترز به عن الخطا في تطبيق اللفظط 
على مقتضى الحال" لكان أوضح. المراد: الأغراض الي يصاغ ها الكلام. 

وإلا لرعا: أي إن لم يكن مرجع البلاغة الاحتراز المذكور لجاز حصول البلاغة بدون الاحترازء أي مع الخطاً قي 
التأدية» فلا يكون مطابقا لمقتضى الحال فلا يكون بليغاء وقد فرضناه بليغاء هذا حلف» وكذا العبارة الآتية» فتدبر» 
فقد زل فيه الأقدام. (عبد الحكيم) وإلى تمييز الكلام: كان الأحسن ف المقابلة أن يقول: "وإلى الاحتراز عن أسباب 
الخلل في الفصاحة"» لأنه أنسب بالمقابل لفظا ومعئ. [الدسوقي: ]٠٤٠١‏ لرعا أورد: أي وإن م يحصل التمييز - بأن 
م بيز الفصيح وأتى بالكلام الفصيح اتفاقا - أمكن أن يوتى به غير فصيح» فتنتفي البلاغة» وعبر ههنا ب"أورد" وفي 
السابق ب"أدى"؛ لأن الأداء يناسب المعئ» والإيراد يناسب الكلام. [التجريد: ]٠۷‏ 

ويدخل: قيل: إنما احتاج لذلك الاعتذار؛ لكونه قيد التمييز في كلام المصنف ب'الكلام"» ولو قال بدل الكلام: 
"اللفظ" لم يحتج لذلك الاعتذار؛ لكون اللفظ شاملا للكلمة والكلام» وقيل: قيد بذلك تبعا لما صنفه المصنف في 
"الإيضاح" إشارة إلى أن البلاغة متوقفة على فصاحة الكلام أولا وبالذات» وعلى فصاحة الكلمات انيا وبالعرض. 
ييز الفصيح: هو بحسب التفصيل حمس تييزات بعدد المخحلات بالفصاحة: وهي تييز الغريب من غيره» وتمييز 
الحالف للقياس من غيره» وتييز المتنافر من غيره» وتييز ما فيه التعقيد من غيره» وتمييز ضعف التأليف من غيره. 
[الدسوقي: ]١٤٠٦/١‏ متن اللغة: أي أصلها؛ لأن المتن يستعمل .عع الأصل» وقيل: سمي هذا العلم علم المتن؛ لأن 
المعن هو ظهر الشيء ووسطه وقوته» وهذا العلم تعلق بذات اللفظ ومعناه» والعلوم المتعلقة باللغة غير هذا العلم 
كالتخو مثلا تعلقت بالألفاظ لا من حيث المعي الموضو ع له اللقظء وما تعلق باعي أقوئ. رالدسوقى والتحريد) 
كالغرابة: أي تمييز السام من الغرابة عن غيره. 


بيان البلاغة ٦۹‏ مرجع البلاغة في الكلام 
وإنغا قال: متن اللغة أي معرفة أوضاع المغردات؛ لأن اللغة أعم من ذلك يعني به يعرف 
اللضرية أي من متن اللغة 


قییز السام من الغرابة عن غيره .معن أن ت تتبع الكتب المتداولة» وأحاط .معان 
امفردات المأنوسة علم أن ما عداها عما يفتقر إلى تنقير أو تخريج فهو غير سالم من 


لأن الأشياء تتبين بأضدادها 1 على وجه بعید مثل مسر ج 
الغرابة» ويمذا تبين فساد ما قيل: إنه ليس في علم معن اللغة أن بعض الألفاظ يحتاج قي 
أي بقوله: من تتبع اعتراض من الزوزني 
معرفته إلى ان يبحٿ عنه في الكتب المبسوطة في اللغةء أو في علم التصريف كمخالفة 
و بخرج على وجه بعید 
القياس؛ إذ به يعرف أن الأحلل مخالف للقياس دون الأحلء أو في علم النحو كضعف 
التأليف› والتعقيد اللفظي O E E OOO O‏ 


متن: أي لم يقل: "علم اللغة" بل زاد لفظ "معن". اللغة: لأنه يطلق على جيع أقسام العلوم العربية. يعني به: جواب عما يقال: إن 
ظاهر كلام الصنف يقتضي أن علم متن اللغة يبين فيه أن هذا اللفظ مثل: "تكأكأتم" غريب مع أنه لم يذكر في اللغة 
أصلاء وحاصل جواب الشارح: أن مراد المصنف بكون الغرابة تبين قي متن اللغة أن هذا العلم يعرف السالم من 
الغرابة من غيره معن من تتبع إلى آخحر ما قال. [ الدسوقي: [٠٤۷/١‏ تييز السالم: إن أريد التمييز ذهنا وهو معرفة 
السام احتيج لتقدير مضاف» أي به يعرف متعلق بتمييز السالم وإلا لكان المعن به يعرف معرفة السالم ولا يخفى 
تمافته» وإن أريد التمييز حارحا وهو التكلم خارجا بالسالم وترك التكلم بغير السام فالأمر ظاهر. (الدسوقي) 
بعض الألفاظ: فكيف يقول: إن تمييز السام من غيره يبين في علم معن اللغة. [التجريد: ]٥۸‏ 

في علم التصريف: قيل عليه: إن هذه صلات متعددة لوصول واحد مع احتلاف الموصول هنا؛ إذ الذي يبين في علم متن 
اللغة مغاير لما بين في التصريف» وأحيب بأن "أو" للتقسيم» والمعن أن ما ييين متعلقه نوع كلي ينقسم إلى أقسام» قسم بين 
في علم متن اللغة» وقسم يبون في علم التصريف» فالموصول كلي» والصلات المختلفة إضافة. [ الدسوقي: ]١٤۸/١‏ 
إذ به يعرف: لأن من قواعدهم أن المثلين إذا احتمعا قي كلمة وكان الثاني منهما متحركا ولم يكن زائدا لغرض 
وحب الإدغام. (التحريد) كضعف التأليف: مثل إضمار قبل الذكر لفظا ومعئى وحكمًا. | 
والتعقيد اللفظي: يرد عليه أن التعقيد اللفظي قد يكون سببه احتماع أمور» كل منها شائع الاستعمال حار على 
القوانين كما سبق» وإذا لم يحب أن يكون لمخالفة القانون النحوي» فكيف يبين في علم النحو؟ أجحيب بأن تسبّب 
التعقيد اللفظي عن احتماع تلك الأمور إغا هو لمخالفة الأصل فيها من تقدم وتأحير مثلا وخالفة الأصل وإن 
حازت توحب عسر الدلالة والتعقيد» والنحو يبين فيه ما هو الأصل وما هو حلاف الأصل» ويبين فيه أن الأصل 
تقسم الفاعل على المفعول» وأن تقسم المفعول على الفاعل حلاف الأصل» وحينفٍ فالنحو يعرف به التعقيد اللفظي ‏ 
الحاصل بكثرة مخالفة الأصل. (الدسوقي) 


بيان البلاغة V۰‏ وجه انحصار المقصود .. 


أو يدرك باحس ا إذ به يعرف أن المستشزر متنافر دون مرتفع» وكذا تنافر 
ي تنافر الحروف 


الكلمات وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس» فالضمير عائد إلى 


ما ومن زعم انه a‏ بال جس فقد سها سهوا ظاهرا» ما عدا التعقيد 
المعنوي؛ إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس مييز السام من التعقيد المعنوي عن غيره» 
فل آنا مرج لا بعضه م ف الغلرم الا كررة وة مارك بان 

[و حه احصار المقصود ق الفنون الثلائة] 


وبقي الاحتراز عن الخطاً فى تأدية المعن المراد؛ والاحتراز عن التعقيد المعنوي» فمسّت 


هو المرجحع الأول بتمامه دعت و حملت 

الحاحة إلى علمين مفيدين لذلك» فوضعوا علم المعاني للأول»ء وعلم البيان للثاي وإليه 
للاحتراز عن التعقيد 

ER ENERO REN EGE ESSE SERCO أشار بقوله: وما حترز ده‎ 


أو يدرك: عطف على "يبين"» أي ومنه تمبيز يدرك متعلقه وهو التنافر باحس كما يدل عليه قوله: "إذ به يعرف إل . 
[التحريد: ۸] بالحس: [الذوق الصحيح الذي هو كالحس] المراد باحس الحس الباطيء وهو القوة المد ركة للطائف 
الكلام ووجوه تحسينه المعبر عنهما بالذوق» وقد مر أن إدراك التنافر إنما هو بالذوق الصحيح ولا يعرف ذلك بقرب 
الحارج ولا ببعدها. [الدسوقي: [١٤۸/١‏ تنافر الكلمات: كقوله: وليس قرب قبر حرب قبر. 

فقد سّها: لأن مقتضاه أن كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس وليس كذلك» بل المدرك باحس بعض ما عداه 
لا جميعه» ويحتمل أن وجه السهو أنه يوهم أن التعقيد المعنوي يدرك بالعلوم المذكورة؛ لأنه قال: ما عدا التعقيد 
امعنوي يدرك بالحس» أي وأما هو فلا يدرك بالحس وهو محتمل لإدراكه بالعلوم السابقةء وحينئاٍ فلا يكون محتاجا 
لعلم البيان لبيان التعقيد المعنوي» مع أننا بصدد بيان الحاحة إليه لبيان التعقيد. [ملخحص الدسوقي: ]١٤۹/۱‏ 

فعلم: أي بعض مرحعها وهو تمييز الفصيح من غيره. (الدسوقي) في العلوم: هو الغرابة والمخالفة للقياس وضعف 
التأليف والتعقيد اللفظي. بالحس: وهو التنافر سواءٌ كان في الحروف أو في الكلمات. وبقي: أي من المرحع الاحتراز عن 
الخطا إلخ» فما غير مبينين في علم من العلوم المذكورة ولا مد ركين بالحس فمست إل. (الدسوقي) 

والاحتراز: هو بعض المرجحع الثاني أي تمييز الفصيح عن غيره. للأول: للاحتراز عن الخطاً في تأدية لمعن المراد. 
وإليه أشار: المراد بالإشارة الذكرء وإلا فهو مصرح لا مشير. (الدسوقي) وما يحترز به إلخ: لما كان الأمر الأول 
الاحتراز عن الخطا فصار معن قول المصنف: "وما يحترز به عن الأول إلخ" أن علم المعاني يحترز به عن الاحتراز عن 
ا لخطا وهو كما ترى» فأشار الشارح إلى دفعه في تفسير لفظ "الأول" بأن المراد من الأول أول الأمرين الباقيين الذين 
احتيج إلى الاحتراز عنهماء أي الخطأ لا الاحتراز عن الخطأ» كما صرح في 'المطول . 


بيان البلاغة ۷۹ وجه الحصار التقصود ... 


عن الأول أي الخطاً في تأدية ا لمعن المرادء علم المعان» وما يحترز به عن التعقيد المعنوي 
علم البيان» وسموا هذين العلمين علم البلاغة؛ لمكان مزيد اختصاص هما بالبلاغة» وإن 


المعاني والبيان مصدر بمعنى الزيادة 


كانت البلاغة تتو قف على غیرهما من العلوم» . احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم 


كالصرف والنحو واللغة اللام للتعليل لا صلة الاحتياج 
آحر» فوضعوا ا البديع» وإليه شار بقوله: وما يعرف به وجوه التحسين علم 
ذلك المعرفة 


البديع»› ولا کان هذا اللحتصر ي علم البلاغة وتوابعها اخصر مقصو ده ي لانة فنون» 
وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان» وبعضهم يسمي الأول علم المعاني» والأحيرين 


يعي البيان والبديع علم البيان» والثلاثة علم البديع» ROLES oa Es‏ 
وبعضهم يسمي الثلانة ٤‏ 


عن الأول: فيه أن الأول هو الاحتراز عن الخطأء وعلم المعاني لا يحترز به عن الاحتراز المذكور بل عن الخطأ؟ 
والحواب: أن في كلام المصنف حذف مضاف» أي عن متعلق الأول» فقول الشارح: "أي عن الخطا" تفسير لذلك 
لمقدر. [الدسوقي: ]٠٤۹/١‏ لمكان: [مصدر من الكينونة» وهي التحقيق والوحود] أورد على هذا التعليل أن مرجع 
البلاغة كما مر شيئان: الاحتراز عن الخطاً في تأدية المعن المراد» وتييز الفصيح عن غيره» والشيء الأول إنغا يكون 
بعلم ا معان ولا يشا ركه فيه غيره من العلوم» فلا يظهر بالنسبة إليه التعبير عزيد» والشيء الثاني كما يتوقف على علم 
البيان يتوقف على اللغة والصرف والنحو فلا زيادة له عن غيره» وأحيب عن الأول بأن المراد بقوله: "مزيد 
احتصاص هما" أي بحموعهما لا لكل منهماء وعن الثاني بأن علم البيان المقصود منه بالذات التمييز المذكورء 
بخلاف النحو مثلا فإنه ليس المقصود منه بالذات ذلك التمييز» بل ذلك حاصل منه تبعاء والمقصود بالذات منه 
معرفة حال اللفظ إعرابا وبناء. [الدسوقي: ]٠٠١/١‏ 

اختصاص فما: على أن البلاغة إغا يتحقق عندهما - أي عند ال معان والبيان - ويتم جمماء والعبرة للجزء الأ حير. 
(أبو القاسم) تتوقف إخ: [من حيث رجوعها إلى تمييز الفصيح من غيره] وإنغا كان هما مزيد اخحتصاص بالبلاغة 
مع توقفها من هذه الحيثية على عدة علوم؛ لأن هذين العلمين لا يبحثان إلا على ما يتعلق بالبلاغة. (الدسوقي) 
وجوه التحسين: أي الطرق والأمور الي يحصل مها تحسين الكلام. (الدسوقي) 

يسمي الجميع: هذا طريق آحر غير الطريق الأول؛ لأن الطريقة الأولى أن يسمى الفن الأول بعلم المعاني» والثان 
بالبيان» والثالث بالبديع» والطريقة الثانية أن تسمى الثلاثة - أي امعان والبيان والبديع - كلهم بعلم البيان. 
والثلائة إل: ظاهر قول المصنف يدل على أن قوله: "والثلاثة إل" من تتمة الطريقة الثالثة» فيكون حاصله: أن 
الطريقة الثالثة أن تسمى الأول بالمعاني والأخحيرين بالبيان» وتسمي الثلائة بالبديع» وقيل: تقديره: وبعضهم يسمي 
الثلاثة علم البديع» فعلى هذا يكون قوله: "والثلاثة إلخ" طريقا رابعاء وليست من تتمة الطريقة الثالثة. 


الفن.الأرل ۷۲ علم ا معاي 
ولا فى وحوه المناسبة. 

الفن الأول: علم المعاني 
قدمه على علم البيان؛ لكونه منه بمنزلة المفرد من الم ر کب؛ لن رعاية المطابقة لمقتضى 
الحالء وهو مرجع علم المعاني» ا ا ا ا E RS‏ 


أي رعاية المطابقة 
ولا يخفى: أما وحه تسمية الأول بعلم المعاني؛ فلأنه يعرف به امعان التي يصاغ هما الكلام» وهي المدلولات العقلية 
اللسماة بخواص التراكيب» وتسمية الثاني بالبيان؛ فلأنه يعرف به بيان إيراد المعن الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء 
وتسمية الثالث بالبديع؛ فلأنه يبحث فيه عن الحسنات ولا حفاء في بداعتهاء وإما لأنه لما لم يكن له مدحل في تأدية المع 
اراد الوضو ع له الكلام صار أمرا مبتدعا أي زائدًاء وأما تسمية ال حميع بالبيان؛ فلأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما 
في الضمير» ولاحفاء قي تعلق الفنون به» أي بالكلام الفصيح المذكور تصحيحا وتحسيناء وأما وجه تسمية الأحيرين بالبيان 
فلتعلقهما بالبيان أي المنطق الفصيح أو لتغليب الفن الثاني على الثالث» وأمّا تسمية الحميع بالبديع فلبداعة مباحثها أي 
حسنهاء أو لأنه يعرف ما أمور مبتدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد. [الدسوقي: ٠٠١١/١‏ والتجريد: ]٥۹‏ 
الفن الأول: أورد عليه بأن هذا إخبار .ععلوم» فلا فائدة فيه» وذلك؛ لأنه قال أولا: "وما يحترز به عن الأول" أي 
الخطاً في تأدية المعن المراد علم المعاني» وأحسن الحواب ما أحاب: أنه ليس المراد بالأول هنا الأول في قوله: "وما 
يحترز به عن الأول إح" بل المراد الواقعة قي المرتبة الأولى من الكتاب» فوقع الاشتباه قي أن الواقع فيها أي شيء هو 
فأزاله بقوله: "علم امعان" فالحمل مفيد. [ملخحص الدسوقي: ]٠١١/١‏ بمنزلة المغرد: [والمفرد مقدم على الم ركب 
طبعا فقدم وضعا] أي يعن أنه تشبه الجزي لا أن علم المعاني حزء حقيقي للبيان؛ لأنه ليس عبارة عن المعاني مع شيء 
آحر» وتوقف ال ركب على المفرد من جحهة كونه حزءا للم ر كب. (ملخص) 
لأن: علة لكون المعاني من البيان بمنزلة المفرد من ال ركب. وهو مرجع: الضمر للرعاية» وتذكير الضمير باعتبار 
الخبرء والمراد بالمرحع ههنا الفائدة والثمرة لا ما يتوقف عليه الشيء» كما مر سابقا في قول المصنف: "فعلم أن مرحع 
البلاغة إح"؛ إذ لا يتوقف علم المعاني وحصوله على تحقق الرعاية المذكورة؛ إذ بمكن أن يوحد في شخحص ملكة يعرف 
ما أحوال اللفظ العربي من حيث يطابق ها اللفظ مقتضى الحال» ولا محصل من ذلك الشخحص رعاية المطابقة المذكورة 
ولا قصدهاء فقد وحد علم المعاني بدون تلك الرعاية. (ملحص من الدسوقي والتجريد) 
معتبرة: أي على حهة الشرطية؛ لأن الرعاية المذكورة شرط لاعتداد ثمرة البيان» وهي إيراد المعن الواحد بطرق مختلفة 
الوضوح والخفاءء فلا يعتد بثمرة البيان مالم يوحد رعاية المطابقة لا على جحهة الحزئية؛ لأن رعاية المطابقة أمر حارج عن 
البيان لا حزء منهء ولا فائدة له؛ لأن البيان ليس مر كبا من اعتبار المطابقة وإيراد المعن الواحد بطرق» ولا يترتب على 
البيان الرعاية المذكورة» فظهر أن الرعاية ليست جزءا للبيان ولا فائدة له» فتكون معتبرة في البيان على جحهة الشرطية. 


الفن الأول V۳‏ تعريف علم المعاي 


أي بطرق علم المعاي i E‏ راسخة على اش ا 


وجوز زان راد به تفس الأول والقواعد المعلومة» ولاستعمافم اللعرفة في الحزئيات» 
قال: عرف به أحوال اللفظ العرني أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية هي معرفة 


المعنى الواحد: كثبوت الحود لزيد» فإنك تعبر عنه تارة بقولك: زيد سخي» وتارة بقولك: زيد كثرر الرمادء وتارة بقولك: 
زيد هزيل الفصيل» وتارة بقولك: رأيت بحرا في الحمام يعطي»› والحال أن المرئي في الحمام زيد. [الدسوقي: [\or/\‏ 
وهو علم: قال الشارح في "المطول": بيان ذلك أن واضع هذا الفن مثلا وضع عدة أصول مستنبطة من تراكيب 
البلغاء تحصل من إدراكها وممارستها قوة ما يتمكن الإنسان من استحضارها والالتفات إليها وتفصيلها مى أريدء 
وهي العلم» ألا ترى أنك إذا قلت: فلان يعلم النحوء لا تريد أن جميع مسائله حاضرة قي ذهنه» بل تريد أن له حالة 
بسيطة إجالية هي مبداً تفاصيل مسائله بها يتمكن من استحضارهاء ويجوز أن تريد بالعلم نفس الأصول والقواعد؛ 
لأنه كثيرا ما يطلق عليها » فعلم أنه يجوز إطلاق العلم على كلا المعنيين. (الدسوقي) 

إدراكات جزئية: [أي الإدراكات المتعلقة بالفروع المستخرحة بتلك الملكة] إن قلت: الإدراك لا يوصف بالكاية 
ولا بالحزئية» والذي يتصف جما إنما هو المدرك كالإنسان وزيد» وحينعلٍ فا لمناسب أن يقال: يقتدر ها على إدراك الحزئيات؟ 
وأحيب: بأن في الكلام حذف مضاف» أي يقتدر ها على إدراك مدركات جزئية» كذا قيل» وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ 
لأن إدراك الحزئي حزئي حقيقي؛ لأن حزئية الدرك - بالفتح - تستلزم جزئية الإدراك. [الدسوقي: ]٠١ ٤/١‏ 

وججوز: قد يفهم من كلامه أن العلم مشترك» ولا يضر وقوعه ههنا ق التعريف؛ لصحة إرادة كل من معانيه ومنع 
وقوع المشترك في التعريف إذا لم يصح إرادة كل من معانيه» ثم إن تصدير الشارح بالمعن الأول وتصدير المعن الثان 
ب "يجوز" يقتضي أن هذا مرحوح والراحح الأولء مع أن الأمر ليس كذلك إذ الراحح إنغا هو هذا الثاني؛ لأن 
إطلاق العلم على المسائل كثير شائع» وإطلاقه على الملكة قليلء وأيضا المناسب بقوله الآي: "وينحصر في نمانية 
أبواب" هو المعئ الثاني؛ لأن المنحصر في الأبواب إنغا هو الأصول لا الملكة. (الدسوقي) 

الأصول: من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق على المحلوق؛ لأن العلم في الأصل مصدر» ومعلومه المسائل أي 
الأصول والقواعد. (ملحص) والقواعد: أشار به إلى أن إطلاق العلم على القواعد المعلومة كإطلاق الخلق على المخلوق. 
ولاستعماهم إل: أي لاستعماهم العرفة ي إدراك الحزئيات والعلم في الكليات. يستنبط منه: أي يستخرج مني 
ولفظة "من" للتعدية إن حرينا على أن المراد بالعلم الأصول والقواعد» وللسببية إن حرينا على أن المراد به الملكة» أي 
يستخر ج بسبب هذه الملكة إدراكات إخ. [التحريد: ]١١‏ 


الفن الأول V٤‏ تعريف علم المعاي 
الد کرو ان ای قرو را ا أن نعرفه بذلك العلم» وقوله: ال جا 
يطابق اللفظ مقتضى الحال» احتراز عن الأحوال ال ليست هذه الصفة مثل: الإعلال 
والإدغام والرفع والنصب وما أشبه ذلك تما لابد منه قي تأدية أصل المعنى» وكذا 
المحسّنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوها مما يكون بعد رعاية المطابقة» 
والمراد أنه علم به يعرف هذه الأحوال من حيث إما يطابق ما اللفظ لمقتضى الحال؛ 
لظهور أن ليس علم المعاي عبارة عن تصور معاي التعريف والتنكير والتقديم والتأحير 
والإثبات والحذف وغير e‏ إذ ليس البحث فيه 

غا ال الاس فوا والراد أ جرال الفط الأعور الفا هة ل ن الد 


أن أي فرد: إشارة إلى أن الاستغراق عرفي» وأن المراد إمكان المعرفة لا المعرفة بالفعل. بذلك العلم: أي بتلك 
الملكة أو بالأصول والقواعد. نما لابد منه: أي على وفق الوضع» فاندفع الاعتراض بأن بعض هذه الأمور لا يتوقف 
أداء أصل المعن عليه كالإدغام بالفك؛ إذ لو قال: "زيد أحلل" كان مؤديا لأصل المعن. [التجريد: ]٦١‏ 

أصل المعنى: أي من حيث إنه يؤدى به أصل المعئ» كأحوال اسم الإشارةء فإنه يكون للقرب تارة ولغيره تارة» 
فعلم اللغة ييبحث عنها من حيث إنه يؤدى ها أصل المعن» وعلم المعاني يبحث عنها من حيث إن مما يطابق اللفظ 
لمقتضى الحال. [الدسوقي: ]٠١١/١‏ ونحوها: اعترض بأن الحسنات البديعية قد يقتضيها الحال فلا يخرج عن التعريف؟ 
والجواب: أن المراد من الحسنات البديعية مالم يقتضها الحال» وإلا فلا تخرج من التعريف» بل تكون داحلة فيه باحيثية المرادة» 
لأا من أفراد المعرف. (الدسوقي بتوضيح) 

والمراد: حواب عما يقال: إن قول المصنف: "يعرف به حال اللفظ العربي" يتبادر منه أن المراد من المعرفة أعم من التصور 
والتصديق؛ لأن المعرفة يشملهماء فتصور أحوال اللفظ كالتعريف والتنكير والتأكيد والتقسم والتأحير وغير ذلك يدحل في 
علم المعاني» مع أن تصور هذه الأحوال ليس بشيء من علم المعاني. وحاصل الجواب: أن المراد من المعرفة المعرفة 
التصديقية» وحينٍ فمعن كلام المصنف أنه علم يصدق ويحكم بسببه بأن هذه الأحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» 
هذا محصل كلام الشارح كما يرشد إليه ما بعدء لكنه لو عبر بالتصديق لكان أصرح ني مقصوده. (الدسوقي) 

من حيث: لا بأن علم ا معاي معرفة هذه الأحوال مطلقا. عبارة: إذ العلوم التصديقات لا التصورات. 

من هذه اليثية: يعي أن علم ا معان لا يعلم بأحوال اللفظ من حيث كونه مطابقا لمقتضى الحال» بل البحث فيه عن 
أحوال اللفظ من حهة كونه حقيقة أو جحازاء فقد حرج البيان من المعان. (ملحصا) الأمور العارضة: أي فالمراد بأحوال 
اللفظ مقتضيات الأحوال» وليس المراد بالأحوال الأمور الداعية الي أضيف إليها المقتضى كالإنكار؛ لأن تلك ليست 
أحوالا للفظ» بل للمخاطب. [التحريد: ]٦۲‏ 


الفن الأول Yo‏ علم المعاي 
والتأحير والإثبات والحذف وغير ذلك. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي 


التكيف بكيفية خصوصة على ما أشير إليه في "المفتاح" وصرح به في شرحه» لا نفس 


أي المتصف بصفة مخصوصة 


الكيفيات من التقسم والتأحير والتعريف والتنكير على ما ر عبارة "المفتاح" 
i‏ 

وغيره» وإلا لما صح القول بأما أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال؛ لأا عين 

مقتضے الحال) وقد حققنا ذلك في الشرح EES SSCA COARSE‏ 


ومقتضى الحال: حاصله: أن الحال هو الإنكار مثلاء ومقتضاه هو الكلام الكلي الو كد» واللفظ هو الكلام المحصوص 
الحتوي على التأكيد المحصوص» وعلى هذا فالمطابقة ظاهرة؛ لأن اللفظ المحصوص بسبب ما احتوى عليه من 
التأكيد المحصوص طابق الكلام الكلي .معن أنه صار فردا من أفراده» وعلى هذا معن كلام المصنف أنه علم يعرف 
به أحوال اللفظ من حيث إن ما يصير اللفظ مطابقاء أي فردا من أفراد مقتضى الحال. [الدسوقي: ]٠٠١١/١‏ 

ما أشير إليه: حيث قال: يحترز بالوقوف عليها من الخطأ ني تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال» ذكر وجه الإشارة 
أن الذي يذ كر إنغا هو الكلام» لا الحذف والتقسم والتأحير وغيرها من الكيفيات. (الدسوقي) 

لا نفس الكيفيات: إذ حينعٍ يكون حاصل المعن: بالتأكيد يطابق اللفظ التأكيدء فيتحد المطابق - بالفتح - وما به 
المطابقة» وهو غير جائز؛ ضرورة وحوب التغاير بينهما ولو بالاعتبار» وأجيب بأهما غير متحدين؛ فإن التأكيد الذي 
هو حال اللفظ تأكيد حزئي مخصوص به يطابق اللفظ التأكيد الكلي الذي هو مقتضى الحال» كما قلتم: إن الكلام 
الجزئي الموكد يطابق الكلام الكلي الموكدء فكما لا يتحد المطابق بالكسر والمطابق بالفتح باعتبار الكلية والحزئية 
كذلك لا يتحد المطابق بالفتح وما به المطابقة بذلك الاعتبار» وكون مقتضى الحال هو التأكيد ما اشتهر عندهم وإن 
حاز ن يراد به الكلام المؤ كد الكلي» فكلا الوحهين صحيح. 

وإلا لما صح: أي وإن نم نرد عقتضى الحال الكلام الكلي» بل أردنا به الكيفيات كما هو ظاهر "المفتاح" لما صح 
القول بأما - أي تلك الكيفيات - أحوال. [الدسوقي: ]٠١۸/١‏ لأا عين: وفي دعوى العينية نظر؛ لأنا كما جعلنا 
وحه احتلاف الكلامين المطابقين كون أحدهما كليا والآحر حزئيًاء ونفينا بذلك مطابقة الشيء لنفسه» كذلك تنفي 
العينية في الكيفية بأن تحعل إحداهما كليا والأحرى جزئياء فيثبت الاحتلاف وينفي العينية» وقد تقدم ما يفيده. 

لأا عين: أي فحينشنٍ يلزم اتحاد المطابق بالفتح وهو مقتضى الحال» والمطابق بسببه وهو أحوال اللفظ وأما المطابق 
بالكسر فهو اللفظ, فقولك مثلا: "إن زيدا قائم" للمنكر طابق بسبب ما فيه من التأكيد مقتضى الحال وهو التأكيدء 
واتحاد المطابق والمطابق بسببه محال» وقد يقال: مقتضى الحال الكيفيات الكليةء والمراد هنا بالأحوال الكيفيات 
الحزئية فلا يلزم اتحادهماء تأمل. 


الفن الأول ۷٦‏ علم المعاي 
وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأكيد وتر كه مثلا من الاعتبارات الراجعة 
ا E‏ لأن الصناعة إنغا وضعت لذلك. 
ويتحمبر القصود من عللم امعان ف اني أبواب اتحصار الكل في الأحزاء لا الكلي .. 


وأحوال الاأسناد: هذا حواب عما يقال: إن قول المصنف: "يعرف به أحوال اللفظ العربي" غير شامل لأحوال الإسناد 
كالتأكيد وعدمه والقصر والجاز والحقيقة العقليين؛ فإن هذه ليست من أحوال اللفظ»ء بل من أحوال الإسناد وهو غير لفظ» 
فيقتضي أن هذه الأحوال لا تعرف بعلم المعاني» ون البحث عن تلك الأحوال ليس من مسائل ذلك الفن مع أنه منها؟ 
وحاصل الحواب: أن هذه المذكورات وإن كانت أحوالا وأوصافا لالإسناد إلا أن الإسناد حزء للجملةء فتكون المذكورات 
أحوالا للجملة بالواسطةء فمراد اللصنف من قوله: "يعرف به أحوال اللفظ" أعم من أن يعرف مباشرة أو بواسطة. 

الراجعة: لأنه يصدق على أحوال الحزء أا أحوال نفس الكل. [الدسوقي: ٠١۸/١‏ والتجريد: 1۳] بالعريي: الباء داحلة 
على المقصور عليه. جرد اصطلاح: أي اصطلاح من علماء الفن جرد عن الموحب» ولا يصح أن يكون تخصيص 
اللفظ بالعربي لإحراج غير العربي؛ لأن أحوال اللفظ الغير العربي أيضا ما يطابق اللفظ مقتضى الحال ويا يرتفع 
شأنه» لكنهم توافقوا على التعرض للبحث عن أحوال اللفظ العربي دون غيره. (الدسوقي) 

لأن الصناعة: الأولى "ولأن الصناعة" فيكون حبرا ثانياء حاصله: أن الصناعة إنغا وضعت وأسست للبحث عن اللفظ 
العربي؛ لأن مقصود مدونه إنغا هو معرفة أسرار القرآن وهو عربي» وإن كان يعكن حرياما في كل لغة. [الدسوقي: ]٠١۹/۱‏ 
المقصود: هذا بدل من الضمير في "ينحصر" العائد على علم المعانيء لا أنه الفاعل حى يزم المصنف حذف الفاعلء وزاد 
الشارح ذلك لإحراج التعريف وبيان الانحصار والتنبيه؛ فإما من العلم وليست من المقصود منه» فلو لم يزد المقصود لفسد 
الحصر؛ لكون هذه الأمور الثلاثة ليست من الأبواب الثمانيةء والحاصل: أن المراد بعلم ا معان هنا ما يشمل مسائله وتعريفه» 
وبيان وجه الانحصار والتنبيه الآن» وبالمقصود منه مسائله ال اشتملت عليها هذه الأبواب الثمانية. [الدسوقي: ]١٦١/١‏ 
من: "من" تبعيضية إن كان المراد من المعاني ما يشمل تعريفه ومسائله ووحه الاحصار والتنبيه» وبيانية لو كان المراد منه 
المسائل فقط. 

علم المعاي: وهي عبارة عن جحموع أمور أ ربعة: التعريف ووجه الحصر والتنبيه وجملة المسائل المذكورة في الأبواب الثمانيةء 
والمقصود من هذه الأمور الأربعة حجملة المسائل» فبجعل العلم متناولا للثلائة الأول صح جعل "من" للتبعيض» وبججعل المقصود 
جملة المسائل صح جعل الحصر من قبيل حصر الكل في الأجزاء. (الدسوقي) انحصار الكل: لأن المراد من "العلم" جملة 
السائل» ولا يطلق على كل واحد منهما. لا الكلي: فعلم أن ليس مراد من "المقصود" احنس المتحقق في كل فرد» بل 
الراد منه لميئة الاجتماعية في المسائلء وحيتار فبعض تلك اليئة الاجتماعية ليس هو المقصود. (الدسوقي) 


الفن الأول ۷۷ ) علم المعاي 
في الحزئيات» وإلا لصدق علم المعاني على كل باب: أحوال الإسناد الخبري» وأحوال المسند 
إليه» وأحوال المسندء وأحوال متعلقات الفعل» والقصرء والإنشاء والفصل والوصل› 
والإنجاز والإطناب والمساواة» وإنغا احصر فيها؛ لأن الكلام إمّا حبر» وإما إنشاء؛ لأنه لا حالة 


فیکون لأحواله باب 0 أي الكلام 


يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين» قائمة بنفس المتكلم» وهو تعلق أحد الشيئين بالآحر 


أي المسند إليه المسند 
بحيث يصح السكوت عليه» سواء کان إتجابا أو سلبًا أو غيرهما كما في الإنشائيات» a‏ 
أ ي التعلق ذلك التعلق 


على كل: لأن الكلي يصدق على كل واحدة من حزئياته. أحوال: هو بالرفع حبر حذوف أي "وها" وكذا 
في البواقي» أو بالنصب على أنه مفعول محذوف أي "أعي". وبالجر على أنه بدل بعض ل"مانية أبواب". 
متعلقات الفعل: أي أو ما في معناه» وإنما اقتصر عليه؛ لأنه الأصل. [الدسوقي: ١‏ ] والقصر: إنغا لم يقل: 
أحوال القصر» وكذا ما بعده؛ لأنما في نفسها أحوال» فلو ذكر لزم إضافة الشيء إلى نفسه» لكنه ينتقض بالإنشاء. 
[التحريد: 1۳] وإنغا: إغا قدر ذلك إشارة إلى أن قول المصنف: "لأن الكلام إل" علة محذوف معلوم تما سبق. 

لا حالة: هو مصدر ميمي معن التحول» وهو اسم "لا" وحبره حذوف أي موجودة» واللحملة معترضة بين اسم "إن" 
وخحبرها وهو "يشتمل"» مفيدة لتأكيد الحكم أي لأن الكلام يشتمل على نسبة» ولا تحول عن ذلك موجود» أي 
لابد من ذلك. (الدسوقي) 

يشتمل: إاشتمال الكل على الجزء؛ لأن أحزاء الكلام: المسند إليه» والمسند والإسناد] اال الدال على المدلول» 
فالكلام يدل على نسبة قائمة بوجحودها الأصلي بنفس المتكلم قيام العرض بعحل؛ لأن المتكلم بعد تصور الطرفين ينسب 
أحدهما إلى الآحر لا أنه يتصور نسبتهاء ثم إن دلالة الكلام على النسبة القائمة بالنفس لا يقتضي قيامها تي الواقع» حى 
يرد أن كلام الشاك والجنون ومن تیقن حلاف ما تكلم به كلها أخبار مع عدم قیام النسبة بأنفسهم. 

نسبة تامة: حرجت النسبة الناقصة كالتقييدية والتوصيفية. 

بنفس المتكلم: اعلم أن النسب ثلاثة: كلامية وذهنية وخارجية» فالأولى تعلق أحد الطرفين بالآحر المفهوم من الكلام 
وتصورها وحضورها في ذهن المتكلم هو النسبة الذهنية» وتعلق أحد الطرفين بالآحر في الخارج خارحية» فالأولى والثالثة 
قائمة بأحد الطرفينء والثانية قائمة بذهن المتكلم. 

إذا علمت هذا فقول الشارح: "قائمة بنفس المتكلم" حل النظر؛ لاقتضائه قيام النسبة الكلامية بنفس المتكلم» وقد يجاب 
بأن المراد بقيام النسبة الكلامية بنفس المتكلم: إدراكها ها لا أا صفة للنفس متحققة فيهاء فهو قيام علم وإدراك 
كسائر المعلومات» لا قيام تحقق كقيام البياض بزيدء ومذا اندفع أيضًا ما يتراءى من التنافي بين قوله: "قائمة بنفس 
امتكلم" المقتضي لقيامها بنفسه» وقوله: "وهي تعلق إخ" المقتضي لقيامها بأحد الطرفين. [ملحص الدسوقي: ]١ ٠٤/١‏ 
وهو: أي النسبة» ذكر باعتبار الخبر. في الإنشائيات: إذ لا يجاب ولا سلب فيها بحسب الوضع وإن لزمه. 


ا ف 
وتفسيرها ب"إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه" حطاً في هذا المقام؛ 


أي التقسيم إلى حبر وإنشاء 
لأنه لا يشمل النسبة الي في الكلام الإنشائي فلا يصح التقسيم» فالكلام إن كان لنسبته 
أي التفسير تفر يع على النفي TT‏ إنشاء 


خارج في أحد الأزمنة الثلائةء أي کن اط ي الخارج نسبة بوتية أو سلبية» 
تطابقه أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج» ثبوتيين أو سلبيين» أو لا تطابقه بأن تكون 


المفهومة من الكلام أي النسبة الخارجية بيان لعدم المطابقة 
النسبة المفهومة من الكلام ثبوتيةء وال بينهما ق الخارج والواقع سلبية» أو بالعكس» 
فخبر أي فالكلام حبرء وإلا.......... coeeroneonnnnaenaneconenoenosononannnsn‏ 


التقسيم: أي تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء. لنسبته: أي للنسبة المفهومة منه الحاصلة في الذهن. [الدسوقي: 
[١/١‏ خارج: اللمراد بالخارج النسبة الخارجحية الثابتة للطرفين مع قطع النظر عما يفهم من الكلام وإنغا مى المصنف 
النسبة الخارجية حارجا؛ لوقوعها في الخارج. [التجريد: ]1١‏ في أحد: أي واقع ذلك الخار ج .عى النسبة الخارجية في أحد 
الأزمنة الثلاثةء وأفاد الشارح بهذا دفع ما يتوهم من أن الأحبار الموجبة الاستقبالية نحو: "سيقوم زيد" كلها كاذبة؛ إذ لا نسبة 
ها حارجية في الحال تطابقهاء وأن الأحبار السلبية الاستقبالية كلها صادقة؛ لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجية» وحاصل 
ما ذكره الشارح من الدفع: أن المعتبر ثبوت النسبة الخارجحية قي أحد الأزمنة الثلاثةت زد اك ماضوية اعتبر ثبوت الخارجية 
قي الماضي» وإن كانت حالية اعتبر بوا في الحال» وإن كانت استقبالية اعتبر بوا في الاستقبال. (الدسوقي) 

في الخارج: المراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر» فهو غير الخارج في كلام الملصنف؛ لأن المراد به النسبة الخارجية 
كما علمت» وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن المصنف أطلق الخارج وأراد به الواقع فيه» وهو النسبة الخارجية. 
(الدسوقي) تبوتیین: نحو: زید قائم» وکان زید قائما في الواقع. (الدسوقي) سلبية: نحو: زيد قائم» والحال أنه غير 
قائم في الواقع. (الدسوقي) أو بالعكس: كقولك: ليس زيد قائماء وكان زيد في الواقع قائما. (الدسوقي) 

فخبر: لا تقرر أن الم ركب التام الحتمل للصدق والكذب يسمى حبرا من حيث احتماله طهماء ومن حيث اشتماله 
على الحكم قضية» ومن حيث إفادته الحكم إخبارًا» ومن حيث كونه حزءًا من الدليل يسمى مقدمة» ومن حيث 
يطلب بالدليل مطلوباء ومن حيث كونه يحصل من الدليل نتيجة» ومن حيث إنه يقع في العلم ويسأل عنه مسألة» 
فالذات واحدةء واحتلاف العبارات بحسب احتلاف الاعتبارات. [الدسوقي: ]۱٦٠٦/١‏ 

فالکلام: وإنغا قدر الشارح "فالكلام"؛ لأن حواب الشرط لا يكون إلا جملة. (الدسوقي والتجريد) وإلا: اخحتار أرباب 
حواشي "اطول" رحو ع النفي إلى القيد كما هو المتبادر منه؛ فإن النسبة لا حالة موجودة في الإنشاء ولا حارج له؛ إذ لو 
كان له حارج لزم احتمال الصدق والكذب لاحتمال المطابقة وعدمها بين النسبة المفهومة والنسبة الخارجحة» واللازم باطل 
فا ازوم مثله. (الدسوقي) 


الفن الأول ۷۹ علم ا معاي 
أي وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن يكون له 
أي الفرق حبرا كان أو إنشاء 


نسبة بحيث تحصل من اللفظ» ويكون اللفظ موحدا هما من غير قصد إلى كونه دالا على 
أي تفهم 
نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين» وهو الإإنشاءء أو يکون نسبته بحيث يقصد أن هها 


نسبة حارحية تطابقها أو لا تطابقها فهو الخبر؛ لأن الدسبة o‏ 


وإن م يكن: اعلم أن الكلام المنفي إذا كان فيه قيد أو قيود كان النفى متوجها للقيد أو القيود في الغالب» إذا علمت 
هذا فاعلم أن قي كلام الملصنف مقيدا - وهو النسبة» وقيدين - وها: الخارج» والمطابقة وعدمها - ففي كلام 
الملصنف: "وإلا" النفي راحع إما إلى بحمو ع القيدين» أو إلى القيد الأول - أعيْ الخارج - بقرينة ما اشتهر أن لا حارج 
للانشاء» فیکون مدار الفرق بين الإنشاء والخبر عدم الخارج في الإنشاء وتحققه في الخبر» وإما يكون النفي راجعا إلى 
القيد الثاني - أعيْ "تطابقه إخ" - فيكون المعئ أن في الخبر يقصد مطابقته» أو لا مطابقته وفي الإنشاء لا يقصدى 
فيكون مدار الفرق القصد في الخبر وعدمه في الإنشاءء ويشير إلى المعى الثاني كلام الشارح فيما بعد كما سيأني. 
[إملحصا من الدسوقي: ٠١٦/١‏ والتجريد: ]٠١‏ خارج: حارج تطابقه النسبة أو لاتطابقه» فهو إنشاء. 

أن الكلام: حاصله أن لالإئشاء أيضًا نسبة حارحية تطابقه أو لاتطابقه» والفرق بينه وبين الخبر قصد المطابقة 
واللامطابقة في الخبر وعدم قصد ذلك في الإنشاى وني قوله: "وتحقيق إخ" إشارة إلى أن ما يقتضيه ظاهر المتن من أن 
الفرق بينهما أن الخبر له حارج والإنشاء لاحارج له كلام ظاهري حلاف التحقيق» والحق عندي على ما قال بعض 
الأعلام: إن المراد من التطابق وعدم التطابق إن كان التطابق بين النسبة الكلامية والخارجية وعدم التطابق بينهما 
فلا شك أن ذلك متحقق في الإنشاء أيضًا كما في "هل زيد قائم"؛ فإن النسبة الكلامية فيه طلب الفهم من المخاطب» 
والدسبة الخارحية له الطلب النفسي للفهم» فإن كان الطلب النفسي ثابتا للمتكلم في الواقع» كان الخارج مطابقا للنسبة 
الكلامية» وإن كان الطلب النفسي غير ثابت للمتكلم في الواقع كان الخارج غير مطابق» وقس عليه سائر الإنشاءات. 
وإن كان المراد من تطابق النسبة للخارج الحكاية عما هو ثابت في الواقع فظاهر أنه لا يوجد في الإنشاءات؛ لأن 
السب الإنشائية ليست بحاكية عن النسبة الثابتة في نفس الأمر» بل محضرة فيترتب عليها وجود أو عدم أو معرفة أو تحسر 
أو نحو ذلك» وحينثلٍ فالنسب الإنشائية لا حارج ها تطابق ذلك النسبة له أو لا تطابقه. (ملخحص) 

من غير قصد: هذا لا يناقي أن الإنشاء له نسبة حارجية؛ لأن نفي القصد إلى كونه دالا على النسبة الواقعية لا يستلزم 
نفي حصول تلك النسبة. [الدسوقي: ]١٦۷/١‏ لأن النسبة: [علة لما تضمنه قوله: "أو تكون نسبته"] يعي أن بين 
طرفي الكلام نسبة مفهومة من الكلام حاصلة في الذهن» وبينهما باعتبار أنفسهما مع قطع النظر عما في الكلام نسبة في 
الخارج» فقد تحقق وجود النسبتين وتحقق الفرق بينهماء فتطابقهما صدق وعدمهما كذب. (الدسوقي) 


الفن الأول A»‏ علم المعاي 
المفهومة من الكلام الحاصلة قي الذهن لابد وأن تكون بين الشيئين» ومع قطع النظر عن 


صادقة كانت أو كاذبة أي الموضوع والمحمول 
الذهن لابد أن يكون بين هذين الشيئين ق الواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك» أو سابية 
٤‏ امحمول الموضوع 
بأن لا يكون هذا ذاك. ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم» فإن نسبة القيام مثلا حاصلة 
استدلال على النسبة الخارجية في الواقع 
لزید قطعاء سواء قلنا: إن النسبة ٣‏ الأمور الخارجية› أو انت منهاء وھا معیٰ 


کما عند الحکماء 
هو الباب الأول هو الباب الثاني هو الباب الثالث 
له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه كالمصدرء واسمي الفاعل والمفعولء وما أشبه ذلك. 


هذا باب رابع أي اصطلاحيا کالظرف وغیره 


ولا وجه لتحصيص هذا الكلام بالخبرء TET PPE‏ 


لابد: الواو زائدة قي متعلق اسم "لا"» والأصل: لابد أن يکون» أي لابد من أن يکون» أي لا غ عن ان يکون 
إلى وحير "لا" حذوف أي حاصل» وجعل الخبر "أن يكون" غير ظاهر. [التحريد: ]1١‏ قطعا: يعي وإن قطعنا 
النظر عن إدراك الذهن وحكمه» أو يكون القطع .معن الحزم» والمناسب لسياق الكلام الأول. [الدسوقي: ]١١۷/١‏ 
منها: كما عند أهل السنةء بل من الاعتباريات. وهذا: أي معن وحود الدسبة الخارجية وحودها في الواقع بين الشيئينء 
ون :اراد بوحودها أا متحققة في الخارج والعيان كبياض الحسم» فمعى الخارج الذي نسبت إليه النسبة حارج الذهن أي 
الواقع ونفس الأمر» وليس .معن الأعيان» أي الأشياء العينة المشاهدة. [التجريد: ]1٦‏ الخارجية: أي المتحققة ثي الخارج عن 
الذهن. والخبر: فلابد لبيان الأحوال المخحتصة بكل من الأربعة من باب على حدة» فحصل ها أبواب أربعة. (المطول) 

قد يكون: ظاهر قول المصنف يدل على أن المسند إذا كان فعلا لا تلزمه المتعلقات وليس كذلك» بل لابد 
لكل فعل من متعلقات. والجواب: أن في كلام المصنف حذفاء والتقدير: قد يكون له متعلقات وقد لا يكون له» 
وذلك كما إذا كان جامدا نحو: زيد أحوك وإنما يكون له ذلك إذا کان فعلاًء فتامل. [ملحص الدسوقي: ]٠۷٠/١‏ 
فعلا: أراد بالفعل: الفعل الاصطلاحي» وبما قي بمعناه: كل ما يفهم منه معن الفعل» سواء كان من ت ركيبه كالمصدر 
واسم الفاعل» أو لا كحروف التنبيه وأسماء الإشارات» ولقصور شبه الفعل على القسم الأول لم يقل: أو شبهه» 
ولقصور معن الفعل على القسم الثاني اصطلاحًا لم يقل: وععناه. (التحريد) 

ولا وجه إل: قال الشارح قي "للطول": لأن الإنشاء أيضًا لابد له ما ذكره» وقد يكون لمسنده أيضًا متعلقات. قال ي 
"الأطول": وفيه أن انتفاء الاحتصاص لا ينفي وحه التخحصيص؛ إذ رب مشترك يخص في البيان ببعض لنكتة» والنكتة هنا 
أن القوم بحثوا عن المسند إليه والمسند الحبريين» وكذا عن متعلقات الفعل والقصرء وت ركوا الإنشائيات على المقايسة» ولذا 
قدموا هذه الأبواب على الإنشاء وإما فعلوا ذلك؛ لأن الخبر أكثر ومزاياه أوفر على أن بعض الحققين على أنه لا إنشاء = 


الفن الأول ۸١‏ علم المعاي 


وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر» و كل جملة قرنت بأخحرى إما معطوفة 


بين المسند إليه والمسند بن المسند والمتعلقات هو الباب الخامسي هذا باب سادس 


عليها e‏ والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة احترز به عن 


عي الإطناب آي بقوله: لفائده 
اران غل آل اب إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ» أو غير زائد» هذا كله ظاهرء 
وکذا عن الحشو 
لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكره من القصرء والفصل والوصلء والإيجاز» ومقابليه 
لا فائدة ولا رة 
إغا هي من أحوال الحملة أو المسند إليه أو المسندء مثل: التأكيد والتقدم والتأحير» 


ارال المجملة ھی من أحوال الطرفين 


وغير ذلك. فالواحب في هذا المقام بیان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسهاء وقد 
عن عير 


= إلا وهو في الأصل خير صار إنشاء بنقل كما قي "بعت" أو حذف كما في "اضرب" فإن أصله: "تضرب"» أو 
بزيادة كما في "لتضرب» ولا تضرب" فإن أصلهما: "تضرب" وهو الخبر إلى غير ذلك. [التجريد بتغيير يسير: ]1١‏ 
إما زائد: هذا باب سابع» وإذا ضم معها باب الإنشاء صارت الأبواب ثمانية» وهو المطلوب. على أنه: "على" للاستدراك 
أي لكن لاحاجة إليه أي ذلك القيدء وهو قوله: "لفائدة"» وذلك؛ لأن الكلام البليغ هو المطابق لمقتضى الحال» وم كان 
مطابقا لمقتضى الخال فلابد فيه من فائدة» وم كان زائدا لا لفائدة فلا يكون بليغا. وأحيب بأن الغرض التنبيه على أن هذا 
القيد مأحوذ في مفهوم الإطناب» ولو لم يقيد الزيادة بكوما لفائدة لم يفهم اعتبارها في مفهومه. [ملحص من الدسوقي: 
۱" (چابي) الحملة: هذا بالنظر للفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة إذا تعلقت بجملة. 

أو المسند إليه: هذا بالنظر للقصر» والإطناب» ومقابليه إذا تعلقت .عفرد. [الدسوقي: ١۷۲/١‏ 

هذا المقام: أي مقام حصر المقصود من علم المعاني في الأبواب الثمانية. (الدسوقي) وجعلها: يعن ذكر سبب إفراد 
بعض الأحوال بالتبويب عن بعض اهم» وأما جرد تعدادها وبيان الحصر فيها فهذا لا طائل تحته؛ لأن هذا معلوم 
باستقراء كلامه. (مأحوذ من الدسوقي والتجريد) 

خصنا ا قال الشارح قي "المطول" قي بيان السبب في إفراد هذه الأبواب الثمانية. اللفظ إما جملة أو مفرد» فأحوال 
الحملة هي الباب الأولء والمفرد إما عمدة أو فضلةء والعمدة إما مسند إليه أو مسند» فجعل أحوال هذه الثلاثة أبوابا 
ثلاثة تمييزا بين الفضلة والعمدة والمسند إليه والمسندء ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غرض وكثرة أبحاث 
وتعدد طرق - وهو القصر - أفرد بابا حامساء وكذا من أحوال الحملة ما له مزيد شرف» وهم به مزيد اهتمام 
- وهو الفصل والوصل - جعل بابا سادساء ولا كان من الأحوال ما لا بخص مفردا ولا جملةء بل يجري فيهما - 


الفن الأول AY‏ تفسير الصدق والكذب 
[تفسير الصدق والكذب| 
تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قوله: "تطابقه أو 


ما زائدة لتأكيد التقليل 
لا تطابقه"» اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهماء فقيل: . 
متعلتقی باحتلف 


= وكان له شيوع وتفاريع كثيرة حعل بابا سابعًاء يعن الإيجاز والإطناب والمساواة» وهذه الأحوال يشترك فيها 
الخبر والإنشاءء ولا كان هنا أبحاث راحعة إلى الإنشاء حاصة حعل الإنشاء بابا ثامناء فحاصل ما ذكره الشارح: أنه 
إنما أفردها بأبواب لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها بكثرة مباحثها» بخلاف غيرها من الأحوال كالتعريف والتنكير 
والتقدم والتأحير وغيرهاء فلذا م يفرد بأبواب. [التجريد: ]٦۷‏ 

تنبيه: هو خبر لحذوف أي هذا تنبيه» وهو في اللغة: الإيقاظ» وقي الاصطلاح: اسم لكلام مفصل لاحق يفهم معناه 
إجالا من الكلام السابقء فلما ذكر الخبر» ومن وصفه المشهور الصدق والكذب مع الإشارة إلى معناهما بقوله: "تطابقه 
أو لا تطابقه"» وفي ذلك ذكر الصدق والكذب إجالا وضع لذكرهما تفصيلا تنبيهاء فقال: هذا تنبيه في تفسير الصدق 
والكذب» وفي ذكر ما يتعلق بمما من الاستدلال والرد والخلاف. [ملخحص من الدسوقي: [١۷۳/١‏ (التجريد) 

على تفسير إخ: متعلق بتنبيه إن أريد منه المعى اللغوي؛ لأنه مصدر» وإن أريد به المعى الاصطلاحي فهو 
كغيره من التراحم جامد ليس فيه معن الفعل» فيكون الجحار واجرور متعلقا بعحذوف» أي دال أو مشتمل على 
تفسير» وقد يقال: إنه يتعين الثاني؛ لأنه - أي التنبيه - وإن كان في الأضل مضدر إلا أنه انسلخ عن المصدرية 
وجحعل اسما للألفاظ المحصوصة. (الدسوقي) قد سبق: في حواشي "المطول": الأظهر أنه ماه تنبيها؛ لأنه في 
حكم البديهي فليس به كبير احتياج إلى الدليل. 

إشارة: حيث قال: "تطابقه أو لا تطابقه" فأفاد أن الكلام الخبري إما أن توجد فيه المطابقة أو لاء ولا شك أن 
المطابقة هي الصدق» وعدمها هو الكذب» فقد تقدم ذات الصدق وذات الكذب» وإن لم تعلم تسمية هاتين الذاتين 
بمذين الاسمين» فقد سبق ذكرهما قي الحملة» أي باعتبار ذاتيهما لا باعتبار اميهما. (مأحوذ من الدسوقي والتحريد) 
اختلف إخ: حاصله أن العلماء احتلفوا في الخبر هل ينحصر في الصادق والكاذب» وبه قال الجمهور 
والنظام» أو لا ينحصر»ء بل فيه ما ليس بصادق ولا كاذب» وبه قال الجاحظ» والقائلون بالانحصار اخحتلفوا في 
تفسير الصدق والكذب» فالجحمهور فسروهما بتفسيرء والنظام فسرها بتفسير آخر. [الدسوقي: ]١۷ ٤/١‏ 

في الصدق: اعترض عليه بأن الخبر ليس محصورا في الصدق والكذب» بل في الصادق والكاذب. وأجيب 
بتقدير مضاف إما قبل لفظ "الخبر" أي بانحصار صفة الخبرء أو قبل لفظ "الصدق" أي في ذي الصدق وذي 
الكذب. (ملحص من الدسوقي والتجريد) 


الفن الأول ۸۴ تفسير الصدق والكذب 
صدق الخبر مطابقته أي E OD‏ 
وكذبه أي كذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع» يعي يعي أن الشيئين الذين أوقع 
بينهما نسبة فى الخبر لابد E‏ 


هي النسبة المنارجية هي النسبة الذهنية 


وعما يدل عليه الكلام فمطابقة تلك النسبة المهومة من الكلام للنسبة الي في الخارح بأن 


ا 
تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق» وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأحرى سلبية كذب. 


المطابقة 

وقيل: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبرء ولو كان ذلك الاعتقاد حطاً غير مطابق للواق» 

قائله النظام مطابقة حکمه تفسير للخحطاء 
أي مطابقة: الح أن المقصود مذا التفسير هو الإبماء إلى أن المطابقة وعدمها صفة للحكم أولا وبالذات» وبواسطة 
يتصف الخبر ممما؛ لأن الخير عبارة عن اللفظ وهو لا يتصف بالمطابقة حقيقة. (چلبي) حكمه: الحكم يطلق على 
أربعة معان: امحكوم به» والنسبة التامة الخبرية» والتصديق» والقضيةء والمراد هنا: النسبة التامة الخبريةء بها يرتبط الحاشيتان» 
وما الحكاية الي عليها مدار المطابقة وعدمهاء فيتعلق الصدق والكذب أولا وبالذات ما. 
للواقع: أورد على تعريف الصدق والكذب البالغة ك جعتك اليوم ألف مرة؛ فا يصدق عليها حد الكذب 
وليست بكذب. والحواب: أن المبالغ إن قصد ظاهر الكلام فكذب» وإن قصد معن ممحازيا كالكثرة في الال فصدق 
مطابقة المعن المراد للواقع» فالمراد مطابقة المعن المراد لا الوضعي. [التحريد: 1۸] أن الشيئين: حاصله: أن بين 
طرف الن نة تامة إيقاصة أو قيا قعها المتكلم وهي الحكاية» ونسبة واقعية بينهما قي نفس الأمر وهو المحكي عنه» فإن 
طابقا حصل الصدق› وإِلا کان کاذبا. 
مع قطع النظر: لا كان قوله: "مع قطع النظر عما ق الذهن" ع کب ف ا و و 
الذهن لا في الخارج كقولنا: احتماع الضدين ثابت» فإن هذه لا يتأتى قطع النظر فيها عن الذهن؛ لأنه لا تحقق ها إلا في 
الذهن لا في الخارج» قال: "وعما يدل عليه الكلام" إشارة إلى أن المراد بقطع النظر عما في الذهن قطع النظر عما يدل عليه 
الكلام لا مطلق وحينئاٍ فتدخحل الذهنيات امحضة» ويتحقق فيها النسبتان هي الكلامية والخارجية. [الدسوقي: ]۱۷٥/١‏ 
أن تکونا: أي مصورة بأن تكونا ثبوتيتين كما في زيد قائ وقد حصل القيام له في الواقع. أو سلبيتين: كما في قولك: 
زید لیس بقائې ولم حصل له قیام في الواقع. [الدسوقي: ]۱۷٦/۱‏ بن تکون إٍخ: کما إذا قیل: زید قائم» وم بحصل 
له قيام ي الواقع» أو قلت: زيد ليس بقائم» وقد حصل له القيام في الواقع» فللكذب صورتان كما أن للصدق 
صورتين. (الدسوقي) لاعتقاد المخبر: حاصله: أن الصدق عنده مطابقة النسبة الكلامية للنسبة المعتقدة للمخيء 
وهي الي في ذهنه. [الدسوقي: ]١۷۷/١‏ ولو كان: فقول القائل: "السماء تحتنا" معتقدا ذلك صدق» وقوله: 
'السماء فوقنا" غير معتقد لذلك كذب. والواو في قوله: "ولو حطاً" للحال أي مفروضا حطأه. وقيل: للعطف أي 
لولم يكن حطأً ولو كان حطأء والجزاء حذوف تدل عليه الحملة السابقة. (مأحوذا من المطول وعبد الحكيم) 


الفن الأول ۸٤‏ تفسير الصدق والكذب 


وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد اللحبر» ولو كان حطأً. فقول القائل: "السما 


أي للنسبة المعتقدة للخبر فکیف إذا کان صوابا 
تحتنا" معتقدا ذلك صدق» وقوله: "السماء فوقنا" غير معتقد لذلك كذب» والمراد بالاعتقاد 
أي التحتية الفوقية 
الحكم الذهيي الجازم أو الراحح» ف فيعم العلم والظن» او ر لعدم الاعتقاد 
1 1 شان ١‏ 
فيه» فيلزم الواسطة ولا يتحقق الاحصارء الهم إلا أن يقال: إنه كاذب؛ لأنه إذا انتفى 
والنظام لا يقول ها 
الاعتقاد صدق عدم مطابقة الاعتقاد والكلام في أن المشكوك حبر أو ليس بر E‏ 


غير معتقد: والأولى أن يقول: معتقدا حلاف ذلك؛ لأن غير معتقد له صورتان: ما إذا اعتقد عدم ذلك» وما إذا لم يوجحد 
منه اعتقاد وهو الشاك» فيكون خير الشاك داحلا في الكذب» فلا يتأتى الإشكال الآن له بعد ذلك. [الدسوقي: ]٠۷۷/١‏ 
والمراد: تفصيل المقام: أن العلم هو حكم حازم لا يقبل التشكيك» والاعتقاد الشهور هو حكم حازم يقبله» والظن 
هو حكم بالطرف الراحح» ففي التفسير الثاني للصدق والكذب إن أخذ الاعتقاد معن مشهور لخرج عنه العلم 
والظن ويلزم الواسطة بين الصدق والكذب» وهذا القائل لا يقول ها؛ لأنه من جملة القائلين بالانحصار فالإزاحة هذا 
الوهم يقول الشارح: إن المراد بالاعتقاد الحكم الذهي الحازم أو الراحح سواء يقبل التشكيك أم لاء فدحل العلم 
والظن في الاعتقاد وبطلت الواسطة بين الصدق والكذب» لكن الإشكال بخبر الشاك؛ لأن عدم الاعتقاد فيه ظاهر» 
فيلزم الواسطة بين الصدق والكذب» ولا يتحقق الانحصار مع أنه باطل عند هذا القائل. 

فأحاب الشارح بأنا لا نسلم الواسطة»ء بل حبر الشاك داحل في الكذب» فإنه إذا انتفى الاعتقاد في صورة الشك لصدق 
عدم مطابقة الخبر للاعتقاد؛ لأن السالبة تصدق عند عدم الموضوع» وعدم الاعتقاد هو الكذب» وأشار الشارح إلى 
ضعف هذا الحواب بلفظة لهب ووحه الضعف أنه حلاف التبادر؛ لأن لمتبادر من تعميم الاعتقاد بقولك: "ولو 
عط وود الأعقاد ق -الصدق والكدب عا وعدم الاعتقاد في الشك ظاهرء فيلزم الواسطةء وأنه موهم لحريان 
الكذب في الإنشاءات؛ لعدم اعتقاد المطابقة فيها. (ملخحصا من الحواشي) 

اللهم: قد حرت العادة باستعمال هذا اللفظ فيما في ثبوته ضعف أو كأنه يستعان في إثباته بالله تعالى» ووحه الضعف 
كونه حلاف المتبادرء وأنه موهم لحريان الكذب في الإنشاءات» وهو خالف لالإجاع. [التجريد: ]٦۹‏ 

صدق: لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع. عدم مطابقة: إذ هو في معن قولك: ليس الاعتقاد مطابقا لحكم الخبرء 
وهو سالبة صادقة بأن يكون الاعتقاد» ولا يكون الحكم مطابقا له» وبأن لا يكون الاعتقاد أصلاء فحينئلٍ تعريف 
الكذب شامل خبر الشاك. [الدسوقي: [١۷۸/١‏ الاعتقاد: أشار إلى أن الإشكال على تقدير كونه خبراً وإن قلنا: 
إنه ليس جخبر» فلا إشكال. أو ليس جبر: قيل: إنه لا يقال له: "حبر" باعتبار أنه لا نسبة له قي الاعتقاد» وحينعٍ فهو 
حارج من المقسم وهو الخبر» فلا يرد الإشكال أصلا. ا 


الفن الأول 0 تفسير الصدق والكذب 
ا بدلیل قوله تعال: إا حَاءَك الْمتافقوْن قالَوا تشهد إِنَكَّ 


ت 


سول الله وال بعلم إا ا ن المتافةة فين اذبو ن (النافقون:١)‏ فانه تعالی 
حعلهم كاذبين في قومم: "إنك لرسول الله"؛ لعدم مطابقته لاعتقادهم» وإِن کان مطابقا 
للواقع. ورد هذا الاستدلال بأن المعئ: لكاذبون في الشهادة وق ادعائهم المواطأة» . 


هذا حواب أول 
مذكور: قال في "المطول" ما حاصله: أن المشكوك ليس بخبر عند الشاك؛ لأنه لم يدرك وقوع الدسبة ولا لا وقوعها 
ولم يحكم بشيء من النفي والإثبات» وهذا هو مراد أرباب العقول من أنه تصور بحت» ولكن بالنسبة إلى السامع 
حبر؟ لانه مع جملة خبرية ك زيد في الدار وإن كان المتكلم شاكا فيه» لكنه يدل على الحكم بالنسبة إلى السامع. 
أقول: حلاصة المحواب: أن المشكوك خير من وحه ليس بخبر من وجه» فمن الحهة الأولى داحل في الصادق أو الكاذب 
ضرورة» ولا يلزم الواسطة» ومن الجهة الثانية حارج عن المقسم يعي الخبرء فلا محذور بلزوم الواسطة. 
بدليل: متعلق .محذوف»› وتمسّك في إثبات ما ذهب إليه من تفسير الصدق والكذب بدليل قوله تعالى أي بدليل 
هو قوله تعالى» فالإضافة بيانية. [الدسوقي: [۷۸/١‏ قيل: إن الدليل لا يقام على الحدود» فإنه ليس بين الحد 
والمحدود حكم حي يقام عليه. E‏ عبد الحكيم: أن الدليل الذي تمسك به النظام إنما هو على الحكم الذي 
يتضمنه التعريف» وهو أنه صحيح على الحد الذي هو التصور. (الدسوقي) 
يشهد: أي يعلم ذلك وعبر عن العلم بالشهادة مشاكلة. (الدسوقي) فإنه تعالى: هذا توحيه لكون الآية دليلاء 
وحاصله: أن الله تعالى وصف النافقين بأم كاذبون في قوهم: "إنك لرسول الله" مع أن نسبة ذلك الكلام هو ثبوت 
الرسالة مطابقة للواقع» لكنها لم تطابق ما في اعتقادهم من كونه غير رسول الله» فدل على أن كذب النبر عدم 
مطابقته للاعتقاد» وإذا تحقق أن الكذب جرد عدم مطابقة الاعتقاد كان الصدق المقابل له هو تلك المطابقة؛ لعدم 
الواسطة عند هذا الخصم. [الدسوقي بتغییر يسیر: ۱۷۹/۱] 
ورد: حاصله جوابان: أحدهما بالمنع وله سندانء والثان بالتسليم. تقرير الأول: لا نسلم أن الكذب في المشهود به 
م لا يجوز أن يكون التكذيب راجعا للشهادة باعتبار ما تضمتته من الكلام الخبري؟ وهو أن شهادتنا هذه صادرة من صميم 
القلب أو راجعا لتسمية خحبرهم شهادة؛ لأن الشهادة إنغا تكون على وفق الاعتقادء وكلامهم هذا ليس على وفق اعتقادهم 
فلا يسمى شهادة» ومن المعلوم أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. وتقرير الثاني: سلمنا أن التكذيب راحع 
للمشهود به كما قلت» لكن التكذيب راحع له باعتبار الواقع في زعمهم لا باعتبار الواقع قي نفسه» وإذا كان راجعا له 
باعتبار الواقع في زعمهم صدق أن الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع وهو المطلوب؛ لأن المراد بقولنا: "الكذب عدم 
مطابقة حكم الخبر للواقع" أعم من أن يكون ذلك الواقع باعتبار الزعم أو باعتباره ثي نفسه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۸٦‏ تفسير الصدق والكذب 


فالتکذیب راحع أ الشهادة باعتبار تضمنها حبرا کاذبا غیر مطابق للواقع» وهو أن هذه 


المد كورة في قوله: نشهد 


الشهادة من صميم القلب وحلوص الاعتقاد بشهادة "إن " واللام والجملة الاسمية» 


أو إمم LL‏ في تسميتهاء أي في تسمية هذا الإحبار شاد ا 
ما تکون وفق الاعتقاد» فقوله: "تسميتها" مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول 
محذوف.» أو المعنى: إنمُم لكاذبون في المشهود به» أعيْ قومم: "إنك ا ف 
لا قي الواقع» بل ا الفاسد واعتقادهم الباطل؛ لأمم يعتقدون أنه و 
للواقع فيكون كاذبا في اعتقادهم» وان صادقا قي نفس الأمر» فکانه ‏ ير E‏ 


باعتبار: دفع به ما يقال: إن الشهادة إنشاء فلا توصف بالكذب؛ لأنه من أوصاف الخبرء وحاصل الدفع: أن 
الكذب راجع إليها لا باعتبار نفسهاء بل باعتبار ما تضمنته إخ. [التجريد: 1۹] صميم: من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» وكذا ما بعدها. بشهادة "إن": لأن تأكيد الشيء يدل على اعتقاده. في تسميتها: فيه أن الكذب لا يدحل 
إلا ف النسب الخبرية التامة» والتسمية وصف من أوصاف المسمى» فكيف يتصف بالكذب؟ والجواب: أن كون 
التسمية كذبا إنما هو باعتبار تضمنها حكما خبريا» وهو أن إحبارهم هذا يسمى شهادة. [التحريد: ]۷١‏ 

شهادة: الإحبار إذا حلا عن المواطأة لم يكن شهادة حقيقة. (الإيضاح) وفق الاعتقاد: اعترض عليه الشارح في 
"المطول" وغيره بأن مواطأة الاعتقاد في مطلق الشهادة منوعة؛ لأنه يقال: شهادة الزور» نعم في الشهادة الصادقة 
معتبرة. وأحاب عنه الفاضل الشريف بأن المواطأة في الشهادة المطلقة وإن لم يكن مأحوذا في اللغة» ولكن يدل عرفا 
على كونه صادرا عن علم ومواطأة قلب. أحيب أيضًا بأن الشهادة حبر حاص» وهنا وافق فيه اللسان القلب» وأما 
شهادة الزور فكإطلاق البيع على الفاسد والباطل. 

حذوف: أي مع الفاعل أيضًاء والأصل: أو في تسميتهم هذا الإحبار شهادة. أو المعنى: هذا حواب ثالث عن 
استدلال النظام» حاصله أنا سلمنا أن الكذب في الآية راحع للمشهود به» لكن لا نسلم أن كذب هذا الخبر لعدم 
مطابقة الاعتقاد كما ذكرتم» لم لا يجوز أن يكون كذبه لعدم مطابقته للواقع بحسب اعتقادهم» وإن كان مطابقا 
للواقع بحسب نفس الأمر؟ [الدسوقي بتوضيح: [۱۸١/١‏ المشهود به: يعي أمم يعلمون أن قوهم: "إنك لرسول 
لله" كذب لزعمهم الفاسد أنه غير مطابق للواقع» فالكذب لعدم مطابقته للواقع لا الاعتقاد. 

أنه: أي قومم: "إنك لرسول الله" غير مطابق للواقع في اعتقادهم؛ لأن الواقع بالنظر لاعتقادهم أنه غير رسول. 
كاذبا: لاعتقادهم أنه ف الواقع غير رسول. فكأنه قيل: أي فكأن الله تعالى قال: إم يزعمون - أي يعتقدون - امم 
كاذبون في هذا الخير؛ لكونه لم يطابق الواقع في اعتقادهم مع أنه حبر صادق قي نفس الأمر. (الدسوقي) 


الفن الأول AV‏ تفسير الصدق والكذب 
إُم يزعمون أَمُم لكاذبون في هذا الخبر الصادق»ء وحينْئْليٍ لا يكون الكذب إلا معن 
المذكور في الآية 
عدم المطابقة للواقع» فليتأمل؛ لثلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب 
بحسب زعمهم واعتقادهم أي قول الصنف ي زعمهم 


راحعين إلى الاعتقاد. الحاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة 
وزعم أن صدق الغبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق وكذب الخبر عدمهاء... 


حال من المطابقة للواقع 
وحينئل: أي إذا كان المشهود به كاذبا لعدم مطابقته للواقع في زعمهم. لئلا يتوهم: ومنشاً ذلك التوهم قول 
المصنف: "أو المع لكاذبون في المشهود به في زعمهم" فإنه يوهم أن الكذب لعدم المطابقة لزعمهم واعتقادهم. 
وحاصل الحواب: أن المراد أن الكذب لعدم المطابقة للواقع؛ لكن بحسب زعمهم واعتقادهم» فذلك الخبر غير مطابق 
لاعتقادهم وغير مطابق للواقع بحسب اعتقادهم» فکذبه إغا هو لمخالفته للواقع في اعتقادهم» لا لمخالفته لاعتقادهم 
كما يقوله النظام» وفرق بين مخالفة الاعتقاد ومخالفة الواقع بحسب الاعتقادء فافهم. [الدسوقي: ]۱۸١/١‏ وهذه 
الأجوبة لا تخلو عن تكلف» وللقوم أجوبة أحرى نفيسة نت ركها خحوفا للإطناب. 
هذا اعتراف: لأن هذا الخبر كما أنه غير مطابق للواقع في اعتقادهم كذلك غير مطابق لاعتقادهم» فرعا يشكل جعل 
كذبه لأحدهما دون الآحر» ولكن احتمال الخلاف يغير النظام؛ لأنه المستدلء والاحتمال يغيره» وما نحن فيفيدنا 
الاحتمال؛ لأنا مانعون» والاحتمال يكون سنداً لمنعناء فكلام الصنف رد على النظام لا على تأييد له. (ملحص) 
الجاحظ: لقبه» وكنيته أبو مسلم» ويقال: أبو عثمان عمرو بن بحر الأصفهان» أحد شيوخ العتزلة وتلميذ النظام» لقب 
بالحاحظ؛ لأن عینیه کانتا حاحظتین» من ححظت عینه کمنع حرحت مقلته أو عظمت» وكان قبيح الشكل جداً. 
أنكر: أشار مذا إلى أن الحاحظ مبتدأً حيره محذوف» وأما حعله فاعلا لفعل محذوف - أي قال - فلا يصح؛ لأن 
هذا الوضع ليس من الواضع الخ يحذف فيها الفعل: فإن قلت: من المقرر أن حذف المفرد أسهل من حذف الحملةت 
فهلا حعل قوله: "الحا حظ" فاعلا محذوف؟ قلت: هذا إنغا يظهر إذا كان الموضع نما يطرد فيه حذف رافع الفاعل»› 
وأما في غيرها فلا يجوز حذف رافع الفاعل ف سعة الكلام عند البصريين. [ملخحصا من الدسوقي: ]۱۸۲/١‏ 
الجاحظ أنكر: وقال: مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد أنه مطابق له صدق» ومع اعتقاد عدم المطابقة ومع عدم 
الاعتقاد واسطة» وعدم مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة كذب» ومع اعتقاد المطابقة ومع عدم الاعتقاد 
واسطة»ء فللصدق صورة واحدة وللكذب كذلك» وأما الواسطة فلها أربع صور. 
مع الاعتقاد: حال من المطابقة» وهو قيدء وقوله: "بأنه مطابق" قيد آحرء فخرج بالأول المطابقة مع عدم الاعتقاد 
أصلا كخبر الشاك وبالثاني: المطابقة مع اعتقاد عدمهاء وهاتان الصورتان من صور الواسطةء فالصدق صورة واحدة 
وهي مطابقة مع اعتقادها. [الدسوقي: ]۱۸۳/١‏ 


الفن الأول AA‏ تفسیر الصدق والكذب 

أي عدم مطابقته للواقع معه أي مع اعتقاد أنه غير مطابق» وغیرها أي غير هڏذين 
حال من العدم و 

القسمين وهو أربعةء أعني: المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلا 


أي الغير 
وعدم المطابقة م اعتقاد الطابقة» او بدو ل الاعتقاد اصلد لیس بصدف ولا کل 


فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بالتفسيرين السابقين؛ لأنه اعتبر قي 
الحاحظ من ت تفسير المحمهور وتفسير النظام أي الطحاحظ 


الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعاء وفي الكذب عدم مطابقتهما جيعا بناء على أن 


أي مطابقة الاعتقاد أي الواقع والاعتقاد 
اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد» ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ» E‏ 


أي مطابقة النبر للاعتقاد 


عدم مطابقته: يعن كذب الخبر عدم مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة» فقوله: "مع اعتقاد' يخرج عدم 
الطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا وقوله: "أنه غير مطابق" يخرج عدمها مع اعتقادهاء وهاتان الصورتان من صور 
الواسطة أيضًاء فالكذب صورة واحدة» وهي عدم المطابقة مع اعتقاد عدمهاء فثبت أن للصدق صورة» وللكذب 
صورة» وللواسطة بين الصدق والكذب أربع صور. 

وهو أربعة: إشارة إلى رد ما ذكره بعضهم قي تقرير مذهب الحاحظ من أن اللخبر إن طابق الواقع واعتقد المخبر تلك 
المطابقة فصدق» وإن لم يطابقه واعتقد عدم المطابق فكذب» وإن طابقه واعتقد عدم المطابقةء أو لم يطابقه واعتقد 
اللطابقة فواسطةء ووحه الرد ترك القسمين من أقسام الواسطة» وهي المطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا وعدمها مع عدمه» 
وتوهم ذلك القائل في تقرير مذهب النظام أن المشكوك ليس بخبر تحرزا عن لزوم الواسطةء وقد عرفت ما فيه. (مأخوذا 
من چلپي وأبو قاسم) أعني: هاتان الصورتان احترز عنهما بقوله: "مع الاعتقاد بأنه مطابق'. 

وعدم المطابقة إل: هاتان الصورتان احترز عنهما بقوله: "معه" المذكور في حانب الكذب. أخص منه: لأنه اعتبر قي كل 
منهما جميع الأمرين الذين اكتفوا بواحد منهما. (المطول) بناء: جواب اعتراض على قوله: "لأنه اعتبر في الصدق مطابقة 
الواقع والاعتقاد جميعا"» حاصله: أنه ليس كذلك؛ لأنه إنما اعتبر اعتقاد المطابقة وهو غير مطابقة الاعتقادء وحاصل 
الحواب: أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد؛ لأن ابر إذا طابق الواقع واعتقد المخبر مطابقته له» فقد توافق الواقع 
والاعتقاد» فمطابق أحدهما مطابق للآحرء وإنغا لزم توافق الواقع والاعتقاد حينئذٍ؛ لأن من اعتقد مطابقة الخبر للواقع 
فلا عحالة يعتقد الخبر. [التحريد: ]۷١‏ 

يستلزم: يعي قول المصنف بك مستلزم لما نقل عن الحاحظ من أن الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد» والكذب عدم 
مطابقتهما وليس بعخالف له» فلا يعترض عليه بأنه حالف المنقول عنه. [الدسوقي: ]۱۸٤/١‏ 

ضرورة توافق: أي في القدر المشترك والمفهوم من الخبر» فلا يرد مثل: إنك إذ رأيت زيدا واعتقدت أنه عمرو 
قلت: رأيت رجلا» فهو صادق عند الحاحظ مع عدم توافق الواقع والاعتقاد. (التجريد) حينئذ: أي حين إذ اعتقد 
مطابقته أي الخبر للواقع» والحال أن الخبر مطابق للواقع. (التحريد) 


الفن الأول ۸۹ تفسير الصدق والكذب 


و كذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقادء وقد اقتصر في التفسيرين السابقين 


عطف على اعتبر أو حال 


على أحدها بدلیل [ أُفترّی على ال كبا آم به جن 4 رسبا:)؛ لأن الكفار حصروا إخبار 


أي مستدلا بدليل 
الى ا ال رر غل ال ع مان إذا مرق م کل مُمَرَقي نكم في حلي 
َيل (سبا:۷) قي الافتراء والإحبار حال الحنة على سبيل منع الخلو e‏ 
متعلق بحصروا 


على أحدها: و ی ر ی ا للواقع» والنظام اقتصر تي تفسيره على المطابقة للاعتقاد. 
آفتری: الآية موَقالً ین کقروا هل کم على رل کم ذا رقم کل مرق نک لي حلي ديد ری على 
اله کذباً َم به جنة4 [السبأً:۸۷] أفترى: أصله أافترى مثل: أاشترى ممزتين» الأولى استفهامية مفتوحة» والثانية 
للوصل» فحذفت الثانية استغناء عنها بممزة الاستفهام. 
ام به جنة: "أم" متصلة بدليل سبق همزة الاستفهام عليهاء لا يقال: إن شرط امتصلة أن تقع بين جملتين متساويتين في 
الفعلية أو الاسمية» وهنا ليس كذلك؛ لأنا نقول: "أم به نة" في تأويل أم لم يفتر أو أحبر حال كونه به حنة» ويجوز أن 
يكون "جنة" مرفوعا بفعل محذوف أي حصل» فما بعد "م" جملة فعلية بالفعل على هذاء أو موول ما على الأول على 
أنه صرح ابن مالك ومن تبعه بجواز وقوع المتصلة بين غير المتساويتين في الفعلية أو الاسمية. [الدسوقي: ]۱۸٠/١‏ 
لأن. الكفار: خحلاصة استدلال الحاحظ: أنه ثبت يذه الآية أن الكفار حصروا إحبار البي #4 بالحشر والنشر في 
الافتراء والإحبار حال الحنة على سبيل منع الخلو» فيكون الإحبار حال الحنة مغايرا للكذب لا مالة؛ لأنه قسيمه 
وهو غير الصدق أيضًا؛ لأن الكفار لا يعتقدون أن البي ا صادق» بل اعتقدوا عدم صدقه» فإذن يكون الإحبار 
بال اون ادن والكذت. وهو ما قال به الجاحظ. إخبار النبي ا الى اعتقدوا عدم صدقه في 
الكذب والإحبار حال الحنة» فالإحبار حال الحنة غير صادق؛ لأنه قسم منه» وغیر کاذب؛ لأنه قسیمه» فحصل حبر 
غير صادق ولا كاذب ونبتت الواسطة. 

منع الخلو: [ أي حصرا حاريا على سبيل منع الخلو] آي لانن ع اة خو قح را 
إذ لا بمكن في حبره احتماع الافتراء الذي هو الكذب عمدًا مع الإحبار حال الحنة؛ لأن اجنون لا عمد له ولا خحلوه 
عنهما بحسب زعمهم» فليس المراد منع الخلو بالمعئ الأحص الذي هو الحكم بالتناقي في الكذب فقطء بل المراد منع 
الخلو با لمعن الأعم الذي هو الحكم بالتنافي في الكذب أعم من أن يكون هناك حكم بالتنافي في الصدق أيضًا أو لاه 
وهو هذا المعن يتناول المنع الحقيقي» وإغا لم يقل: على سبيل الانفصال الحقيقي» وإن كانت القضية من قبيله في 
نفس الأمر؛ لأنه لا غرض هم في نفي احتماع الأمرين» وإنغا مطمح نظرهم منع الخلو. [التحريد: ۷۲] 


الفن الأول ۰ ۹٩‏ تفسير الصدق والكذب 


ولا شك أن المراد بالثاني أي الإحبار حال الحنةء لا قوله: "أم به حنة" على ما سبق إلى 
بعض الأوهام غير الکذب؛ أنه قسيمه أي لأن الثاني قسيم الكذب؛ إذ المعن أكذب 
أم أخحبر حال الحنة» وقسيم الشيء يجب أن و وغير الصدق؛ لاهم لم يعتقدوه 
أي لأن الكفار م د 
عراحل عن اعتقادهم» ولو قال: "لاهم اعتقدوا عدم صدقه" لكان أظهر» فمرادهم بكونه 


هذا حاصل كلام المصنة 
أخحبر حال الحنة غير الصدق والكذب» وهم عقلاءِ من أهل اللسان ا باللغة 
فیجب أن یکون من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب» حت یکون هذا منه بزعمهيې» 
تفريع على قوله: فمرادهم 

لا قوله: أي الواقع في الآيةء وذلك لأنه استفهام لا يوصف بالصدق ولا بالكذب؛ لأنه تصور فلا تصديق فيه 
ولا تکذیب» ونفي الشيء فرع عن صحة ثبوته» وقال البعض: لما كان يرد عليه بظاهر العبارة أنه لا يصدق على "أم به 
حنة" أنه قسيم الكذب؛ لأن احنون ليس مندرجا تحت الإحبار ولا هو قسم منه كما أن الكذب قسم له» حن يصح 
حعله قسيما للكذب» اختار الشارح أن المراد بالثاني هو الإخبار حال الحنة. 

لأنه قسيمه: الخاص المندرج تحت شيء عام إذا قيس إلى ذلك العام سمي قسما منه» وإذا قيس إلى شيء آخحر مثله 
مندرج معه حته سمي قسيما له مثل: التصور والتصديق قسمان للعلم» وقسيمان بالنسبة إلى كل منهماء فالتغاير 
بين القسمين ضروري. (مولوي أنور علي) لم يعتقدوا: ولابد في السؤال بكلمة "أم" من اعتقاد أحدهما لا على 
التعيون» ولذا لا يصح الحواب ب"نعم" أو"لا"» وحينعار لا غبار في عبارة المصنف. (عبد الحكيم) 

لكان أظهر: أي في الدلالة على المدعى» وهو أن المراد بالثاني غير الصدق» ووحه الظهور أن عدم اعتقاد صدق لا ينافي 
بحويزهم صدقه» بخلاف اعتقاد عدم الصدق؛ فإنه ينافي بحويز الصدق» لكن هذا الكلام يفيد أن ما ذكره المصنف ظاهر 
أيضًاء وبمكن بيانه على ما يستفاد من كلام الشارح أن مراد الملصنف بقوله: "لعدم اعتقادهم صدقه" أن الصدق بعيد عن 
اعتقادهم .عراحل بحيث لا يجوزونه» فلا يصح أن يراد بالشق الثاني من الترديد الصدق. [الدسوقي: ]۱۸۸/١‏ 

عقلاء: جحواب عما يقال: إنغا ألزمت الواسطة في الصدق والكذب من قول هؤلاء وهم كفارء فلا اعتبار هم. 
فأحاب بأن المعول في مثل هذا على اللسان واللغة لا على الإحبار» وهؤلاء من أهل اللسان واللغة. (الدسوقي) 

حتقى يكون: "حي" تعليلية» وقوله: "هذا" أي الإحبار حال الحنة» وقوله: "منه" أي مما ليس بصادق ولا كاذب» وقوله: 
'بزعمهم" أي وإن كانت جيع أخباره علي صادقة في نفس الأمر ولا جنة. اعترض عليه أن هذا الدليل وإن نفى الحصر 
وأثبت الواسطة إلا أنه إا أثبت قسما واحدا من الأقسام الأربعة للواسطة الي مر ذكرهاء فلا يكون منتجا لتمام المدعى. 
أحيب بأن مراد الحاحظ إبطال مذهب غيره» وإثبات مذهبه في الحملة أو المقايسة. (الدسوقي بتغيير يسير) 


الفن الأول ۹۱ تفسير الصدق والكذب 


وعلى هذا لا يتوجه ما قيل: إنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق؛ لأنه 
القائل الخلخحالي 


یجعله دلیاا على عدم الصدق› بل على عدم إرادة الصدق› فلیتأمل. ورد هذا 
الاستدلال بأن المع أي معن "أم به جحنة" أم لم يفتر» فعبّر عنه أي عن عدم الافتراء 
بالحتة؛ لأن الجنون لا افتراء له؛ لأنه الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون» فالثاني ليس 


أي اللإحبار حال ابمنة 
قسيما للكذب مطلقاء بل لما هو أحص منه - أعيْ الافتراء - فيكون هذا حصرا 
أي لمطلق الكذب أي الكذب فلا واسطة 


للخبر الكاذب بزعمهم يي نوعیه» أعيٰ الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. 


وعلى هذا: آي الذي قررناه بعد قول المصنف: "وغير الصدق إخ"» وهو قوله: "فلا يريدون إخ"» وقوله بعد ذلك: 
"فمرادهم إخ"؛ لأنه ثبت من ذلك الكلام أن مراد الكفار من الثاني - أي أم به حنة - غير الصدق وغير الكذب. 
لا يتوجه إخ: حاصله أن قول المصنف: "لأم لم يعتقدوه" لا يصلح علة لقوله: "وغير الصدق"؛ لأنه لا يلزم من 
عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق في الواقع. وحاصل الحواب: أن قوله: "م يعتقدوه" علة لعدم إرادة الصدق؛ لأن 
التقدير: والمراد غير الصدق لاهم إل فيكون علة لكون مرادهم غير الصدق» لا على عدم الصدق. [التحريد: ]۷٣‏ 
لأنه إخ: أي المصنف لم يجعله» أي لم يجعل قوله: "لأم لم يعتقدوه" دليلا على عدم الصدق» أي كما فهمه المعترض في 
جعله دليلا على عدم إرادة الصدق. [ملحص الدسوقي: ]۱۸۹4/١‏ 

بل على چ كما يشهد عليه المعن» ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب؛ لأنه قسيمه» وغير الصدق؛ لأم م يقيدوه» 
فظهر أن الدليل على عدم إرادة الصدق لا على عدم الصدق» فلا دور ولا إشكال. فليتأمل: أمر بالتأمل للإشارة إلى 
أنه بمكن أن يقال: إن عدم الاعتقاد - أي الحرم - لا يستلزم عدم الإرادة؛ لأن الشاك المتردد ليس عنده اعتقادء ٠‏ 
وعنده إرادة للأمر المشكوك فيه للتردد بينه وبين غيره» فلا يصح جعل عدم اعتقاد الصدق دليلا لعدم الإرادة. والحواب 
أن المراد بقوله: "لاهم م يعتقدوه" نفي اعتقادهم صدقه من حيث ذاته وإمكانه» والشاك معتقد لإمكان الشيء المشكوك 
فيه؛ ون کان غير معتقد له من حیث ذاته. (الدسوقي) 

ورد: حاصله كما سيشير إليه الشارح منع أن المراد بالثاني غير الكذب» ومنع أنه قسيم للكذب» وبيانه: أنا نختار أن 
المراد بالثاني الكذب» وقوله: "إنه قسيمه" إن أراد أنه قسيم مطلق الكذب كما هو التبادر فممنوع» بل هو قسيم 
لكذب العمد حاصة»ء وإن أراد أنه قسيم لكذب العمد فمسلم» ولكن لا يلزم منه أن يكون المراد بالثاني غير الكذب؛ 
إذ لا يلرم من كون الشيء قسيما للأحص أن يكون قسيما للأعم. (مأحوذا من الدسوقي والتحريد) ٠‏ 

فعبر عنه: فحاصل المعئ: أقصد الكذب على الله أم لم يقصده؛ لكونه حصل منه ذلك حال الحنون المنافي للقصد. ٠‏ 
[الدسوقي: ]٠۹١/١‏ بالجحنة: من إطلاق اللزوم على اللازم؛ لأن من لوازم الإحبار حال الحنة عدم الافتراء. وقيل: 
إن القرينة ليست مانعة عن إرادة المعى الحقيقي وهو الحنون» فالأولى أن يجعل من باب الكناية. 


الفن الأول ۹۲ الإسناد الخجبري 
اخوال لاساد ری 

[تعريفه وتقسيمه] 

وهو: ضم كلمة أو ما يجري جحراها إلى أحرى بحيث يفيد المحاطب أن مفهوم إحداهما 


كالمر كبات الناقصة امحکوم به 


ثابت لمفهوم الأخحرى» أو منفي عنه» وإعما قذم بحث الير؛ لعظم شأنه وكثرة مباحثه) 


أي المسند إليه 


م قذم أخوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر الدسبة عن الطرفين؛ 
لأن البحث هنا إنغا هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسنداء وهذا 


الوصف إنا يتحقق بعد تحقق الإسنادء والمتقدم على النسبة إنغا هو ذات الطرفينء ولا 


أحوال الإسناد: أي الأمور العارضة للإسنادء وهي أربعة على ما ذكره المصنف: الت وكيد» وت ركه» والحقيقة العقلية» 
واجحاز العقلي. الخبري إخ: ليس بقيد» بل الإنشائي أيضًا يجري فيه الأحوال الآتية» وإنغا حص الخبري بالذكر؛ لأن 
وقوع الأحوال فيه أكثر. [التجريد: ۷۳] ضم كلمة: انضمام كلمة» فأطلق المصدر وأراد الأثر الناشئ عنه» وهو 
الانضمام؛ لأنه الذي يتصف به اللفظ. [الدسوقي: ]أو ما يجري إل: أراد به الم ركبات التقييدية والإضافية» 
والحمل الواقعة موقع المفردات» والضمير المستتر» وقي ذكر الكلمة ونحوها إشارة إلى أن الإسناد والمسند والمسند إليه من 
أوصاف الألفاظ في عرفهم والأحوال يراد به المصداق» والمحمول يراد منه المفهوم ما فهم من اللفظ ذاتاً كان أو 
حقيقة» ليشتمل المحصورات والشخحصيات والطبعيات» لو قال مصداق الأحرى لخرج الطبعيات. (ملخحص) 

قدم: أي قدم بحث الغبر على بحث الإنشاء في هذا الباب والأبواب الأربعة بعده مع أن تلك الأبحاث لا تختص بالخبر. 
[الدسوقي: ۱۹۲/۱] ] لعظم شأنه: ي شرعا؛ لأن الاعتقاديات كلها أحبارء ولغة؛ فإن أكثر الحاورات أخبار. (الدسوقي) 
وكثرة مباحثه: إنما كثرت مباحثه بسبب أن المزايا والخواص المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعها فيه. (الدسوقي) 
نم قدم: "ثم" للترتيب في الإحبار» وإنما تعرض لتقدسم أحوال الإسناد على جرد أحوال المسندين دون القصرء والفصل 
والوصل» والإيجاز والإطناب؛ لأن كون الإسناد نسبة يقتضي تأخحير أحواله عن أحوال المسندين. (التجريد) 

تأخر النسبة: قيل عليه: إنه كان المناسب أن يقول: "مع تأحره" أي الإسناد؛ فإن الحل محل ضمر؟ وأحيب بأنه أظهر 
في محل الإضمار إشارة إلى أن النسبة الي هي أعم من الإسناد إذا تأحر عن الطرفين تأحر الإسناد عنه بالطريق الأولى. 
بعد تحقق: أي لأنه ما م يسند أحد الطرفين للآحر م يصر أحدهما مسندا إليه والآحر مسندا. والحاصل: أن المعترض 
يلاحظ ذات الطرفين» ويقول: إن الإسناد متأاحر عنهما فى الوحود طبعاء والجيب لا يلاحظ ذاتهماء بل المنظور له 
وصفهما بالإسناد» ولا يعقل الوصف إلا بعد وحود الإسنادء فهو متقدم طبعاء فينبغي أن يقدم وضعا. (الدسوقي) 


الفن الأول ۹۲ الإسناد الخبري 
للا شك أن قصد المحبر أي من يكون بصدد الإحبار و وإلا فالجحملة الخبرية كثيرا. 
ما تورد لأغراض أحر غير إفادة الحكم أو لازمه مثل: : التحزن والتحسر في قوله تعالى 
حكاية ا : رب إني وضعتها ای)4 (آل عمران:٠۳)‏ وما أشبه ذلك بخبره متعلق 


"قصد"» إفادة المخاطب حبر "أن"» إما الحكم مفعول الإفادة, أو كونه أي كون المخبر 


حقیقیا کان أو ازا 
عالما به أي بالحكم» والمراد بالحكم ههنا وقوع النسبة أو لا وقوعهاء ae‏ 
لا شك إخ: من ههنا إلى قوله: "فينبغي إلا ا [الدسوقي: ۱۹۲/۱] 


آي من إ: أي من يكون قاصداً للبار والإعلام» لا الآني باحملة الخبرية مطلقا بدليل قوله: "وإلا فالحملة إح". 
[الدسوقي: ]١۹۳/١‏ وإلا فالجملة إخ: أي وإن م يكن المراد بالمخبر في قول المصنف من يكون بصدد الإخبار 
والإعلام» بل من يتكلم بالحملة الخبرية كما هو ظاهر كلامه لم يستقم الحصر المذكور لانتقاضه بنحو ما ذكرنا 
من الآيتين. [التحريد: ٤‏ ۷] 

مغل التحزن إخ: ولا شك أن إظهار حلاف ما يرجوه الإنسان يلزمه التحسر والتحزن» فظهر لك من هذا أن 
استفادة التحسر من الآية بطريق الإشارة والتلويح كما هو مفاد "عبد الحكيم". وقال بعضهم: إن اليغة الت ركيبية في 
مثله موضوعة للاخبار» فإذا استعمل لي غير ما وضع له بعلاقة المشابمة فاستعارة» وإلا فمجاز a‏ والآية من قبيل 
لثاني؛ لأن الإنسان إذا أخبر عن تفه بوفوع ادت ها وجوه باز إطهار التخار فهو من غيل د كر االازوم وإرادة 
اللازم. وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون الخبر إنشاء معيٌ» وحينعارٍ لا يصلح شاهدا ا به. (ملخحص) 

والتحسر: مثل إظهار الضعف كما في قوله تعالى: حكاية عن زكريا عجلا: فورب لي وهن العَظم مي [مرم:٤].‏ 
في قوله تعالى: فإن اللفظ مستعمل في معناه» لكن لا للإعلام بالحكم أو لازمه؛ لأن المحاطب - وهو المولى سبحانه - 
عالم بكل منهماء بل لإظهار التحسر والتحزن على خحيبة رجائها. (الدسوقي) 

المخاطب إخ: لوحذف قوله: "المخحاطب" لكان أولى ليدحل فيه ما إذا وجه المخير الكلام إلى شخص وقصد إفادة 
غيره» فلو قال: "إفادة الحكم» أو كونه عالما به" لكان أحسن وأحصر. (التجريد) مفعول الإفادة: أي الثاني والأول 
قوله: "المحاطب"» والفاعل محذوف أي إفادته المحاطب إما الحكم. [الدسوقي: ]٠۹٤/١‏ ههنا: أي عند أهل 
العربية» واحترز به عن الحكم عند أهل المعقول» فإمُم يفسرونه بالإيقاع والانتزاع. 

وقوع النسبة إخ: المفهومة من الكلام وهي ثبوت امحمول للموضوع أو انتفاؤه عنه» وهو المتعارف الحكم بين 
أرباب العربيةء ويطلق على الإذعان» أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» ويعبر عنه بالتصديق وبالإيقاع 
والانتزاع عند أرباب المعقول» وليس مراد هناء إذ لو أريد لما كان لالإنكار أي لإنكار الحكم معئ؛ إذ لا يصح أن 
يقول المحاطب للمتكلم: أنت لم توقع النسبة لم تدرك؛ فإن الإدراك من أوصاف الشخص المتكلم. (ملخص) 


الفن الأول ۹4 الإسناد الخبري 
وکونه مقصودا للمخیر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع» وهذا مراد من قال: إن الخبر 


توطئة لقوله: وهذا مراد ذلك الكون أ 


لا a‏ ثبوت المعن وانتفائه» وإلا مدلول قولنا: "زید 0 ومفهومه 


أي الوضعي 


أي لي الواقع 

e‏ الأول أي i‏ الذي يقصد بالخبر إفادته فائدة الخبر» والثان أي كون المخبر 
أي لإفادة الحكم 

عالما به لازمها أي لازم فائدة الث لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عام به» ولیس کلما 


أي الشسأن فاللازم اعم لا مساو 


أفاد أنه عاطم بالحكم أفاد نفس الحكي؛ لجواز أن يکون e‏ 


وكونه: أي الحكم معن وقوع النسبة أو لا وقوعها مقصود للمخبر بخبره. لا يستلزم: أي ذلك الكون تحققه أي ثبوته 
في الواقع» وضمير تحققه للحكم .معن النسبة» وحاصله: أن قصد المخبر بخبره إفادة وقوع النسبةء أي كون النسبة واقعة 
لا يستلزم تحققها قي الواقع؛ لأن دلالة الألفاظ على معانيها وضعية يجوز تخلفهاء وليست عقلية تقتضي استلزام الدليل 
للمدلول استلزاما عقلياء كدلالة الأثر على المؤثر» فإذا قلت: زيد قائم» دل على ثبوت القيام لزيد في الواقع» ودلالته على 
ذلك لا تستلزم أن یکون ثبوت القيام متحققا في الواقع؛ لحواز أن یکون الخبر كاذبا. [الدسوقي: ]١۹٥/۱‏ 

مراد من قال إخ: [أي كونه لا يستلزم تحققه في الواقع] أي فليس مراد ذلك القائل نفي دلالة الخبر على ثبوت الحكي 
کالقیام أو انتفائه كما هو ظاهره» بل مراده أنه لا يستلزم تحققه وثبوته في الواقع؛ لحواز كون الخبر كذبا. 
(الدسوقي) وعدم ثبوته: أي في الواقع» وقوله: "احتمال عقلي" نشا من كون دلالة الخبر وضعية يجوز فيها تخلف 
الدلول عن الدال. (الدسوقي) ويسمى الأول: إنغا مي الأول فائدة الخبرء والثاني لازم فائدة الخبر؛ لأن المستحق لاسم 
الفائدة ما وضع له اللفظ» ولاسم لازم الفائدة ما هو غير موضوع له. (أطول) أي الحكم: أي الحكم الأول من حيث 
إنه يستفيده المخحاطب من ا لخر لا من حيث إنه يفيد المخحاطب؛ لأن الفائدة لغة ما استفيدت من علم أو مال» فاللائق 
او اة کر ته عفدا لاک قاد (الأطول) 

يقصد: أي الذي قد يقصد المتكلم إفادته للمخحاطب بالخبر» فلا يناقي أنه قد لا يقصد إفادته كما في صورة قصد 
إفادة اللازم. [الدسوقي: ]۱۹٦/١‏ كلما أفاد: أشار به إلى أن اللزوم ليس باعتبار ذات العلم وذات الحكم؛ 
لأنه لا تلازم بينهما؛ إذ قد يتحقق الحكم ولا يعتقده المتكلم» بل باعتبار الإفادة ععن أن إفادة الأول ملزومة لإفادة 
الثاي. [التجريد: ]۷١‏ وليس كلما إڂ: وني هذا إشارة إلى أن اللزوم ليس من الحانبين» وحينئاٍ فهو لازم أعم 
كلزوم الضوء للشمس» فيلزم من وجود الملزوم وجوده» ولا يلزم من وحوده وحود الملزوم. (الدسوقي) 

جواز أن يكون: إن قلت: إن الفائدة تحضر في ذهن المحاطب حال إفادة اللازم» فإفادة اللازم تستلزم إفادة الفائدة 
الي هي الملزوم أيضًا. وأجيب بأن هذا الحضور تسمى تذكارا أو ليس هو بإفادة علم حديد فلا يعتبر. (الدسوقي) 


الفن الأول ۹٥‏ الإسناد الخبري 
الحكم معلوما قبل الإحبار كما في قولنا لمن حفظ التوراة: قد حفظت التوراة. وتسمية مثل 
هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه. والمراد بكونه 


ا اک ول عور اکم وده وههنا أبحاث شريفة محنا بها في "الشرح". 


أي بحدنا 


وقد ينزل المحاطب العام بمما أي بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل فيلقى إليه الخبر 


وإن کان عالا بالفائدتين؛ لعدم جريه على موحب العلم» فإن من لا يجري على مقتضى 


الواو للحال فر اش ا 


علمه هو والجاهل سواء» O POET DTT‏ 


لمن حفظ إخ: والحال أنه يعلم أن ما حفظه هو التوراةء فلابد من هذا لصحة التمثيل بهذا المغال» وإلا فيمكن أن 
يحفظها من لا يعلم أا التوراة. [الدسوقي: ]۱۹١/١‏ وتسمية إخ: حيث قيل: لازم فائدة الخبر» وقوله: "مثل 
هذا الحكم" أي تسمية هذا الحكم وما ماثله» والمراد بهذا الحكم الحكم بحفظ المخاطب التوراة» والمراد ما ماثله 
كل حكم يكون معلوما قبل الإخبار» وأشار بهذا للجواب عما يقال: إن حفظ التوراة معلوم للمخحاطب ل يستفد 
من الخبر ولم يقصد به» فكيف يسمى فائدة؟ وحاصل الحواب: أنه ليس المراد بالفائدة ما يستفاد من الخبر بالفعلء 
بل ما شأنه أن يستفاد منه. [الدسوقي: ۱4۷/1[ 

والمراد بكونه إخ: وهذا جواب عن المنع الوارد على الملازمة في قوله: "كلما أفاد الحكم أفاد آنه عالم به" وتقرير 
المنع: لا نسلم الملازمة» أي لا نسلم أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به؛ لحواز أن يكون المخبر أخبر بشيء عالما 
بخلافه أو شاكا فيه مترددا أو ظانا له أو متوهما له. وحاصل الحواب: أن هذا المنح لا يرد إلا إذا قلنا: المراد بالعلم 
الاعتقاد المجازم المطابق» وليس كذلك» بل المراد بالعلم حصول صورة هذا الحكم في ذهن المخبر» وهذا ضروري في 
کل عاقل تصدی لللإحبار سواء کان معتقدا له اعتقادا جازما أو غير جازم أو غير معتقد أصلا أو معتقدا لخلافه» 
فكل مخبر جخبر تحصل صورة الحكم في ذهنه» وإن كانت تلك الصورة قد لا تطابق الواقع» وهذه الصورة تسمى 
علماء وإطلاق العلم عليها اصطلاح الحكماء أو مشتهر بين الناس. [الدسوقي: ]١۹۹/۱‏ 

وقد ينزل: أي وقد ينزل المتكلم المحاطب العام هما - أي بفائدة الخبر ولازمه - منزلة الجاهل؛ لعدم حري 
اللحاطب على مقتضى علمه. (الدسوقي) منزلة الجاهل: قيل عليه: إن هذا إخحراج على حلاف مقتضى الظاهر› 
فموضع ذكره بعد قوله: "و كثررا ما يخرج الكلام على خلافه"» فذكره هنا في غير موضعه. وأجيب بأنه إنغا ذكره 
حوابا لسوؤال يرد هناء وهو: أنه لو كان قصد المخبر منحصرا في أمرين لما صح إلقاء الخبر للعالم ما. فأجاب بأنه 
إنغا صح لتنزيله منرلة الجاهل. (الدسوقي بتوضيح) سواء: أي كالمستويين من حيث إن الثمرة والمقصود بالذات 
من العلم وهو العمل به قد انتفى عنهما معًا. [الدسوقي: ]۲١٠١/١‏ ) 


الفن الأول ۹٦‏ الإسناد الخبري 


كما تقول للعالم التارك للصلاة: الصلاة واجبة» وتنزيل العام بالشيء منزلة الجاهل به 
بفائدة ابر 


لاعتبارات خحطابية کثیر ني الکلام» منه قوله تعالی: «إولقد عَلِمُوا لمن اث شتَرَاهُ ما له في 
الآجرَةين لاقي e‏ شروابهاً نفسهم لو کائوا يعْلَمُون رلبقرة:۰۲)» بل تنزیل وجود 


الانتقال والترقي 
تقول للعانم إل: تعييرا له وتقبيحا لخاله بجعله كالحاهل بل عين الجاهل. وتنزيل العام إخ: أي سواء كان ذلك 
الشيء فائدة الخبر أو لازمها أو غيرهماء ذ فهو أعم ما تقدم. [مأحوذ من الدسوقي: ۲١٠/١‏ والتجريد: ]۷١‏ 
لاعتبارات !ل: أي لأجحل أمور إقناعية يعتيرها المتكلم حال مخاطبته تفيد ظن غير المحاطب أن المخحاطب غير عالم 
كعدم اللحري على مقتضى العلم فيما ذكر. (الدسوقي) 
قوله تعالى إل: اعلم كون الآية من تنزيل العام كالجاهل دفعا للتناقض فيها مبي على اتحاد متعلق العلم المخبت 
ومتعلق العلم المنفي؛ لأنه يلزم التناقض على ذلك» وأما لو كان العلم المنفي متعلقا بالذم المأحوذ من "بس ما 
شروا"» والعلم ابت متعلقا بانتفاء الحَلاق فى الآحرة» وهما متغايران؛ لوجود عدم الحلاق في الأمر المباح بخلاف 
الذم» فلا تناقض ولا حاحة إلى التنزيل كالجاهل. (مأخحوذ من الدسوقي والتجريد) 
ولقد علموا إل: اللام في "لقد" موطئة للقسم» » أي إا واقعة في حواب قسم محذوف» والضمير في "علموا" لليهودء 
واللام يي "لمن اشتراه" ابتدائية» وضمير "اشتراه" عائد على كتاب السحر والشعوذةء والمراد بالشراء: الاستبدال والاختيار 
أي احتياره على كتاب الله وهو التوراةء ومفعول "يعلمون" محذوف» أو أنه منزل منزلة اللازم» N‏ يعلمون 
مذمومية الشراء وردائته» أو لو كانوا من أهل العلم» وجحواب "لو" محذوف تقدیره: لا متنعوا. 
SP O‏ أي احتاره على كتاب الله ما له ق الآحرة 
نصيب من الثواب أصلاء ثم قيل: والله بعس ما باعوا به أنفسهم أي حظوظهاء لو كانوا يعلمون برداءة ذلك الشراء 
لامتنعوا منه. 
ومحل الشاهد من الآية قوله: "لو كانوا يعلمون فإن العلم الواقع بعد "لو" منفي بمقتضاها؛ لأن e‏ الثاني 
لامتناع الأول» وقد أثبت ذلك العلم هم في صدر الآية وهذا تناف. والحواب: أمم لا لم يعملوا بعقتضى العلم نزل 
ذلك العلم منزلة عدمه» فصاروا بمنزلة الجاهلين» فإثبات العلم مم أولا هو الموافق للظاهر» ونفيه عنهم انيا مظهر 
لتتريلهم منزلة الجاهلين بذلك الشيء؛ لعدم حريهم على موحب علمهم. (الدسوقي) 
بل تنزيل إخ: هذا ترق آحر» وهو تنزيل وجود الشيء أعم من أن يكون علما أو غيره منزلة عدمه كما في 
الآية» فإن وجود الرمي المنزل منزلة عدمه ليس بعلم. والحاصل: أن الآية السابقة نزل فيها مطلق العلم» أي أعم 
من کونه متعلقا بفائدة الخبر أو غيره منزلة عدمه» وما ههنا نزل وحود الشيء مطلقا علما كان أو غيره منزلة 
عدمه. [الدسوقي: ۲۰۲/۱] 


الفن الأول ۹۷ الإسناد الخبري 
الشيء منزلة عدمه كثير» منه قوله تعالى: وما رمت إذ رمَيْت رالأنفال:۷٠)»‏ فينبغي أي إذا 
ا م 


a ES r 


سکت من لازمه بكلا تفس لقوله: خالي الذعن 
u‏ کک ولا مترددا قي أن E‏ م لاء وڏا تبین فساد ما قیل: 


هذا تفسير للحكم 


إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه» فلاحاجة إلى ذكره؛ بل التحقيق e‏ 
ي التردد 

وما رميت: قال السيد في تفسيره: أي ما رميت حقيقة إذ رميت صورة. وقال البعض: ما رميت تأثيرا إذ رميت 
كسباء لكن في هذين التفسيرين نظر؛ لأنه لابد أن يكون موثر الإثبات والنفي متحداً حي يحتاج إلى التنزيل» وني 
التفسيرين المذكورين تبدل موردهما. وقال الدسوقي وغيره: إنه لما ترتب على رميه ع#* آثار عجيبة لم تترتب على 
فعل غيره من البشر عادة» وهي إصابة جميع الكفار بالتراب في أعينهم» نزل ذلك الرمي منزلة عدمه بالنسبة إليه عكا؛ 
ره وروج فو اة اد وم روي أ 0 ا اي امعان بن جر ري هة س الاق وجوه 
المشركين. وقال: "شاهت الوحوه"» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه» فانمزموا فنزلت. (چلپي) 

أي إذا: فيه إشارة إلى أن الفاء قي قوله "فينبغي" للتفريع. حذرا عن اللغو: والحاصل: أن المقصود إذا كان إفادة 
أحد الأمرين فينبغي له أن يقتصر من الت ركيب على قدر إفادة المقصود لا أزيد منه ولا أنقص؛ فإنه إذا كان ناقصا 
عن الإفادة كان في حكم اللغوء ولا كان زائدا عليها كان مشتملا على اللغوء وإن كان غير مفيد كان لغوا حضاء 
وبهذا ظهر لك تفريع "فينبغي" على ما قبله. [الدسوقي: ]۲١٠/۱‏ 

خالي الذهن: معن حلو الذهن من الحكم: أن لا يكون الحكم حاصلا فيه» وحصوله فيه إغا هو الإذعان به» 
فيكون المعن حاليا عن الإذعان به» والخلو عن الإذعان لا يستلزم الخلو عن التردد؛ فإن الإذعان والتردد متنافيان 
لا يستلزم الخلو عن أحدهما الخلو عن الآحرء فظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام» ومبناه عدم التنبه لمعن الخلو 
عن الحكم. [التحريد: ۷۷] أي لا يكون إخ: تفسير لقوله: "خالي الذهن"» وقوله: "عالا بوقوع النسبة أو 
لاوقوعها" تفسير للحكم فالمراد بالحكم هنا: العلم بوقوع النسبة أو لاوقوعهاء أي إدراك أما واقعة أو ليست 
بواقعة وهو المسمى بالتصديق والإذعان. (الدسوقي) 

وبهذا تبين إخ: أي التقرير الذي ذكرناه من أن المراد بخلو الذهن عن الحكم والتردد فيه أن لا يكون عالما 
بوقوعها» ووجه ظهور فساده: أن المراد بالحكم: الإذعان والتصديق» ولا شك أن خلو الذهن عن الإذعان لا يستلزم 
حلوه عن التردد فيه» وفهم هذا القائل أن المراد من الحكم: النسبةء فقال ما قال» فافهم. 

يستلزم الخلو إخ: ضرورة أن التردد في الحكم يوحب حصول الحكم التصوري. [الدسوقي: ]٠٠ ٤/١‏ 

بل التحقيق إخ: لأن الحكم .عع الإذعان والتردد متنافيان» والخلو عن أحد المتنافيين لا يستلزم الخلو عن الآحر. 


الفن الأول ۹۸ الإسناد الخبري 
أن الحكم والتردد فيه 0 على لظ لبي للمفعول عن مؤ کدات الحكي؛ 


مثل إن واللام وغيرها 
eo‏ حاليا» و إن كان المحاطب مترددا فيه أي قي الحكم 
الحيثية تعليلية معن وقو ع النسبة 
SS E a‏ 
أي المحکوم عليه و به في 


لا وقوعها حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد؛ ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن 
الحكي لك المذكور ف دلائا الإعجاز أنه إنغا بحس التأكيد إذا كان للہمخاطب ظ“ 
ر < ر ٤‏ يڪسن ع 


في حلاف حكمك. 

وإن كان المحاطب منكرا للحكم وحب توكيده أي ت وكيد الحكم بحسب الإنكار أي 
أي وقو ع النسبة 

O EE E E N TE ETE E بمدره قوة وضعفا‎ 


استغني إخ: بالبناء للمجهول» ونائب فاعله ضمير مستتر فيه راحع إلى مصدره والمعئ: وقع الاستغناء عن 
مؤكدات الحكم» وهذا احتراز عن مؤكدات الطرفين كالتأكيد اللفظي والمعنوي؛ فإما حائزة مع الخلوء ومؤكدات 
الحكم هي مثل: إن» واللام» واسمية الحملة» وتكريرهاء و"أما" الشرطية» وحروف التنبيه» وحروف العلةء وهي 
حروف معدودة مثل: إن وباء قي مشل: فإكفى بال شهيداً [الرعد:١٠٤]»‏ واصطلحوا على تسميتها بحروف العلة؛ 
لإفادما تأكيد الاتصال الثابت. (ملحص) بأن حضر: أي للحكم .ععن العلم ففيه استخدام. 

لكن المذكور إخ: أي فيكون المذكور فيها منافيا لما ذكره القوم؛ لأن ما في دلائل الإعجاز يقتضي أن التأكيد 
للمتردد لا يجوز كخالي الذهنء وكلام القوم يقتضي أن التأكيد له جائز» بل هو مستحسنء وجمع بعضهم بين 
الكلامين: بأن الظن في كلام الشيخ شرط ف التأكيد بكلمة "إن" حاصة؛ لأا کالعلم للتأكيد بخلاف غيرها» وعدم 
اشتراط القوم ذلك في غيرها فلا تناقي» وهذا الجمع مردود بقوله تعالی: إت مُعْرقون [هود: ۳۷]؛ فإن فيها 
التأكيد بلفظة "إن" للمتردد. وقيل: أراد الشيخ بالظن أن له میلانا إلى الحانب الآحر من غير أن يصل إلى حد 
الحكم» فدخل المتردد في الظان. [ملحص من الدسوقي: ٠٠٠١/١‏ والتجريد: ۷۸] 

دلائل الأعجاز !خ: قال الشيخ فيها: أكثر مواقع "إن" بحكم الاستقراء هو الجواب» لكن يشترط فيه أن يكون 
للسائل ظن على حلاف ما أنت بحيبه» فأما أن يجعل بحرد الجحواب أصلا فيه» فلا؛ لأنه يؤدي إلى أنه لا يستقيم لنا 
أن نقول: "صال" في حواب "كيف زيد" و"في الدار" في حواب "أين زيد" حى نقول: "إنه صالخ" و"إنه ف 
الدار"» وهذا ما لا قائل به. [المطول: |٠٠٠١‏ قوة وضعفا: أي لا عدداء فقد يطلب لللإانكار الواحد تأكيدان مثلا 
لقوته إخ. (التجريد) 


الفن الأول ۹۹ الإسناد الخبري 


يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له كما قال الله تعالى حكاية عن 
تفيل للقسم الثالث 


رسل عيسى حين أرسلهم إلى أهل إنطاكية إذ كذبوا ف للمرة الأولى فإنا ێک 
مسلون (یس:٤‏ ۱) مۇ کدا E‏ والهية اللجملة وف المرة الغانية قاو ر ا 
كم لَمُرْسلو د (یس:٤)‏ مو کدا E ams‏ واسمية الجحملة لمبالغة المخاطبين 


في الإنكار حيث قالوا وما NTE‏ بش فا وم ل الرحُمن من شيئءِ إن ن نّم إل 
تابون رلس:؛ ) وقوله: إِذ كذ بوا مبني علی أن تكذيب الائنين تکذیب الثلانة» ب 


يعني يجب: أشار الشارح ممذا إلى تقدير مضاف في المعن وهو الزيادة؛ ليتعلق به قوله "بحسب" والتقدير وجب زيادة 
تو كيده» وغرضه منه الفرار من تعلق قوله: "بحسب" بقوله: "وحب"؟؛ لأن الظاهر أن الوجوب لا يتفاوت ولا يتعدد؛ 
لأنه اللزوم وهو شيء واحد وتعلقه به يقتضي تفاوته وتعدده. [التحريد: ۷۸] كما قال إخ: إن أريد به التمثيل كما 
هو المتبادر فهو ظاهرء وإن أريد الاستدلال على الوحوب ففيه أنه لا دلالة ثي الآية على وحوب التأكيد ولا على 
وحوب كونه بقدر الإنكار» بل يحتمل أن كلا من التأكيد وكونه بقدر الإنكار استحسان. [الدسوقي: ]۲١٠/١‏ 
رسل عيسى: وهم بولش بفتح الموحدة وسكون الواو وفتح اللام وبعدها شين معجمة» وجيى وشمعون وهو الثالث الذي 
عززهما بعد تكذيبهماء هذا هو الصحيح. وما قيل: إم يى وشعون والثالث الذي عززهما بولش أو حبيب النجار فغير 
مووق به كما اعترف به الشارح. (مأحوذ من الدسوقي والتجريد) إذ كذبوا إلخ: "إذ" ظرف لضاف عذوف أي قال 
تعالى حكاية عن قول الرسل إذ كذبواء أو حبر لمحذوف» والحملة مستأنفة أي وهذا امحكي صادر عنهم إذ كذبواء ولا يصح 
أن يكون ظرفا "قال" أو ل"حكاية" متأحران عن وقت التكذيب و لم يكونا في ذلك الوقت. (ملخحص الدسوقي) 

واسمية الجملة: أي كوفما اسمية لا صيرورقها اسمية؛ لأنه لا يشترط في التأكيد ما كوفا معدولة عن الفعلية كما 
وهم. (الدسوقي) بالقسم: وهو ربنا يعلم» فقد ذكر في "الكشاف" أن "ربنا يعلم" جار ججرى القسم في التأكيد 
كشهد الله. (الدسوقي) ها أنعم إخ: إن قلت: قول المنكرين ذلك إنكار للرسالة من الله؛ لأا هي الي يرون منافاتما 
للبشرية مع أن الرسل من عند عيسى ع# لا من عند الله» وحينعلٍ فلا يكون قوم "ما أنتم إلا بشر مثلنا" إنكار 
الشيء وأحيب: بأن المع ما مرسلكم إلا بشر مثلناء... أو يقال: إنم لما دعوهم إلى رسالة رسول الله بإذن الل 
نزلوا رسالة رسول الرسول كرسالة الرسول. (الدسوقي) 

وقوله: أي قول المصنف: إذ كذبوا بصيغة اللحمع ولم يقل: إذ كذبا بصيغة التثنية مع أن المكذب في المرة الأولى اثنان 
فقط. (الدسوقي) مبني !خ: أي لأن ما حاء به الثالث عين ما حاء به الاثنان» فالحكم على ما جاء به الاثنان بأنه 
کذب حکم على ماحاء به الثالث أيضا بأنه كذب؛ لأنه عينه. [الدسوقي: ۲۰۷/۱] 


الفن الأول ۱۰۰ الإسناد الخبري 
وإلا فالمكذب ولا ائنان» ویسمی الضرب الأول ابتدائيا› والثان: طلبياء والثالث: 


أي الخلو عن التأكيد وهو التأكيد استحسانا هو التأكيد وجوبا 


إنكاريا. ويسمّى إخراج الكلام عليها أي على الوجوه المذكورة وهي الخلو عن التأكيد 
لأنه مسبوق بالإنکار ل 


في الأول» والتقوية مؤ كد استحسانا في الثاي» ووحوب التأكيد بحسب الإنكار قي الثالث 


إحراحا على مقتضى الظاهر وهو أحص مطلقا من مقتضى الحال؛ لأن معناه مقتضى 


أي مقتضى الظاهر 


EG E A 
o الكلام على حلاف مقتضى الظاهر؛ فإنه يكون على مق‎ 


[إحراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر| 


وإلا إخ: أي وإن لم نقل ذلك فلا يصح؛ لأن المكذب أولا اثنان» فكيف يعبر المصنف بضمير الحمع بقوله: "إذ 
كذبوا". [الدسوقي: ]۲٠۷/١‏ ابتدائيا: لكونه غير مسبوق بالطلب والإنكار. طلبيا: لأنه مسبوق بالطلب. 

إخراج الكلام إخ: أي تطبيق الكلام عليها .عع إتيانه متكيفا بتلك الوجوه ومشتملا عليها ومتصفا ما. [الدسوقي: 
٠/١‏ ]لأن معناه إل: أي معن مقتضى الظاهر مقتضى ظاهر الحالء أي مقتضى الخال الظاهرء فا حال تحته فردان: 
ظاهر وخحفي› فالظاهر: ما كان ثابتا في نفس الأمر» والخفي: ما كان ثابتا باعتبار ما عند المتكلم. وإذا كان الحال ته 
فردان كان ظاهر الحال أحص من مطلق الحال» فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال» وليس كل كيفية 
اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره» وعموم المقتضي بالكسر يقتضي عموم المقتضى. 

غير عكس: أي لغوي» وأما العكس النطقي فثابت وهو بعض مقتضى الحال مقتضى ظاهر الحال. [الدسوقي: ]۲١۹/۱‏ 
كما في صورة إخ: وذلك كما لو نزل غير السائل منزلة السائلء فألقى إليه الكلام مؤكداء فالتأكيد مقتضى الحال 
الذي هو السؤال تنزيلاء لكنه حلاف مقتضى ظاهر الحال الذي هو عدم السؤال حقيقة. (الدسوقي) 

وكثيرا ما إخ: نصب على الظرفية أو المصدرية» و"ما" زائدة لتأكيد الكثرة» أي ويخرج الكلام تخريجا كثررا أوحينا 
كثررا. والمراد أن تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حى يكون الإحراج 
على مقتضى الظاهر قليلا. (الدسوقي وغيره) 


الفن الأول ۰۱ الإسناد الخبري 
على خلافه أي حلاف مقتضى الظاهر» فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم اليه أي 


هو كخالي الذهن هو المتردد في الحكم 
إلى غير السائل ما يلوح أي ما يشير له أي لغير السائل بالخبرء فيستشرف غير السائل 
ي بجنس الخير 


له أي للخحبر يعني ينظر إليه يقال: استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه ويبسط كفه 
فوق الحاحب كالمستظل من الشمس استشراف الطالب المتردد نحو: #إولا تحاطبني في 


E 1 


ين لا رد۷ أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع الععذاب عنهم 


على خلافه اح قیل: إنه كثير بالنسبة إلى مقابله باعتبار أن أنوا ع الخلاف تسعة» وأنواع إحراج الكلام على الظاهر دلانة: 
الكلام مع الخالي» ومع المترددء أو المنكرء وأنواع الخلاف فالكلام مع العام ثلاثة لتنزيله منزله الخالي أو التردد أو المنكرء 
والكلام مع الخالي كالكلام مع التردد أو المنكرء والكلام مع المتردد كالكلام مع الخالي أو المنكرء والكلام مع المنكر 
كالكلام مع الخالي أو المترددء فإحراج الكلام على مقتضى الظاهر أقل أنواعًا بالنسبة إلى مقابله. [التجريد: ]۸٠‏ 

فيجعل إ: الظاهر التبادر أن الفاء لاتفريع مع أن الحعل ليس واقعًا عقيب التخريج» بل ينزل غير السائل كالسائل أولاء 
ثم يجعل الكلام على حلاف المقتضى. وأحيب بأن الفاء للعطف تفصيلا ها أجمله في قوله: و"كثيرا" إل أو أَما للتفريع كما 
هو المتبادر» ومع "يخر ج": يقصد التخحريج» ولا شك أن التنزیل عقب قصد التخریج. [الدسوقي: ]۲٠۹/۱‏ 

كالسائل: فيه أن التأكيد مع السائل كالتأكيد مع المنكرء فلا يعلم أنه حعل كالسائل أو كالمنكر» ووحوب التأكيد أو 
استحسانه لا يفهمان من اللفظ. وأحيب بأنه عند الالتباس يحتاج إلى قرينة تعين المقصود أو ترححه» فإن لم توجحد قرينة 
يحمل الكلام على كل من الأمرين. (ملخص) ) 

إذا قدم إليه: ظرف ل"يجعل" فيقتضي أن حعل غير السائل بمنزلة السائل مقيد بالتقدم المذكور مع أنه قد ينزل 
منزلته لأغراض أحر كالاهتمام بشأن الخبر؛ لكونه مستبعدا والتنبيه على غفلة السامع. وأحيب بأن هذا التقييد بالنظر 
لا هو شائع في الاستعمال» كذا في "عبد الحكيم". 

ما يلوح: أي بجنسه» وذلك بأن يذكر له كلام يشير إلى حنس الخبر بحيث يكاد صاحب الفطنة والذكاء أن يتردد في 
الخبر ويطلبه من حيث إنه فرد من أفراد ذلك الحنس الذي دل عليه الكلام المتقدم كما سيجيء مثاله قي الكتاب. 
يعني ينظر ٳڂ: عبر ب"يعي" إشارة إلى أن معى الاستشراف ليس هو النظر فقط» بل هو جحموع أمور ثلائة: رفع 
الرأس» والنظر» وبسط الكف فوق الحاحب» فجرّد من انين وأريد به النظرء ثم بعد ذلك استعمل النظر هنا في 
لازمه العرفي وهو التأمل. (التحريد) 

استشراف: أي استشرافا كاستشراف الطالب المتردد. أي لا تدعني: أشار بذلك التفسير إلى أن المراد بالنهي عن الخطاب 
في شأمم: النهي عن الدعاء والشفاعة هم من قبيل إطلاق العام وإرادة الخاص فهو جحاز مرسل. [الدسوقي: ]۲٠٠۱/١‏ 


الفن الأول ۰۲ الإسناد الخبري 

بشفاعتك» فهذا الكلام يلوح بالخبر تلويجا ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب» فصار 

المقام مقام أن يتردد المخحاطب ف أمُم هل صاروا حكوما عليهم بالإغراق أم لاء فقيل: 
ي حواب امم 


انهم غ مغر قوٴن) مؤ کدا أي هم محكوم عليهم بالإإغراق . وججعل غير المنكر کالمنکر 
إذا لاح أي ظهر عليه أي على غير المنكر شيء من أمارات الإنكار نحو: قول حجل 


فيلقى إليه الكلام مو كدا 
ابن نضلة: ی ا فهو لا ینکر 
بل هو عالم بذاك 
أن ق بی مه ceoesnenseennsencennnananneceneeneSnanensennenennonennnn‏ 


فهذا الكلام: أي "لا تخاطبي" إل أي لا تدعيْ دعاء مصورا بشفاعتك» فهو تصوير للمنهي عنه. مقام إل: لا مقام إنكار 
اللحاطب؛ لأن المحاطب من أولي العزم من الرسل ني الله سيدنا نوح علب وهو الذي دعا به: فورب لا ندر على 
رض م ¿ الكافرينَ : دارا [نوح:٠۲]»‏ واستجيب دعاؤه وأمر أن يصنع الفلك» فكان علي على يقين باهم 
هالكون» فالتردد إنغا كان في أن هلاكهم بإغراقهم أو بأمر آحرء فالمقام مقام التردد» فلا التباس هنا بين تأكيد التردد 
وتأكيد الإنكار لقيام القرينة. (ملخحص) 

إفم مغرقون: ليس الراد أمُم مغرقون بالفعل؛ لأن إغراقهم متأحر ولم يكن حاصلا عند حطاب نوح ويه عن 
الدعاء والشفاعة هم. [الدسوقي: ]۲٠٠/١‏ ويجعل إل: المراد من غير المنكر حالي الذهن والسائل والعام وإن كان 
امال لتنزيل العام منزلة المنكر. (الدسوقي) كالمنكر إلخ: فإن قلت: أي ثمرة لتنزيل السائل منزلة المنكر مع أنه يؤكد 
من غير تنزيل؟ قلت: فائدة التنزيل زيادة التأكيد» فإن السائل يؤتى في الكلام الملقى إليه بتأكيد واحد» والمنكر 
يؤتى في الكلام الملقى إليه بأكثر» وهذا أحسن نما أحاب به بعضهم من أن فائدة التنزيل صيرورة التأكيد واجبا بعد أن 
کان مستحسنا؛ لأن هذا مر حفي لا اطلاع عليه. [الدسوقي: ]۲٠۱۲/۱‏ 

حجل ابن نضلة: حجل: بفتح الحاء المهملة وسكون الحيم» ابن نضلة: بفتح النون وبالضاد المعجمة اسم أمه» وحجل 
لقبه» واسمه أحمد بن عمرو بن عبد القيس بن معن» فهو غير حجل بن عبد المطلب عم البي كد حلافا لما ذكره 
"عبد الحكيم" فإن امه مغيرة وأمه هالة بنت وهيب. (الدسوقي) جاء شقيق !إخ: [يعي ليس المراد به شقيق النعمان وهو 
نوع من الرياحين] البيت من السريع في أ ركانه طي مع الوقف والكسف مفتعلن مستفعلن فاعلن مفتعلن مفتعلن فاعلان. 
على العرض: إف التاج العرض: شمشير برهنه بردان مادن] أي على عرض الرمح بأن جعله على فخذيه في حالة 
ال ركوب بحيث يكون عرض الرمح إلى العدو دون طوله» فالمراد بالعرض عرض الموضوع لا عرض الموضوع عليه 
على ما وهم البعض.(مأحوذ من الدسوقي وعبد الحكيم) فهو لا ينكر إخ: بل هو عالم بذلك؛ لكونمم متلبسين 
بالحرب» فهو من تنزيل العام منزلة المنكر لا من تنزيل الخالي منزلته. [الدسوقي: ]۲٠٠/١‏ 


الفن الأول ۰۳ الإسناد الخجبري 
E‏ 


عطف تفسیر تی إل اا 


مح أي نیزه 


مؤکدا ب "إن" وفي لیت على ما أشار إليه الاما ا کأنه یرمیه 


ال ا أي في عجزه ا 
اا ا ا ن و و 


من عن الباء انب المقاتلة وامحاربة 


يده» على حمل الرماح على طريقة قوله: 
فقلت لمحرز لا التقينا تنكب لا يقطرك الزحام 


وقت الحاربة التنكب: التحنب 


یرمیه بأنه لم يباشر الشدائدء E E O‏ 


أمارة أنه إل: إذ لا شك أن وضع الرمح على هذه الفيئة علامة على إنكار وجود السلاح معهم وأما وضع الرمح على 
طوله بحيث يكون سنانه إلى الأعداءء فهو علامة على التهيؤ للمحاربة. عزل: بالعين المهملة والزاء المعجمة جمع أعزل الذي 
لا ساح معه. إن بني عمك: لا یرتبط .عا قبله إلا بتقدیر: فقلت له: إن بني عمك إڂ فهو معتير ولابد تي الكلام منهء 
وحيثاٍ فلا التفات أصلا. والحجواب: أنه لا حاحة إلى تقدير القول» فإنه قد يجعل الشخص الراخد ن ك او ضاف ارا 
تخاطباء ألا ترى إلى قوله تعالى: لإاك عبد وباك نستعين فيحصل الارتباط بذكر الأوصاف. [التجريد: ۸ 

وفي البيت: تكم أي من الشاعر بشقيق واستهزاء به؛ وذلك لأن مثل هذه العبارة أُعيْ قوله ِن بي عمك" عمك" إل إنغا 
DD Sy‏ 
آلاته بحبنه وضعفه. [الدسوقي: ]۲٠١/١‏ كأنه يرميه إخ: أي لأن الشاعر ينسبه إلى الجين» ولكونه منسوبا إليه في 
زعم الشاعر حعل كالنكر وتمكم به ولولا رميه بالحبن كان وضع الرمح كذلك أمارة على قلة مبالاته بالأعداء 
وبرماحهم» فيدل على شجاعته ولم يحتج إلى تنزيله كالمنكر. (ملخحص) 

على طريقة إخ: إما متعلق بقوله: تمكم واستهزاء أو متعلق عحذوف صفة ل "تكم" أي في البيت كم آت على 
طريقة قوله: أي على طريقة التهكم في قوله أي قول أبي ثمامة البراء بن عازب الأنصاري. (مأحوذ من الدسوقي 
والتجريد) حرز: اسم رحل من بي ضبة. (الدسوقي) 

تدكب: مفعوله محذوف أي تنكب القتال أو المقاتلين أي تحنب وانصرف عنه. 

له يقطرك إخ: جزم "يقطر" ي حواب الأمرء والتقطير الإلقاء على أحد القطرين أي الانبين والرحام معن المزاحمة 
أي مزاحمة الخيل والحيش عند القتال يسخر منه ويرميه بأنه لم يباشر الشدائد. (مأخوذا من الدسوقي والتجريد) 

م يباشر: المباشرة: خحود د رکارے قیام نمودن. 


الفن الأول 1۰4 الإسناد الخبري 
ولم يدفع إلى مضايق امجاهع كأنه جخاف عليه أن يداس بالقوائم كما يخاف على الصبيان 
والنساء لقلة غنائه وضعف بنائه. ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه أي مع المنكر 
ما إن تأمله اي شيء من الدلائل ل إن تأمل المنكر ذلك الشيء عن 
إنکاره» وو ت ان يکون ا اشا عندہ کما تقول نكر الإسلام: 


أي الدليل مع المنكر ما مصدرية أي كقولك 

الإسلام حق من غير تأکید؛ لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقية اللإسلام» وقیل: 
کإعجاز القرآن وغیره 

أن يداس: مأخوذ من الدوس» وهو e‏ الأقدام. [الدسوقي: ]۲٠١/١‏ لقلة غنائه إل: بفتح الغين 
المعجمة أي نفعه» و"بنائه" بفتح الباء الموحدة أي بنيته وذاته» وف بعض النسخ: ثباته. (الدسوقي) 
ويجعل المنكر: أي ينزل» وكذلك الطالب التردد. (الدسوقي) 
كغير المنكر إل: [الظاهر أن يقول: كغيره ولا يظهر وحه لحعل الظاهر موضع الضمير. [التحريد: ۸۲] وإن 
صدق على حالي الذهن والعا م بالحكم والمتردد فيه إلا أن المراد حصوص الأول؛ إذ لا نمرة لحعل المنكر كالمتردد؛ 
لأن في كل منهما يؤكد الخبر» ولا معن عل المنكر كالعا لم بالحكم؛ إذ هو يقتضي عدم خحطابه» فتعين أن المراد به 
خحصوص الأول أي خالي الذهن» فلا يؤكد الخبر. [ملخص الدسوقي: ]۲٠١/١‏ 
إن تامله: تأمل فيه؛ لأن التأمل: النظر قي الشيء. (الدسوقي) شيء من من الدلائل: [من تبعيضية فيكفي بعضها أي ولو 
واحدا] فيه أن الإنسان إذا علم الدليل علم المدلولء وحينعذ فلا يتوقف الارتداع على التأمل. وأحيب بأن المراد من الدليل 
ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» وليس المراد منه ما يلزم من علمه علم المطلوب» فلا إشكال في 
توقف الارتداع على التأمل. ارتد ع: أي رحع عن إنكاره بأن ينتقل إلى مرتبة المتردد أو خحالي الذهن. (الدسوقي) 
معلوما له: أي متصورا له» وهذا بالنظر إلى الأدلة العقلية. (الدسوقي) مشاهدا عنده: أي بالحس» وهذا بالنظر إلى الأدلة 
ا لحسية» ثم إن تفسير الشارح المعية بالمعلومية والمحسوسية» وتفسيره "ما" الموصولة بالدليل يصير المعى عليه: إذا كان المنكر 
عالما بالدليل الذي إذا تأمله ارتدع عن إنكاره» فيتوحه عليه إشكال. وحاصله: أن الإنسان مى علم بالدليل علم المدلول 
قطعاء وحينئذ فلا يتوقف الارتداع على التأمل» والجواب: أنه ليس للمراد بالدليل الدليل المنطقي وهو ما يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخحر حى يرد ما ذكر» بل المراد به الدليل الأصولي وهو ما حكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» 
والمراد بالتأمل فيه أن يستنبط مقدمات صحيحة من وجه صحيح توصله إلى الارتداع. (الدسوقي) 
من غير تأكيد: يرد عليه بأن اسمية الحملة تفيد التأكيد. وأجحيب بأن مرادهم بقوهم: اسمية الحملة من المؤكدات أما ما 
يصلح أن اا 0 او 6 (ملخحص الدسوقي) 
وقيل إخ: هذا وجه ثان في بيان معن "معه"» حاصله: أن كون الدلائل مع المنكر ليس معناه كوا معلوما له كما 
مر» بل معناه أن تكون الدلائل موحودة في نفس الأمر فقط بدون معلوميتها. 


الفن الأول 1.0 الإسناد الخبري 
معن کونه ' و " أن يكون موجودا في نفس الأمر» وفیه نظر؛ لأن جرد وجوده لا يکفي 


في نفس الأمر 


في الارتداع مالم يكن حاصلا عنده» وقيل معن "ما" إن تأمله شيء من العقل»› وفيه 
نظر؛ لأن المناسب حينئذ أن يقال: ما إن تأمل به؛ لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به 
نغو: طلا ريب فيه ظاهر هذا الكلام أنه مثال لحعل منكر کغیره 
Sis E E‏ 


أي بیان کونه مثالا 
لا يكفي إل: لإمكان أن يكون الشيء موحودا في نفس الأمر» ولا يكون مشاهدا ولا معلوما ا 
لعدم حصوله بوحه» فلا يكفي في الارتداع وحوده في نفس الأمر فقط بدون أن يكون معلوما أو مشاهدا. 
وقيل إلخ: هذا وجه ثان في معن لفظة "ما" يعي ليس المراد من "ما" الموصولة: الدلائل كما سبق بل المراد منه 
العقل. شيء من العقل: والحاصل أن في كلمة "معه" وحهين: أن يكون معلومًا له» أو يكون موحودا قي نفس 
الأمر» وفي "ما" وحهين أي شيء من الدلائل أو شيء من العقل. لأن المناسب حينئذ: أي حين إذ فسر "ما" 
بشي ء من العقل لا بالأدلة كان المناسب أن يقول: نما إن تأمل بهء وفي قوله: "لأن المناسب" إشارة إلى صحة هذا 
القيل بالحمل على الحذف والإيصال» كان الأصل: تأمل به» فحذف الباء وأوصل الضمير بالفعل» أو يقال: مراده 
بالعقل الأدلة العقلية» وحينغذ فيرحع ها قاله الشارح أولاء تأمل. [الدسوقي: ]۲٠٠/١‏ 
لا ريب فيه: في كونه غير موكد نظر؛ لأن "لا" الي لنفي الحنس للتأكيد وكذا اسمية الحملة كما صرحوا 
بذلك» والحواب: لا نسلم أن "لا" لتأكيد الحكم الذي كلامنا فيه» بل لتأكيد المحكوم عليه» وليس كلامنا فيه» 
واسمية الحملة ليست للتأكيد مطلقا بل إذا اعتبرت مؤكدا. [التجريد: ۸۳] ظاهر هذا إل: يعي المتبادر من هذا 
الكلام: التمثيل لا التنظير» وحه الظهور أنه ذكره بعد القاعدة أعي جعل المنكر كغرر المنكر وعبره ب "نحو" فالظاهر 
أنه مثال هما. (مأحوذ من الدسوقي والتحريد) وترك: وكان مقتضى الظاهر أن يقال: إنه لا ريب فيه. (التحريد) 
بيانه إل: فيه إشارة إلى دفع إيراد يرد ههنا. ا بالكلية نما لا يصلح أن يحكم به 
لكثرة المرتابين فضلا عن أن يو كد. وحاصل الحواب: أن المراد من نفي الريب ليس أن أحدا لا يرتاب فيه» بل المراد 
أن القرآن ليس .مظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه» وهذا مطابق للواقع» وينكره كثرر من المخاطبين» فكان مقتضى 
الظاهر ُن يۇ کد» لکن نرل إنكارهم منزلة عدمه لا معهم من الدلائل ال لو تأملوها ارتدعوا عن الإنكارء فلذلك 
ألقى الكلام جردا عن التأكيد. (ملخحص) 
لا ريب فيه إل: فإن قيل: هل يجوز نفي الريب من غير تنزيل ريبهم كالعدم؟ قلت: نعم» ويتضح ذلك بمثال» وهو 
أن شيا أبيض لا صفرة فيه إذا رآه صاحب اليرقان أصفر يقال له: هذا الشيء لا صفرة فيه بل أنسان عينك فيه 
صفرة فعالج نفسك» فليس هذا تنزيل الصفرة منزلة العدم» بل فيه تسليم» وبيان وجه الرؤية والأمر .معالحة» فكذلك 
ههنا ارتاب المرتابون في الكتاب» فقيل نهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه» بل أنتم في ريب» قال تعالى: #إوإن كننْمْ في - 


الفن الأول ۰٦‏ الإسناد الخبري 
ليس القرآن .عظنة للريب» ولا ينبغي أن يرتاب فيه» وهذا الحكم نما ينكره كثير من المخاطبين» 
لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لا معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس نما ينبغي أن يرتاب فيه» 
والأحسن أن يقال: O E E‏ 


أي الأمغال 


ريب المرتايين منزلة عدمه تعویلا على ما يزیله حى : في الريب على سبيل الاستغراق» کما نزل 


أي اعتمادا 


الإنكار منزلة عدمه e‏ التأ كيد وهکذا أي مثل اعتبارات الات 


= ريب مما درلنَا على عَبْدنا» رلبقرة:٣٠)‏ الآية يعني سلم ريبهم لكن نفاه عن الكتاب وأثبته فيهم وبين هم ما به 
يزول ريبهم» فلا منافاة بين الآيتين بل تريد إحداهما الأحرى فإإن هذا القَرَآنَ هدي للتي هي أقومڳ (الإسراء:ه)» وانه 
لدی لتاس (البقرة:۱۸۰)» ومن الناس مرتابون» فهداهم إلى ما به ريبهم وما به يزول. 
الحكم: كون القرآن ليس .مظنة للريب. تما ينكره كثير: أي فالإنكار إغا هو لكونه ليس نما ينبغي أن برتاب فيه لا لنفي 
الريب عنه. [الدسوقي: ]۲٠۷/١‏ المخاطبين: السامعين فهو شامل لالانس والحن. عدمه: فلذلك ۳ الخبر حبر مۇکد. 
من الدلائل: ککونه معجزا له وكون من أتى به صادقا مصدوقا. والأحسن: اعلم أن حاصل الأول: أن المنفي 
ليس نفس الريب» بل كون القرآن محلا للريب ومظنة له حطابا لمنكري ذلك. وحاصل الثاني: أن المنفي نفس الريب 
على سبيل الاستغراق من غير مخاطبته» وما يدل على أحسنية الوجه الثاني قول المصنضف بعده: "وهكذا اعتبارات 
النفي" فإنه مشعر بأن ما تقدم متمحض للإثبات. وأيضا الوحه الثاني لا يحتاج فيه إلى تأويل» جخلاف الأولء فإنه 
يحتاج فيه إلى تأويل كمامر بأن اراد نفي أن القرآن محل للريب ومظنة له. [التجريد بتغيير يسير: ]۸٣‏ 
إنه نظير: أي لما نحن فيه» أعيي جعل المنكر كغرره. لتنزيل إخ: اللام فيه للأحل» أي لأحل تنزيل الشيء منزلة 
عدمه» وليس هذا اللام صلة لنظير بل صلة النظير محذوفة» والمقصود من التعليل بيان وجه الشبه بين النظيرين» ويعكن 
حعل اللام .معن "في" فاندفع الاعتراض على عبارة الشارح بأن نظير الشيء يجب أن يكون خارجا عن أفراده مع 
أن تنزيل ريب المرتابين بمنزلة العدم من أفراد تنزيل الشيء منزلة عدمه» فالأولى أن يقول: إنه نظير تنزيل الإنكار 
منزلة عدمه» فتأمل. [الدسوقي بتوضیح: ۲۱۸/۱] 
نزل ريب إخ: وف المعن الذي أوضحناه لا يحتاج نفي ريبهم على سبيل الاستغراق إلى حعل الريب كعدمه» بل 
مع وجود الريب عن نفي الريب عن كلام ربنا وتثبيته فيهم» وكذلك هو في نفس الأمر كما بينه تبارك وتعالى. 
الاستغراق: أي الذي يفهم من وقوع النكرة في سياق النفي وهو "لا" في "لا ريب فيه" لأن النكرة في سياق النفي 
تعم عموما شموليا. (الدسوقي) وهكذا: عطف على محذوف دل عليه السياق أي هذا الذي ذكر أمثلة اعتبارات 
الإسناد في الإثبات» وهكذا إل أي وهكذا أمثلة اعتبارات الإسناد في النفي. (الدسوقي) 
مشل اعتبارات إل: وإفراد اسم الإشارة في "هكذا" مع أنه عائد إلى الاعتبارات باعتبار ما ذكر. (الدسوقي) 


الفن الأول ) ۱۰۷ الإسناد الحقيقي 
اعتبارات النفى من التحريد عن المؤكدات ف الابتدائي وتقويته .عؤ کد استحسانا ف الطبي 
زید قائماء وللطالب: ما زید بقائم وللمنكر: والله ما زيد بقائم» وعلى هذا القياس. 


[الإسناد الحقيقي| 


ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو إحبارياء منه حقيقة عقلية TTY‏ 


بقائم: الباء في حبر ليس من الوكدات للحكم عند السكاكي. وعلى هذا القياس: [مثل إحراج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر] بالرفع مبتدأً وحير» وبالجر بدل من اسم الإشارة» والحار متعلق عحذوف أي: واحر على 
هذا القياس» وبالنصب مفعول محذوف أي: واحر على هذاء أعي القياس. [الدسوقي: ]۲۲۲/١‏ 

والحاصل: أن الصور الاثني عشرة الحارية قي تخريج الكلام على مقتضى الظاهر وعلى حلافه في الإثبات تحري في 
النفي» وقد مر أن الجاري على الظاهر ثلائة» وعلى حلافه تسعة» واجموع اثن عشرة. (الدسوقي بتوضيح) 

ثم الإسناد: ثم للاستيناف النحوي أو إا للترتيب الذكري» فهي لعطف الحمل. [الدسوقي: ]۲۲٤/۱‏ 

مطلقا: ولأحل هذا التعميم ات الملصنف بالاسم الظاهر دون الضمير وإن كان الحل له؛ لعلا يتوهم عوده على 
الإسناد المقيد بالخبري» وارتكاب الاستخدام في الكلام حلاف الأصل. وقوهم: "المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني 
عين الأول" ليس على إطلاقه بل مقيد ما إذا حلا عن قرينة المغايرة. (مأحوذ من الدسوقي وعبد الحكيم) 
إنشائيا !ل: هذا يقتضي اخحتصاص الحقيقة العقلية واججاز العقلي بالإسناد التام؛ لاحتصاص الإنشاء والإخبار به مع 
أن الحقيقة والبجاز لا بختصان بالإسناد التام» بل يجريان في الناقص أيضًا كما في إسناد المصدر للمفعول» تقول: 
أعحبيي ضرب زيد» وأعجبي إنبات الله البقلء وأعجبي إنبات الربيع البقل. وأحيب: بأن المراد بالإسناد الإنشائي 
والخبري: ما في الحملة الإنشائية والإخبارية سواء كان تاما أو ناقصا. [التجريد: ٤‏ ۸] (الدسوقي) 

حقيقة:' اعلم أن الحقيقة وانجاز على نحوين: عقلي ولغوي» والفرق بينهما أن كون الإسناد إلى ما هو له أو إلى غير 
ما هو له: إن كان يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة فهو حقيقة عقلية وجاز عقلي مثل: أنبت الله البقل» وأنبت 
الربيع البقل؛ فإنه لا شك أن كون الإسناد في الأول إلى ما هو له» وفي الثاني إلى غير ما هو له مما يدرك بالعقل دون 
اللغة؛ لأن هذا الإسناد نما يتحقق في نفس التكلم قبل التعبير» بخلاف الحقيقة اللغوية والجاز اللغوي» فإن كون هذا 
الإسناد مستعملا في محله أو كونه متجاوزا عن مله إنما يدرك بوضع اللغة» وهذا يصير: أنبت الربيع البقل من الموحد 
جازا ومن الدهري حقيقة؛ لتفاوت عمل عقلهما مع اتحاد الوضع اللغوي عندهما. (ملتقط) 

عقلية: قال في "المطول": فإن قيل: لم لم يذكر بحث الحقيقة والجاز العقليين في علم البيان كما فعله صاحب "المفتاح" 
ومن تبعه؟ قلنا: قد زعم أنه داحل في تعريف علم المعاني دون البيان» فكأنه مبيي على أنه من الأحوال المذكورة في 
التعريف كالتأكيد والتجريد عن الم و كدات» وفيه نظر؛ لأن علم المعاني إنما ييبحث عن الأحوال المذكورة من حيث - 


الفن الأول ۹۰۸ الإسناد الحقيقي 

ولم يقل: إما حقيقة وإما جازا؛ لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا جحاز كقولنا: 

الحيوان حسب» والإنسان حيوان. وجعل الحقيقة والبجاز صفة الإسناد دون الكلام؛ لأن 
1 كما في المفتاح 

اتصاف الكلام بمما إغما هو باعتبار الإسناد وأوردها في علم المعانن؛ لأمما من أحوال 
أي الحقيقة واناز العقليين دون البيان 

اللفظ. فيدخلان في علم المعاني» وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه كالمصدر 

بواسطة الإسناد : 2 الفعل الاصطلاحي النحوي 


واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف إلى ما أي إلى شيء 


= إا يطابق ما اللفظ مقتضى الحال» وظاهر أن البحث في الحقيقة والجاز العقليين ليس من هذه الحيثية» فلا يكون. 
داحلا في علم المعانيء وإلا فالحقيقة والجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند إليه والمسند. 

لم يقل إل: يعي لو قال بكلمة "إما" دون منه لأفاد حصر الإسناد في القسمين» أعي الحقيقة والحاز؛ لأن وضع التقسيم 
لضبط الأقسام فهو بمنع الخلو مع أن بعض الإسناد ليس بحقيقة ولا بجاز عند المصنف. [التجريد بتغيير: ٤‏ ۸] 

عنده: وأما عند السكاكي فالإسناد منحصر في الحقيقة واججحاز؛ ولذا قال: الحقيقة هي إسناد الشيء إلى ما هو له عند 
امتكلم في الظاهر. والجاز: إسناد الشيء إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر بتأول»ء والشيء أعم من أن يكون 
فعلا أو معناه أو حبرا جحامدا أو مشتقا. [الدسوقي: ٤/۱‏ ۲۲] 

والإنسان حيوان: يعي إذا لم يكن المسند فعلا أو معناه. وجعل إخ: حاصله أن المتصف بالحقيقة وابجاز في الواقع 
هو ما تسلط عليه التصرف العقلي وهو الإسناد» واتصاف الكلام مما باعتبار ما اشتمل عليه من الإسناد» فاتصاف 
الكلام بالحقيقة العقلي والجاز العقلي بالتبع للأمر العقلي وهو الإسنادء واتصاف الإسناد ممما بطريق الأصالة» فجعله 
معروضا هما كما فعله المصنف أولى لكون ذلك بالأصالة من جعل الكلام معروضا حما؛ لأن ذلك بطريق التبع كما 
فعله صاحب المفتاح. [الدسوقي: ]۲۲٠/١‏ 

من أحوال اللفظ: حاصل هذا التو جيه المذ كور لإيراد الحقيقة والبجاز العقليين في علم المعاني أن هما تعلقا به من حيث 
إا قد يقتضيهما الحال. ويرد عليه أن رعاية هذه الحيثية لا توحب تخصيص العقليين بالإيراد في المعاني؛ لشموها 
للحقيقة واجاز اللغويين والكناية. وأجيب بأن الحقيقة العقلية مثلا قسم من الإسنادء فإذا كان الإسناد من أحوال 
اللفظ كان ما هو قسم له من أحواله أيضاء وإليه نظر المصنف. وأما اللغويان فهما نفس اللفظ لا من أحواله» وكذا 
الكناية» فهذا هو مناط الفرق كذا في "چلي". 

فيدخلان: التنريل إذا ما أريد به ليس مما ينكره الموحد هذا القول لا يفيد إنكار أنبت الله البقل» فتصدير بيان هذا 
الإسناد ب "ثم" للتراحي الرتي».ععئ أنه ليس مقصودا كسابقة» بل ذكره استطرادي. (ملخحص) 

أو معناه: [احترز بهذا عما لا يكون المسند فيه فعلا أو معناه مثل: الحيوان حسم] أي أو إسناد دال معناه» والمراد معناه 
التضمي وهو الحدث» فكأن المعن أو الدال على جزء معن الفعل النحوي. (مأحوذ من الدسوقي والتجريد) 


الفن الأول ۱۰۹ الإسناد الحقيقي 
هو أي الفعل أو معناه له أي لذلك الشيء كالفاعل فيما بني له نحو: ضرب زيد عمراء 
أو المفعول به فيما بني له نجو: ضرب عمرو؛ فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو عند 
المتكلم متعلق بقوله: "له" ومذا دخل فيه ما يطابق اتد درن الواقع في الظاهر 


: "أي بقيد "عند المتكلم قي ظاهر حال المحكلم 
وهو أيضا متعلق بقوله: "له"» وبه يدحل فيه ما لا يطابق الاعتقاد. والمعى إسناد الفعل 


أي بقوله: في الظاهر 


أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيها يفهم من ظاهر حاله» وذلك بأن لا ينصب 


ما یدل على معناه الفهم من ظاهر حاله 


قرينة دالة على انه غير ما هو له في اعتقاده. ومعن کونه له: أن معناه قائم به ووصف 
۰ عطف لازم 
له وحقه أن يسند إليه DG O O‏ 


كالفاعل إلخ: تثيل للشيء» والكاف استقصائية؛ لأن الشيء لمسند إليه الذي ثبت له الفعل أو معناه منحصر في 
الفاعل والمفعول به عند المصنف كما سيأت. [الدسوقي: ]۲۲٠/١‏ فيما بني له: أي فعل بي له» أي كالفاعل 
الصاحب للفعل الذي بي أي صيغ وأسند له» ف "ف" .معن "مع"» وكذا يقال فيما بعد. [الدسوقي: ۲۲۷/۱] 
الضاربية: بخلاف فاره صائم» فإن الصوم ليس للنهار. 

وبمذا دحل إل: [ أي متعلق بعامله المستتر الذي هو استقر] توضيح المقام: أن قوله: "ما هو له" يتبادر إلى ما هو 
له بحسب الواقع» فيتناول ما يطابق الواقع أو الاعتقاد معا وما يطابق الواقع فقط»› ولا يتناول ما يطابق الاعتقاد 
دون الواقع وما لم يطابق شيغا منهماء فإذا زيد قوله: "عند المتكلم" دحل ما يطابق الاعتقاد فقط» و كان المطابق 
هما باقيا على حاله داحلا في الحد» وحرج ما يطابق الواقع فقط بعد أن كان داحلاء فإذا زيد "في الظاهر" دحل 
به في الحد ما طابق الواقع ولم يطابق الاعتقادء ودخحل أيضا ما لم يطابق شيا منهماء وصار التعريف متناولا للأقسام 
الأربعة أعيْ ما يطابق الواقع والاعتقادء وما لم يطابق شيعا منهما» وما طابق الواقع دون الاعتقاد» وما طابق 
الاعتقاد دون الواقع. (الدسوقي) 

الاعتقاد: سواء طابق الواقع أم لا بأن كان غير مطابق لواحد منها. لا ينصب إخ: مدار الحقيقة وامحاز على نصب 
المتكلم القرينة وملاحظته إياهاء ولا كانت الملاحظة أمرا خفيا أدير الأمر على وجودها؛ فلذا يعتبر تارة بنتصب 
القرينة» وتارة بوحودها كما سيأتي من قوله: لوجود القرينة. (عبد الحكيم) ) 
ووصف له: سواء كان قائما به كالأوصاف الموجحودة أو منتزعا عنه كالأوصاف الاعتبارية. (عبد الحكيم) ) 
وحقه: .عطف مسبب على السبب» والمراد بإسناده إليه نسبته إليه» وسواء صلح هله عليه أم لاء وأتى به دفعا لما يتوهم 
من أن المراد من کونه قائما به ووصفا له أنه لابد أن يحمل عليه حمل مواطأة أي حمل هو هوء فلا يشمل ما إذا كان 
المسند مصدرا؛ لأنه لا حمل كذلك. [الدسوقي: ]۲۲۸/١‏ 


الفن الأول ۱۰ الإسناد الحقيقي 
سواء کان مخلوقا لله تال أو لغیره» وسواء کان صادرا عنه باحتیاره کضرب, أو لا 
ذلك الفعل عن غير الله 


E a - کمرض ومات.‎ 


E 
فقط كقول‎ n اب ا البقل» والثالث: ما‎ e نحو قول‎ 
المطر أو زمن الربيع بوت ااعاد‎ 
ENS حلت الله تعالى الأفعال كلهاء‎ : TT 
مقولة للقول‎ 


أن يسند إليه إخ: قيل أكثر الأسباب الي يتاج إليه الفعل في وجوده عشرة: فاعل يصدر عنه كالنجار» وعنصر 
يعمل فيه كالخشب» وعمل كالنجر» ومكان وزمان يعمل فيهماء وإلى آلة يعمل ما كالمنجر» وإلى غرض قريب 
كإيجار النجار الباب» وإلى غرض بعيد كتخحصيص البيت به» وإلى مثال يعمل عليه» وإلى مرشد يرشده» وكل ذلك 
قد ينسب الفعل إليه» فإن أسند إلى ما هو له فحقيقة وإلا فمجاز. (ملخحص) 

مخلوقا لله: أي سواء كان معن ذلك الفعل مخلوقا لله تعالى نحو: حن زيد. [الدسوقي: ۲۲۸/۱] 

أو لغيره: أي لغير الله أي على طريق الكسب» فأراد بالخلق ما يشمل الكسب» وذلك نحو: ضرب زيد عمراء أو 
يقال: قوله "سواء كان مخلوقا له" يعن على قول أهل السنة» وقوله: "أو لغيره" يعن على قول المعتزلة. (الدسوقي) 
أو لا کمرض: أي أو لا یکون صادرا عنه باختیاره بان لا یکون صادرا عنه کمات أو یکون صادرا لا بالاختیار 
كح ر كة المرتعش. وهذا يسقط ما أورد من أن المرض والموت ليسا صادرين عنه أصلا و كأنه غفل عن كون السالبة 
تصدق بنفي الموضوع على أنه قد يقال: المراد بالصدور عنه: الظهور منه» ولا شك أن الصدور مذا ا لمعن متحقق في 
امرض والموت ونحوها. [التحريد بتوضيح: ]۸١‏ 

أنبت اللّه: أي فإن إنبات البقل في الواقع لله وهو كذلك في اعتقاد المؤمن. (الدسوقي) قول الجاهل: أي الكافر كما 
يؤحذ من مقابلته بالمؤمن» فالراد: الجاهل بالمؤثر القادر وهو الذي ينسب الفعل لغير الله تعالى. (التحريد) 

أنبت الربيع: فإن إنبات البقل في الواقع لله تعالى» وقي اعتقاد الحاهل للربيع» فهو مطابق للاعتقاد دون الواقع. [ملخحص 
الدسوقي: ۲۲۹/۱] فقط: أي لا الاعتقادء لكن يكون مطابقا له تي الظاهر كما يشهد له آخر كلامه. (عبد الحكيم) 
لن لا يعرف إلخ: أي حاطب لا يعرف ذلك المحاطب حال ذلك المعتزليء وهو أي المعتزلي يخفيها منهء أما لو عرف 
ذلك المخحاطب حال المتكلم ويكون المتكلم مظهرا حاله له» كان كلامه المذكور جحازا عن الإقدار والتمكين» فبين عدم 
العرفان والإحفاء عموم من وحه»ء فأحد القيدين لا يغ عن الآحرء فلا يتوهم أن الاقتصار على القيد الثاني كاف. بقي 
شيء آحر» وهو ما إذا قال المعتزلي ذلك الكلام لمن يعرف حاله ولمن لا يعرفهاء فيلزم أن يكون الكلام الواحد حقيقة 
وججحازا في وقت واحد ولا مانع منه بالنظر إلى شخحصين. (مأحوذ من الدسوقي وعبد الحكيم) 

خلق الله تعالى: الاحتيارية والاضطرارية» فقد طابق هذا الإسناد الواقع؛ لأن حلق الأفعال كلها لله تعالى و لم يطابق 
اعتقاد المعتزلي؛ لاعتقاده أن حالق الأفعال الاحتيارية هو العبد. (الدسوقي) 


الفن الأول 1۱ الإسناد امجازي 
وهذا المثال متروك في المتن والرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا نو قولك: جاء 
روات أي والحال ناك خاصة تعلم آنه م ج دون اللحاطب؛ إذ لو علمه المحاطب 


أي عدم اجىء 
E‏ ا a‏ 
0 ر ا 
[الإسناد جازياً 
منه أي من الإسناد جاز عقلي» ويسمى جازا حكمياء ومجازا في الإثبات» E‏ 


متروك: أي غير مذكور في المتن لقلة وجوده» فلا يتوهم من عدم ذكره أن الحقيقة العقلية منحصرة في الأقسام الثلاة؛ 
لکون امقام مقام البيان» فإن المصنف صرح في "الإيضاح" بأن الحقيقة العقلية أربعة أضرب» وأورد الأمثلة الأربعةء قال 
العلامة عبد الحكيم: وعندي: أن هذا المثال مندرج في المثال الثالث بأن يكون المراد من قوله: "وأنت تعلم أنه لم جىئ" 
أنت تعتقد أنه لم جى سواء كان مطابقا للواقع أو لاء فيكون مثالا للقسمين: ما لا يطابق شيا منهماء وما يطابق الواقع 
دون الاعتقادء وأنت تعلم أن اللائق بالمعن الاحتصار والإدراج. [الدسوقي: ]۲۳١/١‏ 

وأنت: أي فذلك الإسناد من الحقيقة ولو لم يطابق واحدا منهما؛ لأنه لما هو له فيما يظهر من حال المتكلم ولا يناي 
ذلك كونه كذباء لأن الكذب لا يناف الحقيقة. (الدسوقي) خاصة: أحذه من تقم المسند إليه» وهو أنت على المسند 
الفعلي أي تعلم أنه يفيد الاحتصاص نحو: أنا سعيت في حاحتك. 

إذ لو علمه: وكان المتكلم عالما بأن المخحاطب يعلم ذلك وإلا لم جز أن يكون جحازا لعدم تأ حعل المتكلم علم 
السامع قرينة. جاز عقلي: لأن التجوز في مر معقول يدرك بالعقل وهو الإسنادء بخلاف الحاز اللغوي» فإنه في أمر نقلي 
وهو أن هذا اللفظ لم يوضع هذا المعئن. والجاز قيل: أصله محوز من جاز المكان إذا تعداه؛ لأن الإسناد تعدى مكانه الأصليء 
ا ا ی ا ی ا و ر [إمأحوذ من التحريد: 
والدسوقي: ۲۳۱/۱] 

مجازا حكميا: أي منسوبا إلى حكم العقل أو إلى الحكم الذي هو أشرف أفراده؛ لأن الجاز العقلي كما يشمل 
الإسناد يشمل النسبة الإضافية والإيقاعية أيضاء أو منسوبا إلى النسبة بأن يراد بالحكم مطلق النسبة لا خحصوص 
النسبة التامة. (عبد الحكيم) وجازا في الإثبات: إن قلت: التقييد بالإلبات يقتضي عدم جريانه قي النفي» وليس 
كذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى: #[فمًا ربحّت جارهم رلبقرة:٠٠»‏ أحيب بأن التقييد بالإثبات لأشرفيته أو لأنه 
الأصل؛ لأن الجاز قي النفي فرع ابجاز في الإثبات» أو أن المراد بالإثبات الانتساب والاتصاف» فيشمل الإيجاب 
والنفي؛ إذ في كل منهما انتساب واتصاف. (الدسوقي) 


الفن الأول 1۹۲ الإسناد الجازي. 


وإسنادا مجازيا وهو إسناده أي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له أي للفعل أو معناه 


منسوبا إلى ابجاز 
غير ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مب له يعن غير الفاعل في المبيٰ 
مسند له حقمَيقة 
للفاعل» وغير المفعول به في المبي للمفعول» سواء كان ذلك الغير غيرا قي الواقع» أو عند 
امتكلم في الظاهر؛ وبمذا سقط ما قيل: إنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهرء 
أي التعميم في غير ما هو له 


فلا حاجة إلى قوله: "'بتأول" وهو ظاهر» وإِن اراد غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل 
أي عدم اللحاجحة 
قول الجاهل: " أنبت الله البقل“ ازا عقايا باعتبار الإسناد إلى السبب بتأول متعلق بإسناده 
حال من القول 
ومعن التأول أنك تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة› O NOTE ET‏ 
بیان ا 

وإسنادا جازيا إ: اعترض عليه بأن فيه نسبة الشيء إلى نفسه؛ لأن ابجاز هو الإسناد. وأجحيب بأنه من نسبة الخاص إلى 

العام؛ لأن ابجاز يشمل اللغوي أيضا أي إسناد منسوب لطلق ابجاز. (الدسوقي) إلى ملابس له: أي إلى شيء بينه وبينه 

ملابسة وارتباط وتعلق» ويجوز فتح الباء وكسرها؛ لأن الملابسة مفاعلة من الطرفين. [ملحص الدسوقي: ]۲٠٠/١‏ 

غير ما هو له: بالجر صفة ملابس وبالنصب على الحال. سواء كان a‏ أشار بذلك إلى أن الأقسام الأربعة ال 

مرت في الحقيقة تأت هنا في اجاز لشمول التعريف هاء أعيْ ما طابق الواقع والاعتقاد معاء وما طابق الواقع فقط› 

وما طابق الاعتقاد فقط» وما لم يطابق واحدا منهماء والأمثلة السابقة للحقيقة العقلية تصلح بعينها أمثلة لأقسام اجاز 

العقلي باعتبار حال المخاطب» فافهم. [الدسوقي: ۲۳۲/۱] 

سقط ما قيل: ووحه السقوط أنه حيث عممنا في ذلك الغير بأن أريد به ما يعم الغير في الواقع والغير عند المتكلم قي 

الظاهر» صار قوله: "بتأول" أي قرينة حتاحا إليه بالنسبة إلى بعض الأفراد وهو الغير قي الواقع» ودحل فيه مثل قول الجاهل 

المذكور نما كان المسند إليه فيه غيرا عند المتكلم في الظاهر. (الدسوقي) فلا حاجة إح: لأنه لا يسند لغير ما هو له في 

الظاهرء إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن ذلك المسند إليه غير. [الدسوقي: ۲۳۳/۱] خحرج إخ: لأنه لعين ما هو له 

في الواقع» ولا حرج عنه ذلك فيكون تعريف ابجحاز غير حامع. (الدسوقي بتغيير يسير) 

السبب: وهو الله تعالى على زعمه؛ لأنه يعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الربيع وأن الله تعالى سبب. [التجريد: ۸۷] 

ل: [الباء للمصاحبة أو الملابسة أو السيبية] و"التأول" تفعل من آل إلى كذا رجع إليه» فمعناه تطلب المآل الذي هو 
حقيقة الكلام الي يؤول الحاز إليها أو الموضح الناشئ من العقل. والمراد بتطلبها: الالتفات إليها لينصب قرينة على إرادة 

حلاف الظاهر. (الدسوقي) من الحقيقة: وهذا إذا كان TT‏ الربيع البقل؛ فإن التأول فيه طلب 

حقيقته وهو الإسناد إلى ما هو له أي أنبت الله البقل ثي الربيع. (عبد الحكيم) 


الفن الأول 1۴۳ الإسناد امجازي 


أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل» وحاصله: أن تنصب قرينة صارفة عن أن يكون 


عطف على ما للابتداء حال من الموضع 
ا إلى ما هو له وله أي للفعل وهذا إشاره اى تفصيل وحقيق للتعريفين» ملابسات 
أو معناه ففيه اكتفاء ا الحقيقة والجاز العقليين 
E ET‏ استیناف بیان e‏ لکونه جزء مفهومه 
واكان والسبب د یتعرس للمفعول معه والحال ونحوهما؛ لأن الفعل له بسند 
لکونه لازم وجوده من التمييز والمستشى 
إليهاء فإسناده إلى کک أو او الفعول به ذا کان مبنيا له أي للفاعل iva‏ 


للقاعل النحوي 
أو الموضع إخ: عطف على الحقيقة أي طلب ما يؤول إليه ذلك الإسناد من جهة العقلء وهذا إذا م يكن له حقيقة 
كما في أقدمي بلدك حق لي عليك أي قدمت بلدك لحق لي عليك؛ فإنه لا حقيقة هذا الجاز لعدم الفاعل لالاقدام؛ لأنه 
أمر موهوم» لكن له محلا من جهة العقل وهو القدوم للحق وسيجيء تحقيقه» وهذا هو الموافق لمذهب الشيخ من أنه 
لا يلزم للمجاز العقلي أن يكون له حقيقة. وقيل في حل هذه العبارة: إن معن تطلب ما يؤول تطلب المآل» فيجوز أن 
يكون مصدرا ميميا .معن المفعول» فيكون معناه ما يؤول إليه» ويجوز أن يكون اسم مكان فيكون معناه الموضع الذي 
يؤول إليه فيكون "أو الموضع" معطوفا على قوله: ما يوول إليه. (عبد الحكيم) 
وحاصله: عطف على قوله: "ومع إل" أي أن معئ التأويل الحقيقي ما ذكر» وحاصل معناه نصب قرينة» وفيه أن نصب 
القرينة ليس حاصلا لذلك المع الذي ذكره؛ إذ طلب الحقيقة أو الموضع وملاحظته ليس هو نصب القرينة. والحواب: أن المراد 
حاصله باعتبار لازمه أي أن نصب القرينة لازم لما ذكره» فالمصنف أطلق اسم الملزوم وهو التأول أعي طلب الحقيقة أو الموضع 
وأراد اللازم وهو نصب القرينة على طريق الكناية. [الدسوقي: ]۲٠٤١/١‏ وهذا: أي قول المصنف قوله: ملابسات شيَ. 
ملابسات: فإن قلت: إن المصنف بك عد من جملة الملابسات المصدر والمفعول به» وعد من جملة معن الفعل المصدر 
والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف» فيزم منه ملابسة الصدر بالمصدر وهو باطل؛ لأنه ملابسة 'اشيء لنفسه» ويلزم 
عليه ملابسة الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف للمفعول به وهو لا يصح؛ لأها لا تنصبه. قلت: لزومه ممنوع؛ 
إذ لا يلزم من القول .ملابسة الفعل أو معناه للأمور المذكورة ملابسة كل منهما لكل واحد من الأمور» بل التفصيل فيه 
موكول إلى السامع العا لم بالقواعد على أنه يجوز ملابسة المصدر بالمصدر إذا كانا متغايرين كما في أعجبيْ قتل الضرب» 
فإن القتل ملابس الضرب؛ لكونه سببا فيه» ولابد من الملابسة بين العامل ومعموله. [الدسوقي: [Yr°/1‏ 
والزمان: لكونه حرء مفهومه أيضا. لا يسند إليها: بخلاف ما ذكره فإن الفعل يسند إليه. فإن قلت: هذه الأمور 
يسند إليها أيضاء فيصح أن يقال في حاء الأمير والجحيش: جاء الجيش» وقي الحال حاء الراكب. قلت: المراد أن هذه 
الأمور لا يصح إسناد الفعل إليها مع بقائها على معانيها المقصودة منها كالمصاحبة في المفعول معه» والتقييد في الحال 
والبيان في التمييز؛ فإن هذه المعاني لا تفهم فيما إذا رفع الاسم وأسند إليه الفعل. [الدسوقي: ]۲٠٠/۱‏ 


الفن الأول 1٤‏ الإسناد اجازي 
أو المفعول به يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له أو إلى المفعول به إذا كان 
ااا ا ا 0 0 ا و ا ا 
غير الفاعل قي المبني للفاعل وغبر المفعول به تي امب للمفعول لللابسة يعني: لأجل أن 


ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل جحاز كقوهم: عيشة راضية So‏ 
أي المسند إليه الحقيقي كالاء وهو الجري 


أو المفعول به: فالضمير راحع ما وأفرد الضمير؛ لأن العطف ب"أو". يعني أن إسناده: أشار ذا العناية إلى أن 
كلامه على التوزيع وإلا فظاهر كلامه فاسدء تأمل. غير الفاعل: يعي من المفعول والأربعة بعده» وهي المصدر 
والزمان والمكان والسبب. غير المفعول به: أي من الفاعل والأربعة الأحيرة» فصور الجاز عشرة» مثل المصنف لستة 
منها. [مأحوذ من الدسوقي: ۲۳۷/١‏ والتجريد: ۸۸] 

يعني لأجل إل: لا كان ظاهر كلام المصنف أن العلاقة هي الملابسة .عع التعلق والارتباط بين الفعل والمسند إليه 
الجازي» و كان هذا غير مراد» وإنما المراد أن العلاقة هي المشامة بين المسند إليه الحقيقي والمسند إليه الجازي في الملابسة 
أي في تعلق الفعل بكل منهما وإن كانت هة التعلق محتلفة» أتى الشارح بالعناية إشارة إلى أنه ليس المراد بالملابسة في 
كلام المصنف التعلق بين الفعل والمسند إليه الجازي كما مرء بل المراد ما هنا المشايمة والحاكاة والمناظرة بين المسند إليه 
الجازي والحقيقي في التعلق» كالنهر في قولك: حرى النهر يشابه ما هو له أي يشابه المسند إليه الحقيقي وهو الما 
فالحري يلابس الماء من جهة قيامه به ويلابس النهر من حهة كونه واقعا فيه. [الدسوقي بتغییر یسیر: ۲۳۸/۱] 

ذلك الغير: أي المسند إليه ابجازي كالنهر ف قولك: حرى النهر. في ملابسة الفعل إل: يعي أن المراد بالنسبة المشابهة بين 
المسند إليه الحقيقي وابجازي في التعلق» كالنهر قي قولك: "حرى النهر" يشابه المسند الحقيقي كالماء في قولك: "جرى للماء" 
في ملابسة الفعل وهو الحري» فالحري يلابس الماء من جهة قيامه به» ويلابس النهر من جهة كونه فيه» وليس هذا باستعارة؛ 
لأن الاستعارة لفظ استعمل في غير ما وضع له بعلاقة المشايمة» والإسناد ليس بلفظء وإنما فسر الملابسة بالمشامة؛ لأن 
ملاحظة المشابمة أدحل في صرف الإسناد عما هو له إلى غيره» وإن كان جرد الملابسة كان في الصرف. (ملحص) 
كقوهم: شروع في أمثلة أقسام ابجاز. عيشة راضية: اعلم أن أصل هذا الت ركيب: عيشة رضيها صاحبهاء فالرضا 
كان بحسب الأصل مسندا للفاعل الحقيقي وهو الصاحب ثم حذف الفاعل وأسند الرضا إلى ضمر العيشة. وقيل: 
عيشة رضيت لا بين الصاحب والعيشة من المشاممة في تعلق الرضا بكل وإن احتلفت جهة التعلق؛ لأن تعلقه بالصاحب 
من حيث الحصول منه» وبالعيشة من حيث وقوعه عليهاء فصار ضمير العيشة فاعلا نحويا لا حقيقياء ثم اشتق من 
رضيت راضية» ففيه معن الفعل وأسند إلى المفعول. قال بعضهم: مذهب الخليل أنه لا ججاز قي هذا الت ركيب» بل 
الراضية .معن ذات رضا حي تكون .عع مرضية» فهو نظير لابن وتامر أي ذي اللبن وذي التمر» التاء للمبالغة؛ لأن 
هذا البناء يستوي فيه المذكر والمؤنث. (الدسوقي) 


الفن الأول 1٥‏ الإسناد انجازي 


اا a Ss E EL‏ ي عکسه أعيْٰ 


وهو الراضية وهو ممعم 


فيما بي للمفعول وأسند بل الفاعل؛ لأن لل فو ای ی ا ن ا 


وهو السيل يعي ضمیره الإفعام پر كردن 


الإناء إذا ملأته وشعر شاعر في المصدرء والأولى التمثيل بنحو: جد جده؛ لأن الشعر 
ههنا ععنى المفعول» وخاره صائم في الزمان» ومر جار في المكان؛ لأن الشخص صائم 
في النهار» والماء حار قي النهر» وبى الأمير المدينة في السبب. وينبغي أن يعلم أن ابجاز 
العقلي يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا e‏ والإيقاعية نحو: أعجبيٰ إنبات 


و كذا الحقيقة العقلية كما يجري في الإسنادية مثال الإضافية 


فيما بني !خ: أشار بذلك إلى أن الشاهد في إسناد راضية للضمير المستتر أعيْ: ضمير العيشة لا أن الشاهد في إسناد 
راضية إلى العيشة؛ لأن الإسناد إلى المبتدأً ليست بحقيقة ولا جاز عند المصنف كما سبق» بل واسطة بينهماء وكذا 
يقال فيما بعد من الأمثلة. [الدسوقي بتغيير يسير: ]۲۳۸/١‏ وأسند إل: أي إلى المفعول به الحقيقي وإلا فالمسند إليه 
ههنا فاعل نحوي. [التجريد: ۸۸] وسيل مفعم: أصله: أفعم السيل الوادي .ععى ملأه» ثم بي "أفعم" للمفعول 
واشتق منه اسم المفعول وأسند لضمر الفاعل الحقيقي» وهو السيل بعد تقديمه وجعله مبتداً. (الدسوقي) ) 
وأسند إلى الفاعل: أي الحقيقي» وإلا فالمسند إليه هنا نائب فاعل. (التحريد) وشعر شاعر: [من شأن العرب أن يشتقوا 
من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه به تأكيدا وتنبيها على تناهيه قي معناه» من ذلك قوهم: ظل ظليلء 
داهية دهياءء وشعر شاعر. [المطول: ]٠۷١‏ أي فقد أسند ما هو .معن الفعل أعي "شاعر" إلى ضمير المصدر» وحقه أن 
يسند للفاعل أعيْٰ الشخحص؛ لأنه الفاعل الحقيقي بحيث يقال: شعر شاعر صاحبه» لكن لا كان الشعر شبيها بالفاعل من 
جهة تعلق الفعل بکل منهما صح الإسناد إلیه جازا. [الدسوقي: ۲۳۹/۱] 

جد جده: أي جد اجتهاده» وأصله: جحد زيد حدا أي اجتهادا؛ لأن حق الحد أن يشند إلى صاحب الحد وهو 
الشخحص لا إلى الحد نفسه» لكن أسند إليه لملابسة الحد بكونه جزء معن الفعل. (ملحص من الدسوقي والتجريد) 
لأن الشعر: أي بحسب المعن التعارف المتبادر» وإن صح بالمعئ المصدري أيضا ولذا قال: الأولى إح. (عبد الحكيم) 
ععنى المفعول: أي المؤلف المنظوم لا التأليف والنظم. 

في الزمان: أي فيما بي للفاعل وأسند إلى الزمان لمشامته للفاعل الحقيقي في ملابسة الفعل لكل منهما. (الدسوقي) 
في المكان: أي فيما بن للفاعل وأسند إلى الكان. في السبب: أي فيما بي للفاعل وأسند للسبب إلى الأمير. 

وينبغي إخ: شروع في بيان اعتراض على المصنف بكون تعريفه غير جحامع للنسب الإضافية والإيقاعية مع أن ابجاز 
العقلي يجري فيهما أيضاء ثم أشار إلى الحواب بقوله: الله [مأحوذ من الدسوقي: ۲۲۰/۱ والتجريد: ۸٩‏ ]. 


الفن الأول ۱۱٩‏ الإسناد انجازي 


قال الله تعالی: إن شم شقاق هما وکر اليل والثهار #رسا: )٣‏ ونحو: نومت 
الليل» وأحريت النهرء قال الله ا رل طيعوا أ لمُسرفينَ )راش راء: (۱٥۱‏ والتعريف 


آي الماء قي 


المذ كور ارا اللهم إلا أن يراد بالإإسناد مطلق النسبة» وههنا مباحث نفيسة» 
OES‏ وما ن ول ا 


أي زينا 
الربيع 0 رائیا الإنبات من فان هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في 
الواقع» لک ل۹ تأول فیه؛ نه مراده ومعتقده» وکذا س المريض وحو ذلك 
الإسناد إلى الربيع فيكون حقيقة لا يازا آي مو 


ما يطابق الاعتقاد دون الواقع» فقوله: بتأول يخرج ا کا رج الأقوال الكاذبة؛ 


شقاق بينهما: أصل الكلام: وإن حفتم شقاق الزوجين في الحالة الواقعة بينهماء فأضيف المصدر للمكان؛ لأن 
البين اسم مكان. [الدسوقي: ]۲٠١/١‏ مكر الليل والنهار: أصله: ومكر الناس ف الليل والنهار» فأضيف 
اللصدر للزمان. نحو: مثال لالإيقاعية ولذا فصله بنحو. نومت إخ: أصله: أوقعت التنوم على الليل أي نومت 
الشخحص ي الليل. (الدسوقي) 

ولا تطيعوا إخ: فقد أوقع الإطاعة على الأمر» وحقها الإيقاع على ذي الأمر؛ لأنه هو المفعول به حقيقة» 
فالأصل: ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم» فحذف في هذه الأمثلة ما حق الفعل أن يوقع عليه وأوقع على غيره. 
(الدسوقي) والتعريف: هذا حل اعتراض أي فالتعريف غير حامع. 

اللهم إخ: إشارة إلى الجواب» يعي يكون جازا مرسلا من باب إطلاق للمقيد على المطلق كإطلاق المرسن على 
الأنف؛ فإن الإسناد هو النسبة التامة بين المسند والمسند إليه» فاستعمل في مطلق النسبة تامة كانت أو ناقصة بين 
الطرفين أو بين المسند والمفعول. [التجريد بتغيير: ]۸٩‏ 

إلى غير ما هو له: لأن الذي هو له هو الله تعالىء ولو لا زيادة التأول الذي حاصله نصب القرينة على إرادة حلاف 
الظاهر لدحل في تعريف انحاز مع أنه ليس منه» بل من الحقيقة. (ملحص) لكن لا تأول: لأنه م ينصب قرينة صارفة عن 
كون الإسناد لما هو له» فيكون حينئذ حقيقة لا بحازا. [الدسوقي: ]۲١٠/١‏ كما يخرج: أي كقولك: حاء زيدء وأنت 
تعلم أنه لم يجئ» فإن إسناد الفعل فيه وإن كان لغير ما هو له» لكن لا تأول فيه أي لأنه e‏ 
یکون الإسناد إلى ما هو له. [الدسوقي: ٤۲/۱‏ ۲] 

الأقوال الكاذبة: [بل الصادقة المحالفة لاعتقاد المتكلم أيضًا كقول المعتزلي المخفي حاله: حلق الله الأفعال كلها. 
(الأطول)] اعترض عليه بأن ظاهر كلام الشارح يدل على أن قول الجاهل المذكور ليس من الأقوال الكاذبة مع أنه منها. 
وأحيب بأن المراد من الأقوال الكاذبة ال يعتقد المتكلم كذماء ويقصد ترويجهاء وقول الجحاهل ليس منها ذا الاعتبار؛ 
لأنه يعتقد صدقها. (الدسوقي بتوضيح) 


الفن الأول 11۷ الإسناد الجازي 


وهذا تعريض بالسكاكي حيث جعل التأول لإحراج الأقوال الكاذبة فقط. وللتنبيه على هذا 
أي قول المصنف: وقولنا إخ ) دون قول الجاهل التعريض 
تعرض المصنف في المتن لبيان فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب» 


أي التأول 
واقتصر على بيان إحراحه بنحو قول الحاهل مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضاء وهمذا أي 
ولأن مثل قول الجاهل حارج عن الجاز لاشتراط التأول فيه م يبحمل نحو قوله: 


ي اهاز 
أأشاب الصغير وأفن الكبير كر الغداة ومر العشي 
على اجاز على أن إسناد "أشاب وأفئ" إلى "كر الغداة ومر العشي" جحاز ما دام لم يعلم 
أو يظن بان قائله أي قائل هذا القول لم یرد ظاهره أي ظاهر الإسناد لانتفاء التأول 


حينئذ لاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر» فيكون من قبيل قول الجاهل: أنبت الربيع 


البقل كما استدل يعني ما م يعلم» ولم يستدل بشيء على انه م يرد ظاهره» ae‏ 


في هذا: وأما في "الإيضاح" فيبين فوائد القيود. واقتصر: عطف على تعرض فعلتهما واحدة. نحو قوله: [ أركانه فعولن 
فعولن فعولن فعل من المتقارب المقبوض] أي الصاتان العبدي الحماسي» ومع البيت: أن كرور الأيام ومرور الليالي تجعل 
الصغير كبيراء والطفل شاباء والشيخ فانيا. [الدسوقي: ]۲٠۲/١‏ الكبير: تم المصراع الأول على الياء من الكبير. 
العشي: بسكون الياء وتخفيفه ليوافق الباقي. على اجاز: أي بل يحمل على الحقيقة ال هي الأصل في الكلام وإن كانت 
كاذبة. [الدسوقي: ]۲١١/١‏ ما دام: ليس مراد الشارح أن لفظة دام مقدرة؛ فإنه لا يجوز حذف الأفعال الناقصة سوى 
كان" سيما حذف بعضه» بل بيان لحاصل المع بجعل "ما" مصدرية نائبة عن ظرف الزمان» المضاف إلى المصدر المؤول 
هي وصلتها به أي لم يحمل على اجاز مدة انتفاء العلم والظن حى إذا تحقق أحدهما يحمل على ابجاز. (عبد الحكيم) 

م يعلم: حرج بقوله: "مام يعلم أو يظن" ما إذا علم أنه لا يعتقد الظاهر أو ظن ذلك؛ لأنه في هاتين الحالتين يحمل 
على الجاز» ويكون حاله المعلوم أو المظنون قرينة صارفة لالإسناد عن ظاهره. (الدسوقي) لانتفاء التأول: [حين عدم 
العلم والظن باعتقاد القائل] لانتفاء التأول المشروط في اجاز» فإن شك فالأصل الحقيقة» فههنا حمسة صور: علم أو 
ظن أن قائله أراد ظاهره» فيكون حقيقة» أو علم وظن أنه أراد حلاف الظاهرء فيكون جازا» أو شك فيكون حقيقة 
أيضا. [التجريد بتغيير: ]1٠‏ يعني ما نم يعلم: حاصله: أن ما ذكر من قول الصلتان م يحتمل على المجاز ما لم محصل 
العلم المصحح للتحوز» كما حصل هذا الاستدلال المصحح للمجازية في قول أبي النحم. 

ولم يستدل إل: إزاد الشارح "لم يستدل"؛ ليصير المشبه والمشبه به شيا واحدا] وقد استدل على أن إسناد "أشاب = 


الفن الأول 1۸ الإسناد الجازي 


مثل الاستدلال على .أن سناد مير" ای "حذب الليالي“ ق قول ن النجم: ميز عنه 


من الرحز 


أي عن الرأس قنزعا عن قنرع هو الشعر الحتمع في نواحي الرأس» جذب الليالي أي 
مضيها واحتلافها أبطئي أو أسرعي حال من الليالي على تقدير المقول» أي مقولا فيهاء 


أي تعاقبها 


ويجوز أن يكون الأمر معن الخبر ججاز حبر "أن" أي استدل على أن إسناد "ميز" إلى 


"حذب الليالي ' جحاز بقوله متعلق باستدل أي بقول اً بي النجم عقيبه أي عقيب قوله: مز 


عنه قنزعا عن قنز ع" أفناه أي أبا النجم أو شعر رأسه قيل الله أي أمره وإرادته للشمس: 
س أي جع له فانيا_ أي أفناه الله بقيله 
= وأفئ" إلى "كر الغداة" ججاز؛ لقول الصلتان بعد عدة أبيات: 
ألم تر لقمان أوصى بيه وأوصيت عمرا ونعم الوصي 
فملتنا اننا الملسلمون على دين صديقنا والبي 

فعلم أن الإسناد إلى غير ما هو له بتأول. [الدسوقي: ]۲٤١٤/١‏ مشل الاستدلال: فيه إشارة إلى أن في قوله "كما استدل' 
الكاف اسمية .معن المثل مضافة إلى الفعل و "ما" مصدرية فقوله: "كما استدل" مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه نم يعلم. 
(الدسوقي بتغيير) قول: أركانه مستفعلن مستفعان مستفعلن مع الرزحاف. عن الرأس: أي المتقدم في قوله: 

قد أصبحت ام الخيار تدعي علي ذنېا کله لم أصنع 

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع میز عنه قنزعا عن قنزع 
والمعن أن هذه المرأة أصبحت تدعي علي ذنوبا لم أرتكب شيا منها لرؤيتها رأسي خالية من الشعر كرأس الأصلع؛ 
فإن النساء يبغضن الشيب» ويطلبن الشباب» وجملة ميز عنه إل مفسرة لرؤية رأسه كرأس الأصلع مبنية لوجه الشبه. 
[الدسوقي: ]۲٤٠/۱‏ 
قنزعا إل: [بضم القاف وسكون النون وضم الزاء وفتحها] أي فصل ني الرأس قنزعا عن قنزع بسبب ذهاب 
ما پينهما» ف عن" الأول .معن ف ويحتمل أن المع أزال عن ١‏ اس قنزعا بعد قنزع»› ف "عن" الثانية .ممع 
بعد» کما في قوله تعالی: e‏ :) (الدسوقي) جذب الليالي: الجذب لغة: المد 
ومضي الأكثرء يقال: حذب الشهر إذا مضى أكثره» استعمل هنا في مطلق المضي وأراد بالليالي مطلق الزمان. 
[إملحص من التجريد: ]٩ ٠‏ (الدسوقي) 
مقولا فيها: أي من الناس في حقها حين اليسر والرفاهية أبطي» وحين العسر والضيق أسرعي» أو من الشاعر؛ لأنه 
لا يبالي بعد التمييز المذكور بها كيف كانت. (عبد الحكيم) ويجوز إل: أي مع كونه حالاء والمعن حال كوما 
تبطئ وتسرع»... ویجوز أن یکون استینافا» کأن الزمان قال له: ما تقول فيما حدث؟ فأحاب: بأنه راض لما يفعل 
أسرع فيه أو أبطا. [التحريد: ]٩١‏ 


الفن الأول 1۱۹ الإسناد احجازي 


اطلعي» فانه يدل على انه فعل الله تعالی وأنه البدئ والمعيد والمنشىع والمفيٰء فیکون الإإسناد ل 
أي التميير المذ كور 
جحذب الليالي بتأول على أنه زمان أو سبب . 


عادي 
[أقسسام اججاز العقلي] 
وأقسامه أي أقسام اجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما أربعة؛ لأن طرفيه 
وهما المسند إليه والمسند إما حقيقتان لغويتان نحو: أنبت الربيع البقلء أو ججازان لغويان 
جو : أحى الأرض شباب الزمان» فإن المراد بإحياء el‏ ييح القوى النامية فيهاء 
وهو العى امحازي 
إحداث نضارهًا بأنواع النباتات. والإحياء ف الحقيقة إعطاء الحياة صفة تقَتد 
وا ا والإحياء في eg‏ کک ی 
الحس والح ركة الإراديةء وكذا المراد بشباب الزمان ازدياد قوا النامية وهو في الحقيقة عبارة 
الإحساس .معن الإدراك أي قوة الأرض أي الشباب 
اطلعي: تمامه: حن إذا واراك أفق فارحعي. [التجريد: ]4١‏ فإنه يدل إخ: أي قوله "أفناه قيل الله" حيث أسند الإفتاء 
إلى قيل الله. (التحريد) أنه زمان: فيه أنه إذا كان المسند إليه حذب الليالي لا يكون زمانا؛ لأن الجحذب ليس زماناء 
والجواب أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف. والتقدير: الليالي الحاذبة» فالمسند إليه بالحقيقة الليالي الموصوفة باطحذب 
وهي زمان. [ملحص من الدسوقي: ٤۷/۱‏ ۲] 
أقسام اتجاز: اعلم أنه لا احتصاص للمحاز العقلي مذه الأقسام الأربعة» بل الحقيقة العقلية كذلك تنقسم هذه 
الأقسام» وأمثلتها هي تلك الأمثلة الي مثل ها المصنف للمجاز بعينهاء لكن يختلف الحال بالنظر لمن صدرت منه من 
كونه مومنا أو حاهلا وإغا ترك المصنف بيان أقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسة ولقلة الاهتمام بجحاها. [الدسوقي: ٤۸/١‏ ۲] 
ومجازيتهما: أي كلا أو بعضاء وكذا بجازيتهماء وليس المراد حقيقتهما وجازيتهما معا. نحو أنبت إڂ: آي فكل من 
الطرفين مستعمل فيما وضع له» ولا باز إلا في الإسنادء إذا صدرت من الموحد. [الدسوقي: ]۲٤۹/۱‏ 
أحى الأرض إخ: الإحياء إعطاء الحياةء وقد استعمل في غير معناه وهو إعطاء نضارة الأرض وإحداث خحضرقها على 
سبيل استعارة تبعية» شبه إعطاء النضارة بإعطاء الحياة في إحداث كل منهما ما هو منشأً لمنافع وامحاسن. (ملخحص) 
ييج القوى إل: مصدر مضاف إلى المفعول أي ييج الله القوى» وقوله "النامية" الأولى أن يقول المنمية لغيرها من 
النباتات. وكذا المراد إخ: حاصله: أن الشباب الذي هو المسند إليه معناه الأصلي: كون الحيوان في زمن ازدياد قوته» 
وإنغا سمي هذا المع شبابا؛ لأن الحرارة الغريزية حينئلٍ تكون مشبوبة أي مشتعلة من شب النار أوقدها. [مأحوذا من 
الدسوقي: ۰/۱ والتحرید: ۹۲] 


الفن الأول 1۲۰ الإسناد الجازي 
عن کون الحیوان فی زمان یکون حرارته الغريزية مشبوبة أي قوية مشتعلةء أو محتلفتان 
ي المغروزه فيه 
بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآحر ججازا نحو: أنبت البقل شباب الزمان فيما المسة 
E‏ أو أجى الأرض الربيع في عكسه. 
ي شباب الزمان 


ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه الصنف ظاهر؛ لأنه اشترط في المسند أن 
يكون فعلا أو ما في معناه فيكون مفردا» وكل مفرد مستعمل إما حقيقة أو ججازا. 
[ابجاز في القرآن] 

وهو أي ابحاز العقلي في القرآن كثير أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حي يكون 


ا لحقيقة العقلية قليلة. وتقديم "في القرآن" على "كثير" لمجرد الاهتمام e E‏ 
دون التخصيص 
كون الخيوان إخ: وقد استعير لكون الزمان في ابتداء حرارته الملابسة له» وقي ازدياد قواه» ووحه الشبه كون كل 
من الابتداعين مستحسنا لا يترتب عليه من نشأة الإحراج والحاسن. [التحريد: 4۲] أنبت البقل إخ: أي ازدياد قوة 
الأرض المنمية الحاصلة في الزمان. [الدسوقي: ]۲١٠/١‏ في عكسه: أي فيما المسند باز وهو إحياء الأرض» 
والمسند إليه حقيقة وهو الربيع. 
ووجه الانحصار: أي وحه حصر النجحاز العقلي في الصور الأربعة المذكورة واضح عند المصنف؛ لأنه حعل الجاز 
العقلي في إسناد الفعل أو معناه إلى الفاعل أو غيره نما ليس مبتداً كما تقدم» وحينئلٍ فلا يكون إلا فيما بين 
الكلمتين» والكلمتان لا تخلوان من هذه الأحوال الأربعة» فنحو: زيد ماره صائم» الجاز عند المصنض إنما هو في 
إسناد الصائم إلى ضمير النهار» وأما على مذهب السكاكي الذي يجعل الإسناد فيما بين جملة "ماره صائم" إلى 
زيد فهو مشكل؛ لأن بحموع "ماره صائم" وهو أحد طرفي الحملة لا يسمى جازا لغويا؛ لأن الحاز اللغوي لا يكون 
إلا في الكلمة» كما قال السكاكي» وججموع "فاره صائم" ليس بكلمة» فكان الحصر في الأقسام الأربعة على 
مذهب السكاكي مشكلا. (ملحص من التجريد والدسوقي) 
لأنه اشترط إل: إن قلت: الأمر الظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال. أجحيب بأن هذا من التنبيه لا من الاستدلال. (التجريد) 
مستعمل: قيد بذلك؛ لأن اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى بالحقيقة ولا بابجاز؛ لقوهم في تعريف كل منهما 'كلمة 
مستعملة" إلخ. (عبد الحكيم) 
في القرآن كثير: رد به على الظاهرية الراعمين عدم وقوع الجاز العقلي والغوي في القرآن لإيهام انجاز الكذب والقرآن 
منزه عنه» ووحه الرد أنه لا إيهام مع القرينة. (الدسوقي) الأهتمام: أي الاهتمام اجرد عن التخصيص» وإلا فهو كثير 
في غير القرآن أيضا كالسنة وكلام العرب. (الدسوقي) 


الفن الأول ۱ الإسناد اخجازي 
راذا تلت ا ياتە چ (الأنفال: ۲) أي آیات الله تعالی لإرادتھہ إیمَانا (الأنفال:۲)» 
أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى 0 لکوما سببا اء یذبح ائم نسب 


هي ضمير زادت عاديا للريادة 


التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى ر لن سا اهر انزع عنهمًا لباسهمًا) 


إبليس عن آدم وحواء 


(الأعراف:۲۷) نسب نزع اللباس عن آدم وحواء على نبينا وعليهما الصلاة والسلام وهو فعل 
الله تعالی إلى إبليس؛ لأن سیه ا و وسبب الأكل: وسوسته ومقاسمته 


خنطة أو غيره 
إياهما eT‏ ق عن أنه مفعول به ل"تتقون" أي 
آي ابسن لا المفعول فيه وإن صح 
8 تتقون يوم ١‏ يامة EES RECS CA ESLE ODED EDE‏ 


وإذا تليت إخ: [لم يقل: منه قوله تعالى أو نحوه: إيهاما لاقتباس» وأن المعى: وإذا تليت عليهم آياته زادم تصديقا 
بوقوع احاز العقلي في القرآن كثيرا. (اللطول)] ولم يقل: منه قوله تعالى؛ وذلك لأن بعضهم زعموا عدم وقوع الجاز 
العقلي في القرآن لإيهام الكذب» والقرآن منزه عنه» ووحه الرد أنه لا إيهام مع القرينة» فكأن المصنف بف حمل الآية على 
الاستدلال على مدعاه وإن كان الغرض الحقيقي التمثيل أي إذا تليت على منكري الجاز في القرآن آياته زادهم إعانا 
بوحوه فيه. [الدسوقي: ۲۰۱/۱[ أسند: ينبغي قراءة "أسند" هنا وما بعده بالبناء للمفعول تأدبا. [الدسوقي: ]۲٠۲/۱‏ 
أبنائهم: أي يذبح فرعون أبناء بي إسرائيل. آمر: هذا بيان لكونه سبباء والحاصل: أن المسند إليه هنا سبب آمر وما 
قبله سبب غير آمر» وما يأني سبب بواسطة. واعلم أنه جوز أن یکون "يذبح" جازا لغويا عن آمر بالذبح» وحینئذ 
فلا يكون ما نحن فيه لا يقال: إن احتمال ذلك لا يضر؛ لأن المثال يكفيه الاحتمال؛ لأنا نقول: ليس المقصد هنا 
جرد التمثيل» بل الاستشهاد والاستدلال على كثرته ردا على من زعم حلافه. (الدسوقي) 

وسبب الأكل: أي فالوسوسة سيب السبب للنزع» وسبب السبب سبب» فهو من الإسناد للسبب بواسطة. 

يوما: أول الآية «إفكيْفَ 7 کون إن کفرئم يزم يَجعَل الولدَان شیا (الزمل :۷ مفعول به: لأن الاتقاء منه نفسه لا فيه 
حي يكون مفعولا فيه. (الدسوقي) ل "تتقون": اعلم أن أصل "تتقون" توتقون من الوقايةء وهي فرط الصيانة» متعد 
إلى مفعولين» والأول حذوف والثاني "يوما" على حذف المضاف أي عذاب يوم ذف لفغا عنه والمعئ: فكيف 
تتقون أنفسكم عذاب يوم» وقد يستعمل الاتقاء معن الحذر» فيكون متعديا إلى مفعول واحك ويحتمل أن یکون "یوما" 
مفعولا به ل" کفرع". (عبد الحکیم) 

يوم القيامة: في ذكره نظر؛ لأنه يؤدي إلى التكرار للاستغناء عنه بقوله في الآحر "يومًا"» فالأولى حذفه» أو ذكره على 
وجه التفسير في آخر الآية بان يقول وهو يوم القيمة» والقول بأن "يوم القيامة" مفعول "تنقون" و"يوما" بدل منه 
حلاف الظاهر وقال الفاضل اللاهوري: "إن يوم القيامة" معن في يوم القيمة» فهو منصوب على الظرفية» و "يوم" 
مفعول به وهو الأوفق بقول الشارح. [الدسوقي: ]۲٠۳/١‏ 


الفن الأول ۲۲ ) الإسناد امجازي 


إن بقيتم على الكفر يوما #يجعل ۳ شا (المزمل:۱۷) نسب ا أل الرغان وهو 
ا لوقوعه فيه 


فعل الله حقيقة» وهذا كناية عن دته وکل اة والأحزان فيه؛ لأن الشيب نما 
تصيير الولدان شيبا 
يتسار ع عند تفاقم الشدائد والحن ا طوله؛ لأن الأطفال يبلغون فيه أوان 
ی راکم وکا 
الشيخوخة #أحرحت 2 أثقالها (الزلزلة:٠)‏ أي ما فيها من ا ئن والخزائن»› 
کالموتی والکنوز 
نسب الإحراج ج إلى مكانه» وهو فعل الله تعالى حقيقة. و غير غختص بالخبر عطف على 


قوله: "وهو كثير"» وإنما قال ذلك؛ لأن تسميته بامحاز في الإثبات وإيراده في أحوال 


ر 


قي غير عبارة المصنف 
الإسناد الخبري يوهم اخحتصاصه بالخبر» بل يجري في الإنشاء نحو: هيا قاماں ا 
کل واحد منھما 
صرحا NT‏ البناء فعل العملة» وهامان سبب آمر» وكذا قولك: فلينبت الربيع 


قصرا مکانا عالیا 
ما شاء» وليصم مارك وليجد جحدك» وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما 
أصله: ولتصم أنت قي مارك 


ليس امطلوب منه صدور الفعل لترك عنه. وكذا قولك: ليت النهر جارء وقول 
أصله: ليت الماء حار في النهر 
تعالٰی : [أصااك تاه مرك ر (هود:۸۷). 


إن بقيتم إل: فسر قوله تعالى: "إن كفرتم" بإن بقيتم على الكفر؛ لملا يحتاج إلى المفعول به؛ ولأن الخطاب مع الكفار. 
(عبد الحكيم) أو - ن طوله: لا بخفی أن جرد الطول لايستلزم التعحب من عدم الاتقاء في الدنيا وتأحيرهم له إلى يوم 
القيمة؛ لأن الطول قد يشتمل على السرور» فلابد من اعتبار كثرة الهموم معه حي يحسن التعجحب. [التحريد: ۹۳] 
الشيخوخة: e e‏ تعالی: واف سنو ینا تمدو .(o: a‏ أثقاها: 
ol yt‏ وأحرحت من الأرض لا في الأرض. وهو كثير: يعي قوله: 
وغير ختص معطوف على قوله: وه وكثير» بقطع النظر عن تقييده بقوله: "في القرآن"» فلا يتوهم أن معناه أنه غير 
مختص بالخبر في القرآن فقط . (الدسوقي بتغيير) 

با لخبر: فأتى بقوله: غير ختص بالخبر دفعا لذلك الوهم. بل يجري: تصريح لما علم التزاما وتوطئة لقوله: نحو إل. 
وليجد إل: بفتح الياء وكسر الجيم» و"حدك" بكسر الحيم وضم الدال» وأصله: ولتجد جحدا أي ولتجتهد اجتهادء 
فأقام المصدر مقام الفاعل قي إسناد الفعل إليه. [الدسوقي بتغيير: ]۲٠١/١‏ ما ليس: نو لا يقم ليلك ولا يصم مارك. 
أصلاتك تأمرك: أصله أيأمرك ربك بسبب تلبسك بالصلاة. 


الفن الأول ۲۴۳ الإسناد الجازي 


[وحوب القرينة للمجاز العقلي] 


ولابد له أي للمجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء 
علة لقوله: لابد لخ ر 


القرينة هو الحقيقة لفظية کما مر ف قول ١‏ بي النجم من قوله: أفناه و الله أو معنوية 
وقد تمع القرينتان 


كاستحالة قيام المسند ر أي بالمسند إليه المذكور مع المسند عقلا أي من جهة العقلء 
يعني کون جیث لا يدعي أخد من الحقين والبطلین أنه جوز قیامه ب لأن العقل إذا حلي 


أي المسند كأهل السنة أي بالمسند إليه الم كور 
E‏ > كقولك: "حبك حاءت بی إليك' هرر انا م لم بلدا 
ي قيامه به 

ولابد له إخ: إا تعرض هذا مع استفادته من قيد التأول توطئة لتقسيمها إلى لفظية ومعنوية» فهو منزلة البيان لقوله: 
بتأول» و كان ينبغي أن يذكره متصلا .عا يتعلق به. [الدسوقي: ]۲٠١١/١‏ من قرينة: فعيلة عن مفعولة أي مقرونة» أو 
عع فاعلة أي مقارنة. با مذ كور: أي في عبارة المتكلم وليس المراد المذكور في كلام المصنف سابقا. [التحريد: ]٩ ٤‏ 
عقلا: إما منصوب بنزع الخافض أي قي العقلء أو مفعول مطلق أي استحالة عقل» أو حال أي عقليةء ومن حعله ممييزا 
جعله محولا عن فاعل الإحالة أي كإحالة العقل القيام المذكور؛ إذ التمييز لا يلزم أن يكون فاعلا للفعل الم كورء بل تارة 
يكون فاعلا لمتعديه نحو: امتلاً الإناء ماءء فالماء ليس فاعلا ل"امتلأً"» بل هو حول عن ملأ الماء الإناءء وتارة يكون 
فاعلا للازمه نحو: فإوفجرنا رض عيُونأً «لقر:٠)»‏ فالعيون ليست فاعلا لفحرء بل للازمه أي تفجر. (الدسوقي 
من جهة العقل: إشارة إلى أن "عقلا" و"عادة" منصوبان على التمييز في نسبة الاستحالة إلى القيام» ويمكن أن يكون 
بيانا لحاصل المعئ» فتأمل ذلك. (المطول) 
يعني إخ: إشارة إلى حواب ما يقال: إذا كانت الاستحالة عقلا قرينة فلم كان نحو قول الدهري: أنبت الربيع البقل 
حقيقة مع أن العقل الصحيح يحيله. وحاصل الحواب: أن المراد بالاستحالة ما لوخلي العقل ونفسه حكم اء وإنبات 
الربيع البقل ليس كذلك» بل يتاج العقل فيه إلى دليل. (التجريد) 

لأن العقل إل: أي كل عقل أو عقل الفريقين من المحقين والمبطلينء فالمراد بالمستحال عقلا المستحال بالضرورة أي 
لا يحتاج في الحكم باستحالته إلى نظر واستدلالء أو عادةء أو إحساس» وهذا التفسير على نسخة؛ لأن العقل» وفي 

بعض النسخ "لا أن العقل" بحرف النفي عطفا على قوله "يعي أن يكون" إل أي أن الاستحالة العقلية الي تكون قرينة 

a EOE a a 
والتحريد]‎ ۲١۷/١ الدهري: أنبت الربيع البقلء فإن عمل الموحد يعده حالا مع أنه حقيقة. [الدسوقي:‎ 

محبتك إل: أصله نفسي حاءت بي إليك لأجل الحبةء فاحبة سبب داع إلى انحيء لا فاعل له» فلما كانت الحبة مشايمة 
للنفس من حيث تعلق ابجيء بكل منهما صح الإسناد للمحبة على جحهة ابجازء والقرينة الاستحالة. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲4 الإسناد المجازي 
عاده آي من جهة العادة حو: هزم الاق اللجند لاستحالة قيام هزم اند بالأمير و حلكه 
عطف على قوله: عقلا 


عادة» وإن کان مکنا عقلاء وإنغا قال: قیامه به؛ و مثل: ضرب وهزم 
وغیره کقرب E e E‏ 


أي غير الصدور كالاتصاف فهو قرينة ثانية للمجاز 
ف مثل أشاب الصغير» > البيت؛ فإنه يكون قرينة معنوية على أن إسناد اقاب ' و "في" 
2 أي الكامل ليخحرج المعتزلي ي الصدور 


إلى "كر الغداة ومر العشي ' مجان لا يقال هذا داحل في الاستحالة؛ لأنا نقول: لا نسلم 
ذلك» كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول» واحتجنا قي إبطاله إلى دليل. 
و و ا أن يکون له فاعل أو مفعول به إذا 
أسندا إليه يكون الإسناد حقيقة»› فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسندا إليه يكون 


افراد الضمير أن األعطف بأو 


الإسناد حقيقة» إما ظاهرة كما ف قوله تعالى: فار بحت تجار ته (البقرة:٦۱) E‏ 


وإنما قال إل: هذا حكاية لكلام المصنف بالعئ» وإلا فالصنف عبر بالاسم الظاهر حيث قال: قيام المسند بالمذكور 
وقصد الشارح بذلك التنبيه على أن ما ذكره المصنف في "الإيضاح" من جعله حهة صدوره عنه قسيما لقيامه به» 
حيث قال: كاستحالة صدور المسند من المسند إليه» أو قيامه به تما لا يجدي فائدة معتدة به» والأولى ما ذكره هنا 
[الدسوقي: ١‏ كقرب وبعد: فتقول: قربت الدار وبعدت الدار مثلاء فالقرب والبعد قائمان بالدار» لكن لا 
على سبيل الصدورء بل على سبيل الاتصاف. (الدسوقي) 

أي أو كصدور: إشارة إلى أن الضمير راحع إلى الكلام المعلوم من المقام كما في "الإيضاح"» والأولى رحوع الضمير 
للمحاز؛ لتكون الضمائر على نسق واحد» لكن يلزم على هذا أن من قرائن الجاز صدور الجاز عن الموحد» فيزم معرفة أنه 
جحاز قبل قرينة أنه جحاز» فعدل الشارح عن إرحاع الضمير إلى ابحاز فرارا من هذا. [التجريد: ]1١‏ (الدسوقي) 

ل١‏ يقال هذا: أي الصدور عن الموحد في مثل: أشاب الصغير إل داحل في الاستحالة العقلية؛ لأن الموحد يحيل قيام الإشابة 
والإفناء بالمسند إليه ا لمذكور» فلا يصح أن ثل به للصدور عن الموحد الذي هو مقابل للاستحالة. [الدسوقي: ]۲٠۹/۱‏ 

لا نسلم: جواب عن الإيراد السابق بإنما لانسلم دحول قوله: "أشاب الصغير" في الاستحالة العقلية؛ لأن المراد ما 
ههنا الاستحالة البديهية بحيث يحكم مما كل عاقل من غير نظرء والمثال المذ كور ليس كذلك. (الدسوقي) 

ومعرفة إل: حاصل مراد المصنف: أن الجاز العقلي لابد له من فاعل أو مفعول به يكون إسناد الفعل له حقيقة» ثم 
إن ذلك الفاعل أو المفعول تارة يكون ظاهرا وتارة يكون حخفيا. (الدسوقي) إما ظاهرة إلخ: أي واضحةء 
والمعرفة لا توصف بالظهور والخفاء باعتبار نفسهاء بل باعتبار سهولة تحصيلها وعسره» فما قد تدرك بالبداهة أو 
بأد تأمل فتسمى ظاهرة وقد تحتاج إلى تأمل ونظر» فتكون خفية. (عروس) 


a E E. 
أي فما ربوا في تحارتمم» وإما خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل كما قي قولك: "سرتني‎ 
رؤيتك' ' أي سرن الله تعالى عند رؤيتك» وقوله:‎ 

يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا 
أي يزيدك الله حسنا في وجهه لا أودعه من دقائق الحسن والحمال» يظهر بعد التأمل والإمعان» 
وفي هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه حيث زعم نه لا حب فی احاز العقلی أن يکون 


فما ربجحوا: فلما كانت التجارة سببا للربح أسند إليها ججازا من باب الإسناد إلى السبب» والرابح حقيقة أربابماء وإغا 
كان الفاعل الحقيقي هنا ظاهرا بسبب عرف الاستعمال؛ لأن عرف أهل اللغة إذا قصدوا الاستعمال الحقيقي أضافوا 
الربح للتجار لا للتجارة. [الدسوقي: ]۲٠١۹/۱‏ 
وإما خفية: لكثرة الإسناد إلى الفاعل البجازي وترك الإسناد إلى الفاعل الحقيقي. عند رؤيتك: فإسناد "سرت" إلى 
الرؤية من الإسناد إلى الظرف أو من الإسناد إلى السبب؛ لأن الرؤية سبب السرورء فإذن الإسناد بحازء وإن أريد منه 
أن الرؤية موحبة للسرور كان حقيقة» كذا في "عبد الحكيم'. 
يزيدك إخ: الشعر لأبي نواس» وقال البعض لابن معذل» والصواب هو الأول. وقيل تي وجه التوفيق: إن ابن العذل 
كنية أي نواس؛ ولا يخفى بطلانه» ومعناه: أن وجهه يزيدك علم حسن أي علما بحسن في وجهه إذا ما زدته نظرا 
أي إذا ذققت النظر في وحهه وأمعنته فيه» وذلك لأن وجهه مشتمل على دقائق حسن متعددة» فيظهر في كل مرة 
من النظر والتأمل دقيقة م تظهر في المرة التي سبقت. [الدسوقي: ]۲٠٠/١‏ في وجهه: إشارة إلى أن وجهه مفعول 
ثالث ل"يزيد" بواسطة الحرف» وإن الإسناد في الكلام المذكور إلى المفعول بواسطةء والمفعول الأول "كاف 
الخطاب" والثاني "حسنا" كذا في "الدسوقي". وفي هذا: أي في قوله: و"معرفة حقيقته" إلغ حيث اشترط في امجاز 
العقلي أن يكون له فاعل حقيقي» إلا أنه تارة يكون ظاهرا وتارة يكون حفيا. (الدسوقي) 

حيث زعم إل: أي حيث قال الشيخ: إنه لا بنجب في الجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل محقق في الخارج يكون 
الإسناد له حقيقة» وتحرير النزاع: أن الجاز العقلي هل يشترط في تحققه أن يكون للفعل المسند فيه فاعل محقق في 
الخارج» أسند له ذلك الفعل قبل الجاز إسنادا حقيقيا معتدا ها بأن يقصد في العرف والاستعمال إسناد ذلك الفعل 
لذلك الفاعل أو لا يشترط فمذهب المصنف والسكاكي: اشتراط ذلك؛ لأحل أن ينقل الإسناد من ذلك الفاعل 
الحقيقي إلى الفاعل انجازي» ومذهب الشيخ: لا يحب ذلك إلا إذا كان الفعل موحوداء فإن كان غير موجود بأن 
كان مرا اعتبارياء فلا يصح أن يكون له فاعل حقيقي» بل يتوهم ويفرض له فاعل ينقل الإسناد منه للفاعل ابجازي» 
فالفاعل ليس محققا قي الخارج. وأما إن و هو الله تعالى فلا نزاع فيه إنما النزاع في الفاعل بالوجه ٠.‏ 
المذكور أي بحسب العرف والاستعمال» فسقط الاعتراض الآت. [التحريد: ٠١‏ والدسوقي] 


الفن الأول ۱۲١‏ الإسناد المجازي 
للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة؛ فإنه ليس ل"سرتي" في "سرتني رؤيتك"' 
ول"يزيدك" في "يزيدك وحهه حسنا" فاعل يكون سناد اله حقيقة» وكذا أقدمني بلدك 
حق لي على فلان» بل الموجود ههنا هو السرور والزيادة والقدوم» واعترض عليه الإمام 


فخر الدين الرازي بأن الفعل لابد أن يكون له فاعل حقيقة؛ لامتناع صدور الفعل لا عن 
ا 


ي مو جد 
فاعل فهو إن كان ما أسند إليه الفعل فلا ججازء وإلا فيمكن تقديره» وزعم صاحب المفتاح 
أن اعتراض الإمام حق» وأن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالى» وأن الشيخ لم يعرف ا 


يكون الإسناد: أي على حهة القيام والاتصاف لا على حهة الإيجاد. فإنه ليس إل: لعدم وجود تلك الأفعال المتعدية ي 
الاستعمال» بل وجود تلك الأفعال اعتباري. والحاصل: أن الشيخ ذكر أن هذين المثالين ونحوها من البحجاز في الإسناد الذي 
لاحقيقة له» فبين الصنف أن له حقيقة خحفيت على الشيخ؛ لأن حق الإسناد فيه لله تعالى. [الدسوقي بتوضیح: ]۲٠۱/۱‏ 
فاعل !خ: علم منه أن ليس مراد الشيخ من الفاعل الموحد» بل من قام به الفعلء وهذه الأفعال المتعدية المفروضة 
لا وجود هما في الخارج» فليس في الخارج من تقوم به فيه» وإنغا عبر عن القدوم بالإقدام لأحل المبالغة؛ فإن نقل 
الإسناد من الفاعل المتوهم كنقله عن الفاعل امحقق في تحصيل البالغة» والفاعل الذي ألبتوه إنغا هو الفاعل الموجد» 
ولا كلام فيه» وأما من قام به الفعل فلم يثبت؛ إذ لا يقال: إنه تعالى قام به السرور. (ملخحص) 

وكذا أقدمني: فإن الإقدام ليس له فاعل حقيقي» وإسناد الإقدام إلى الحق جحاز عقلي» وتوجيه لجاز العقلي في هذا 
الت ركيب على مذهب الشيخ أن يقال: إنه بولغ في كون الحق له مدحل في تحقق القدوم» ففرض إقدام صادر من فاعل 
متوهم» ثم نقل عنه وأسند إلى الحق مبالغة قي ملابسته للقدوم» فالفاعل الحقيقي ليس موجودا محققا في الخارج» بل 
متوهم مفروض» ولا يعتد بإسناد الفعل للفاعل المتوهم المفروض» وكذا يقال: في سرتي رؤيتك ويزيدك وجهه حسناء 
فقول الشيخ: ليس غمذه الأفعال فاعل أي محقق في الخارج يعتد بإاسنادها إليه هذا. [الدسوقي بتلحیص: ۲۹۲/۱] 

بل الموجود ههنا إ: يعي أن الكلام في فاعل الفعل التعدي لا في فاعل الفعل اللازم» والفعل التعدي غير موجود هنا 
حن يكون له فاعل حقيقي» بل الموحود هو اللازم فانتفاء الفاعل الحقيقي أعيْ: فاعل المتعدي لعدم وجود الفعل المتعدي. 
فإن قيل: كيف يصح القول بانتفاء المتعدي مع تحققه قطعًا؟ فالحواب: أن المراد أن المتكلم ذه الأفعال م يقصد معن المتعدي 
والإحبار عنه» وإن كان متحققا في الواقع إلا على سبيل التخييل» وما كان كذلك لا يحتاج إلى فاعل. [التحريد: ]٩٦‏ 

لابد أن يكون إخ: وفيه أن هذا يسلمه الشيخ وليس مراده نفيه» بل المراد بقوله: "لا جب في ابجاز العقلي أن يكون للفعل 
فاعل" نفي الفاعل الذي قام به الفعل» وهو الفاعل الحقيقي بالوجه المذكور الذي ينقل الإسناد عنه إلى الفاعل ابجازي» 
ومحصله: نفي لزوم الحقيقة للمجاز» وليس مراده نفي الفاعل الموحد؛ إذ لا يسع نفيه. (الدسوقي بتغيير يسير) 


الفن الأول ۷ الإسناد اجازي 


حقيقتها نفائهاء فتبعه المصنف وظي أن هذا تكلف» والحق ما ذكره الشيخ. وأنكره أي 


أي صاحب المفتاح 
لجاز العقلي السكاكي وقال: الذي ع نظمه في سلك الاستعارة بالكناية ججعل الربيع استعارة 
أي ما يسمونه بذلك 
بالكناية عن الفاعل الحقيقي ا المالغة في التشبيه» وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة 


متعلق بجعل الربيع أي إلى الربيع 
للاستعارة» وهذا معن قوله: ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة ونحوه استعارة بالكناية 


حقيقتها: أي الأفعالء والمراد حقيقة متعلقها وهو المسند. تكلض: وذلك لأن تقدير الفاعل الموحد وهو الله تعالى في 
مثل هذه الأفعال السابقة تقدير لما لا يقصد في الاستعمال» ولا يتعلق به الغرض في التراكيب» ولأن الفاعل من قام به 
الفعلء ولا يقال: إنه تعالى قام به السرور وغيره ما ذكر. [الدسوقي بتغییر: ١/۳٦؟]‏ 

والحق إل: وذلك لأنه ليس مراده نفي الفاعل رأساء بل مراده نفي وجوب فاعل أسند إليه المسند قبل إسناده إلى البجاز 
في العرف والاستعمال على أن المراد بالفاعل ههنا من قام به الفعل لا الموجد كما مر. وقول الإمام بامتناع صدور 
الفعل لا عن فاعل مسلم قي الأفعال اللازمة دون المتعدية الاعتبارية. (كذا قي الحواشي) 

وأنكره إخ: ووجه الإنكار أن المجاز حلاف الأصل» وقد ثبت في الطرف قطعاء وإثباته في الإسناد وإن كان لا 
فساد فيه» لكن بمكن رده إلى الجاز في الطرف قطعاء والأصل رد ما تردد فيه إلى اليقين والحامل له ع ذلك 
الإنكار تقليل الانتشار وتقريب الضبط. (الدسوقي) 

بجعل الربيع إخ: توضيح المقام أنه لابد في الاستعارة المذكورة من مستعار عنه ومستعار ومستعار له» فإذا قلت: 
"أنشبت المنية أظفارها بفلان» فالمستعار منه معن السبع» وهو الحيوان المفترس حقيقة» والمستعار لفظ السبع» والمستعار 
له معن المنية» ومعى قوههم: "بالكناية" أنك كنيت عن المستعار بشيء من لوازم معناه أعي الأظفارء ولم تصرح 
بالمستعار» وهذا على طريق المجمهور. وأما على رأي السكاكي فالمستعار منه هو المشبه يعي معن المنية» والمستعار 
اللفظ الدال على المشبه أي لفظ المنية» والمستعار له معن السبع» فيقال عنده في تقريرها: شبهت المنية بالسبع وادعينا 
أا فرد من أفراده» ثم وردنا اللفظ الدال على المشبه أي للمنية مرادا منه المشبه به أي السبع بواسطة قرينة دالة على 
ذلك كالأظفار» وسيأتي ذلك مبسوطا. (الدسوقي بتغيير) 

المبالغة: الظاهر أن مراده بالمبالغة في التشبيه إدخال المشبه في حنس للمشبه به» وجعله فردا من أفر ا [التحريد: ]٠‏ 
وجعل نسبة إلخ: عطف على "بواسطة"» ثم لا يخفى أنه مخالف لما اشتهر من أن قرينة الاستعارة بالكناية عند 
السكاكي إثبات الصورة الوهمية المسماة بالاستعارة التخييلية» فيجب أن يؤول على أن اراد جعل نسبته ما هو شبيه 
بالإنبات إليه قرينة. وأحيب بأن ما هو مشهور محمول على الاستعارة بالكناية في غير الكائنة في ابجاز العقلي» وأما 
الواقعة فيه فالقرينة قد تكون أمرا محققاء فما اشتهر عنه غير كلي» ويدل على ذلك أنه نفسه صرح في بحث الجاز 
العقلي بأن القرينة قد تكون أمرا حققا كما في أنبت الربيع البقل. [الدسوقي: ]۲٠٤/١‏ 


الفن الأول ) ۱۲۸ الإسناد امجازي 
وهو عند السكاكي أن تذ کر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة» وهي أل سب 


حفيقة في اعتقاد المصنف 
إليه شيعا من اللوازم المساوية للمشبه به مثل: أن تشبه المنية بالسبع» ثم تفردها بالذکر» 
إلى المشبه المد كور فى اغتيال النفوس مريدا ها المشبه به 


وتضيف إليها شيا من لوازم السبع»› » فتقول: ا ال ت لان باع ع ان 


إلى المنية م غلب ن ل تعلقت علة لقوله: ذاهبا 


المراد بالربيع الفاعا الحقيقي لللانبات يعني القادر ا بقرينة نسبة الإنبات الذي هو 
من اللوازم المساوية للفاعل ١‏ ية إليه اي إل الربيع» وعلى هدا القياس غيره ائ غير 
هذا المغال» وحاصله: أن يشبه الفاعل ابجازي بالفاعل | قيقى في تعلق وجود الفعل به» 


مثل المنية والرييع القادر المحتار ا 
. فر د الفاعل المجحازي بالذکر , وينسب إليه شيءِ من و الحقيقي» و فيه اي 
کالاظفار والإنبات 


فيما ذهب إليه السكاكي نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون للمراد بالعيشة في قوله تعالى: 
في عيشةٍ عيش رَاضية (الحاقة: ٠‏ ۲) اوا کک سيأني ق الكتاب من تفسير الاستعارة ١‏ 


عند السكاكي: أي بحسب اعتقاد المصنف كما سيأتى. أن تذكر إل: أي ذكر المشبه لكون "ما" مصدريةء 
واعترض بأما عند السكاكي لفظ المشبه لا ذكره. وأحيب بأن إضافة ذكر المؤول به قوله: "أن تذكر" من إضافة 
الصفة إلى الموصوف أي المشبه المذكور. [الدسوقي بتغيير: [۲٠٠/١‏ المساوية إل: اعترض عليه بأن الإنبات في المخال 
ليس لازما مساويا للمشبه به أي الله تعالى» فإنه قم والإنبات حادث فأين المساواة؟ والجحواب بأن المراد من الإنبات 
الإنبات بالقوة ولا شك أنه لازم مساو ليس .عستقيم؛ لأنه يلزم على هذا أن يكون معن "أنبت الربيع البقل" على كلام 
السكاكي قدر على الإنبات» وسخافته ظاهرء فالأحسن قي الحواب أن يقال: المراد بالإنبات بالفعل» وليس المراد 
بالمساواة عدم الانفكاك صدقا وكذبا معاء بل المراد بكون اللوازم مساوية للملزوم: ما لا توجحد إلا منه؛ لكوما حاصة 
به» ولا شك أن الإنبات لا توجد إلا منه تعالى» وهذا لا ينافي تحققه تعالى قبل تحقق الإنبات. (الدسوقي بتغيور) 

تخالب إل اعترض عليه بأن المحالب ليست لازما مساويا للسبع؛ لوحود المخالب في الطيور. وأجيب بأن المراد من 
السبع المشبه به كل ما يتسبع» أو المراد مها أظفار الأسد؛ لأن غير أظفار الأسد لا ينسب إليها فعل نشب على التحقيق. 
(الدسوقي بتغيدر) يعني: أي يعنون هذا المفهوم لا من حيث خحصوصية ذاته تعالى» فلا يرد أن ادعاء كون الربيع ذاته تعالى 
ركيك حدا. (عبد الحكيم) في تعلق إلخ: وإن كان أحدهما على وجه الإيجاد والآحر على وجه السبب. 

فيما ذهب: من رد احجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية. [الدسوقي: ]۲٠٠/١‏ صاحبها: لأنه هو الفاعل الحقيقي» والفاعل 
الجازي يجب أن يراد به الفاعل الحقيقي أي وحيث كان المراد بالعيشة صاحبها فيلزم ظرفية الشيء قي نفسه؛ لأن الضمير 
راحع إلى "من" في قوله تعالى: هاما َنَت مَوّازيةًي (القارعة:1) وهو نفس صاحب العيشة. (الدسوقي) 


الفن الأول 1۲۹ الإسناد المجازي 
وهو يقتضي بالكناية على ما ذهب إليه السكاكي» وقد ذكرناه» أن يكون المراد بالفاعل 
امجازي هو الفاعل الحقيقي» فيلزم أن يكون المراد بعيشة صاحبهاء واللازم باطل؛ إذ لا 
معن لقولنا: هو في صاحب عيشة» e‏ المراد بعيشة وضمير راضية 
واحد» ويستلزم أن لا تصح الإضافة في كل ما أضيف إليه الفاعل المجازي إلى الفاعل 


وهر صاحب العيشة TT‏ 


الحقيقي نحو: خاره صائم؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه اللازمة من مذهبه؛ لأن المراد 


بالنهار حينغذ فلان نفسه» ولا شك ف صحة هذه الإضافة ووقوعهاء کقوله تعال: 
علي مذهب السكاكي 


فما ربخت تجار ته رالبقرة ٩:‏ وهذا أو بالتمثیل»› > ویستلزم أن 5 يکون الأمر بالبناءِ 


وهو إخ: أي ما ذكرناه يقتضي إل وذلك لأن حاصل ما ذكره أن يشبه الفاعل الجازي بالفاعل الحقيقي» ويدعى 

أنه فرد من أفراده» ثم يفرد الفاعل الجازي بالذكر مرادا به الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة ما هو من لوازم الفاعل 

الحقيقي إليه» ولا شك أن هذا يقتضي أن المراد بالعيشة صاحبها؛ لأا فاعل بحازي» فيجب أن يراد مما الحقيقي وهو 

الصاحب» وهذا لا يصح؛ إذ لا معن لقولنا: GE E E E e‏ 
نفسه. [الدسوقي: ]۲٠۷/۱‏ ) 

صاحبها إخ: وفي المثال مناقشة من وحه آحر يرحع إلى هذاء بل هو تكميل له» وهو أنه إن أراد أن ابجاز في لفظ 

"عيشة" فليس من الجاز العقلي؛ لأنه عنده مب على تشبيه الفاعل اجازي بالحقيقي» والعيشة ججرور لا فاعل» بل 

يكون حينفذ من الحاز المرسل أو غيره» فيلزم أن يكون إسناد "راضية" إلى "عيشة" مرادا ما صاحب عيشة حقيقة 

والضمير العائد على اجاز لا يقال فيه: إنه محاز؛ لأن امجاز في معاده لا فيه. [المواهب: ]۲٠۷/۱‏ 

وهذا: أي الاستلزام المتقدم الناشي عنه الفساد مبيٰ على أن المراد من الضمير والمرحع واحدء وأن الضمير في "راضية" 

للعيشة .ععن الصاحب» فتكون العيشة .معن الصاحب» ولا معن للظرفية حينئٍ» وأما إذا ارتكب الاستخدام بأن 

أريد بالعيشة أولا المعن الحقيقي وهو التعيش أي ما يتعيش به الإنسان» وأريد ما في الضمير الصاحب» وأن المع 

فهو في عيشة راض صاحبهاء فلا يلزم ذلك ولا اعتراض على السكاكي. (الدسوقي) 

فلان نفسه: أي الذي هو معاد الضمير في نماره» وقي ذلك إضافة الشيء إلى نفسه. [الدسوقي: ]۲٠۸/١‏ 

هذه الإضافة: أي إضافة الفاعل الحقيقي» وهذا في قوة قولنا: "اللازم باطل". (الدسوقي) 

كقوله تعالى: استدلال على صحة هذه الإضافة ووقوعها. وهذا أولى إخ: لأنه نص في الرد عليه وأدفع للشغب» 

بخلاف مال لمعن فإنه يناقش فيه بأن يرتكب الاستخدام؛ لأن للنهار معنيين: الزمان المخصوص وهو الحقيقي»› 

والآخحر الصائم وهو المع ابجازي» ويراد بامه الظاهر المع الحقيقي وبضميره المعن اجازي» فلا يلزم إضافة الشيء 

إلى نفسه؛ لأن الاستعارة إنغا هي ثي الضمير المستتر في صائم لا في ماره. [التجريد: ۹۸] (الدسوقي) 


الفن الأول e‏ الإسناد اججازي 
في قوله تعالٰی: یا هامّان ابن لي صرحا «غافر:٠‏ همامان؛ لأن المراد به حينئذ هو 
أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريض» وسرتي رؤيتك نما يكون الفاعل الحقيقي هو 
الله تعالى على السمع من الشار ع؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفيةء واللازم باطل؛ لأن مثل 
هدا ار کیت ص عند القائلين بان أسماء الله کک توقيفية وغيرهم» 
الاستعارة بالكناية؛ انتفاء اللازم يوجب انتفاء n‏ ا SSE‏ 
فبطل قول السكاكي 
هامان: حبر "يكون" فهو متعلق بالاستقرار الحذوف لا بالأمر. [الدسوقي: ]۲٠۸/١‏ 
لأن المراد به إل: أي قي ضمير "ابن" هو العملة؛ وذلك لأنه شبه الفاعل الجازي وهو هامان بالفاعل الحقيقي الذي 
هو العملة ثم أفرد المشبه بالذكر مرادا به المشبه به حقيقة» فصار الكلام يا هامان ابن يا عملةء فالنداء لشخص 
والخطاب مع غيره» وهذا فاسد. [الدسوقي: ]۲٠۹/۱‏ هو العملة: وما قيل: إنه يجوز أن يكون الأمر مامان بأن 
يأمر العملة بالبناء» ففيه أنه حروج عما نحن فيه؛ لأنه حينعذ يكون الجاز في الطرف. (عبد الحكيم) 
لأن النداء: فيكون الأمر أيضا له؛ إذ لا جوز تعدد المحاطب في كلام واحد من غير تشنية أو جمع أو عطف. (عبد الحكيم) 
أن يتوقف إل: أي إن ما قاله السكاكي يستازم أن يتوقف استعمال نحو: أنبت الربيع البقل على السمع من الشارع. 
(الدسوقي) توقيفية: أي ما يطلق عليه تعالى توقيفية يعن لا يطلق عليه تعالى اسم لا حقيقة ولا ججازا ما لم يرد إذن من 
الشارع» ولم يرد إطلاق الربيع والطبيب» والرؤية المذكورة في الأمثلة السابقة على الله تعالى. [التجحريد بتغيير: 4۸[ 
عند القائلين إخ: إشارة إلى رد ما ذكروا في الحجواب عن هذا السؤال بأن التوقف إنما يلزم لو قال السكاكي بالتوقيف» 
بل مذهبه أن أسماء الله تعالى غير توقيفية› ووحه الرد أن هذا الت ركيب صحيح» بل شائع عند القائل بالتوقيف كما عند 
غيره» فالرد عليه ليس باستعماله» بل باستعمال غيره ممن يذهب إلى غير ذلك مع عدم إنكار أحد من الفريقين» ولو كان 
كما ذكره السكاكي لت ركه من يراها توقيفية أو لأنكر عليه. (ملحص من التجريد والخطائي) 
كما ذكرنا: حيث بين بعد كل ملازمة بطلان لازمها. (عبد الحكيم) والجواب إخ: ورد هذا الجواب بأن الفاعل 
المختار ادعاء هو الربيع .معن الزمان أو المطر في قولنا: أنبت الربيع البقل وهو المشبه الذي ادعى له القادريةء ولا 
شك أن حق الإنبات أن لا يسند إليه؛ لأنه ليس قائما به» وإنما حقه أن يسند للفاعل المختار الحقيقي» وإسناد الشيء 
لغير ما هو له جحاز عقلي» وكذا نقول في باقي الأمثلة» فقد اضطر السكاكي إلى القول بانجاز العقلي وإنه بصدد أن 
يستغيٰ عنه. والحاصل: أنه إن أريد بالمسند إليه في الجحاز العقلي الفاعل الحقيقي لزمه ما ذكره المصنف بك وإن أريد 
به الادعائي لزمه القول باجاز العقلي» ولا حيص عنه. [الدسوقي: ]۲۷٠/١‏ 


الفن الأول ۴1 الإسناد امجازي 


ان مب هذه الاعتراضات على أن مذهبه في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد 
أي السکاکي 


اا ت در ا المشبه به ادعاء أو مبالغة؛ لظهور ا ا 
كما فهم الصنف 


بالمنية في قولنا: مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة» والسكاكي مصرح بذلك في 
كتابه» والمصنف لم يطلع عليه؛ ولأنه أي ما ذهب إليه السكاكي ینتقض بنحو: شاره 
صائم وليله قائم» وما أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي؛ لاشتماله على 


ذکر طرق التشبيه وهو ا ا 
أي ذ كر الطر 
واب ا ا کن م ا ناغل وک ری عن ای eee‏ 


بل يراد إل: السكاكي شبه الربيع بالفاعل المختار وادعى أن الربيع فرد من أفراد الفاعل المختار بحيث صار للفاعل المختار 
فردان: أحدهما متعارف وهو المولى سبحانه» والآحر غير متعارف» ثم ذكر اسم المشبه مراد به المشبه به ادعايء وحينعذ فلا يازم 
إطلاق الرييع على الله وكذا تقول في قوله: "في عيشة راضية"» شبه الفاعل اججازي وهو العيشة بالفاعل الحقيقي وهو الصاحب» 
وادعى أنه فرد من أفراده» ثم ذكر لفظ المشبه مرادا به المشبه به ادعاي وهو العيشة .معن التعيش» فلم يلزم ظرفية الشيء قي نفسه» 
وکذا تقول فی "ارہ صائم'» شبه النهار بالصائم وادعي آنه فرد من أفرادي ثم ذكر اسم المشبه وهو النهار مرادا به المشبه به 
ادعاي وحينعذ فلم يلزم إضافة الشيء إلى نفسه» وفيه نظر قوي حكن نفسه اللحواب. [الدسوقي بتغییر يسیر: ]۲۷١/١‏ 

هو السبع: بل المراد الموت لكن بادعاء السبعية. ولأنه إخ: حاصل استدلال السكاكي كما أشار إليه الشارح بقوله: 
"والحاصل" إل أن كل ماز عقلي فهو ذكر المشبه وإرادة المشبه به بواسطة القرينة» وكل ما هذا شأنه فهو استعارة 
بالكناية» فما مر من الاعتراضات الثلثة منع لصغراه مستندا بأنه يستلزم الحال» وهذا نقض له بالتحلف؛ فإن دليله حجري 
في اجحاز العقلي الذي ذكر فيه الطرفانء ولا استعارة بالكناية لاشتراطه بعدم ذكر المشبه به. (عبد الحكيم) 

ذكر الفاعل: وهو الضمير في "فماره" و"ليله"؛ لأن مراد به الشخص. لاشتماله إخ: لأن الطرفين هما المشبه وهو 
الفاعل الجازي الذي هو مصداق في "صائم وقائم"» والمشبه به الذي هو الفاعل الحقيقي وهو الضمير في 
"ماره وليله"؛ لأن المراد به الشخحص. [الدسوقي: ]۲۷٠/١‏ والجواب إل: هذا منع وسند» وحاصله: لا نسلم أن 
ذكر طرق التشبيه مانع من الحمل على الاستعارة مطلقاء بل إنما ينع من الحمل عليها إذا كان ذكرها ينبئ عن 
التشبيه» وإلا فلا ينع كما هنا. (الدسوقي) 

ينبئ عن التشبيه: أي يدل عليه بأن يكون المعن لا يصح إلا .علاحظة التشبيهء وذلك إذا وقع المشبه به خبرا عن 
المشبه حقيقة أو حكما بأن وقع صفة له أو حالا منه نحو: زيد أسد» ورأيت زيدا أسدا» ومررت برحل أسد فحمل 
الأسد الحقيقي على زيد أو الرحل ممنوع؛ لتباينهماء فتعين الحمل على التشبيه بتقدير أداته» وأن المعن أنه كالأسد = 


الفن الأول ۳۲ أحوال المسند إليه 


بدلیل او رر رة ار ف ا الاستعاره مع ذکر الطرفين» 
لسکاکي 
وبعضهم لا لم يقفٌ على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية أحاب عن هذه الاعتراضات 
الخلحالي 


عا هو بريء منه ورأینا ت رکه أولى. 
السكاكي 
أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه» وقدم المسند إليه على المسند لما سيأي. 


أحوال المسند إليه ‏ أي أحواله من أنه الركن الأعظم 


أما حذفه قدمه على سائر الأحوال؛ OO O TEE PT‏ 


= وأما إذا كان الجحمع بينهما لا ينبئ عن التشبيه» فلا يمنع من الحمل على الاستعارة كقولك: سيف زيد في يد 
أسد» وإذا لقن زيد رأيت السيف في يد أسد» وكما في قولك: فاره صائم وليله قائم. [الدسوقي: ۲۷۱/۱] 

قوله: أُوله: لا تعجبوا من بلى غلالته. أزراره: جمع زر بفتح الزاء وضمه .عع گوۓ ريان. ذكر الطرفين: وهما: القمر 
وضمير أزراره أو غلالته. م يقف إخ: لأنه زعم أن مذهب السكاكي قي الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد به 
المشبه به حقيقة» كما اعتقده المصنف على ما قاله الشارح. [الدسوقي: ]۲۷۲/١‏ 

الاعتراضات: صرح الشارح با في "المطول". الأمور إخ: أي الأمور العارضة الي ما يطابق اللفظ مقتضى 
الحال» أي تكون سببا قريبا حن لا يرد الرفع» فإنه عارض للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه» فالإضافة في الترجمة 
للعهد. [التحريد: ]۹٩‏ 

من حيث إنه إل: هذه حيثية تقييد» واحترز بذلك عن الأمور العارضة له لا من هذه الحيثية ككونه حقيقة أو جازاء... 
وککونه كليا أو جزئيا» وككونه حوهرا أو عرضاء فلا تذكر هذه الغوارض في هذا المبحث» وإنغا لم ججحعل الحيية للتعليل 
لصيرورة المعيئ: الأمور العارضة له من أحل كونه مسندا إليه» فيفيد أن الحذف والذكر والتعريف والتنكير وغير ذلك من 
الأحوال عارضة له من أحل كونه مسندا إليه مع أنه ليس كذلك بل الحذف إغا عرض له؛ لأحل الاحتراز عن العبث» 
وكذا الذكر إنما عرض له لكونه الأصل إلى آخحر ما قال المصنف. (الدسوقي بتغير) 

أما حذفه إل: [ أي من غير إقامة شيء مقامه] قاعدة المصنف: أن الواقع بعد "ما" هو المقتضى للحال» والواقع 
بعد لام التعليل هو الحال» فالاحتراز عن العبث وكذا ما بعده أحوال تقتضي الحذف. ثم إن من المعلؤم أن حذف 
المسند إليه فعل الفاعل؛ فهو من أوصاف الشخحص لا من أوصاف المسند إليه العارضة له» وأحيب بأن المصنف أطلق 
الحذف وأراد به الحاصل بالمصدر وهو الانحذاف» وكذا يقال في ما بعده» أو تجعل هذه الأمور مصدر المبي للمفعول 
فتكون هذه الأمور أحوالا للمسند إليه. [الدسوقي: ۲۷۳/۱] 


الفن الأول ۳۴۳ أحوال المسند إليه 


لکونه عباره عن عدم الإتيان به» وعدم الادث سابق على وجوده» وذکره ههنا بافظ 
أي ذکر عدم الإتیان به 
الحذف وفي المسند بلفظ الترك تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم شديد الحاحة 
في أحوال المسند 
إليه» حن أنه إذا لمم یذ کر فکأنه اتی به م حذف» بخلاف المسند؛ فإنه ليس بمذه المخابة فکأنه 
ي المنزلة 


ترك عن أصله. فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلالة القرينة عليه» وإن كان 

أي لقصد الاحتراز أي لو ذكر 
في الحقيقة ركنا من الكلام» أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ» . 

عطف على الاحتراز بيان للدليلين لا لأقواهما 

لكونه إل: لأن الذكر هو الأصلء فلا تتشوق النفس إلى ذكر الموحب له بخلاف الحذف» وقال الشيخ في "الدلائل": 
القول بالحذف هو باب دقيق المسلك» لطيف المأحذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من 
الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وجحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن» وهذه جملة 
قد تنكرها حى بحر وتدفعها حي تنظرء وأنا أكتب لك أمثلة ما عرض فيه الحذف» ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليه. 
وعدم الحادث: أي: وحينعلٍ فالحذف مقدم على الذكرء واعترض بأن هذه العلة إنما تنتج تقدمه على الذكر خحاصة 
دون سائر الأحوال؛ لأن الحذف مقابل له دون بقية الأحوال كالتعريف والتنكير»... وأحيب بأن بقية الأحوال 
متفرعة على الذكر. [الدسوقي: ]۲۷۳/١‏ هو الركن: لأن المراد منه الذات» ومن المسند الصفة. 
فللاحتراز: اعلم أن الحذف يتوقف على أمرين: أحدهما وحود ما يدل على المحذوف من القرائنء والثا وجود 
المرحح للحذف على الذكرء أما الأول فهو مذكور في غير هذا الفن كالنحوء وأما الثاني فقد شرع المصنف في 
تفصيله بقوله: "فللاحتراز" إل ثم اعلم أن نكات الحذف الي يذكرها المصنف منه ما يجتمع بعضه مع بعض» لكن 
المدار على القصد والملاحظة. [الدسوقي: ۲۷٤/١‏ والتحريد: ]۹٩‏ 
عن العبث: وحاصله: أن من جملة مرححات الحذف على الذكر قصد التحرز» والتباعد عن العبث» وذلك أن ما 
قات عله الترية وظهر عند الطب فذكره بعد غا اكا عن الفاندة فيحدف الي (الت رفي 
بناء على الظاهر: حال عن العبث» أي حال كون العبث مبنيا على ما هو الظاهر من إغناء القرينة عنه لا على 
الحقيقة وفي نفس الأمر؛ لأن المسند إليه بالنظر للحقيقة ونفس الأمر ركن من الكلام. (عبد الحكيم) 
وإن كان إ: فذكره في الحقيقة لا يكون عبشا وإن قامت القرينة. أو تخييل العدول إخ: هو مصدر مضاف لمفعوله 
الثاي» أي تخييل المتكلم للسامع العدول إلى أقوى الدليلين» أي من جملة الأسباب المرجحة لحذف المسند إليه أن يوقع 
المتكلم في حيال السامع وفي وهمه بذلك الحذف أنه عدل إلى أقوى الدليلين اللذين هما العقل واللفظء وأقواهما هو 
العقل» وذلك التخحييل يوحب نشاط السامع وتوحه عقله نحو المسند إليه زيادة توحه. [الدسوقي: ۲۷٠/١‏ والتجريد] 


الفن الأول r:‏ أحوال المسند إليه 


فإن الاعتماد عند الذ كر على دلالة اللفظ من حیث الظاهرء وعند الحذف على دلالة 


کک 
العقل› وهو قو ی؛ ر اللفظط إليه. وإغا قال: تخحییل؛ لأن الدال حقيقة علل الحذف 
من حيث الظا 
أيضا هو اللفظ ر عليه بالقرائن كقوله: 


دون ذات المسند إليه 


قال لی كيف آنت قلت عليل 


تمامه: سهر دانم وحزن طويل 


لم يقل: أنا عليل؛ للاحتراز والتخييل المذكورين» أو اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه 
الامتحان 


من حيث الظاهر: جحواب سؤال» وهو كيف يعتمد على اللفظ مع أنه لابد من دلالة العقل بأن يعلم أن هذا اللفظ 
موضوع لكذا؟ فأجاب بأن الاعتماد على اللفظ إغا هو بحسب الظاهر وإن اعتمد بحسب التحقيق على العقل مع اللفظ. 
[التجريد: ]4٩‏ لافتقار اللفظ إليه: فإن اللفظ لا بعكن أن يفهم منه شيء بدون واسطة العقل» بخلاف العقل؛ فإنه 
يعكن أن يدرك بدون توسط اللفظ كدلالة الأثر على المؤثر وإن كان بحسب العادة لابد من تخييل الألفاظ»... 
وبأن الدلالة العقلية لا تتحلف» جخلاف الدلالة الوضعية. (التحريد) 

وإنما قال إخ: هذا حواب عما يقال: نم زاد الملصنف لفظ تخييل فقط وهلا قال: أو للعدول إلى أقوى الدليلين 
إخ. وحاصل الحواب: أنه إنما زاد "لفظ" تخييل؛ لأن العدول ليس محققاء بل أمر متخيل متوهم؛ لأن كونه عققا 
يتوقف على كون كل من العقل واللفظ مستقلا في الدلالة على المسند إليه عند حذفه» وليس كذلك؛ لأن اللفظ 
المقدر المدلول عليه بالقرائن بواسطة العقل. [الدسوقي: ]۲۷٠/١‏ 

والتخييل: فيه إشارة إلى أن "أو" في قول المصنف "أو تخييل" مانعة حلو فتجوز الجمع. [التجريد: ]٠٠١‏ 
أو اختبار إل: فإن قلت: الحذف يفتقر إلى صلاحية المقام له بأن يكون المخحاطب عارفا به لوحود القرينةء فلابد 
من اعتقاد المتكلم قبل الحذف أنه يعرف المسند إليه بمذه القرينة حى يصح الحذف» فكيف يكون الحذف للاحتبار؟ 
قلت: يكفي للحذف ظن المتكلم أن يعرف المخحاطب المسند إليه بالقرينة» فليكن الاحتبار لتحصيل اليقين على أنه 
قال: احتبار تنبه السامع» ويكفي في قابلية امقام كون المخاطب عارفا به لوحود القرائن. (التحريد) 

هل يتنبه إخ: اعترض بان "هل" لطلب التصورء و"أم" لطلب التصديقء وحينفاٍ فلا يصح أن تكون "أم" معادلة 
ل"هل" فالصواب "أيتنبه أم لا". وأحيب بأن في الكلام حذف همزة الاستفها» والأصل: أهل يتنبه؛ لان "م" 
امتصلة لازمة للهمزة» ويكون "هل" ههنا معن "قد" كما في قوله تعالى: هَل نى عَلى اإنْسَانِ جين من الدهري 
(الإنسان:١)»‏ فلا يلزم دحول الاستفهام على مثله» كذا نقل الدسوقي من أرباب الحواشي» وقال عبد الحكيم: "أم" 
هنا منقطعة» وما قيل: إن الصواب في التعبير: "أيتنبه أم لا" لیس بصواب على أن "م" المتصلة قد جحيء معادلة 
ل"هل" على قلة» كما في "الرضي". [الدسوقي بتغيير: ]۲۷۷/١‏ 


الفن الأول ) o‏ أحوال المسند إليه 


ام ل أو احتبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفية أم ل أو إيهام صونه أي اممك 
أي مبلغ ذکائه فیکون 0 النباهة فيكون ضعيف النباهة هو التسزيه والتبعيد 
إليه عن لسانك تعظيما له أو عكسه أي إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له» أو تأي 
الإنكا ر اي تیسره لدی الحاحة نحو: فاجر فاسق عند قيام القرينة على أن المراد: زيد؛ 
للمتكلم تأي ارف اجار اي وال 
ليتأتى لك أن تقول: ما ردت زيدا بل غيره» أو تعینه ا أن ذكر الاحتراز عن 


علة للبىذف 


العبث يغني عن ذلك لکن ذکره لأمرين: e e‏ عن سوء الأدب فیما 
ي عن تعينه 
ذكروا له من المثال؛ وهو حالق لما يشاءء» ESE AES‏ 
٠‏ أي للتعين 


بالقرائن الخفية: قد حكي أن بعض الخلفاء من بي العباس أنه ركب سفينة مع واحد من ندمائه» فسأل الخليفة 
ذلك الواحد: أي طعام اشھی عندك؟ فقال: مخ البيض المسلوق» فاتفق عودهما هنالك في القابل. فقال الخليفة: مع 
أي شيء؟ فأحاب النسم: مع الملح» فتعحب من استحضاره وكمال تنبهه ويقظته. [الدسوقي: ۲۷۷/۱]. 

أو إيهام صونه: نحو مقرر للشرائع موضح للدلائل فيجب اتباعه تريد رسول الله بي وما ينبغي أن يعلم أنه كما 
جوز أن يعتبر من مقتضيات sS SES Gs‏ 
اللحاطب أو عكسه. (الدسوقي) أو عكسه: حو موسوس ساع في الفسادء فتحب خالفته تريد الشيطان. [الدسوقي: 
١‏ أي إيهام صون إل: إذا كان قصد إيهام الصون سببا للحذف فقصد الإيهام حقيقة بالأولى» والمراد 
بالصون التنزيه والتبعيد عن ذكره تعظيمًا للمصون أو المصون عنه لا جرد ترك الذكر» وقي "الأطول": أو إيهام 
صونه عن معك أو إيهام صون “معك عنه. [التجريد: ]٠٠٠١‏ 

نحو: فاجر: يعي قولك عند حضور جماعة ما: "فيهم عدو فاحر فاسق" وتريد زيدا الذي هو العدو مثلا فتحذفه؛ 
ليتاتى لك الإنكار عند لومه لك على سبه وتشكيه منك فتقول: ما “ميتك ما عنيتك. (الدسوقي) 

أو تعينه: إما لأن المسند لا يصلح إلا له» أو لكماله فيه بحيث لا يسبق الذهن إلى غيره» أو لكونه متعينا بين المتكلم 
والمحاطب» وهذا وإن كان يجامع الاحتراز عن العبث» لكن مدار الدواعي والمقتضيات على القصد» وقصد 
التعيين غير قصد الاحتراز» فقد يقصد أحدهماء وقد يقصدان معاء وكذا الحال في يع الدواعي إذا لم يكن هناك 
تناف» فلا يغن ذكر الاحتراز عن العبث عن ذكر التعيين؛ إذ قد يكون نكتة الحذف المقصودة للبليغ التعيين دون» 
الاحتراز وإن كان ذلك حاصلا من غير قصد» وهذا يندفع اعتراض الشارح الآني من أصله. (التحريد) 

يغني عن ذلك: لأن العبث بذكره لا يكون إلا بعد تعينه» فالتعين داحل في الاحتراز المذكور» فم تعن المسند إليه 
كان حذفه احترازا عن العبث» وإذا كان كذلك فلا يصح حعله قسيما له. (الدسوقي) 


الفن الأول ) ) ۱۳۹ أحوال المسند إليه 


فعال لما يريد أي الله تعالىء الثان: التوطئة والتمهيد لقولهء أو ادعاء التعين نحو: 


حذف المسند إليه لادعاء تعينه 


وهاب الألوف أي السلطان» أو نحو ذلك كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر› 


أه سآمة» أو فوات ف صة, أو محافظة ن ا جى أ قافية» ا ما أشبه ذلك؛ 
ر و ر وراو ی ر ر 


أي حوف فوات فرصة أي في اثر نف الشعر عطف على ضجر 
کقول الصياد: غزال» أي فا وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين» مثل: 
دح فا دوه 
جحاء» وکاتباع الاستعمال الوارد على تر که» مثل: رمية من غير رام» eR ES‏ 
وتريد زيدالقيام القرينة أي ترك المسند إليه آي هذه 


فعال لا يريد: فحذف اسم الله لتعينه» فإنه لا حالق سواه ولا يقال: إنه حذفه للاحتراز لما فيه من سوء الأدب. 
أو ادعائه التعين: أظهر في عل الإضمار؛ لملا يتوهم عود الضمير على الإنكار من قوله: أو تأتي الإنكار» كذا قيل ويبعده 
الإضمار في تعينه مع أنه أقرب إلى الإنكارء فلعل الأولى أن يقال: إنغا أظهر لتوهم رحوع الضمير للمسند إليه كبقية الضمائر 
المتقدمة. [الدسوقي: ۲۷۹/۱] 

بسبب ضجر !ل: هما معنن واحد فالعطف مرادف أو تفسيري» وذلك كما في قوله: "قلت عليل" فلم يقل: "أن" 
لضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب الضجر الحاصل له من الضي. (الدسوقي: ]۲۸٠/١‏ فرصة: بضم الفاء ما يغتنم 
تناوله» وقرر بعضهم أا قطعة من الزمان يحصل فيها المقصود. (الدسوقي) 

أو محافظة إخ: أي كما في قولك: قلت عليل» فلم يقل: "أنا عليل" لضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب الحافظة على 
الوزن.(الدسوقي) أو سجع: أي في النشر كالروي في الشعر أي كما في قومم: من طابت سريرته مدت سرته» لم يقل: 
"حمد الناس سيرته"» لضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب الحافظة على السجع» إذ لو ذكر لكانت الأولى مرفوعة» والثانية 
منصوبة. (الدسوقي) غزال: مثال لفوات الفرصةء وحيتئارٍ فالأولى اتصاله به دفعا للإيهام. (الدسوقي) 

وكالإخفاء: الظاهر أنه عطف على قوله: "كضيق المقام". [الدسوقي: ]۲۸۱/۱١‏ كاتباع: الفرق بين الاتباعين أن 
في الأول: يكون الكلام في الاستعمالين واحداء سواء كان الاستعمال قياسا أو لاء وفي الثاني: الكلام الثاني غير 
الأول» ولابد أن يكون الكلام الأول قياسا. [التحريد: ]٠١١‏ (الدسوقي) 

رمية: أي هذه رمية مصيبة من غير رام مصيب» بل من رام مخطى» فحذف المسند إليه ولم يقل: هذه اتباعا للاستعمال 
الوارد على تركه؛ لأن هذا مثل يضرب لمن صدر منه فعلْ حسن وليس أهلا لصدوره منه» والأمثال لا تغير» وأول من 
قال هذا المغل الحكم بن عبد يغوث المضري حين نذر أن يذبح مهاة أي بقرة وحش على الغبغب»... وهو جبل .حى 
وكان من أرمى الناس» فصار كلما يرمي مهاة لا يصيبها رميه ولم بمكنه ذلك أياما حى كاد أن يقتل نفسه» ثم إن 
ابنه مطعما حرج معه إلى الصيد» فرمى الحكم مهاتين فأحطأهماء فلما عرضت الثالثة رماها مطعم فأصابماء وكان إذ 
ذاك لا بحسن الرمي» فقال الحكم: رمية من غير رام. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۷ أحوال المسند إليه 


a‏ الرفع على المدح أو الذم ا و الترحم. 

[ذک | ا إليه] 

وأما د کر أي ذكر المسند إليه» فلكونه أي الذكر الأصل› a‏ 
أو للاحتياط لضعف التعويل» أي الاعتماد على القرينةء أو التنبيه على غباوة السامع» 


تنبيه الحاضرين ` المقصود بالسماع 


او زيادة الإيضاح والتقرير» O E OE‏ 


مغل الرفع إخ: كقولك: الحمد لله أهل الحمد أي هو أهل الحمد»... وغل ما فيه الرفع على الذم أي لأحله نحو: 
"أعوذ بالله من الشيطان الرحيم" بالرفع أي هو الرحيم» ومثل ما فيه الرفع على الترحم أي لأحل إنشائه كقولك: 
"اللهم ارحم عبدك المسكين" بالرفع أي هو المسكين» فالرفع في هذه الوحوه مع حذف المسند إليه اتباعا لت ركه في 
نظائره. [الدسوقي: ]۲۸٠/١‏ الأصل: أي الكثر أو ما يبن عليه غيره» فلا يعدل عنه إلا مقتض يقتضي الحذف. ٠‏ 

ولا مقتضي إخ: أفاد هذا القيد أن جرد الأصالة لا تصلح نكتة للذكر بل لابد معها من انتفاء المعارض المقتضي 
للحذف» حن إذا وحد المعارض المذكور رجح على الأصالةء فيحذف المسند إليهء بخلاف بقية نكات الذكرء فإن كلا 
منها يصلح .مجرده نكتة لذكر المسند إليه. [التحريد: ]٠١١‏ 

لضعف التعويل: إما لنفاء القرينة في نفسهاء وإما لاشتباه فيهاء وأورد عليه أن هذا يقتضي أن يكون اللفظ أقوى 
من القرينة العقلية» فيحالف ما سبق من أن القرينة العقلية أقوى حيث قال: أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلينء 
وأحاب الشارح في "شرح المفتاح" بأن هذا بالنسبة إلى قوم» وذلك بالنسبة إلى قوم آحرين» وأحاب الصفوي بأن 
حنس القرينة العقلية أقوى من حنس اللفظ» وعليه بي ما تقدم» وهذا لا ينافي أن يكون بعض أفراد اللفظ أقوى من 
القرينة العقلية وعليه يبتيٰ ٣‏ هناء كذا في "الدسوقي" و'التحريد'» وعندي الأسهل والأحصر في الحجواب أن يقال: 
إن القرينة العقلية أقوى من وحه» واللفظ أقوى من وجه آخحر كما لا يخفى على التأملء فلا تعارض» والله أعلم. 

أو التنبيه إخ: حاصله: أن يذكر المسند إليه مع العلم بأن السامع فاهم له بالقرينة؛ لأحل تنبيه الحاضرين على غباوة 
السامع» كما يقال في حواب ماذا قال عمرو: عمرو قال كذاء مع أنه لا يجوز على ذلك السامع غفلة عن ماع 
السؤال وفهمه تنبیها على أنه غي لا ينبغي ان یکون الخطاب معه إلا هکذا. [الدسوقي: ۲۸۳/۱] 

أو زيادة الإيضاح: أي إيضاح المسند إليه وزيادة تنبيه في ذهن السامع» فنفس الإيضاح حاصل عند الحذف لوحود 
القرينة المعينة له وفي الذكر زيادة الإيضاح والتقرير؛ لأن الدلالة اللفظية احتمعت مع الدلالة العقلية. (عبد الحكيم) 
والتقرير: عطف على زيادة أو الإيضاح» أي تثبيت المسند إليه في نفس السامع. 


الفن الأول ۴۸ أحوال المسند إليه 


وعليه قوله تعالی: 3 ولك على هدی من ربّهم و هم المُفلحُون ربقرة:ه» أو إظهار 


تعظیمه» لكون امه نما يدل على التعظيم نحو: أ مير المؤمنين حاضرء أو إهانته نحو: 
تعظیم مدلوله أي إهانة مدلوله 
السارق اللئيم حاضرء أو التبرك بذكره مشل: اليك قائل هذا القول» أو استلذاذه 
لكونه ججمع الب ر كات أي وجدانه لذيذا 


مشل: الحبيب حاضر» أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب أي في مقام يكون إصغاء 


أي ي زمان او مکان اي بوب 


السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته» وشرفه؛ وطمذا يطال او ا تعالى 


أي السامع من الإطالة 
حكاية قوی على نبينا وعليه السلام: هي عصاي ار کا عَليها (ط:۸) وقد 
عن فول موسی 
يون الذكر للتهويل أو التعجب» NOR CG TL‏ 
أي التحويف أي إظهار التعحب 


وعليه قوله تعالى: أي على ذكر المسند إليه لزيادة الإيضاح والتقرير حاء قوله تعالى حيث لم يحذف فيه المسند إليه» أعيٰ اسم 
الإشارة الثاي» وإغا لم يقل: "كقوله تعالى"؛ لأنه ليس من قبيل ما لولم يذكر لكان المسند إليه حذوفا؛ لأن "هم المفلحون" إذا 
م يذكر المسند إليه يكون معطوفا على الخبر اع "على هدّى" أو على جملة "وليك على هدی من رمم" فیکون من عطف 
الجمل» وعلى الاحتمالين لا حذف للمسند إليه. (الدسوقي والتحريد) نحو: أمير: قي حواب من قال: هل حضر أ 
المؤمنين؟ وكذا ما بعده؛ لأن الكلام قي ذكر المسند إليه مع قيام قرينة تدل عليه لو حذف وإلا كان ذكره متعينا لا يحتاج إلى 
نكتة. [الدسوقي: .]۲۸٤/١‏ مثل: الي : حوابا لن قال: هل قال هذا القول رسول الله 45؟ (الدسوقي) 

حيث إل: اعترض على التعبير بالإصغاء بالنسبة للمثال الذي ذكره؛ لأن الإصغاء محال في حقه تعالى؛ لأنه إمالة الأذن 
لسماع الكلام. وأحيب بأن المراد بالإصغاء لازمه» وهو السماع مع الالتفات والإقبال على المتكلم»... وأورد أن هذا 
القيد أُعن قيد الحيثية بعكن أن يعتبر في غير هذه النكتة في النكات السابقة كالاستلذاذ» فيقال حيث الاستلذاذ مطلوب» 
فما وجه التحصيص بذ كره في هذه النكتة دون غيرها؟ وأحيب بأن جحرد بسط الكلام ليس نكتة؛ لأنه قد یکون قبیحا» 
وإغا يكون نكستة بهذا القيدء فلابد من ذكره لتحقق النكتةء بخلاف بقية النكات. (الدسوقي) 

في مقاه: إشارة إلى أن "حيث" ظرف مكان» ويعكن جعلها ظرف زمان أيضا. 

هي عصاي: لا قال الله له م ِلك بيَمِينك يا مُوْسَی (طه:۱۷) کان یکفیه في الحواب أن یقول: عصاء لکنه عليه 
السلام ذكر المسند إليه والإضافة والأوصاف؛ لأحل بسط الكلام قي هذا المقام؛ لكون الإصغاء مطلوبا للمتكلم. 
للتهويل: كما في قول القائل: أمير المؤمنين يأمرك بكذا تمويلا للمخاطب بذكر الأمير باسم الإمارة للمؤمنين ليمتثل 
أمره. [الدسوقي: ]۲۸١/١‏ أو التعجب: أي إظهار التعحب من المسند إليه؛ إذ نفس التعجحب لا يتوقف على ذكر 
اللسند إليه كما في قولك: صي قاوم الأسد» فلا شك أن منشاً التعحب مقاومة الأسد» لكن في ذكر المسند إليه 
إظهار للتعحب منه. [الدسوقي: ]۲۸٠/۱‏ 


الفن الأول ۳۹ أحوال المسند إليه 


أو الإشهاد في قضيةء أو التسجيل على السامع حي لا يكون له سبيل إلى الإنكار. 
[تعريفه بالإإضمار] ٠‏ 


وأما تعريفه: أي إيراد المسند إليه معرفة» ونما قدم ههنا التعريف وفي المسند التنكير؛ 
لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكيرء فبالإضمار؛ لأن المقام للمتكلم 


أي الراجحح الغالب لأن الحكم بالمعلوم لا يفيد 
حو : : انا ضربت أو الخطاب خحو: آتت ربت أو الغيبة» EE DS‏ 


أو الإشهاد إخ: أي: ولأحل أن يتعين عند الإشهاد لا .عن الاستشهاد كأن يقال لشاهد واقعة عند قصد النقل 
عنه ما وقع لصاحب الواقعة: هل باع هكذا مثلاء فيقول ذلك الشاهد الذي قصد النقل عنه: زيد باع كذا بكذا 
لفلان ليكون زيد متعينا في قلب الناقل عن الشاهدء فلا يقع فيه التباس» ولا يجد المشهود عليه سبيلا لللإنكار 
والتغليط للناقل. [الدسوقي: ]۲۸٠/١‏ 

أو التسجيل: أي كتابة الحكم عليه أي على السامع بين يدي الحاكم» كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة: هل أقر 
هذا على نفسه بكذا؟ فيقول الشاهد: نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذاء فيذ كر المسند إليه؛ لملا جد المشهود عليه 
اأعن فیه. [rav/1 n‏ 

على السامع: اعلم أن المصنف ترك هنا قوله: "أو نحو ذلك" اكتفاء بذ کره قي الحذف» ا استوعب ججمیع 
نكات الذكر؛ لأا كثيرة لا تحصى. أي إيراد إخ: يعي ليس المراد بتعريفه جعله معرفة؛ لأن ذلك من وظيفة 
الواضع» بخلاف الإيراد معرفة فإنه من وظيفة المتكلم البليغ» وهو المراد. (الدسوقي) 

لأن الأصل إخ: [لأن الحكم على اجهول لا يفيد]ء فقدم في كل ما هو الأصل فيه. 

فبالإضمار ا ل یذ کر نكتة ترحیح مطلق التعريف» ولا بد منهاء وهذا ذکرها في "'المفتاح" و'الإيضاح" 
والنكتة قصد المتكلم إفادة المحاطب إفادة كاملة» واعترض على قوله: "وأما تعريفه فبالإضمار" بأن الفاء بعد "ما" 
إنغا تدحل على الجحواب» "وبالإضمار" لا يصلح للحواب؛ لأنه مفرد في محل الحالء فالأولى أن تدحل الفاء على 
قوله: لأن المقام»... وأجحيب بأن الفاء مقدمة من تأخحيره» والأصل: وأما تعريفه بالإضمار فلكون المقام للمتكلم» أو 
أن الجار والجرور حبر لمبتدأً ذو ف» والجملة هي الجواب» والتقدير: "وما تعر یغه فهو حاصل بالإضمار ٠"‏ وقوله: 
"لأن امقام" علة محذوف مأخوذ مما قبله» تقديره: وتعريفه بذلك لأن المقام إل والأحسن ما ذكره عبد الحكيم من أن 
الفاء عاطفة على محذوف من عطف المفصل على احملء والأصل: وأما تعريفه فلافادة المحاطب أتم فائدة فبالإضمار 
لكذاء وبالعلمية لكذاء فيندفع الاعتراضان. [الدسوقي: ]۲۸۸/١‏ 


الفن الأول € أحوال المسند إليه 


لتقدم ذكره إما لفظاء تحقيقا أو تقديراء وإما معنى بدلالة لفظ عليه أو قرينة حال» 


ا ت نحو زید یضرب راجعا إلى التقدم لفظا 


وإما حکماء وأصل الخطاب أن یکون لمعن واحدا کان أو کثیرا؛ لأن أصل وضع 


توطئة لقوله: وقد يترك 


a e لر جي‎ 


أي إلقاءه 


الاب لوق ت او ا ر ا عل اال 
حو: ولو ری إذ ذ المُْجْرمُون ناسو رۇوسهم عند بهم (رالسحدة:۲) لا یرید بقوله: 
"ولو تری"' خاطبا معينا قصدا إلى تفظيع حال المجرمين NERI aS a‏ 
بل مطلق مخاطب- علة لقوله: لا يريد 
لتقدم ذكره: إعلة لكون امقام مقام غيبة] حرج ممذا القيد الأسماء الظاهرة؛ فما وإن كانت كلها غيبا إلا ها ليست الغيبة فيها 
لأحل التقدم» وليس التقدم شرطا ها. وإما معنى إل: نحو: الوا هو أرب للشفوی) رالائدة:۸) فالضمير راحع للعدل المدلول 
عليه بلفظ الفعل وهو "اعدلوا". أو قرينة حال: نحو قوله تعالى: حى تَوارَّث بالْججَاب» (ص: ۳۲) فإن قرينة ذكر العشي 
والتواري بالحجاب مع سياق الكلام الدال على فوات وقت الصلاة تدل على أن امرحع الشمس. [التجريد: ]١١۴١‏ 
وإما حكما: بأن لا يدل شيء ما ذكر على المرجحع» لكن قدم لنكنة كضمير رب "في ربه رحلا" وضمير الشأنء فإن التقدم 
فيهما لازم للضمير لنكتة وهي البيان بعد الإمام» لكن حكم الضمير التأحير» فالمرجع في حكم التقدم ذكره. (التجريد) 
وأصل الخطاب: أي اللائق بضمير المحاطب والواحب فيه بحكم الوضع أن يكون لشخحص معين واحدا كان أو أكثء 
فيكون ضمير المحاطب بصيغة التثنية لاثنين معينين» وبصيغة الجحمع لحماعة معينة» أو للجميع على سبيل الشمول» كما في 
قوله تعالى: ليا ايها النَاس اعدا ربكم (البقرة:١۲)»‏ فإن الشمول الاستغراقي من قبيل التعيين ثم اعلم أن قول المصنف 
وأصل الخطاب إل توطئة لقوله: وقد يترك إل وذلك؛ لأنه لما ذكر أن من موحبات الإضمار كون للمقام مقام الخطاب» 
ومعلوم أن الخطاب توجيه الكلام لحاضر» وأن المعارف يكون وضعها لمعين حاف أن يتوهم أن ضمير المخحاطب لا يعدل به 
عن المعين إلى غيره» فأشار إلى أنه قد يعدل به عن العين. [الدسوقي: ]۲۸۹/١‏ ' 
أن يكون لعين: اعلم أن حقيقة التعريف: الإشارة إلى ما يعرفه مخاطبك» وأن المعرفة ما يشار مما إلى أمر متعين أي 
معلوم عند السامع من حيث إنه كذاء وأن النكرة ما يشار ما إلى أمر من حيث ذاته ولا يقصد معه ملاحظة تعينه 
وإن كان متعينا في نفسه» فإن بين مصاحبة التعين وملاحظته فرقا بينا. (عبد الحكيم) 
وضع المعارف: [وضمير المحاطب من جلة المعارف]. على سبيل البدل: أي دون الشمول ولذا أفرد فقال: 
"تری" دون "ترون" إشارة إلى أن الخطاب لا يخرج عن أصل وضعه من كل وحه حى يكون كالنكرات في العموم» 
بل يصاحبه الإفراد المناسب للتعيين. (التجريد) ولو ترى إل: فيه أن "لو" للتعليق في الماضي و"إذ" ظرف له مع أن 
تلك الحالة في الحشر. وأحيب بأنه نزلت تلك الحالة لتحقق وقوعها منزلة الماضي فاستعمل فيها "لو" و"إذ" على 
سبيل البجاز» وحواب "لو" محذوف أي: لرأیت أمرا فظيعا. [الدسوقي: ۲۹۱/۱] لا يريد: [والأليق E‏ 
مراد أو لا يراد]. تفظيع إخ: أي بيان فظاعة حاهم من فظع الأمر بالضم اشتدت شناعته وقبحه. (الدسوقي) 
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أي تناهت حاههم ني الظهور لأهل المحشر حيث يتنع حفاؤهاء فلا يختص با رؤية 
3 بتلك الحالة . 
راء دون راء» وإذا كان كذلك فلا يختص به آي ذا الخطاب عاطب دون مخحاطب» 
حالهم أي لا يختص إل الباء داحلة على المقصور 
بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدحل في هذا الخطاب» وف بعض النسخ: "فلا يختص 
حظ 
مما" أي برؤية حالهم مخاطب» أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف. 
راجحع إلى الاحتمالين 


وبالعلمية أي تعريف المسند إليه يإيراده علماء وهو ما وضع لشيء معين مع يع 
مشخصاته لإحضاره أي المسند إليه بعينه TO OTE‏ 
يعن معناه 
تناهت حاهم: الراد بحالتهم ما يطرأً عليهم وقت تنكيس الرؤوس لأحل الخوف والنحل من أهوال القيامة من 
رثاثة اهيئة» واسوداد الوحه» وغبرته وصفرته وغير ذلك نما هو في غاية الشناعة. [الدسوقي: ۲۹۱/۱] 
لأهل المحشر: بكسر الشين موضع حشر الناس» أي اجتماعها كما في "المختار" و"القاموس"» وكسرها غير قياسي؛ 
إذ القياس الفتح» وقال ابن مالك: إن فيه الكسر والفتح. [التحريد: ][٠١١‏ (الدسوقي) على حذف المضاف: أي 
على الاحتمالين المذكورين في صورة نسخة "ما"» لكن في الأول حذف المضاف يعن الرؤية من الأول أي من 
مرحع ضمير بماء وفي الثاني حذف من الثان» أي من خاطب» وإنما احتيج لتقدير هذا المضاف يعي الرؤية في 
الاحتمالين؛ لأن حالتهم ليست وصفا قائما بالمخحاطب حن يصح أن يختص المحاطب هاء بخلاف الرؤية فاا وصف 
قائم بالمخاطب» فيصح اخحتصاصه ها. (الدسوقي بتوضيح) 
يايراده علما: أشار إلى أن العلمية مصدر المتعدي» ومعناه حعله علما والجعل بالإيراد فإنه شأن المتكلم دون 
الوضع» فإنه وظيفة الواضع» وتركه قي الإضمار؛ لأن هذا أحوج إلى البيان» فإن العلمية الكون علما وهو ليس .عراد؛ 
لقرب الإضمار من التعريف. [التحريد: ]٠٠٤‏ مع جميع مشخصاته: أي إن العلم وضع محموع الذات 
ولمشخصاته» فهي (أي المشخصات) حزء من الموضوع لهء لا أا أمر زائد على الموضوع له» واعترض بأنه يازم على 
هذا أن يكون العلم جازا عند تبدل المشخصات؛ فإذا سمي صغير بعلم يكون إطلاقه عليه عند الشيخوخة ججازا وهو 
باطل وأحيب بأن المراد: المشخصات المشت ركة بين جميع أحواله الي يتحقق ها جحزئيته وتمنع من وقوع الشركة فيه 
فهي المعتبرة في الوضع دون غیرها نما يتبدل. (الدسوقي : ۲۹۲/۱] 
بعينه: حال من مفعول المصدرء أي حال كون المسند إليه متلبسا بعينه أي تعينه وتشخحصه»ء وأورد على هذا 
التعليل أنه لا يظهر فيما إذا كان المحاطب لا يحيط بعين المسمى كما في لفظ "الله". وحاصل الحواب: أن المراد - 
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أي بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه» واحترز بهذا عن إحضاره باسم 


السند إليه 
جنسه ڪو: رجل عام جاع في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة» واحترز به عن ځو: 
حاءڼ زيد وهو راكب باسم مختص به أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا 


الوضع على غيره» واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم. أو المخاطب» واسم 
ا جن 
الإشارة» والموصول»› ESE GEES r OSE AES N a E e‏ 


= بالإحضار بعينه ما يتناول إحضار الموضوع له بوحه جحزئي کإحضاره بذاته ومشخصاته» أو بوجه کلي ينحصر فيه» 
فالأول كزيد والثاي كلفظ "الله" فإن مدلوله يستحضر بوحه عام منحصر فيه في الواقع» والمراد بوجه عام صفاته 
تعالى» فالمدار في حضوره في النفس بعينه على صيرورته متميزا عند السامع عن جميع ما عداه ولو بملاحظة خحاصة 
مساوية له بحيث بتع اشتراكه بين كثيرين في الذهن. [الدسوقي: ۲۹۳/۱ والتحريد: ]٠١ ٤‏ 

بشخصه: لا بحقيقته وذاته فيمكن إحضاره تعالى بعينه في الذهن. بحيث يكون إ: تفسير لإحضار المسند إليه 
بعينه» وحاصله: أنك لو عبرت عن زيد بالشيخ الفاضل أو برحل عالم لم يتميز عن جميع ما عداهء... بخلاف ما إذا 
قلت: زيد جاع فإنه حينئذ ميزه عن جيع ما عداه. (الدسوقي) عن إحضاره: قيل عليه: إن الرحمن ليس بعلم مع 
أنه يفيد الإحضار المذكور. وأحيب بأن إفادته الإحضار لا من حيث الوضع بل من حيث الاخحتصاص العارض. 
(الحواشي) نحو: رجل: الشاهد في قوله: "رحل" وأتى ب "عا" لأحل صحة الابتداء بالنكرة. 

ابتداء: اعترض عليه بأن الإحضار قد يكون باسم حنس كما في "رجحل حاكم في البلد حاعني"» ولم يكن في البلد إلا 
حاكم واحد. وأحيب بأنه ليس في كلامه ما يفيد حصر الإحضار ق العلم» بل المفهوم منه أن الإحضار المذكور يكون 
بالعلم» فلا يناف أنه يحصل بغيره أو يقال: إن المراد بالإحضار: الإحضار من حيث الوضع والإحضار في المثال المذكور 
يعارض انحصار الوصف تي رحل لا للوضع. (الدسوقي) أول مرة: فيه إشعار بأن "ابتداء" منصوب على الظرفية. 

عن نحو إل: أي ما فيه الإحضار بضمير الغائب عائدا إلى العلم. وهو راكب: فهذا الضمير أحضر الذات المعينة بعد 
العلم فهو إحضار ثان. مختص به: أي مقصور على المسند إليه لا يتجاوزه إلى غرره. هذا الوضع: أي وضعه ذه الذات 
إن أطلق على غيرها باعتبار وضع آخرء فدحل فيه الأعلام المشت ر كة كزيد الملسمى به جماعة. 

بضمير المتكلم: نحو: أنا ضربت زيداء وأنت ضربت عمراء فإن إحضار المسند إليه في ذهن السامع ب"أنا وأنت" وإن كان 
ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن "أنا" موضوعة لكل متكلم و"أنت" موضوعة لکل مخاطب. [الدسوقي: ۲۹۰/۱] 
واسم الإشارة: نحو هذا ضرب زيداء وإن أحضر المسند إليه في ذهن السامع ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن 
"ذا" موضوعة لكل مشار إليه. (الدسوقي) والموصول: نحو الذي يكرم العلماء حاضرء فإن "الذي" وإن أحضر المسند 
إليه تي ذهن السامع ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن "الذي" موضوع لكل مفرد مذكر. (الدسوقي) 


الفن الأول £۳ أحوال المسند إليه 


والمعرف بلام العهد والإضافة. وهذه الود لتحقیق مقام العلمية» وإلا فالقید الأحير 


باسم مختص به 
e‏ سبق» واحترز بقوله: ابتداء عن الإحضار بشرط تقدم ذکره کما في 
سم الإشارة a‏ بالإضافة 


NETE‏ اد ع قرف اريت الك حع ادرا 
بتقدم العلم بالوضع نحو: قل هر الله أَحد رإحاص:٠‏ فالله أصله: الإله» حذفت 


والمعرف بلام العهد: أي الخارجي نحو: فويس الذكرٌ كالأنى (آل عمران:٠٠)‏ فإن "الذكر" وإن أحضر المسند 
إليه ف الذهن ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن المعرف بلام العهد موضوع لكل فرد» وحرج المعرف بلام الحقيقة 
والمعرف بلام العهد الذهي؛ فإمما في حكم النكرة. [الدسوقي: ۲۹۰/۱] 

والإضافة: إفإن الإاحضار في هولاء بحسب اللفظ وإن کان ابتداء» لكنهم ليسوا باسم مختص» بخلاف ضمير الغائب فإن 
الذكر فيه بحسب اللفظ ليس ابتداء لتقدم مرحعه] نحو: جاء غلامي» إذا لم يكن له إلا غلام واحد؛ لأن المعرف بالإضافة 
صالح لكل فرد» واعترض على الشارح بأن المعرف بلام العهد الخارجحي والمعرف بالإضافة يحتاج إلى العلم با لمعهود» وكذا 
الموصول يحتاج للعلم بالصلة وحينعذ فالإحضار في هذه الثلائة يكون انيا لا ابتداء كما زعمه الشارح» وإذا كان كذلك 
فتكون هذه الثلائة حارحة بقوله "ابتداء" لا بقوله: "ختص به" وأحيب بأن المراد: الإحضار باللفظ والإحضار السابق في 
العهد الخارجي والموصول والمعرف بالإضافة ليس باللفظ, فالإحضار باللفظ لم يوجد فيها إلا أولا. [التجريد: ]٠٠٠١‏ 
(الدسوقي) وهذه القيود إخ: قصد الشارح هذه دفع ما يقال: إن القيد الأخير يعي عن القيدين قبله» فما حرج هما 
يخر ج به فلاحاجة إلى ذكرها. فأحاب بأن هذه القيود لإيضاح مقام العلمية لا للاحترازء فلا اعتراض 

وقيل: واحترز: هذا مقابل قوله: "أي أول مرة" في تفسير قول المصنف: "ابتد 

جميع طرق إخ: يعي جميع طرق التعريف مشروطة بتقدم شيء حى العلم» فلو كان ما قاله هذا القائل مراد المصنف 
لخرج العلم أيضا مع أنه المقصود هنا. (الدسوقي) قل هو الله: يحتمل أن يكون هو مبتدأء و"الله" حبرا أولا و"أحد 
حبرا انيا أو بدلا من الله».... ويحتمل أن يكون هو ضمير الشأن مبتداً أولء والله مبتدأً ثان والحملة خحبره»... 
والشاهد إنما "هو" على الإعراب الثاني في إيراد المسند إليه علما. [الدسوقي: ]۲۹۹/١‏ أصله: الإله: أي أصله القريب» 
وإلا فالأصل الأصيل اله منكرا وهو من إله بالفتح أي عبد الإله على فعال معن المفعول أي معبود. 

وعوضت إخ: فيه نظر من وحهين: الأول أن معن التعويض: الإتيان بالشيء عوضاء فيقتضي أنه غير موجحود في الكلمة» 
وإلا لزم تحصيل الحاصل مع أن حرف التعريف موجود هنا قبل التعويض. الثاني أنه يزم الحمع بون العوض والمعوض 
قبل حذف الممزة في قولنا: "الإله"؛ لأن الهمزة وحرف التعريف كليهما موجودان فيه معا واللازم باطل فيهما. = 
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عنھا حرف التعريف» ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعام» e‏ 


الي وجودها واحب 
أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته» و المستحق للمبودية ل وكل منهما كلي انحصر في فرد 
الإضافة بيانية أي لكون الغير يعبده أي الواحب والمستحق 
فلا یکون علما؛ لأن مفهوم اا E‏ 
الحلا لفظ اللحلالة 


تفيد التوحيد a‏ 


Ca e e 


o 
والحواب: أن اراد بالتعويض قصد العوضية لا الإتيان بالعوض,» فيكون الراد أن بعد حذف الهمزة قصد واعتبر حعل حرف‎ = 
التعريف عوضا عن الممزة» ثم حعل علماء ففي الكلام حذف. وأحاب بعضهم بأن أل في قوله: "أصله الإله" من الحكاية لا من‎ 
]۲۹۰۱ احکيء فمراده أن أصله "إله" منكر» فحذفت الحمزة وعوض عنها حرف التعريف. [الدسوقي بتلحیص:‎ 
ثم جعل علما إل: [الترتيب في الاعتبار لا قي الوجود.] احتلف في لفظ الحلالةء فقيل: علم بالوضع» وقيل بالغلبة‎ 
التحقيقية» وقيل بالغلبة التقديريةء... ثم إن ما ذكره الشارح من أن أصله كذا ثم حذف وعوض وجعل علما إخ‎ 
حلاف ما عليه الأئمة الأربعة من أن لفظ "الله" وضع للذات العلية من أول الأمر من غير سبق تصرف فيه» ومن غير‎ 
اشتقاق له من شيء کما نقل عن سيبويه. (الدسوقي) الواجب الوجود: الغرض من هذه القيود بيان للذات المسمى‎ 
لا بيان اعتبارها في المسمى» وإلا كان المسمى بحموع الذات والصفة» وليس كذلك وإلا يلزم أن يكون لفظ الحلالة‎ 
(الدسوقي)‎ ][٠١١ كليا وهو باطل كما سيجيء» بل المسمى الذات وحدها. [التجريد:‎ 
اسم: ا لأن مفهوم العلم حزثي وهذا مفهومه كلي كما قال. الواجب لذاته: إ[هو الذي لا يتاج في‎ 
وحوده إلى الغير] فيه أنه يلزم على هذا استثناء الشيء من نفسه في قولنا: "لا إله إلا الله" إذ ليس المراد من "إله":‎ 
المطلق المعبودء فإنه کذب لكثرة المعبودات الباطلة» فيحب أن يكون المراد منه المعبود بحق» فالواحب والمعبود بحق‎ 
وكلمة الحلالة متحدات صدقاء فيتحد المستثئ والمستثى منه صدقاء وذا لا يصح» فالتحقيق أن كلمة الحلالة علم‎ 
ولیس باسم لمفهوم الكلي. (تلحيص) كيف: أي كيف يكون اما للمفهوم الكلي والحال أمُم قد أجمعواء فهر‎ 
]۲۹۷/۱ استفهام تعجي للنفي. [الدسوقي:‎ 
لا أفادت التوحيد: [ أي عدم الإفادة» والتالي باطلء فكذا المقدم وهو كون اسم الحلالة موضوعا للمفهوم الكلي]‎ 
فيه نظر؛ لأن على تقدير وضع لفظ الحلالة للمفهوم الكلي يفيد التوحيد أيضاء وذلك بواسطة القرينة المعينة الدالة‎ 
على انحصار ذلك المفهوم في الفرد المحصوص» وحينعذ فالملازمة منوعة. وأجيب بان المراد: لما أفاد التوحيد بذاته بدون‎ 
القرينة المعينة» واللازم باطل؛ لأنه يفيد التوحيد بذاته بدليل أن أهل اللغة يفرقون بين "لا إله إلا الله" وبين "لا إله إلا‎ 
الرحمن" من حيث إفادة التوحيدء فيجعلون الأول مفيدا للتوحيد دون الثاني» فدل ذلك الفرق على أن الأول يفيد‎ 
التوحيد بذاته» وإلا فالقرائن توحد مع کل منهماء ويهذا تبين فساد ما قيل: إن إفادة "لا إله إلا الله" للتوحيد إنغا هي‎ 
بحسب الشر ع لا بحسب اللغة. (الدسوقي) من حيث: أي بقطع النظر عن الوحود الخارجي.‎ 
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أو تعظيم» أو إهانة كما في الألقاب الصالحة لذلك» مثل: ركب علي دف وهرب 


ار الإهانة 


معاو ية ضه. e‏ 
جهنميا بالنظر إلى الوضع لرل ! عي الإضاقي؛ لأن معناه ا النار وملابسهاء 
ا 


لا الثاني 


ويلزمه انه حهنمي» فيکون انتقالا من الازوم إلى اللازم اعتبار الوضع الأول وهذا القدر 


أي الشخص لزوماعرفيا الذات الملزومة للنار كونه جهنميا 
أو إهانة: يوتى بالمسند إليه علما للتعظيم أو الإهانة. كما في الألقاب إخ: وكالأسماء الصالحة لذلك كما في علي 
ومعاوية ما إذا اعتبرناما اسمين» وكما في الكئ الصالحة لذلك أيضا نحو أبو الخير وأبو الشرء وإغا نص على 
الألقاب؛ لأا الواضحة في ذلك؛ لأن الغرض من وضعها الإشعار بالمدح والذم» روالأماء والكى تتضمن لمدح 
تبعا). [الدسوقي: ۲۹۸/۱] 
ركب علي وهرب معاوية: إعلى أمما لقبان؛ لأمما لما يكونان اسمين يكونان لقبين] فالتعظيم مأخحوذ من لفظ 
علي؛ لأحذه من العلو» والإهانة مأحوذة من لفظ معاوية؛ لأنه مأحوذ من العوى وهو صريخ الذئب» فذكر ال ركوب 
والانمزام ليس لتوقف الإشعار عليه وإلا لم يكن العلم مفيدا للتعظيم أو الإهانة» والمتبادر أن المراد بعلي ومعاوية: 
فاخا رول ال 0 و ف ما فدهن هو الدب ق حى مدا مار ك و ابر اة عل عا ل بى ية 
بل لو حلناهما على غيرهما لم يخل من سوء الأدب لا فيه من الإيهام. [التجريد: ]٠١١‏ (الدسوقي) 
أو كناية إخ: أي أنه يؤتى بالمسند إليه علما؛ لأحل كونه كناية عن معن يصلح العلم له أي لذلك بحسب معناه 
الأصلي قبل العلمية. (الدسوقي) نحو أبو هب إخ: فقولك: "أبو هب فعل كذا" في معى قولك: "حهنمي فعل كذا"» 
وتوحيه الكناية في ذلك المثال أن أبا هب بحسب الأصل مر كب إضافي» معناه ملابس اللهب أي النار ملابسة شديدة 
كما أن معن أبو الخير وأبو الشر وأبو الفضل وأخو الحرب ملابس ذلك ومن لوازم كون الشخص ملابسا للهب 
کونه جهنمیاء فأطلق ابو هب وأرید لازمه وهو کونه حهنمیاء فإذا قلت في شان کافر مسمى بأبي مب: ابو هب فعل 
كذا مريدا بذلك حهنميا فعل كذاء فالنكتة في إيراد المسند إليه علما الكناية عن كونه جهنميا. (الدسوقي) 
فيكون إخ: أي الانتقال إلى كونه جهنميا انتقال من اللزوم أعن الذات المازومة للنار الحقيقية إلى اللازم أعي كونه 
جهنميا. [الدسوقي : ۲۹۹/۱] وهذا القدر ا أي الانتقال من المعى الموضوع له أولا إلى لازمه كاف في 
الكناية» ولا تتوقف الكناية على إرادة لازم ما استعمل فيه اللفظ وهو الذات المعينةء وهذا حواب عما يقال: إن 
الكناية يحب فيها أن يكون المراد من اللفظ لازم معناه كما في كثير الرمادء فإنه استعملل في كثرة الرماد مرادا منه 
لازم معناه وهو الكرم» وهنا ليس كذلك.... والكون جهنميا ليس من لوازمهاء وحاصل الحواب: أن قوهم: "يحب 
في الكناية أن يكون اللفظ مستعملا في لازم معناه" يعن إذا كانت الكناية باعتبار المسمى هذا الاسم وأما إذا 
كانت الكناية باعتبار المع الأصلي كما ههناء فلا يحب فيها أن يكون المراد من اللفظ لازم معناه المستعمل فيه» بل 
يكفي فيها الانتقال من المعن الأصلي الموضوع له أولا وإن لم يكن اللفظ مستعملا فيه إلى لازمه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۱٤٦‏ أحوال المسند إليه 


كاف في الكناية» وقيل في هذا المقام: إن الكناية كما يقال: حاء حاتم» ویراد منه لازمه 


أي لازم معناه 

أي جواد لا الشخحص المسمى بحاتم» ويقال: رأيت أبا هب» أي جهنميا. وفيه نظر؛ 
ا و لا الشحص المسمى بأبي هب 

لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجيءء ولو كان المراد ما ذكره لكان 
yy‏ هذا القائل 


قولنا: "فعل كذا هذا الرجل" مشيرا إلى الكاض وقولنا: "أبو حهل فعل كذا" كناية عن 


وقيل !إل: بيان ذلك أن الكناية على هذا القول معناه أن "حاتما" موضو ع للذات العينة الموصوفة بالكرم» ويلزمها 
كوما حواداء فإذا قلت في شأن شخحص كرمع غير الشخحص المسمى بحاتم: حاء حاتم» وأردت "حاء جواد" فقد 
استعملت اللفظ في نفس لازم المعن العلمي وهو جواد (بدون اعتبار المعن الأصلي)» وكذا أبو لهب معناه العلمي: 
الذات المعينة الكافرةء ويلزمها أن تكون جهنمية» فإذا قلت في شأن كافر غير أبي هب: "جاء أبو هب" وأردت 
"حاء حهنمي" فقد استعملت اللفظ في نفس اللازم للمعى العلمي» وأما على القول الأول فالعلم مستعمل قي معناه 
الأصلي لينتقل منه إلى لازمه» والحاصل: أنه على الأول يكون العلم مستعملا في معناه الأصلي لينتقل منه إلى لازمه» 
وعلى الثاني يكون مستعملا في نفس اللازم ابتداء. [الدسوقي: ۲۹۹/۱ والتحريد: [١١۷‏ 

وفيه نظر: قد رد الشارح هذا القول بثلائة أمور: ذكر الأول بقوله: لأنه إلخ» والثاني بقوله: ولو كان إل والثالث بقوله: 
وما يدل إلخ. [الدسوقي: ]۳١٠/١‏ لأنه حينئٍ: أي إذا كان المراد نفس اللازم لا المسمى. 

يكون استعارة: لأنه قد استعمل لفظ حاتم في غير ما وضع له» وهو رجحل آخحر جواد لعلاقة المشابمة في الجود» وكذا 
أبو هب مستعمل في غير ما وضع له» وهو رحل آحر حهنمي لعلاقة المشابمة في الكفرء والقرينة هنا مانعة من إرادة 
المعى الأصلي لاستحالة أن يكون حاتم الطائي أو عبد العزى جاءك للعلم موتما وذلك معى الاستعارة. (الدسوقي) 

لا كناية: لأن الكناية على مذهب المصنضف استعمال اللفظ في معناه ابتداء ينتقل منه إلى لازمه» وعلى مذهب 
السكاكي هو استعمال اللفظ أي اسم حاتم وأبي حب ابتداء في اللازم أي قي معن الحواد والجهنمي لينتقل منه إلى غير ما 
وضع له اللفظ كما مر» فبطل كونه كناية. (الدسوقي بتوضيح) 

ولو كان المراد !ل: أي لو كان المراد في تقرير الكناية ما ذكره هذا القائل من أن اللفظ مستعمل في لازم الذات ابتداء 
لازم عليه أنك إذا أشرت إلى كافر وقلت: فعل هذا الرحل كذاء والقصد أن الفعل صدر من غير هذا الرحل المشار إليه 
أو قلت قي شأن كافر لا يسمى بأبي جهل: أبو حهل فعل كذا يكون كناية عن الجهنمي؛ لأنك أطلقت اسم الملزوم وهو 
أبو حهل» والإشارة إلى الكافر» وأردت اللازم وهو الجهنمي» وحعل هذا من الكناية لم يقل به أحد. (الدسوقي) 

هذا الرجل: والقصد أن الفعل صدر عن غير هذا الرحل. ولم يقل !ل: يقال عليه: اللازم على كون المراد ذلك 
صحة مثله قي المواضع الأخر المذكورة لا القول به بالفعل» فإن أريد به أي بقوله: "ولم يقل به أحد" منع صحته فهو 
منوع» أو أريد "أن أحدا لم يقل" لم يضر. (التجريد) 


ل ا ا 


وما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب "المفتاح" وغيره في هذه الكناية بقوله تعالى: 


ET‏ معن اللام 


بت يدا يدا أب لهب (السد: ٠:‏ ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبي مب 
لا کافر آحر» أو إيهام استلذاذه أي وجداں العلم لذيذا حو قوله: 


وإلا کان E‏ 


و ر TS‏ 


oT مستفعلن فعلن‎ 8 e 


عند ذکر الله تعالی ي بالعلم E‏ سعيد في دارك 
والتطير» والتسجيل على ا وغیره مما یناسب اعتباره في ا 

کالسفاح في دار صديقك 

تبت يدا إل: إن قلت: الكلام ف العلم المنند للب وأبو هبت ى الآبة مضاف إليه لا مسند إليه» فكيف بمثل "صاحب 

لن۔ ٠‏ هذه الآية؟ أحيب بأن اليد في الآية مقحمة؛ لأن غالب الأعمال يكون باليدء فإذا هملكت قد هلك صاحبهاء و حينفذ 
فأبو هب مسند إليه في الحقيقة» وقيل: إنما غير زائدة لما روي أن سبب النزول أنه أحذ حجرا بيده فأراد أن يرمي به البي 4 
فيكون ذكر الآية في باب المسند إليه تتميما للفائدة كما هو دأب السكاكي. [الدسوقي: ]٠١ ٠/١‏ 
ولا شك إل: فلما كان المراد بأبي هب في الآية الشخحص المسمى بأبي هب لا كافرا آخحر لم يكن كناية عن الجهنمي 
إلا على القول الأول» إذ على القول الثاني لا يكون أبو هب كناية عن الجهنمي» إلا إذا كان المراد شخصا غير المسمى 
بأي نهب كما مر. [الدسوقي: ]۳١٠/١‏ أو إيهام إخ: [ أي تعريف المسند إليه بالعلمية لإيهام] قيل: في ذكر الإيهام 
نظر؛ لأن اللفظ الدال على الحبوب لذيذ عند النفس» فالاستلذاذ حاصل تحقيقا لا على سبيل الإيهام» فالأولى أن 
يقول: أو الإعلام بالاستلذاذ به» وأحيب بأن المراد اللذة الحسية باعتبار الدلالة على المع ولا شك أما متوهمة» أو 
إشارة إلى أن الإيهام يكفي نكتة ني إيراد العلم» وبه يعلم تحقق النكتة في صورة الإعلام بالطريق الأولى» ولو قال: 
"أو الإعلام" بدل الإيهام لتوهم أن الإيهام لا يكفي نكتة لإيراد العلم وهو باطلء هذا إذا فسرنا الإيهام بالتوهم أما 
لو أريد به الإيقاع في وهم السامع أي ذهنه ولو على سبيل التحقق» فلا اعتراض أصلا. [الدسوقي والتجريد: ]٠١١۷‏ 
أي وجدان إخ: تفسير للاستلذاذء وأشار به إلى أن السين والتاء ليستا للطلب. (التجريد) 
أم ليلى: رهذا حل الشاهد) إذ مقتضى الظاهر أن يقول: "أم هي" لتقدم المرحع» لكنه أورد المسند إليه علما لإيهام 
استلذاذه. (الدسوقي) أو التبرك به: يصح أن يراد التبرك به باعتبار دلالة العلم على المعن» وأن يراد التبرك به مجرد 
ذكر العلم من غير اعتبار تلك الدلالة» فعلى الأول: يكون معطوفا على الإيهام؛ لأن التبرك حاصل تحقيقاء وعلى 
الثاني: يكون معطوفا على الاستلذاذ؛ لأن التبرك حينعذٍ متوهم. (الدسوقي) والتسجيل: أي ضبط الحكم وكتابته 
عليه بحيث لا يقدر السامع على الإنكار. وغيره: كالتنبيه على غباوة السامع» والحث على الترحم. 


الفن الأول ۱4۸ أحوال المسند إليه 
إتعريف المسند إليه بالموصولية] 

وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإیراده اسم موصول لعدم علم المخحاطب بالأحوال 
المختصة به سوى الصلة كقولك: الذي كان معنا أمس رحل عايم» ولم يتعرض لا 


بالمسند إليه 


لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلةء نحو: الذين ق بلاد الشرق لا أعرفهم أو 
المتكلم والمخحاطب 
لا تعرفهم؟ لقلة جحدو ی مثل هذا الكلام وندرة وقوعه» او لاستهجان التصريح 
علة لعدم التعرض غالبا استقباح 

بالاسم» آو زيادة التقرير أي تقرير الغرض المسوق له الكلام» وقيل: تقرير المسنده 
باسم المسند إِلي 

وقيل: تقرير المسند إليه نحو: #وراودته4 أي يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
والمراودة مفاعلة من راد يرود: جاء وذهب E RES EEO e E ST A DL ee ee‏ 


علم المخاطب بالأحوال: [ أي فقط كما يفهم من الكلام الآن] كان الأولى: "بالأمور المختصة"؛ ليشمل عدم 
العلم بالاسم أيضا. [التجحريد: [٠١۷‏ المختصة به: للمراد باحتصاصها به: عدم عمومها لغالب الناس لا عدم 
وجودها في غيره. [الدسوقي: ]٣٠۲/۱‏ 

سوى الصلة: فيه أنه إذا علم بالصلة أمكن أن يعبر بطريق غير السرا كالإضافة نحو: مصاحبنا بالأمس كذا 
وكذاء والجواب: أنه لا يشترط في النكتة أن تختص بذلك الطريق ولا أن تكون أولى به» بل يكفي وجود مناسبة 
بينهما وحصوها به» وإن أمكن حصوها بغير ذلك الطريق أيضاء فليس المراد بالاقتضاء هنا إلا جرد المناسبة من غير 
اطراد وانعكاس» فالعلم بالحالة المحتصة كما يحعصل بالموصولية يحصل بالإضافة» وهذا السؤال والحواب يجريان في 
قوله: أو استهجان إل وأمثال ذلك من النكات. (الدسوقي والتجريد) 

الذي كان إل: أي فالمحاطب لم يعلم شيئا من أحوال المسند إليه إلا كونه كان معنا بالأمس» ولم يعلم كونه عالما 
أو غيره. (الدسوقي) لما لا يكون إل: ما مصدريةء... أو موصولة والعائد حذوف أي لما لا يكون فيه للمتكلم إخ. 
(الدسوقي) نحو: الذين: فيه مع ما قبله لف ونشر مرتب. تقرير الغرض إخ: [إنغا قدم هذا القول؛ لأنه أحسن 
الأقوال الثلاثة] وهو غاية نزاهة سيدنا يوسف علبلا؛ لأنه إذا امتنع مع كونه في بيتها متمكنا قي حلوة منها كان غاية 
في النراهة والنهاية في الطهارة ظاهرا وباطناء فزيادة النزاهة إا حصلت بالموصول وصلته» ولو ذكرت بامرأة العزيز» 
أو العلم الذي ها حصل نفس النزاهة لا زياداء فظهر نما ذكرنا فائدة قوله: "وزيادة التقرير". (ملخحصا) 

من راد یرود: م یقل: من راود يارا للأصل الأصيل؛ لأن أصل راود راد وزيدت الواو لبيان المفاعلة. [التجريد: ]٠١۸‏ 
جاء وذهب: محموعهما تفسير "راد" لا أحدها فقط» والمراد هنا المخادعة. 


الفن الأول ۱4۹ أحوال المسند إليه 
فكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخاد ع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد 

أي صاحبه 
أن يخرجحه من يده بحتال عليه أن يغلبه ويأحذه منه» وهي عبارة عن التمحل لواقعته 


الشيء آي 0 أي المخحادعة هو الاحتیال 
إياهاء والمسند إليه التي هو في ا عن تفه (یوسف:۲۳) متعلق براودته» ف 
ا أي عن نفسه 
الملسوق له الكلام نزاهة يوسف على نبینا وعليه السلام وطهارة ذیله» والمذكور ل 
الي هو في بيتها 
عليه من امرأة العزيز أو زليخا؛ لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد عنها 
على الغرض وهو التراهة ومولا ها 
وم يفعل» کان ق غاية النراهة» وقیل: هر تقریر للمراودة لما فيه من فرط الاحتلاط 
ال هو في ببتها الي هي المسند الكون في بيتها شدة الاحتلاط 
والألفة» وقيل: هو تقرير المسند إليه؛ لإمكان وقوع الإجام والاشتراك في امرأة العزيز. 
هذا هو القول الثالث أي اللفظي 


فكأن المعنى: إنمام يجزم بذلك؛ لأنه لا قدرة له على القطع بأن هذا مراد الله تعالى» فالأدب الإتيان بالعبارة المفيدة 
للظن. [الدسوقي: ]٠١ ٤/١‏ خادعته عن نفسه: عن .معن لام التعليل» أي لأحل نفسه كما ق قوله تعالى: وما 
نحن بتار كي آلهتتا عَنْ فلك (هود:٠٠)»‏ أو أن المع خادعته حداعا ناشقا عن نفسه وحاصلا بواسطتها وسببهاء 
فيفيد العلية والسببية. (الدسوقي) وفعلت إلخ: عطف تفسير» وفيه إشارة إلى أنه لم تتحقق المخادعة حقيقة؛ إذ 
م بجحصل ها ما أرادته من المواقعة» وفيه إشارة أيضا إلى أن المفاعلة ليست على بابما» ويجوز أن تكون على باما .عع 
أن كلا منهما وحد منه طلب لكن طلبها للوقاع وطلبه للامتناع. (عبد الحكيم وغیره) 

عن الشيء: متعلق بالمحادع أو يكون "عن" .ععى لام التعليل. بحتال عليه: جلة مبينة لقوله "فعلت فعل المخاد ع" 
ولذا ترك العاطف. رالدسوقي) وهي !خ: لما كانت المحادعة عامة» بيّن المراد منها بقوله: وهي (المخادعة هنا) عبارة 
عن التمحل؛ أي الاحتيال على جحامعة يوسف زليخاء فاللام في قوله: لواقعته عع "على". [الدسوقي: ]٠٠٠/١‏ 
فالغرض إخ: أي إذا علمت ما قلناه لك في معى المراودة فالغرض إلخ» وهذا بيان للوحه الأول من الوحوه الثلاثة 
المذكورة في زيادة التقرير. وزليخا: بفتح الزاي وكسر اللام وبضم الزاي وفتح اللام. 

وقيل !خ: بيان للقول شان من الأقوال الثلائة السابقة» وهو تعريف المسند إليه بالموصولية لزيادة تقرير المسنده وهو 
المراودة هنا. من فرط إخ: وحاصل ما ذكره في تقرير المسند أنه إذا كان مملوكا ها على زعمها بحسب الصورة 
وعندها تي بيتها صارت متمكنة منه غاية التمكن؛ حن إذا طلبت منه شيعا لا بمكنه أن يخالفها فقوله: "الي هو قي 
بيتها" تقرير للمراودة. (الدسوقي) في امرأة العزيز إخ: راحع إلى قوله: "للإمام" وقوله: "أو زليخا" راحع إلى قوله: 
'الاشتراك" فهو نشر على ترتيب اللف» وعبر في الأول بالإمام وني الثاني بالاشتراك؛ لأن الأول اسم حنس من قبيل المتواطئ 
ففيه إمام» والثاني علم يقع فيه الاشتراك اللفظي» ويحتمل أن امرأة العزيز وزليخا راحعان لالإبمام وللاشتراك والاشتراك - 
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أو زلیخاء وااشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط» وظيٰ اا مغال ها ولاستهجان 


التصريح بالاسم وقد يتنه في الشرح. أو التفخيم أي التعظيم» والتهويل نجو: «فعضِيهم من 


تعظيم المسند إليه التحويف ‏ أي قوم فرعون 


ا : فان في هذا ا م لا يخفى» أو تنبيه المخحاطب 


NE EEL‏ ا 
تصرعوا أي أو تصابوا بالحوادث» ففيه من التنبيه في في هذا الظن ما 
أي ظن الإخوة 


ليس في قولك: إن القوم الفلاي» أو الإبعاء أي الإشارة إلى وجه بناء الخبر أي إلى .. 

أي نوع لفظ البناء مستدرك 
= في امرأة العزيز معنوي وفي زليخا لفظي» وحاصل ما ذكره لي تقرير المسند إليه: أنه لو قال: "وراودته زليخا" م يعلم أا 
لني هو تي بيتها إذ بمكن أن يكون هناك امرأة أحرى ا مها زليخا غير ال هو في بيتها؛ لأنه علم مشترك وکذالو قیل: راودته 
امرأة العزيز» بخلاف "وراودته ال هو في بيتها" فإنه لا احتمال فيه» فإنه إشارة إلى معهودة. ا ۳/1[ 
ولاستهجان إخ: لأن زليخا من المستقبح في ت ركيب الحروف يمجه السمع أو لأنه يقبح التصريح باسم المرأة أو لأن 
من به شرف إذا احتيج لنسبته ما صدر عنه ما لا يليق» يكون التصريح به مستهجنا مستقبحا. [التجريد: ]٠٠۸‏ 
وقد بينته: بأن المفهوم من المفتاح أا مثال هما. 
من اليم إل: هو بيان لما غشيهم أو إن "من" للتبعيض وهو على كل من التقديرين حال من الفاعل أعي الاسم 
الموصول أو إنه ظرف لغو متعلق ب"غشيهم"» والمعن: فغشيهم ماء كثير من البحر لا يحصى قدره»... فأورد المسند 
إليه اسم موصول إشارة إلى أنه لا بعكن تفصيله. [الدسوقي: ]٠٠٠‏ 
من التفخيم إخ: [وترك التعيين حيث ل يقل فخشيهم من اليم ثلاثون قامة مثلا] أي التعظيم والعظم من حيث 
الكمية لكثرة الماء اجتمع وتضمنه أنواعا من العذاب» ومن حيث الكيفية لسرعة الماء في الغشيان؛ لأن الماء الجتمع 
بالقسر إذا أرسل على طبعه كان في غاية السرعة والإحاطة بجميعهم بحيث لم يتحلص واحد منهم. (الدسوقي 
والتجريد) على الخطأاً: سواء كان حط المحاطب كما مثل له المصنف أو غير المخحاطب نحو: إن الذي يظنه زيد أحاه 
يفرح لخحزنه. (الدسوقي) إن الذين إخ: هذا البيت من كلام عبدة بسكون الباء ابن الطيب من قصيدة يعظ فيها بنيه» 
أركانه: مستفعلن متفاعلن مستفعلن. 
أن تصرعوا: الصرع هو الإلقاء على الأرض. ففيه: [أي في لوصول من حيث الصلة] أو في الموصول والصلة؛ لاما 
كالشيء الواحد» وإلا فالتنبيه من الصلة لا من الموصول» تأمل. [الدسوقي: ]۳١۷/١‏ من التنبيه: حيث حكم عليهم بأنه 
تحقق فيهم ما هو مناف للأحوةء فيعلم أها منتفية» فيكون ظنهم هما خحطاً. e‏ إن القوم الفلاي: يتبادر منه أن 
كلام الشاعر في قوم خصوص» وليس كذلك» بل الظاهر أنه تنبيه على حطأً ظن الأحوة بالناس أيا كانوا» وني أي وقت 
كان» فليس هناك قوم معينون يأني التعبير عنهم بالقوم الفلان. (الدسوقي) 
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طريقه ره تقول: عملت هذا العمل على وجه عملك» وعلى جحهته أي طرزه وطريقته» 
E‏ 
يعني : تأي بالموصول والصلة للإشارة إلى ا من ي وجه وأي طريق 


من الثواب والعقاب» والمدح والذم» وغير ذلك نحو: ود ا Ce‏ 
(غافر:. )٠‏ فان فيه إيماء إلى أن اللخبر لبي عليه أمر من حنس العقاب والإذلالء وهو قوله: 


,ا أي الموصول والصلة 
سيّدخحلون جهنم داخرین (غافر: ٠‏ ومن الخطاً في هذا المقام تفسير الوحه في قوله: 
صاغرین ذلیلین الواقع قي كلام المصنف ا الخلحالي الواقع قي كلام المصنف 


ال و جحه بناء الخبر بالعلة وال وقد استوفینا ذلك في الشرح" 4 Sê a e ê‏ 
تفسیر 


يعني تأي !خ: أشار هذه العناية إلى أن في كلام المصنف نوع مساعة؛ إذ مقتضاه أن الإيعاء حاصل بالموصول فقط مع 
أنه إنغا حصل بالموصول مع الصلةء... وفيه أن ذلك غير حاص بالإيعاء بل يجري في سائر نكات الموصولية» و كلها إنغا 
تحصل بالموصول مع الصلةء فكان للشارح على هذا أن يأ بالعناية في الحميع. [التحرید: ]٠٠۹‏ 

أي طريق: آي من أي نوع ومن أي حدس. فان فيه إعاء إلخ: فإن في الصلة ذكرا لما يناسب الخبر؛ لأن الاستكبار 
الذي تضمنه الصلة كان مناسبا لإسناد فإسيدحلون جَهنّم داجرين إلى الموصول.(عرائس) 

أن الخبر إل: هذا يشير إلى أن البناء في "وحه بناء الخبر" .معن اسم المفعول» وإضافته للخبر من إضافة الصفة إلى 
الوصوف. [الدسوقي: ۴١‏ والإذلال: بخلاف ما إذا ذكرت أسماؤهم الأعلام. ومن الخطاً إل: يعيْ: المراد 
بالو حه طریق ابر ونوعه کما تقدم» وأما تفسير الوجحه بالعلة كما قال الخلحالي؛ لأن الاستكبار علة شرعية لدحول 
حهنم في هذه الآية ففاسد» ووحه الفساد ي ذلك التفسير: أن الإشارة للعلة لا تطرد في جميع الأمثلة» بل هو ظاهر في 
الآيتين» فإن الاستكبار عن العبادة علة لدحول حهنم» وتكذيب شعيب علة للخسران» ومشكل في البيتين فإن السمك 
للسماء ليس علة لبناء البيت» وضرب البيت ليس علة لزوال المحبة. (الدسوقي والتجريد) 

وقد استوفينا إخ: حلاصة ما قال الشارح في شرحه: إن بعض الناس قالوا: إن هذه التحطية إنما يتم لو كان هذا 
القائل رحع الضمير ثي قوله: ثم إنه رعا إح إلى الإيعاء كما فعله الشارح» وإذا رجعه إلى إيراد المسند إليه موصولا من 
غير اعتبار الإيعاء فلا حطأ في التفسير المذكور؛ لأن البيتين حينلي ليسا من أمثلة الإيماء إلى وجه الخبرء بل من أمثلة حعل 
لوصول ذريعة إلى التعظيم أو التحقيقء ورد الشارح بان سوق الكلام ينادى على خلافه. 

وقال العلامة الشريف قي حواشيه على "المطول" ما حاصله: إن كان المراد بالعلة والسبب في تفسير الوجحه: ما هو علة 
وسبب لثبوت الخبر للمسند إليه فلا يطرد بل ينتقض في البيتون المذكورين كما تقدم» فتخحطمة الشارح يكون صحيحاء 
وإن كان المراد بالعلة والسبب: ما هو علة وسبب لإسناد المتكلم الخبر إلى المسند إليه وبنائه عليه أمكن طرده في الأمثلة 
كلهاء فإن علة بناء الخبر وربطه بالمسند إليه أعم من أن تكون علة لثبوته أو معلولة له أو غيرهما نما له نوع ارتباط به 
إما باججانسة» وإما بالمضادة» فافهم. والتفصيل في "الحواشي الشريفية". 
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ثم إنه أي الإبعاء إلى وحه بناء الخبرء لا جرد حعل المسند إليه موصولاء كما سبق إلى 
بعض الأوهام» رما يجعل ذريعة أي وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه أي لشأن الخبر 


الواهم الخلخالي 
نحو: إن الذي سمك السماء أي رفع السماء بن لنا :: بيتا أراد به الكعبةء أو بيت 


الشرف والمجد دعائمه أعز وأطول من دعائم كل بيت» ففي قوله: "إن الذي سمك 


السماء" إيماء إلى أن الخبر الب عليه أمر من حنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم. 
متعلتق بقوله: إعاء 


ثم إنه: حاصل ما في المقام أن المبحث السابق الذي فرغ منه كون الموصول يشير إلى جنس الخبر» وهذا المبحث 
كون الموصول يشير إلى حنس الخبر» وتلك الإشارة قد تكون ذريعة للتعريض بتعظيم شأنه أو شأن غيره أو ذريعة 
للتعريض بالإهانة لشأن الخبر أو تحقيق الخبر. [الدسوقي: ]۳١۸/١‏ جرد إل: لأن سياق الكلام ينافيه؛ لأنه لو كان 
كذلك لقال: أو جعله ذريعة على نسق ما قبله» ولأنه يفهم أن ما ذكره بعد يوحد من غير الإبعاءء وهو فاسد كما 
مر وسيأټ. (الدسوقي) 

ربعا يجعل إخ: فيكون المقصود من الإيعاء التعريض بالتعظيم مثلاء ونفس الإيعاء غير مقصود بالذات. (عبد الحكيم) 
إلى التعريض: أي دلالة الكلام على معن ليس له في الكلام ذكر نحو: ما أقبح البخحل تريد أنه بخيل» وإنغا ذكر التعريض 
في هذه الأغراض لأا ليست مستعملا فيها الكلام» بل المستعمل فيه أمر آحر يثبت في ضمنه هذه الأغراض لاستازامه 
إياها عقلا أو عادة. (الدسوقي) إن الذي !ل: البيت للفرزدق من الكامل» أركانه مستفعلن متفاعلن مكررا. 

أراد به الكعبة: قال شراح "المحتصر": غرض الفرزدق من هذه القصيدة افتخاره على حرير بأن آباءه أماحد وأشراف» 
إبخلاف آباء حرير» وحيث كان قصد الفرزدق بذلك الافتخار على حريرء فتعين حمل البيت على بيت معنوي وهو اجحد 
دون الحسي وهو الكعبة؛ لأن جريرا مسلم فلا معن للافتخار عليه بالكعبة. وأحاب بعضهم بأنه عكن أن بيت الفرزدق 
كان قرييا من الكعبة» والقريب من الشيء له ارتباط وتعلق به أكثر من غيره» أو أن أهله كانوا من يتعاطون أمور الكعبة؛ 
لأمُم قريش» بخلاف أقارب حرير فم من أراذل بي تميم. [ملحص الدسوقي: ]٠١۹/۱‏ 

بيت الشرف: الإضافة بيانية» أو المراد: ببيت الشرف نسبه وبدعائمه: الرحال الذين فيه. دعائمه: جمع دعامة بكسر الدال 
وهي عماد البيت. (الدسوقي) كل بيت: أو من دعائم بيتك» وقيل من السماء» وقيل عزيزة طويلة. إيعاء: بخلاف ما إذا 
قيل: إن الله أو الرحمن بى لنا بيتا. [الدسوقي: ]۳٠١/١‏ م فيه: أي في ذلك الإعاء بواسطة الصلةء بخلاف ما لو قيل: إن 
الذي بی بیت زید بێ لنا بیتا؛ فإنه لا یون فيه تعريض بتعظيم بناء بیته» وإن أشار إلى حنس اللخبر. (الدسوقي) 


الفن الأول or‏ أحوال المسند إليه 


E E 
يماء الى بی ا و ی‎ 


r 
ورا يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبرء نحو: إن الى فس رال وف‎ 
الإعاء المذكور لأن المبي على الحهل قبيح‎ 
فيه کتابا أو لشأن غيره خو : إن الذي يتبع الشيطان فهو حاسر» وقد يجعل ذريعة إلى‎ 
الإعاء المذكرر‎ 
۰ : تحقيق الخبر أي حعله محققا ثابتاء نحو‎ 
إن التي ضربت بيتا مهاحرة بكوفة الجند غالت ودها غول‎ 
حال من فاعل ضربت أهلكت وأكلت‎ 
e فإن فى ضرب البيت بكوفة الجند والمهاحرة إليها إعاء إلى أن طريق بناء الخبر‎ 
المراد منه المهلك‎ 
لكونه فعل إل: أي وأفعال الموثر الواحد متشاممة لا تختلف» والحاصل: أن شأن الصانع المتقن للصنعة أن تكون‎ 
صنعته متقنة» فحيث كان البناء لذلك البيت فعل من مك السماءء فلا يكون ذلك البناء إلا عظيما؛ لما علمت أن‎ 
تعظيم إخ: والأولى أن يقول: إلى التعريض بتعظيم إخ.‎ ]٠٠١/١ أفعال الموثر الواحد لا تختلف. [الدسوقي:‎ 
ينبئ إل: لأن شعيبا عجةا ني» فتكذيبه يوحب الخسران» وكان الأولى أن يقول: إلى أن الخبر ابي عليه من جنس الخيبة‎ 
وتعظيم إل: أي حيث أوحب تكذيبه الخسران في‎ ]۳١١/١ والخسران؛ لأن هذا هو المناسب لا تقدم له. [الدسوقي:‎ 
]١٠١ الدارين» و كان المناسب أن يقول: وفي هذا الإبعاء تعظيم لشأن شعيب الذي هو مفعول به. [التحريد:‎ 
إن الذي إخ: ففي الموصول مع الصلة إعاء إلى أن الخبر من نوع ما يتعلق بالفقه كالتصنيف» وفي ذلك الإعاء‎ 
تعريض بأن مصنفه مبتذل. (الدسوقي) إن الذي يتبع إل: فالموصول يشير إلى أن الخبر المبني عليه من حنس الخيبة‎ 
والخسران» وفي ذلك الإيعاء تعريض جحقارة الشيطان؛ لأنه إذا كان اتباعه يترتب عليه الخسران كان محقرا مهانا.‎ 
(الدسوقي) وقد يجعل إل: وذلك فيما إذا كانت الصلة تصلح لأن تكون دليلا لوحود الخبر كما قي البيت المذكور‎ 
آنفاء فإنه يصلح لأن يقال: أكل الغول ودها وزالت مبتها؛ لأا ضربت إخ. (الدسوقي)‎ 
تحقيق الخبر إخ: [في ذهن السامع أو نفس الأمر] ليس المراد من تحقيق الخبر إيجاده وتحصيله بأن تكون الصفة علة للخبر‎ 
في الواقع» وإلا لزم ضرب البيت بالكوفة والمهاحرة إليها علة لانقطاع المودة وامحبةء بل الأمر بالعكس وهو أن العلة في‎ 
ضربت بيتا: ضرب البيت كناية عن الإقامة لفظ "البيت"‎ ]۳٠۲/١ ضرب البيت هو زوال الحبة. [ملخحص الدسوقي:‎ 
حبر والمعن على التأاسف. بكوفة الجحند: متعلق ب"ضربت" والباء معن "في" وإضافتها للحند لإقامة حند كسرى هاء‎ 
والغول مؤنث “ماعاء وإن كان هنا معى المهلك. (الدسوقي) ودها غول: مفعول مقدم و"غول" فاعل مؤخر.‎ 
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تما ينبئ عن زوال المحبّةء وانقطاع المودة ثم إنه يحقق زوال الحبة ویقرره حی کأنه 
في ذهن ١‏ مع 


برهان عليه» وهذا معنى تحقيق الخبر» وهو مفقود في مثل: إن الذي مك السماء؛ إذ ليس 


أي ز وال الحبة 


في رفع الله تعالى السماء تحقيق وتثبيت لبنائه هم بيتاء فظهر الفرق بين الإبعاء وحقيق الخبر. 
[تعريف المسند إليه بالإشارة] 


وبالإشارة أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم الإشارة لتمييزه أي المسند إليه أكمل 


علة العلة مثل المبالغة قي المدح 
ما ينبئ إل: لأن الإنسان لا يقيم في حل حلاف عله» إلا إذا كان كارها لأهل مله. [الدسوقي: ]۳٠۲/١‏ 
ثم إنه إل: [ أي الإبعاء أو ما ذكر من الضرب والمهاحرة] وذلك لأن المهاحرة إما علة لزوال الحبة أو المعلول» وقد 
ذهب إلى كل منهما طائفة» وعلى التقديرين بحصل التحقيق» فإثبات المراد على الأول ببرهان لمي وعلى الثاني 
ببرهان إني. [التحريد: ]١٠١‏ ويقرره: أي الإبعاء أو ضرب البيت. 
وهذا معنى إل: يعي أن المراد بتحقيق الخبر تثبيته وتقريره حى كأن الصلة دليل عليه» وليس المراد بتحقيق الخبر 
تحصيله وإيجاده بأن تكون الصلة علة للخبر قي الواقع. (الدسوقي) 
وهو مفقود: لأن رفع الله السماء ليس علة لبناء البيت لا إّية ولا لمية. فظهر إل: لأن حاصل الإعاء إلى وجه الخبر أن 
يشعر السامع بجنس الخبر» ولا يلزم من ذلك أن يتيقنه بحيث يزول عنه الشك والإنكار له» وأما تحقيق الخبر فهو أن 
يستشعر السامع بجنس الخبر ويتيقنه ويتقرر عنده بحيث يزول عنه الشك والإنكارء ألا ترى إلى قوله: إن الي ضربت إل 
فإنه يحصل منه في ذهن السامع حدس انقطاع المودة والمحبة» ويشبت عنده بحيث يزول عنه الشك والإنكار؛ لأنه يلزم عادة 
من المهاجرة بالكوفة وضرب البيت ها زوال الحبةء بخلاف إن الذي ”مك السماء إلخ؛ إذ لا يلزم عادة ولا عقلا من مك 
السماء بناء البيت المذكور» فقد وحد الإبعاء فيه بدون التحقيق فظهر الفرق. [الدسوقي: ]٣٠١/١‏ 
تعريف المسند إليه: يعن لفظه؛ لما تقدم أن المسند إليه والمسند من أوصاف اللفظ» وقوله: "لتميزه" أي المسند إليه 
أي ذات السند إليه؛ لأن المميز أكمل تيزا إغا هو الذات» ففي الكلام استخدام أو حذف مضاف أي لتميز معناه. 
(الدسوقي والتجحريد) 
لتميزه: لأن أكمل التميز ما يكون بالعين والقلب» ولا بحصل ذلك التميز إلا باسم الإشارة. فإن قلت: إن كلام 
الصنف يقتضي أنه أعرف من سائر المعارف وليس كذلك. أحيب بأن المراد أنه أكمل ميزا بالنسبة لما تحته من 
المعارف لا بالنسبة إلى ما فوقه أيضاء ويكون الكلام في مقام لا يكن فيه التعبير عا فوقه من المعارف» أو أن المراد أنه 
أكمل من بعض الوحوه» فإنه من حيث إن فيه إشارة حسية أكمل ني التميز من غيره» وإن كان غيره أكمل منه من 
غير ذلك الوجه. (الدسوقي والتجريد) 


الفن الأول 10 أحوال المسند إليه 
هذا أبو الصقر فردا نصب على المدح» أو على الحالء في حاسنه :: من نسل شیبان 


من الخبر . جمع حسن على حلاف القياس 
بين الضال والسلم» وهما شجرتان بالبادية يعني يقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز في 
الحضر أو التعريض بغباوة السامع حى كأنه لا يدرك غير المحسوس كقوله: 
أولآئك آبائي فجئني .عثلهم إذا جمعتنا ياحرير المجا 
ع ا أمر تعجیز e‏ ۶ م م ع 2 
أو بيان حاله أي المسند إليه فى القرب أوالبعد أو التوسط كقولك: هذا أو ذلك أو 
مثال للقريب مثال للبعيد 


وار ا لأنه إنغا يتحقق بعد تحقق الطرفين»› EES‏ 


أبو الصقر: [أركانه: مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن] حبر عن اسم الإشارة» أو بدل منه» أو بيان له» وير المبتداً 
قوله: "من نسل شيبان".[الدسوقي: ]۳٠٤/١‏ نصب على لمدح: أي نصب بفعل محذوف لأحل إفادة المدح» 
ف"على" للتعليل» والفعل أمدح أو أعيْ؛ إذ لا يشترط في منصوب المدح تقدير ما يدل على المدح» بل الحترز عنه تقدير 
ما يدل على الذم فقط. (الدسوقي) 
من نسلل شيبان: [ابن ثعلبة أبو قبيلة صار اسما للقبيلة» وما في البيت يحتملهما] حال ثانية من صاحب الأولى» فيكون من 
قبيل المترادفة أي متولدا من نسل شيبان. (الدسوقي) بين الضال: [بتخفيف اللام جمع ضالة وهو شجر السدر البري] 
حال من "نسل شيبان"» وهو الأوجه أي حال كوم مقيمين بين الضال والسلم أو من شيبان أو من أبو الصقر "يعي 
يقيمون البادية؛ لأن فقد العز في الحضر". (الدسوقي وغيره) والسلم: جمع سلمة شجر ذو شوك وهو العضاه. 
يعني: تفسير لقوله: بين الضال والسلم. لأن فقد إخ: لأن من كان في الحضر تناله ذلة الحكام ومشقتهم بخلاف 
الباديةء ويحتمل أن يكون المراد بالوصف بسكن البادية وصفهم بكمال البلاغة والفصاحة؛ لكوم لا يخالطون 
طوائف العجم» فيكون كلامهم سالا ما يخل بالفصاحةء والشاهد قي إيراد المسند إليه اسم الإشارة لقصد تييزه ممييزا 
كاملا لغرض مدحه بالانفراد قي الحاسن وبالعز. [ملحص الدسوقي: ]۳٠١/١‏ غير المحسوس: أي غير المدرك 
بحاسة البصر الذي وضع له اسم الإشارة. (الدسوقي) كقوله إل: في هجو جرير وقد أصابه حرير بقوله في قصيدة: 
مضى أبي وأبي الملوك فهل لكم ها حي وتغلب من أب كأبينا 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شت سألكمون قطينا 
أي جميعاء فلما معه الخليفة غضب» وقال: حعليْ ابن المزارعة تابعا لمشيئته وقال: لو شاء ساقكموا لى قطينا لسقت جيعهم إليه. 
أولآئك آبائي: هذا من كلام الفرزدق يهجو جريرا» ذكر في هذه القصيدة جماعة من أكابر قومه وعد مفاخحرهم» 
ثم قال: أولآئك آبائي اڅ فلو قال: فلان وفلان آبائي م يكن فيه تعريض بذلك» فلما أورد المسند إليه باسم الإشارة 
حصل التنبيه على غباوة حرير» حى كأنه لا يدرك غير المحسوس. فجئني: أي: اذكر لي مثلهم من آبائك. 
أو بيان حاله: أي أنه يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لبيان حال معناه من القرب والبعد والتوسط فقوله "في القرب" في .عع 
"من" البيانية. (الدسوقي) وأخر: مع أن الترتيب الطبعي يقتضي توسطه. إلا يتحقق: لأن التوسط نسبة بين الطرفين. 


الفن الأول 1٩‏ أحوال المسند إليه 


وأمثال هذه المباحث ينظر فيها أهل اللغة من حيث إما تبين أن "هذا" مثلا للقريب 
و"ذاك" للمتوسط و"ذلك" للبعيد» وعلم المعاي من حيث إنه إذا أريد قرب المسند إليه 
يؤتى ب"هذا"» وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور 
عبر عنه بشيء يوحب تصوره على أي وجه كان. أو تحقيره أي تحقير المسند إليه 
بالقرب» و : هذا لدي یذ کر آلتک ي (الأنبیاء: OSS LRN )۳ ٠‏ 


وأمثال هذه إل: أي: وهذه المباحث وأمثاها كالتكلم والخطاب والغيبة بالنسبة إلى الضمير» وإحضاره بعينه بالنسبة 
للعلم» وغرض الشارح من هذه العبارة حواب سوال» وهو أن كون "ذا" للقريب و"ذلك" للبعيد و"ذاك" للمتوسط 
يما يبينه أهل اللغة؛ لأنه بالوضع» فلا ينبغي أن يتعلق به نظر علم المعاي؛ لأنه إنغا يبحث عن الزائد على أصل المرادء 
وحاصل جواب الشارح: أن لأسماء الإشارة حهتين: فاللغة تبحث عنها من جحهة أن هذا موضوع للقريب إلخ» وعلم 
المعاني يبحث عنها من حهة أنه يؤتى هذا إذا قصد المتكلم بيان قرب المشار إليه إخ» وهذا القرب زائد على أصل 
المراد؛ فإن أصل مراد المتكلم من الكلام الحكم على ذات المسند إليه معبرا عنه بأي لفظ كان» سواء كان علما أو 
موصولا أو اسم إشارة أو غير ذلك. [التحريد: [١١١‏ (وغيره) 
- وعلم المعاي إل: لا جخفى أن ذلك يحصل من علم اللغة أيضاء فإنه إذا عرف أن هذا للقريب عرف أنه إذا قصد 
قرب المشار إليه يؤتى ب"هذا"» ويجاب بأن معرفة أنه إذا قصد إل من علم المعاني مما يقصد فيه بالذات» وأما معرفة 
ذلك من اللغة فبالتبع» فيبحث عنها أهل اللغة من حيث الوضع» وأهل المعاني من حيث إفا مطابقة لمقتضى الحال» 
فاحتلفا. (التحريد وغيره) وهو زائد: أي القرب الذي أي ب"هذا" لبيانه. 
أو تحقيره إل: أي أنه يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة قصدا لتحقير معناه بسبب دلالته على القرب» ووحه ذلك أن 
القرب من لوازمه الحقارةء يقال: هذا أمر قريب أي بين سهل التناولء وما كان كذلك يلزمه أن يكون حقيرا 
لا يعت به؛ لكونه مبتذلاء... وقيل: القرب هنا عبارة عن دنو المرتبة وسفالة الدرحة» ووحهه: أن الشخحص كلما 
كان أعلى قدرا وأشرف درحة احتاج الوصول إليه إلى الوسائط أكثر وأشد عرفا وعادة» والاستغتاء عن الوسائط 
دلیل ظاهر على دنو قدره.[ملحص الدسوقي: ]٣۱۹/۱‏ 
أهذا الذي إل: [قاله أبوحهل مشيرا إلى الملصطفى ك وأول الآية إوإذا رَآك الذي قروا إن دولك إا هروا 
هذا ِي ذر4 (الأنبياء:٠۳)‏ إل أي قائلين: أهذا الذي إخ. (التحريد)] فقد أورد المسند إليه اسم إشارة 
موضوعا للقرب قصدا؛ لإهانته» فكأن الكفرة قبحهم الله» يقولون: أهذا الحقير يذكر آهتكم المستعظمة ينفي 
الألوهية عنها. (الدسوقي) 


الفن الأول 10۷ أحوال المسند إليه 


أو تعظيمه بالبعد نحو: الم ذلك الكتَابُ 4 رالبقرة تنزيلا لبعد درجته ورفعة عله 
عظم در حته 
منزلة بعد المسافة أو تحقيره بالبعد كما يقال: ذلك اللعين فعل كذا تنزيلا لبعده عن 


ساحة عر الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة» ولفظ "ذلك" 2 لالاشارة لل کل 


غائب» عینا کان أو معنی» راا دک ای الا لد دك لأن المعى 
ا 


غير مدرك باحس فکأنه بعید. أو التنبيه أي تعريف المسند إليه ار 
أي حس البصر تنبيه المتكلم السامع 
تعقيب المشار إليه بأوصاف أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه» يقال: عقبه 


فلان إذا جاء على عقبه» . تعدیه بالباء الى المفعول الثاني وتقول: عقبته بالشيء إذا 
جعلت الشيء على عقبه» ويمذا ظهر فساد ما قيل: E a STE E Sa A‏ 


أو تعظيمه بالبعد: أي يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لقصد تعظيم معناه بسبب دلالته على البعد؛ نظرا إلى أن البعيد 
شأنه العظمة إذ لاينال بالأيدي. [الدسوقي: [۳٠۷/١‏ تنزيلا: و إن الكتاب المشار إليه حاضرء 
فما وجه استعمال إشارة البعيد فيه؟ (الدسوقي) 

أو تحقيره بالبعد: أي يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة قصدا لتحقير معناه بسبب الدلالة على البعد؛ لأن الأمر الحقير 
من شأنه أن لا يلتفت الناس إليه ويبعدوه عنهم فمن هذا الوجه يكون الحقارة مناسبة للبعد المكاني ومستلزمة له. 
(الدسوقي والسيد) عن ساحة إل: إضافة "عز" لما بعده من إضافة الصفة للموصوف» أي عن ساحة الحضور وا لخطاب 
العزيزين» وقي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الحضور بدار عزيزة. (الدسوقي) 

ولفظ ذلك: قصد الشارح هذا جرد إفادة فائدة» وحاصلها: أن لفظ ذلك موضوعة للبعيد المحسوس بحاسة البصر لا 
للغائب عن الحس المذكور ولا للحاضر غ a mS E a‏ سواء کان ذاتا 
أو معى وللحاضر الغير الحسوس. (ملخص الدسوقي) 

صاخڂ: هذا الصلوح بحاز كما عرفت؛ لأن أسماء الإشارة مطلقا وضعت لأن يشار ما إلى الحسوس المشاهد» فخحرج 
با محسوس المعقولات» وبالمشاهد ما أدرك بغير البصر من باقي الحواس» فإذا قلت: معت هذا الصوت أو همت هذا 
الريح أو ذقت هذا الطع كان جمازا. [الدسوقي: ]۳٠۸/١‏ ) 

أو معنى: أراد به ما ليس ذاتا محسوسة أي ما قام بغيره» فيشمل اللفظ كقولك: قال لي إنسان» كذا فسر في ذلك 
القول. وكثيرا: قصد هذا بيان ما في الآية السابقة. بأوصاف: [ليس المراد منه النعوت النحرية] يعي الأوصاف 
متأحرة عن ذكر المشار إليه. بالشيء: أي فالباء في حيز التعقيب تدحل على المتأحر. فساد: أي ظهر فساده بحسب 
اللغةء وإن كان المعى الذي قيل حاصلا في المغال. [التجريد: ]١١١‏ 


الفن الأول 10۸ أحوال المسند إليه 
إن معناه عند حعل اسم الإشارة بعقب أوصاف على أنه متعلق بالتنبيه أي للتنبيه على أن 


المشار إليه حدير .ما يرد بعده أي بعد اسم الإشارة من أجلها متعلق بجدير أي حقيق 


مسند يرد 


بذلك لأجل الأوصاف الي ذ کرت بعد المشار إليه حو : ليبن يۇمثون ٍ ْب وشن 
«البقرة:٠)‏ إلى قوله: اولك على هدی من بهم و اوك هم الْمُفلحون) رلبقرة:) 


شاد أول 


عقب المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من امان بالغخيب وإقامة الصلاة 
وغير ذلك» ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء .عا يرد بعد 


کالإنفاق نما رزقوا 
وهو على ادى e‏ بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم 
في الآحرة 


إن معناه إخ: فحمل المشار إليه على اسم الإشارة» وحعل الباء e‏ وفي ذلك تعسف وخالفة للغة. 
[التجحريد: ]١١١‏ من أجلها ل: وتحقيق ذلك أن يقال: إن المقام يقتضي الضمير لتقدم الذكر» فلما آثر اسم 
الإشارة الدال على زيادة التمييز دل ذلك على ملاحظة تلك الصفات كأنه قيل: أولآئك المخحصوصون الموصوفون 
بمذه الصفات من جهة اتصافهم بما استحقوا هذه المرتبة العلية والدرجة الرفيعة السنية. (التجريد) 

لأجل الأوصاف: قال العصام: لا يخفى أن التنبيه لا يتوقف على تعدد الأوصاف» ولا على كوما عقب المشار 
إليه» فإنه يصح أن تكون قبله كأن تقول: حاعن الفاضل الكامل زيد» وهذا يستحق الإكرام» ولا على أن يكون ما 
هو حدير به» واردا بعده كأن تقول: ويستحق الإكرام هذاء وحينغذ فالواضح أن يقول: أو التنبيه عند الإشارة إلى 
موصوف على أن المشار إليه حدير ما أسند لاسم الإشارة من أحل كونه موصوفا. (التجريد) أولئك إل: أي فقد 
أورد المسند إليه اسم الإشارة مع أن امحل للضمير؛ لأحل تنبيه السامع على أن المشار إليه حقيق بالحكم المذكور بعد 
اسم الإشارة من أحل ما اتصف به من الصفات قبلها. [الدسوقي: ]٣٠۹/۱‏ 

وهو الذين يؤمنون: [المناسب أن يقال: وهو المتقون] أي الذوات معهودة بعنوان هذه الصلة» فالصلة داحلة في 
الصفات حارحة عن المشار إليه» فلا يناي ذكر الصلة ههنا عد الإبعان من الأوصاف» والناظرون لم ينتبهوا هذه 
اللطيفة» فقالوا ذكر الصلة هنا استطرادي بقبح ذكر الموصول بدون الصلةء والمراد هو الموصول فقط.(عبد الحكيم) 

تنبيها: قال العصام: لأن إيراد اسم الإشارة يجعله كالحسوس باعتبار التمييز الحاصل بالاتصاف» وتعليق الحكم .مشتق يشعر 
بعلية مأحذه. من أجل اتصافهم: بخلاف ما لو أتى بالضمير» فإنه لا يفيد ملاحظة هذه الأوصاف وإن كانت موجودة؛ 
لأن اسم الإشارة لكمال التمييز فيلاحظ معه الوصف بخلاف الضمير» فإنه موضو ع للذات فقط. [الدسوقي: ]"۲١/١‏ 


الفن الأول 1۹ أحوال المسند إليه 
[تعريف المسند إليه باللام] 
وباللام أي تعريف المسند إليه باللام للإشارة إلى معهود أي إلى حصة من الحقيقة 


وهو عهد الخارجي إلى قدر وجملة 
ر بين المتكلم والمحاطب واحدا كان أو اثنين أو جماعة» يقال: عهدت فلاناء إذا 
e‏ ذلك المعهود 


آد ر کته أو لقیته وذلك لتقدم ذکره صرجا OO E O‏ 


وباللام: حاصل ما ذهب إليه المصنف أن لام التعريف على قسمين: لام العهد الخارجي» ولام الحقيقة. فاللام 
العهد تحتها أقسام ثلاثة؛ لأن معهودها إما صريحي أي تقدم ذكره صريحاء أو كنائي أي تقدم ذكره كناية» أو 
علمي أي لم يتقدم له ذكر» لكن معلوم عند المخاطب. ولام الحقيقة تحتها أقسام أربعة؛ لأن مدخحوها إما الحقيقة 
من حيث هي هي وتسمى لام الحنس ولام الحقيقة» أو من حيث وجودها لي ضمن فرد غير معين وتسمى لام 
العهد الذهي» أو من حيث وحودها قي ضمن جميع الأفراد الى يتناوهها اللفظ بحسب اللغة ويسمى لام الاستغراق 
الحقيقي» أو بحسب العرف ويسمى لام الاستغراق العرني» وسيأت الحميع» فظهر أن الأقسام سبعة» وإن لام العهد 
الذهي عند علماء البيان غيرها عند النحاة. [الدسوقي: ۳۲١/١‏ والتجريد: ]١١١‏ 

لاإشارة: احتلف في الأصل فقيل: لام الحقيقة أصلء ولام العهد الخارحي أصل آخر» وهو الذي أشار إليه الصنف»› وقيل: 
الأصل لام العهدء وقيل: اللحميع أصول» وقيل: لام الحقيقة هو أصل» وسائر الأقسام من فروعه بحسب المقامات والقرائن. 
إلى معهود: أي في الخارج» وقدم لام العهد على لام الحقيقة مع أنه أنحرها السكاكي؛ لأن العرف ما أعرف من المعرف 
بلام الحقيقة ولكثرة أبحاث لام الحقيقة» ولو أحر المعرف بلام العهد لكثر الفصل بين القسمين. (أطول والدسوقي) 

أي إلى حصته: أشار هذا إلى أن المراد بالمعهود: الحصة المعهودة؛ لأا الكاملة في المعهودية لوقوعه في مقابلة نفس الحقيقة 
وإلا فالإشارة إلى المعهود تتحقق في لام الحنس أيضاء والحصة والفرد عندهم .معن واحد» وإغا احتار لفظ الحصة دون الفرد؛ 
لأن المتبادر من الفرد الشخص الواحد» والمعهود الخارحي قد يكون نوعاء وقد يكون أكثر من واحد. (عبد الحكيم وغيره) 
من الحقيقة: أي من أفراد الحقيقة لأن الحقيقة لا تتبعض. واحدا كان إخ: كما إذا قيل لك: E‏ 
أو رجال» فتقول: أكرم الرجال أو الرجلين أو الرحل. [التحريد: ]١١٤‏ 

يقال عهدت إخ: أي لغة» والمراد به هنا لازمه وهو التعيين؛ لأن إدراك الشيء وملاقاته يستلزم تعيينه فالمراد 
بالمعهود: المعين. (التجريد) وذلك: أي العهد والتعين في الحصة أو كون اللام لللإشارة إلى معهود. 

لتقدم: اعلم أن هذا التقدم شرط لصحة استعمال المعرف في الحصة كما في المضمر الغائب. [الدسوقي: 1/۱[ 

ذكره صرجحا: إشارة إلى القسمين من أقسام الثلاثة للمعهود. 


الفن الأول ۱1۰ أحوال المسند إليه 
أو كناية نحو: ولس الذكر كالأنتى رآل عمران:»٠»‏ أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة 
عمران كاليَ أي كالأنى الي وهبت تلك الأنشى ها أي لامرأة عمران» فالأنشى إشارة إلى 
۰ و ê‏ 2 سم س سر تم مە 
ما سبق ذکره صرحا فی قوله تعالی: إقالت رب إِنّي وضعتها نشی رآل عمران:٠۲)‏ لکنه 
ليس .عسند إليه» والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله: رب إِلي نذرْتُ لَك 
فیکون نظیرا لا تمثیلا اللام الداحلة عليه فيكون مثالا للمعهود الكنائي 
ما فے بطنے مح راک رآل عمران:٥‏ فان لفظ "ما" و إن کان یعہ الذ الإناث» لك 
في طني محرا رال عمران:ه٣)‏ ف e‏ کور والإناٹ» لکن 
التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت لمقدس إنما كان للذكور دون الإناث وهو 


الذكر 


مسند إليه» وقد يیستغنی عن ذکره لتقدم علم المخحاطب به نحو : حرج الأمير إذا م يکن 
لأنه اسم ليس ذكر المعهود بالقرائن 


في البلد إلا امير واحد أو للإشارة إلى نفس الحقيقة» ومفهوم المسمى من غير اعتبار 
فتكون قرينة حالية ۰ 

فالأنشى: أي اللام الداحلة على أنثى إشارة إلخ. قوله تعالى: فيكون مثالا للقسم الأول» أعن المعهود الصريجي. 
إن وضعتها: أنث الضمير مع كونه راحعا ل"ما" لأنه دار الأمر بين مراعاة المرجحع والحال الي هي بمنزلة الخبر أعني 
أنشى» ورعاية الخبر أولى؛ لأنه حط الفائدة. [الدسوقي: [۳۲۲/١‏ لكنه: لأنه ججرور بالكاف حبر "ليس" فهو مسند. 
لكن التحرير: الأنسب بقوله: "محررا" أن يكون التحرير في كلام الشارح مصدر "حرر" الب للمفعول فقوله: 
"يعتق" مبيٰ للمفعول. (الدسوقي) وقد يستغنى إخ: [بيان القسم الثالث يعي المعهود العلمي] هذا مقابل لقوله: 
وذلك لتقدم ذكره صريحاء أو كناية» أو إشارة إلى القسم الثالث للمعهود. (الدسوقي) 

لاإشارة إخ: لام الجنس ولام الحقيقة معناهما واحد» وهو قسم من لام الجنس يقابل العهد الذهي والاستغراق» كذا 
في "الأطول". ومفهوم المسمى: هذا تفسير للحقيقة» وإشارة إلى أنه ليس المراد منها معناها المشهورء وهو الماهية 
المتحققة أي الموحودة في الخارج؛ لأن الأمر الكلي باعتبار تحققه ووحوده في الخارج يقال له: حقيقة» وباعتبار تعقله 
في الذهن سواء كان له وحود في الخارج أم لا يقال له: مفهوم» فأشار الشارح في هذا التفسير إلى أن المراد بالحقيقة 
المفهوم؛ ليشمل قولك: العنقاء والغولء فإن "أل" فيهما حنسية. [ملخص الدسوقي: ۳۲۳/۱] 

من غير اعتبار إخ: بيان لنفس الحقيقة» أي من غير ملاحظة لما صدق عليه ذلك المفهوم من الأفراد... نحو: إنسان 
حيوان ناطق» والكلمة: لفظ وضع لمعن مفرد؛ لأن التعريف للماهية دون الأفراد وكذا اللام الداحلة على موضوع 
القضية الطبعية نحو: الإنسان نوع والحيوان حنس» وفي كلام الشارح نظر: لأن لام العهد الذهيٰ ولام الاستغراق 
بقسميه اعتبر فيهما الأفراد مع اما من أقسام لام الحقيقة» واعتبار الأفراد يناي عدم اعتبارهاء فلا يصح جعلهما من 
فروع لام الحقيقة. وأجيب بأن المراد: من غير اعتبار للأفراد بالنظر لذات الكلام وقطع النظر عن القرائن» وذلك = 


الفن الأول ۱٦1‏ أحوال المسند إليه 


لا صدقت عليه من الأفراد كقولك: الرجل خير من المرأق وقد يأ المعرف بلام 


الحقيقة yy‏ باعتبار ا في الذهن لطابقة ة ذلك الواحد الحقيقة يعني 


أفراد الحقيقة المعهودة 
بطلتق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المححدة في الذهن على فرد 
صفة للمعرف من غير نظر إلى فرد "متعلق ب"يطلق 


موجحود من الحقيقة باعتبار کونه معهودا فى الذهن وجزثيا من جزئيات تلك الحقيقة 
من أفراد الحقيقة "متعلق ب"يطلق معلوما 
مطابقا إياها كما يطلق الكلي الطبعي على جحزئي من جزئياته» وذلك عند قيام قرينة 


أي اجرد من اللام 

a r a‏ بل من حيث الوحود ولا من 
كما لي لام الحقيقة لا من حيث الأفراد أي وجود الحقيقة 

= صادق بأن لا تعتبر الأفراد أصلا كما في لام الحقيقة أو تعتبر بواسطة القرائن كما قي لام العهد الذهي ولام 
الاستغراق» ويدل على هذا الحواب قول الشارح فيما يأق. [الدسوقي: ]"۲۳/١‏ 
الرجل خير إخ: أي حقيقة الرحل الملحوظة ذهنا حير من حقيقة المرأة الملحوظة ذهناء ولا يناي هذا كون بعض 
أفراد جنس المرأة حيرا من بعض أفراد جنس الرحل؛ لأن العوائق قد تمنع عما يستحقه الحنس. (الدسوقي) 
باعتبار: يعي فالمعهود ابتداء هو الحقيقة» ولا كان استحضار الماهية يتضمن استحضار أفرادها كان كل واحد من 
الأفراد معهودا ذهنا. [الدسوقي: ]۳۲٤/١‏ عهديته في الذهن: فإن قيل: الواحد مبهم غير معين» فلا عهد لا ذهنا 
ولا حارجاء فما معن عهديته في الذهن؟ قلت: إنه مبهم قي ذاته» وعهديته إنما هي تبع لعهدية الماهية الي اشتمل 
عليهاء فصح نسبة العهد إليه ممذا الاعتبار. (ملحص الدسوقي) 
لطابقة ذلك إڂ: معن المطابقة حمل تلك الحقيقة وصدقها على ذلك الواحد واشتمال ذلك الواحد على الحقيقة» 
فالفرد المبهم باعتبار مطابقته للحقيقة المعلومة صار كأنه معهود» فله عهدية بهذا الاعتبار» فيسمى معهودا ذهنيا. 
[التجريد بتغيير: ]٠٠١‏ يعني إل: أشار به إلى أن قول المصنف يأت .معن يطلق» واللام في قوله: "الواحد" .معن 
"على". (التجريد) المعرف بلام: صفة محذوف يعي أن اسم الجنس المعرف بلام الحقيقة. المححدة: أي الموصوفة 
بالوحدة في الذهن. 
على فرد: ظاهره أنه يستعمل في الفرد نفسه» لكن حقق في "المطول" ما حاصله أنه يستعمل في الفرد باعتبار وجود 
الحقيقة فيه» فهو ني الحقيقة إنما أطلق على الحقيقة في ضمن الفرد للقرينةء وتحقيقه أن المعرف بلام الحقيقة موضوع 
للحقيقة المتحدة في الذهن» وإغا أطلق على الفرد الو جود منها باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه» فجاء التعدد باعتبار 
الوجود لا باعتبار الوضع. [الدسوقي: ]۳٠٠١/١‏ كما يطلق إل: فاامع إطلاق الكلي على فرد في كل منهماء لكن 
المراد بالإطلاق فيما نحن فيه الذكر» وقي المشبه به المراد بالإطلاق: الحمل. (الدسوقي) وذلك: أي إطلاق اسم الجنس 
اعرف على فرد معين في الذهن. 


الفن الأول 1۲ أحوال المسند إليه 


حيث وحودها في ضمن يع الأفراد بل في بعضها كقولك: "ادخل السوق" حيث 


لا عهد ف الخارج» ومثله قوله تعالٰی: راحاف اَن کله الذئب ريوسف:٣٠)‏ وهذا ي 
المع كالنكرة وإن كان في اللفظ يجري عليه آحکام اللعارف من وقوعه مبتداً وذا حال 


أي بعد اعتبار القرينة 
ووصفا للمعرفة وموصوفا بما وغو ذلك وإنما قال: "كالنكرة" لما بينهما من تفاوت 


اء اوهو أن النكرة مناه بعض غير تعن من جلة القيقة» وهذا معناه نفس الحقيقة› 
أفرادها المعرف المذكور الوضعي 

وإنما تستفاد البعضية من القرينة ES‏ والأكل فيما مر» فالمجرد وذو اللام 

من اللام نحو سوقا نو السوق 

بالنظر إلى القرينة سواع» و بالنظر اى مختلفان» ولکونه ف الع کالنکرة قد 


قید لذو اللام 


يعامل معاملة النكرة» ويوصف a e‏ ولقد أمر على اللئيم يسبني O‏ 


الأولى فيو صف بالفاء 
جمیع: کما فی لام الاستغراق الاتية. ادحل السوق: فقولك: "ادحل" قرينة على أ نه ليس المراد حقيقة السوق من 
حيٹ هي؛ لاستحالة الدحول في الحقيقة» ولا الحقيقة في ضمن جميع الأفراد لاستحالته». .. والعهد الخارجي منتف من 
الأصل فعلم من هذا أن المراد: الحقيقة في ضمن بعض الأفراد. [الدسوقي: ]٣٠٠/١‏ حيث لا عهد: [ أي لا مطلقا 
لوحود العهد الذهي] بأن تتعدد أُسواق البلد ولا تعيين لواحد منها بين المتكلم والمخحاطب. (الدسوقي) 
يأكله الذئب: أي فرد من أفراد الحقيقة المعينة في الذهن» وليس المراد حقيقة الذئب من حيث هي؛ لأا لا تأكلء ولا 
الحقيقة في ضمن جيع الأفراد. [الدسوقي: ]۳۲٠/١‏ ونحو ذلك: مثل كونه اسم كان ومعمولا أول ل "ظن". 
تفاوت ما: حاصل الفرق: أن المعرف بلام العهد الذهي مدلوله المجنس في ضمن فرد ماء والنكرة مدلوها فرد ما منتشر» 
هذا إن قلنا: إن النكرة موضوعة للفرد المنتشرء فإن قلنا أيضا: إا للمفهوم كالمعرف بلام ال لحنس» فالفرق أن تعيين اللحنس 
وعهديته معتبر في مدلول اعرف بلام العهد الذهي غير معتبر في النكرّة وإن كان حاصلا. [التجريد: ]١١١‏ 
سواء: في أن المراد من كل بعض غير معين» وإن كان في النكرة بالوضع» وي ذي اللام بالقرينة. ختلفان: فإن اجرد 
موضو ع للفرد المنتشرء وذو اللام للحقيقة المححدة في الذهنء وإيغا أطلق على الفرد للقرينة باعتبار وجود الحقيقة فيه 
فإفادة البعضية لي اجرد بالوضع» وفي ذي اللام بالقرينة. [التجريد بزيادة: ]١١١‏ كقوله: كقوله تعال: فو کمثل 
الْجمًار يحمل أسفارأًي (الحمعة:١)‏ على أن "يحمل" صفة للحمار. (المطول) 
ولقد أمر إخ: تمامه: فمضيت نمه قلت: يي الف اغى ايم عاد نيم امي ر اق ل رلا ادل 
علامه» ثم قول لحماعة الخلان: إنه لا يعنييٰ» والشاهد في قوله: 'يسب: يسبني" فان الجملة في حكم النكرة وقعت صفة 
للئيم؛ لأن الشاعر لم يرد لعيما معينا؛ إذ ليس فيه إظهار ن ادر ا ارا اھ بن ف 
بقرينة المرور ولا الاستغراق؛ لعدم تأتي المرور على كل لئيم من اللئام» بل الحنس قي ضمن فرد مبهم» فهو كالنكرة» - 


الفن الأول ۳ أحوال المسند إليه 


وقد يفيد المعرف باللام المشار مما إلى الحقيقة الاستغراق نخحو: لإإن الإنسان لفي حشر 
لحميع الأفراد اګ 
(العصر:۲) أشير باللام إلى الحقيقة» لكن م يقصد ها الماهية من حيث هي هي» ولا من 


حيث حتققها في ضمن بعض الأفراد» بل في ضمن الحميع بدليل صحة الاستثناء الذي 


كما في القسم الثاني 


شرطه دحول المستثى في المستثن منه منه لو سكت عن ذكره» فاللام الى لتعريف العهد 
28 
امي أو الاستغراق هي لام الحقيقة حملت على ما TS‏ وما 
من أفراد لام الحقيقة 


قلنا: إن الضمير في قوله: "وقد يأي» وقد يفيد" عائد إلى المعرف باللام السار مال 


= فلذا حعلت الحملة صفة لا حالا. [ملخحص الدسوقي: ]۳۲۷/١‏ 

وقد يفيد: هذا هو القسم الثالث من أقسام لام الحقيقة. الاستغراق: لأن اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وحودها 
في الخارج: فإما أن يكون لحميع الأفراد أو لبعضها؛ إذ لا واسطة بينهما في الخارج» فإذا لم يكن للبعضية لعدم دليلها 
وحب أن يكون للجميع للا يلزم الترحيح بلا مرحح» فيكفي في الحمل على الاستغراق بعد وجود القرينة الصارفة عن 
إرادة الحقيقة نفسها عدم الدليل على العهد الذهي» فإقامة الدليل على الاستغراق تبر ع. (ملخص) 

الاستشناء: يعي المتصل ق قوله: إلا الذين آمنو إخ. [التجريد: ]١٠١‏ الذي شرطه إل: حاصل الدليل: أن المستثى 
منه كالإنسان يجب أن يكون المراد به كل فرد» إذ لو أريد به الحقيقة لما صح الاستئناء للأفراد؛ لعدم تناول اللفظ هماء ولو 
أريد به بعض من الأفراد مبهم لما صح الاستئناء لعدم تحقق دحول المستثنى في المستثىن منه» والبعض العين غير مراد 
بالضرورة» فتعين إرادة جميع الأفراد» وهو المدعى. [ملحص الدسوقي: ]۳۲۸/١‏ 

فاللام إل: هذا تفريع على إرحاع الضمير في قول المصنف: "قد يأني وقد يفيد" للمعرف بلام الحقيقة كما سبق من 
الشارح يعيْ: "فعلم أن اللام إح" إذ المتفرع على الإرحاع المذكور علم ذلك لا نفسه. (الدسوقي باحتصار) 

على ما ذكرنا: أي من الحقيقة في ضمن فرد غير معين في الأول أو في ضمن جيع الأفراد في الثاني فالحاصل: أن لام 
الحقيقة هي الأصلء لكن تارة يقصد من مدحوها الحقيقة من حيث هي» وتارة يقصد منه الحقيقة من حيث تحققها في 
بعض الأفراد» وتارة يقصد منه الحقيقة من حيث تحققها في جيع الأفراد» فالمنظور له الحقيقة قي الكل دون بعض الأفراد 
أو كلهاء وأما لام العهد الخارحي فهي قسم برأسها أصل لکل حارج كما تقدم. [الدسوقي: ]٣۲۹/۱‏ 

وهذا: أي لكون لام العهد الذهيْء ولام الاستغراق من فروع لام الحقيقة. 

عائد إلى إخ: يعيْ: وليس عائدا على المعرف باللام مطلقاء لعدم إفادته أن هذين القسمين من أفراد لام الحقيقة» 
وما يدل على ذلك تغيير المصنف الأسلوب حيث قال: "قد يأتي وقد يفيد" ولم يقل: أو لالإشارة إلى واحد معهود في 
الذهن أو للإشارة إلى الاستغراق. (الدسوقي) 


الفن الأول ۱1٤‏ أحوال المسند إليه 
الحقيقة» ولابد في لام الحقيقة من أن يقصد ما الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في 


الذهن ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات مثل: الرحعى ورجعى» وإذا اعتبر الحضور 


مثال المعرف بلام الحقيقة 


ف الذهن فو جه امتیازه عن تعریف العهد أن لام العهد إشاره ای حصة معينة من 


أي في لام الحقيقة رت ا الخارحي 


حقيقة» واحدا كان أو اثنين أو جماعة» ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير 
نظر إلى الأفرادء فليتأمل. وهو أي الاستغراق ضربان: حقيقي : وهو أن یراد EE‏ 


ولابد إل: حواب عن إشكال صاحب "المفتاح"» وهو أن تعريف الحقيقة إن قصد ما الإشارة إلى الماهية من حيث هي 
لم يتميز عن أسماء الأجناس الي ليست فيها دلالة على البعضية أو الكلية» وإن قصد باعتبار حضورها قي الذهن لم يتميز 
عن تعريف عهد الخارحي؛ لأن كلا منهما إشارة إلى حاضر معين في الذهن» فأشار لحوابه بقوله: "لابد إخ" وحاصله: أنا 
نختار الثاي» وهو أن لام الحقيقة الداحلة على اسم جنس يقصد ما الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن» والفرق 
بين المعرف بلام الحقيقة ولام العهد الخارحي أن المشار إليه بلام الحقيقة هو الحقيقة المعينة في الذهن» والمشار إليه بلام 
العهد الخارحي حصة من أفراد الحقيقة» وفرق بين الحقيقة والحصة منها. [الدسوقي: ۳۲۹/۱ والتجريد: ]١١١‏ 

أسماء الأجناس: المراد من أسماء الأحناس: النكرات المصادر لا النكرات غيرها كما يظهر من الخال أيضا. 

النكرات: المراد من النكرات مالم يدحل عليه اللام. ورجعى: مثال لأسماء الأجناس النكرات. 

ولام الحقيقة: قال البعض: مقصود الشارح بيان الفرق بين لام العهد الخارحي العلمي» وبين القسم الأول من 
أقسام لام الحقيقة حاصة كما يفهم من عبارة "المطول"» وعلى هذا فقوله: و"لام الحقيقة" إشارة إلى نفس الحقيقة 
من غير نظر إلى الأفراد واضح» لا إشكال فيه؛ لأن القسم الأول من لام الحقيقة - أعي الحقيقة من حيث هي هي - 
لا ينظر فيه إلى الأفراد. وقال البعض: مقصوده بيان الفرق بين لام العهد الخارجحي وبين لام الحقيقة بأقسامهماء 
فيشكل عليه قوله: "من غير نظر إلى الأفراد"؛ لأنه قد ينظر في مدحول لام الحقيقة إلى الأفراد كما قي العهد الذهي 
والاستغراق» فكيف يصح قوله: "من غير نظر إلى الأفراد" إلا أن يقال: إن النظر إلى الأفراد في العهد الذهيْ 
والاستغراق إنما يكون من القرينة» وحارج من أصل الوضع» ويمكن أن يكون قوله: "فليتأمل" إشارة إلى هذا. 

أي الاستغراق: يعي من حيث هوء لا في حصوص المسند إليه» فلا يرد عليه أن الغيب قي المثال الأول بحرور» 
والصاغة في المثال الثاني مفعول به لا مسند إليه. [ملحص التجريد: [١١١‏ أن يراد: فيه أن الإرادة فعل المتكلي 
والاستغراق وصف للفظ. وأحيب بأن الإرادة سبب للاستغراق الذي هو تناول اللفظ لكل فردء فهو من إطلاق 
السبب وإرادة المسبب. (التجريد) 


الفن الأول 1٥‏ أحوال المسند إليه 

كل فرد ما يتناوله اللفظ بحسب اللغة نحو: «إعالم الْعَيْب والشهادة رالأنعام:٣۷)‏ أي عالم . 

کل غيب وشهادة» وعرفي: وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف 
غائب عنا شاهد لتنا 


ما يفهمه العرف العام 


نحو: جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أو أطراف مملكته؛ لأنه المفهوم عرفا لا صاغة 
الدنياء قیل: المغال مبنی على مذهب المازي» و إلا فاللام ق اسم الفاعل عند غیره 
موصول. وفيه نظر؛ لأن الخلاف إنغا هو في اسم الفاعل معن الحدوث دون غيره نحو: 


آي في هذا القيل بين المأزي وغيره وكذا اسم المفعول 


المؤمن والكافر والعالم والجاهل؛ لأهم قالوا: هذه الصلة فعل في صورة الاسم فلابد فيه 


غير لازي 


من معن الحدوث» ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق» سواء كان بحرف التعريف 


أو غيره» والموصول أيضا ما يأ الاستغراق جو: أكرم الذين يأتونك إلا زیدا» OS‏ 
تتمة لقوله: ولو سلم 
بحسب اللغة: قال الفاضل عبد الحكيم: ذكر اللغة إنغا هو على طريق التمثيل» والمراد: بحسب اللغة أو الشرع أو 
الاصطلاح وإنما اقتصر على اللغة؛ لأا الأصل» فلا يتوهم أنه يقتضي أنه إذا أريد كل فرد ما يتناوله اللفظ بحسب 
وضع الشرع أو بحسب العرف الخاص لا يكون الاستغراق حقيقة» وليس كذلك. وعرفي إل: والأظهر ما في الحاشية 
(المطول) أن الاستغراق العرفي ما يعد في العرف شولا وإحاطة مع حروج بعض الأفراد» وغير العرقي المسمى بالحقيقي 
ما يكون شولا لحميع الأفراد بحسب نفس الأمر» فلا واسطة بينهما أصلا. الصاغة: جمع صائغ» وأصل صاغة: صوغة 
ككامل وكملة» قلبت الواو ألفا لتح ركها وانفتاح ما قبلها. مملكته: هي ما في تصرف الملك من البلاد. 
على مذهب المازي: القائل بأن اللام الداحلة على اسم الفاعل واسم المفعول حرف تعريف مطلقاء سواء كانا مع 
الحدوث أم لا. [التحريد: ]١١١‏ موصول: فلا ينطبق المثال على الممثل له. دون غيره: وهو ما يكون .ععن الدوام 
والبوت. نحو: هذه أمثال للغيرء ومنها الصائغ. لأفم: علة لكون اللام في اسم الفاعل .معن الحدوث موصولة. 
الصلة: أي صلة اللام ال .معن الحدوث. فعل: ولام التعريف لا تدحل على الفعل. 
فلابد إل: لأن الحدوث معتبر في الفعلء فعلم من هذا مما لا يكونان فعلين في صورة الاسم» إلا إذا قصد يما الحدوث› 
أما إذا قصد مهما الدوام كانا اسمين حقيقة. [الدسوقي: ]۳۳۲/١‏ ولو سلم: أي: ولو سلم جريان الخلاف في اسم 
الفاعل» سواء كان .معن الحدوث أو الثبوت» وأن "أل" قي الصائغ موصولة لا حرف التعريف» فالمثال صحيح أيضا 
لا حاحة لتخريجه على القول الضعيف» وهو قول المازيي؛ لأن مراد المصنف تقسيم مطلق الاستغراق. (الدسوقي بتفصيل) 
أكرم الذين: فالمراد كل فرد من الآتين لك» بدليل الاستثناء. (الدسوقي) 


الفن الأول ۱٦٦‏ أحوال المسند إليه 


واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو غيره شل من استغراق المثى واججموع» 


وهو المقصود ههنا E‏ 
.عن اه يتناول کل وأاحد من الأفراد» والمثئى يتناو ل کل ائنین»› والجمع يتناو ل کل 
ولا ينافي حرو ج الواحد 
اع بدليل صحة ۹ رجال ف الذار إذا کان فیها رحل أو رحلان» دول "لا رحل' ¢ 
المراد: الصدق 
فإنه لا يصح إذا كان فيها رحل أو رحلانء وهذا في النكرة المنفية مسلم» وأما قي 
امعرف باللام فلا ر بل الجمع المعرف بلام الاستغراق یتناول کل واحد a‏ 
لايل الول فالحمع اعرف مساو للمفرد 


واستغراق إل: هذه مسألة مستقلة» وفائدة حديدة هما تعلق .عا قبلهاء وحاصلها: أن اسم الحنس المفرد إذا دحلت عليه أداة 
الاستغراق كان شوله للأفراد وتناوله ها أكثر من شمول المثن والحمع الداحل عليهما أداة الاستغراق؛ والمراد بالمفرد ما هو 
مفرد في لمعن سواء كان مفردا في اللفظ أيضا أو لا كالحمع الحلى باللام الذي بطل فيه معن الحمعية نحو: لا أتزوج النساي 
والمراد بالمحمع ما كان جمعا في ا لمعئ» سواء كان الحمع في اللفظ أيضا أو لاء نحو: قوم ورهط. [الدسوقي: ]۳۳۷/١‏ 
يتناول إل: إيضاح ذلك أنك إذا قلت: لا رحل في الدار» فقد نفيت الحقيقة باعتبار تحققها في فرد» سواء كان الفرد 
منفرداء أو من أحزاء المثئ» أو من أحزاء الحمع» وأما قولك: لا رحلين أو لا رحال في الدار» فقد نفيت الحقيقة باعتبار 
تحققها في اثنين انين أو ثلاثة ثلاثةء وهذا لا يناي وحودها في فرد باعتبار المثئ» أو فرد أو فردين باعتبار الجحمع» 
فتحصل أن استغراق المفرد يشمل كل واحد واحد» واستغراق المثى يشمل كل انين النين» واستغراق الجحمع يشمل 
كل جماعة جاعة. [ملحص الدسوقي: /١‏ ۳۳۸] كل جاعة: وهذا لا يناي حروج الواحد والائنين. (الدسوقي) 

لا رجال إڂ: أورد البيان ب"لا" ال لنفي الجنس؛ لأا نص في الاستغراق» بخلاف غيره؛ فإنه ظاهر في الاستغراق» 
ويحتمل عدم الاستغراق. وهذا: أي قول المصنف: استغراق المفرد أشمل. المعرف باللام إل: لعل غيره كالموصول 
والمضاف كذلك, والاقتصار على المعرف؛ لأن أصل السياق فيه. ومثال المعرف قوله تعالى: إن الْمُسْلِمينَ وَالمُسْلِمَاتِ 
َالمُوْمِنينَ والمُومتًا ت4 e‏ وكذلك قوله تعای: وال يحب المُحينين) رآل عمران:؛٣)‏ ووعَلَم آدم 
الأسَْاءَ كلها (البقرة:١۳)‏ ووذ قلا قَّا للْمَلائكة ا جوا لآدم فْسجد وا (البقرة : إلى غير ذلك. 

بلام الاستغراق: غحو: «إالمُسْلمين وَالْمُسْلمَات4 (الأحزاب:٠٠)‏ ونحو: اة يحب المحسنين (آل عمران:٤۱۳)‏ 
يتناول كل واحد: هذا اعتراض على ما قال اللصنف: إن استغراق المفرد أشمل من استغراق الث واجموع» بان هذا القول 
مسلَّم قي النكرة المنفيةء وأما قي اعرف باللام فلا؛ لأن احمع المعرف بلام الاستغراق شامل لكل واحد من الأفرادء فاستغراقه 
مساو لاستغراق المغرد» فلا تصح دعوى أشلية المفرد على الجحمع مطلقا. ويجاب بان لام الجنس إذا دحلت على جع بطلت 
منه معن الجحمعية» فصار في حكم المفرد» وقد مر أن المراد من المفرد في كلام المصنف ما هو مفرد في المع سواء كان 
مفردا فى اللفظ أيضا أو لاء فدعوى الأشملية المذكورة مختص عا إذا بقي الحمع على معناه الأصلي ولم ييطل معن الجمعية. 


الفن الأول ۷ أحوال المسند إليه 
من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو» ودل عليه الاستقراءء وأشار إليه 
أئمة التفسير» وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع نمه» ولا كان ههنا 
ا وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه» والاستغراق يدل على تعدده 
وهما متدافيان» أحاب عنه بقوله: ولا تناني بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف 


أي الوحدة والتعدد 


الدال على الاستغراق كحرف النفي» والتعريف إنا يدحل عليه أي على الاسم المفرد 
حال كونه بحردا عن الدلالة على معن الوحدة كما أنه محرد عن الدلالة PTE‏ 


الكلام: أي بإيراد الأمثلة والشواهد الدالة على أن الحمع المعرف باللام مساو للمفرد في الاستغراق» وإن كان 
بينهما فرق من حيث إن المفرد المستغرق لا يستثن منه إلا الواحد» جخلاف الجمع المعرف المستغرق» فيصح استفناء 
الواحد والمثى والمجموع منه. [ملحص الدسوقي: ]٤١/١‏ 

ههنا: أي قوله: واستغراق المفرد أشمل. اعتراض: وحاصله: أن إدخال أداة الاستغراق على اسم الجنس المفرد ينبغي 
أن لا يجوز؛ لأن الاسم المفرد لكونه في مقابلة التثنية والحمع يدل بإفراده على وحدة معناه» والأداة الداحلة عليه 
للاستغراق تدل على تعدده» ويتنع أن يكون الشيء الواحد واحدا ومتعددا في حالة واحدة» فبطل كون المفرد 
مستغرقا. [ملخحص الدسوقي: ]۴١‏ متنافيان: قيل: هذا الاعتراض إا يظهر على القول بأن اسم الحنس 
موضوع للفرد المنتشر» أما على القول بأن اسم الجنس موضوع للماهية فلا يظهر؛ لأنه لا تناقي بين الماهية والتعدد؛ 
لأا كما تتحقق في ضمن الفرد تتحقق في ضمن الحماعة. (الدسوقي) 

لأن الحرف إل: حاصل ما ذكره جوابان: أوها بتسليم أن الوحدة تنافي التعدد» وثانيهما منع تنافيهماء وكان 
الترتيب أن يقدم الثاني على الأولء وإنما قدمه إشارة إلى رححانه» فحاصل الثاني أن استغراق المفرد عع الكل 
الأفرادي» أي كل فرد مع قطع النظر عن أن يكون معه آخحر» وكل فرد موصوف بالوحدة معن عدم اجتماعه مع 
الآحر» وهذا لا ينافي الوحدة لاتصاف كل فرد بالوحدة؛ إذ كل فرد م يعتبر فيه ضم شيءِ آحر معه» ولیس مع 
لمفرد الداحلة عليه أداة الاستغراق جحموع الأفراد حى يحصل التنافي؛ لأن ججموع الأفراد كل فرد مع احتماعه مع 
آحر أي كل اجموعي» وهذا يناقي الوحدة» وهذا الجواب مبيْ على أن مدلول المفرد الوحدة .ععن عدم اعتبار أمر 
آحر معه» لا اعتبار عدم أمر آحر مثله. 

وحاصل الحواب الأول: أنا سلمنا التنافي بينهماء لكن أداة الاستغراق للمفيدة للتعدد إنما تدحل عليه بعد تحريده عن ) 
الوحدة كما أن علامة الجحمع في نحو "مسلمين" إنما تلحقه بعد بحريده عنهاء وهذا مبيٰ على أن مدلول المفرد: الوحدة 
معن اعتبار عدم أمر آحر معه. [التحريد: [۱٠۹‏ (عبد الحكيم وغيره) كحرف النفي: أي فيصير محتملا للوحدة 
والتعدد؛ لأنه قصد به الجنس» وبدحول حرف الاستغراق تعين التعدد. (التجريد) 


٠الفن‏ الأول ۱۸ أحوال المسند إليه 


على التعدد N TT‏ > ولأنه أي المفرد 


ا ان 


وهو لا يناي وغ فإته ينافي الوحدة 


الجمع عند الجمهور» وإن مک الاعف في نحو: الدينار الصفر والدرهم البيض. 
[تعريف المسند إليه بالإضافة] 
وبالإضافة أي تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من المعارف؛ لأا أي الإضافة 


آخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع نحو: هواي آي مهويي ES‏ 
يعن حبوبي 
وامتناع إلخ: هذا جواب عما يقال: حيث جرد عن معن الوحدة وصحبه حرف الاستغراق دل على متعدد 
فمقتضاه أنه يجوز وصفه بالحمع مع أنه ممنوع. وحاصل الحواب: أن النحاة إنما منعوا من ذلك الوصف للمحافظة 
ا واعلم أن في امتناع وصفه بالحمع نظراء بل يجوز رعاية للمعئ» ومنه قوله تعالى: :1 و الطفل 
اللين ل يظه ووا على ع ورات الثَساءه رالنور:٠٠)‏ إلا أن يقال: إن المراد من الوصف ما يكون مطرداء فيكون المراد أن 
وصفه بالجمع مطر دا ممنوع.(من الحواشي) ولآنه: الأول أن يقول: "أو لأنه"؛ لان هذا جحواب ٿان مناف للأول؛ 
لاقتضائه بقاء معن الوحدة» واقتضاء الأول سلبها. [التحريد: ]٠٠١‏ 
كل فرد إخ: يعن أن ليس المراد بالاستغراق ججموع الأفراد حى ينافي الوحدة» بل الشمول لكل فرد فرد» فالوحدة 
لا تنافيه» هذا حواب ثان» وحاصل الحواب الأول: منع أن يكون ثم وحدة. [الدسوقي: ]٣٤١ /١‏ 
وهذا: أي لأحل أن معناه كل فرد لا بحموع الأفراد. (التحريد) الدينار: تي قومم: "أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض". أخصر طريق: ظاهره أن الإضافة أحصر طرق التعريف» وليس كذلك؛ إذ لا يظهر ذلك إلا قي 
الملوصول» وأما العلم والضمير واسم الإشارة والمعرف باللام فقد يكون الأمر بالعكس. وأجحيب بأن المراد: أَما 
أحصر الطرق الي تفيد مقصود المتكلم أو السامع بحسب المقام كما هناء فإن مقصود الیکلہ ! إفادة آنه حبوب له» 
فلو ذكر العلم أو الضمير وغيره لما دل على ذلك. (التجريد) هواي: أي نحو قول جعفر بن علية الحارثي وهو 
مسجون» حين قتل واحدا من بني عقيل بعكة فسجن اء وكان يومئذ بمكة ركب من اليمن» وفيه محبوبته» ثم إن 
ال ركب عزم على الرحيل» فأنشد هذا وهو من الطويلء أركانه: فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن مكررا. (الحواشي) 
أي مهويي: [كان المناسب أن يقول: "مهويتي" بتاء التأنيث كما يدل عليه ما بعد هذا البيت] هو بثلاث ياءات»› 
الأوليان من نفس الكلمة» والأولى منهما بدل من واو مفعول؛ إذ أصله: مهوويي» احتمعت الواو الثانية مع اليا 
فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياءء وكسرت الواو الأولى للمناسبةء والثانية لام الكلمة» والياء الأحيرة ياء 
تكلم أضيف إليه الاسم» ويجوز أن لا يؤول الموى بالمهوي» بل يراد به محل هواي وهو القلب يعي القلب سار = 


الفن الأول ۱۹ أحوال المسند إليه 
وهذا أخحصر من الذي أهواه" وځو ذلك والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط 


السآمة؛ لكونه في السجن» والحبيب على الرحيل مع ال ركب اليمانين مصعد أي 

شدة الملال عازم على الرحيل اسم جمع للراكب 

مبعد ذاهب في الأرض» وتمامه: حنيب وجثماني .عكة موثق» الجنيب: الجنوب المستتبع» 

"بكسر العين خير ل_"هواي 1 

والجثمان: الشخحص» والموتق: المقيد» ولفظ الست حير » ومعناه اسف و ڪسر» او 
على ذهاب الحبوبة 

لتضمنها أي لتضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهماء كقولك فى 


تعظيم المضاف إليه عبدي حضر تعظيما لك بأن لك عبداء وقي تعظيم المضاف عبد الخليفة 
الألطف عبدي عندي الذي هو مسند إليه 

ركب تعظيما للعبد بأنه عبد للخليفة» وقي تعظيم غير المضاف والمضاف إليه عبد 
السلطان عندي تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده» وهو وإن كان المضاف إليه 
أي المتكلم يعن ياء المتكلم 

لكنه غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيضف إليه المسند إليه» وهذا معنى قوله: أو 


غيرهما» أو لتضمنها تحقيرا للمضاف نخو: ولد الحجام حاضرء أو للمضاف إليه ا 
الذي هو المسند إليه 


“ بسير الحبيبة وحسمي موثق بمكة» أو يراد أن نفس الموى سار بسر القلب السائر بسير الحبيبة. [الدسوقي: ۱/ ٠٤٠‏ 
والتحريد: ]٠٠١‏ ونحو ذلك: كمن أهواه أو الذي ييل إليه قلي. والاختصار مطلوب: أشار مذا إلى أن إحضاره 
في ذهن السامع بأحصر طريق إنما يقتضي تعريفه بالإضافة إذا كان الاختصار مطلوباء وإلا فلا يقتضيه. (الدسوقي) 
اليمانين: جمع ان معن عيْ» وأصل عان اني أعل إعلال قاض» ومان أصله بي حذفت الياء المدغمة» وعوض 
عنها الألف على حلاف القياس فصار بمان. (الدسوقي والتحريد) أي مبعد: بكسر العين» مأحوذة من أبعد اللازم 
عع بعد» وقراً البعض بفتح العين مفعول من أبعد المتعدي أي أبعده الغير. (الدسوقي) ) 
المستتبع: أي الذي يتبعه قومه ويقدمونه أمامهم. (الدسوقي) لشأن إل: تعظيما لشأن المضاف إليه الذي أضيف 
له المسند إليه» وإنما قدمه على المضاف؛ لأنه مقدم عليه في الاعتبار؛ لأنه منسوب إليه وإن أحر عن المضاف في 
الذكر. (التحريد بتوضيح) تعظيما للمتكلم: وفيه تعظيم للمضاف أيضا كما في المثال السابق» لكنه غير مقصود 
ولا ملاحظ. (التجريد والدسوقي) وهذا معنى إخ: يعي المراد بالغير في كلام المصنف غير المسند إليه المضاف وغير 
ما أضيف إليه المسند إليه» وهذا لا ينان كونه مضافا إليه غير ذلك» وليس معناه غير المضاف إليه مطلقا وغير 
الملضاف مطلقا حن يرد أن ما ذكره من المثال الثالث ليس غيرهما بل منهما؛ إذ يصدق على الياء في عندي آنا 
مضاف إليه. [التجحريد وغيره: ]١۲١‏ للمضاف إليه: أي الذي أسند إليه المسند إليه. 


الفن الأول 1۷۰ أحوال المسند إليه 


نحو ضارب زيد حاضر أو غيرهما نحو: ولد الحجام حليس زيد» أو لإغنائها عن تفصيل 


الإضافة 
متعذر ڪو: اتفة تفق أهل الحق على كذاء ومتعسر و أهل البلد فعلوا كذاء ولأنه بنع 
مستحيل عادة 
عن التفصيل مانع مثل تقد البعض على E‏ علماء البلد حاضرونل ا 
فإنه يؤدي إلى منافسة 
ذلك من الاأعتبارات. 


إ كر امك ا 


وأما تنكيره أي تنكير المسند إليه فللإفراد أي للقصد إلى فرد نما يصدق عليه اسم 
إيراد نكرة ي 
الجنس خحو: لإرَجَاءَ رجُل يِن أقصى المَينةٍ يسّْى) راقصص . أو النوعية أي للقصد 


لی نوع منه نحو: #إوعلی ا e‏ رالبقرة:۷) أي نوع من الأغطية وهو غطاء 
التعامي عن آیات الله تعالى» وفي "المفتاح": أنه للتعظيم أي غشاوة عظيمة» SER‏ 


والأول مذکور e‏ 

نحو اتفق إخ: فإنه يتعذر خاد کل من کان غلی الق کیا آنه غر تماد أهل البلد ني ا مال بعده. [الدسوقي: ]۳٤۷/۱‏ 

من الاعتبارات: فإن الإضافة مطلقا للاستعطاف قال تعالى: زلا ضار والدة بولدها ول موود له بولده» (البقرة:۲۳۳)» 
وقد تأ للعموم وللاستغراق نحو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن العبد إذا قال ذلك أصاب السلام على 
کل عبد صالح في السماء والأرض» وكما في الحديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" أو كما قال وغير 
ذلك فإن الاعتبارات لا تقف عند حد.(ملحص) المسند إليه: مفردا كان أو مثن أو محموعا. 
فلاإفراد: أي فلكون المقصود بالحكم فردا غير معين من الأفراد الي يصدق عليها مفهومه» ففي الجحمع المقصود بالحكم 
فرد من معناه وهو جماعة مما يصدق عليه مفهومه» وني الث المقصود بالحكم فرد من معناه» وهو انان مما يصدق عليه 
مفهومه» فعلم أن الإفراد لا يناي كونه مثى أو جحموعا. (الدسوقي وغيره) رجل: وهو مؤمن من آل فرعون. 
المدينة: مدينة فرعون» اسمه منف. (الحلالين) أي للقصد "a‏ أي لكون المقصود بالحكم نوعا من الأنواع لاسم 
الجنس المنكر» وذلك لأن التنكير كما يدل على الوحدة الشخحصية يدل على الوحدة النوعية. 
غشاوة: أي فليس المراد: فرد من أفراد الغشاوة؛ لأن الفرد الواحد لا يقوم بالأبصار المتعددة» بل المراد نوع من جنس 
الغشاوةء وذلك النوع هو غطاء التعامي» والتعامي تكلف في العمى» والمراد به هنا الإعراض عن آيات الله تعالى بالقكلف» 
والإضافة في غطاء التعامي للبيان. وفي "المفتاح" إلخ: قد يقال: لا تناڼي بين كلام المصنف و"المفتاح"؛ لأن الغشاوة 
العظيمة نوع من مطلق الغشاوة» فمراد الصنف بقوله: نحو: فإوعلى ضار غشاوةه رابفرة:۷) أي نوع من الغشاء 
وهو الغشاوة العظيمة» وذلك النوع هو غطاء التعامي» فتأمل. [الدسوقي: ]۳٤۹/۱‏ 


الفن الأول ۱ أحوال المسند إليه 


أو التعظيم» أو التحقير كقوله: له حاجب أي مانع عظیم ف کل آمر:یشینة ا ي يعیبه: 


يعي نفسه الإنسانية من الشين وهر العيب 


وليس له عن طالب العرف حاحب أي هائع حقير» فكيف بالعظيم أو الك شیر کقوهم: 


أي المعروف والإحسان مثال للتحقير 
وإن له لإبلا وإن له لغنماء أو التقليل نحو : إررضوان من اله أ كبر (التوبة:۷۲) والفرق 


إبلا كثيرة 


بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب 0 الشأن وعلو f‏ والتكثير باعتبار 
فهو راحم 
الكميات والمقادير تحقيقا كما في الإبل» أو تقديرا كما في ا وکذا التحقير 
فإنه معن من المعاني  ٠‏ 


والتقليلء وللإشارة إلى أن بينهما فرقا قال: وقد حاء التنكير للتعظيم والتكثير نحو:.... 


لعطف يقتضي المغا E.‏ أي بين التعظيم والتكثير 
أو التعظيم أو التحقير: أي بذكر المسند إليه نكرة لإفادته تعظيم معناه أو تحقيره» وأنه بلغ في ارتفاع شأنه أو في 
الانحطاط مبلغا لا بعكن أن يعرف لعدم الوقوف على عظمته في الأول» ولعدم الاعتداد به يي الثاي. [الدسوقي: ]٣٤۹/۱‏ 
كقوله: أي قول ابن أي السمط بكسر السين وسكون الميم» كذا نقل الدسوقي» وهو من الطويلء أرکانه: فعوان 
مفاعيلن فعولن مفاعلن» مكررا. حاجب: اعلم أن الححب يستعمل قي صلته حرف "عن" قال الله تعالى: لکلا عر 
ركهم يَومَمْلٍ لمَحجوبون (الطففين:١٠)‏ فعلى هذا قوله: "له حاحب" إما صلته محذوفة» وفي "كل أمر" ظرف مستقر صفة 
ا حاحب آي له حاحب عن الارتکاب في کل آمر یشینه أو يكون "ف" .معن "عن". [التحريد بتغيير: ]١١١‏ 
مانع عظيم: أحذ هذا من كون المقام مقام المدح» يعي إذا أراد أن يرتكب أمرا قبيحا منعه مانع عظيم لا عكن 
تعيينه» وإذا طلب منه إنسان معروفا وإحسانا لم يكن له مانع حقير فضلا عن العظيم. (ملخحص الدسوقي) 
مانع حقير إل: هذا أولى من جعله عاما؛ لأن حاجبا نكرة في حيز النفي؛ لأن فيه صفة تطابق لتقابل العظيم والحقيرء 
وإثبات الشيء بدليل؛ إذ يستفاد من انتفاء الحقير انتفاء العظيم» وعكن أن يكون التنكير للفردية أي ليس له حاحب واحد 
فكيف بالمتعدد. (بتلخحيص التحريد) أو التكثير: أي يورد المسند إليه نكرة لإفادة التكثير. [الدسوقي: ]٠٠٠١/١‏ 
ورضوان إخ: أي رضوان قليل أكير من كل نعيم في الحنة؛ لأن كل ما سواه من مراته» وهذا المع أولى ما قيل: 
أي رضوان عظيم من الله أكبر من كل نعمة كائن لهم؛ لعدم حصول الرضوان العظيم الكبير لمميع المؤمنين 
والمؤمنات؛ ولأنه يتضمن الإشارة إلى كمال كبريائه. (التحريد) والفرق إخ: إنما فرق ردا على من لم يفهم الفرق» 
فاعترض على المصنف بأنه لا حاحة إلى ذكر التكثير والتقليل بعد ذكر التعظيم والتحقير؛ لأن التكثير هو التعظيم» 
والتقليل هو التحقير. (الدسوقي) الكميات: أي المنفصلة كما قي المعدودات. 
والمقادير: أي الكميات المتصلة يعن المكيلات والموزونات والممسوحات. وكذا التحقير والتقليل: أي فالأول مقابل 
للتعظيم» فمرحعه إلى الكيفيات؛ لأنه عبارة عن انحطاط الشأن ودنو المرتبة ودناءة القدرء والثاني مقابل للتكثير 
فمرجعه إلى الكميات؛ لأنه عبارة عن قلة الأفراد والأحزاءء فظهر الفرق. [ملحص الدسوقي: ]٣٠٠۲/١‏ 


الفن الأول ۷۲ أحوال المسند إليه 
و e‏ مِنْ بك رفاطر:» أي ذوو عدد كثير هذا ناظر إلى 
التحت وذوو آيات عظام هذا ناظر إلى التعظيم» وقد يكون للتحقير والتقليل معا نحو: 
حصل لي منه شيء أي حه حقير قليل»› و من تنكير غيره أي غير المسند إليه للإفراد أو 
رای احفر E‏ 

النوعية حو : #واللة لق كل دابَةٍ من ما (النور:٠؛)‏ أي کل فرد من أفراد الدواب من 
نطفة معينة هي نطفة ل 
الياه» وهو نوع اللطفة الي تختص بذلك النوع من الدواب ومن تنکیر غیر 


ee 

حو قادو برب من الله وَرَسوله (البقرة:٠۷٠)‏ أي حرب عظيم وللتحقير نجو: 

إن رظ إل ظا (الجائية:۲٣)‏ أي ظنا حقيرا ضعيفا؛ AN O‏ 
تافية الا 


للتحقير والتقليل: أي كما أن التعظيم والتكثير قد يجتمعان وقد يفترقان» فكذلك التحقير والتقليل. [الدسوقي: ]٠٠۲/١‏ 
ومن تنكير: لما مثل صاحب "المفتاح" في هذا المقام بأمثلة لتنكير غير المسند إليه» وتوهم بعضهم أَما أمثلة للمسند 
إليه» فاحتاج إلى تكلف التأويل» أفاد المصنف أن مراد السكاكي: التمثيل لتنكير غيره؛ لفلا يتوهم احتصاص تلك 
الأمور بتنكور المسند إليه» فقال: "ومن تنكير غيره إخ". (الدسوقي) 
غير المسند إليه: لأن "دابة" في المغال الآ جحرور بالإضافة و"ماء" بحرور ب"من". (الدسوقي) كل فرد: ذكر للآية 
تفسيرين: حاصل التفسير الأول: أن حلق الشخحص من الشخحص» فالتنكير في "دابة وماء" للوحدة الشخصية» وحاصل 
التفسير الثاني: حلق النوع من النوع» فالتنكير في "دابة وماء" للوحدة النوعيةء والكلام محمول على الغالب» فلا يرد 
آدم وحواء وعيسى وما يتولد من التراب كالعقرب والبرغوث ونو ذلك. [التحريد بتلحيص: ]١۲١۲‏ 
وهو نو ع النطفة: فالعن خلق كل نوع من الدواب من نوع من النطفة. [ror/ı ٠‏ 
غيره: ومنه للنكارة وعدم التعيين قوله تعالى: فأو اطرَحُوهُ أرضاً [يوسف: ]٩‏ أي منكورة ا 

عن العمران» ومنه للتقليل: 

فيوما جخيل تطرد الروم عنهم ويوما بجود تطرد الفقر والجدبا 

أي بعدد قليل من حيولك وشيءٍ يسير من فيضان جودك وعطائك. [المطول: ]۲٠۹‏ 
أي حرب عظيم: إنغا حعل التنكير ههنا للتعظيم؛ لأن الحرب القليل يؤذن بالتساهل في النهي عن موحب الحرب 
الذي هو الرباء وهو غير مناسب للمقام؛ لأن المقام مقام تنفير عنه» فالمناسب له حمل الحرب على العظيم» ويحتمل أن 
تنكير الحرب للنوعية؛ أي نوع غير متعارف من الحرب» وهو حرب جند الغيب لا يدرك حرم حن يدفع ضرره. 
(الدسوقي وغیره) 


الفن الأول ۱۷۳ أحوال المسند إليه 


إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف» فالمفعول المطلق ههنا ر لا للتأكيدء وهذا . 


أي مع التأكيد 
الأعتبار صح وقوعه بعد الأستثناء مفرغا مع امتناع ما ضربته إلا ضربا على أن يکون 


الصدر للتاًکید؛ لن مصدر ضر بته" 5 يحتمل ٤‏ غير الضرب حی يصح الاستشنايء 
وا لمستثنٰ منه جب أن يکون متعددا ليشمل المستثى وغيره» و کما أن التنكير الذي في 
معن البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظ البعض كما في قوله تعالى: «إورفع 


بل هو من باب أولی 


ارف بعض درَحاټ 4 (الأنعام: (٠٠١‏ أراد ببعضهم محمدا ا ففي هذا الإمام من 
تفخیم شأنه وفضله وإعلاء قدره مالا جخفی. 

إوصف المسند إليه] 

eek N Saw; اقا وف اى‎ 


له للتأكيد: أي لا بحرّد التأكيد بدون إفادة النوعيةء وإلا فالمفعول المطلق لا ينفك عن التأكيدء وإنما لم يكن ههنا 
جرد التأكيد؛ لملا يلزم استثناء الشيء من نفسه مع التناقض؛ لأن الظن الذي نفي أولا هو الذي أثبت ثانيا. 
[الدسوقي: ]۳٠٤/١‏ وبمذا الاعتبار: [ أي بكون المفعول المطلق هنا للنوعية لا جرد الت وكيد] هو حواب عن إشكال 
يورد على مثل هذا الت ركيب» وهو أن المستثى امغر غ يجب أن يستثى من متعدد مستغرق حي يدحل فيه المستثئ» فيخر ج 
بالاستئناء» وليس مصدر "نظن" محتملا غير الظن مع الظن حن يخرج الظن من بينه. فأحاب بأن المصدر والمستشى 
للنوعية لا جرد التأكيد» فصح الاستشناء باعتبار النوعية» ولاحاجة حينئذ بأن يجاب بأن الكلام محمول على التقد م 
والتأحير أي "إن نحن إلا نظن ظنا". [التجريد: ][۱١١‏ (الدسوقي) 

الاستئناء: أي استثناء مفرغاء ف"مفرغا" نعت لمصدر محذوف. على أن يكون: وأما على جعله مينيا للنوعية أي ضربا 
كثيرا أو قليلا فيصح الاستلناء المذكور» فلافرق بين قولك: ما ضربت إلاضرباء وبين قوله تعالى: إن طن إلا طا 
[الجاثية: ۳۲] في أنه إن أريد بالمصدر فيهما بيان النوعية صح الاستثناء وإن أريد به جحرد التأكيد امتنع؛ للزوم استناء 
الشيء من نفسه والتناقض. (الدسوقي) يجب أن يكون ل لفلا يلرم استثناء الشيء من نفسه» ويلزم التناقض؛ لأن "ما 
ضربته" مثلا يقتضي نفي الضرب» و"إلا ضربا" يقتضي إلباته. (الدسوقي) التعظيم: أو التحقير أو التكثير أو التقليل. 
ففي هذا الإبجام: أي حيث أريد المقيد بالمطلق حى إذا كان هذا المطلق لا يصح إلا له. (التحريد) 

من تفخيم شأنه: لأن إمامه يدل على أن المعبر عنه أعظم في رفعته وأحل من أن يعرف حن يصرح به» والذوق السليم 
شاهد صدق مع القرائن الدالة على المراد. (التجريد) وأما وصفه: قدم من التوابع الوصف؛ لأنه إذا احتمعت التوابع يبدا 
منها بالنعت. [التجريد: [١۲۳‏ المسند إليه: سواء كان معرفا أو منكراء فالوصف من أحوال المسند إليه مطلقا. 


الفن الأول ۷٤‏ أحوال المسند إليه 
والوصف قد يطلق على نفس التابح اللحصوص.» وقد يطلق .ععى المصدر وهو انت 
ههنا وأوفق بقوله: "وأما بيانه"» وأما الإبدال منه أي أما ذكر النعت له؛ فلكونه أي 
ارفج ع ادن واا خسن أن بكرن ع ابن عل أن راد لظ ا 


آي RR‏ الصفة لا ععى المصدر وهو الوصف هنا 
معنييه» وبضميره معناه الآحر على ما سيجيء في البديع» مبينا له أي للمسند إليه 
8 المصدري أي ي التابم ف بیان و أي و 


کاشفا عن معناه كقولك: 2 الطويل a E‏ ا فراع يىشغله؛ فان 
نت ازاف نا ری اام مان راا رار ری کن ای زت رل 


أي بحموعها 


في کون الوصف للكشف والإيضاح» وان م يكن وصفا للمسند إليه قوله. ET TET‏ 


وهو أنسب ههنا: أي بالتعليل؛ لأن الذي يعلل إنغا هو الأحداث لا الألفاظ. [الدسوقي: ]٣٠٠/١‏ 

وأوفق: فإن الغالب استعمال هذه العبارة في العن المصدري» عن تعقيبه بالقابع المحصوصء وأما التابع المخصوص 
فالشائع فيه عطف بيان وبدل. (الدسوقي) ذكر النعت له: هذا تفسير للوصف بالمعن المصدري. 

والأحسن أن يكون إل: أي الوصف الذي عاد عليه الضمير .عع النعت؛ لأن المبين والكاشف للمسند إليه إا 
هو الوصف معن التابع لا ذكره» وا معن المصدري إغا يتصف يما ثانيا وبالعرض. [التجريد: [١١۳‏ (الدسوقي) 
على أن يراد إل: فإن قلت: قد يستغن عن ذلك بجعل الضمير راجعا للصفة الفهومة من الوصف؛ لأنه معن ذكر 
الصفة» فهو متضمن للصفة على خو: عدوا هو اقرب للَمَرّى (المائدة: ۸) قلت: رجح الشارح احتمال الاستخدام؛ 
لأنه من الصنائع البديعية امحسنة للكلام. (الدسوقي) 

الجسم الطويل إل: SS‏ أن كل واحد ليس صفة 
على حدة وليس كاشفاء بل الصفة الكاشفة بحموعها أو الأول مقيد .ما بعده. قال السيد: الظاهر أن الوصف الكاشف هو 
الجمو ع؛ لأنه صفة واحدة بحسب المع وإن كان هناك تعدد بحسب اللفظ والإعراب» كأنه قيل: "الجسم الذاهب قي 
الجهات" كما أن قولك: "حلو حامض" خبر واحد معئ» كأنه قيل: مز مع تعدد اللفظ والإعراب. ج 

وإن م يكن إل: فيه إشارة إلى حكمة فصله عما قبله. وزاد في "الأطول": أن فيه التنبيه على التفاوت بينهما قي 
الكشف؛ فإن السابق بعينه تفصيل معى الجحسم» وهذا ليس بعينه تفصيل معن الألمعي؛ لأن معناه الذكي المتوقد وإن 
استلزمه. (التجحرید) 

قوله: أي قول أوس بن حجر بفتح الحاء وضمها وسكون الحيم في مرئية فضالة بن كلدة بفتح الفاء وكسر الكاف 
قي كلدة وسكون لامه أو بفتح الكاف واللام» والبيت من المنسرح وأحزاؤه: مستفعلن مفعولات مفتعلن مرتين› 
وحاز في مفعولات فاعلات. (مأخحوذ من الدسوقي والتجريد) 


الفن الأول ۷0 أحوال المسند إليه 


هذا تفسير للأ معي الألف لالإشباع 
فالألمعي معناه الذكي المتوقدء والوصف بعده مما يكشف معناه ويوضحه» لكنه ليس 
ي باللزوم أعاده توطكئة لما بعده 
مسند إليه؛ لأنه إما مرفوع على أنه حبر "إن" في البيت السابق أعن قوله: 
إن الذي جع السماحة والنجدة والبر والتقى جعا 
أي القوة والشجاعة ا جعاء تأنيث أجمع 
أ قوت عل ا حه ا ا ار درآ )ا لکن ا ع 
للمسند إليه أي مقللا اشتراكه» أو رافعا احتماله. وف عرف النحاة: التحصيص عبارة 
أي إذا كان نكرة أي إذا كان معرفة 


عن تقليل الاشتراك في النكرة» والتوضيح عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف نحو: 
عبارة سواء کان علاما او غیرها 


زید التاحر عندنا؛ فان و صفه بالتاجر يرفع احتمال عیره» E EE RE Oa‏ 


الذي يظن إل: يحتمل أن مفعولي "يظن" محذوفان» أي الذي يظنك متصفا بصفةء ويحتمل أنه نزله منزلة اللاز» 
وقوله: "بك" بيان لموضع الظن. [الدسوقي: ]۳٠۲/١‏ كأن قد رأى إل: "كأن" مخففة من الثقيلة» اسمها ضمير 
الشأن» والحملة حال من فاعل "يظن" أي يظن في حال كونه مشبها للرؤية والسمع أي لذي الرؤية والسمع أو 
للرائي والسامع. (الدسوقي) 
على أنه إلخ: الذي يساعده السوق أن الخبر قوله بعد عدة أبيات شعر: 

أودى فلا تنفع الإشاحة من أمر لمرء يحاول البدعا 
فالأولى جعله منصوبا صفة لاسم "إن" أو بتقدير "أعي" كما قال الشارح بعد ذلك. [الدسوقي: ]٣٠۳/١‏ 
خصصا: الفرق بينه وبين الوصف المبين أن الغرض من المخحصص تخصيص اللفظ بالمراد» ومن المبين كشف للمعن. 
(الدسوقي) أي مقللا إل: أي مقللا للاشتراك الواقع فيه إذا كان نكرة» وأراد بالاشتراك هنا الاشتراك المعنوي» والمشترك 
العنوي: ما وضع لمعن واحد مشترك بين الأفراد» فتقول: رحل تاجر» فتاحر قلل الاشتراك في رحل. (الدسوقي) 
أو رافعا احتماله: أي رافعا للاحتمال الواقع فيه إذا كان معرفةء والمراد "بالاحتمال الاحتمال الذي يقتضيه الاشتراك 
اللفظي"» والمشترك اللفظي: ما وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة كريد فإنه وضع للشخحص التاحر والفقيه مثلا 
فوصفه بالتاحر رافع لاحتمال الفقيه» فتحصل من ذلك أن التحصيص يدحل المعارف والنكرات» وأن للتخحصيص 
فردين: تقليل الاشتراك» ورفع الاحتمال» وهذا اصطلاح البيانيين» بخلاف النحويين؛ فإن التخصيص عندهم تقليل 
الاشتراك في النكرات فقط. وأما رفع الاحتمال الكائن في المعارف.فيقال له توضيح لا تخصيص. (الدسوقي) 
عرف النحاة: جمع ناح من نحا ينحو إذا نظر في علم النحو وتكلم فيه. 


الفن الأول ۱۷٦‏ أحوال المسند إليه 
أو لكون الوصف مدحاء أو ذما نحو: حاعن زيد العام أو الجاهل حيث يتعين الموصوف 
أعن زيدا قبل ذكره أي ذكر الوصف» وإلا لكان الوصف مخصصا أو لكونه تأكيداء 
ف الدابر كان يوما عظيماء فإن لفظ "أمس" نما يدل على الدبور. وقد يكون 
المضي فوصفه بالدابر تأكيد 


الوصف لبان E ea‏ تعالٰی: لإومّا مِنْ دابَةٍ في الأرْض ولا طائر يطير 


EE SEO ea eo US TT بجتاحي‎ 


مدحا أو ذما: أي مادحا أو ذاما أو ذا مدح أو ذم» أو إنه حعل الوصف مدحا أو ذما مبالغة. [الدسوقي: ]٣٠٤/١‏ 
حیث يتعین !ل: إما لعدم شريك في ذلك الاسم أو لمعرفة المحاطب له بعينه قبل ذكر الوصف. [التجريد: ]١١٤‏ 
لكان الوصف إل: فيه نظر؛ لأنه يقتضي أن الموصوف إذا م يتعين قبل ذكر الوصف» وجب في الوصف أن يكون 
مخصصا مع أنه ليس كذلك» بل يصح أن يكون للمدح أو الذم أيضا بحسب قصد التكلم» وأجيب بأن المراد أن 
الظاهر من الوصف التخصيص عند عدم التعين» وإن صح أن يراد منه المدح أو الذم. [الدسوقي: ]٠٠٠/١‏ 

تأكيدا: أي تقريرا» لا التأكيد الاصطلاحي. أمس الدابر إل: "أمس" مبتدا مب على الكسر»ء و'الدابر" نعت 
مؤكد له مرفوع نظرا للمحل» وجملة "كان" خبره. (الدسوقي) مما يدل إخ: قد يقال: أي فائدة هذا الت وكيد؟ 
ويجاب بأن ذلك إنغا يقوله الفصحاء إذا اقتضاه المقام كما إذا وقع في الأمس كرب وغم» فيكون ذكره إشارة للفرح 
بدبوره أو وقع فيه سرور» فيكون ذكره إشارة إلى التأسف عليه. (التجريد بتغيير) 

لبيان المقصود: اعلم أن كلام الشارح يدل على أن الوصف البين للمقصود مغاير للوصف المؤكد وللوصف الكاشف 
وللوصف المخحصص للمذكورة سابقا مع أن كلا منها أتى به لبيان المقصود وتفسيره» فيحتاج إلى الفرق بين الأوصاف 
الأربعة» فالفرق بين الوصف البين للمقصود وبين الوصف الم كد: أن الم كد لا يلاحظ فيه بيان المقصود الأصلي» بل جرد 
التأكيدء بخلاف هذا الوصف؛ فإن الملحوظ فيه بيان المقصود» والفرق بينه أي بين الوصف البين وبين الكاشف: أن الغرض 
من الوصف البين للمقصود بيان أحد الحتملين للفظ أو الحتملات بأن يحتمل اللفظ معنيين.فأكثر» فيؤتى بالوصف لبيان المراد 
من تلك الحتملات كما في الدابة في المثال؛ لاحتماها الفرد والجنس» بخلاف الوصف الكاشف بأن المقصود إيضاح المع 
لا بيان أحد المحتملات. والفرق بينه وبين الملحصص: أن الغرض من البين للمقصود بيان أحد محتملات اللفظ ورفع غيره من 
محتملاته» والغرض من المحصص بيان أحد أفراد المع ورفع غرره من الأفراد. (الدسوقي بتغيير) 

حيث وصف إل: [علة لكون النعت هنا مبينا للمقصود من المسند إليه] بيان ذلك أن النكرة قي سياق النفي تفيد 
العموم والاستغراق» لكن يجوز أن يراد بها هنا دواب أرض واحدة وطيور جو واحد» فيكون استغراقا عرفياء فذكر 
الوصف المختص بجنس دون المختص بطائفة؛ لينبه على أن المراد دواب أي أرض كانت وطيور أي جو كان» فقد أفاد 
الوصف بهذا الاعتبار زيادة التعميم» وأن المراد: الاستغراق الحقيقي. [الدسوقي بتوضيح: ]۳٦٦/١‏ 


الفن الأول ۷۷ أحوال المسند إليه 
وطائرا ما هو من خواص الجحدسين لبيان ان القصد منهما إلى الجنس دون الفردء بمذا 
الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 

[ت وكيد المسند إليه] 

وأما توكيده أي توكيد المسند إليه فللتقرير أي لتقرير المسند إليه أي تحقيق مفهومه 


aE CE E e a a‏ "حاعن زید زیدا إذا ظن 


في ذهن السامع لسامع 
لمتكلم غفلة السامع عن ماع لفظ المسند إليه» أو عن مله على معناه» وقيل: المراد به 
لأمر شاغل 

من خواص الجنسين: وهو الكون في الأرض بالنظر إلى الدابةء والطيران بالحناحين بالنظر للطائر؛ فإن هذا نسبته إلى 

جميع أفراد الحنس على السواء ولا يختص به فرد. [الدسوقي: ]۳٠٦/١‏ بمذا: أي لأن الوصف لبيان أن القصد إلى 
زيادة التعميم: [بسبب تحقق الجنس في جميع الأفراد] وأما أصل التعميم والإحاطة فحاصل من وقوع 
النكرة في سياق النفي مقرونة ب"من". [التجريد: ٠ ]١١ ٤‏ 
أي حقیق: يعي ليس المراد بتقريره ذكره أولا . ذکر ما یقرره ویبته؛ فإن هذا شامل لنحو: انا سعيت في 
حاحتك» وهو غير مراد هنا. [الدسوقي: ]۳٠۷/١‏ مفهومه ومدلوله: المراد من المفهوم والمدلول: إما واحد كما 
قال صاحب "التحريد" فهو عطف تفسير» وإما المراد من المفهوم: المعن الحقيقي ومن المدلول: أعم من الحقيقي 
وابجازي نحو: رمى الأسد نفسه» a E E‏ وأتى به بعد الخاص إشارة إلى 
أنه المراد كما قال الدسوقي. 
أعني إل: هذا تفسير للتحقيق» والغرض: أن ليس المراد من التحقيق تحقيق المسند إليه في نفسه وإزالة الخفاء عنه» بل 
تحقيقه في ذهن السامع بإزالة احتمال الغير؛ لعلا يظن السامع أن المراد من ذلك اللفظ غيره. (عبد الحكيم وغيره) 
لا يظن: المراد بالظن ما يشمل التوهم. أو عن هله: الضمير يحتمل السامع وهو ظاهرء أي: غفلة السامع عن مله 
اللسند إليه على معناه» ويحتمل المتكلم» أي غفلة السامع عن حمل المتكلم المسند إليه على معناه» فلا يحمله السامع 
على معناه. Ga E EE a Ss‏ 
الفاعل الذي هو المتكلم أو السامع. [التجريد: ]٠١١‏ ) 
وقيل المراد به: هذا مقابل لقوله: أي "تقرير المسند إليه"» وحاصله أن الشارح يقول: إن مراد المصنف بقوله: "فللتقرير" 
أي تقرير المسند إليه فقط» وهذا القائل يقول: ليس مراد المصنف تقرير المسند إليه فقط» بل تقرير الحكم أو المحكوم 
a‏ ب"أنا عرفت"» ومثل لتقرير المحكوم عليه بقوله: "أنا سعيت في حاجحتك 
وحدي أو لا غيري"» فرد عليه الشارح بالنظر إلى الشق الأول بقوله: "وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم" 
يعي تأكيد المسند إليه لا يفيد تقرير الحكم» وتقرير الحكم في "أنا عرفت" إنغا حصل من تقم المسند إليه المقتضي - 


الفن الأول ۱۷۸ أحوال المسند إليه 


تقریر الحكم نحو: انا عرفت» أو الحكوم عليه نحو: أنا سعيت في حاجحتك وحدي أو 


ني قصر الإفراد 
لا غيري» وفیه نظر؛ لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شي وتأكيد المسند إليه لا يكون 
في قصر القلب 
لتقرير الحكم قط وسيصرح المصنف بمذاء أو لدفع توهم التجوز E a E EE‏ 


= لتكرر الإسناد لا من تأكيد المسند إليه بدليل أنه يؤكد المسند إليه مع كونه مؤخحراء كما في "سعيت أنا في 
حاحتك" لم يحصل لذلك الحكم تقرير وتقوية» ورد عليه بالنظر للشق الثاني بقوله: "لأنه ليس من تأكيد المسند إليه 
e‏ شيء ٠‏ يعي تمثيله لتقرير المحكوم عليه ب "انا سعيت في حاجحتك وحدي» ُو لا غيري" غير صحیح؛؟ لأن قولك: 
"أنا سعيت" إل ليس هذا من تأكيد المحكوم عليه؛ لأن "وحدي" أو "لا غيري" تأكيد للتحصيص الحاصل من التقدم 
لا تأكيد للمسند إليهء فا مناقشة قي الشق الثاني مع هذا القائل إنغا هو في المثال. [الدسوقي بتوضيح: ]۳٠۸ /١‏ 
تقريرالحكم: وهو حلاف ما صرحوا به في نحو قولك: "لا تكذب أنت" من أن تأكيد المسند إليه إنما يفيد جرد 
تقرير الحكوم عليه دون الحكم. فإن قيل: إنه لم يرد التأكيد الصناعي بل جرد التكرير نحو: أنا عرفت وأنت عرفت» 
فإنه يفيد تقوية الحكم؟ قلنا: لانسلم أن المفيد لتقرير الحكم هو التكرير بل التقسم. [المطول: ]۲۲٤١‏ 

نحو أنا عرفت: تقرير الحكم في هذا امال من حيث تكرر الإسناد للمتكلم مرتين. [الدسوقي ملحصا: ]۳٠۹/۱‏ فإن 
املسند إليه ذكر أولا وثانياء فأسند الفعل إليه مبتدا وإليه فاعلاء فجاء فيه تأكيد الحكم وتقرير الإسنادين. (المواهب) 
وحدي: فان کل واحد من "وحدي" او "لا غيري" تأکيد للمحكوم عليه. 

وفيه: أي ما ذكر من الخال الأحير. لأنه ليس إخ: هذا رد لقول القائل المذكور أو المحكوم عليه نحو: "أنا سعيت" إل 
حاصله: أنا لانسلم أن "أنا سعيت" إل من تأكيد المسند إليه؛ لأن "وحدي" حال» و"لا غيرى" عطف على المسند إليه 
وليسا من التأكيد الاصطلاحي على أنه لوسلم أن المراد بالتأكيد هنا ما هو أعم من الاصطلاحي» فلا نسلم وجود تأكيد 
المسند إليه في "وحدي" و"لا غيرى"» بل الموجود فيهما تأكيد التحصيص المستفاد من تقسم المسند إليه. فالحاصل: أن حمل 
هذا البعض التقرير على تقرير الحكوم عليه صحيح» لكن تمثيله لتأكيد المسند إليه المفيد لتقريره ب"أنا سعيت في حاجتك 
وحدي" غير صحيح. (الدسوقي ملخحصا) 

وتأکید الملسند إليه إخ: رد لقول صاحب القيل: "المراد بالتقرير تقرير الحكم"» وحاصل الرد: أنا لانسلم أن تأكيد 
المسند إليه يفيد تقرير الحكم؛ لأن تقرير الحكم في نحو: "أنا عرفت" إنا هو من تقاسم المسند إليه المستدعي لتكرر الإسناد 
لا من تأكيد المسند إليه» وإلا لما احتلف الحال بتقدم المسند إليه وتأحيره مع أنه لو أحر فقيل: "عرفت آنا" و "عرفت أنت" 
لم يفد تقرير الحكم أصلا. (الدسوقي) 

قط: اعترض عليه بأن "قط" ظرف لما مضى لا لما يستقبل» بخلاف "عوض" فلا يصح استعمال "قط" إلا في الماضي» 
فقول الشارح إما حطأً كما قيل» أو محمول على ابجاز كما قال البعض. أو دفع توهم التجوز: [ أي لدفع توهم 
السامع أن المتكلم تجوز في الكلام] اعلم أن دفع التأكيد البجاز المتوهم لا يوجحب دفع الجاز المحقق» بل يجامعه» فقولنا: 
"رمان الأسد نفسه" تأكيد للأسد اجاز عن الشجاع» لدفع توهم أن الرامي بعض غلمانه. [التجريد: ]١٠١١‏ 


الفن الأول ۱۷۹ أحوال المسند إليه 


أي التكلم بابجاز نحو: قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه؛ لملا يتوهم أن إسناد 
أي التكلم بالمسندإليه أي على حهة المحاز 


القطع إلى الأمير محاز» و ا د و أو لدفع توهم السهو غو: جاءي زید 


بان الأمر أمر بقطعه 


زيد؛ لعلا يتوهم أن الحائي غير زيد» وإنغا ذكر "ز زيد" على سبيل السهوء أو لدفع توهم 
عدم الشمول حو : جاءني القوم كلهم أو أجمعون؛ لئلا يتوهم أن بعضهم مم جى إلا 
e‏ أو أنك حعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على 


[بيان المسند إل ا البيان] 


وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان ا e E‏ 
E‏ 
أو نفسه: إشارة إلى أن كلا من التأكيد اللفظي والمعنوي يدفع توهم النجاز. لدفع: أي لدفع توهم السامع أن 
المتكلم سها في ذكر زيد مثلا. جاع زيد زيد: ذكر الشارح في توهم التجوز مثال التأكيد اللفظي والمعنوي» 
وذكر هنا الأول فقط إشارة إلى أن التأكيد اللفظي يدفع توهم التجوز والسهو كليهماء والتأكيد المعنوي يدفع توهم 
التحوز كما مر دون توهم السهو؛ فإنه إذا قال: "حاءن زيد نفسه" احتمل أنه أراد أن يقول: "جاءن عمرو نفسه"» 
فسها فتلفظ بزيد مكان عمرو. كذا في "المطول" وحاشية ل"سيد الشريف". 
توهم عدم الشمول: اعترض عليه الشارح في "المطول" حاصله: أن لا فرق بين دفع توهم التجوز وبين دفع توهم 
عدم الشمول؛ لأن كلهم إنما يكون تأكيدا إذا كان التبوع دالا على الشمول» ومحتملا لعدم الشمول على سبيل 
التحوزء وإلا لكان تأسيساء فما الحاجة لذكر عدم الشمول بعد ذكر التحوز؟ فحمله الشارح ف "المطول" على 
زيادة التوضيح» وأحاب السيد الشريف: أن التحوز فيما سبق مختضص بالتجوز العقلي» فلابد من التعرض لعدم 
الشمول؛ فإنه جوز لغوي لم يندرج قي التجوز المذكورء وأحاب البعض بأن كون عدم الشمول جازا ختلف فيه» 
فإن بعضهم يجعله حقيقة» ويسميه حقيقة قاصرة» فلعل المصنف منهم. 
لم تعتد بمم: أي: أطلقت القوم وأردت بم من عدا ذلك البعض كأفم هم القوم» فالتأكيد يدفع توهم عدم الشمول 
في لفظ القوم. (ملحص من السيد والمطول) 
أو نك إخ: وذلك لتعاونمم واشتباك مصالحهم واشتراك مضارهم ورضاء كلهم .ما فعله بعضهم» وعلى هذا الوجه 
لا يكون توهم عدم الشمول في لفظ القوم؛ إذ علم أنه أراد به الكلء لكن توهم أن الفعل المنسوب إلى الكل لم يصدر 
عنهم بل عن بعضهم» وإنغا نسب إلى كلهم لما ذكرنا. فالظاهر: أن في الكلام حينعذ جازا إسناديا. (مير سيد شريف) 
فاإيضاحه: المراد بالإيضاح رفع الاحتمال» سواء كان معرفة أو نكرة. 


الفن الأول A‏ أحوال المسند إليه 


باسم حختص به نحو: قدم صديقك خالد» ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح؛ ججواز أن يبحصل 


ما يقابل الفعل والحروف اعتراض اول 
الإيضاح من اجتماعهماء وقد يكون عطف البيان بغير اسم يختص به» كقوله: 
اعتراض تان 
والمؤمن العائذات الطير حمسحها 
فإن الطير عطف بيان للعائذات مع أ نه ليس اسما ختصا مماء وقد ججيء عطف البيان لخر 


اعتراض ثالث 

الإيضاح» كما في قوله تعالى: #وحعل الله نه الكعبة الت الحَرَامة قيامًا لتاس (المائدة:۷).. 

حلافا لظاهر قول المصنف 
ختص به: المراد بالاحتصاص اخحتصاص نسي لا حقيقي. نحو: قدم إخ: اعلم أن كل موصوف أحري على صفة 
يحتمل أن يكون عطف بيان وأن يكون بدلاء ونما التزاع في الأحسن منهماء فاحتار الشارح عطف البيان؛ لأن 
الإيضاح له مزيد اخحتصاص به» واحتار صاحب "الكشاف" كونه بدلا؛ لأن فيه تكرير العامل حكماء ويتفرع عليه 
تأكيد النسبة» و كان المصنف به رجح احتمال كونه عطف بيان فمثل به. 
ولا يلزم: هذا شروع في اعتراضات ثلاثة على المصنف في قوله: "فالإيضاحه" إخ. والحواب عن الكل: أن كلام 
اللصنف مبيْ على الغالب» فلا اعتراض. [الدسوقي بتوضيح: ۱/] جواز أن إڂ: نحو: "جاء زيد أبو عبد الله" 
إذا كان كل واحد من الاسم والكنية مشتر کا بين أشخاص ليس فيهم أبو عبد الله إلا واحد» وكذلك يکون أبو عبد الله 
مشت ركا بين أشخاص أحر ليس فيهم أحد امه زيد إلا واحد» فم ذكر واحد من الاسم والكنية منفردا عن الآحرء 
كان فيه حفاء ويرتفع ذلك الخفاء بذكر الثاني مع الأول. (الدسوقي) 
كقوله: والمؤمن: [اسم "الله سبحانه" من الأمن أي أقسم بالرب الذي آمن الطير الي عاذت بحرم الله تعالى بمسحها 
الركبان ولا يتعرضون بعكروه» والغيل والسند: موضعان مما في حابي الحرم فيهما الاء. (المواهب)] تمامه: ركبان 
مكة بين الغيل والسندء أي والله الذي آمن الطير العائذات أي الملتجئات إلى الحرم» والساكنات به الان من 
الاصطياد والأحذ» تمسحها ركبان مكة ولا تتعرض هاء "والغيل" بفتح الغين وسكون الياء "والسند" بفتح السين 
والنون : موضعان في جحانب الحرم فيهما الماء. 
وحواب القسم في البيت الثاني وهو: ما إن أتيت بشيء أنت تكرمه إذن» فلا رفعت سوطا إلى يدي» و'العائذات': 
إما منصوب على المفعولية ل"امؤمن" أو بحرور بإضافة "المؤمن" إليه و"الطير" عطف بيان على "العائذات"» وهو 
اسم غير مختص بالعائذاث؛ لأن العائذات صادق على الطير والوحش وغيرهما نما يعوذ بالحرم» والطير صادق على 
العائذ بالحرم وعلى غيره» فبينهما عموم وخحصوص وجهي» لكن قد حصل .مجموعهما البيان» فثبت أنه مثال لما 
بحعصل به البيان» وهو غير مختص بالأول» لكن الأول هنا ليس .عسند إليه وهو العائذات. (الحواشي) 
العائذات: جع عائذة من العوذ» وهو الالتجاء. 


الفن الأول ۸1 أحوال المسند إليه 
ذكر صاحب "الكشاف" أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة» جيء به؛ للمدح لا للإیضاح 
كما يجيء الصفة لذلك. 

[الإبدال من المسند إليه] 


وأّما الإبدال منه أي من المسند إليه فلزيادة التقرير من إضافة المصدر ال المفعول› أو ا 


أي تقرير المسند إليه 


إضافة البيان أي للزيادة الي هي التقرير» وهذا من عادة افتتان صاحب "المفتاح" حيث 
قال في التأكيد للتقرير: وههنا لزيادة التقريرء ومع هذا لا يخلو عن نكنة لطيفة وهي 
الإيعاء إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة» والتقرير زيادة تحصل تبعا 
وضمناء بخلاف التأكيد؛ فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق نحو: جاع أحوك زيد 
في بدل الكل» ويحصل التقرير بالتكرير» وحاءن القوم أكثرهم في بدل البعض» e‏ 


أي في بدل الكل 
للمدح: لأن فيه إشعارا باعتبار الوضع الت ركيبي إلى كونه محرما فيه القتال والتعرض .عن التجأً إليه وإن كان هنا 
مستعملا في معناه العلمي؛ ولذا حعل الحموع عطف بيان. [الدسوقي: ]۳۷٤/١‏ لا للإيضاح: لأن الكعبة اسم 
مختص ببیت الله تعالى لا يشا ركه فيه شيء. (عبد الحكيم) من إضافة المصدر إل: اعلم أن الزيادة تجيء مصدرء 
وععن الحاصل بالمصدر»ء وعلى الأول الإضافة لامية إلى الفاعل أو إلى المفعول؛ لأن الزيادة لازمة ومتعدية» وعلى 
الثاني فالإضافة بيانية. (عبد الحكيم) المفعول: أي ليزيد المتكلم تقرير المسند إليه. وهي الإيماء: أي الإشارة إلى أن 
البدل هو المقصود بالنسبة» أي والمبدل منه وصلة له» وهذا الإبعاء إنما حصل بذكر الزيادة» فإنه يشعر بأن التقرير 
ليس مقصودا بالبدل» بل أمر زائد على المقصود منه. [الدسوقي: ]٣۷٠/١‏ | 
تحصل تبعا: أي بحسب أصل الكلام» فلا ينافي أن البليغ يقصده ذلك. (الدسوقي) في بدل الكل: قال الفاضل 
الچلبي: الأحسن تسمية هذا النوع ببدل المطابق كما ماه ابن مالك في "ألفيته"» لا بدل الكل؛ لوقوعه في اسم الله 
تعالی نحو: إلى صِرَاط العزيز ميد (إبراهيم: » فيمن قرأ بالحر؛ فإن التبادر من الكل التبعيض والتجزي» وذلك متنع 
هناء وإن مل الكل على معن آحر» ولكنه لا يليق بحسن الأدب. (الدسوقي) هو الذي يكون ذاته عين ذات المبدل 
منه» وإن كان مغايرا في المفهوم. بالتكرير: لأن المراد من الأول والثاني واحد» غاية الأمر: أنه احتلف التعبير عنه 
فأولا عبر عنه ب"زيد" وعبر عنه ثانيا ب"أحوك" فقد تكرر زيد من حيث معناه» فحصل التقرير. (الدسوقي) 
بدل البعض: هو ما يكون ذاته حزءا من ذات المبدل منه. 


الفن الأول ۸۲ أحوال المسند إليه 


وسلب عمرو ثوبه في بدل الاشتمال» وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على 


مقابل لقوله: ا 
التابع إجمالا حي كأنه مذكور» أما في البعض فظاهرء وأما في الاشتمال؛ فلأن معناه 


أن يشتمل المبدل منه على البدلء لا کاشتمال الظرف على المظروف» بل من حیٹث 
ای ا 
يكون مشعرا به إجالا متقاضيا له بوحه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه 


أي طالبا للبدل 


متشوقة إلى ذكره منتظرة له» وبالحملة يحب أن يكون المتبو ع فيه بحيث يطلق ويراد به 


أي ف بدل الاشتمال أي بدون التابع 


SE E O o التابع» ڪو: أعجبني‎ 


بدل الاشتمال: هو الذي لا يكون ذاته عين ذات المبدل منه ولا بعضاء ويشتمل المبدل منه عليه بحيث يكون دالا عليه 
إجالا ومشعرا به بوجه ما. أن المتبوع يشتمل إل: يؤحذ منه أن في بدل البعض اشتمالاء وإنغا نم يسم أيضا بدل 
اشتمال فرقا بين القسمين» وإنما حعلت التسمية بذلك لبدل الاشتمال؛ لاحتياج الاشتمال فيه للتنبيه عليه لخفائه» بخلاف 
الاشتمال في بدل البعض فإنه ظاهر حلي. [الدسوقي: ]۳۷۷/١‏ أما في البعض: أي: أما اشتمال المتبوع على التابح 
إجمالا تي بدل البعض فظاهر. (الدسوقي) فظاهر: لأن الكل يشتمل على البعض. 

وأما في الاشتمال: أي: وأما اشتمال المتبوع على التابع إجالا في بدل الاشتمال فلأن معناه اشتمال المبدل منه 
على البدل من حيث كونه دالا عليه إجمالاء لا كاشتمال الظرف على المظروف. (ملحص من الدسوقي والمطول) 
لا کاشتمال إخڂ: أي: لا يشترط حصوص ذلك» بل أعم من الاشتمال الظرقي وغيره؛ لأن الاشتمال الظرقي 
لا يکفي دل الاشتمال» بل تارة يكون اشتماله عليه كاشتمال الظرف على المظروف» كما في قوله تعالى: 
إيسألونكَ عن الشهر ا تال فيه (البقرة: ۷٠۲)؛‏ فإن الشهر ظرف للقتال» وتارة لا يكون اشتماله عليه 
کاشتال الظر فة کنا ق ' 'سرق زيد ثوبه أو ماله" فالحاصل: أن الاشتمال الظرفي غير مشروط في بدل الاشتمال. 
[التجريد: [۱۲١۷‏ (الدسوقي) 

من حيث إل: أي من حيث نسبة الفعل إليه كما فصله السيد لا من حيث ذاته؛ فإن ذات زيد لا تتقاضى الثوب. 
(عبد الحكيم) إجالا: احتراز من التفصيل نحو: قتل الأمير سيافه» وب الوزير عماله؛ فإنه من المعلوم عرفا من قولك: 
"قتل الأمير" أن القاتل سيافه» وكذا من قولك: "بى الوزير" أن الباني عماله» فهما من بدل الغلط» لا بدل 
الاشتمال؛ إذ شرطه أن لايستفاد هو من المبدل منه مفصلا معينا» بل تبقى النفس مع ذكر المبدل منه متشوقة إلى 
البيان لالإجمال الذي فيه ولا إجمال في نحو هذين المثالين. [التجريد: ]١١۸‏ 

ويراد به التابع: ليس المراد أنه مستعمل قي التابع حى يكون بحازا» بل المراد أنه مشعر بالتابع أي بنوعه» وأنه يفهم 
منه بواسطة نسبة الفعل إليه أن للمراد نسبة الفعل إلى التابع غير أن المتكلم لم يصرح بذلك. (الدسوقي) 
نحو أعجبني: لأن الذات لا تعحب من حيث هي ذات» إغا إعجامما من الأوصاف» فالمتبو ع مشعر بالتابع إجمالا. 


الفن الأول ۸۳ أحوال المسند إليه 
زید e‏ بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حاره. وهذا صرحوا بأن نحو : 


eg 
الي اا‎ 
Sm E ey 


[العطف على المسند إليه] 


وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه فلتفصيل المسند إليه مع احتصار 


أي عطف النسق أي للكلام 

حو : جحاءني زد يد وعمرو؟ فإن فيه تفصيلا للفاعل ا رید وعمرو من غير دلالة على 

لأن الواو لمطلق امحمع 

ال ان الح اسا أو مترتبين مع مهلة» أو بلا مهلة» واحترز بقوله 
تصوير لتفصيل الفعل متعلق .عترتبين أي التراحي 

"مع احتصار عن ڪو: جاع زيد وحاءن عمرو؛ فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع أنه 

لكن لامع الاحتصار 

ليس من عطف المسند إليه» بل من عطف الحملة» وما يقال: من أنه احتراز عن نحو: 

الذي الكلام فيه أي قوله مع احتصار 


بخلاف ضربت: لأنه لا يشعر بضرب حاره» فلا يكون بدل الاشتمال» فهو من بدل الغاط. أخوة: أي بدل سببه 
الغلط من إضافة المسبب إلى السبب. ّم بدل إخ: مراده الاعتراض على العن بأنه كان من حقه أن يقول: وأما 
الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح» والمصنف لم يذكر الإيضاح» وأحيب بأن التقرير يستلزم الإيضاح» فهو ليس 
عقصود» بل حصل تبعا والمقصود هو التقرير. [الدسوقي بتغيير: ]۳۷۸/١‏ 

لا خلو إخ: لا فيه من التفصيل بعد الإجمال والتفسير بعد الإجمال» فالتفصيل نظرا إلى المقصود في نفسه؛ فإنه كان 
بحملا ثم فصل» والتفسير نظرا إلى المحاطب» فإنه أهم عليه المقصود ثم أزيل إمامه. (ملحص) لا يقع: قال في 
"الأطول": بدل الغلط نوعان: ما هو لسبق اللسان أو النسيانء وما هو أن تذكر المبدل منه عن قصد» ثم تذكر 
البدل» فتوهم أنك غالطء وغرضك: الترقي من الأدن إلى الأعلى نحو: بدر شس حاعن» والثاني: ما يقع قي كلام 
البلغاء ويعتير الشعراء كثيرا مبالغة وتفننا. 

فلتفصيل المسند إليه: بلفظ مختص به مع الاحتصار» والحال أن المقام يقتضي التفصيلء فلو م يعطف جحيء بلفظ 
يشملهما كما قي "حاعن رحلان"» فيفوت التفصيل المصاحب للاحتصار. [الدسوقي: ۳۷۹/۱] مع آنه إڂ: والحاصل: 
أن العلة في العطف على المسند إليه بجحموع أمرين: التفصيل للمسند إليه» والاحتصارء وفي قولك: جاع زيد» وجاعني 
عمرو» م يوجد الاحتصار؛ لتكرار العامل وإن وجد التفصيل» فلذا لم يجعل ذلك من العطف على المسند إليه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۸٤‏ أحوال المسند إليه 
"حاءن زيد حاءن عمرو' من غير عطف فليس بشيء؛ إذ ليس فيه دلالة على تفصيل 
الملسند إليهء بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول» نص عليه الشيخ قي دلائل 
الإعجازء أ التفصيل إن بأنه قد حصل بأحد المذكورين أولاء وعن الآحر بعده مع 
مهلة أو بلا مهلة» کزررى أي مع احتصارء عن نحو: حاءڼ زيد و عمرو 


بعده بيوم أو سنة أو ما أشبه ذلك نجو: جاع زيد فعمروء أو ثم عمرو» أو حاءن القوم 
خا اا فالثلائة تشترك في تفصيل المسندء إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير 


أي الحروف الثلائة 
و وشم على التراحي» و على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من و 
أي ما قبل حتى وهو المتبوع 


ا ف :. أي: وحينئذ فهو حارج من قوله: "فلتفصيل المسند إليه" لا من قوله: "مع الاحتصار" كما قال 
ذلك القائل؛ لأن امال المذ کور إذا حرج بالقید الأول فکیف يحترز عنه لما بعده. [الدسوقي بتوضیح: ۳۷۹/۱] 
ما :. [كما يحتمل التفصيل بتقدير الواو] اعلم أن مراد الشارح - والله أعلم - أن في "حاء" في "زيد 
حاعءن عمرو" احتمالين: أحدها: أن يكون إضرابا عن الكلام الأول» فيكون الحكم فيه مرجوعا عن الأول» فلم يبق 
فيه المسند إليه مسندا إليه» فهو حارج من قوله: "فلتفصيل المسند إليه" لا محالة» فبطل قول القائل: إنه حارج من 
قوله: "مع احتصار". والثاني: أن يكون العاطف ملاحظا فيه» فلا يكون إضرابا عن الأول» فحینئذ يصح کونه 
لتفصيل المسند إليه» لكن ليس فيه اخحتصار؛ لتكرار العامل» فيصح الاحتراز عنه بقوله: "مع احتصار" والظاهر: أن 
غرض ذلك القائل الاحتراز بالنظر إلى الاحتمال الثاي» فيكون كلامه صحيحا لا غبار عليه» فلعل مقصود الشارح: 
أن حعل ذلك القائل المثال المذ كور متعينا للاحتراز مطلقا لإ يصح؛ لما فيه من الاحتمال. (ملتقط الحواشي) 

لتفصيل المسند: فإن قلت: قد يجيء العطف بالفاء على المسند إليه نحو: "حاء الآكل فالشارب فالنائم" من غير تفصيل 
للمسند؛ لعدم تعدد اججيء والجائي؟ قلت: هذا في التحقيق من عطف الصلات» وليس من عطف المسند إليه بالفاء؛ 
لأن المعى: "حاء الذي يأكل ويشرب وينام"» واللام لشدة امتزاحه مع الصلة صار كالكلمة الواحدة» فيدحل عاطف 
الصلة على اللام كما دحل إعراب اللام على الصلةء أو يقال: إنه من عطف الصفة على الصفة أي حاء الرحل الآكلء 
فالشارب فالنائم» أو يقال: نزل التغاير بالصفة منرلة التغاير بالذات. (الحواشي) بیوم: إذ ليس فيه باعتبار تفصيل 
الملسند احتصار وإن كان فيه تفصيل المسند إليه مع احتصار. على أن أجزاء إل: التعرض للأجزاء بطريق التمثيل 
لا الحصر؛ إذ المعتبر في "حي" كما صرح به في "المغي" وغيره: أن يكون معطوفها بعضا من جمع قبلها ك'قدم 
الحاج حن المشاة"» أو حزءا من كل نحو: أكلت السمكة حن رأسهاء أو كالجزء نحو: أعجبتي الجارية حى 
حديها. وبالحملة فالشرط فيها أن يكون متبوعها ذا تعدد قي الحملة حن يتحقق فيه نقض. [التحرید: ]۱٠۹‏ 


الفن الأول A0‏ أحوال المسند إليه 


الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس» فمعن تفصيل المسند فيها: أن يعتير تعلقه بالمتبوع 
کک ۰ أي تعلق المسند 
ولا وبالتابع انيا من حیث انه قوی أجزاء المتبوع أو أضعفهاء ولا یشتر ط فیها 
أي التابم 


الترتيب الخارجي» فإن قلت: في هذه الثلائة أيضا تفصيل للمسند إليه فلم م يقل: أو 
تفصيلهما معا؟ قلت: فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من الشيء وبين أن يکون 


أي المسند والمسند إليه هو هنا تفصيل المسند إليه. هو هنا العطض من غير قصد 
مقصودا منه» وتفصيل المسند إليه في هذه الثلائة وإن کان حاصلا لكن ليس العطف 


أي الأمغلة التلالة آي من العطف 


بمذه الثلاثة لأحله؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على جرد الإثبات أو النفي» 
ارو و 
فهو الغرض الخاص والمقصود الأصلي من الكلام ففي هذه الأمغلة تفصيل المسند إليه 
المذكورة 
کأنه أمر کان معلوماء وإنغا سيق الكلام؛ لبيان أن ججيء أحدهما كان بعد الآخحر 
للسامع من قبل 


فليتامل. وهذا البحث ما أورده الشيخ في "دلائل الإعجاز" ووصى باحافظة عليه ا 


ولا يشترط فيها: لحواز أن يكون ملابسة الفعل ما بعد "حي" قبل ملابسة الفعل لأجزاء ما قبلها نحو: مات كل أب لي حي 
آدم» أو قي أثنائها نحو: مات الناس حن الأنبياء لاال أو في زمان واحد نحو: "حاعي القوم حى حالد" إذا حاؤوك معاء 
ويكون حالد أضعفهم أو أقواهم. [المطول: [۲٠١‏ الترتيب الخارجي: بل الترتيب الذهن ليطابقه الترتيب اللخارحي أولا. 
قلت فرق إل: بقي أما قد يقصدان معا إلا أن يجاب بأنه إغا ترك ذلك؛ لعلمه مما ذكره؛ لأنه إذا بين ما يكون لتفصيل 
اللسند إليه وما يكون لتفصيل المسند» علم ما يكون لتفصيلهما معاء وهو جحموع ما لتفصيل المسند إليه» وما لتفصيل 
المسند. [التحريد: ]٠١١‏ على قيد زائد: القيد هنا هو الترتيب بين الجيئين» مثلا .عهلة أو غيرهاء فقولك: 'حاء زيد 
فعمرو" القيد الزائد على إثبات الجيء لزيد وعمرو الترتيب بين الجيغين من غير مهلة. [الدسوقي: ]۳۸٠/١‏ 

فهو الغرض الخاص: فينصب النفي والإثبات على ذلك القيدء ويكون هو المقصود من الكلام. [الدسوقي: ]۳۸۲/١‏ 
فليتأمل: قال البعض: في التأمل إشارة إلى أن هذه القاعدة أي قوله: لأن الكلام إذا اشتمل على قيد إل أغلبية لا كلية؛ 
إذ قد يكون النفي الداحل على المقيد راحعا إلى المقيد وحده» وقد يكون راحعا إلى القيد والمقيد معا بواسطة قرينة 
دالة» فقوله: "فليتأمل" أي؛ لعلا يظن أمما كلية. وقال بعضهم: أمر بالتأمل في هذا البحث؛ لكثرة فوائده وللأمر 
بامحافظة عليه كما أشار إليه بقوله: "وهذا البحث" إلخ. (مأحوذ من التجريد والدسوقي) 

وهذا البحث: وهي أنه فرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير قصد» ويحتمل أن يكون المراد ما كون الكلام إذا 
اشتمل على قيد زائد على محرد الإثبات والنفي» فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام. (الدسوقي) 


الفن الأول ۱۸٦‏ أحوال المسند إليه 


أو رد 2 إل الصواب نحو: جاع زيد لا عمرو لمن اعتقد أن عمرا 

أي المحكوم به الاعتقاد شامل للوهم أيضًا 

حاءك دون زيد أو اما حاءاك جيعاء ولكن أيضا للرد إلى الصواب إلا أنه لا يقال 
فيكون لقصر القلب فيكون لقصر الإفراد أي لکن 


لنفي الشركة» حى أن نحو: ما حاعي زيد لكن عمروء إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا 
أي لقصر الإفراد 
جاءك دون عمرو» لا لمن اعتقد أمُما جاءاك جميعاء وفي کلام النحاة ما يشعر بأنه إنغا 


يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعاء أو صرف الحكم عن محكوم عليه إلى 
أي احکوم به 
حکوم عليه آحر حو : حاءن زيد بل عمرو» أو ما اء زيد بل عمرو: فإن 0 


لالاضراب عن المتبوع وصرف الحكم ف 2 ومعی الإضراب E ESS ea‏ 
أي الإعراض 
أو رد السامع إل: لابد من تقييد الرد المذكور بقولنا: "مع احتصار"؛ ليخرج عنه "ما حاء زيد ولكن حاء عمرو" 
فإنه وإن كان فيه رد السامع إلى الصواب» لكن لا احتصار فيه» فلذا لم يكن من العطف على المسند إليه» بل من 
عطف الحملة على الحملة» ويعكن أن يجاب بأن الغرض أن الرد المذ كور يحصل من العطف المذكور؛ لا أنه لا محصل 
إلا منه كما عرفت سابقا من عدم وحوب اخحتصاص النكتة. [الدسوقي: ]۳۸۲/١‏ (وغيره) 
ولكن إل: مثل "لا" قي الرد إلى الصواب إلا أن "لا" لنفي الحكم عن التابع بعد إججابه للمتبوع» ولكن لإيجابه للتابع بعد نفيه 
عن المتبوع. (مطول) إلا أنه إل: أتى مذا الاستدراك دفعا لا یتوهم ن "لکن" مثل "لا" من کل وجه. [الدسوقي: ۴۸۳/۱]) 
أمما جاءاك جيعا: يعي كلمة "لكن" لا بجيء لقصر القلب والإفرادء ولكن لقصر القلب» وأما قصر التعيين فلا يجيء له 
شيء من حروف العطف. (عبد الحكيم) 
وفي كلام النحاة:[الغرض من نقل كلام النحاة المعارضة بينه وبين ما قرره سابقاء فإن حاصل السابق: أن "لكن" 
لقصر القلب فقط» وحاصل قول النحاة: أنه لقصر الإفراد.] أي: فهم جعلوه لقصر الإفراد؛ لأمُم جعلوه للاستدراك 
وعرفوه بأنه لدفع ما يتوهم من الكلام السابق كما في نحو: ما جاع زيد فيتوهم نفي جيء عمرو أيضا؛ لما بينهما من 
المشار كة والاستصحاب» فيقال: لكن عمروء فهذا يدل على أن المتوهم الاشتراك في النفي. (الدسوقي بتوضيح) 
انتفاء المجيء !ج وأما إنه يقال لمن اعتقد أَما حاءاك جميعا على أن يكون قصر إفراد» فلم يقل به أحد» فعلم أن 
الخلاف بين النحوين والبيانيين في كون "لكن" لقصر الإفراد أو القلب إنما هو ني التفي دون الإثبات؛ فإنه لا قائل به. 
(الدسوقي بتغيير) ومعنى الإضراب إخ: فعلى هذا يخرج العطف ب"بل" عن تعريف العطف بأنه تابع مقصود 
بالنسبة مع متبوعه على ما ذكره ابن حاحب» وأما المعطوف ب"لا" و"لكن" فلا يرد كما توهمه الرضي؛ لأن 
التابع والمتبوع معا مقصودان بالنسبة وإن کان احدھا بالإبات والآحر بالنفي. (چلپي على المطول) 


الفن الأول ۸۷ أحوال المسند إليه 


عن المتبوع أن يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعاء 


عند الجمهور 
e‏ > ومع صرف الحكم في المخبت ظاهرء وكذا في المنفي إن جعلناه مع 
هو ابن ماحب أي الصرف 
نفي الحكم عن التابع» والمتبوع ق حكم الملسكوت عنه) أو متحقق الحكم له حى 
یکون معیٰ ما حاعءنڼ زيد بل عمرو" أن عمرا ۾ يجيء» وعدم ججيء زيد٬‏ ومجيئه على 


الاحتمال» أو جحيئه حقق كما هو مذهب المبرد» وإن ا الحكم للتابع» 


على مذهب المبرد E RE‏ 
E‏ "ما حاءڼ زيد بل عمرو" ea Cd‏ 
ففيه إشكال. أو الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع أي إيقاعه في الشك ا 


وإن كان المتكلم غير شاك أي في أصل الحكم 
في حكم المسكوت عنه: هذا إذا لم يكن لفظة "لا" قبل "بل" وإذا أتى ب"لا" قبل "بل" أبطلت الإيجاب قبلها 
وقررت النفي» فإذا قلت: حاء زيد لابل عمرو أبطلت جحيء زيد. (الأطول) في المخبت ظاهر: أي في العطف ب" بل" 
في الكلام اغبت ظاهر؛ لأن المتبو ع فيه إما في حكم المسكوت عنه» أو قق النفي على الخلاف الذي ذكره قبل. فإذا 
قلت: "حاءن زيد بل عمرو" فقد أثبت البجيء لعمرو قطعاء وصيرت زيدا قي حكم المسكوت عنه في نفس الأمرء 
فصار جيئه على الاحتمال» هذا عند الجمهورء وأما عند ابن الحاحب فقد أثبت البجيء لعمرو تحقيقا ونفيته عن زيد 
تحقيقاء وعلى كل حال فيصدق أن الحكم قد صرف عن حكوم عليه إلى محكوم عليه آحر. [الدسنوقي: ]۳۸٤/١‏ 
وكذا في المنفي إل: أي وكذا صرف الحكم قي العطف ب"بل" في الكلام المنفي ظاهر إن جعلنا الصرف .معن نفي 
الحكم عن التابع» والمتبوع في حكم المسكوت عنه كما هو قول الميرّدء وقوله: أو متحقق الحكم له أي للمتبوع كما 
هو مذهب ابن حاحب. (الدسوقي) ومجيئه على الاحتمال: أي على مذهب المبرد» وقوله: "أو يئه محقق" أي كما 
هو مذهب ابن الحاحب» فقول الشارح: كما هو مذهب البردء الأولى أن يقدمه على قوله: أو جيئه حقق. (الدسوقي) 
ففيه إشكال: أي في مذهب الحمهور إشكال؛ لأن الصرف ل يوحد عن المتبوع إلى التابع مثلا إذا قلت: ماحاعن زيد 
بل عمرو» فأردت أن عمرا حاء فلم يوحد صرف الحكم الذي هو النفي المذكور عن زيد إلى عمروء إذ لم يوحد نفي 
الجيء عن عمرو»ء ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال: المراد من صرف الحكم: تغييره» فقد وحد هنا؛ لأن في 
قولنا: "ما حاءني زيد بل عمرو" تغييرا لحكم النفي إلى الإثبات» وهذا القدر كاف. [التحريد: ]٠١١‏ 
أو للشك إل: ما عده السكاكي من حروف العطف "أي" المغسرة» والجمهور أن ما بعدها عطف بيان لما قبلهاء 
ووقوعها تفسيرا للضمير الجرور أن يكون التقدير ذكر الفصل حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ورفع» 
ويكون تفسير الشارح بيانا لحاصل المعى. 


الفن الأول ) ۱۸۸ أحوال المسند إليه 


: 2 ۶ ۰ ن 8 ٤ہ‏ ب س و کر ٍ TE‏ 
حو: جاءي زيد او عمرو» أو امام نحو قوله تعالی: إا او یا کم لعلی هدی أو في 


ضلالٍ مين (سباً: + ۲) أو للتخيير»› أو للإباحة حو: ليدخحل الدار زيد أو عمرو» 
والفرق بينهما أن تي الإباحة يجوز الجمع بخلاف التخيير. 


بقرينة حار بحية 
[تعقيب المسند إليه e‏ 
وأما فصل أي تعقيب O O‏ 


نحو: جاءي زيد: هذا المثال صالح للشك والتشكيك؛ لأن المتكلم إن كان غير عالم با لجائي منهماء فالعطف للشك, وإن 
كان عالما بعينه» ولكن قصد إيقا ع المحاطب في الشك في الجائي منهما كان العطف للتشكيك. [الدسوقي: ]٠۸٠/١‏ 
أو للإمام: هو إخحفاء الحكم عن السامع لغرض تقطيع الحاج» والفرق بينه وبين تشكيك أن المقصود في التشكيك: 
إيقاع المحاطب في الشك» وإيقاع الشبهة في قلبه. والمقصود تي الإبمام: إخحفاء الحكم عن السامع وترك التعيين وإن 
لزم أحدهما الآحر» ولكن فرق بين ما يقصد وما يحصل بدون قصد. [التجريد: ]۱١١‏ (وغيره) 

نحو: قوله تعالى: قال الفاضل الدسوقي: وههنا بحث» وهو أن السكاكي حعل هذه الآية من قبيل إسماع المخاطبين 
الحق على وجه لا يثير غضبهم» وهو أن يترك تخصيص طائفة بالهدى وطائفة أحرى بالضلالة؛ لينظروا في أنفسهم 
فيؤديهم النظر الصحيح إلى أن يعترفوا أُمُم هم الكائنون في الضلال المبينء فالمناسب: أن بمثل بمذه الآية للتشكيك 
لا للإمام؛ لأن الوصوف باحهل الم ركب لا يتأتى منه النظر» حي جعل بعضهم الشك من شرائط النظرء فلما أراد 
إنحاعهم من ورطة اجهل الم ركب» هداهم إلى طريق الشكء» ليتأتى منهم النظر الصحيح الموصل إلى الحق. (الدسوقي) 
إنا أو إياكم إلخ: "إن" حرف تأكيدء واسمها مدغم فيهاء كان أصله "إننا"» وقوله: "أو إياكم" عطف على اسم 
"إن" الذي هو مسند إليه» فهو محل الشاهد» وقوله: "أو في ضلال مبين" عطف على "هدى" من عطف المفردات» 
وظاهر أن "هدى" ليس مسندا إليه» فلا يكون قوله: "أو في ضلال" محل الشاهد» والآية مشتملة على إمام في المسند 
إليهما والمسندين معاء فالحاصل: أن أحدنا ثابت له أحد الأمرين: الهدى أو الضلال. (الدسوقي بتوضيح) 

أو للتخيير أو للإباحة: أي يعطف على المسند إليه؛ لإفادة التخحيير أو الإباحة. ليدخل إلخ: هذا الخال صالح 
للتحيير والإباحة» والفارق بينهما إا هو القرينة» فإن دلت على طلب أحد الأمرين فقد كان العطف للتخيير» وإلا 
فلالاباحة. (الدسوقي) بخلاف التخيير: أي لا يجوز فيه الجحمع» وفيه أن "أو" في آية كفارة اليمين للتخيير مع أنه 
يجوز الحمع» إلا أن يقال بأن الحانث إذا فعل الجميع لا يقع الحميع كفارة واحبة» بل الواحب أحدهاء فلا يجوز 
الجحمع على أن الحميع واحب. (التحريد وغيره) أي تعقيب إل: أشار بذلك إلى أن الفصل في كلام الق ن 
ضمير الفصلء» لا ا لمعن المصدري» وإنه على حذف مضاف أي إيراد الفصل. (الدسوقي) 


الفن الأول ٠‏ ۱۸۹ أحوال المسند إليه 


المسند إليه بضمير الفصل» وإغا جعله من أحوال المسند إليه؛ لأنه يقترن به ولا ولانه 
بالمسند إليه 


في المعن عبارة عنه وفي اللفظ مطا له» فلتخصيصه أي المسند إليه بالمسند 
E‏ ر ق يعي 
يڀ ضمير .ا 

لقصر المسند على المسند إليه؛ a‏ 'زيد هو القائم أن القيام مقصور على 


زيد لايتجاوز إلى عمروء فالباء في قوله: "فلتخحصيصه بالمسند"» مثلها في قوهم: 
۰ الباء داحلة على المقصور 
حصصت فلانا بالذ کر إذا ذکرته دون غيره» كأنك جعلته من بین الأشخاص عختصا 
٤‏ فالذ کر مقصور على فلان کأن للتحقیق متعلق ب "تختصا' ' مقدم عليه 


بالذکر أي متفردا به» والمعن ههنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه 


نرالاضل أي کن عقلا 
مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند كما يقال في فإ ا RS‏ 
لذلك المسند اللحصوص | 
وإنما جعله إخ: حيث ذكره في مبحث لمسند إليه» ولم يجعله من أحوال المسند مع أنه ملاصق هما. 
[الدسوقي: ]/١‏ لأنه يقترن إخ: إي اقترانا أولا أي قبل ذكر المسند؛ لأنه يذكر المسند إليه أولاء فيقال: 
زيد» ويذكر ضمير الفصل ثانيا فيقال هو» ويذكر المسند الغا فيقال: القائم» فقد اقترن ضمير الفصل بالمسند إليه 
أولا قبل اقترانه بالمسند. (الدسوقي) عبارة عنه: فهو في قولك: "زيد هو القائم" نفس زيد. (الدسوقي) 
. مطابق له: أي في الإفراد والتثنية والجحمع» إن قلت: إنه يلزم من مطابقته للمسند إليه يعي المبتداً مطابقته للثاني أي 
المسند؛ لأنه لابد من مطابقة الخبر للمبتدأ؟ قلت: لانسلم الملزوم؛ واز أن يكون الخبر أفعل تفضيل» وهو لا يحب 
مطابقته للمبتدا نحو: الزيدان هما أفضل من عمرو. (الدسوقي بتغيي) فلتخصيصه إخ: ينبغي أن يحمل كلامه على 
أن التخحصيص من نكات ضمير الفصل؛ لا حصر نكاته في التحصيص» فلا ينافي أن ضمير الفصل قد يكون للتمييز 
بين كون ما بعده خبرا أو نعتاء ولتأكيد الحصر إذا حصل الحصر لغيره غحو: "إن الله هو الرزاق" فاقتصاره على 
التحصيص؛ لأنه أهم نكاته. [التحريد: ]١۳١١‏ بالمسند إل: في "العرائس": أي فف المسند إليه بالمسند» وهذه 
العبارة هو الصواب» وأما قول السكاكي في "المفتاح": تخصيص المسند بالمسند إليه فهو سهو منه» فليتأمل. 
لقصر المسند إخ: لا كان السابق إلى SRE‏ بالمسند هو قصره على المسند؛ لأن 
الباء eS‏ لأن التحصيص بحسب مفهومه الأصلي يقتضي دحوها على المقصور عليه» فيقال: 
احتص الحود بزيد أي صار الجود مقصورا على زيد لايتجاوزه إلى غيره» دفعه الشارح بأن الباء داحلة قي كلام 
الصنف على المقصورء ودخحوها على المقصور عليه وإن كان راححا في الأصلء إلا أن الأكثر ني الاستعمال دخحوها 
على المقصور كما بين أمثلته. (ملتقط مثلها: المماثلة في دحول الباء على المقصور. 
بأن يثبت إخ: أي ذلك المسند بخصوصه» وحاصله: أن ذلك المسند بخصوصه يصح عقلا إسناده إلى أفراد متعددة 
فإذا أسند لواحد وأ بضمير الفصل كان ذلك المسند مقصورا على هذا المسند إليه جخصوصه. [الدسوقي: ]۳۸۸/١‏ 


ي 


الفن الأول ۱۹۰ أحوال المسند إليه 
معناه: نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك. 

[تقدع المسند إليه] 

وأما تقديمه أي تقدم المسند إليه» فلكون ذكره أهمء ولا يكفي في التقدم جرد ذكر 


أي إيراده ابتداء أول النطق 0 : | 
الاهتمام» بل لابد أن پبین أن الاهتمام من اي جحهة وباي سبب» فلذا فصله بقوله: اما 


عطف تفسیر 
لأنه أي تقد م المسند إليه الأصل؛ لأنه الحكوم عليه» ولابد من تحققه قبل الحكم 
أي في الذهن أي الحكوم 
فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما» ولا مقتضي للعدول عه e‏ 
أي المسند إليه 
- لفظ "يبت" على صيغة المعلوم من الثبوت لا على صيغة اجهول من الإثبات؛ لأن المستفاد من ضمير الفصل هو القصر تي 
الثبوت لا الإثبات» والفرق ظاهر. [التجريد: ]١۳١١‏ 
معناه خصّك إخ: وليس معناه أنك مختص بالعبادة ومقصور عليه» فليس لك من الأحوال والأوصاف غيرها. 
[الدسوقي: ]۳۸۹/١‏ وأما تقديمه إخ: قال صاحب الكشاف: إنما يقال: مقدم أو مؤخر للمزال عن مكانه لا للقارٌ 
في مكانه» فعلى هذا كيف يقال للمسند إليه: إنه مقدم؛ لأنه قائم في محله» ويجاب بأن المراد من تقدبعه إيراده ابتداء 
أول النطق» فاندفع الاعتراض. (التجريد بتغيير) أهم: أي من ذكر باقي أحزاء الكلام» لا من ذكر المسند؛ لأنه قاصر 
كما عرفت» ومعن كون ذكره أهم: أن العناية به أكثر من العناية بذكر غيره. (التحريد) 
ولا يكفي إخ: أي في بيان نكتة التقديم كما يدل عليه ما بعده أي لا يكفي لصاحب علم امعان أن يقتصر على أن التقدم 
للاهتمام» بل ينبغي أن يبين سببه ليعلم المتعلم الكاسب للبلاغة الحهات المعتبرة عند البلغاء المقتضية للاهتمام. (التحريد) 
فصله: أي بينه والضمير لوحه الاهتمام وسببه. ولابد من بحققه: اعترض عليه السيد السند في حواشيه على 
"المطول": إن أريد بالحكم وقوع النسبة ولا وقوعها فهو مسبوق بتحقق المسند إليه والمسند معا في الذهن ضرورة 
أن النسبة لا تعقل إلا بعد تعقلهماء لكن لا يلزم من ذلك ما هو المطلوب أعيْ تقسم المسند إليه على المسندء وإن 
أريد بالحكم امحكوم به فلا نسلم أنه لابد من تحقق المحكوم عليه في الذهن قبل الحكم» نعم لما كان المحكوم عليه هو 
الذات والمحكوم به هو الوصف كان الأولى أن يلاحظ قبل المحكوم به» وأما إنه يحب ذلك فلاء هذا إن أريد بتحققه 
قبل الحكم تقدمه في التعقل» وأما إن أريد تحققه قبله قي الخارج فلا نزاع فيه إذا كانا من الموحودات الخارجية» إلا . 
أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعاني بحسب ترتيب تلك المعا في التعقل لا قي الخارج» فالأنسب في التعليل أن يعتبر 
التحقق في الذهن. فعلى هذا المناسب لتوحيه كلام الشارح أن يقال: إن للمراد بقوله: و"لابد" الأولوية دون 
الوحوب؛ لأن الأولى في نظر البليغ يكون بمنزلة الواحب» والمراد بالتحقق المتحقق قي الذهن وبالحكم امحكوم به. 
ولا مقتضي للعدول عنه: يعيٰ اُن کون التقديم هو الأصل إنما يكون سببا؛ لتقم المسند إليه في الذكر إذا ٺم يكن 
معه ما يقتضي العدول عن ذلك الأصل» أما لو وحدت نكتة من نكات التأحير فلا يقدم. 


الفن الأول ۱۹۱ أحوال المسند إليه 


أي عن ذلك الأصل؛ إذ لو کان أمر يقتضي العدول عنهء فلا يقدم كما في الفاعل؛ 


وهو التقلم 
فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول» وإِمًا ليتمكن الخبر ف ذهن السامع؛ لأن في المبعداً 


وهو المسند | أي المسند إليه أي في تقلرعه 
تشويقا إليه أي إلى الخبر كقوله: 
والذي حارت البرية فيه حیوان مستحدت من جاد 


معاد حیوان 


يعن تحيرت و الجسماني والدنشور الذي ليس بنفساي بدليل ما قبله: 
بان مر الإله واحتلف الناس فداع إلى ضلال وهاد 
أي ظهر 


يعي بعضهم يقول بالمعاد» وبعضهم لا يقول به..... O o‏ 
العدول عنه إخ: أي عن الأصل الذي هو التقسم» فلا يقدم؛ لأن معن الأصالة هنا كون الشيء متمسكا عند انتفاء 
جميع العوارض» فإذا ثبت العارض ذهبت الأصالة .عقتضاها. فلا يقدم: وفيه أنه إذا كان مقتض للعدول عن الأصل 
فغايته أنه نكتة أحرى معارضة لنكتة الأصل» فلم قدمت على الأصل. ويجاب بأن الأصالة نكتة ضعيفة» فيرحح 
غيرها عليهاء ويقال: ليس الراد: مقتض للعدول من النكات» بل المراد: مقتض للعدول بحسب النحو» ككون الحمول ‏ 
عاملا. [التجريد بتغيير: [١١۴۳‏ المبتدأً: أي المسند إليه مبتدأً كان أو اسم "إن"» أو اسم "كان" أو غيره. 

تشويقا إليه: لا معه من الوصف الموحب لذلك, أو الصلة كذلك كقوله: "حارت" في المغال» والحاصل: أن في قوله: 
"حارت البرية" تشويقا للنفس إلى علم الخبرء فإذا قيل: "حيوان" تمكن في النفس؛ لأن حصول الشيء بعد التشوق 
والطلب ألذ وأوقع في النفس. [الدسوقي بتغيير: ]۳۹١/١‏ كقوله: أي قول أبي العلاء المعري من قصيدة يرثي ها فقيها 
حنفياء أركانه: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» ويجوز الخبن في فاعلاتن ومستفعلن» فينتقل إلى فعلاتن ومفاعلن» وهذا 
الزحاف وقع في هذين البيتين. (مطول وغيره) حارت البرية فيه: أي في أنه يعاد أو لا يعاد» والمراد من الحيرة: 
الاحتلاف» فأطلق الملزوم وأراد اللازم؛ لأن الحيرة في الشيء يلزمها الاحتلاف. [الدسوقي بتغییر: ۳۹۲/۱] 
مستحدت: للراد باستحداث الحيوان من الحماد البعث والمعاد للأحسام الحيوانية يوم القيمة» كما يدل السباق والسياق» 
وقرر بعضهم أن المراد استحداثه من النطفة أو من التراب باعتبار الأصل. (التجريد. بتغيير) معاد: معود على صيغة اسم 
امفعول وبفتح اليم مصدر ميمي. والنشور: أي انتشار الخلق من قبورهم» وتفرقهم في الذهاب إلى الحشر. (الدسوقي) 
ليس بنفسايي: أي الذي ليس متعلقا بالنفس فقط بل متعلق بالنفس أي الروح والحسم معا. (الدسوقي) 

بدليل ما قبله إخ: أي إن المراد بالحيوان المستحدث من جماد بنو آدم» والذي تحيرت البرية فيه معاده ونشوره 
بدليل ما قبله» وليس المراد بالحيوان المستحدث من جماد الذي تحيرت البرية فيه ناقة صا أو ثعبان موسى» كما قال 
بعضهم. [الدسوقي: ۳۹۳/۱] 


الفن الأول ۱۹۲ أحوال المسند إليه 
وإما لتعجيل ا أو المساءة؛ للتفاؤ ل علة لتعجیل المسرة أو التطير علة لتعحيل 
ي السرور 


المساءة ځو: سعد ٤‏ وارك لتعجيل المسرة» والسفاح ف دار صديقك لتعجيل المساءة» 
وإما لإيهام أنه أي المسند E‏ لکونه مطلوباء أو أنه ستل به؛ 


مثاهما بحسب جاء 


لكونه حبوباء وإما لنحو ذلك» مثل: إظهار تعظيمه » أو تحقيره» أو ما أشبه ذلك. 
فار ي حو رحل حاهل في الدار 
آما آنا قلت أ 


قال عبد القاهر: وقد يقدم المسند إليه» ليفيد التقد خصيصه E‏ 
غل الد تخصيص السند إليه 
علة لتعجيل إخ: [ أي تقدم السند إليه لتعجيل إخ] أي إنما عجلت المسرة للسامع؛ لأجل أن يتفاءلء وعجلت المساءة 
له؛ لأحل أن يتطير؛ وذلك؛ لأن السامع إنما يتفاؤل» أو يتطير بأول ما يفتتح به الكلام» فإن كان يشعر بالمسرة تفاؤل به 
أي تبادر لفهمه حصول الغير» وإن كان يشعر بالمساءة تطير به أي تبادر لفهمه حصول الشر. [الدسوقي: ]٠۹ ٤/۱‏ 
سعد في دارك: [المراد به العلم وإلا لم يجر الابتداء به؛ لأنه نكرة. ]أي قدم المسند إليه؛ لكون ذكره أهم؛ لتعجيل 
المسرة لا للمسرة؛ إذ هي حاصلة مع التأحير» وإنغا عجحلت المسرة؛ لأحل تفاؤل السامع أي تبادر حصول الخبر 
لفهمه» بخلاف "السفاح في دار صديقك" فإن التقم فيه لتعجيل المساءة وعجلت المساءة؛ لأحل تطير السامع» وهو 
أن يتبادر إلى فهمه حصول الشر. (الدسوقي) 
والسفاح: المراد بالسفاح هنا إما الوصف وهو سفاك الدماءء أو العلم وهو لقب لأول الخليفة من بي العباس. 
وإما لإيهام: أي يقدم المسند إليه؛ لكون ذكره أهم» إما لأحل أن يوقع المتكلم قي وهم السامع أنه لا يزول عن الخاطر 
حي أن الذهن إذا التفت لمخبر عنه لا يجري على اللسان إلا ذكر المسند إليه؛ لأن ما لا يزول عن الخاطر يجري على 
اللسان أولاء فإذا قيل: "الحبيب جاء" قدم المسند إليه لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر. [التجريد: [١١١‏ (الدسوقي) 
يستلذ به: والمراد باللذة اللذة الحسية ولذا عبر بالإيهام؛ لعدم تحققه. 
إظهار تعظيمه: قال عبد الحكيم في حواشيه: التعظيم مستفاد إما من حوهر لفظ المسند إليه نحو: أبو الفضل» أو من 
الإضافة نحو: ابن السلطان» أو بوصفه نحو: رحل فاضل» وإظهاره يحصل بتقديمه؛ لأنه يدل على أن الكلام سيق لهء 
وكذا الحال في التحقيرء فلذا زاد لفظ "الإظهار" ولم يقل: مثل تعظيمهء أو تحقيره. (التجريد بتغيير) 
قال عبد القاهر: قدر الفعل إشارة إلى أن "عبد القاهر" فاعل لفعل محذوف» وفيه أن هذا ليس من المواضع الي 
بحذف فيها الفعل» فالأولى حعله مبتدأ والخبر محذوف كما فعل في "المطول" حيث قال: عبد القاهر أورد كلاما إ. 
[الدسوقي: ]۳۹٠/۱‏ وقد يقدم إخ: هذا مقابل للاهتمام المذكور في قوله سابقاء وأما تقدمه؛ فلكون ذكره أهم؛ 
لأنه من جملة نكات الاهتمام. (ملخص من التحريد والدسوقي) 


الفن الأول ۱۹۳ أحوال المسند إليه 


با حبر الفعلي» أي قصر الخبر الفعلي عليه إن ولي المسند إليه حرف النفي» أي وقع 
فالباء داحلة على المقصور ّ 
بعدها بلا فصل خغر: ما أنا قلت هذا أي م أقله مع أنه مقول غيري» فالتقلىم يفيد 
.منطوقه 
نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوحه الذي نفي عنه من العموم والخصوص› 
عفهومه متعلق بقوله: وثبوته أي الفعل 
بالخبر الفعلي: [اعلم أن المراد بالخبر الفعلي: ما في أوله فعل» وكان فاعله ضمرر المسند إليه لا المتضمن لمعن الفعل؛ 
لتصريحه بأن الصفة المشبهة في قوله تعالى: وما انت عَلينَا بعزيز) (هود: )٩۱‏ ليست حبرا فعليا. کذا في "چلپي"] 
أي بنفي الير الفعلي على حذف المضاف بدليل قوله: "إن ولي للمسند إليه حرف النفي"» ولأن الملقصور على المسند إليه 
المتقدم في المثال الآني نفي القول» لا نفس القول؛ لأن القول في "ما أنا قلت" ثابت لغير المسند إليه» فا لحاصل: أن المسند إليه 
خصص بنفي ابر الفعلي» والمحصص بالخير الفعلي إنما هو غير المسند إليه» فلابد من التقدير إما تي آحر الكلام كما قلناء 
يعي بتقدير لفظ "نفي" قبل لفظ "الخبر"» أو في أوله بأن يقال: ليفيد التقليم تخصيص غرره بالخبر الفعلي» فيقدر لفظ "غير" 
مضافا إلى الضمیرء فيصح المع على کلا النقدیرین» وإلا فاحتلاله ظاهر. [الدسوقي بتوضیح: ۰/۱ ۳۹] 
قصر الخبر الفعلي إخ: كل كلام اشتمل على الحصر كان مشتملا على اثنين من المسند إليه: أحدهما ضمي» والآخر 
مصرح به؛ لأنه يشتمل على حكمين: إججابي وسلي» ولكل منهما مسند إليه. (الدسوقي) بعدها: أي بعد حرف النفي 
أنث الضمير العائد على حرف النفي نظرا إلى أنه أداة وكلمة. (الدسوقي) 
بلا فصل: ليس هذا القيد في الولي معتبرا ههناء وإما أتى به؛ لاعتباره قي حقيقة الولي اصطلاحاء فلا يضر الفصل 
ببعض المعمولات» نحو: ما زيدا أنا ضربت» وما في الدار أنا حلست» كقولك: ما إن آنا قلت لزيد فهذا کله ما يفيد 
التحصيص؛ وهذا لم يجعل الشارح صور الفصل المذكورة من جملة الصور الداحلة تحت قوله الآ: و "إلا كما سيأني". 
(الدسوقي بتغيیر) ) 
ما أنا قلت هذا: أي: "فأنا" مبتداً و"قلت" حبر» وقدم المسند إليه في هذا الكلام؛ لأجل إفادة اخحتصاصه بانتفاء هذا 
القول عنه أي انتفاء هذا القول مقصور علي وثابت لغيري. [الدسوقي: ]۳۹٦/١‏ مع أنه مقول غيري: فيه أن 
اللحاطب قد ينسب الفعل إلى المتكلم من غير تعرض لغيره» فيقول له المتكلم: ما أنا فعلت؛ لنفي ما زعمه المخاطب»› 
فكيف يكون التقسم مفيدا لثبوت الفعل للغير مع أن ذلك الغير ليس ملاحظا أصلا؟ أجاب البعض: أن الأصل ما في 
المعن» وقد يخالف ذلك الأصل لقرينة صارفة» فلا اعتراض. (الدسوقي بتغيير) 
من العموم إخ: بيان للوجه فإذا كان النفي عاماء مثل قولك: ما أنا رأيت أحداء كان الثبوت أيضا عاماء فإن 
الذي نفي عن المسند إليه رؤية كل أحد» والذي أثبت لغيره رؤية كل أحد» وإذا كان النفي حاصا كقولك: ما 
أنا قلت هذا» كان الثبوت أيضا حاصًاء فقد نفي عن السند إليه قول هذا بخصوصه» وأثبت لغيره قول ذلك 
بخصوصه» فالعموم والخصوص بالنظر إلى المعمول. (الدسوقي بتغيدر) 


الفن الأول 1۹٤‏ أحوال المسند إليه 


ولا يلزم ثبوته لحميع من سواك؛ لأن التخصيص إنا هو بالنسبة إلى من يتوهم 
الملحاطب اشتراكك معه»ء أو انفرادك به دونه؛ وطمذا أي ولأن التقليم يفيد ١‏ 
و انفر ونه؟ و و م يفيد التخحصيص 
lS‏ فیکون قصر قلب 
a a SSE‏ ما أنا قلت هذا ولا غيري؛ لأن 


a E‏ ل لخير امک ر ق الا غيري نفيها عنه 
ا 2 ي أي نفي القائلية 


وما متناقضان» ولا: ما أنا رأيت أحدا؛ لأنه يقتضي e‏ 
لو من اعا لأنه قد نفي ااا ق 


متعلق بنفي لا بالرؤية ر ا 
فيجحب ان يشت لغبره على وجه العموم في الفعول؛ ليتحقق خصيص الفكلم بهذا النفي» 
ولا: ما آنا ضربت إلا زيدا؛ انه يققضی أن يکون إنسان غيرك قد ضرب کل أحد 
سوى زيد؛ لأن المستثن منه مقدر عام» وكل ما نفيته عن المذكور على وجه الحصر 


آي في هذا المنال 


تحب ثبوته لغيره تحقيقا لمعن الحصر إن عاما فعام» وإن خاصا فخحاص» وقي هذا المقام 
مبااحث نفيسة وشحنا بما في الشرح» وإلا أي وان م يل المسند إليه حرف النفي کا 
شرط 


ولا يلزم إخ: لما كان قوله: و "بوته لغيره"» يوهم أن المراد كل غير وهو باطل بالضرورةء دفع ذلك التوهم بقوله: ولا يازم 
إلى آحره. [الدسوقي بتغيير: ]۳۹٠/١‏ لأن التخصيص: يعن التحصيص المستفاد من الغال المذكور إنغا هو بالنسبة إلى 
من توهم إڂ فهو قصر إضاني لا بالدسبة ميع الناس» حن يكون حقيقياء فيرد الاعتراض المذكور. (الدسوقي بتغيير) 
مع ثبوته للغير: أي على الوحه الذي نفي عن المتكلم فلابد من اعتبار هذا في العلة لتوقف إنتاج عدم صحة الخالين 
الآحرين على ذلك. ولا ما أنا رأيت أحدا: أي لايصح هذا الال أيضا بناء على ما يتبادر منه» وهو الاستغراق 
الحقيقي» وإن أمكن تخصيصه بحمل النكرة الواقعة تي سياق النفي على الاستغراق العرقي. (الدسوقي) 

ولا ما أنا ضربت: لأن هذا المثال يفيد .منطوقه أن نفي الضرب لكل أحد غير زيد مقصور على المتكلم» ويفيد 
يعفهومه أن يكون إنسان غير المتكلم ضرب كل أحد غير زيد» وهو باطل؛ لعدم تأتي ذلك. [الدسوقي: ۳۹۸/۱] 
مقدر عام: أي فلو كان المستثى منه يقدر حاصا صح الكلام» كما في نحو: "ما أنا قرأت إلا الفاتحة"» فإنه يفيد أن 
إنسانا غيره قرأ كل سورة إلا الفاتحة» وهذا صحيح. (الدسوقي) 

على وجه الحصر: أي كما هنا؛ لأن "ما" و "إل" يفيدان الحصر. (الدسوقي) وإلا: محموع الشرط والجحزاء معطوف على 
بحموع قوله: 'وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي". [الدسوقي: ۹۹/۱] 


الفن الأول ۹0 أحوال المسند إليه 


بأن لا يكون ني الكلام حرف النفيء أو يكون حرف النفي متأحرا عن المسند إليه» فقد يأ 


جزاء 


التق ي انفراد غيره أي غير المسند إليه المذكور به» أي بالخبر 


الفعليء أو زعم مشار كته أي مشاركة الغير فيه» أي في انبر الفعليء > حو: انا سعیت ف 


حاحتك؛ لمن زعم انفراد الغير بالسعي» فيكون قصر قلب» ي 
أي التخحصيص 


فيكون قصر إفرادء ويؤ كد على الأول ا ۾ رڌا على من ژعم انفراد الغير» 


المسند إلبه 


بنحو لا غيري مثل: لا زید ولا عمرو ولا من سواي؛ لأنه لدا صريحا على إزالة شبهة أن 


آي ب "لا غيري" ونحوه بيان لنحو لا غيري لأنه علة لقوله: ویوکد و'وحدي" يدل عليه التراما 


الفعل صدر عن الغير ويؤ كد على الثان» أي على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة 


أي السند إليه 


بنحو وحدي» مثل: متفردا» أو متوحداء أو غير مشارك؛ لأنه الدال صريجا على إزالة شبهة 


أي وحدي 


شتراك الغير ني الفعل» والتأكيد إنغا يكون لدفع شبهة خالحت قلب السامع» ES‏ 
أي حالطت . 

بان لا يکون إخ: هذا الكلام يدل على أن المراد من "الولي" قي الكلام السابق: "إن ولي حرف فی" ان يكون المسند إليه 
مؤخرا عن حرف النفي» متصلا كان أو منفصلاء فظهر أن قوله: "بلا فصل" كان بيانا للمعن الاصطلاحي للوليء لا أنه 
- مقصود هنا كما مر» فسقط الاعتراض بأن الشارح ذكر ف تفسير "للا" صورتين فقط» أُعيٍ أن لا يكون في الكلام حرف 
النفي» أو يكون حرف النفي متأحرا عن المسند إليه» وبقي ما إذا كان حرف النفي مقدما إلا أنه مفصول من المسند إليه 
نحو: "ما إن آنا قلت" مع أنه يفيد التخصيص» ووجه السقوط أن هذه الصورة داحلة فيما سبق غير حارحة من الولي. 
أو يكون إخ: فيكون الكلام والخبر إما مثبت أو منفي» والمسند إليه معرفة على ما ذكره المصنف له بأن الكلام 
في بناء الفعل على معرف. قال الشيخ: اعلم هذا الذي بان لك في الاستفهام والنفي من المعن في التقدعم قائم مثله في 
الخبر المثبت. (الدلائل) للتخصيص: ويلزمه التقوي وإن كان غير مقصود وغير ملحوظ. [التجريد: ]٠١١‏ 
نحو: مثال للقسم الأول وهو ما لا يكون قي الكلام حرف النفي. 
بنحو وحدي: لأن الغرض من التأكيد دفع شبهة حال حت قلب السامع» والشبهة قي الأول: أن الفعل صدر من غيرك 
والثاني: أنه صدر منك؛ لمشار كة الغيرء والدال صريحا ومطابقة على دفع الأولء نحو: "لا غيري"» وعلى دفع الثاني نحو: 
"وحدي" دون العكس. (المطول) صرججا: وإن كان "لا غيري" يدل عليه التراما. والتأكيد: هذا من تتمة التعليل وهو 
راحع هذا التعليل والذي قبله. [الدسوقي: ]٤٠١/١‏ إنما يكون إخ: فلو قيل: في الأول "وحدي"» وقي الثاني 
"لا غيري" ما ارتفعت الشبهة صراحة» وإن كان يلزم ارتفاعها منه. 


الفن الأول ۱۹٩‏ أحوال المسند إليه 
وقد يأ لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع دون التخصيص» نحو: هو يعطي 
الجزيل قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل» وسيرد عليك تحقيق معن التقوي» 
وكذا إذا كان الفعل منفيًاء فقد يأ التقدم للتحصيص» وقد يأتي للتقوي» فالأول: 
نحو: أنت ما سعيت في حاحي قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي» والثاني: نحو: أنت 


إثبات السعي لغيره 
لا تكذب» وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره فإنه أشد لنفي الكذب من "لاتكذب"؛ 
و ا ن أفعل لیس على بابه 


قوية الحكم إل: وإغا أفاد ذلك؛ لأن المبتدا طالب للخبرء فإذا ذكر الفعل بعده صرفه لنفسه فيثبت له ثم الخبر لمّا كان 
فعلا ينصرف لضميره المتضمن له وهو عائذ على المبتدأ» فيثبت له الخبر مرة أحرى» فصار الكلام مثابة أن يقال: يعطي زيد 
الحزيل يعطي زيد الجزيل» فيتكرر الحكم ويتقوى. (الواهب) 

نحو هو يعطي إخ: إنما كان التقدع في هذا امال ونحوه من كل مثال تقدم فيه المسند إليه على فعل مسند إلى ضميره إسنادا 
تامّا مفيدا للتقوي؛ لأن المبتداً طالب للخبرء فإذا كان الفعل بعده صرفه إلى نفسه فيثبت له» ثم ينصرف ذلك الفعل للضمير 
الذي قد تضمنه وهو عائد إلى المبتدأء فيثبت له مرة أحرى» فصار الكلام .ثابة أن يقال: يعطي زيد الجزيل يعطي زيد 
الجزيل» هذا حاصل ما يأ للشارح. [الدسوقي: ]٠١٠/١‏ أنه يفعل: لا إلى أن غيره لا يفعل ذلك. 

وسيرد: في باب كون المسند جملة. وكذا: [شروع في القسم الثاني» أي: ما يكون صرف النفي فيه متأحرا عن المسند 
إليه] وهو معطوف على محذوف» أي فقد يأتي لكذاء وكذا إذا كان الفعل مثبتا والمشار إليه بكذا: البيان المذكور في 
"أنا سعيت/ وقي "هو يعطي اللحزيل"» والعئ: وكهذا التمثيل الذي فيه الفعل مثبت التمثيل إذا كان الفعل منفياء وليس 
المشار إليه بكذا إتيان التقسم عند عدم الولي للتحصيص والتقوي حى يرد أن المذكور فيما سبق لم يكن مختصا ما إذا 
كان مثبتاء فلا جسن إيراد هذا الكلام» ولا كان قول المصنف: وكذا إذا كان منفيا مستفادا من قوله السابق: وإلا إل 
لشموله» فكان يكفيه هنا ذكر الأمثلة فقط ها إذا كان الفعل منفياء ولعله إنغا ذكره لزيادة التوضيح. "[التجريد: ]١١١‏ 
(الدسوقي) منفيا: أي: بحرف نفي مؤخر عن المسند إليه كما هو المفروض. 

نحو أنت ما سعيت إل: مثله "أنا ما قلت هذا"» فالتقدم فيه مفيد للتخصيص فهو مثل: "ما أنا قلت"» كما مر 
نعم يفترقان من حهة أن "ما أنا قلته" إنما يلقى لمن اعتقد ثبوت القول وأصاب في ذلك ولكنه أحطأاً في نسبته إلى 
المتكلم إما انفرادا» أو على سبيل المشاركةء وأما "أنا ما قلته" فإنه يلقى لن اعتقد عدم القولء وأصاب قي ذلك 
ونسبه لغير المتكلم ولكنه أحطأً في ذلك. [الدسوقي: ]٠۲/١‏ لتقوية الحكم المنفي: قالوا: الأولى حذف النفي؛ 
لأن الحكم المنفي قي الخال هو الكذب» وليس المراد تقوية الكذب المنفي» وإنما المراد تقوية نفي الكذب» يدل على 
ذلك قول المصنف: فإنه أشد لنفي الكذب ولمم يقل: أشد للكذب النفي» إلا أن يجاب بأن مراد الشارح المنفي من 
حيث نفيه» فالملحوظ حينئلٍ نفيه لا ذاته. (الدسوقي) وتقريره: هذا تعليل لكون "أنت لا تكذب" مفيدا للتقوي. 


الفن الأول ۱۹۷ أحوال المسند إليه 


لما فيه من تكرار الإسناد المفقود في "لا تكذب". واقتصر المصنف على مثال التقوي؛ 
ليفر ع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه» كما أشار إليه بقوله: وكذا من "لا تكذب 


ا آنه اشد الكذ ED‏ أن فيه تأ كيدا؛ لأنه أي 
: يعي TT‏ ن 2 ٤‏ ف لا تکذب انت" للمسند إليه 


لأن لفظ "أنت" أو لأن "لا تكذب أنت" لتأكيد المحكوم عليه» a ae‏ 


تحقيقا» وليس الإسناد إليه على سبيل السهو والتجوزء أو تسان ل لتأكيد الحكه؛ 


لعدم تکرر ا وهذا الذي ذكر من التقليم للتحصيص تارة والتقوي أخحرى إن 
الوحب لتأكيد الحكم 


بني الفعل على معرف» وإن بي الفعل على منكر أفاد التقلم تخصيص الجنس أو 
ا أي بالفعل نو : رجل جاءن ESSERE EOD‏ 


لما فيه إل: أي لأن الفعل قي "أنت لا تكذب" مسند مرتين: مرة إلى المبتدأ» ومرة إلى الضمير المستترء فهو .مثابة أن يقال: 
"أنت لا تكذب أنت لا تكذب" قال العلامة اليعقوبى: وقد فهم من بيان علة التقوي أن التحصيص لا يخلو عن التقوي؛ لأنه 
مشتمل على الإسناد مرتين» لكن فرق بين أن يكون الشيء مقصودا بالذات وأن يكون حاصلا بالتبع. [الدسوقي: ]٤۰۲/١‏ 
واقتصر: [ أي لم يبين مثال التحصيص أيضا مع أن الفعل المنفي يحتاج مثالين] أي ما يبين التمثيل إلا بالتقوي؛ لا أنه 
م يورد مثال التحصيص» فإن المغال المذ كور يصلح فما. (عبد الحكيم) 

ليفرع a‏ قد یقال: التفريع المذكور متأت مع ذكر مثال التنحصيص أيضا بأن يذكر مثال التحصيص» ثم مثال التقوي ثم 
يفرع عليه ذلك إلا أن يقال: إنه قصد الاحتصار على أحد الثالينء فلما دار الأمر بين أحدهما اقتصر على مثال التقوي 
ليفرع عليه فالعن اقتصر المصن ف ”على مثال التقوي أي و لم يقتصر على مثال التخصيصء» وليس المعئ: ولم يذكرا جميعاء 
والأوحه الأحصر أن يقال: إن مراد الشارح أن كليهما معلوم من أول الكلام؛ لأنه شامل للنفي» فترك مثال التخحصيص 
وذكر مثال النقوي؛ لما ذكر. [التحريد: ]١١١‏ أو لأن إل: أي باعتبار اشتماله على "أنت" وحينئرٍ فالاحتمال الأول أولى. 
لا لتأكيد الحكم: والفرق بين تأكيد الحكم وتأكيد المحكوم عليه أن تأكيد الحكم المفيد للتقوي أن يكون الإسناد مكرراء 
بخلاف تأكيد امحكوم عليه فإن الإسناد فيه واحد» وفائدته دفع توهم تجوز أو غلط أو نسيان. [الدسوقي بتغيير: ]٤١٠/١‏ 
هذا الذي ذكر إل: [ أي في قوله: "وقد يقدم"] إشارة إلى تعيين ما عطف عليه قوله الآ: وإن بي إڂ. 

٠‏ على معرف: أي إن كان المسند إليه معرفة سواء كان اما ظاهرا أو ضميرا. (الدسوقي) على منکر: سواء ولي المنكر 
حرف النفي أو لا. أو الواحد: أو لمنع الخلوء فقد يجتمعان نحو: رحل حاعن أي لا امرأة ولا رحلان. [التحريد: ]١١۷‏ 
نحو: رجل جاءي: اجوز لوقوع النكرة مبتدأ كوا فاعلا في المعئ؛ لأن المعن ما جاءن إلا رحل» وكان على 
المصنف أن يزيد ما رحل حاءني» ورحل ما حاعني على ما تقدم في المعرفة. (الدسوقي) 


الفن الأول ۹۸ أحوال المسند إليه 


أي لا امرأة. فيكون تخصيص جتس) ولا رحلان» فيكون تخصيص واحد؛ وذلك لأن 
بيان الاحتصاص 


اسم الجنس ج ا الجنسية والعدد المعين أعيْ الواحد إن کان مفرداء أو 
الاثنین إن کان م الزائد عليه إن كان جعاء فأصل النكرة ا ان یکون 


المعبر عنها باسم الجحنس 
لواحد من الجحنس فقد يقصد به الجدنس فقط وقد يقصد به الواحد فقط» والذي 
بالنكرة EET‏ ولا يقصد الجنس 


يشعر به كلام الشيخ في "دلائل الإعجاز": أن لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء 
عليه قد يكون للتحصيص» وقد يکون للتقوي. 
ووافقه أي عبد القاهي السكاكي على ذلك أي على أن التقدم EE‏ 


أي لا امرأة: أي إن ابجيء مقصور على هذا الجنس دون هذا الجنس الآحر» وكون الذي حاء واحدا أو أكثر ليس 
منظورا له. [الدسوقي: ]٤٠٠ ٤/١‏ تخصيص: أراد بالحنس ما يشمل النوع والصنف. الجدسيةء والعدد: فقد يقصد 
تخصيص الحنس فيبقى الحنس الآحر» وقد يقصد العدد فيبقى مقابله. [التجريد: [١١۷‏ الزائد عليه: على الاثنين؛ 
وإفراد الضمر لتأويل العدد. فأصل النكرة إخ: تفريع على قوله: حامل المعنيين: الجحنسية والعدد المعين» ولم يتعرض 
في التفريع للنكرة المثى والحمع اعتمادا على المقايسة. (التحريد) يكون لواحد إل: أي أن تستعمل في واحد ملحوظ 
فيه الحنس بحيث تكون دالة على الأمرين: الواحد والجنس. [الدسوقي: ]٤٠٠/١‏ 

فقد يقصد به الجنس: فيكون ما انتفى عنها الفعل هي الحقيقة المقابلة للمحكوم عليه فيقال قي المفرد: حاعن رحل 
لا امرأة» وق المثى: رحلان حاعاني لا امرأتانء وفي الجمع: رحال حاؤون لا نساء فالمخاطب إن اعتقد أن الجائي 
من جنس امرأة فقط فقصر قلب» وإن اعتقد أن الحائي رحل وامرأة كليهما فقصر إفراد. (المواهب) 

والذي يشعر إلخ: هذا اعتراض على المصنف حيث اقتضى صنيعه أن الفعل مي بني على منكر» تعين فيه 
التحصيص ولا يجري فيه التقوي مع أن الذي يشعر به كلام الشيخ صحة جريان التقوي فيه كالمعرفة» فإذا قيل: 
رحل جاءن فالمعئ: أنه جاء ولابدء وهذا لا يناي أن المرأة حاءت أيضا؛ إذ ليس القصد التخحصيص» فالمصنف قد 
نسب إلى الشيخ شيئا لم يقل به صراحة ولم يشعر به كلامه. (الدسوقي) 

في أن البناء: [بناء الفعل على المسند إليه] حاصل مذهب الشيخ التعويل على حرف النفي» وأنه إن تقدم على 
المسند إليه أفاد التقع التحصيص سواء كان المسند إليه نكرة نحو: "ما رحل قال هذا"» أو معرفة ظاهرة نحو: "ما زيد 
قال هذا"» أو ضميرا نحو: "ما أنا قلت هذا"» وإن لم يتقدم حرف النفي بأن لم يكن أصلاء أو كان وتأحر» فتارة 
يفيد التقدىم التحصيص» وتارة يفيد التقوي من غير فرق بين نكرة و معرفة ظاهرة أو مضمرة. (الدسوقي) 


الفن الأول ۱۹۹ أحوال المسند إليه 


يفيد التخصيص لكن حالفه في شرائط وتفاصيل» فإن مذهب الشيخ: أنه إن ولي حرف 


المسند إليه 


النفي» E E a‏ 
ا و ا آنه إن کان نکرة 


أي المسند إليه 
يفيد التخصيص: إنا لم يقل: والتقوي؛ لأن التحصيص عل النزاع بينهماء وأما التقوي فموحود في جميع صور 
التقدم وإن كان غير ملحوظ في بعضها. [الدسوقي: ]٠٠٠/١‏ في شرائط وتفاصيل: الشرائط ثلائة: أشار إلى 
اثنين منها بقوله: إن حاز وقدر»ء وإلى الثالث بقوله: وشرطه أن لا بعنع إلخ» فهذه الشروط لا يقول ما عبد القاهر؛ إذ 
المدار عنده على تقدم حرف النفي» فم تقدم على المسند إليه حرف النفي كان التقدم للتخحصيص» والتفاصيل 
ترحع إلى ثلاثة: ما يكون للتحصيص فقطء وما يكون للتقوي فقط» وما احتملهماء وقد أشار الشارح إليها بقوله: 
"ومذهب السكاكي". [التحريد: ۱۳۷] 
مذهب الشيخ: حاصل مذهبه على ما ذكره الشارح: أن المسند إليه إما نكرة وإما معرفة ظاهرة أو ضميرء فهذه ثلاث» 
وي كل منها إما أن يتقدم على المسند إليه حرف النفي» أو لا بأن لم يكن حرف نفي أصلا أو تأحرء فالحملة تسعة» 
فم تقدم حرف النفي على المسند إليه كان التقدم مفيدا للتحصيص» كان المسند إليه نكرة أو معرفة» ظاهرة أو مضمرة» 
وإن لم يكن نفي أصلاء أو كان ولكن تأحر عن المسند إليه نكرة كان أو معرفة» ظاهرة أو مضمرة» فتارة يكون 
للتحصيص» وتارة يكون للتقوي» فصور الاحتمال ست فالستة الأحيرة تارة تكون للتحصيص وتارة للتقوي» والثلاة 
الأول تكون للتحصيص» هذا حاصل مذهبه. [الدسوقي بتغيير: ]٤١٦/١‏ 
للتخصيص: سواء كان المسند إليه نكرة أو معرفة» ظاهرة أو مضمرة» اا ا و 
مظهرا: ففي هذا الشق تدحل الستة الباقيةء فتأمل. 
ومذهب السكاكي: اعلم أن ججموع الصور على مذهب الشيخ والسكاكي تسع» وفصلها الشيخ تفصيلين» ثلا 
للتحصيص فقط› والستة تارة للتخحصيص وتارة للتقوى كمامرٌ بيانه قي الشرح» وتفصيله في الحاشية السابقة. 0 
السكاكي ففصلها ثلاثة تفاصيل: ما يتعين فيه التخحصيص» وهو النكرة إذا لم يعنع منه مانع على ما سيأتي» وتحتها 
ثلاث صور: ما إذا وليت حرف النفي» وما إذا سبقه» وما إذا لم يكن هناك نفي أصلاء الثاني: ما يتعين فيه التقوي 
وهو المعرفة إذا كان مظهراء وتحته أيضا ثلاث صور ذكرت» الثالث: ما يحتمل التخحصيص والتقوي» وهو المعرفة إذا 
کان مضمرا وتحته أيضا هذه اللائةء هذا حلاصة الفرق بين المذهبين. (التحريد وغيره) 
إن كان نكرة: أي سواء تقدم حرف النفي أو تأحر أو لم يكن نفي أصلاء فوافق السكاكي عبد القاهر في صورة 
واحدة من هذا الثلاث» وهي ما إذا تقدم حرف النفي» وحالفه قي صورتين: ما إذا تأحر» أو لم يكن نفي؛ لاما 
عند عبد القاهر من صور الاحتمال» وإنغا كان تقلم المنكر يفيد التخحصيص عند السكاكي في الأحوال الثلاثة 
لوجود الشرطين الآتيين. (الدسوقي بتغيم) ) 


الفن الأول ا أحوال المسند إليه 


فهو للتخصيص إن ل ينع منه مانع» وإن كان معرفة فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوي» 


أي التقدم 
وإن كان مضمرا فقد يكون للتقوي» وقد يكون للتخحصيص من غير تفرقة بين ما يلي 
راجع إلى التفاصيل الثلائة قبله 
حرف وعیره» ولل هذا ° إلا أنه فال یفید الاحتصاص» إن جاز 
E‏ 2 شرط آول 


نحو : أنا قمت» فإنه يجوز أن يقدر أن أصله "قمت أنا" فيكون "نا" فاعلا معنى تأكيدا 


1 a 
1 : و‎ 8 
١ أفظاء وقدر عطف على جاز " يعن أن إفاده التخحصيص مشرو ط بشرطیين:‎ 
هو الشرط الثاني‎ 
حواز التقديرء والآحر أن يعتبر ذلك أي يقدر أنه كان في الأصل مؤخراء وإلا أي‎ 
os اي تقدیره مۇحرا التقدير آي المسند إليه‎ 


وإن مم يوجحد الشرطان فلا يفيد التقديم إلا تقوي الحكم» سواء جاز تقدير التأحير. كما 
لا التخحصيص هذا مفهوم الشرط الثاي 


نراي آنا قمت» وم بقدرء آو م جر تقد تقدير التأحير أصلا نحو: زيد قام فإنه لا يجوز أن 
أي لم يلاحظ تقديره هذا مفهوم الشرط الأول 


يقدر أن أصله: قام زید» فقدم ا سنذ کره» E OOO AA SS ECS‏ 


OA LOT U DS oa 
يجوز فيه الأمران. مظهرا: سواء تقدم حرف النفي أو تأحر أو م يكن نفي. مضمرا: سواء تقدم حرف النفي أو‎ 
تأحر أو لم يكن نفي. أشار: بيانه على وحه الإجمال: أن المصنف أشار بقوله: "واستثى المنكر'» وبقوله: 'وشرطه إذا‎ 
م بعنع منه مانع" إلى أنه إن كان المسند إليه نكرة كان التقديم مفيدا للتحصيص» وأشار بقوله: "مخلاف المعرفة لأا إذا‎ 
تأحرت كانت فاعلا لفظا" إلى أنه إن كان معرفة مظهرة فتقدعها ليس إلا للتقوي» وأشار بقوله: "وإلا فلا يفيد إلا‎ 
القوي" إلى أنه إذا كان مضمرا فقد يكون للتقوي» وأشار بقوله: "إن حاز تقدير كونه في الأصل" إل إلى أنه إن كان‎ 
]٤٠۷/١ مضمرا فقد يكون تقدعه للتحصيص. [الدسوقي بتغيير:‎ 

لا لفظا: وذلك بأن يكون تو كيدا للفاعل الاصطلاحي أو بدلا منه» فإنه إذا كان كذلك كان فاعلا ق ا معن لا في 
اللفظ. (الدسوقي) وقدر: أي قدر أنه كان موحرا في الأصلء ثم قدم لإفادة التحصيص» ويعلم السامع ذلك 
بالقرائن ولا يستغي هذا الشرط عما قبله» ولا العكس؛ لأنه لا يلزم من جواز التقدير مؤخرا تقديره بالفعل ولا من 
التقدير بالفعل أن يكون جائز التأحير؛ لأن الحال يقدر أيضا. (الدسوقي بتغيير) أو لم يجز: أي وإن قذر مؤخرا 
بالفعل جحهلا بالقواعد. [الدسوقي: ]٤0۸/١‏ لما سنذكره: أي عند قوله: "بخلاف المعرّف" من أنه إذا أحر يكون فاعلا 
لفظا لا معن فقط» فيلزم على كون أصل زيد قام "قام زيد" تقسم الفاعل اللفظي وهو لا جوز. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۰۱ أحوال المسند إليه 
وما كان مقتضى هذا الكلام أن لا يکون نحو: 'رحل حاعني' مفيدا للتحصيص؛ لأنه 

أي المنكر 
إذا ار فهو فاعل لفغ لا معى» استشناه السكاكي» وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله 


آي فط أي القاعدة 


yT‏ اا و ي و و 
فاعل لفظاء وهذا معن قوله: ا السكاكي انكر بخعله من باب لاسرا 
لتَجْوّى لين ظلمُوا) أي على القول بالإبدال من الضمير يعي قدر أن أصل "رحل 
اء" "حاءڼ رجحل" على أن "رجلا" لیس قعل بل هو بدل من الضمير في 
"'حاءن" کما ذکر في قوله تعالی: ووا افا ا إن الواو فاعل: ا 


مقتضى: أعي مقتضی قوله: "والا فلا يفید إلا تقوي الحکم" فإنه یدل على أن ما لا جوز تقدیره مؤخرا على أنه 
فاعل في المعن إنما يفيد تقديمه التقوي لا التحصيص» وهذا صادق بالمنكر مثل: رحل حاءن؛ إذ لا بمكن تقديره 
مؤخرا على أنه فاعل معئ» بل يكون فاعلا لفظاء فيلزم أن يكون تقد المنكر للتقوي فقط لا للتخحصيص» فأحرجه 
من ذلك الحكم. [الدسوقي بتغيير: ]٤٠0۸/١‏ وأخرجه: [عطف تفسيرء فالمراد: الاستئناء اللغوي] أي من قوله: "وإلا 
فلا يفيد إلا تقوي ا میک" أي أخحرج السكاكي المنكر عن حكم إفادة التقوي بأن أخحرحه عن عدم حواز التأخحير 
فيه بان جعله بدلا من الضمير المستكن وارتكب الوحه البعيد. (عبد الحكيم) 

جعله: أي النكر» وهو رجحل هنا. بدلا من الضمير: وعود الضمير على متأحر لفظا ورتبة جائز في البدل. 
واستشنى: أي استثناه من قوله: "إن لم يوحد الشرطان فلا يفيد التقدم إلا التقوي". (الدسوقي) المنكر: المراد بالمنكر 
الذي أحرحه السكاكي عن حكم إفادة التقوي المنكر الذي لا يفيد الحكم عليه حال تنكيره؛ فإنه الحتاج إلى اعتبار 
التحصيص» وأما المنكر الذي يصح الحكم عليه بدون اعتبار التقلع والتأاحير نحو: بقرة تكلمت» وك وكب انقض الساعة 
ووجحوه يوماٍ ناضرة» إلى غير ذلك فلا حاحة إلى اعتبار التحصيص فيه بالتقلسم والتأحير ولا بغيره. (عبد الحكيم وغيره) 
باب وأسرٌّوا: أي فجعله من باب "الذين ظلموا" في قوله تعالى: "وأسروا النحوى الذين ظلموا" أي حعله السكاكي 
مثله في أنه بدل من الضمير. [الدسوقي: [٠٠۹/١‏ القول بالإبدال: أي جعله مثله على أحد الأقوال في إعراب الآية 
وهو أن "الذين" بدل من الواو» وأما على القول بان "الذين ظلموا" مبتدأً و"أسروا" خير مقدم» وكذا على حعل "الذين" 
فاعلا و"الواو" في "أسروا" حرف زيد ليؤذن من أول وهلة أن الفاعل جمع» وكذا على حعل "الذين" حير مبتدأ محذوف 
أي "هم" أو نصبا على الذم فلا يكون النكر مثل "الذين ظلموا". (الدسوقي بتغي) بدل هن الضمير: قيل: فيازم أن 
يكون ضمير "حاءن" عائدا على متأحر لفظا ورتبة» وأحيب بأن ذلك حائز في باب البدل. (التحريد: )١۳۸‏ 


الفن الأول ۲ أحوال المسند إليه 


ع ظلموا' Sl E‏ اد لا سب 


أي باب وأسروا النجوى 


ي التخحصيص سواه ای سوی ا ر انه فاعل معیٰ» 


e 
ولولا أنه مخصص لا صح وقوعه مبتدا بخلاف العرف؛ فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير‎ 


اعتبار افيص > فلزم ارتکاب هذا الوجه ا دون المعرف. فإن قيل: 
فیلزمه ابراز الضمير في مثل: جحاءن e‏ رحال» والاستعمال غخلافه؟ قلناء 


أي السكاكي 


لیس مراده أن المرفوع في قولنا: 'حاعن 7 بدل لا فاعل؛ فإنه مما لا يقول به 
عاقل فضلا عن فاضل» بل المراد ا "رحل حاءن" يقدر أن الأصل . 


التخصيص : المراد بالتخحصيص ما به يصح وقوع النكرة مبتدأ؛ لأنه أوفق .ما سينقله الشارح عن السكاكي أنه قال: 
إنغا يرتكب ذلك الوحه البعيد عند المنكر؛ لفوات شرط الابتداء بالنكرة» وبدليل رد المصنف فيما يأني انتفاء 
التخحصيص على تقدير عدم الجعل من الباب المذكور لحصول التحصيص بغير هذا التقدير كالتعظيم أو التحقير 
والتقليل أو التکثیر» فتدبر. [التحرید وغیره: ]۱١۹‏ 

ولولا: فالسكاكي مضطر إلى التحصيص ف المنكر لأحل صحة الابتداء به» ولا يتأتى به التحصيص إلا بجعله من 
باب "وأسروا النحوى"؛ لأن بجعله من ذلك الباب يحصل الشرطان الحصلان للتحصيص. [الدسوقي: ]٤٠۹/۱‏ 
التخصيص: لأنه لا شيوع في المعرف حى يخصص. الوجه: جحعل الضمير فاعلا ثم إبدال الظاهر منه. 

فان قيل: حاصل السؤال: أنه يلرم على السكاكي من حعل أصل "رحل حجاءن" "حاءن رحل" على أن "رحلا" 
ليس بفاعل بل هو بدل من الضمير وحوب إبراز الضمير واطراده في مثل "حاءاني رحلان وحاؤوني رحال" على أن 
'رحلان ورحال" بدلان من الضميرين البارزين قياسا على المفرد مع أن الاستعمال الكثير الأفصح بخلافه وإن ورد 
الإبراز في ذلك أيضا. (التجريد) 

قلدا: حاصل الجواب: أن الذي قاله السكاكي: إنه ي صورة تة تقدسم المنكر يقدر أن المنكر مؤحر قي الأصل وأنه فاعل 
معن فقط بدل لفظاء ففي مثل: "رجحل حاءني" يقدر الأصل: "جحاءني رحل" على أن رحلا بدل لا فاعل» ولي 
'رحلان حاءاني": "حاءاني رحلان" كذلك» وفي "رحال حاؤون": "حاؤوني رحال" كذلك» كل ذلك على سبیل 
الاعتبار والتقدير» ولا يلزم من ذلك القول بالبدلية بالفعل فيما أخحر فيه المنكر لفظا ومعئ» بل هو عند التأحير 
بالفعل فاعل حقيقة» وحينئلٍ فلا يلزم إبراز ضمر التشنية وال حمع عند التأحير. (كذا في "التجريد" و"الدسوقي") 

لا فاعل: بل هو فاعل لأن نفي النفي إثبات. يقدر: أي فهذه الأصالة تقديرية كما يقدر المعدومات والمستحيلات» 
ولا يلزم من تقدير أن الأصل ذلك عند التقسم أنه يقال ذلك عند التأحير أيضاء بل يقال: "حاءن رحال" على أن 
"رجال" فاعل لا أنه بدل. [الدسوقي بتغيير: ]٤٠١/١‏ 


الفن الأول ۰۳ أحوال المسند إليه 
"حاءض رحل" على أن رحلا بدل لا فاعل» ففي مثل قولنا: "رحال حاؤوي" يقدر أن 
الأصل حاؤوي رجحال' فليتأمل. ثم قال السكاكي: ا أي وشرط جعل المنكر 


ا 


من هذا الباب واعتبار التقديم والتأحير فيه أن لک نع من e‏ مانع» كقولك: 


بات اروا وى عطف سبب على مسبب 


'رحل حاعءن' غل ما مر آن معا e‏ أو لا رحلان دون قوهم: شر 
لي تخصيص جنس ف تخصيص واحد 


آهر ذا ناب؛ فإن فيه مانعا من التخحصيص» أما على التقدير الأول يعن تخصيص الحنس 
فلامتناع أن واد المهر شر لا حير؛ لن المهر لا يكون إل شرا» وأما على التقدير 


من جنس الشر دون الخحير OR‏ 


الثانني» يعي تخصیص الواحد فلنبوه عن مظان استعماله» أي لنبو تخصیص الواحد عن 


آي هذا التقدير موارد 


مواضع استعمال هذا الكلام؛ لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران وهذا ظاهر. وإذ 


قد صرح الأئمة بتحصيصه حيث تأولوه ب "ما أهرذا ناب إلا شر" 1 ee aS else e‏ 
تعليلية أي فسروه بما وإلا يفيدان الاختصاص 


ثم قال السكاكي: "م" ههنا وفي جميع ما سيأني جرد الترتيب في الذكر والإحبار أي ثم بعد ما تقدم عن السكاكي 
أحبرك بأن السكاكي قال إلخ دون اعتبار التراحي والبعد بين تلك المدارج» ولا أن القول الثاني بعد الأول في الزمان؛ 
لأن قول السكاكي: "إذا م حنع مانع" متصل ببيان التخحصيص والاستفناء. (عبد الحكيم وغیره) 
أن لا يمنع: توطئة لبيان انتفاء التحصيص في قولهم: شر أهر ذا ناب. [التحريد: ]۱١۹١‏ مانع: وهو انتفاء فائدة 
القصر من رد اعتقاد المحاطب في قيد الحكم مع تسليم أصله. (التحريد) كقولك: فليس فيه مانع» فهو مثال للنفي. 

شر أهر ذا ناب: الهرير صوت الكلب عند عجزه عن دفع ما يؤذيه أي شر حعل الكلب ذا الناب مهرا أي مصوتا 
ومفزعاء وقيل: الهرير مطلق صوت الكلب» وعلى هذا فالتقدعم يكون للتحصيص بلا مانع. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ 
لأن المهر: إذ ظهور الخير للكلب لا يهرّه ولا يفزعه» فلا معن لني الخير؛ إذ الشيء إا ينفى عن الشيء إذا أمكن 
لبوته له» وإلا حلا النفي عن الفائدة. قيل: كون المهر لا يكون إلا شرا إنغا يقتضي عدم الاحتياج للتخحصيص 
لا امتناعه كما قال المصنف. أحيب بأن اللازم وإن كان عدم الاحتياج فقط إلا أن ما لا يحتاج له متنع عند البلغاء 
الذين كلامهم موضو ع الفن. (ملحص من التجريد والدسوقي) 

إلا شرا: إذ من المعلوم أنه لا يهره إلا الشر دون الخير» والحصر لا يكون إلا فيما بمكن فيه الإنكار دون المعلوم لكل 
أحد» ولأنه لا يصح نفي الشيء عن الشيء حى يصح اتصافه به. (مواهب وعرائس) 

لا يقصد: لأن هذا الكلام إنما يقال في مقام الحث على شدّة الحزم هذا الشرء والتحريض على قوة الاعتناء به 
وكون المهر شرا لا شرين نما يوجحب التساهل في دفعه وقلة الاعتناءء فلا يصلح قصده من هذا الكلام. (التحريد) 
وإذ: الظرف متعلق محذوف أي ولزم طلب الوحه لتخحصيص وقت تصريح الأئمة. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ 


الفن الأول IT:‏ أحوال المسند إليه 


فالو جه أي وجه ا ا : بتحصيصه» وبڍن قولنا a‏ 

الائمة ي قول ا 
ا ا ا ا ا يون المعنى: شر عظيم فظيع 
أهرذا us E‏ لاع إا ا م ين ان ر 


الواحد. وفيه أي فيما ذهب إليه اسکاکی نظر؛ إذ الفاعل اللفظي e‏ 


ا زیدقا) کا 
ماف ا TT‏ 
بل امتناع تقدم التابع أولى» E EE O O o‏ 
من امتنا ع تقديم الفاعل 


فالوجه: يجوز أن تكون الفاء للتفريع على متعلق الظرف المقدر» ويجوز كون الفاء حوابا ل"إذ" تشبيها له ب "إن" في 
الح ركة والسكون وعدد الحروف كما قالوا قي قوله تعالى: فد لم يأثوا بالشهداء) (النور: »)٠١‏ ومحصل ما في المقام: ان 
السكاكي ذكر أن في "شر أهرذا ناب" مانعا من التحصيص» والنحويون تأولوا هذا الكلام ما أهرذا ناب إلا شر» 
ولا شك أن "ما" و"إلا" يفيدان الاحتصاص» فبين الكلامين تناقض» فأشار المصنف إلى الجمع بين الكلامين بأن التخحصيص 
الذي نفاه السكاكي تخصيص الحنس أو الفرد» وما قاله النحاة تخصيص النو ع» فلا منافاة. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ 

أي وجه الجمع: في الحقيقة الوحه المطلوب إنما هو لإفادة ال التخحصيص» وإن كان يلزم من ذلك الجمع بين 
الكلامين. (الدسوقي) ليكون المعنى: أي فيصح قوحم: ما أهر ذا ناب إلا شر أي إلا شر فظيع أي عظيم لا شر 
حقير؛ لأن التقييد بالوصف نفي للحكم عما عداه كما هو طريقة بعض الأصوليين. (الدسوقي) 

نوعيا: لكون المخصص نوعا معينا من الشر لا الحنس ولا الواحد. والمانع: يعي فلا منافاة بين قول السكاكي: إن فيه 
مانعا من التحصيص» وبين كلام القوم المفيد أن فيه تخصيصا؛ لأن كل واحد ناظر إلى حهة» فالقوم ناظرون للتخحصيص 
النوعي وهو المصحح للابتداءء وهو غير متوقف على تقدير التقلسم من تأخير» والسكاكي ناظر لتخصيص الحنس 
والفرد الذين لا سبيل هما إلا تقدير كون المسند إليه مؤحرا في الأصل ثم قدم. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ 

فيما ذهب: أي من دعواه أن التقم لا يفيد التخحصيص إلا إذا كان ذلك المقدم يجوز تقديره مؤخرا في الأصل على 
أنه فاعل معن فقطء وقدر بالفعل كونه في الأصل مؤخراء ومن أن "رجحل حاءن" لا سبب للتخحصيص فيه سوى 
تقدير كونه مؤخرا في الأصل» ومن انتفاء تخصيص الحنس في شر أهر ذا ناب. (الدسوقي) إذ الفاعل: رد لقوله: 
التقليم يفيد الاحتصاص إن حاز إل فإنه يفهم منه أنه جوز تقدم الفاعل المعنوي دون اللفظي. [التحريد: ]١٤١‏ 

امتنا ع التقديم: بخلاف ما إذا لم يبقيا على حاهماء فيجوز تقديكهما اتفاقا. أولى: ووحجه الأولوية أنه إذا قدم التابع 
بدون المتبوع الذي هو الفاعل› فقد تقدم على متبوعه وعلی ما عتنع تقلتم متبوعه عليه وهو الفعل» فلامتناعه جهتان» 
بخلاف ما إذا قدم الفاعل فله حهة واحدة» وتكفي هذه الصورة في الأولوية وإن لم يتحقق الأولوية فيما إذا قدم مع 
الفاعل مؤحرا عنه على الفعل. وقيل في وحه الأولوية: إن التابع لا يجوز تقديمه اتفاقا ما دام تابعاء جبخلاف الفاعل = 


الفن الأول ۲۰٥‏ أحوال المسند إليه 
فتجويز تقدم المعنوي دون اللفظي تحكمء وكذا جويز الفسخ في التابع دون 


بل ترجيح المرحوح 
الفاعل تحكم؛ لأن امتناع تقدم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلا وإلا فلا امتناع فيا 


عن الفاعلية 


يقال في نحو "زيد قام": إنه كان في الأصل قام زيدء فقدم "زيد" وحعل مبتداً كما 


وجحعل ضميره فاعلا 


يقال في نحو "جرد قطيفة : إن جردا كان في الأصل صفة فقذم وحعل مضافا. وامتناع 


چادر 


يم التابع حال کو نه تابعا ما أجمع عليه النحاة إلا ف العطف ف ضرورة الشعر› 
ا والقول بأن في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتداً يلزم خلو الفعل عن 
مبتداً 


= فقد أحاز بعض الكوفيين تقدرعه؛ لأن الفاعل إذا فسخ عن الفاعلية وقدم يخلفه ضميره بخلاف التابع إذا قدم فإنه 
لا بخلفه شيء. [الدسوقي: ]٤۱۳/١‏ 

فعجويز: كان الأولى للمصنف أن يقول: فامتناع تقدم الفاعل اللفظي دون المعنوي تحكم» حاصله: أن تحويز 
السكاكي تقديم المعنوي مع بقائه على التابعية دون اللفظي مع بقائه على الفاعلية تحكم. [الدسوقي بتغيير: ]٤١ ٤/١‏ 
تحكم إخ: أي حكم بلا دليل وترجيح بلا مرحح وهو محال» وإن أريد أن الت ركيب يعتبر فيه أن الأصل التأحير 
فرضا لا وقوعاء فلا مانع من أن يعتبر ذلك قي اللفظي أيضا. (المواهب) 

وكذا: هذا حواب عما يقال عن جانب السكاكي: "إن الفرق بينهما حواز الفسخ عن التابعية في التابع فلهذا قدم» 
وامتناع الفسخ عن الفاعلية في الفاعل فلم يقدم» وحاصل الجواب: أن تويز الفسخ في التابع دون الفاعل اللفظي 
تحكم» بل كل منهما يجوز فيه الفسخ والتقديم؛ لأن الفاعلية غير لازم لذات الفاعل كالتبعية. (الدسوقي وغيره) 
وإلا: أي إن م نقل بامتناع تقلسم الفاعل حال كونه فاعلاء بل قلنا بالمنع مطلقا. قام زید: هذا مثال تقديم الفاعل بعد 
انسلاحه عن الفاعلية. جرد: مثال لتقم التابع بعد انسلاحه عن التبعية. وامتناع: رد لما يقال جوابا عن السکاكي» 
حاصله أن كون بحويز التقدم في المعنوي دون الفاعل اللفظي تحكما ممنو ع؛ لأن التابع يجوز تقديمه حال كونه تابعا بل 
واقع في قوله: "عليك ورحة الله السلام"» فالمعطوف أعي قوله: "ورحة الله" مقدم على المتبوع أعي "السلام"» فيقاس 
عليه الت وكيد والبدل» فرده الشارح بأن النحاة أجمعوا على امتناع تقدم التابع ما دام تابعا في الاحتيار» وفي القول 
المذكور وقع لضرورة الشعرء فمنع تقم التابع مكابرة لا يسمع. [الدسوقي بتغيير: ]٠٠١/١‏ 

والقول بأنه: هذا حواب سوال آحر يرد من حانب السكاكي على قول الشارح: تحكم تقرير السؤال: أنه ليس 
بتحكم» بل بينهما فرق؛ لأن الفاعل المعنوي في الأصل تابع وتقسم التابع ليجعل مبتدأً لا يلزم عليه حذور؛ إذ غاية 
ما يلزم عليه حلو المتبوع عن التابع ولا ضرر فيه» بخلاف الفاعل اللفظي؛ فإن تقديعه ليجعل مبتداً يلزم عليه خحلو الفعل 
من الفاعل وهو محال» فرده الشارح بأن الخلو عن الفاعل تي حالة التقلم والتحويل جرد اعتبار لا يازم منه خلو الفعل 
عن الفاعل بحسب الواقع على أن قي حالة التقسم والتحويل اعتبر في الفعل ضميره» فلم يخل الفعل عن الفاعل في لحظة = 


الفن الأول ۲۰۹ أحوال المسند إليه 


الفاعل وهو محال خلاف ٣‏ عن التابع فاسد؛ لأن e‏ ثم لا نسلم 
الفسخ اللازم عنها 


eT‏ رل او تقدير التقدي؛ أي التخحصيص بغيره 


أي بغير تقدير التقلع» کما ذکره السكاكي من ا کالتحقیر والتنكير 


بیان للغر 


والتقليل» والسكاكي وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه 2 ذلك من 
كلامه في "المفتاح" حيث قال: إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد في المنكر لفوات شرط 
تعليلية 


الابتدای تم لا نسلم امتناع أن یراد المهرٌ شر لا حير» EONS SACD eos‏ 
بالنكرة 
= من اللحظات» فلا فرق بين التابع وبين الفاعل اللفظي قي حواز الفسخ فيهما. [الدسوقي: ]٤٠١/١‏ 
لا نسلم: عطف على مدحول "إذ" بحسب المعن كأنه قيل: وفيه نظر؛ إذ لا نسلم حواز تقدع الفاعل المعنوي» ثم 
لا نسلم انتفاء إل» وهذا منع لقول السكاكي لملا ينتفي التحصيص؛ إذ لا سبب له سواه. [الدسوقي: ]٤١٠١/١‏ 
لولا: جواب "لولا" محذوف دل عليه ما قبله» أي لولا تقدير التقدم لانتفى التخحصيص,» والأظهر أن يقال: لولا 
تقدير التأحير؛ إذ المقدر: التأحير لا التقدم» ويمكن الحواب بأن المراد من التقلسم ما هو المتبادر منه» وهو ما يكون في 
الأصل مؤحرا ثم قدم» ولا شك أن فرض هذا التقسع إنما هو لغرض التأحير. (عبد الحكيم وغيره) 
من التهويل: فلما يحصل التحصيص هذه الأمور أيضا كما يحصل بتقدير التقديم» فيجوز أن يقال: إن "رحل 
حاعءني" فيه تخصيص باعتبار التهويل وغيره لا باعتبار التقلم» وحينئٍ فالقول بانتفاء التخحصيص فيه لولا اعتبار 
التقديم لا يسلم. (الدسوقي بتغيير) ذلك الوجه: أي تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معن ثم قدم. 
لفوات: هذا الدليل يدل دلالة ظاهرة على أن المراد به مطلق التحصيص؛ لأن صحة الابتداء لا يتوقف على تخصيص 
الجنس أو الواحد» بل على التخحصيص بوحه مًا. [التحريد: ]١٤١‏ 
شرط: وذلك الشرط هو التخحصيص» أي لفواته عند عدم ارتكاب هذا الوجه البعيد؛ فإنه يفهم منه أن لا سبب 
لتحصيص سواه في المنكر. وقد أحاب البعض بأن مراد السكاكي بحصر التخحصيص في التقديم: تخصيص خصوص 
لا مطلق التحصيص» وهو تخصيص الحنس أي رحل لا امرأة» أو الواحد أي لا رحلان كمامرء لا تخصيص النوع أو 
التعظيم أو التحقير أو غير ذلك والتخحصيص المراد للسكاكي لا يحصل بدون اعتبار التقدم فصح قوله: لولا اعتبار 
التقلتم فيه لانتفى عنه التخصيص» فافهم. [الدسوقي وغيره: 61۷/1[ 

م لا نسلم: هذا رد لما ادعاه السكاكي من انتفاء تخصيص الجنس في شر أهر ذا ناب» حاصل الرد: أن الهرير مطلق 
صوت الكلب» N TT‏ وقال بعض الفضلاء: الحق ما قال السكاكي من أن المهر 
لا يكون إلا شرا» وفسر المرير بتصويت الكلب عند تأذيه وعجزه عما يؤذيه» وجمع عبد الحكيم بين القولين بأن صحة 
القصر وعدمها مبنية على معن المريرء فإن كان معناه النباح الغير المعتاد فلا صحة له؛ إذ من المعلوم عند العرب أنه = 


الفن الأول | ۰۷ أحوال المسند إليه 
كيف وقد قال الشيخ عبد القاهر: قدم شر؛ لأن المع الذي أهر ذا ناب من جنس 
الشر لا من جنس اخيرء ثم قال السكاكي: ويقرب من قبيل "هو قام" "زيد قائم" في 
التقوي؛ لتضمنه أي لنضمن قائم الضمي مثل: قام» فبه يحصل للحك التقويء 
وشبهه أي شبه السكاكي مثل "قائم" م" الضمن للضمم بالخالي س e‏ 
جهة عدم و والخطاب والعّيبةء نحو: انا قائم» وأنت قائم» وهو قائم» كما 
لا يتر الخال عن الضمير غحو: أنا رحل» وهو رحل» ومذ الأعتبار قال: يقرب» ولم يقل: 
نظيره» وي بعض النسخ: وشبهه بلفظ الاسم ERASE OSS‏ 


= من أمارات وقوع الشر» وإن كان معناه مطلق الصوت كما في مقدمة الزخشري فهو قد يكون للخير وقد يكون 
للشر» فيصح القصر. 
كيف: أي كيف يكون منوعاء والحال أن الشيخ إخ. جنس الخير: فبطل حصر الإهرار تي الشرء والأصح إخراج 
الخير منه. ويقرب إخ: يعي أن "هو قام" فيه تقو من غير شبهة» و "زيد قائم" فيه تقو مع شبهة عدمه» فيكون قريبا 
منه ني إفادة التقوي. [التحريد: ]١٤١‏ زيد قائم: اعترض عليه العصام: أن حعل "زيد قائم" مشتملا على التقوي 
يقتضي أن لا يقال في مقام الإخحبار عن قيام زيد» بل يخص عام حواب السائل أي المتردد كزيد قام» ويكذبه النقلء 
فالحق عدم التقوي ك"زيد إنسان". 

في التقوي: إا اقتصر عليه ولم يقل: والتحصيص؛ اد شر عت عا اقل کی ر فد - وهو جواز تقدیر 
كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معن فقط؛ لأنه لو أحر تعين كونه مبتدأً عند من يشترط في رفع الوصف الاسم 
الظاهر الاعتمادء وفاعلا لفظا عند من لم يشترط فهو نظير قوله: 'زيد قام"» ومثله لا يفيد إلا التقوي كما تقدم» فلذا ذكر 
التقوي دون التحصيص. [الدسوقي بتغيير: ]٤١٠/١‏ التقوي: لتكرر الإسناد؛ لأن القيام مسند مرة لزيد ومرة لضميره. 
وشبهه: هذا ني قوة التعليل لأحد الأمرين الذين تضمنهما قوله: "ويقرب"» وهو انحطاطه في التقوي عن "هو قام"» كما 
أن قوله: "لتضمنه" تعليل للأمر الآحر» وهو أن فيه شيا من التقوي» هذا على ضبط "شبهه" بصيغة الاضي كما هو 
ظاهرء وما على ضبطه بصيغة الاسم فقوله: "وشبهه إخ" تعليل لأحد الأمرين السابقء لا في قوة التعليل له. (الدسوقي) 
وبمذا الاعتبار: والحاصل: أن قائم المتضمن للضمير له حهتان: حهة يشبه ما الفعل وهى حهة تحمله للضميرء 
وجهة يشبه ها الاسم الجامد» وهي عدم تغيره في الحالات الثلائة» فكأنه لا ضمير فيه؛ فبالحهة الأولى قرب من "هو 
قام" في تقوي الحكم» وبالثانية بعد عنه فلم یکن نظيره» فلأجل هذا جعله قریبا منه ولم جعله نظیرا له. (الدسوقي) 
وشبهه: أي بفتح الشين المعجحمة والباء الموحدة مصدر مضاف لفاعله معن المماثلةء لا بكسر الشين وسكون الباء - 


الفن الأول ۲۰۸ أحوال المسند إليه 
جرورا» عطف على "تضمنه" يعي أن قوله: "يقرب" مشعر بأن فيه شيعا من التقوي» 
e‏ زید قام» ك والاي لشبهه با لخالي عن 


تقوي الذي زید قائم , الکا 


E‏ حملة» ولا عومل قائم و ر 
i‏ 


ا لمجحملة ني البناءء في مثل رجل قائم ورحلا قائما ورحل قائم: وما يرى تقديعه أي ومن 
بل أعرب مثل المغرد 
امسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند» كاللازم لفظ 'متل" و"غير' إذا استعملا على 


سبيل الكناية فى نحو : O E‏ 


= كما تومه بعضهم؛ لأنه بهذا الضبط .معن "مثل"» وهو لا يناسب المقام ولا يتعدى بالباء. [الدسوقي: ]٤١٠/١‏ 
جرورا: لا منصوبا على أنه مفعول معه» فإنه تعسف. عطف على: ليفيد علة عدم بلوغه درحة الفعل في التقوي» 
وفي "المطول" أن قوله: "يقرب" يشتمل على أمرين: أحدهما: المقاربة في التقوي» والثاني: عدم كمال التقوي» فقوله: 
"لتضمنه" علة للأول و"شبهه" علة للثان. [التحريد بتغيير: ]١٤١‏ وكذا: نحو زيد قائم أبوه» ف'"قائم أبوه" ليس 
جملة ولا معاملا معاملتهاء وإنما وجه الحكم على قائم مع فاعله الظاهر بالإفراد حملا له على المسند للضمير كما 
أوضح في "المطول". والحاصل: أن "قائم" إذا رفع الضمير حكموا له مع فاعله بالإفراد لشبهه بالخالي من جهة عدم 
تغيره في اللخطاب والخيبة» وإذا رفع اسما ظاهرا حكموا عليه بالإفراد حملا له على ما إذا رفع ضميرا ولم ينظروا 
لكونه كالفعل لا يتفاوت عند الإسناد للظاهر حن يكون مع فاعله جملة. [الدسوقي: ]٤۲۲/١‏ 

رجل قائم: فإن قائم أعرب مع تحمله للضمير في هذه الأحوال. كاللازم: والحاصل: أنه لم يقل: "لازما"» بل قال: 
كاللازم» إشارة إلى أن القواعد لا تقتضي وحوب التقم» ولكن اتفق أمما لم يستعملا في الكناية إلا مقدمين فأشبها ما 
اقتضت القواعد تقدرعه» حن لو استعملا بخلافه عند قصد الكناية بأن قيل: لا ييخل مثلك ولا يجود غيرك كان كلاما 
منبوذا عند البلغاءء ولو اقتضت القواعد حوازه. [الدسوقي بتغيير: ]٤۲٤/١‏ مثل وغير: حصهما بالذكر؛ لاما 
اللستعملان في كلامهم» والقياس يقتضي أن يكون ما هو .معناهما كالممائل والمغاير وغيرهما كذلك. (عبد الحكيم) 

سبيل الكناية: أي من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم» وبيانه أنك إذا قلت: "مثلك لا ييخل" فقد نفيت البخل 
عن كل ماثل للمخحاطب» أي عن كل من كان متصفا بصفاته والمحاطب من هذا العام؛ لأنه متصف بتلك 
الصفات» فيلزم أنه لا يبخل؛ للزوم حكم الخاص لحكم العام» فقد أطلق 2 ازوم وهو نفي البخحل عن الممائلء 
وأريد اللازم وهو نفيه عن المخحاطب» وکذا إذا قيل: غيرك لا ججود؛ لانه إذا ز نفى الجود عن الغير على وجه العموم 
في الغير انحصر الحود فيه على طريق الكناية» فقد استعمل لفظ الغير في المع الموضوع له وهو نفي الجود عن كل 
مغایں» وأرید لازمه وهو إثبات الجود للمخحاطب. (الدسوقي بتغيير) 


الفن الأول ۹ أحوال المسند إليه 


مغلك لا يبخل وغيرك لا جود معن أنت لا تبخل وأنت جحود من غير إرادة تعريض 
لف ونشر مرتب 

لغير المحاطب» بأن يراد بالمثل والغير إنسان آحر مماثل للمخاطب أو غير مماثل» بل 

أي معين راجع إلى المحل راحع إل قوله: e‏ 


مراد نفي البخل عنه على طريق الكناية؛ لأنه إذا نفى البخحل عمن كان على صفته 


بقوله: مغلك لا پبخحل عن المحاطب تو جيه للكناية ا 
غير قصد إلى ماثل لزم نفيه عنه» وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا 


اي اقتضاء الود 


يقوم به» وإنما یری ي شل هذه الصورة كاللازم؛ لكونه أي لكون التقدسم 
اون على اراد ا r‏ التر كيبين؛ لأن الغرض منهما إئبات الحكم بطریق 


الحود وانتفاء البحل 
الكناية الي هي يلي وا لإفادة التقوي أعون على ذلك» ولیس معن قوله: 
من الصراحة 
'کاللازم ' آنه قد يقدم وقد يقدم» بل المراد آنه کان مقتضی القياس أن يجوز التأحيرء 
کلمة مالوغ 


مثلك: [وفي الإيجاب نحو: مثل الأمير يحمل على الأدهم لشفب ر وغيري بأكثر هذا الناس ينخدع] اجوز لوقوع 
النكرة - أعيْ "مثل وغير" - مبتداأً تخصيصهما بالإضافةء وإن لم يتعرفا به لتوغلهما في الإمام. (چلبي وغيره) 
وأنت: حال من لفظ "نحو" المضاف إل المثالين. من غير إرادة: أي فإن أريد با مئل والغير إنسان معين لم يكن 
تقديمه كاللازم؛ لأن لزوم التقديم إنما كان عند ارتكاب الكناية» وإذا أريد التعريض فلا كناية. 

بأن يراد: تصوير للمنفي» وهو إرادة التعريض راحع إلى الثلء فالمراد: التعريض اللغوي» وهو الإشارة الإجمالية وعدم 
التصريح؛ لأنك لم تصرح بالمعرض به بل أهمته وأجملته» لا الاصطلاحي الآ بيانه» حن يرد أنه غير متحقق هنا؛ لأنه إذا 
کان الکلام مقصودا به الغير أو المثل كان الكلام على الحقيقة لا التعريض. [التحريد: ]١ ٤١‏ وإثبات: توجيه لكناية في 
المثال الثانء أي المراد بقوله: "غيرك لا جود" إثبات الجود له. مع اقتضائه: من ججلة الدليلء وجه الاقتضاء أن اللحود صفة 
موحودة في الخارج» وكل ما هو كذلك فلابد له من موصوف» أي محل يقوم به» وليس له إلا حلان: المحاطب» والغيرء 
فإذا انتفى عن الغير تعين أن يقوم بالمحاطب. [الدسوقي: ]٤١ ٤/١‏ 

هذه الصورة: أي فى مثلك لا يبحل وغيرك لا جود فلو قال: "في مثل هاتين الصورتين" كان أظهر. أبلغ: لأن الكناية من 
باب دعوى الشيء ببينة؛ إذ وحود الملزوم دليل على وجود اللازم» فقولك: "فلان كثير الرماد" في قوة قولك: فلان كرع؛ 
لأنه كثير الرمادء وكذلك هنا قولك: "غيرك لا جود" في قوة "أنت جحود؛ لأن غيرك لا يجود". [الدسوقي: 6/1[ 
لإفادة. التقوي: علة لقوله: "أعون" مقدمة عليه» وكون التقديم أعون عليه؛ لأن الكناية كما تفيد إثبات الحكم 
بطريق أبلغ» كذلك التقوي يفيده. [الدسوقي: ]٤١۷/١‏ 

مقتضى القياس: وذلك؛ لأن المطلوب من الثالين وهو إثبات الحود للمخاطب وانتفاء البخحل عنه بحصل بالكناية» 
وهي حاصلة مع التأحير كالتقدم» فكان مقتضى القياس أن يجوز التأحير لحصول المقصود به أيضا. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۹۰ أحوال المسند إليه 
لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم» نص عليه في "دلائل الإعجاز". قيل: وقد يقدم 
المسند إليه المسور ب"كل" على المسند المقرون بحرف النفي؛ لأنه أي التقديم دال على 


أو ما يجري براه 


ا كل إنسان لم يقم» فإنه يفيد نفي القيام 
عن كل واحد من راد اسان لاف ما لو حر حو م يقم كل إنسان؛ فإنه يفيد 


المسند إليه 


نفي الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل فرد» فالتقدم يفيد عموم SS‏ 


الحكوم عن کل فرد 


والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول. وذلك ا كون التقلتم مفيدا 
للعموم دون التأحير؛ لئلا يلزم ترحيح التأكيد وهو أن يكون لفظ "كل" لتقرير المعئ 


قيل: [قائله ابن مالك ومن تبعه] حکاه ب"قیل" للبحث في دلیله» وإلا فالحکم مسلّم. ونما قال: قد يقدم؛ لأنه 
قد يقدم ولا يدل على العموم» بل يدل عليه إذا أحّر نحو: "إنسان لم يقم» ولم يقم إنسان". [التجريد بتغيير: ]١ ٤٤‏ 
وقد: الواو داحلة في الحكي للاستيناف أو العطف على ما قبله. المسور ب" كل": ذكر الشارح للتقدنم شرطين: أحدها: 
دحول لفظ "كل" على المسند إليه» وانيهما: كون المسند مقرونا بحرف النفي؛ إذ لو لم يوجد أحد الشرطين لا يجب تقدريه؛ 
لأنه إذا لم يكن هناك لفظ الكل نحو: "زيد لم يقم" لم يحب تقدم المسند إليه؛ لأن التقسم والتأحير سواء فيه لعدم فوات 
العموم؛ إذ لا عموم فيه» وكذلك إذا eS‏ 
قام؛ لعدم فوات العموم فيه بالتقم والتأحير لحصوله مطلقا قدم المسند إليه أو أحر. [الدسوقي وغيره: ]٤٠١۷/١‏ 

لأنه: يعن إذا كان المسند إليه مستوفيا للشروط المذكورةء وكان المتكلم قصده ني تلك الحالة إفادة العموم فيجب عليه 
أن يقدم المسند إليه وإلا لم يفد العموم وفات المقصود» فالغرض من قول المصنف: "لأنه دال إل" بيان للحال الي 
لأحلها ارتكب التقسم لا استدلال عقلي. [الدسوقي وغيره: ]٤۲۸/١‏ كل فرد: أي كل فرد اتصف بعدم القيام. 
عن كل واحد: اجار وانجرور متعلق بنفي لا بقيام. عن ججملة: أي الأفراد الحملة ال م تفصل بكومما كلا أو بعضا. 
فالتقديم: م يذكر ههنا أداة الحصر كما ذكره في مفاد التأحير؛ لأن عموم السلب يستلزم سلب العموم بخلاف العكس. 
والتأخير: هذا بناء على الغالب كما سيصرح» وإلا فقد يتوجه القيد في مثله إلى النفي فيفيد عموم السلب كما لي 
قوله تعالٰی: لون اللا جب كلمتال فخور4 (لقمان: ۰)۱۸ کذا قال فاضل الچليي وغيره. 

وذلك: أي تقديم المسند إليه المسور ب كل" على المسند المقرون بحرف النفي مفيدا لعموم السلب» وتأخحيره عنه 
مفيدا لسلب العموم بدون العكس. [الدسوقي بتغییر يسیر: ]٤۲۹/١‏ لئلا يلزم: حاصله أنه لولم يكن التقديم مفيدا 
لعموم النفي» والتأحير مفيدا لنفي العموم» بل كان الأمر بالعكس للزم ترحيح التأكيد على التأسيس» لكن اللازم 
باطل؛ لأن التأسيس خير من التأكيد؛ لأن مل الكلام على الإفادة حير من ححمله على الإعادةء فالملزوم مثله. فقوله: 
"مع أن التأسيس راحح إلخ' إشارة إلى المقدمة الاستئنائية يعي لكن اللازم باطلء وبيان الملازمة سيجيء. 


الفن الأول ۲۹۱ أحوال المسند إليه 


الحاصل قبله على الاسنس وهو أن یکون لإفادة معن جحدید مع أن التاسيسن راجحح؟ 


لم یکن حاصلا قبله 


لأن الإفادة حير من الإعادة. وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس أمّا في صورة 
التقديم؛ فلأن قولنا: "إنسان م يقم" موحبة مهملةء أما الإيجاب؛ فلأنه حكم فيها بثبوت 
عدم القيام للانسان لا بنفي القيام عنه؛ لأن حرف السلب وقع جزءا من المحمول» 


فهي موجبة معدولة المحمول 


وأما الإهمال؛ فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية أفراد الموضوع مع أن الحكم 


عطف على الإيجاب 

من الإعادة: فيه نظر؛ لأن الإعادة قد تكون متعينة فيما إذا اقتضى الحال التأكيدء كما إذا كان المخاطب منكرا 
وليس معه ما يزيل إنكاره» فإنه يجب التأكيد والإعادة له. وأحيب بأن كون الإفادة حيرا من الإعادة بالنظر للغالب» 
أو بالنظر لنفس الأمر وقطع النظر عن المقامات والعوارض؛ إذ الأصل عدم الاعتداد بالعارض. [الدسوقي: ]٤٠١/١‏ 
وبيان لزوم: هذا بيان للملازمة والشرطية السابقة» حاصله أن تقدم المسند إليه المنكر بدون "كل" نحو: " إنسان 
م يقم" لسلب العموم ونفي الشمول» وتأحيره نحو: "ل يقم إنسان" لعموم السلب وشول النفيء» فبعد دخول كلمة 
"كل" فيهما يجب أن يعكس الأمر لتكون لفظ "كل" للتأسيس الراحح لا للتأكيد المرحوح. (الدسوقي وغيره) 
التأكيد: أي إن لم يفد تقدم لفظ "كل" عموم السلب وتأحيرها سلب العموم. أما في: أي أما لزوم ترجيح المذكور في صورة 
لتقم لو انعكس الأمر بالتقدم والتأحير. (الدسوقي) قولنا: [ أي في الال الأول بدون الكل]. لا بنفي القيام: وهذا جعلت 
موحبة معدولة لا سالبة محصلة» ولا فرق بينهما عند وجود الموضوع كما في هذه الادةء وهذا صح جعلها في قوة السالبة 
الحزئية وإلا فالسالبة ابحزئية أعم منها لصدق السالبة عند صدق المعدولة» ولا يازم من صدق السالبة صدق المعدولة. (المطول) 
لأن حرف السلب: هذا فرق لفظي بين الموجبة المعدولة والسالبة كما تقرر في موضعه» لكنه حاء في "لم يقم 
إنسان" أيضا مع أما سالبة على ما سيجيءء» والتحقيق أن الحكم إن كان بسلب الربط فهي سالبة» وإن كان بربط 
السلب فهي معدولة» فاحكوم به في "إنسان لم يقم" نسبة سلب القيام إلى فاعل فهي معدولة» وقي "لم يقم إنسان" 
سلب نسبة القيام عن إنسان فهي سالبة» والفرق المعنوي بين السالبة والمعدولة أن الأولى لا تقتضي وحود الموضوع» 
والثانية تقتضي وجودها. [التحريد: ]٠٤٤‏ ركذا في "عبد الحكيم") وقع جزءا: [فهي موجبة محدولة المحمول] إذ 
لا عكن تقدير الرابطة بعد حرف السلب الذي هو "ل"؛ لأن "م" شديدة الاتصال بالفعل» فلا يفصل بينهما 
بالرابطة» فاندفع ما يقال: لا يتعين أن تكون معدولة الحمول» تأمل. (التجريد مع أن الحكم: هذا من تتمة الدليل 
على أما مهملةء وأتى به لملا ترد القضية الطبعية نحو: الإنسان نوع» فإنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية الأفراد مع 
أا لا تسمى مهملة؛ لأن الحكم فيها على الطبيعة دون الأفراد» فمحصل الفرق بينهما أن المهملة وإن لم يذكر فيها 
كمية الأفراد لكن الحكم فيها على الأفراد» وأما الطبعية وإن نم يذكر فيها كمية الأفراد كالمهملة لكن ليس الحكم قي 
الطبيعة على الأفراد بل على الطبيعة بخلاف للمهملة. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ (التجريد) 


الفن الأول 1۲ أحوال المسند إليه 
فيها على ما صدق عليه الإنسان» وإذا كان "إنشان لم يقم" موحبة مهملة يحب أن 
یکون معناه نفي القيام عن هلة الأفراد ۹ عن کل ردا أن الموجبة المهملة المعدولة 


اللازمي هي قولنا: إنسان لم يقم 
المحمول قي قوة السالبة الحزئية ية عند وجود yT‏ م يقم بعض الإنسان .معن 
فما E‏ لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الإنسان 
e‏ 


اعم من أن E‏ أو بعضهاء وآيّا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض» 


أي ما صدق 


وكلما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الإنسان في الحملةء 
فهي في قو السالبة احزئية المستلزمة نفي الحكم عن الحملة؛ لأن صدق السالبة الحزئية 


a‏ بقطع النظر عن كليتها وبعضيتها 


ا اما ب بنفي الحم عن کل فرد ا ال م ره ال 
ويا ما كان يلزمها نفي الحكم عن جملة الأفراد دون كل فرد؛ لجواز أن يكون منفيا 


الأفراد النجحملة دون النفي عن کل فرد 
الإنسان: مرتبط بقوله: فلأن قولنا: "إنسان لم يقم" موجبة مهلة. جملة الأفراد: أي عن الأفراد جحملةء وانتفاء قيام 
الحملة يصدق بعدم حصوله من بعض وبعدم حصوله من كل واحد وأيا ما كان يصدق انتفاء القيام عن البعض فهو 
المحقق. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ لا عن كل فرد: أي فقط فلا ينافي قوله الآي: أعم من أن يكون جميع الأفراد أو 
بعضها. [التحريد: ]١ ٤٤‏ لأن الموجبة: علة للزوم ترجيح التأكيد على التأسيس. عند وجود: أما عند عدم الموضوع 
فليست في قومًا بل أعم. لم يقم: مثال للسالبة احزئية» فمعناها سلب القيام عن بعض أفراد الإنسان» وهذا المع يصدق 
عند انتفاء القيام عن بعض الأفراد دون بعض وعند انتفائه عن كل فرد. [الدسوقي: ]٤١۲/۱‏ 
أمما: أي كلما تحقق أحدهما تحقق الآحر. بنفي القيام: أي بثبوت نفي القيام؛ لأنه معدولة. وأيا ما كان: [هذا مدلول 
السالبة الحزئية] "ما" زائدة و"كان" تامة» والتنوين عوض عن المضاف إليهء أي وأي حال ثبت» وهو كون الأفراد الي 
نفي عنها القيام جميع الأفراد أو بعضها يصدق نفي القيام عن البعض» وهو بعينه مدلول السالبة الحزئية» فظهر من هذا 
ملازمة السالبة الحزئية المهملة. وكلما صدق: هذا بيان لملازمة المهملة للسالبة الجحزئية كما بين عكسها قبل ذلك. 
حاصله كلما صدق نفي القيام عن البعض الذي هو مدلول السالبة ابجزئية صدق نفيه عما صدق عليه الإنسان قي الحملة» 
وهذا مدلول الموجبة المهملة المعدولة الحمول» فظهر من هذا ملازمة المهملة للسالبة الحزئية. [التحريد وغيره: ]١ ٤١‏ 
صدق نفيه: هذا مدلول الموجبة المهملة المعدولة المحمول. فهي في قوة: تفريع على الدليل السابق بشقيه» يعن ظهر 
من هذا البيان أن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية .معن أمما متلازمان في التحقق. (الدسوقي 
بتغییر یسیر) لأن: : دليل لقول المصنف: "المستلزمة ز نفي الحكم". 


الفن الأول ۹۳ أحوال المسند إليه 
عن البعض تابتا للبعض الآحر» وإذا کان انان م يق" شون "کر" TE‏ نفي القيام 
عن جملة الأفراد لا عن کل فرد» فلو کان بعد دحول ا أيضا معناه ك 


معن إنسان نم 


"كل" لتاكيد ا معن الأول» فيجب أن يحمل على E‏ 


اس ی ا جا ا غل ا واا ق سور انا فلأن قولنا: 
أي تأحير المسند إليه 
"م يقم إنسان" سالبة مهملة لا سور فيهاء . والسالبة المهملة قي قوة السالبة الكلية 
تفسير لقوله: مهملة 


المقتضية للنفي عن كل فردء نحو: لا شيء من الإنسان بقائم» ولا کان هذا مخالفا لما 
عندهم من ان المهملة في قوة الجزئية بينه بقوله: لورود موضوعها SAG CS‏ 


بيان لما عندهم أي ذلك الحكم 
وإذا كان: مرتبط بقوله سابقا: "وإذا كان إنسان لم يقم موحبة مهملة» يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد 
لا عن كل فرد". [التحريد: ]١ ٤١‏ نفي القيام: [ أي ثبوت نفي القيام لكوما موجبة معدولة] الأولى أن يقول: ثبوت عدم 
القيام عن الأفراد ججحملةء إلا أن يقال: في الكلام حذف مضاف» أي محصل معناه» أو المراد معناه اللازمي لا المطابقي؛ ٳذ هو 
ثبوت عدم القيام ويلزمه نفي القيام. [الدسوقي: ]٤۳١/١‏ لتأكيد: لا للتأسيس» فيتر حح التأكيد على التأسيس 
وأما في: عطف على قوله السابق: "أما في صورة التقديم"» أي وأما بيان لزوم ترحيح التأكيد على التأسيس في صورة 
التأحير فلأن إل. (الدسوقي بتوضيح) المقتضية: قال الشارح سف: وإنما قال في الأول: "المستلزمة" وهنا "المقتضية"؛ لأن 
السالبة ابحزئية يحتمل نفي الحكم عن كل فردء ويحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض» وعلى كل تقدير يستارم آ نفي الحكم 
عن جملة الأفرادء فأشار بلفظ الاستلزام إلى هذاء جخلاف السالبة الكلية؛ فإا تقتضي بصريحها نفي الحكم عن كل فرد. 
(المطول) ولا كان: أي الحكم بأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية. 
بينه بقوله: أي فيكون هذا الحكم مخصصا لقوهم: "المهملة السالبة في قوة الحزئية"» فما عندهم من أن المهملة السالبة لي قوة 
الحزئية إنغا هو في غير ما موضوعها في سياق النفي» وهو نكرة غير مصدرة ب كل وهذا صادق بصور ثلاث: ما إذا 
كان موضوعها معرفة نحو: الإنسان لم يقم أو نكرة ولم يتقدمه نفي نحو: إنسان لم يقم» أو تقدمه نفي ولكن كانت النكرة 
مصدرة ب "كل" نحو: لم يقم كل إنسان» فالمهملة السالبة في هذه الصور قي قوة الحزئية» وأما لو كان موضوعها نكرة غير 
مصدرة بكل واقعا في سياق النفي» فإما تكون في قوة السالبة الكلية نحو: لم يقم إنسان. [الدسوقي: ]٤١٤/١‏ 
لورود: ولك أن تحعل اللام للوقت» ويجعل قوله هذا تقييدا لا تعليلاء فيندفع أيضا أنه لا وحه لتعليل هذا الحكم 
وعدم تعليل كون الموجبة المهملة المعدولة في قوة السالبة الجزئية. (الأطول) موضوعها: أي وكل نكرة كذلك فهي 
مفيدة لعموم النفي» وأشار الشارح بقوله: "حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل إخ" إلى أن حكم المصنف بأن 
ورود الموضوع لي حيز النفي يفيد عموم السلب مقيد بقيدين: أن يكون الموضوع نكرة» وأن لا يصدر بلفظ "كل" 
وإلا كان مفيدا لسلب العموم. (الدسوقي) 


الفن الأول ئ٤1‏ أحوال المسند إِليه 
أي موضو ع المهملة في سياق النفي حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ "كل"؛ فإنه يفيد 
نفي الحكم عن كل فرد» وإذا كان "لم يقم إنسان" بدون "كل" معناه نفي القيام عن 
کل فرد» کان بعد دخول 8 أيضا كذلك كان "كل" لتأكيد المع لأر ل« 


بعد دنحول کل عن کل فرد 
وذلك لأن لفظة "كل" في هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين» فعند انتفاء أحدهماء 
نفي القيام عن كل فرد 


يثبت الآحر ضرورة. فالحاصل أن التقديم بدون "كل" للت ES‏ ونفي الشمول» 


نفي القيام عن حملة الأفراد حاصل صورتین مذ کورتین 


والتأخير لعموم السلب وشمول النفي» فبعد دحول کر" 2 ا يعڪس هذا ليکون 


أي السلب الكلي 


"كل" للتأسيس الراحح لا للتأكيد المرحوح. وفيه نظر؛ لأن النفي عن الجحملة قي الصورة 


الأفر اد المحملة 


الأولى» يعني الموجبة المهملة المعدولة امحمول جو : إنسان . يقم» وعن کل فرد ي 
الصورة الثانية يعن السالبة المهملة نحو: لم يقم إنسان» E O TE‏ 


فإنه يفيد: آي النكرة في سياق النفي» أو الموضوع النكرة في سياق النفي. وذلك: أي وحوب الحمل على نفي القيام 
عن جملة الأفراد؛ ليكون "كل" للتأسيس ثابت؛ لأن لفظ "كل إل" ودفع الشارح بهذا ما يقال: إنه لا يزم من نفي أحد 
هذين المعنيين ثبوت ال معن الآحر؛ لحواز أن يثبت معن آحر غيرهما عند دحول "كل". وحاصل الدفع أنه نم يوحد في هذا 
امقام معن آحر غير هذين» فحيث انتفى أحدهما بدحول "كل" ثبت الآحر معها. [الدسوقي: ]٤١٤/١‏ 

هذا المقام: أي مقام دحوهما على المسند إليه aN‏ النفي. 

هذين المعنيين: نفي القيام عن كل فرد» ونفيه عن جملة الأفراد. التقديم: أي تقلم المسند إليه المنكر نحو: إنسان لم يقم. 
والتأخير: أي تأحرر المسند إليه ا لمنكر نحو: لم يقم إنسان. وفيه نظر: أي فيما قاله ذلك القائل نظرء والمصنف ل بعنع 
شيعا من الحكم الذي ادعاه ذلك القائلء وإغا نازع قي صحة دليله» وحاصل ما ذكره المصنف ثلاث منوعات: الأول 
مشترك بين الصورة الأولى والثانية» وهذا المنع قد أبطله الشارح» والمنعان الآحران فخاصان بالصورة الثانية. 
االدسري فر 5] يعن عر اة ف الرضعن لكرة الي ر يا ق رات الشوة ورن 
والصورة الثانية» فحفي المراد منهماء أو أنه أتى بالعناية ههنا؛ لأن الصورة الأولى قي كلام المصنف متملة ها مع لفظ 
"كل" وبدوماء والمراد الثانيء فلذا قال: يعيْٰ» وكذا يقال فيما بعده. (الدسوقي بتغيير) 


الفن الأول 8 ` أحوال المسند إليه 
إنغا أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه "كل" وهو لفظ إنسان. وقد زال ذلك الإسناد 


المغيد مذا المعى بالإسناد إليها أي إلى "كل"؛ لأن إنسانا صار مضافا إليه فلم يبق مسندا 

۰ فقد زال الإسناد الأول 

إليه» فتكون أي على تقدير أن يكون الإسناد إلى "كل" أيضا مفيدا للمعئ الحاصل من 

الإسناد إلى الإنسان تكون "كل" تأسيسا لا تأكيدا؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما 
أي الاصطلاحي 


يفيده لفظ آحر» وهذا ليس كذلك؛ لأن هذا المعنى حينئل إنغا أفاده اللإسناد إلى لفظ 
لفظ کل 


کل» لا شيء آخحر حی تکون کل تأکیدا له NSD AOS LEE ASS‏ 


وهو الإسناد إلى الإنسان 


الإسناد: أي في الت ركيب الآحر الأ فيه ب"كل". وقد زال: [يعي وشرط التأكيد أن يكون الإسناد واحدًا» وههنا 
إسنادان» قد زال الأول وقت تحقق الإسناد الثاي» وف التأكيد يجب تحقق الموكّد والمؤكد معاء فإذا صار قولنا: "إنسان 
ل يقم" غير "كل إنسان لم يقم" فكيف يتحقق الت وكيد وإن كان مفادهما واحدا؟] فيكون إفادة هذا المعن بإسناد آخر 
لا بالإسناد الأول» فليس فيه إلا ترحيح أحد التأسيس على الآحر لا ترحيح التأكيد على التأسيس» وهذا المع 
متجه إن أريد بالتأكيد "التأكيد الاصطلاحي" بأن يكون اللفظ أفاد تحقيق ما أفاده لفظ آحر في إسناد واحد» وإن 
أريد بالتأكيد لفظ» لو سقط عن الت ركيب أفاد الكلام بالإسناد إلى غيره ما يفيد بالإسناد إليه» فلا يتصور كون 
الإسناد إلى "كل" تأسيسا؛ لأنه لوسقط وأسند إلى ما أضيفت إليه فاد الكلام ذلك المع بعينه» فلا يكون إلا تأكيدا 
هذا الاعتبار» لكن حينفْنٍ يتوحه ما أشار إليه المصنف بقوله: "لأن الثانية إذا أفادت النفي عن الحملة". (المواهب) 
الإسناد المفيد: أي النفي عن الحملة الأولى وعن كل فرد في الثانية. بالإسناد إليها: هذا لا يناسب قواعد المنطقيين؛ 
لأن الموضوع عندهم ما أضيف إليه "كل" ولفظ "كل" سور فقط» وحينئلٍ فليس هنا إسنادان» فيكون "كل" 
للتأكيد إن مل الكلام على المع الأول لا للتأسيس. وأحيب بأن المصنف بى الكلام على اصطلاح النحويين› 
وقال عبد الحكيم: إن ما ذكره المعترض من أن الموضوع عندهم ما أضيف إليه "كل" إن أراد أن ذلك 
موضوع في المعن فمسلّم» لكن مراد المصنف أن "كل" مسند إليه في اللفظ فلا حلاف بين قوله وقول المناطقة» 
وإن أراد أن المضاف إليه ب" كل" مسند إليه وموضوع في اللفظ» فهو حلاف الواقع؛ لأن المرفوع بالابتدائية لفظ 
"كل" لا ما أضيف إليه "كل". [التجريد: ١ ٠٠‏ الدسوقي: ]٤٠٠١/١‏ 

إلى كل: وتأنيث الضمير لأن المراد: اللفظة أو الكلمة أو الأداة. 

يفيد: أي ني ت ركيب واحد وإسناد واحد كجاء القوم كلهم» فلفظ "كلهم" يفيد تقوية ما يفيده القوم» وههنا ليس 
كذلك. بل بطل الإسناد إلى "الإنسان" وقت الإسناد إلى "'كل". (التجريد) 

هذا المعنى: أي النفي عن الحملة في الأولى» وعن كل فرد في الثانية. 

حينئذ: أي حين تحول الإسناد إلى لفظ "كل". 
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وحاصل هذا الكلام: أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد "كل" على المعن الذي حمل 
ي النظر 

عليه قبل "كل" كان "كل" للتأكيد» ولا يخفى أن هذا المنع إنغا يصح على تقدير أن يراد 


المشارإليه بقوله: وفيه نظر 


التأكيد اا ما لو ٤‏ ید ان تکون معن کان حاصلا 


nh 
i بدون کل‎ 
السالبة المهملة خحو: م يقم إنسان إذا اا النفي عن کل فرد فقد أفادت النفي عن‎ 
e 
الجملةء فإذا ملت کل على الثان أي على إفادة النفي عن جملة الأفراد حى یکون‎ 
حتى للتفریع‎ 


معى "م يقم كل إنسان" نفي القيام عن الجحملة لا عن كل فرد لا تكون "كل" تأسيساء بل 
تأکيدا؛ لأن هذا المع كان حاصاله 2 a E‏ يقم كل إنسان لعموم 


E نفي‎ 


السلب مثل "م يقم إنسان" Ty‏ أصلد 


لا نسلم: يعني لو حمل "إنسان لم يقم ولم يقم إنسان" بعد دحول لفظ "كل" على ما حملا عليه قبل "كل" فلا نسلم أن 
يكون "كل" للتأكيد؛ لأن التأكيد هو ما يفيد تقوية ما يفيده لفظ آحر في ت ركيب واحد» ومعلوم أنه ليس هنا لفظان في 
ت ركيب واحد أكد أحدها الآحر» بل الموحود إسنادان: إسناد إلى "كل" وإسناد إلى "إنسان"» فلا تأكيد حي يلزم 
ترحيحه على التأسيس على أن الإسنادين المذكورين لا يجتمعان في حالة واحدة» فوضح بطلان التأكيد. (الحواشى) 
الاصطلاحي: لأن حمل "كل" على التأكيد في الصورة السابقة إنغا لا يصح لو أريد التأكيد الاصطلاحي. 

ظاهر: لأنه يصح إطلاق التأكيد على "كل" مذا المعن. 

وحينئذ: [ أي حين اندفاع المنع المذكور] أي حين أريد بالتأكيد المعى الثاني يتوحه على الصورة الثانية إشكال وإن 
اندفع المنع المذكور سابقا. [التجريد بتغيير: ]١ ٤١‏ أفادت إخ: أي لزم إفادها النفي عن الحملة فإن "م يقم إنسان" 
يدل على نفي القيام عن الكل ويازمه صدق "بعض الإنسان لم يقم"؛ لأن السالبة الجزئية أعم من كليتهاء ووحه 
الازوم: أن الخاص يستلزم العام. [الدسوقي: ]٤١٠/١‏ 

وحينئذ: أي وحين كون هذا المع وهو النفي عن الحملة حاصلا بدون "كل" لو حعلنا "لم يقم كل إنسان" لإفادة 
النفي عن كل فرد مثل "لم يقم إنسان" لا يلزم ترحيح التأكيد على التأسيس كما ادعاه صاحب القيل السابق؛ لأن 
لفظة "کل" تکون للتاکید على کل حال. (الحواشی) 

لا تأسیس: لأن لفظ "كل" للتأكيد على كل حال. 
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بل إنا يلزم ترحيح أحد التأكيدين على الآحر» وما يقال: إن دلالة "لم يقم إنسان" 
على النفي عن الحملة بطريق الالتزام» ودلالة "لم يقم كل إنسان"' عليه بطريق المطابقة 

فلا یکون تأکیدا» ففیه نظر؛ إذ لو اشترط O ay‏ 


أي للنفي عن الحملة 
بل إنما: أي لا يازم ترجيح التأكيد على التأسيس» بل يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر» وها تأكيد النفي عن كل 
فرد» وتأكيد النفي عن جملة. وحاصله: أنه إذا كان كل من النفي عن كل فرد أو عن الحملة حاصلا قبل دحول "كل" 
فبعد دخحول "كل" تكون للتأكيد» سواء كانت للنفي عن كل فرد أو عن جلة الأفرادء فإن جعانا للنفي عن كل فرد - 
وهو عموم السلب - لزم ترجيح أحد التأكيدين» وهو تأكيد النفي عن كل فرد على التأكيد الآحر وهو النفي عن جملة 
الأفراد» وإن جعاناه للنفي عن جملة الأفراد - وهو سلب العموم - لزم ترحيح أحد التأكيدين» وهو النفي عن جملة 
الأفراد على التأكيد الآحر وهو النفي عن كل فرد» وحينفذ فلا يصح قول المستدل: إنه يجب أن يحمل على النفي عن جملة 
الأفراد؛ لأنه لو مل على النفي عن كل فرد لزم ترحيح التأكيد على التاسيس؛ إذ لا تأسيس أصلا. 
وأحاب الشارح في "المطول" عن هذا المنع بأن نفي الحكم عن الحملة إما بأن یکون منفیا عن کل فرد أو بأن یکون 
منفيا عن بعض الأفراد ثابتا للبعض الآحرء أو بأن يكون محتملا للمعنيين» والمستفاد من "لم يقم إنسان" هو القسم 
الأول فقط» فا لحمل عليه تأكيد وعلى غيره تأسيس» فلو جعلنا "م يقم كل إنسان" للنفي عن كل فرد يلرم ترجيح 
التأكيد على التأاسيس» وأما إذا حعلناه للنفي عن جملة الأفراد على الوحه الحتمل» فيكون تأسيسا قطعا؛ لأن هذا 
لعن م يكن حاصلا قبله» فتأمل. [الدسوقي: ١/٠۳٤](المطول)‏ 
وما يقال: أي من طرف صاحب القيل السابق وهو ابن مالك جوابا عن اعتراض المصنف عليه» فحاصل اعتراض 
الصنف: أنا لانسلم أنه لو حمل "كل" على الثاني وهو النفي عن الحملة يكون تأسيسا بل هو تأكيد» وحاصل ذلك 
الحواب: أن "م يقم إنسان" مدلوله المطابقي نفي الحكم عن كل فرد» وأما النفي عن الحملة فهو لازم له؛ لأن 
السلب الكلي يستلزم رفع الإيجاب الكلي» فلو قلنا: مدلوله بعد "كل" النفي عن الحملة كان مدلولا مطابقيا فالنفي 
عن اللحملة بعد "كل" مدلول مطابقي والشزامي قبلهاء وحينعذٍ فلا يكون حمل "م يقم كل إنسان" على نفي الحملة 
تأكيدا لعدم اتحاد الدلالتين. [الدسوقي: ]٤١۷/١‏ 
إذ لو اشترط: حاصل الرد: أن اشتراط اتحاد الدلالتين في التأكيد وإن نفع ذلك القائل هناء لكن يخالف فيما سبق» فلم يكن 
حاسما لمادة الشبهة» وتوضيحه أن ذلك القائل يقول: إن "إنسان لم يقم" لنفي الحكم عن الحملةء فإذا دحلت كلمة "كل" 
يجب أن تكون لنفي الحكم عن كل فرد» ولا تجعل نفي الحكم عن ابحملة مثل: "إنسان ل يقم'؛ إذ لو جعل مثله لازم 
ترجيح التأكيد على التأسيس عنده أيضاء فلو كان هذا القائل يشترط اتحاد الدلالتين في التأكيد لورد عليه أن "إنسان ل يقم" 
معناه المطابقي ثبوت النفي عن إنسان أي بعض مبهم» ويلزمه النفي عن الحملة»فدلالة "إنسان لم يقم" على نفي الحكم عن 
احمل بطريق الالترام» فعلى فرض لو جعانا "كل إنسان م يقم" لنفي الحكم عن احملة م يلزم ترحيح التأكيد على 
التأسيس؛ لأن دلالة "كل إنسان م يقم" على هذا المع وهو النفي عن الحملة بالمطابقة لا بالالترام فلا يكون الدلالة متحدة- 
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في التأكيد اتحاد الدلالتين م يكن "كل إنسان لم يقم" على تقدير كونه لنفي الحكم عن 
الحملة تأكيداء؛ لأن دلالة "إنسان م يقم" على هذا المعى بطریق الالترام النكرة 


واا 0 النفي عن الحملة 
المنفية إذا عمت كان قولنا: لم يقم إنسان ا کل ل مت کما ذکره هذا القائل؛ 
راحع إلى النفي 


لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد» والبيان لابد له من مبين» 


آفراد الموضوع 


e‏ شيء يدل على أن الحكم فيها على كمية أفراد الموضوع» ولا نعي بالسور 
س وحينئذ يندفع ما قيل: ”ماها مهملة باعتبار عدم السور. وقال عبد القاهر: 


آي م يقم إنسان 
= فیلزمه أن يكون ليس هذا من باب التأكيد مع أن هذا القائل حعله من باب الت وكيد» فثبت أن ذلك القائل لا يشترط 
قي التأكيد اتحاد الدلالتين» فبطل ما أحاب به ههنا من حانب ابن مالك. [الدسوقي بتغيير: ]٤۳۷/١‏ 
بطريق الالتزام: لأن مدلوله المطابقي هو النفي عن إنسان ما ويلزمه النفي عن المحملة. ولأن النكرة: هذا المنع مناقشة 
لفظية مع صاحب القيل السابق في التسمية فقط» واعتراض عليه عخالفة اصطلاح القوم» والمناقشة واردة على 
قوله: "لأن السالبة المهملة في قوة الكلية لورود موضوعها قي سياق النفي". وحاصله: أن النكرة المنفية إذا عمت 
كانت القضية المشتملة عليها سالبة كلية لا مهملة» فتسمية ذلك القائل ها مهملة لا يصح» فمحط المنع تسمية 
الصورة الثانية سالبة مهملة» ولا جخفى أن هذا المنع لا يضر صاحب القيل في مقصوده؛ فإنه مناقشة معه في التسمية 
فقط. [التجريد: ١ ٤١‏ والدسوقي ملخحصا: ]٤١۸/١‏ 
فيها: أي في القضية الي موضوعها نكرة منفية عامة. الأفراد: وكل قضية كذلك فهي سالبة كلية. والبيان: أي بيان 
أن الحكم مسلوب عن كل فرد. ههنا شيء: وهو وقوع النكرة تحت النفي. سوى هذا: أي سوى الشيء الدال على 
كمية الأفراد لا حصوص "لا شيء ولا واحد" مثلا في السلب الكلي» بل المراد بالسور ما يشمل قرينة الحال 
ووقوع النكرة في حيز النفي. (الدسوقي) 
وحينئذ: أي وحين إذا أردنا بالسور ما يدل على كمية الأفراد وإن لم يكن لفظا يندفع ماقيل. (الدسوقي) 
وقال عبد القاهر: عطف على قوله: 'قيل"» وقد تقدم» فإن قلت: ما ذكره الشيخ عبد القاهر هو عين ما ذكره 
صاحب القيل السابق» فما فائدة إعادته؟ قلت: فائدة ذلك الإشارة إلى أن ما ذكره صاحب القيل السابق حق» وأن 
الباطل دليله» وفي هذا الحواب نظر؛ لأن ذلك معلوم من تخصيص الدليل بالاعتراضات» كما مر على أنه يكن التنبيه 
على ذلك بعبارة ختصرة ة بأن يقول: وإليه ذهب عبد القاهرء أو وهو صحيح» فالأولى الجواب بأن ما ذكره الشيخ مخالف 
لا ذكره صاحب القيل؛ لأن تقسم النفي على "كل" يفيد النفي عن الحملة عند صاحب القيل» وهو صادق بالنفي عن 
كل فرد» وبالنفي عن البعض فقط» ويفيد النفي عن بعض الأفراد والثبوت للبعض الآحر عند الشيخ كما سيأي» فبينهما 
العموم والخصوص» فلا يرد السؤال من أصله على أن في كلام عبد القاهر تعميمات وتفصيلات وأمثلة ليست في كلام = 
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إن كانت كلمة "كل" داحلة في حيز النفى بأن أخرت عن أداته» سواء كانت معمولة 
لأداة النفي أو لاء وسواء كان الخبر فعلا نحو: 

ما كل ما يتمى المرء يدركه بحري الرياح ما لا تشتهي ار 
أو غير فعل نحو قولك: ما كل متمي المرء حاصلاء أو معمولة للفعل المنفي» الظاهر 
أنه عطف على "داحالة" وليس بسديد؛ لأن الدحول في حيز النفي شامل لذلك» 


0 ھک 
وكذا لو عطفتها على "أحرت" .معن أو جعلت معمولة؛ لأن التأحير عن أداة النفي أيضا 
لیس بسدید أيضا 


= صاحب القيل السابق؛ إذ كلام صاحب القيل السابق فيما إذا كان لفظ "كل" مسندا إليهاء وكلام الشيخ أعم من 
ذلك كما ستقف عليه فلو سلّم عدم المخالفة كان في إعادته هذه الفوائد الآية. [الدسوقي: 4٠۸/١‏ التجريد: ]١ ٤١‏ 
كلمة "كل": قال الشيخ: وإذا كان النفي يقع لكل حصوصا فواحب إذا قلت: "م يأتي القوم كلهم" أو "م يأتن 
کل القوء'" أن يكون قد اتاك بعضهم إلى أن قال: حال أن تقول: م يأتيٰ القوم كلهم وأنت تريد امم يأتوك 
أصلاء فاعرفه. (الدلائل) بأن أخرت: أي لفظا أو رتبةء وقد مثل للثاني فيما يأ بقوله: كل الدراهم لم آحذ "لأن" 
كل رتبتها هنا التأحيرء والمراد من التأحير ما يكون بلا فصل. (التجريد بتغيير) 

أو لا: أي لا يکون "کل" معمولة لأداة النفي بأن كانت معمولة للابتداء. 

ما كل إل: [مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن] يحتمل أن تكون "ما" حجازية» وأن TT‏ 
"كل" معمولة لأداة النفي» وعلى الثاني غير معمولة اء بل تكون معمولة لعاملها وهو الابتداء وعلى الصورتين 
يكون الخبر فعلاء فالشعر يصلح أن يكون مثالا للصورتين» أعي كون "كل" معمولة لحرف النفي بجعل "ما 
حجازية» وكون "كل" غير معمولة لأداة النفي بجعلها تميمية. [الدسوقي ملحصا: ٤۳۹/١‏ ](التجريد) 

السفن: [جمع سفينة» أي أصحاب السفن]. حاصلا: بالنصب على أن "ما" حجازية» ويصح الرفع على أما تميمية» 
والخبر على كل حال اسم فيحتمل أن يكون مثالا لما إذا كانت "كل" معمولة لأداة النفي» ولا إذا كانت غير معمولة 
والخبر فيها اسم. (الدسوقي بتغييں) الظاهر: وجه الظهور: أن قوله: "معمولة" صفةء وكذا قوله: "داحلة" صفة 
أيضاء ففيه عطف صفة على مثلها. (الدسوقي بتغيير) | 

ليس بسديد: لما فيه من عطف الخاص على العام ب"أو" وهو منوع. (الدسوقي) 

أو جعلت معمولة: يحتمل أن یکون مراد الشارح بمذا أن قول الماتن: "معمولة' معن جعلت معمولة» فهو اسم 
يشبه الفعل» معطوف على فعل أي "أحرت"» ويحتمل أن "حعلت" مقدرء وهو العطوف» حذف وبقي معموله وهو 
قوله: معمولة. [الدسوقي بتغيير: ]٤٤١/١‏ أيضا: أي كما أن الدحول في حيز النفي كان شاملا له. 


الفن الأول Y۰‏ أحوال المسند إليه 


شامل لذاك اللهم إلا أن يخصص التأحير با إذا لم تدحل الأداة على فعل عامل ي كل 


تأحير كل عن أداة النفي 
على ما يشعر به المثال» والمعمول أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا أو غير 


ذلك» نحو: ما حاعن القوم كلهم قي تأكيد الفاعل» أو ما حاعءن كل القوم في الفاعلء وقدم 
مثال التأكيد على الفاعل؛ لأن "كلا" أصل فيه أو لم آحذ كل الدراهم في المفعول المتأحرء 
أو كل الدراهم م آحذ قي المفعول المتقدم» وكذا لم آحذ الدراهم كلهاء أو الدراهم كلها 
م آحذ ففي جميع هذه الصور توجه النفي إلى الشمول حاصة لا إلى صل الفعل وآفاد a‏ 


حل معن لا حل إعراب 
شامل لذاك: [ أي لحعل "كل" معمولة للنفي] لأن تأخيرها عن أداة النفي صادق بأن تكون معمولة للفعل المنفي أو 
لا فالأول نحو: ما أحذت كل الدراهم والثاني نحو: ما كل متمي المرء حاصل بالرفع على كون "ما" تميمية. 
[الدسوقي بتغيير يسير: ][٠٠١/١‏ اللهم: حواب عن الاعتراض الوارد على العطف بتخصيص التأحير المذكور 
سابقا» وعلى هذا التأويل يصح عطف "أو معمولة" على كل واحد من "داخلة" و"أحرت". 
عا إذا: أي والمعن بأن أحرت لفظة "كل" عن أداة النفي الغير الداحلة على الفعل العامل فيهاء أو جحعلت معمولة 
للفعل المنفي» هذا على تقدير عطف "معمولة" على "أحرت" والمعن على تقدير عطفها على "داحلة": إن كانت 
"كل" داحلة في حيز النفي بأن أحرت عن أداة النفي الغير الداحلة على الفعل العامل فيهاء أو كانت معمولة 
للفعل المنفي» وإذا حص التأحير فقد حص الدحول؛ لأنه تصوير للدحول. (الدسوقي) 
المغال: [ أي قرله: ما كل ما يتمى المرء إلخ]. أو تأكيدا: لأن العامل ق المتبوع عامل في التابع. 
أو غير ذلك: كأن يكون "كل" جرورا أو ظرفا أو تأكيدا لأحدهما نحو: ما مررت بكل القوم أو بالقوم 
كلهم» أو ما سرت كل اليوم أو اليوم كله. [التحريد: ]۱٤۸‏ أصل فيه: أي في التأكيد لا في الفاعل وإن 
كان الفاعل أصلا في نفسه. كل الدراهم: حعل الفعل منفيا ب" "؛ لأن المنفي ب "ما" لا يتقدم معموله عليه» 
بخلاف "لم ولا ولن" على ما بين في النحو. (المطول) وكذا إخ: [مالان لتأكيد المفعول المتأحر وامتقدم] أشار إلى 
أن المصنف ترك مثالي التأكيد اعتمادا على فهمهما ما سبق كما في "المطول". (التجريد) 
توجه النفي: [حواب للشرط السابق وهو إن كانت داحلة إل ] قال الشيخ: ههنا قاعدة وهو أنه من حكم النفي 
إذا دحل على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وحه من الوحوه أن يتوجه إلى ذلك التقييد وأن يقع له 
حصوصا إلى أن قال: إنك إذا قلت: "حاءن القوم كلهم" كان كل فائدة حبرك هذاء والذي يتوحه إليه إثباتك 
بدلالة أن المع على أن الشك لم يقع في نفس البجيء أنه كان من القوم على الحملةء وإنغا وقع في شموله الكلء وذلك 
الذي عناك أمره من كلامك» وجلة الأمر أنه ما من كلام فيه أمر زائد على جرد إثبات المعن للشيء إلا كان الغرض 
ا لخاص من الكلام» والذي يقصد إليه ويزجى القول فيه. (الدلائل) 


الفن الأول A5‏ أحوال المسند إليه 
الكلام ثبوت الفعل أو الوصف لبعض ما أضيف إليه كل إن كانت كل في المعنى فاعلا 
للفعل أو الوصف المذكور في الكلام» أو أفاد تعلقه أي تعلق الفعل أو الوصف به أي ببعض 
إن كانت "كل" في المع مفعولا للفعل أو الوصف» وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق 
والاستعمال» والحق أن هذا الحكم له کلي بدلیل قوله تعالی: «وال لا حب کل 
محال ۽ فخور) (الحدید: ۲۲ وال لا حب کل کقار ي «البقرة: ۲۷٦‏ ولا طع کل 


خلا تون وس ٠‏ وإلا أي ون ا ا بان قدمت على ee‏ 
قلي لگلفهم و حقیر 

ثبوت الفعل: كما قي ما كل ما يتمى المرء إڂ. أو الوصف: نحو: ما كل الدراهم مأخوذة. 

في المعنى: أي سواء كانت مفعولا في اللفظ أيضا أولا بأن كانت تو كيدا للمفعول. 

فاعلا: أي سواء كانت فاعلا في اللفظ أيضا أو لا بأن كانت تو كيدا في اللفظ للفاعل. [الدسوقي: ]٤٤١/١‏ 

تعلقه: اعلم أن إطلاق الثبوت على نسبة الفعل أو الوصف للفاعل» وإطلاق التعلق على نسبة الفعل أو الوصف للمفعول 

اصطلاح شائع. (مأحوذ من الدسوقي) [والتجريد: ]۱٤۸‏ مفعولا للفعل: فإنك لو قلت: لم آحذ كل الدراهم أو كل 

الدراهم لم آحذ أو قلت: ما أنا بآحذ كل الدراهم كان المع أنك أحذت البعض وتركت الباقي. رالدلائل) 

وذلك: أي ثبوت الفعل أو الوصف وتعلقهما بالبعض. بدلیل الخطاب: أي مفهوم المخحالفة مثلا: ما جاء القوم 

كلهم نفي بجيء الكلء فيفهم منه ثبوت بحيء البعض. (التجريد) 

هذا الحكم: أعي قوله: توحه النفي إلى الشمول» وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض. التحرید) ) 

لا كلي: لأنه قد يتوجه النفي عند وقوع "كل" في حيزه إلى أصل الفعل» ويكون نفي الفعل عن كل فرد بدليل 

الآيات المذ كورة. (الدسوقي بتغيير) بدليل: قد يقال: إن كلام الشيخ مبن على أصل الوضع» وإفادة الآيات لشمول 

النفي ليس من أصل الوضع» وإنغا هو بواسطة القرائن والأدلة الخارحية» وهي تحرمم الاحتيال وتحرم الكفر وتحرم إطاعة 

الخلاف» فالآيات مصروفة عن الظاهر هذه الأدلة النارجحية؛ لأن العمل .عفهوم المخالفة ما لم يعارضه معارض» فقول 

الشيخ مب على الأصل والوضع» وإفادة تلك الآيات وأمثاها لشمول النفي بواسطة القرائن» فلا يصح بطلان كلية قول 

الشيخ. (ملحص من الدسوقي والتحريد) فخور: كثير الفخر على الناس. ولا تطع: أورد الشارح هذه الآيةء وإن م تكن 

من قبيل النفي الذي كلامنا فيه؛ لأنه ي إشارة إلى أن النهي كالنفي في الحكم السابق. (التجريد بتغيير) 

حلاف: كثير الحلف تي الحق والباطل. بأن قدمت: في هذا التفسير إشارة إلى أن النفي المستفاد من لفظة "وإلا" 

يتوحه إلى القيد أعيْ الدحول في حيز النفيء» فيفید وجود النفي ف الكلام مع تقلسم "کل" علیه» فلا یرد أن انتفاء 

دحول "كل" في حيز النفي قد يكون بانتفاء النفي في الكلام أصلاء فلا يصح حينفنٍ بقاء قوله الآني: "عم النفي" على 

إطلاقه. [مأحوذ من الدسوقي: ]٤٤٠١/١‏ (والتجريد) 


الفن الأول ۲۲۲ أحوال المسند إليه 
نفي أصل الفعل عن كل فرد» كقول کی کو ا و 


لقب به لطول يديه 


الصحابة: أقصرت الصلاة بار ل 'قصرت" أم نسيت RY‏ ذلك 


مزة الاستفهام و ناتب الفاعل ۾ 


۳ وعمومه بوجهين: أحدهما: أن جواب "ام" إما بتعيين أحد ا أو بنفيهما 
جميعا تخطئة للمستفهم لا ب بنفي الجمع بينهما؛ لأنه عارف بأن الكائن أحدهماء والثانن: 


e‏ ي معتقا ثبوت أحدها 


ما روي أنه لا قال البي و: كل ذلك مم یکن» قال له ذو اندي بعض ذلك قد کان» 


وهو موجبة جزئية 


ومعلوم أن الثبوت للبعض إنغا يتاي انفي عن كل فرد لا تفي عن المحموع؛ و عليه 


ا و ا E RE‏ 


أي ورد قوله 
ولم تقع: قيد به؛ ليخرج كل الدراهم لم آحذ» فما - أي كل - مقدمة على النفي» لكنها معمولة للفعل المنفي» 
ا "لظا" a‏ و [التحريد: 
رکعتین» فقام فرالیدین فقال: E‏ کل ذلك م یکن. فقال: 
قد کان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله ب على الناس» فقال: أ صدق ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم» یا رسول اللّه! 
فام رسول الله 4 ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. اسم: أي لقبه واسمه حرباق» وقيل: 
عرباض. بالرفع: لا بالنصب بجعل أقصرت كأكرمت فاعله ضمير الني #ل. [الدسوقي: ]٤ ٤١/١‏ 
فاعل: هذا على رواية أقصرت بالہناء للفاعلء› وروي أيضا بضم القاف و کسر الصاد على البناء للمفعول» وعليه 
فالصلاة نائب فاعل.(التحريد) بوجهين: أي كون للراد من قوله: "كل ذلك لم يكن" نفي كل واحد من القصر 
من الأمرين. بنفيهما ميعا: وليس في كلامه علا تعيين أحد الأمرين فلزم أن مراده نفي كل منهما. 
لا بنفي الجحمع: حاصله أنه إذا قيل: أ زيد قائم أم عمرو؟ فإنه يجاب بتعيين أحدهما بأن يقال: قام عمرو» أو بنفي 
کل منهما بأن یقال: م يقم واحد منهما» ولا يجاب بنفي الحمع بأن يقال: م يقوما معا بل القائم أحدهما؛ لأن 
هذا الجحواب لا يفيد السائل شيعا؛ لأنه عام أن أحدهما قائم ولم يعلم عينه» فكذلك ههنا لا يصح أن يكون مراد 
الي عتا: م يقعا جميعا أي بل الواقع أحدهماء فإنه لا يصلح حواباء بقي انه قد يکون حواب "ام" بإثبات الأمرين 
أيضا لكن لم يذكره الشارح؛ لأنه غير متأت في الحديث» فاقتصر على الاحتمالين السابقين. [الدسوقي وغيره: ]٤ ٤١/١‏ 


الفن الأول ۲۴۳ أحوال المسند إليه 

برفع "کله" على معێٰ م أصنع شيا نما تدعيه علي من الذنوب» ولإفادة هذا المعى 
أي عموم السلب 

عدل عن النصب المستغيْ عن الإضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم أصنعه. 

وأما تأخحيره أي تأخير المسند ليه افلاقتضاء امقام تقديم المسند» وسيجيء بيانه. 


e 


لدكتة ممتضية لتقديمه قي مبحث المسند 


هذا الذي ذكر من الحذف والذکر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة كله 
مقتضى الظاهر من الحال. 7 

[إحراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر] 

وقد يخر ج الكلام على حلافه» أي على حلاف مقتضى الظاهر؛ لاقتضاء الحال إياه» 
فيوضع المضمر موضع المظهر كقوهم: نعم رجلا زيد مكان نعم الرجحل؛ فإن مقتضى 
الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار؛ NE ES DE‏ 


برفع كله: أي على أنه مبتداً حبره جملة "لم أصنع" والرابط محذوف. [الدسوقي: ]٤ ٠٠١/١‏ 

من الذنوب: قال عبد الحكيم: فيه إشارة إلى أن النكرة أُعيْ ذنبا للعموم» وإن كانت في الإثبات بقرينة المقام» وقال الچلبي: 
فيه إشارة إلى أن المراد من الذنب هنا الذنوب؛ لأنه اسم حنس يقع على القليل والکثير. [التجرید وغیره: ]١٤۹‏ 

عن النصب: لأن النصب إغا يفيد سلب العموم» وهو حلاف المقصود. 

تقد المسند: قال الشيخ: ومن البين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة» فإن وضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ 
فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه» وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وحوده. وإذا قلت: أنت فعلت؟ 
فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه. (الدلائل) 

وسيجيء: فإن قلت: هلا أتى بالنكات هنا وأحال فيما يأ على ما هنا؛ ليكون إحالة على معلوم بخلاف ما سلكه» 
فإنه إحالة على غير معلوم؟ فالحواب ما نقل عن "الأطول": أن المصنف إا فعل ذلك إشارة إلى أن التأحير للمسند إليه 
ليس من مقتضيات أحواله» وإنما هو من ضرورياتما ولوازمهاء ومقتضى الحال إنما هو التقلم للمسند فيلزم منه تأخير 
المسند إليه. [الدسوقي بزيادة: ]٤ ٤۷/١‏ ) 

الذي ذكر: فيه إشارة إلى أن إفراد اسم الإشارة مع أن المشار إليها متعدد» لتأوله بالمذكور. (التجريد) 
لاقتضاء الخحال: أي لاقتضاء باطن الحال إياه لعروض اعتبار آحر ألطف من الظاهر. [الدسوقي: ]٤٤۸/١‏ 
كقوهم: أي قول العرب ابتداء من غير جري ذكر المسند إليه لفظا أو تقديرا. (التجريد) 


الفن الأول 4 أحوال المسند إليه 


SSG SS E‏ تدل علیه» وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود 


أي في نعم 


في الڏذهن» والتزم ا ت ليعلم ج الا وإغا يکون SS‏ 


لا في الخارج تفسير المتعقل أي لا آي نعم رحلا 


موضع المظهر في ا القولبن» See‏ حذوف» وأما 


تفسير لأحد القولين لا للقولين 


من عله مبقداً» ونعم رجلا خحبره) فیحتمل عنده أن یکون الضمير عائدا اى 
الحصوص وهو مقدم تقديراء O OP OE O O OT NOE‏ 


وعدم قرينة: فيه إشارة إلى أن الموجحب للإضمار أحد الأمرين: إما تقدم المرحع أو قرينة تدل عليه فإذا فقدا كان 
مقتضى الظاهر الإتيان بالاسم الظاهر لا بالضمير» فمقام "نعم الرجحل" مقام إظهار لعدم وحود الأمرين اللذين 
يقتضيان الإضمار. فإذا قلت: "نعم رحلا زيد" بإضمار المسند إليه كان الكلام خرجا على حلاف مقتضى الظاهر؛ 
لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهرء» وهو حصول الإبمام» ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب للمدح والذم 
العامين أي من غير تعيين حصلة. [الدسوقي: [A1‏ 

إلى متعقل معهود: أي إلى شيء معقول في الذهن مبهم بأن يكون رحلا أو أكثرء فإذا أتي برحل مثلا الذي هو 
تمييز وتفسير له علم جنس ذلك المتعقل دون شخصه»ء فما زال الإبمام حاصلا في الجملة» فإذا ذكر المخصوص بعد 
ذلك تعين شخحصه» وإغا اعتبر في ذلك المتعقل كونه مبهما لأجل أن يحصل الإمام. [الدسوقي بتغییر: ]٤ ٤۹/۱‏ 
جدس المتعقل: أي فقط دون شخصه ليحصل الإبمام» ثم التعيين الحاصل المخصوص» بخلاف المعرفة فإن ها يعلم 
شخحص المتعقل كما يعلم حنسه فيفوت الإهام ثم التعيين الذي كان مقصودا في باب نعم. [التجريد بتغيير: ]٠١١‏ 
في أحد القولين: أي المشهورين» فلا ينافي أن هناك قولا آحر» وهو جحعل الملخصوص مبتداً وحبره حذوف. (الدسوقي) 
حبر مبتدأً: لأنه لما تقدم ذكر الفاعل مبهما قدر السؤال عنه ب من هذا؟ فأحيب بقوله: هو زيد. [الدسوقي: ]٤٠١/١‏ 
رجلا: نكرة مميزة» وإما الترم تفسير الضمير بالنكرة مع أن الضمير للتعقل ذهنا؛ لأن النكرة كافية في الإشعار لعموم 
الجحنسية المفيد للمدح الذي لا يتخصص بخصلة» وكلما أفاد الغرض فالزائد عليه ملغى. (المواهب) 

فيحتمل: ويحتمل أن يكون الضمير في "نعم" راجعا إلى المتعقل الذهي مثل القول السابق لا إلى "زيد" المبتدأ 
وعليه فيكون من هذا الباب» كذا قيل» وفيه نظر؛ إذ هو على هذا الاحتمال إنما يكون من باب وضع المضمر 
المبهم موضع المضمر المعين لا من وضع المضمر موضع المظهرء فلا يكون كونه من هذا الباب على هذا الاحتمال 
صحيحا أيضا. (ملحص من الدسوقي والتجريد) أن يكون: [فلا يكون من هذا الباب] فإن قلت: على هذا 
الاحتمال أين الرابط الذي يربط الحملة الواقعة حبرا بالمبتدأ؟ قلت: الرابط العموم الذي في الضمير الشامل للمبتداً 
كما في صورة الفاعل المظهرء فكأنه قيل: زيد نعم هو» أي مطلق شيء الذي زيد من جملته» فزيد ذكر مرتين أولا 
مخصوصه» وثانيا من حيث دخوله في جملة مرجع الضمير. (الدسوقي) 


الفن الأول Yo‏ أحوال المسند إليه 


ويكون التمزام إفراد الضمير» حيث لم يقل: نعما ونعمواء من خحواص هذا الباب؛ 


نعما رحلين الزيدان 
لكونه من الأفعال الجامدة. وقوهم: هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصةء 
فالإإضمار فيه أيضا حلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم. 
أي تقدم المسند إليه 
واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير 
2 أي حار على أن 
فضلة نحو: هي هند مليحة» فقوله: هي زيد عالم مجرد قياس» ثم علل وضع المضمر 


ويكون: حواب عما يقال: إذا كان الضمير عائدا على المخحصوص فيلزم تثنية الضمير وجمعه إذا كان الملخصوص مثى أو 
بجحموعا مع أنه ليس كذلك. [الدسوقي: ]]/١‏ ونعموا: أي نعموا رحالا الزیدون. لكونه من: أي لمشامته للاسم 
الجامد في عدم التصرف» ويرد على هذا أن ليس من الأفعال الجامدة مع أنه يجب مطابقة الضمير المتصل مما لمرجعه. 
[ التحريد: ١١٠](المطول)‏ الجامدة: حى ذهب بعضهم إلى أنه اسم. مكان الشأن أو القصة: يشير إلى أن التذكير 
باعتبار الشأن والتأنيث باعتبار القصةء فإن قلت: كيف يصح "هو زيد عام" مثلا مع أنه لا رابط في الجملة الواقعة 
حبرا ؟ قلت: الحملة الواقعة حبرا عن ضمير الشأن لا تحتاج لرابط؛ لأن الحملة المفسرة لضمير الشأن عين المبتدأً فهي 
في حكم المفرد» فلا يحتاج لرابط» فمعن "هو زيد عام" أن الشأن والحديث أن زيدا عالم» فالخبر أي زيد عالم عين 
لمبتدأً أي الشأن والحديث» وكذا لا يحتاج للرابط قي كل جملة تكون عين المبتدأً نحو: قولي زيد منطلق. (الدسوقي 
بتغيير) لعدم التقدم: فإيراده ضميرا عخالف للظاهر إلا أن الحال تقتضيه لنكتة. 

واعلم: قصد الشارح هذا الاعتراض على قول المصنف وقوم: هو أو هي زيد عال» فإنه يقتضي صحة استعمال هي 
زيد عالم. (الدسوقي) على أن: فيه إشارة إلى أن ضمر الشأن والقصة واحد قي المعئ» إنما اصطلحوا على أن الجملة 
المفسرة للضمير إذا كان فيها مؤنث غير فضلة ولا شبيها بالفضلة؟ فإن الضمير يؤنث ويقال له: ضمير القصة› وإلا 
ذكر ويقال له: ضمير الشأن. (الدسوقي) في الكلام: أي في الحملة المغسرة للمضير. 

غير فضلة: أي ولا شبيها بالفضلة» فمثال الفضلة نحو: إا بنيت غرفة» ومثال شبيه الفضلة نحو: إا كان القرآن 
معجزة؛ لأن "المعجزة" في الخال وإن م يكن في الأصل فضلة» لكنه منصوب كالفضلات» فلا يؤنث الضمير قي 
المثالين بل يقال فيها: "إنه" وإنغا اشترط كونه المؤنث غير فضلة وشبيها ما؛ لأن الضمير مقصود همم فلا تراعى 
مطابقته للفضلات. (مأحوذ من الدسوقي والتحريد )جرد قياس: أي قياس على قوهم: "هي هند مليحة" بجامع عود 
الضمير في كل إلى القصة برد عن السماع والاستعمال» وحينئذ فلا يصح قول المصنف: "وقومم: هو أو هي زيد 
عام" المفهوم منه أن ذلك مسموع. [الدسوقي: ]٠١١/١‏ البابين: أي باب نعم وباب ضمير الشأن. 


الفن الأول ) ۲۲٦‏ أحوال المسند إليه 


E A ER ES 
على" لشدة اللصو‎ 
لأنه أي السامع إذا ا و اه و ا د اوت‎ 


مکنا فاضلا زائدا 


I OO OT oO‏ "باب نعم"؛ لأن السامع ما 
لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميراء فلا يتحقق فيه الشوق والانتظار» وقد يعكس 


أي في نعم 
وضع المضمر موضع المظهر أي المظهر موضع المضمر» فإن كان المظهر الذي 
اکر 
وضع موضع المضمر اسم إشارة» فلکمال العناية بتمييزه» أي تمييز المسند إليه E‏ 


ليتمكن: إن قلت: هذا التمكن الحاصل في ضمير الشأن يحصل بقولك: "الشأن زيد عام" أيضا من غير الترام حلاف 
الظاهرء فلا يختص الإضمار بالتشوق؟ قلت: هذا منوا ع؟ إِذ السامع مى ”مع الاسم المظهر فهم منه مدلوله ولو إجالا 
بمخلاف الضمرر الغائب؛ فإنه لا يفهم منه إلا أن له مرجحعا قي ذهن المتكلم وأما إن ذلك المرحع ما هو فلا يفهم من 
نفس ذلك الضمير بحسب الوضع» فلم يشتد الإبمام في الاسم المظهر مثل الضميرء فلا يتحقق فيه التشوق. [الدسوقي 
بتغییر: [٠۱/1‏ أعر: وجه الأعزية أن فيه أمرين ع لذة العلم » ودفع ألم الشوق بخلاف المنساق بلا تعب؛ فإن فيه الأول 
فقطء ولا يخفى أن اللذة المشتملة على دفع الأ لم أعلى من اللذة الموجحودة بدونه. [التجحريد: ]٠١١‏ 

أن هذا: أي ما ذكر من أن السامع إذا م يفهم منه معن انتظره. لا بحسن إخ: أي التعليل الذي ذكره الماتن لوضع المضمر 
موضع المظهر لا بحسن في "باب نعم"؛ لأن السامع ما لم يسمع المفسر لا يعلم حجرد ماع "نعم" أن فيه ضميرا» فلا يتشوق 
ولا ينتظر لمرحعه» فالتعليل المذكور إنغا بحسن في ضمير الشأن فقط لكن لا مطلقاء بل إذا كان ضمير الشأن بارزا مثل: هو 
زید عا لم ما إذا کان مستترا نحو: کان زيد قائم» فحاله كحال "باب نعم" في عدم التشوق والانتظارء فلا بحسن التعليل فيه 
أيضًاء تأمل. (ملحص من الدسوقي والتجريد) لأن السامع إخ: لا يخفى أنه عجرد ماع الفعل تنتظر النفس للفاعل؛ 
لأنه لابد لكل فعل من فاعل» لكنهم لم يعتدوا هذا الانتظار؛ لعدم تمامه من حيث إن النفس تعلم أنه لابد من مجيئه» 
وكان الانتظار التام إنغا يتحقق إذا وحد محل ما ينتظرء ولم جى كما في ضمير الشأن» فإن حق الضمير أن يتقدم مرجحعه 
ولو تقديراء فإذا وحد مله ولم يوجحد يتحقق الانتظار التام حينئذ. (التجريد) 

م يعلم: اعترض عليه الفاضل اللاهوري والفاضل الچاي: بأنه جوز أن يكون مراد المصنف من التمكن في ذهن 
السامع ما يعقبه بعد العلم بالضمير لا يننحصر في ماع المفسر؛ لحواز علمه بقرينة أحرى» فيتحقق الشوق والانتظارء 
ولعله لذلك لم يقل الشارح: لا يصح في "باب نعم". فلا يتحقق: فلا يكون تعليل وضع المضمر موضع المظهر في 
"باب نعم" ما ذكره سديدا. فلكمال العناية: أي فلأجل إفادة أن المتكلم اعت بتمييز المسند إليه اعتناء كاملا حيث 
أبرزه ف معرض المحسوس. [الدسوقي: ]٤١۲/١‏ 


الفن الأول ۲۷ أحوال المسند إليه 


لاختصاصه بحكم بديع» كقوله: كم عاقل عاقل هو وصف "عاقل" الأول .عع كامل 


العقل متناه فيه أعيت أي اأعيته وأعجزته» أو أعيت عليه و مذاهبه اي طرق 
خر فیکون متعدیا فیکون لازما تفسير لما قبله 
معاشه» وجاهل جاهل تلماه مرزوقا و ذا الذي ترك الأوهام حائر ة» و صیر العام 


النحرير أي المتقن من غر الأمور علما ا لأصانع العدل الحكيي 
فقوله: "هذا" إشارة إلى حكم سابق غير 2 ر كون العاقل محروما والجاهل 
مرزوقاء فكان القياس فيه الإضمار فعدل إلى اسم الإشارة؛ لكمال العناية بتمييزه ليري 


أي عناية تكلم أي المسند إليه 
السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب - وهو حعل 
أي الحكم العحيب 


الأوهام حائرة والعا م النحرير زنديقا - فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه.. 


لاختصاصه: أي وإنا يعتي المتكلم اعتناء كاملا بتخصيصه وتييزه لاخحتصاصه» أي لكون مدلوله مختصا بحكم أي بأمر 
محكوم به عليه بديع. [الدسوقي بتغيير: ]٠٥۲/١‏ كقوله: أي قول أحمد بن يى بن إسحاق الراوندي» بفتح الواو نسبة 
إلى "راوند" قرية» والأكثر على أنه كان زنديقا. وقيل: إنه كان من الأولياء وقبل البيت المذكور: 

سبحان من وضع الأشياء موضعها وفرق العز والإذلال تسفريقا 
والله أعلم.(الدسوقي) كم: خبرية مضافة إلى ميزهاء مرفوع على الابتداء. هو: أي ليس بتأكيد لفظي كما يوهم. 
وجاهل جاهل إخ: [ أي وكم حاهل كامل الجهل] وني حعل الجحاهل المقابل للعا م مقابلا للعاقل إشارة إلى أن 
العقل بلا علم كالعدم» وأن الجهل يلزمه الحنون» فالعاقل ينبغي له أن يتحلى بالعلم ويحترز عن الحجهل؛ للا يتعطل 
عقله» والجاهل بحنون لتباعده عن اكتساب الكمالات. [الدسوقي بتغيير: ]٤٠١٠١/١‏ هذا: أي الحكم السابق وهو 
كون العام حروما والجاهل مرزوقا. علما: تمييز حول عن المفعول» والأصل نحر علم الأمور أي أتقنه» وتفسير النحر 
بالإتقان تفسير جحازي علاقته المشايمة في إزالة ما به الضرر؛ فإن القتل والذبح الذي هو معن النحر الحقيقي يزيل 
الدماء والرطوبات الي بالحيوان» والإتقان يزيل الشكوك والشبهات.[التجحريد: ]٠١١‏ 
نافيا للصانع: قائلا: لو كان له وحود لا كان الأمر كذلك. فكان القياس إل: بأن يقال: "هما" مثلا بدل "هذا" وإنغا 
كان القياس الإضمار؛ لتقدم ذكره مع كونه غير محسوس» والإشارة يكون حقيقة في الحسوس. (الدسوقي) 
هذا الشيء: أي كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا. فالحكم البديع: [ أي حعل الأوهام حائرة والعالم زنديقا] 
أشار بذلك لرد ما قال بعضهم: إن الحكم البديع كون العاقل روما .والجاهل مرزوقاء فمعن احتصاص المسند إليه 
بحكم بديع: أنه عبارة عنه» ومع كون هذا الحكم بديعا: أنه ضد ما كان ينبغي» ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ لأنه 
يلزم عليه احتصاص الشيء بنفسه» فالحق ما قاله الشارح من احتلاف المسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة والحكم البديع - 


الفن الأول ۲۲۸ ) أحوال المسند إليه 

| نه باسم الإشار ة» أو التهکہ عطف "كمال العناية" بالسامع كما اذا کان 

معبر عنه باسم الإشارة أو التهكم عطف على "كمال الاي" بالسامع كما ! 

السامع فاقد البصر» أو لا يكون نمه مشار إليه أصلاء أو النداء على كمال بلادته أي 

بلادة السامع بأنه لا يدرك غير امحسوس أو على كمال e‏ بأن غير المحسوس عنده 
إ1 مع 


= المحتص به» فالمسند إليه هو كون العاقل روما والحاهل مرزوقاء والحكم البديع المختص به أي الثابت له حعل 

الأوهام حائرة والعالم زنديقا. [الدسوقي بتغيير: ]٤٠ ٤/١‏ 

عطف على إخ: كان الظاهر أن يكون قوله: "أو التهكم" معطوفا على "الاحتصاص"» ويكون كل من التهكم 

والاحتصاص سببا لكمال العناية كما صرح في "المفتاح"» إلا أنه لما كان يورد عليه أن قصد التهكم بالسامع 

لا يقتضي كمال العناية بالتمييز» بل يقتضي اسم الإإشارة سواء قصد به كمال العناية بتمييز أم لاء حعله الشارح 

عطفا على "كمال العناية" دون "الاحتصاص" حن لا يرد السؤال المذكور. (المطول) 

كما إذا كان: كما لو قال لك الأعمى: من ضربي؟ فقلت له: هذا ضربك» فكان مقتضى الظاهر أن يقال له: هو زيد؛ 

لتقدم المرجع في السؤال» لكنه عدل عن مقتضى الظاهرء وأتى بالاسم الظاهر محل الضمير قصدا للتهكم والاستهزاء به 

حيث عبرت له ما هو موضو ع للمحسوس بجحاسة البصير فنزلته منزلة البصير تمكما به. (الدسوقي) 

أو لا يكون إخ: وهذا مقابل محذوف والأصل سواء كان نمه مشار إليه محسوس أو لم يكن نمه مشار إليه صلا 

أي محسوس» فالمنفي المشار إليه امحسوس لا المشار إليه مطلقاء كما إذا قال لك الأعمى: من ضربي؟ فقلت: "هذا 

ضربك" مشيرا للخلا مثلا استهزاء به مكان "هو زيد" لتقدم المرحع في السؤالء وقرر بعض الأشياخ أن قوله: "أو 

لا يكون" مقابل لقوله: "فاقد البصر"» أي أو لم يكن فاقد البصر» لكن لم يكن نمه مشار إليه أصلا يعي محسوس 

كما إذا قال لك البصير: من ضربئ؟ فقلت: "هذا ضربك" مشيرا لأمر عدمي كالخلاً. وقد علم من هذا أن كون 

المشار إليه غير حاضر حسا لا بعنع من كون المقام مقام إضمار؛ لتقدم المرحع في السؤال» ويهذا اندفع ما يقال: إذا 

لمم يكن نمه مشار إليه أصلاء لم يكن هناك مرجع للضميرء فلا يكون المقام للضمير؛ لتوقفه على المرحع» فلا يصح 

حعل ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر. [الدسوقي بتغییر: ]٤٥٥/۱‏ 

أو النداء: عطف على "التهكم" أي يوضع اسم الإشارة موضع المضمر؛ لأحل التنبيه على بلادة السامع. فإذا قال 
قائل: من عالم البلد؟ مثلا فقيل له: ذلك زيد» كان ذلك القول مكان "هو زيد"؛ لأن امحل للضمير؛ لتقدم المرحع» 
فالإتیان باسم الإشارة حلاف مقتضى الظاهر عدل إليه إعاء إلى كمال بلادة ذلك السامع بأنه لا يدرك إلا المحسوس. 
(الدسوقي بتغيير) كمال فطانته: حاصله: أن المتكلم يستعمل اسم الإشارة الذي أصله امحسوس يي المعن الغامض 
الخفي إعاء إلى أن السامع لذكائه صارت المعقولات عنده كالحسوسات» وذلك كقول المدرس بعد تقرير مسألة 
غامضة: "وهذه عند فلان ظاهرة" مدحا له وتعريضا بغيره» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وهي ظاهرة عند فلان؛ 
لتقدم المرجحع» لكنه عدل عن مقتضى الظاهر؛ للتنبيه على كمال فطانة ذلك السامع. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۲۹ أحوال المسند إليه 
بمنزلة المحسوس»› أو ادعاء کمال ظهوره أي ظهور المستل إليهء وعليه أي وعلى وصح 
اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب» أي غير باب 


حال من تعاللت 


المسند إليه شعر: تعاللت اي أظهرت العلة والمرض كي أشجى أي أحزن من شحي 
مبتدأً مۇخر بص الف 
بالكسر صار حزينا» لا من شجى بالعظم بالفتح بمعنى نشب في حلقه» وما بك علة :: 
لأنه غير مناسب أي وقف العظم في حلقه الواو حالية في الواقع 


تريدين قتلي قد ظفرت بذلك أي بقتلي»› کان مقتضى الظاهر أن يقول: "به"؛ لأنه 


أي بإظهار العلة دون بذلك القتل 
ليس .ممحسوس» فعدل إلى "ذلك" إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور الحسوس» وإن كان 
والإشارة تكون ني امحسوس أي إلى لفظ ذلك 


الظهر الذي وضع موضع المضمر غيره أي غير اسم الإشارةء فلزيادة التمكين» أي 
حعل المسند. إليه متمكنا عند السامع حو : ر هو اال اح الله الصمدي (الإخحلاص: )٠١۲‏ 


أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج - من صمد إليه إذا قصد - E‏ 
تفسبر لما قبله 


أو ادعاء: أي يوضع اسم الإشارة مكان الضمير في باب المسند إليه؛ لادعاء كمال ظهور المسند إليه عند المتكلم 
حن كانه محسوس بالبصر» ولو لم يكن ظاهرا ي نفسه كقول القائل عند الجدال وتقرير مسألة أنكرها الخصم: 
"هذه ظاهرة أو مسلمة"» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وهي ظاهرة» لکنه عدل إلى اسم الإشارة ادعاء لكمال 
ظهوره. [الدسوقي بتغيير: ]٠٠٠١/١‏ تعاللت: هو قول عبد الله بن دمينة» مصغرا على وزن عرينة. 

أظهرت العلة: لأن التفاعل يستعمل في إظهار ما لم يكن كتعارج أي أظهر العرج ولم يكن به عرج. [الدسوقي: 
٤٥1‏ ]أشجى: أي أحزن من شحي يشجى على حد علم يعلم» وأما شجا يشجو فهو متعد» يقال: شجاني هذا 
الأمر أي أحزني. (المطول) تريدين قتلي: استيناف وحواب ها يقال: هل ظفرت بذلك المراد؟ 

قد ظهر: أي ظهورا كاملا كامحسوس مع أن القتل من المعان. 

ظهور الحسوس: قيل: الأولى أن يقول: قد ظهر كمال الظهور الحسوس؛ ليوافق قول المصنف: أو ادعاء كمال 
ظهور» وأجيب بان كمال ظهور المعاني كالقتل أن يكون كالحسوس» فظهورها ظهور المحسوس كمال ي ظهورها. 
(الدسوقي بتغير) غير اسم الإشارة: بأن كان علما أو معرفا بالإضافة أو ب"أل". 

فلزيادة التمكن: ووحه إفادة الظاهر التمكنَ دون المضمر: أن المضمر لا يخلو عن إمام في الدلالةء بخلاف المظهر 
لاسيما ما يقطع الاشتراك من أصله كالعلم» فإذا ألقي للسامع ما لا إبمام فيه تمكن من ذهنه. (الدسوقي بتغيير) 

الله الصمد: ل يورد العاطفة بين الحملتين؛ لكمال الازدواج بينهما؛ فإن الثانية كالتتمة للأولى» وتعريف "الصمد" 
مع تنکیر "آحد"؛ لعلمهم بصمدیته تعالی بخلاف أحديته. 


الفن الأول ۳۰ أحوال المسند إليه 
ولم يقل: هو الصمد لزيادة التمكن» ونظيره أي نظير «إقل هو الله أَحَدٌ الله الصّمَد في 

NEE‏ ننه الملضي لاد لمك من رة أ غين باب المسند. البة ر الح 
وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن» 0 وبالحی)4 
أي ا لمقتضية لالانزال «إأنراه4 أي ي القرآن باحق رل4 حيث لم يقل: وبه نزل» 
أو إدخال الروع عطف على "زيادة التمكن' في ضمير السامع وتربية 0 وهذا 


الحوف وزناومعنى 


کالتأ کید لإدحال الروع أو تقوية داعي الامؤز» ومثاهما أي مثال التقوية ول الروع 
مع التربية قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذا مكان أنا آمرك» وعليه OE‏ 


ولم يقل: أي مع أنه مقتضى الظاهر لتقدم المرحع. [الدسوقي: ]٤٠۷/١‏ 

لزيادة التمكن: أي لأنه لو قال: "هو الصمد" لكان فيها استحضار للذات بالضميرء لكن لم يكن فيه تمكن وتقرر؛ 
لأن قي الضمير إماما ماء بخلاف المظهر فإنه أدل على التمكن لاسيما إذا كان علما؛ لأنه قاطع للاشتراك من أصله. 
(الدسوقي) ونظیره: مبتدأ وقوله: "باحق" خبر» وقوله: "من غيره" حال منه» اي حال کون تلك الآية من غيره» وهي 
حال مؤ كدة؛ إذ کوها من غیره معلوم من كوا نظيرا. (الدسوقي) 

وبالحق: كون هذا المثال من قبيل وضع المظهر موضع المضمر إذا فسر الحق الثان عا فسر به الأول» كما يدل عليه قاعدة 
إعادة المعرفة معرفاء وأما إذا فسر الحق الثاني بالأوامر والنواهي على ما قيل فلا يكون ما نحن فيه؛ لأن كلا من إلحقين له 
حينفذ معن على حدة» كذا في شرحه ل"المفتاح"» وتقدم الحار وانجرور في موضعين أعيْ: "باحق" يفيد الحصر. 
بالحكمة: هي اشتماله على صلاح المعاش والمعاد» وسماها حقاء؛ لأا حق ثابت في الواقع. 

حيث: مع أنه مقتضى الظاهر لتقدم المرحع. (الدسوقي) أو إدخال الروع: قال السكاكي: وتترك الحكاية إلى المظهر 
إذا تعلق به غرض كفعل الخلفاء حيث يقولون: "مير المؤمنين يرسم لك" مكان "أنا أرسم" وهو إدخال الروعة في 
ضمير السامع وتربية المهابةء أو تقوية داعي المأمور» وعليه قوله تعالى: نذا عَرَمّت وک عل الل (آل عمران: )٠١۹‏ 
(مفتاح) وهذا كالتأكيد: لأن حشية لحوق الضرر من شيء يلزمها إحلاله وتعظيمه قي القلب» فهو من عطف اللاز» 
وهو بمنزلة التأكيد؛ لأنه يدل على الملزوم» ولذا قال الشارح: "كالتأكيد". [الدسوقي: ]٤٠١۸/١‏ 

أو تقوية: [والمراد من "الداع" حالة نفسانية تقوم المأمور كظن الانتقام] قال قي "المطول": أي ما يكون داعيا لمن أمرته 
بشيء إلى الامتثال والإتيان به» فيكون إضافة الداعي للمأمور من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله» ففي الخال الآ 
ذات الئليفة تكون مقتضية للداعي المذكورء والتعبير عنها بأمير المؤمنين الدال على السلاطة والتمكن من فعل 
المكروه بالمأمور لو حالف يقوي ذلك الداعي. (مأحوذ من الدسوقي) [التجحريد: ]٠٠١١‏ 

أمير المؤمنين: فإسناد الأمر إلى لفظ أمير المؤمنين دون الضمير الذي هو أنا موحب لدحول الخوف في قلب السامع؛ 
لدلالة لفظ أمير المؤمنين على القهر والسلطان وأنه يهلك العاصي» وموجحب لازدياد المهابة الحاصلة من رؤيته ومشافهته» = 


الفن الأول ۲۳۱ أحوال المسند إليه 


أي على وضع الظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور من غيره أي من غير باب 
دون إدخال الروع 


المسند إليه» لذا عَرَمّت فو کا" على او (آل عمران:۹٥٠)‏ حیث يقل: "علي" U‏ ف 
بعد المشاورة ووضوح الرأي 
لفظ "الله" من تقوية الداعي إلى الت و كل عليه؛ لدلالته على ذات موصوفة بصفات كاملة 
من القدرة وغيرهاء أو الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة كقوله: 
تسیر 
N‏ 
م يقل: "أنا العاصي"؛ لا في لفظ "عبدك" من التحضع واستحقاق الرحمة وترقب 
الشفقة. قال السكاكي: هذا أعني نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند 
المستفادة من الاسم الظاهر 
إليه ولا النقل مطلقا بمذا القدر أي بأن يكون من الحكاية إلى الغيبة» e‏ 
تفسير لهذا القدر 
= وموحب لتقوية داعي المأمور بخلاف "أنا آمرك"؛ فإنه لا يدل على ذلك. [الدسوقي بتغییر: ]٤٥۹/۱‏ 
م يقل: "علي": أي مع أن المقدم يقتضيه؛ لأنه للمتكلم. الله: بخلاف ضمير المتكلم فإنه لا يدل على ذلك. 
الاستعطاف: أي وضع المظهر موضع المضمر للاستعطاف. كقوله: منوسب إلى سيدنا علي كرم الله وحهه. 
آمرك: أي الذي هو القتضى الظاهر؛ لأن المقام للتكلم. انا العاصي: أي آنا العاصي أتيتك على أن یکون 
"العاصي" بدلاء أي من ضمر المتكلم. (المطول) 
أعني نقل: فسر السكاكي اسم الإشارة هذا التفسير» وأفاد بهذا التفسير أن الإشارة ليس إلى وضع المظهر موضع 
اللضمرء بل إشارة لما يفهم ضمنا من إيراد قوله تعالى: «إفتو كل على الد (آل عمران: »)٠١۹١‏ وقوله: "إلمي عبدك 
العاصي أتاكا" مثالا لوضع الظاهر موضع المضمر؛ فإنه يتضمن نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبةء فما قيل: إنه لا فائدة 
في قوله: "غير عختص بالمسند إليه" لا في كلام المصنف ولا تي كلام السكاكي؛ لأنه علم ذلك من قوله: "وعليه من 
غيره فإفتو كل على الو" ليس بشيء؛ لأن المغهوم صرجحا تما ذكر عدم احتصاص وضع المظهر لا عدم احتصاص 
نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبةء وإن كان ذلك مفهوما منه ضمنا؛ لأن التصريح ما علم ضمنا لا يكون تكرارا. 
[التحريد ملخحصا: ]٠١١‏ (المطول) 
الحكاية: أي المتكلم لأنه بحكي عن نفسه. غير مختص: أي بل تارة يكون في المسند إليه كما مر في قوله: "إفهي عبدك"» 
وف قوله: "أمير المؤمنين يأمرك" مكان "آنا العاصي" و"أنا آمرك"» وتارة يكون ذلك النقل في غير المسند إليه كما مر في 
قوله: "فت و كل على الله" مكان "فت و كل علي" وهذا كله من الالتفات عند السكاكي. [الدسوقي: ]٤٦۲/١‏ 
النقل مطلقا: [ أي عن التقييد بكونه من الحكاية إلى الغيبة.] اعلم أن عبارة المعن كان "ولا ذا القدر" فيدل ظاهره على 
أن المعى: وليس النقل من الحكاية إلى الغيبة مختصا بأن يكون من الحكاية إلى الغيبة» ولا يخفى فساده؛ لاستلزامه سلب 
احتصاص الشيء بنفسه» هذا حاصل التسامح الذي في عبارة الماتنء وحاصل التوضيح الذي أشار إليه الشارح بقوله: - 


الفن الأول ۳۲ أحوال المسند إليه 
ولا يخلو العبارة عن تسامح» بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا أي سواء كان 
في المسند إليه أو غيره» وسواء کان کل منها واردا ف الكلام أو کان مقتضى الظاهر 


من التكلم والخطاب وغيره كما في الأمثلة التي مضت 


إيراده ينقل إلى الآحر» فيصر الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلائة في الائنين» ولفظ 
"مطلقا" ليس في عبارة السكاكي» لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات 
وبالنظر إلى الأمغلةء ويسمّى هذا النقل عند علماء المعاي التفاتا مأحوذا من التفات 


آي منقولا 


الإنسان من بمينه إلى شاله وبالعكس كقوله: أي قول امرئ القيس: تطاول ليلك حطاب 


الواو حعى أو في مرثية أبيه 


ي ي ال بفتح الممزة اليم اسم موضع»› 2 
أي لذاته على حهةالااتفات______ لأنالمقام مقام تكلم ویروی بکسر 


= "ولا النقل مطلقا": آنا نجرد النقل الأول عن قيده أي أن النقل حال كونه مطلقا عن التقييد بكونه من التكلم إلى الغيبةء 
غير ختص مذا القدر» أعن النقل من التكلم إلى الغيبة» بل يكون النقل في غيره ككونه من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة 
أو من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب» أو من التكلم إلى الخطاب. [الدسوقي: ]٤ ٦۲‏ 

ولا يخلو: أي لا يخلو عبارة المعن بقطع النظر عن إصلاح الشارح عن تسامح» وأما بعده فلا كما مر. 

سواء كان: لا يفكر عن تفسير الإطلاق ما ذكره قوله بعد: "عند علماء المعاني"؛ لأنه من جلة مقول السكاكي 
بحسب زعمه وفهمه عن علماء المعاني. (الدسوقي) واردا: بأن عبر به أولا كما في الأمثلة الآتية. 

ستة: وإن ضربت هذه الستة في الحالتين - وهما أن يكون قد ورد كل منهما في الكلام ثم عدل عنهء أو م يورد - لکن 
كان مقتضى الظاهر إيراده» صارت ان عشر قسماء فإن ضربتها في المسند إليه وغيره صارت أربعة وعشرين. (الدسوقي) 
حاصلة: أي من نقل كل واحد من الثلاثة إلى الأحيرينء فالثلائة هي التكلم والخطاب والغيبة» والائنان ما بقي من الثلاثة بعد 
اعتبار أحذ واحد منهما منقولا إلى غيره. (الدسوقي) 

بحسب ما علم: أي لأنه لا يشترط تقدم التعبير ولا احتصاصه بالمسند إليه وإن كان عدم الاختصاص به على مذهب الجمهور 
أيضا. [التحريد: ]٠٠١١‏ الأمثلة: لأنه أي السكاكي مثل بالمسند إليه وغيره ما سبقه تعبير وما لاء فقوله: "بالنظر إلى الأمثلة" 
متعلق ب"علم". وقيل: و"بالنظر" عطف على "بحسب" أي بحسب ما علم من مذهبه أنه لا يشترط تقدم التعبيرء» وبالنظر إلى 
الأمثلة حيث مل بالمسند إليه وغيره وعا تقدمه التعبير وما لم يتقدمه» فيكون الإطلاق مأخوذا من جحموع الأمرين: ما علم 
من مذهبه» والأمثلة. [التجريد بتوضيح: ]٠١١‏ 

هذا النقل: أي نقل الكلام من كل واحد من الثلاة إلى غيره منها مطلقا التفاتا. عند علماء المعايي: أقول: ذهب 
بعضهم إلى أن الالتفات من حيث إنه يشتمل على نكتة» هي خحاصية الت ركيب من علم المعاني» من حيث إنه إيراد 
لمعن الواحد في طرق مختلفة في الوضوح والخفاء من علم البيان» ومن حيث إنه بحسن الكلام ويزينه من علم البديع» 
والسكاكي أورده في المعاني والبديع. (السيد على المطول) 


الفن الأول ۳۳ أحوال المسند إليه 
والمشهور أن الالتفات هذ التعبير عن معن بطريق من الطرق الثلاثة أي التكلم والخطاب 
والغيبة بعد التعبير عنه أي عن ذلك المعنى بآحر منها أي بطريق آحر من الطرق الثلاثة 

ط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع» ولابد من 


ظاهر الكلام ینتظر ه 


هذا القيد ليخرج مثل قولنا: نا زيد وأنت عمرو»› و: 


حن الذون صبحوا الصباحا 
على لغة طي 

والمشهور: هذا من كلام المصنف مقابل لقول السكاكي: "ويسمى إل" نقل صاحب "التجريد" عن حواشي 
"المطول" للفاضل الجلبي: اعلم أنه تلحص ما ذكره الشارح a‏ أربعة مذاهب» ووجه الضبط أن يقال: 
لا يخلو إما أن يشترط فيه سبق التعبير بطريق آحر أم لاء الثاني: مذهب الزخشري والسكاكي ومن تبعهماء وعلى 
الأول لا يخلو إما أن يشترط أن يكون التعبيران في كلام واحد أو لاء الأول مذهب بعض الناس» وعلى الثاني لا يخلو 
إما أن يشترط كون المخحاطب في التعبيرين واحدا أو لاء الأول مذهب صدر الأفاضلء» والثاني مذهب الجمهور. 
بعد التعبير: وهو أحص من الأول؛ لأن قول الخليفة: "أمير المؤمنين يأمرك بكذا" التفات عند السكاكي دون غيره» 
وقول السكاكي حلاف الظاهر. (العرائس) 
عن ذلك المعنى: هذا صريح في أنه لابد من اتحاد معن الطريقين» والمراد الاتحاد في ما صدق فيدحل فيه نحو: آنا زید» 
E ST‏ ا الدسوقي e‏ 


ي 
2 ر َو ر 


ا موافق لظاهر المقام الذي هو مقام الخطاب» لکنه غغالف ا الکلاب عبر عنه أولا u‏ في قوله 
تعاى: «إعَبَس وََولى أن حَاءَهُ الأعْمّى (عبس:٠ء۲)‏ على حلاف مقتضى ظاهر المقام؛ لأن مقتضاه الخطاب في 
الموضعين» فالتعبير بالخطاب المناسب للمقام بالأصالة التفات؛ لأنه مخالف لظاهر السوق وذلك ظاهر» والسر في 
العدول عن الطاب إلى الغيبة أولا تعظيم البي ب لا فيه من التلطف في مقام العتاب بالعدول عن المواحهة في 
الخطاب. (الدسوقي) 

هذا القيد: وهو قوله: "بشرط أن يكون إل" وإغا تركه المصنف؛ لفهمه من المقام؛ لأن كلامه في إحراج الكلام 
على حلاف مقتضى الظاهر. (الدسوقي) 

ليخرج إل: فإنه وإن كان يصدق على كل من المثالين أنه قد عبر فيه عن معن وهو الذات بطريق الغيبة بعد 
التعبير عنه بطريق آحر وهو التكلم في الأول والخطاب في الثايء إلا أن التعبير الثاني يقتضيه ظاهر الكلام ويترقبه 
السامع؛ لأن المتكلم إذا قال: أنا أو أنت ترقب السامع أنه يأتي بعده باسم ظاهر حبرا عنه. (الدسوقي) 

نحن الذون: قال الجلبي: الشعر للعقيلي» آخحره: يوم النخيل غارة ملحاحاء والظاهر: أن "الصباحا" تصريح بجزء 
معن "صبحوا" تأكيدا من صبحه إذا أتاه صباحاء ويجوز أن يراد الإتيان المطلق بقرينة الصباح» فنصبه ني الوحهين - 


الفن الأول a:‏ أحوال المسند إليه 
ر ولإياك نستعی ن ولاهدنا ولانعمتڳ؛ فان الالتفات إا هو ي 
وك تعد والباقي جار على أسلوبه» ومن زعم أن في مثل: يا يها لين منوا 


التفاتاء والقياس ت فقد سھا على ما يشۈىد به کت النحو. 
و هذا أي الالتفات بتفسير الجمهور ي ۽ لأن النقل عنده أ 


أي الالتفات 


E O‏ س 


الثلابة 


أن يعبر عنه بطريق منها فترك وعدل عنها إلى طريق آخحر» فيتحقق الالتفات 
عنده بتعبير واحد» فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس كما في تطاول ليلك› 


أي لغوي 
= على الظرفية» ويحتمل أن يكون "الصباحا" مفعولا مطلقاء ومفعول "صبحوا" محذوف أي صبحوهم» و"النخيل" 
مصغرا موضع بالشام» و"الغارة" اسم مصدر نصب على التعليل أي لأحل الغارة» والملحاح صيغة مبالغة في الإلحاح 
كالمكثار» ففي هذا القول قد انتقل من ضمير المتكلم وهو "نحن" إلى الغيبة وهو "الذون" إلا أنه يقتضيه الظاهر؛ لأن 
الإحبار بالظاهر وإن كان من قبيل الغيبة عن ضمير المتكلم أو الخطاب حاء على ظاهر ما يستعمل قي الكلام» ولم يجر 
على حلاف ما يترقبه السامع» فلولا هذا الشرط لحكم بأن هذا التفات. ( چلبي) [التجريد: ]٠١ ٤‏ 
فإن الالتفات إخ: لأنه انتقل من التعبير عن معن بالغيبة وهو مالك يَوْم الدين (الفاتحة:٤)‏ إلى الخطاب في قوله: 
اك تعد رالفاتحة: ه)» أما قوله: وباك نعي (الفاتحة:٠)‏ فليس فيه التفات؛ لأنه انتقال من الخطاب وهو فاك 
عبد إلى حطاب آحر وهو فياك نَستَعين»» وكل واحد من قوله: "وإياك نستعین» واهدناء وأنعمت" إذا نظرت له مع 
قوله: ماك يوم الدين يصدق عليه أنه انتقال من طريق إلى طريق آحر» لكنه ليس على حلاف مقتضى الظاهر» بل 
حاء على مقتضى الظاهر؛ لأنه لا التفت للحطاب في ماك عبد صار الأسلوب للحطاب فهو أيضا خارج هذا القيد 
عن الالتفات. [الدسوقي: ]٤٠٦/١‏ التفاتا: لأن "الذين" منادى في الحقيقة فهو مخاطب والمناسب له "آمنتم". 
فقد سها: فإنه لا التفات في ذلك؛ لأن حق العائد إلى الموصول أن يكون بلفظ الغيبة» وحق الكلام بعد تمام امنادى 
أن يكون بطريق الخطاب» ف"الذين آمنوا" حار على مقتضى الظاهر. (المطول) 
على ما يشهد إل: من أن العائد إلى الموصول قياسه أن يكون بلفظ الغيبة؛ لأن الموصول اسم ظاهر فهو من قبيل الغيبة 
وإن عرض به الخطاب بسبب النداءء وحنيئلٍ ف"آمنوا" حار على مقتضى الظاهر كما أن حق الكلام بعد تام المنادى أن 
يكون بطريق الخطاب نحو: يا زيد! قم» وأما قبل تامه فحقه الغيبة» والصلة متممة للمنادى الذي هو الموصول» فهي 
كالحزء منه» فلا يراع ئي الكلام حكم الخطاب العارض بالنداء إلا بعد تمامه. (الدسوقي) | 
ليلك: فهو التفات عند السكاكي لا الجمهور. 


الفن الأول Yo‏ أحوال المسند إليه 


مغال الالتفات من اا إلى الخطاب: وما لى ل اعد لذت فطر نه 0 2 


سرد فر موعظة لقومه 


عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر السوق إحراء باقي ا على ذلك 
الطريق» e‏ إل طريق الخطاب» فیکون التفاتا على المذهبينء ومثال الالتفات 


آي العدول | اذ کور 


من التكلم إلى إا أعَطْيَتَاك الكوثرً فصا لربْكَ وانحر (الکوثر:١۲۰)‏ 
ومقتضى الظاهر "لنا'» ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم» قول الشاعر: 


علقمة بن عبدة العحلى 


طحا بك قلب أي ذهب بك في الحسان طروب» A‏ 


ومقتضى الظاهر إخ: حاصله: أن الشارح ذكر قولين في تقرير الالتفات في هذه الآية: الأول أن الضميرين للمتكلم» 
ولكنه عير ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين» ففيه التفات» ومقتضى الظاهر "أرحع"» وحاصل القول الثاني: أن 
الضميرين للمخاطبين» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: "وما لكم لا تعبدون الذي فط ركم وإليه ترجحعون"» فعدل عن 
مقتضى الظاهر في الأول وأوقع ضمير التكلم موضع ضمير خحطاب» ثم عبر بعد ضمير المتكلم بضمير الخطاب فقد 
اتحد المعبر عنه واحتلف العبارة» فعبر أولا بطريق التکلې» < ¢ ثانا بطریق ا لخطاب وهذا التفات» وهذا القول هو 
التحقيق كما قال الشارح» وذلك لأن قوله: وما لى لآ عبد ِى فطرني وليه رْحَعُون (یس: ۲۲) تعريض 
بالمخحاطبين؛ لأن الملقصود وعظهم وزجحرهم على عدم الإيعانء ف فهم المقصودون بذلك القول» وعلى هذا التحقيق 
مقتضى قوله: "ومالي" التفات على مذهب السكاكي فقط؛ لأنه تعبير على حلاف مقتضى الظاهر» وفي قوله: "وإليه 
ترحعون" التفات على المذهبين» كذا قيل. [الدسوقي: ]٤٦۷/١‏ 

ما لكم إل: لأن المتكلم حبيب النجار وهو من المؤمنين» فالعبادة حاصلة منه بالفعل» إلا أنه أقام نفسه مقام 
المحاطبين» فنسب ترك العبادة إلى نفسه تعريضا بالمخاطبين إشارة إلى أنه لا يريد هم إلا ما يريد لنفسه» وهو من 
الملاطفة قي النطاب. [الدسوقي: ]٤٦۸/١‏ 

إنا أعطيناك: قد كثر في الواحد من المتكلم لفظ الحمع تعظيما له لعدهم المعظم كالحماعة» ولم جى ذلك للغائب 
والمحاطب في الكلام القسسم إنغا هو استعمال المولدين تعظيما للمخاطب وتواضعا للمتكلم. (المطول) 

الكوثر: أي الخير الكثير أو مرا في الحنةء كذا قالوا. 

لربك: من فوائد الالتفات في الآيات أن لفظ "الرب" فيه حثا على فعل الأمور به؛ لأن من يربيك يستحق العبادة. 

لنا: لأن "أعطيناك" تكلم» وقوله: "لربك" غيبة؛ لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة كما مر. (الدسوقي) 

طروب: صفة للقلب» والطرب حفة تعتري الإنسان لشدة سرور أو حزن. [الدسوقي: ]٤ ٦۹/۱١‏ 


الفن الأول ۲۳٢‏ أحوال المسند إليه 


ومع طروب في الحسان أن له طربا في طلب الحسان ونشاطا في مراودقهاء 


مطالبتها بالوصال 
بعيد الشباب تصغير "بعد" للقرب آي حن ول الشباب: و كاد ينصرم» عصر ظرف 
ظرف لطروب أو ل_"طس" يختتم أي بالكلية حين» بدل من بعيد 


مضاف إلى الجملة الفعلية أعن قوله: حان أي قرب مشيب :: يكلفني ليلى فيه التفات 
من الخطاب في "بك" إلى التكلي > ومقتضی الظاهر يكلفك» وفاعل "يكلفني" ضمير 


لأن ياء يکلفيٰ 


( للقلب» و 'ليلى. مفعو له الشاي ا يطالبيٰ القلب بوصل لیلی» وروي "تڪلفني" 
بالتاء الوقاية على آنه مسد إل 'ليلى"» والمفعول الثان محذوف أي شدائد فراقهاء أو 


لیل فاعل له وأما الأول فهو الياء 
على أنه اب الب ف التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب» وقد شط أي بعد 


جملة حالية من ليلى 
وليهاء ُي قرا وعادت عواوٍ بيننا وخطوب» قال المرزوقي: "عاذت جوز SEE‏ 
أيام وليها 

أن له طربا إِڂ: فيه إشارة إلى تعلق "في الحسان" بطروب. مفعوله الثايي: أي بتقدير الباءء والمفعول الأول الياءء وإغا 
قلنا: بتقدير الباء؛ لأن "كلف" لا يتعدى للمفعول الثاني بنفسه بل بالباءء ويقال: كلفت زيدا بكذاء وإلى تقديرها يشير 
قول الشارح: والمعن يطالبيْ القلب بوصل ليلى. [الدسوقي: ]٤۷١١/١‏ 

وروي: وعليه فالالتفات حاصل أيضا من الخطاب إلى التكلم؛ إذ مقتضى الظاهر تكلفك ليلى» وعلى هذه الرواية 
فالتكليف .معن التحميل. (الدسوقي) حذوف: وقال العصام: الأنسب حينعذ أن يكون بين "تكلفي" و"شط" تنازع 
فول "وايهاء ويكوت النن تكلقئ ليلى > آي بها الفط وايها بحن قرها أي فيكرن "وله" مغرلا انيا 
لتكلفيٰ وفاعلا لقوله: "شط" فلا حاجة إلى تقدير المفعول. [التجحريد بتوضیح: 10°[ 

شدائد فراقها: [ أي إما تحمله الشدائد المترتبة على فراقها. (الدسوقي)] ويحتمل أن يكون فراقها خحطابا للنفس 
كما في "بك" فلا يكون التفاتا آحر. أو على أنه: والمفعول على هذا أيضا "ليلى" أي وصل ليلى» والتكليف على 
هذا الثالث .معن الطلب. (التحريد) التفاتا آخر: أي غير المقرر أولاء فيكون في البيت على هذا الاحتمال الأخير 
التفاتان» ... والحاصل: أنه على رواية يكلفي بالياء التحتية ليس فيه إلا التفات واحد عند الجمهور والسكاكي من 
الخطاب إلى التكلم» وكذا على رواية تكلفي بالتاء الفوقية إن حعل الفاعل ليلى» وأما إن جعل الفاعل ضمير القلب 
كان فيه التفاتان باتفاق الجمهور e‏ أحدهما في الكاف في "بك" مع ياء المتكلم في "تكلفي"» وثانيهما: في 
"القلب" مع فاعل "تكلفي" المقدر ب"أنت يا قلب". (الدسوقي) من الغيبة: أي لأنه عبر أولا عن القلب بطريق 
الغيبة حيث عبر عنه بالاسم الظاهرء وثانيا بطريق النطاب حيث عبر ب"تكلفي" أي أنت يا قلب» وهذا غير 
الالتفات السابق من الخطاب في "بك" إلى التكلم في "يكلفيٰ" (الدسوقي) عواد: جع عادية وهي ما يصرفك عن 
الشيء ويشغلك» على ما في "القاموس". (التجريد) خطوب: جمع حطب هو الأمر العظيم. 


الفن الأول ۳۷ أحوال المسند إليه 


أن يكون فاعلت من المعاداة كأن الصوارف والخطوب صارت تعاديه» ويجوز أن يكون 


مفاعلة من العداوة تفسير للعوادي والمراد: العوائق 


من عاد يعود أي عادت عواد وعوائق کانت بیننا اف ما کانت عليه قبل»› ومثال 


رجحعت العو لعوادي قبل الحيلولة 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة نحو قوله تعالى: E‏ إذا ثم في الفَلْكِ ورين به 
(بونس:۲٠)‏ والقياس "بكم"» ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: فوالة 
ِي سل اليا فير سَحاباً فسقتاة رفاطر:» ومقتضى الظاهر ساقه» أي ساق الله 
تعالى ذلك السحاب وأحراه إلى بل ميت» ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله 
تعالى: «إمَالك يَوْم الدّين إيّاك تعد (الفاتحة:؛»» ومقتضى الظاهر "إياه". 

[وجه حسن الالتفات] 
ووحهه أي وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام 


يكون فاعلت: فالأصل عادوت تح ركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فالفعل 
محذوف اللام فوزنه الآن فاعت. [الدسوقي: ]٤۷٠١/١‏ من عاد: أي مأخوذا من مصدر عاد .معن رحع» وهو العود .عع 
الرحوع» وعلى هذا فلاحذف فيه» ووزنه فعلت وأصله عودت - على وزن قولت - تح ركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفاء فالألف منقلبة عن واو هي عين الكلمة. [الدسوقي: ]٤١١/١‏ 

والقياس: الظاهر أن تعبيره تارة بقوله: و"مقتضى الظاهر"» وتارة بقوله: والقياس تفنن. [التجريد: ]٠١١‏ 

فسقناه: على وفق الظاهر معئ؛ لأنه حاء على الأصلء وعلى حلاف الظاهر لفظًا؛ لأن كلمة الجلالة للغيبة ففيه 
حلاف الظاهر لفظا لا معن. (العرائس) مالك يوم الدين: هو وصف بظاهر وهو من قبيل الغيبة» والموصوف ظاهر 
أيضا. (التجريد) وجه حسن إخ: أي في أي تركيب كان» وأشار الشارح بتقدير "حسن" إلى أن في كلام 
اللصنف حذف مضاف. [الدسوقي: ]٤۷۲/١‏ 

إذا نقل: أي حول من طريق كالغيبة إلى طريق آحر كالخطاب» قال الفاضل "الچلبي" وغيره: إن هذه الفائدة الي 
ذكرت للالتفات لا تنطبق على مادة يكون السامع فيها حضرة الباري جحل وعلاء كما في "إياك نعبد" لتعاليه عن 
النشاط والإيقاظ والإصغاءء فلو ذكر فائدة غير هذه مما يصح في حقه تعالى أيضا لكان أنسب» وقد يقال: المراد أن 
الكلام الالتفاتي أينما وقع صالح لأن يراد به هذه الفائدة بالنظر لنفسه مع قطع النظر عن العوارض الخارجية» ككون 
المحاطب به المولى سبحانه أو غيره. (الدسوقي) 


أحوال المسند إليه ۳۸ وجه حسن الالتفات 


أحسن تطريةء أي تحديدا أو إحداثا من طريت الثوب لنشاط السامع» وكان أكثر إيقاظا 
آي لأحل نشاط السامع أي أكثر تنبيها 
الاصغاء إليهء أ ي الى ذلك الكلام؛ ؛ لأن لکل جحديد لذة» وهذا وجه حسن الالتفات على 
ا 
الإطلاق. وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام» کما في سوره ة الفاتحة؛ فإن 
في کل موضع مواضع الالتفات الباء داحلة على المقصور أي كالالتفات الذي إلخ 
العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه حر كا للاقبال عليه 
أي ذکرا ناشئا عن قلب 


التي الجن 
ذلك الحرك إلى أن يوول 1 إلى حانمتها أي حاتمة تلك الصفات يعي مالك يوم الدينء 
المفيدة انه أي ذلك با خمد مالاك الأمر كله قي يوم الحزاء؛ انه أضيف مالك ال 
يوم الدين على طريق الاتساع» والمعى على الظرفية أي مالك في يوم الدين› e‏ 
الحقيقي 


أحسن تطرية: هذه الفائدة في النقل الحقيقي كما هو مذهب الجمهور في غاية الظهورء» وكذا في النقل التقديري 
كما هو مذهب السكاكي توجحد هذه الفائدة» فإنه إذا مع حلاف ما يترقبه من الأسلوب كان له زيادة نشاط 
ووفور رغبة في الإصغاء إلى الكلام. 

من طريت الثوب: إذا عملت به عملا صار كأنه حديد» فقوله: "جحديدا" بيان للمعى اللغوي. وقوله: "إحداث" 
بيان للمراد» فإنه إحداث هيئة أحرى لازم لتجديد الثوب» فما قال الجلبي: إن التطر.ئة مهموزة اللام تكون .عع 
الإحداث» وإذا كانت ناقصة تكون .معن التجديد» وفيما ذكره الشارح تخليط بين لا يساعده الكتب المشهورة من 
اللغة» ويأبى عنه قول الشارح: من طريت الثوب بدون ذكر طرء معه. [التجريد ملحصا: ]٠١١‏ 

وقد تختص: قال الشارح في "المطول": أي قد يكون لكل التفات سوى هذا الوجه العام لطيفة ووجه مختص به بحسب 
مناسبة المقام. فيظهر أن "قد" حينفذ للتحقيق لا للتقليل. وقال العصام في تفسيره: أي قد يختص بعض مواقعه ببعض 
اللطائف» لا أنه يختص كل التفات بلطيفة سوى هذا الوحه العام كما فسر به الشارح» وإلا لأوحب ذلك أن لا يكتفي 
في التفات بالنكتة العامة» والجواب الحسن عندي: أن مراد الشارح بقوله: "بكل التفات" الأقسام الستة المذكورة سابقا 
لا كل حزئي من جزئيات الالتفات» فيكون لفظ "قد" للتقليل لا للتحقيق» فلا يقع إشكال العصام عليه» فتأمل. 

ا لحقيق: المستحق للحمد وهو الله تعالى. تلك الصفات: أي "رب العالمين" إلى "مالك يوم الدين". 

طريق الاتساع: أي حيث أجحري الظرف جرى المفعول به» فأضيف إليه اسم الفاعل كما في قوله: ويومًا شهدناه 
سليما وعامرا. [التجريد وغيره: ]٠١١‏ مالك: ولعله لا حاحة إلى حعل الإضافة مجازا عقلياء فإن الزمان وما فيه 
ملوك لله تعالى» وبيده ملكوت كل شيء فإضافة المالك إلى اليوم نسبة إلى ما هو له» وإن أريد ب"يوم الدير": 
اليوم ما فيه كان الجاز في الطرف. (ملحص) 


ا ا ا ا 


والمفعول محذوف دلالة على التعميم» فحينئذ يوحب ذلك الحرّك لتناهيه في القوة 
مع الالحتصار 


الإقبال عليه أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد. والخطاب بتخصيصه بغاية 


وهو الله سبحانه ‏ عطف على الإقبال 
الخضوع والاستعانة في المهمات» فالباء في "بتخحصيصه" متعلق بالخطاب» يقال: 
حاطبته بالدعاءِ إذا دعوت له مواجحهة» وغاية الخضوع هر معی العبادة» وعموم المهمات 


فالخحطاب يتعدى بالباء 


مستفاد من حذف مفعول ان و التحصيص مستفاد من تقلىم المفعول» فاللطيفة 
مفعوله الثاني وهو إياك 


المخحتصٌّ بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أحذ في القراءة يحب 
: شرع 


من الله تعالی 


أن يكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك المذكور. 
أي پتأکد ) 


حذوف: [ أي وهو الذي قدره المصنف بقوله: الأمر كله] أي نسيا منسيا كما في قوم: فلان يعطي» أي يفعل 
الإعطاء فلا يرد ما قيل: إن امحذوف المقدر كالملفوظ كأنه قيل: مالك يوم الدين جميع الأمورء فيلزم الحمع بين 
الحقيقة والمجاز. [التجريد: ]٠١١‏ 

دلالة على التعميم: إما علة لحذف المفعول أي حذف المفعول دلالة على التعميم؛ لأنه يتوسل بالإطلاق في المقام 
الخطابي إلى العموم؛ لملا يلزم الترحيح بلا مرحح كما يأت. وأورد عليه أنه لو قال: مالك الأمر كله لحصلت الدلالة على 
التعميم؟ وأحيب بانع مستندا باحتمال مل الأمر على المعهودء ولو سلم فالمراد: دلالة على التعميم مع الاحتصارء وإما 
علة لقوله: "أضيف على طريق الاتساع"؛ لأنه إذا حعل الزمان نما وقع عليه الملك» أفاد مول الملك لكل ما فيه بالدلالة 
العقلية» جخلاف ما إذا قيل: مالك الأمر كله في يوم الدين. [الدسوقي: ]٤٠١٥/١‏ 

فحينئذ: أي حين إفادة الخائمة أنه مالك الأمر كلهء أو حين ازدياد قوة الحرك. (الدسوقي) 

والخطاب بتخصيصه إل: وا معن يوحب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد ما يدل على تخصيصه 
بأن العبادة وهي غاية الخضوع والتذلل له لا لغيره» وبأن الاستعانة في جميع المهمات منه لا من غيره. (المطول) 
والاستعانة: أورد على التحصيص أن الاستعانة كثيرا ما تقع بغيره تعالى» وأحاب الأستاذ بأوجه: أحدها: أنه إضافي 
أي بالإضافة إلى الأصنام ونحوها الثاني: أن المراد بالاستعانة طلب تحصيل الأسباب وتيسيرهاء والتحصيل والتيسير 
مختصان به تعالى» والثالث: أن المقصود بالاستعانة إنما هو الله تعالى وإن حصلت بالغير صورة. (التحريد) 

متعلق بالخطاب: أي كما أن الباء في "بغاية" متعلق بالتحصيص. 

فاللطيفة: أي فالاطيفة الداعية للالتفات في هذا الموقع وهو الفاتحة» التنبيه على أن العبد إذا أحذ في قراءة الفاتحة 
يجب أن تكون قراءته على وحه إل. [الدسوقي: ]٤۷٩/۱‏ 


الفن الأول E‏ أحوال المسند إليه 
ولا الجر الكلام إلى حلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه» وإن لم يكن من 


مباحث المسند إليه» فقال: ومن حلاف المقتضى أي مقتضى الظاهر تلقي المخاطب 
المواجحهة 
إضافة المصدر إلى المفعول» أي تلقي المتكلم المحاطب بغير ما يترقبه المحاطب» والباء في 


'بغير " للتعدية» وفي بحمل كلامه للسببيةء أي إنما تلقاه بغير ما يترقبه بسبب أنه حمل 
أي المتكلم 
كلامه أي الكلام الصادر عن المحاطب على حلاف مراده أي مراد المخاطب» وإنغا 


مل کلامه على خلاف مراده تنبيها للمخحاطب على انه أي ذلك الغير هو الأولى 
الذي هو حلاف مراده 


بالقصد والإرادة كقول القبعثرى للحجاح وقد قال الحجاج له أي للقبعثري» حال 


ابن يو سف 


e RE Se aê ree e ê ela O کون الا غد‎ 


وما انجر: أي: ولا كان كلامه في أحوال المسند إليه على مقتضى الظاهرء وانجر ذلك إلى حلاف مقتضى الظاهر من 
المسند إليه» أورد عدة أقسام منه وإن لم تكن من المسند إليه» وفيه أنه تقدم أيضا ماجرى على حلاف مقتضى 
الظاهر من غير المسند إليهء فتأمل. [التحريد: ]٠١١‏ 

دة أقسام: : هي ثلالة: تلقي المخحاطب بغير ما يترقب» والتعبير عن المسند بلفظ ا والقلب» وأما قوله: أو 
السائل إل فهو من جلة تلقي المحاطب» فعطفه عليه من عطف الخاص على العام. [الدسوقي: ]٤۷۷‏ 

ومن: في لفظ "من" إشارة إلى عدم الانحصار. تلقي المخاطب: ونظيره ما روي أن الت وكل رمى عصفورا فأحطاأء 
فقال ابن حمدون الندعم: أحسنت» يا سيدي! فاستشاط المت وكل غيظاء وقال: ويلك أ مزا بي؟ كيف أحسنت؟ 
فقال: إلى العصفورء يا أمير المؤمنين! فسكن غيظه وضحك. والباء: صرح الشارح بأن الباء في قوله: "بغير" 
للتعدية» وفي قوله: ب" مل كلامه" للسببية دفعا لما يقال: إن في كلام المصنف تعلق حرفي حر متحدي اللفظ والمعى 
بعامل واحد وهو منوع» وحاصل الدفع اما ختلفان معێ» فلا اعتراض. [الدسوقي: ]٤۷۹/۱‏ 

على خلاف: فمراد المحاطب وهو الحجاج في المثال الآ بالأدهم: القيد» وحلافه هو الفرس الأدهم. (التجريد) 
متوعدا: سبب قول حجاج له ذلك أن القبعثري كان جالسا في بستان مع جماعة من إخوانه في زمن الحصرم آي 
العنب الأحضر» فذكر بعضهم الحجاج فقال القبعثري: اللهم سود وجهه» واقطع عنقه واسقَيٰ من دمه» فبلغ ذلك 
الحجاج فقال له: أنت قلت ذلك؟ فقال: نعم» ولكن أردت العنب الحصرم ولم أردك فقال له: لأحملنك على 
الأدهي فقال القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فقال له الحجاج: ويلك إنه لحديد» فقال: أن يكون = 


الفن الأول 41 أحوال المسند إليه 
لأملنك ,على الأدهم يعن القيدء هذا مقول قول الحجاج: "مثل الأمير يحمل على 


الأدهم ا هذا مقول قول القبعثري» فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد» 
أي القبعثري في صورة الوعد 


وتلقاه بغیر ما يترقب بان ¿ حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم ا ي الذي غلب 


واجهه 


سواده حي ذهب ا وضم إليه الأشهب ا ي الذي غلب بياضه» ومراد الحجاج 


إنغا هو القيدء فتنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير أي 
من كان مثل الأمير في السلطان أي الغلبة» وبسطة اليد أي الكرم والمال و کک فجدیر 
أي السلطنة O,‏ 
بأن يصفد أي يعطي من أصفده لا أن يصفد أي يقيده من صفده» OTO‏ 
من باب صرب 
= حديدا حير من أن يكون بليدا» فقال الحجاج لأعوانه: احملوه» فلما حملوه قال: سبحان الذي سخر لنا هذا الآيةء 
فقال: اطزحوه علی الأرض» فلا طر وہ قال: هفاک ويها نمید کب طبه فحاوز عن سرمت وأخنن 
إلیه» على ما قیل. [الدسوقي: ]٤۷۹/۱‏ 
لأهلنك: فإن قلت: كان المناسب لغرض الحجاج أن يقول: لأحملن ا عليك؛ لان القيد يوضع على الرحل 
لا العكس؟ قلت: هذا الاستعمال أمر وضعي» يقال: هله على الأدهم أي قيده» ولو سلم فليكن من قبيل القلب كما 
ستعرفه» أو تشبيه القيد بال ركب على طريق الاستعارة بالكناية» والحمل تخبيل» والجامع التمكن. [التجريد: ]٠١۸‏ 
وتلقاه: يجوز أن يفسر ما يترقبه الحجاج بوقوع العقوبة به» والأظهر أن المراد ب"ما يترقبه" الكلام الدال على طلب 
تلك العقوبةء وب"غيره" الكلام الدال على مدح الأمير» وعلى أن السابق من الأمير وعد لا وعيد. (التجريد) 
الذي غلب: أي أنه يولد وفيه شعرات بيض» ثم يكثر الشعر الأسود حن يغلب على البياض ويذهب الأبيض بالمرة» 
ويحتمل أن المراد ويذهب البياض في رأي العين وبادي الرأي لقلته. الأشهب: أي قرينة على أن مراده بالأدهم الذي 
يحمله عليه الفرس لا القيد. [الدسوقي: ]٤۸١/١‏ 
يصفد: صفد .معن أوثق» وأصفد .معن أعطى حلاف الغالب؛ فإن الغالب استعمال الرباعي والخماسي في الشرء 
والثلاثي في الخير إما حزما أو راحح ومرحوح» مثل وعد في الخير وأوعد في الشرء وقوي البناء إذا اشتد وأقوى 
البناء إذا الفمدم» وحفرت الرجل إذا أجرته وأحفرته إذا تركته» ومطر في الخير وأمطر في الشرء والعكس قليل مثل 
ترب إذا افتقر وأترب إذا استغئ» وقسط إذا حار وأقسط إذا عدل. (عرائس) من أصفده: فأصفد يدل على الخير؛ 
لأنه من الصفد بالتحريك وهو الإعطاء بخلاف الصفد, فإنه يدل على الشر لأنه من الصفاد بالكسر وهو ما يوثق به» وهذا 
عكس "وعد" و"أوعد". (الدسوقي) 


الفن الأول 4۲ أحوال المسند إليه 
أو SIS a‏ سؤاله منزلة 
غيره أي غير ذلك السؤال یی کک أنه أي ذلك الغير هو الأولى بحالهء أو 


غير سؤاله 


ا لمهم له کقوله تعالٰی : يالوك ء عن هة تق هي مواقت للناس والح (البقرة:۱۸۹) 


سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانهء فأجيبوا ببيان الغرض من هذا 
أي الغاية والحكمة 
الاحتلاف» وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاحتلاف معالم يوقت هما الناس أمورهم من 


علامات 


أو السائل: الفرق بين تلقي السائل وتلقي المحاطب أن تلقي السائل مبيي على السؤال» بخلاف تلقي المحاطب. 
[الدسوقي: ]٤۸١‏ ما يتطلب: ني الصحاح: التطلب: الطلب مرة بعد أحرى» فالأولى بغير ما طلب؛ لأن التلقي لا يختص 
عن بالغ في الطلب» وكأنه أوقعه حسن الازدواج بين يتطلب ويترقب» فرجحح رعاية جانب اللفظ على جانب المع بقي 
أنه أورد عليه: أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال» وأجحيب بأن السؤال ضربان: حدلي» وتعليمي» والأول يحب أن 
يطابقه جوابه» والثاني يطابق حال السائل لا سؤاله فتجوز المخالفة فيه» وسؤال الأهلة والنفقة من هذا القبيل. [التحريد: 
۸ الأولى جاله: إا ل أهليته لجواب ما يسأل أو لعدم الفائدة فيه بالنسبة إليه. (الدسوقي) 

أو المهم: عطف "المهم" على "الأول" من عطف اللزوم على اللازم؛ لأن كونه هو المهم يستلزم كونه أولى» أي 
أنسب بحاله دون العكس؛ لأن الشيء قد يكون أولى بالحال على تقدير التوحه لطلبه أولاء ولا يكون في نفسه 
من جملة المهمات الي يتأكد طلبها. (الدسوقي) 

يسألونك عن الأهلة: مثال للتنبيه على أنه الأولى بدليل قوله في شرحه: للتنبيه على أنه الأولى والأليق إل والآية 
الآتية أي يالوك مادا يفون (البقرة: ٥‏ ) مال للتنبیه على آنه الأ هم بدلیل قوله في شرحه: تنبيها على أن 
المهم» ففي كلامه نشر على ترتيب اللف. (الدسوقي) 

سألوا 2 حیث قالوا: ما بال الال يبدو دقیقا مثل الخیط مم يتراید قلیلا قلیلا حێ بمتلئ ويستوي» ثم لا یزال ینقص 
حي يعود كما بدأ؟ فلفظ "ما" يسأل ما عن الحنس» فالمسوؤول عنه با ههنا حقيقة أمر املال وشأنه» أي لأي شيء 
احتلاف تشكلاته النورية» ثم عوده إلى ما كان عليه» فالمسؤول عن حقيقة الهلال يحتمل أن يكون غايته وحكمته» وأن 
يون سببه وعلته» فسبب النزول لا الحتصاص له بأحدهماء وكذا لفظ القرآن؛ إذ يجوز أن يقدر عن سبب احتلاف 
الأهلة وأن يقدر عن حكمة الأهلة» فاختار صاحب "الكشاف" والراغب والقاضي أنه سوال عن الحكمة كما 
يدل عليه الحواب إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر؛ لأنه الأصل فلا يكون مثال المصنف في شيء» واحتار السكاكي 
أنه سؤال عن السبب؛ لأن الحكمة ظاهرة» ولفظ "ما" تستعمل في السوال عن السبب الفاعلي لا السبب الغائي» فيكون 
اواب حيناٍ حلاف مقتضى الظاهر على أسلوب الحكيم ومطابق لما قال الملصنف. [الدسوقي: ]٤۸۲/١‏ 


الفن الأول SH‏ أحوال المسند إليه 
المزارع والمتاحر وحال الديون والصوم وغير ذلك» ومعالم الحج يعرف ما وقته» وذلك 
زمن حلولها كمدة الحمل والعدة 

للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالمم أن يسألوا عن ذلك ولا يسانو عن السبب؛ لاهم 

ضر 
ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم اليئةء ولا يتعلق حم به غرض» وكقوله 
تعالى: ينألو ئك مَاذا فقون قل ما أنفقّم من حير فإلوالدين وَالأَقَرَبين والَامَى وَالْمَساكين 
وان السّبيل (البقرة:٠٠٠)‏ سألوا عن بيان ما ينفقون» فأجيبوا ببيان المصارف تنبيها 


لا ببيان المنفق "” 


على أن المهم هو السؤال عنها؛ لأن النفقة لا يعتد ما إلا أن تقع موقعهاء ومنه أي ومن 


وذلك: أي إحابتهم ببيان الغرض والحكمة لا ببيان السبب الفاعلي. [الدسوقي: ]٤۸٣‏ 

لأمم ليسوا إل: فيه سوء أدب لا يخفى؛ لأن السائل بعض الصحابة «ّ وهم لذكائهم يطلعون على ذلك 
ويدفع بقول الشارح "بسهولة"» وقال عبد الحكيم: الصواب أن يعلل بقوله: لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم 
ومعادهم» والبي ب إنما بعث لبيان ذلك؛ لأنه يدل على أن سبب الاحتلاف ما بين في علم الميفة وهو باطل عند 
أهل الشرع» فإنه مب على أمور لم يثبت شيء منها في الشرع» غاية الأمر أمُم نخيلوها موافقة هما أبدعه الحكيم 
المطلق. [التحرید: ]٠١۹‏ يسنألوئك: كون هذه الآية من قبيل تلقي السائل بغير ما يتطلب إذا كان السؤال عن 
"للمنفق" فقط وأما إذا كان السؤال عن المنفق وعن المصرف معا كما قيل: إن عمرو بن الحموح جاء إلى البي 4 
وهو شيخ کبیر له مال عظيم» فقال: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت هذه الآية» فلا تكون الآية من تلقي 
المذكور» بل من قبيل الجواب عن البعض وهو المصرف صراحة وعن البعض الآحر أي المنفق ضمنا؛ لأن في ذكر 
الخبر إشارة إلى أن كل مال نافع ينفق منه. (الدسوقي) ما ينفقون: أي بيان مقداره أو جنسه أو كليهما. 

لأن النفقة: قيل عليه: إن السؤال عن صدقة التطوع لا عن الزكوة؛ لأن الوالدين ليسا من مصارفها وليس لصدقة 
التطوع مصرف» وإذا أحطاه لم تقبل؛ لأن في كل ذي كبد رطبة أجر» فكيف صح أن يقال: إن الصدقة لا يعتد ما 
إلا إذا وقع في هذه المصارف؟ اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالمصارف مصرفها على وجه الكمال. (ملخحص) 
موقعها: فإذا وقعت في موقعها كانت معتدا ها قليلة كانت أو كثيرة» وإذا لم تقع موقعها فلا يعتد ما ولو كانت 
كثررة» جخلاف المنفق فإنه معتد به إذا وقع في محله قليلا كان أو كثررا. (الدسوقي) ومنه: أقول: في كون التعبير عن 
لمستقبل بلفظ الماضي والعكس من حلاف مقتضى الظاهر مطلقا نظر؛ لأنه إذا عبر عن مستقبل بلفظ الماضي على 
حلاف مقتضى الظاهر مرة» ثم عبر عنه انيا بلفظ الماضي» فذلك التعبير مقتضى الظاهر حى لو عبر عنه بلفظ المستقبل 
كان حلاف مقتضى الظاهر؛ لكونه حلاف الأسلوبب» فتبين أنه رعا يكون التعبير عن المستقبل بلفظ المستقبل وعن 
الماضي بلفظ الماضي حلاف مقتضى الظاهر. (التحريد) 


الفن الأول E:‏ أحوال المسند إليه 
ا الستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه 
محو: ويم تفخ في الصورٍ فصعق مَن في السَمَاوَاتِ وَمَن في اأرضٍ) عن يصعقء 


في الآية "ففز ع" لافصعق 


ومغله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى: وا إن الدين لواقم 


«لذاريات:) مكان يقع» ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفعول كقوله تعالى: 
لإذلك يوم مَجمُو عله الاس رهود:٣٠٠)‏ مكان يجمع. 

وههنا بحث: وهو أن كلا من امي الفاعل والمفعول قد يكون .معن الاستقبال وإن 
۾ يكن ذلك بحسب أصل الوضع» فيكون كل منهما واقعا في موقعه واردا على 


حسب مقتضى الظاهرء والجواب أن كلا منهما حقيقة فيما يتحقق فيه وقوع الوصف› 
من اسمي الفاعل والمفعول 

ا لمعنى المستقبل: أي وكذا عكسه» وهو أن يعبر عن المعئ الماضي بلفظ المضار ع إحضارا للصورة العجيبةء وإشارة 

إلى تحدده شيعا فشيعا كقوله تعالى: «إواللة الي أَرْسَل الرَيَاحَ فير سَحَاباً (فاطر: 4) أي فأثارت» وقوله تعالى: 

فإو اتبعوا ما نلوا الشَيّاطي ر (البقرة: )٠٠۲‏ أي ما تلت. [الدسوقي: ]٤۸ ٤/١‏ 

فصعق: هكذا في النسخ» والصواب "ففز ع"؛ لأن لفظ هذه الآية "ففز ع" والآية الي بلفظ "فصعق" صدرها #ولفح في 

الصور) (الزمر: ۸) ا وقد یقال: مراده جرد التمثیل لا على أنه من القرآن» ولذا م يقل: نحو قوله تعالى. [التحرید: ]٠١۹‏ 

ومغله: المثلية في التعبير عن المستقبل بغيره لا بالماضي» وبه يعلم حكمة فصلهما عما قبلهما. (التجريد) 

وههنا جحث: هذا البحث وحوابه الآني يأتيان في الماضي المعبر به عن المستقبلء فما وجه تخصيصهما باسمي الفاعل 

والمفعول؟ [التحريد: ]٠٠٦٠‏ 

فيكون: تفريع على قوله: قد يكون .معن الاستقبال» أي إذا كان يأ كل من امي الفاعل والمفعول .عع الاستقبال 

فيكون إ. (الدسوقي) واردا: أي وحينئذ فجعل المصنف التعبير عن المعن الاستقبالي باسمي الفاعل والمفعول على 

حلاف مقتضى الظاهر لا يسلم. [الدسوقي: ]٤۸٥/١‏ 

والجواب: [هذا حواب بالمنع لقوله: فيكون كل منهما] قال في "المطول": قلت: لا حلاف في أن اسم الفاعل 

والمفعول فيما لم يقع كالمستقبل ججاز» وفيما هو واقع كالحال حقيقة» وكذا الماضي عند الأكثرين» فتنزيل غير الواقع 

منزلة الواقع والتعبير عنه .ما هو موضوع للواقع یکون حلاف مقتضصی الظاهر› قال عبد الحكيم: و حاصله: أن 

اسم الفاعل والمفعول فيما وقع حقيقة» وفيما لم يع جحاز بالاتفاق» فإذا استعملا فيه كان استعمالا في غير ما وضع 

له» فیکون حلاف مقتضى الظاهر. (التجريد) 


الفن الأول 40 أحوال المسند إليه 
وقد استعمل ههنا فيما لم يتحقق جازا تنبيها على تحقق وقوعه. ) 
القب] ٠‏ 
ومنه أي ومن حلاف مقتضى الظاهر القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان 
الآخر والآحر مكانه نحو: عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على 
أظهرته عليها لتشرب» وقبله أي القلب السكاكي مطلقاء وقال: إنه ما 
يورث الكلام ملاحة» وردذه غيره أي غير السكاكي مطلقا؛ لأنه عكس المطلوب 
ونقيض المقصود» والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة الي أورثتها نفس القلب 


جازا: أي وانحاز من حلاف مقتضى الظاهر؛ لأن مقتضى الظاهر أن يعبر عن كل معن ما وضع له» فمحصل 
الجواب: أنه وإن حاز استعمال ما ذكر أي اسمي الفاعل والمفعول .معن الاستقبال» لكنه على وجه 2 الذي هو 
حلاف مقتضيى الظاهرء فاندفع البحث المذكور. [التجريد: ]٠٠١‏ 

مكان الآخر: أي مع إثبات حكم كل للآحر» لا بجرد تبديل المكان كما في عكس القضيةء وإلا لزم أن يكون تقدم 
المفعول من باب القلب» بل أراد أن يجري حكم أحد الأحزاء على الآحر وحكم الآحر عليه» كما في الثال الآتء فإن 
الناقة والحوض اشت ركا في حكم وهو مطلق العرض إلا أن الحكم الثابت للحوض هو العرض بلا واسطة حرف الحرء 
فيكون معروضاء والحكم الثابت للناقة هو العرض بواسطة حرف الجر فيكون معروضا عليهاء وقد قلب ذلك وأثبت لكل 
حكم الآحر» فصار ما كان حكمه العرض بلا واسطة حكمه العرض بالواسطة وبالعكس. [الدسوقي: ]٤۸۷/١‏ 
مكان: قال السيد: في هذا القلب اعتبار لطيف» وهو أن المعتاد أن يوتى بالمعروض إلى المعروض عليه فحيث أتى 
بالناقة إلى الحوض جعلت كأما معروضة» والحوض معروض عليه ومن نظائر هذا قوهم: أدحلت الخاتم في الإصبع 
والقلدسوة في الرأس. [التحريد وغيره] 

عرضت: لأن المعروض عليه يكون ذا شعور وإدراك ليميل إلى المعروض أو يحجم عنه. 

أظهرته عليها: "على" .ععن اللام أي أظهرته ها .ععن أريتها إياه. مطلقا: يكون فيه الاعتبار اللطيف أم لا. 

ملاحة: لأن قلب الكلام ثما جوج إلى التنبيه للأصل› وذلك نما يورث الكلام ملاحة. (الدسوقي) 

ورده غيره: وحمل ما ورد من ذلك على التقدم والتأحير. (الدسوقي) مطلقا: أي سواء تضمن اعتبارا لطيفا أو لا. 
اعتبارا لطيفا: والاعتبار اللطيف في قوله تعالى: ووم عرض 2 کفروا علی التار) (الأحقاف: )۲١‏ الإشارة إلى 
أن الكفار مقهورون» فكأمم لا احتيار هم» والنار متصرف فيهم وهم كالمتاع الذي يتصرف فيه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲4٦‏ أحوال المسند إليه 
قبل كقوله: ومهمة أي مفازة مغبرة أي متلونة بالغبرة أرحاؤه :: أطرافه ونواحيه جمع 
رۋبة بن العحاج عن رب : بالفتتح التراب 
الرحا مقصورا كأن لون أرضه سماؤه» على حذف المضاف أي لوما أي لون السمایى 
.عع الناحية 
فالمصراع الأحير من باب القلب» والمعن كأن لون سمائه لغبرتما لون أرضه» والاعتبار 
اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حي كأنه صار بحيث يشبه به لون 


لون السماء 
ا الأرض ۰ a‏ 
r‏ 
ف 
yT‏ 


٠‏ أي ظهر ضد امزال 
کما طینت بالفدن أي القصر السياعا أي الطين المحلوط بالتبن» والمعنى كما طينت الفدن 


بالفاء كوشاك بفتح السين و كسرها 
بالسياع»› يقال: CE‏ ولقائل ان شول: إنه يتضمن من المبالغة في وصف 
أي أصلحته وسويته بالطين ب و غنا ا 


الناقة بالسمن ما لا يتضمن قولنا: كما طينت الفدن بالسيا ع؛ لإيهامه أن السياع قد بلغ من 
أي القلب 
العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. 


مفازة: هي الأرض الي لا ماء فيها ولا كلأ. اللطيف: أي الزائد على لطافة محرد القلب. 
هو المبالغة: أي ما شاع في كل تشبيه مقلوب من المبالغة في كمال المشبه إلى أن استحق حعله مشبها به. [التحريد: ]١١١‏ 
مع أن الأرض: فحقه أن يجعل مشبها به ولون السماء مشبها بان يقال: کأن لون ”مائه لون أرضه. [الدسوقي: ]٤۸۹٩/۱‏ 
اعتبارا لطيفا: زائدا على جحرد لطافة القلب. يعتد ها: أشار بذلك إلى أن الملاحة ال يوجبها القلب غير معتد ها على 
هذا القول. فلما: حواب "لا" في البيت الواقع بعده» وهو 

أمرت به الرحال ليأحذوها وين نظن أن لن نستطاعا 
'وأن" زائدة و"حرى" .عع ظهر» وي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه السمن بالماء الجاري» وأثبت له شيا من خحواصه 
وهو المحري» والسمن بكسر السين وفتح الميم ضد المزالء و "ما" ني قوله: "كما طينت" مصدرية. (الدسوقي) 
والمعنى: أي المرادء فيكون الغرض تشبيه الناقة في “منها بالفدن» وهو القصر المطين بالسياع» أي الطين المخلوط بالتين 
حي صار متينا أملس لا حفرة فيه ولا وهن» وقد قلب الكلام ولم يتضمن هذا القلب مبالغة كما تضمنها في قوله: 
كأن لون أرضه ”ماؤه. (الدسوقي) بمنزلة الأصل: فيدل على عظم “منها المشبه بالطين حي صار الشحم لكثرته 
بالنسبة للأصل من العظم وغيره كأنه الأصل. (التجريد) واعلم أن هذا الإيراد الذي ذكره الشارح لا يرد على المصنف- 


الفن الأول 4۷ أحوال المسند 
أحوال الل 
[ترك المسندا| 
أما تر كه فلما مر قي حذف المسند إليه كقوله: 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإين و قيار جا لغريب 
الرحل هو المنزل والمأوى» وقيار اسم جمل للشاعر وهو ضابىء بن الحارث» كذا في 


'الصحاح' ( وقیل: اسم فر e‏ الت حير ومعناه التتحسر ر فا سند ی 
الغر بة 

قيار حذو ف لقصد الاخحتص ا والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر TY‏ المقام 
وهو غریب 

“= إلا على ما ذكره الشارح تبعا ل"الصحاح" من أن السياع هو الطين المخلوط بالتبن» وأما على ما ذكره 

الرخشري في "الأساس" من أن السياع بالكسر الآلة الي يطين ماء فلا يرد ولا يتأتى أن يكون في القلب المذكور معن 

لطيف» فيحتمل أن يكون المصنف حرى على ما في "الأساس" وحينعنٍ» فلا اعتراض عليه» تأمل. [الدسوقي: ]٤۹۱‏ 

أحوال المسند: [ أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند الي ما يطابق الكلام مقتضى الحال. [الدسوقي: ۲/۲] 

هذا الباب الثالث من الثمانية» وأحواله على ما ذكره حمسة عشر: الترك والذكرء والإفرادء والتقدم» والتأحرء 

وکونه فعلا غير مقید» أو مقیدا.مععمول» أو بشرط وکونه اما غير مقید» أو مقیدا .ععمول» أو بشرط» وکونه نكرة 

غير خصصه أو مخصصة» أو كونه معرفة» أو كونه جملة. (العرائس) 

أما تر كه: قد تقدم وجه التعبير هنا بالترك وهناك بالحذف» وهو أن المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه» والاحتياج 

إليه فوق الاحتياج إلى المسندء فحيث ل يذكر لفظا فكأنه أتى به لفرط الاحتياج إليهء ثم أسقط لغرض بخلاف المسند؛ 

فإنه ليس بهذه المثابة ف الاحتياج» فيجوز أن يترك ولا يوتى به لغرض. [المطول: ]۲۸٠‏ 

فلما مر إخ: أي: من الاحتراز عن العبث» وتخييل العدول إلى أقوى الدليلين» وضيق المقام بسبب التحسر أو 

بسبب الحافظة على الوزن» واتباع الاستعمال وغير ذلك. (الدسوقي) كقوله: أي قول ضابئ بن الحارث البرعي. 

آمسی بالمدينة إلخ: "أمسى" إما مسند إلى ضمير "من" وجملة "بالمدينة رحله" خيره إن كانت ناقصة» وحال إن 

كانت تامة» وإما مسند إلى "رحله" بحازا و"بالمدينة" حيره أو حال. [التحريد: ]١١١‏ 

فإ و قيار إل: علة محذوف مع الحواب» والتقدير: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فقد حسنت حاله وساءت حالي» 

وحالة قيار؛ لأني إل. (الدسوقي) ضابىء: بضاد معحمة» وبعد الألف باء موحدة» فياء ساكنة مكسور ما قبلهاء 

وقالوا: إنه مأحوذ من ضباً في الأرض إذا احتفى فيهاء فيكون مهموزا. (الدسوقي وغيره) 

فالمسند إل: وتقدير الكلام: فإيي ها لغريب وقيار ما غريب. بناء على الظاهر: متعلق ب"العبث" أي إن العبثية 

منظور فيها للظاهرء وني الحقيقة ليس ذكره عبغا؛ لأنه أحد ركي الإسناد. [الدسوقي: ۳/۲] 


الفن الأول ۲4۸ أحوال المسدد 


بسہبا التوحع وحافظة الوزن» ولا يجوز أن یکون ق فا غل حل اسم ا 


فيكون من عطف المفرد وهو الرفع 


و "غریب" حبرا عنهما؛ Oh LO‏ 


ولا حذف في الكلام 


تقديرا» وأما إذا قدرنا له حيرا محذوفا فيجوز أن TS‏ 
لن الخبر مقدم تقديرا» فلا یکون مثل إن زیدا وعمرو هيان بل یکون 


أي لغريب ا 
زیدا وعمرو لذاهب وهو جحائز» وجوز أن یکون مبتداً ا حبره» والجملة 
أي قيار 


بأسرها عطف على جملة "إن" مع مها وخبرهاء ESO A‏ 


لامتناع العطف: لا يلرم عليه من توجه عاملين: المبتدأء و"إن" إلى معمول واحد وهو الخبر» وهذا عند البصرية» وأما 
عند الكوفية فالعامل في حير "إن" ما كان عاملا قبل دحوطماء فلا يلزم في العطف الحذور المذكور. [التحريد: |٠١١‏ 
قبل مضي اخبر,ِ إل E N EN aS‏ 
قوله تعالی: إن الذي آمنوا وال هادوا والصابئون والتصَارى (المائدة: 1۹)» فلا حاجة إلى حذف المسند في الآية 
ولا في الشعرء ولا ينافيه إفراد "غريب"؛ لأن فعيلا يستوي فيه القليل والكثير. (ملحص) 
وأما إذا إل: أي: وإذا قدرنا ل"قيار" حبرا محذوفا وجعلنا "لغريب" المذكور خبر "إن"» فيجوز أن يكون هو أي "قيار" 
عطفا على محل اسم "إن"؛ لأن الخبر المذكور الذي هو "لغريب" مقدم على المعطوف تقديرا وإن كان في اللفظ متأخراء 
فإن قلت: نم م يجعل "لغريب" حبرا عن "قيار" ويكون المحذوف خير "إن"؟ قلت: منع من ذلك مانع وهو دخحول لام 
الابتداء على قوله: لغريب؛ لأن لام الاتداء إنما تدحل على حبر المبتدأً المنسوخ ب"إن" ولا تدحل على حخبير المبتدأً غير 
المنسوخ ما إلا شذوذا. [الدسوقي: ]٤/۲‏ 
فلا يكون مشل: أي مما فيه العطف على محل اسم "إن" قبل مضي الخبر الذي هو ممنوع كما مر؛ لما فيه من اجتماع 
عاملين على معمول واحد وهو "إن" و"عمرو" على "ذاهبان". (الدسوقي) يكون مثل إن إخ: ما فيه العطف على 
محل اسم "إن" بعد مضي الخبر أي تقديرا؛ إذ يقدر لعمرو حخبر» فيكون خبر الأول المذكور في نية التقدتم على 
العطوف. [التجريد: ]١٠١۲‏ 
ويجوز أن يكون إخ: [ إذ التقدير: إن زيدا لذاهب وعمرو ذاهب] هذا الوجه نفس ما سبق في قوله: "فالمسند إلى 
قيار" إل لكن أعاده لأحل إفادة أنه من عطف الحمل لا من عطف المفردات كما قي الوحه الذي قبله» والحاصل: أن 
البيت يحتمل احتمالات أربعة: اثنان حائزان واثنان ممنوعان» فال حائزان: حعل "قيار" مبتدأً وحبره محذوف» "والجحملة 
ET :‏ "إن" e‏ ر" عطفا على محل اسم "إن" ويقدر له حبر عطف على حبر 
> والممنوعان: حعل "قيار" مبتدأً حبره "لغريب" وحبر "إن" محذوف» أو جعل "قيار" عطفا على محل اسم "إن" 
و ریب حبر عنهما. [الدسوقي: ]٥/۲‏ 


الفن الأول 4۹ أحوال المسند 
كکقوله: 
: من المنسرح 
ن باغااوات غا عند راض الائ شلف 
فقوله: "نحن" مبتدأً حذوف البر؛ لما ذكرنا أي نحن ما عندنا راضون» فالحذوف ههنا 


إشارة إلى فائدة تعدد المثال 


خبر الأول بقرينة الثاني» وي البيت السابقى بالعکس» وقولك: زيد منطلق وعمرو أي 
عمرو منطلق» فحذف للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام» وقولك: حرجت فإذا 
من الاحتراز عن العبث 
اتبا ع الاستعمال؛ لأن إذا المفاحأة تدل على مطلق الوحود» وقد ينضم إليها قرائن .تدل 
وكقوله: أي قول قيس بن الحظيم. هما ذكرنا: أي: للنكات الى ذكرت في البيت السابق. 
أي نحن: راضون ما عندنا وأنت راض ما عندك من الرأي» وآراؤنا مختلفة» فكل إنسان يتبع رأيه. [الدسوقي: ]٥/۲‏ 
خبر الأول: لأنه لا جوز أن يكون راض حبرا ل_"نحن" لعدم المطابقة. 
بالعكس: إذ لا يجوز فيه أن يكون قوله: "لغريب" حبرا للثان أي القيار؛ لأن لام الابتداء لا تدحل على حير مبتداأً 
غير منسوخ كما مر. (الدسوقي) زيد منطلق وعمرو: إن جعل الكلام من عطف الحمل كان من قبيل حذف 
المسند من الحملة الثانية» وإلا فمن حذف المعطوف على المسند. [الدسوقي: 1/۲] 
ضيق المقام: هذا وحه زيادة هذا المخالء فاندفع ما يقال: إن هذا المثال موافق للأول في أن الحذف في كل منهما 
من الثانيء لدلالة الأول»ء فأي فائدة في ذكره؟ وحه الدفع أن المقتضي للحذف ف الأول الاحتراز عن العبث مع 
ضيق المقام» وقي الثاني الاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام فافترقا. (الدسوقي ملخصا) 
فإذا زيد إخ: الفاء في "فإذا" قيل: هي للسببية ال يراد ما لزوم ما بعدها لما قبلهاء أي مفاحأة زيد لازمة للخحروج» 
وقیل: للعطلف حلا على المع اي حر جحت ففاحأت وقت وجود زید بالباب»› فالعامل ق "إذ" هو فاحأت فحينغذ 
يكون مفعولا به لا ظرفاء ويجوز أن يكون العامل هو الخبر المحذوف» فحينفذ لا يكون مضافا إلى الجملة» وقال المبرد: 
إن "إذا" ظرف مكان» فيجوز أن يكون هو حبر البتداً أي فبالمكان زيد» والتزم تقديمها لمشامتها "إذا" الشرطية» لكنه 
لا يطرد قي نحو: حرحت فإذا زيد بالباب؛ إذ لا معن لقولنا: فبالكان زيد بالباب. [الدسوقي: ۷/۲] 
الاستعمال: هذا وحه زيادة هذا المغال. لأن إل: الظاهر أنه تعليل لكون الحذف لا مر؛ لأن الحذف لما مر يتضمن 
وحود القرينة فبينها هذا التعليل» وليس تعليلا لاتباع الاستعمال؛ لأنه لا يتجحه كما هو ظاهر. [التحريد: ]١١۲‏ 
وقد ينضم ا فإذا صرح حينئاٍ بالخبر مع وحود تلك القرينة كان ذلك عبشا بالنظر للظاهر› وفي كلام الشارح 
إشارة إلى أنه إذا كان الخبر مخصوصا لا يجوز أن تكون قرينته محرد إذا المفاجائية؛ لأا إغا تدل على مطلق 
الوحود» فلابد للخحصوصية تما يدل عليها. (الدسوقي) 


الفن الأول 0٠‏ أحوال المسند 
على نوع حصوصية كلفظ الخروج المشعر بأن للمراد فإذا زيد بالباب» أو حاضر» أو 
نحو ذلك» وقوله: 


مثل واقف قول الأعشى 


إن محلا وان مرحلا 
مصدر ميمي .عع الحلول مصدر 


وإن في السفر إذ مضوا مهلا أي إن لنا في الدنيا حلولا وإن لنا عنها إلى الأخحرة 


أي في المسافرين 


ا a a E a‏ 
قطعا؛ ا e‏ والعدول ل قوی الدليلين اأ عي العقل» ا امقام أعني 
الحافظة على الشعر» ولاتباع الاستعمال لاطراد الحذف في مثل: إن مالا وإن ولد 


وقد وضع سیبويه في کتابه هذا بابا» فقال: هذا باب إن مالا وان ولدا» وقوله تعالی: 


تأييد لكون الحذف مطردا 
قل لو أنشم ۽ ملكو راثن رَحْمَة ري (الإسراء: ۰ فقوله: أنتم ليس .مبتدا؛ ۽ لأن لو 
إنغا تدحل على الفعل» بل هو فاعل فعل محذوف» والأصل: لو ee‏ 


في السفر: أي في المسافرين أي قي غيبتهم» والسفر بفتح السين وسكون الفاء اسم جمع لمسافر. [الدسوقي: ۷/۲] 

مهلا: مصدر .معن الإمهال أي بعدا وطولا. ظرف قطعا: أي بخلاف ما قبله وهو "فإذا زيد" فإنه ليس الخبر فيه 
ظرفا قطعاء بل يحتمل أن يقدر ظرفا أي "فإذا زيد بالباب"» وأن يقدر غيره كحاضر أو حالس» وقوله: الذي هو 
ظرف قطعا إلخ» فيه إشارة لنكتة ذكر هذا المثال بعد الذي قبله. (الدسوقي) 

أعني المحافظة إل: تفسير للمقام أو تفسير لضيق المقام من حيث سببه؛ لأن انحافظة سبب لضيق المقام. 
(الدسوقي) ولاتباع إل: أي الاستعمال الوارد على ترك نظيره؛ لأنه اطرد حذف الخبر مع تكرار "إن" وتعدد اسمها سواء 
کانا نکرتین کما مثل: أي "إن مالا وإن ولدا ' أو معرفتين ك"إن زيدا وإن عمرا". [التحريد: ]۱٦۳‏ 

لو أنتم تملكون إل: تمام الآية قل لو أكون عَرَاقن رَحْمة ري إذا لأَمسَكمُم ححشية الإنفاق) (الإسراء: ۰ أي 
الفراغ والنفاد» إن قلت: كيف يتسبب عن ملكها حوف فراغها كما هو مقتضى الشرطية» فإن تلك الخزائن لا تتناهى» 
فكيف يتصور فراغها ونفادها؟ قلت: أحاب بعضهم: لعلهم يغفلون عن عدم تناهيها وإن كانت غير متناهية تي نفس 
الأمر» فيمسكون مع ملكها حوف فراغها أو إن الغرض المبالغة في حرصهم وبخلهم حن أممم لو ملكوا ما لا يتصور 
نفاده أمسكوا. [الدسوقي: 4/۲] والأصل لو إل: اعترض بأن فيه جمعا بين المفسر والمفسر» وهو غير جائزء 
فالصواب أن يقول: تقديره لو تملكون. والجواب أن الحمع بينهما في عبارته لحاجحة بيان الفعل المقدرء والممتنع إنغا 
هو الحمع بين المفسر والمفسر لفظا على وجه الإبقاء والتقرير» لا على وجه بيان المقدر. (التجريد) 


الفن الأول ۲٥1‏ أحوال المسند 


تملکون غلکون» ا من الضمير 


وهو تملك الأول 
المعصل الضمر المنفصل على ما هو القانون عند u‏ اناف فالمسند MM‏ ههنا 
وهو انتم 
فعل وفیما سبق اسم أو جملة» وقوله تعالى: فصر جمیل (يوسف:0۸ تمل الأمرين: 
حذف المسند أو المسند إليه أي فصبر جيل أجمل بيء أو فأمري صبر جميلء ففي 
لف ونشر مرتب 


ی کل اا و و 
یکون نصا في أحدهماء» ولابد ألحذف من قرينة دالة aE‏ الكلام 


أي الذکر لات وف لامک 
حوابا لسؤال حقق نحو: فولفن سَالَهم مَنْ علق E‏ رارض يقو اس 
(لقمان:٠۲)‏ أي حلقهن الله فحذف المسند» TE EET‏ 


فاحذوف هو المسند 
تملكون تملكون: "نملكون" الثاني تأكيد للأول قبل الحذف» وبعد الحذف يكون تفسيراء فلا جمع بين المفسر؛ 
والمفسر لأن المفسر محذوف وقدر مكرراء لأنه لو قدر بدون التكرار لم توحد قرينة على تعيين امحذوف» وعند 
التكرار يكون الثاني قرينة على حذف الأول؛ لقصد الاحتصار والاحتراز عن العبث» لا يقال: إن حذف "تملكون" 
يدل عليه الضمير ودحول "لو"؛ فإن "لو" لا تدحل على جلة اسميه؛ لأنا نقول: هذا إنما يدل على أن فعلا ما 
حذوف» ولا يدل على تعيين "تملكون" فلابد من القرينة للتعيين. [الدسوقي: 1/۲[ 
أبدل من: حاصله: أن الضمير البارز هو نفس المتصل الذي كان فاعلاء غايته أنه تغير من الاتصال إلى الانفصال فهو 
فاعل فقوله: إل اَم ملكو رالإسراء: )٠١١‏ جلة فعلية. (الدسوقي) الضمير المتصل: وهو الواو في "مملكون" 
امحذوف. فالمسند: إشارة لنكتة ذكر هذا المثال. سبق: أي قوله: إن محلا وإن مرتحلا لا غير. اسم: أي إن قدر متعلق 
اجار اسم فاعل»ء وقوله: أو جملة أي إن قدر متعلق الحار فعلا.(الدسوقي) 
فصبر جميل: الصبر الحميل الذي لاشكاية معه إلى الخلقء والهجر الحميل الذي لا أذى معه» والصفح الحميل الذي 
لاعتاب معه» وبه يعلم الصير والهحر والصفح غير الحميلات» والصبر حبس النفس عن الحزع. [الدسوقي: ]٠١/۲‏ 
يحتمل الأمرين: أي بل الثلاثةء والثالث أن يكون من حذف المسند والمسند إليه معاء أي فلي صبر وهو جميل. 
(الدسوقي) حذف المسند إل: قد احتلف النحاة فيما إذا دار الحال بين حذف المبتدأ أو الخبر أيهما يحكم بأنه 
امحذوف؟ فقيل: الخبر أولى بالذكر؛ لأنه حط الفائدةء وقيل: المبتدأ؛ لأنه الركن الأعظم؛ ولأن الحذف من الأواحر 
أولى. عرائس) أي فصيبر جيل: أي فصبر جيل في هذه الواقعة أجمل من صبر غير جميل» وإذا كان أجمل من 
الصبر الغير الحميل فهو أجمل من الحزع من باب أولى. [التجريد: ]١١۳‏ أو فأمري إخ: أي شأي الذي ينبغي 
أن أتصف به صبر جميل. [الدسوقي: ]۱١/۲‏ 


الفن الأول Yo‏ أحوال المسند 


لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط واراء کون رابا عن وال قى 
أي قوهمم: الله هو: ساتهم اخ وهو: ليقولن الله 


والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه حاء عند عدم الحذف كذلك كقوله 


أي لفظ الله مبتداً 
تعال: إو ا م u‏ مااي د ازير لعل 
(الزحرف:٩)‏ و کقوله تعالی: قال من يي الْعظام وهی رمي ليها الي اناه أو 
رة ريس:۹) أو مقدر عطف على حقق» نحو: قول ضرار بن نمشل لي مرثية يزيد بن 
مشل: ليبك يزيد کأنه قیل: من یبکیه؟ فقال: ضارع أي ييكيه ضارع ذليل خصومة؛ 


أي أيه ٠‏ هذا هو السؤال القدر 


لأنه کان ملحا للگذلاءِ وعونا للضعفاءيء E CECA EEC SCN aa‏ 


لأن إخ: علة محذوف أي وصح التمثيل ذه الآية لوقوع الكلام حوابا لسؤال محقق؛ لأن إل. [الدسوقي: ]١١/١‏ 
عند تحقق إل: جحواب سؤال وارد على قوله: لسؤال محقق» حاصله: أن السؤال في الآية ليس محققا؛ لأنه م يقع؛ 
بدليل تعبيره ب"إن" الي للشك فقوله: "إن سألتهم" قضية شرطية لا تقتضي الوقوع ولا عدمه» فلا يصح التمثيل 
لحواب السؤال امحقق» وحاصل ما أحاب به الشارح: أن المراد بكون الكلام جوابا لسؤال محقق أنه محقق عند تحقق 
ما فرض من الشرط والحزاءء أي وقوعه بالفعل» فحينئذ يكون قوم "الله" جوابا لسؤال محقق» واعترض بأن هذا 
يناقي ما يأ في قوله: "ليبك يريد إخ" فإن السؤال فيه حقق أيضًا مذا المعن مع أنه حعله مقدرا» بل يجري هذا قي 
كل سؤال مقدر» فلا يظهر فرق بين الحقق والمقدر على ذلك» فالأولى أن يقال: المراد باحقق ما وجد قي الكلام 
ونطق به بالفعل» والمقدر بخلافه كما في البيت الآن. (الدسوقي) [التجريد: ]١٠٦۳‏ 

والدليل إل: حواب عما يقال: هلا حعلت لفظ اللالة في الآية مبتدأء والخبر محذوف بأن يكون التقدير: "الله حلقهن" 
ويكون من حذف المسند أيضاء وما المرجح لكونه فاعلا ؟ [الدسوقي: ]٠٤/١‏ مرثية: المرثية على وزن مَحْمدة مصدر 
رثاه. ليبك يزيد: قال الفاضل الچلي: قال بعض المتأحرين: يحتمل أن لا يكون البيت من الحذف بالكلية بأن يكون 
"يزيد" منادى أي "ليبك يا يزيد لفقدك"» ويکون ضار ع هو الفاعل إن كانت الرواية بفتح ياء في "لييك" أو النائب عن 
الفاعل إن كانت الرواية بضمهاء لكن الصورة الأولى لا تساعدها الرواية. (الدسوقي ملخصا) 

أي يبكيه: فحذف المسند؛ لدلالة السؤال عليه. (الدسوقي) لخصومة: يحتمل أن اللام للتوقيت أي وقت حصومته مع 
غيره» أو للتعليل» أي لأحل خحصومة نالته ممن لا طاقة له على حصومته» وهو متعلق ب"ضارع" وإن لم يعتمد؛ لأن 
فيه معن الفعل وليس متعلقا ب"يبكي" المقدر؛ لإفادته أن البكاء يكون للحصومة دون "يزيد". [الدسوقي: ]٠٠/۲‏ 
لأنه كان ملجاً إلخ: أي إنما بكى الضارع الذليل عليه؛ لأنه كان يدفع عن الأذلاء والضعفاء ما ينالهم فهو 
ملحأ مم فحقهم البكاء عليه يه. (الدسوقي) 


الفن الأول or‏ أحوال المسند 


وتمامه: وختبط مما تطیح الطوائح» والمختبط الذي ا إليك للمعروف من غير 


أي لطلب المعروف 


وسيلة» والإطاحة: الإذهاب والإهلاك» والطوائح جمع مطيحة على غير القياس 
كلواقح جمع ملقحةء وما" يتعلق متبط و"ما" مصدرية أي سائل يسال من أجل 
إذهاب الوقائع ماله أو "يبكي" المقدر أي يبكي لأجل إذهاب المنايا يزيد وتطيح على 
التقديرين عى الماضي عدل إليه استحضارا لصورة ذلك الأمر المائل» وفضله أي 
رححان نحو: ليبك يزيد ضارع مبنيا للمفعول على خلافه يعي ليبكٍ يزيد ضارع مبنيا 
للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا ل_"ضار ع" بتكرر الإسناد بأن أجمل أولا إجالا E‏ 


غير القياس كلواقح: [يقال: رياح لواقح أي للسحاب.] لأن فواعل لا يكون جمعا قياسيا لمفعلة بل لفاعلة وفعيلة» 
فلو كان معا لطائحة .معن هالكة لكان قياسيا. [التجريد: ]٠٠٤‏ ملقحة: وقياس جمعها ملقحات وقيل: ملاقح. 
[الدسوقي: ]٠١/۲‏ من أجل: أشار بذلك إلى أن "من" للتعليل» وأن "ما" مؤولة مع الفعل بعدها .معصدر. (الدسوقي) 
إذهاب الوقائع إضافة إذهاب للوقائع في الوجه الأولء وللمنايا في الوجه الثاني من إضافة المصدر للفاعل ومفعوله 
"ماله" قي الأول و"يزيد" في الثانيء والوجه الأول أحسن؛ لأن تعليقه أي: تعليق "ما" ب"يبكي" المقدر ما تأباه سليقة 
الشعر» وذلك؛ لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن يبين سبب الاحتباط أيضاء أفاده الجامي. (الدسوقي ملخحصا) 

لأجل إذهاب المنايا: أي: المعبر عنها بالطوائح» قيل: إن إرادة الواحد من الحمع الحلى باللام لا يجوز» فكيف يصح 
قوله: لأحل إهلاك المنايا يزيد ولا يهلك الشخحص الواحد إلا منية واحدة؟ والحواب: أن المراد بالمنايا أسباب الموت 
إطلاقا لاسم المسبب على السبب» ولا يخفى كثرمًا (التجريد) وقد أجيب: بأن اللام في "المنايا" للجنس» واللام 
الجنسية إذا دحلت على جع أبطلت منه معن الحمعية» فيصدق بالواحد. (الدسوقي) 

على التقديرين: أي: على تقدير تعلق "ما" ب "متبط" أو ب"ييكي". إمعنى الماضي: لأن السؤال والبكاء إغا 
يكونان بعد الإطاحة. وفضله ا هذا ا عما يقال: لم عدل الشارح إلى هذا الت ركيب المقتضي لحذف المسند 
مع إمكان الأصل وهو البناء للفاعل واستقامة الوزن به» وذلك بأن يجعل "يزيد" مفعولا و"ضارع" فاعل ييكي 
ولا حذف للمسند ولا للمسند إليه؟ فأجاب بقوله: وفضله إلخ» وحاصله: أن ما عدل اليه له فضل على ما عدل 
عنه» والغرض إفادة ترجيح البناء للمفعول على البناء للفاعل من حيث ما ذكره المصنف» لا ترجيحه. من سائر 
الوجوه حى يعترض بأن في حلافه وهو البناء للفاعل يوحد وجوه الترجحيح أيضا كالسلامة عن الحذف وغيره» 
وحينئٍ فيكون في كل منها حهات ترجيح» فللبليغ أن يختار كلا منهما. [الدسوقي: ۹/۲١](التحريد)‏ 


الفن الأول ot‏ أحوال المسند 
ثم فصل تفصيلاء أما التفصيل فظاهرء وأما الإجمال فإنه لما قيل: "ليبك يزيد" علم أن 
هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء؛ لأن المسند إلى المفعول لابد له من فاعل محذوف أقيم 
هو مقامه» ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى» وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس» 


أشد وقوعا ورسوخحا 


وبوقوع نحو: يزيد غير فضلة» لكونه مسندا إلیه لا مفعولا كما تي خلافه» وبکون 
نه نائب الفاعل 


معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة؛ لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره أي ذكر 

الفاعل؛ لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام بهء بخلاف ما إذا بي للفاعلء فإنه مطمع 
أي بيك أي يزيد 

في ذكر الفاعلء إذ لابد للفعل من شيء يسند هو إليه. 


وک ااا 


وأما ذكره أي ذكر المسند فلما مر في ذكر المسند إليه من كونه الأصل مع عدم المقتضي 


ثم فصل تفصیلا إٍخ: أي بعد أن أسند أولا إلى بحملء فإن قلت: ليس في الكلام إلا إسناد واحد إلى ضارع» وهو 
تفصيلي» فأين الإسناد الإجمالي؟ قلنا: إن الإسناد الإجمالي غير واقع بالفعل» لكن لما أشعر به الكلام صاركالواقع» 
وكونه مشعرا سيشير إليه الشارح. [الدسوقي:۲/٦١]‏ فظاهر: لأنه لما أسند "يبك" إلى معين وهو ضارع كان 
الفاعل المستحق للفعل مذكورا بطريق التنصيص» وهذا معن التفصيل. [الدسوقي: ]١١/۲‏ 

وبوقوع: إنغا صح الترحيح بذلك؛ لأنه مناسب للمقام؛ لأن مدلول "يزيد" هو المقصود بالذات؛ لأن المرثية في بيان 
أحواله» فا مناسب أن يكون اسمه عمدة ومقصودا كذلك. [التجريد: ]٠٠١‏ نحو: يزيد: أشار بإدراج لفظ "نحو" إلى أن 
الكلام ليس في حصوص البيت. كحصول نعمة إل: بخلاف ما لوكان مبنيا للفاعل فإن الفاعل حينفذ معرفته مترقبة؛ إذ 
كل فعل لابد له من فاعل بخلاف الب للمفعول» فإنه يتم الكلام بذكر المفعول بدون الفاعل. (الدسوقي) 

غير مترقبة: وغير المترقبة غير المشوبة بأ م الانتظار وتعب الطلب» فهي لذة صرفة فتكون ألذ وهذه المقدمة ناقض فيها 
اللصنف والشارح أنفسهما حيث ذكر الصنف في بحث التشبيه "أن نيل الشيء بعد طلبه لذ" وتبعه الشارح أقول: ألذية 
نيل الشيء بعد طلبه من حيث شفاء النفس من تعب الطلب وألم الانتظارء وألذية النعمة غير المترقبة من حيث عدم سبقها 
بام الانتظار. (التجريد) غير مطمع: أي: بل مؤيس من ذكره؛ لأن ذكر النائب في حجملة يوحب الإياس من ذكر الفاعل 
في تلك الحملة لتمام الكلام بدونه» فإذا ذكر الفاعل في جملة ثانية كانت معرفته كرزق حديد. (الدسوقي) 

وأما ذكره إل: قال في "الإيضاح": وأما ذكره إما لنحو ما مر في باب المسند إليه من زيادة التقرير والتعريض 
بغباوة السامع والاستلذاذ والتعظيم والإهانة وبسط الكلام» وإما لیتعین کونه اما فیستفاد منه الثبوت» أو کونه فعلا = 


الفن الأول ° 0 أحوال المسند 
للعدول عنه» ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مشل: لإخلقهن العَزيز 
ليم رالرحرف:٠»‏ ومن التعريض بغباوة السامع نحو: محمد نبينا 4# في حواب من 
قال: من نبيكم؟ وغير ذلك أو لأحل أن يتعين بذكر المسند كونه اما فيفيد الثبوت» 


نحو زید عالم أو منطلق 
و فعلا فيفيد التجدد. 
ا 


[إفراد المسنداً 


وأما إفراده أي حعل المسند غير جلة؛ فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم؛ إذ 


يعني [تيان المسندمفردا 


لو کان سببیا حو: زید قام أبوه» OTO EE EES AE O‏ 


= فيستفاد منه التجدد» أو كونه ظرفا فيورث احتمال الثبوت والتحدد» وإما لنحو ذلك. [الدسوقي: ۱۹/۲] 

مثل خلقهن إل: قيل: في هذا التمثيل نظر؛ لأن السوال هنا مشل السؤال في قوله تعالى: ليون اسه (العنكبوت: )٠١‏ 
فما وحه الفرق بينهما بأن الحذف في قوله: "ليقولن الله" للاحتراز عن العبث نظرا للقرينةء والذكر في قوله: 
لإحلقهن الْعَريزٌ العَليم (الزحرف: 4) لضعف التعويل على القرينة؟ وأحيب بأن وجود القرينة مصحح للحذف 
لا موحب» فإن عول على دلالتها حذف» وإن لم يعول عليها احتياطا بناء على أن المخاطب لعله يغفل عنها ذكر» 
وإن كان المحاطب والكلام في الحالين واحدا. (الدسوقي ملحصا) 

حا ا کا فد الد وهر ا مع عل حن فة السزل رعاو إل نالعاب ى ل ي اة 

(الدسوقي) غير ذلك: كالتهديد والترحم وإسماع غير السائل. أن يتعين إل: بخلاف ما لو حذف المسند؛ فإنه يحتمل 
كونه اماء ويحتمل كونه فعلاء أو ظرفا. (الدسوقي) فيفيد الثبوت: أي: من أصل الوضع» والمراد بالثبوت حصول 
المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان وبالتجدد والحصول واقترانه بالزمان. (الدسوقي) 

فيفيد التجدد: أي: جحدد الحدث» أي وحوده بعد أن لم يكن» وإفادة الفعل لذلك بالوضع؛ لأن الفعل متضمن للزمان 
الموصوف بالتجدد. [الدسوقي: ]۲١/۲‏ غير جهملة: أشار بذلك إلى أن المراد بالمفرد ما ليس بجملة» فيشمل الم ركب 
والمضاف. (الدسوقي) فلكونه: أي فلاقتضاء المقام كونه أي المسند غير سببي أي غير منسوب للسبب الذي هو 
الضمير» مي الضمير سببا تشبيها له بالسبب اللغوي الذي هو الحبل؛ لأن الضمير تربط به الصلات والصفات كما 
أن الأمتعة تربط بالحبل. (الدسوقي) 

إذ لو كان: حاصله: أن سبب كون المسند جملة أحد الأمرين: كونه سببياء وكونه مفيدا للتقوي» وأن سبب 
الإفراد انتفاؤهما جميعا. [التحريد: ]٠٠١‏ سببيا: بأن يكون الخبر غير صادر من المسند إليه. 


الفن الأول ٥٦‏ أحوال المسند 


أو مفيدا للتقوي خو: زيد قام فهو جملة قطعاء ذوأما خو: زید قائہ فليس عفید 
أي المسند 

للتقوي» بل قريب من 0 قام" في ذلك» وقوله: مع عدم إفادة التقوي معناه: مع 

أي في إفادة التقوي أي المصنف حواب أول للدحل المقدر 


عدم إفادة نفس الت ركيب تقوي الحكم» فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التكرير نحو: 
عرفت عرفت» أو بحرف التأكيد نحو: إن زيدا عارف» GSR‏ 


أو مفيدا: بأن يكون فيه تكرار الإسناد الموجب للتقوي. فهو جلة: حواب "لو" فهو مرتبط بالأمرين قبله» والمعن: 
فواحب أن يؤتى به حملة. [الدسوقي: ]۲١/۲‏ وأما نحو: هذا واب عن سؤال يرد على قول المصنف: "إذ لو كان 
إخ"؛ لأنه حعل العلة في الإفراد كونه غير سيي مع عدم إفادة التقوي» فيرد عليه 'زيد قائم'؛ فإنه مفرد وهو مفيد 
للتقوي» فقد وجحد الإفراد ولم يوجد علته أعن عدم إفادة التقوي» بل هو مفيد للتقوي؟ وحاصل الحجواب: أنا لا نسلم 
أن "زيد قائم" مفيد للتقوي حن يقال: إنه مفرد مع انتفاء العلة فيه» وإنغا هو قريب مما يفيد التقوي وهو "زيد قام"؛ 
لأنه إن اعتبر تضمنه للضمير الموجحب لتكرر الإسناد المفيد للتقوي كان مفيدا له» وإن اعتبر شبهه بالخالي عن الضمير 
م يكن فيه تكرر الإسناد» فيدحل في عدم إفادة التقوي؛ لأن المتبادر أن يكون إفادته بلا شبهة. (الدسوقي) 

فليس بمفيد للتقوي: ليس للمراد أنه لا يفيد التقوي أصلا؛ لأنه مخالف لما في الواقع ومناف لا بعده» بل المراد أنه 
ليس في "زيد قائم" التقوي الكامل العتير» وكلام المصنف في التقوي الكامل المعتبرء أو المراد أن ليس فيه التقوي 
بلا شبهة» بل هو قريب مما يفيد التقوي» وحينئذ فلا إيراد. [الدسوقي ملخصا: ]۲٠/۲‏ 

بل قريب إل: لأن كلامنهما احتوى على ضمير مسند إليه عائد على المبتدأء وإنما لم يكن بمنزلته؛ لأن ضمير 
"قائم" لا يتغير في حال التكلم والخطاب والغيبة» بل هو مستتر دائماء فقائم بمنزلة الجامد الذي لا ضمير فيه فإن 
اعتبر تضمنه للضمير كان مفيدا للتقوي» وإِن اعتبر شبهه بال جامد م یکن مفيدا له. (الدسوقي) 

مع عدم إفادة إل: دفع لا يقال: إن المصنف لما حعل العلة في إفراد المسند عدم إفادة التقوي» فيفهم منه أن العلة في 
كونه جملة إفادته التقوي» فيرد على هذا المفهوم "عرفت عرفت"؛ فإنه مفيد للتقوي» والمسند فيه مفرد وهو الفعلء 
وحاصل ما أحاب به الشارح حوابان: الأول أن قول المصنف: "مع عدم إفادة تقوي الحكم" من إضافة المصدر إلى 
المفعول» والفاعل محذوف وهو الت ركيب» فتقدير الكلام مع عدم إفادة الت ركيب تقوي الحكم» فيكون العلة في إيراده جملة 
إفادة تقوي الحكم بنفس الت ركيب لا من شيء آخحر» فخرج "عرفت عرفت"؛ فإنه إا أفاد التقوي بالتكرير لا بنفس 
الت ركيب. وحاصل الحواب الثاني: أن المراد من تقوي الحكم ما يكون بحسب الاصطلاح وهو تأكيده بطريق خصوص»› 
أُعن تكرير الإسناد مع وحدة المسند بخلاف قوله: "عرفت عرفت" فإن فيه تكرر المسند لا اللإسناد فقط. (الدسوقي) 
فيخر ج ما يفيد !خ: ليس المراد حروجه عن ضابطة الإفراد؛ إذ المراد إدحاله فيه» بل المراد حروحه عن القيد الذي 
أضيف إليه العدم أعنْ إفادة التقوي» وإذا حرج عن إفادة التقوي دحل في عدم الإفادة» فيكون مفردا. (الدسوقي) 


الفن الأول o۷‏ أحوال المسند إليه 

أو نقول: إن تقوي الحكم ني الاصطلاح هو تأكيده بالطريق الملخصوص نخو: زيد قام» 
جواب ثان 

فإن قلت: المسند قد يكون غير سببي ولا مفيدا للتقوي» ومع هذا لا يكون مفردا 


وارد على منطوق المتن 


کقولنا: "انا سعيت في حاجحتك» ورحل جحاعن» وما أنا قلت هذا" عند قصد 
: : راحعة إلى الأمثلة الثلائة 


التحصيص؟ قلت: سلمنا أن ليس القصد في هذه الصور إلى التقوي» لكن لا نسلم اما 


أي دون التقوي بل إلى التخصيص 


لا تفيد التقوي ضرورة حصول تكرر الإسناد الموحب للتقوي» ولو سلم فالمراد أن 
إفراد المسند قد يكون لأحل هذا المعن ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق 
هذا المعئ» ثم السبي والفعلي من اصطلاحات صاحب "المفتاح" حيث سمي في النحو 


أي من مخترعاته 


الوصف بال الشيء" نحو: رجل كرم A‏ 


أو نقول إل: فعلى هذا الحواب لاحاحة إلى التقدير المذكور في الحواب الثاني أعيٰ "مع عدم إفادة نفس الت ركيب إل"؛ 
لخروج ما ذكر بدون ذلك. [الدسوقي: ]۲٠/۲‏ بالطريق المخصوص: وهو تكرير الإسناد مع وحدة المسندء فخرج 
القسمان المذكوران» وها "عرفت عرفت" "وإن زيدا عارف". [الدسوقي: ۲۲/۲] 

لا يكون: فوجد العلة بدون المعلول» هذا حلف. سلمنا إخ: تشعر عبارته بأن لمنع عدم قصد التقوي في هذه الصور 
ججالاء ولعل وحهه أن قصد التحصيص لا ينافي قصد التقوي؛ لاحتمال قصدهما معا. [التجريد: ]١١١‏ 

لكن لا نسلم إل: هذا حواب بالمنع» حاصله: لا نسلم أن هذه الصور لا تفيد التقوي» بل هي مفيدة له ضرورة 
تكرر الإسناد الموحب للتقوي» فالتقوي موجود وإن كان غير مقصود» والمصنف إنما عول في علة الإفراد على عدم 
إفادة التقوي لا على عدم قصده. (الدسوقي) ولو سلم: أي كون الأقوال المذكورة لا تفيد التقوى عند قصد 
التحصيص» فالمراد أن إفراد المسند يكون لأحل هذا المع أي أن إفراد المسند مشروط بكونه غير سببي» ولا مفيد 
للتقوي» فهو لا يكون مفردا إلا بتحقق هذا الشرط ولا يلزم أنه كلما تحقق هذا الشرط تحقق كون المسند مفرداء 
إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط» والأولى أن يقرر الجواب بجعل كون المسند غير سبيي ولا مفيد للتقوي 
علة ناقصة لللإفراد كما هو ظاهر كلام المصنف لا شرطا كما سبق. (الدسوقي ملخحصا) 

ثم السببي إخ: [سواء كان في المسندء أو قي الوصف كما يعلم نما يأق. (الدسوقي)] هذا دحول على كلام 
الملصنف والمقصود دفع اعتراض وارد عليه قي ت ركه تعريف السببي وإتيانه با مثال» ومعلوم أن تعريف الحقائق .عجرد 
المثال لا يخلو عن حفاء؛ لأن أوحه التماثل كثيرة. (الدسوقي) في النحو: أي في القسم المدون في النحو من كتابه 
"المفتاح". (الدسوقي) رجل کرم: في قولنا: حاعي رحل کرم لیکون "کرم" وصفا. 


الفن الأول 10۸ أحوال المسند 


وصفا فعلياء والوصف جال ما هو من سببهء نحو: رجل كرم أبوه وصفا سببيا» و سمي 
في علم المعاني المسند قي نحو: "زيد قام" مسندا فعلياء وقي نحو: "زيد قام أبوه" مسندا 
سا sS‏ وانغلاق» وهذا اكتفى المصنف في بيان المسند 
السببي بالمغال› وقال: والمراد حو : زید أبوه منطلق»› وکذا زید انطلق أبوه» 
وعكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه ق 


أي ربطت بمبتداً إلخ أي العائد 


تلك الجملة» فخرج المسند في نحو: "زید منطلق أبوه"؛ e EO‏ 


وصفا فعليا: مراده بالوصف الفعلي: الجاري على من هو له ويسميه النحاة وصفا حقيقيا» فقد انفرد السكاكي 
عنهم بالتسمية بالفعلي كما انفرد عنهم بإحراء هذا في المسند مع تخصيصه السببي فيه بالجملة» فمجموع اصطلاحه 
مبتكر له» فصح كلام الشارح» واندفع ما عساه أن يقال: إن النحاة أيضا يسمون الوصف بحال ما هو من سببه وصفا 
سببياء وحاصل الدفع أمُم وإن شاركوه قي ذلك» لكن لم يشاركوه في اجحموع» فالمراد أن الجموع من اصطلاحات 
صاحب "المفتاح". [الدسوقي: ۲۲/۲] جال ما هو: أي جحال شيء كالأب في المخال. [الدسوقي: ]۲١/۲‏ 

من سببه: المراد بالسبب هنا مطلق المتعلق» فيدحل نحو: كر غلامه» كرة حاريته ونحو ذلك. [التجريد: ]١٠١١‏ 
رجل کریم: تي قولنا: "جاع رجحل کرم أبوه". 

اكتفى: فيه إشارة إلى أنه يعلم من مثال السببي مثال مقابله» وهو الفعلي.(الدسوقي) 

با لمغال: ومعلوم أنه تعريف الحقائق .عجرد المثال لا يخلو عن حفاء؛ لأن أوحه التمائيل كثيرة. (الدسوقي) 

يد أبوه منطلق: [ أي نحو: أبوه منطلق من قولك: زيد أبوه منطلق؛ لأن المسند السببي هو أبوه منطلق. (الدسوقي)] 
يعن "وأما زيد منطلق أبوه" فليس المسند فيه سببيا عنده؛ لأن المسند مفرد لا جلة على ما يأق» فهو من قبيل الفعلي. 
(الدسوقي) وكذا زيد إخ: مثال للسببي في الحملة الفعلية» وما قبله مثال له في الحملة الاسمية. (الدسوقي) 

أن يفسر إخ: أي على قاعدة السكاكي تفسيرا لا صعوبة فيه ولا انغلاق صادقا على "أبوه منطلق" وعلى غيره. 
(الدسوقي) بجملة علقت إل: اعترضه السيد بأن فيه دورا؛ لتوقف كون المسند سببيا على كونه جملة حيث أحذت 
في تفسيره وتوقف كونه جملة على كونه سببا كما هو صريح قول المصنف بعد» وأما كونه جملة فللتقوي أو لكونه 
سببا» ويستفاد من كلامه هنا مفهوما؛ لأن مفهوم قوله: "أما إفراده لخ" أن كونه سببيا علة؛ لكونه جملة كما صرح 
به الشارح» وأحيب بأن كونه سببيا المفهوم من الضابط السابق» ومن كلامه فيما يأني علة لإيراد المسند جلة لاعلة 
لتصور كونه جملةء فالمتوقف على كونه سببيا إيراده جملة لا تصورهاء والمتوقف على كونه جملة تصور كونه سببيا 
لا إيراده» فاحتلفت جهة التوقف فلا دورء تأمل. (التجريد) 

بعائد: أتى ملتبسة بعائد» والباء متعلقة ب"علقت". [الدسوقي: ٤/۲‏ ۲] 


الفن الأول 0۹ أحوال المسند 
٤ N .‏ 
لأنه مفرد» وني نحو: قل هو الله أحد رالإحلاص:٠‏ لأن تعليقها على المبتدا ليس بعائدء 
أي ليس بجملة 
وني نحو: "زيد قام وزيد هو قائم"؛ لأن العائد فيهما مسند إليه» ودخحل فيه نحو: زيد 
في المسند السببي 
بوه قائم» وزید قام أبوه» وزید مررت به» وزید ضربت عمرا في داره» وزید ضربته 


ونحو ذلك من الجمل ال وقعت حبر المبتدأ ولا تفيد التقوي» والعمدة في ذلك تتبع 
كلام السكاكي؛ لأنا لم نحد هذا الاصطلاح ممن قبله. 


| كون المسند فعلا]ً 
وأما كونه أي المسند فعلا فللتقييد أي تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي: وهو 


OA LOC A TC O الزمان الذي‎ 


لأنه مفرد: لأن الوصف مع مرفوعه الظاهر كالمضمر في الحكم المفرد» ولا يرد على هذا ما مر من أنه حعل 
الوصف في نحو: "رجحل كرمع أبوه" وصفا سببيا مع أنه مفرد؛ لأنه إنما يشترط في السببي كونه جملة إذا كان مسندا 
لا وقت كونه نعتا. [الدسوقي: ]'"/٤‏ ليس بعائد: أي ليس ملتبسا بعائد لاتحاد المبتدأ والخبر فلا تحتاج إلى 
الرابط» وهذا المسند ليس بفعلي ولا سببي؛ لأنمما إنما يقالان فيما إذا تغاير المبتدأً والخبر» فلا يرد أنه إذا لم يكن 
سببيا كان فعلياء فيدحل في ضابط الإفراد مع أنه جملة. (الدسوقي) فيهما: أي فاعل في الأول ومبتداً في الثان. 

زید مررت به إخ: وأما نحو: "زید مررت به» وزید ضربت عمرا في داره» وزید ضربته"» فغير داحل في المسند 
السببي وإن صرح الشارح بدحول ذلك فيه» وهذا اعترض عليه في إدحال ذلك فيه مع أن السكاكي الذي بى الشارح 
تعريفه على مذهبه واستنبطه من تتبع كلامه م يجعل ذلك من المسند السببي» فالتعريف غير مانع. [التحريد: ]١١١‏ 
والعمدة: اعترض بأن السكاكي اشترط شرطا زائدا على ما قاله الشارح» وهو أن يكون المضاف للضمیر اسما 
مرفوعا کالغالین الأولين» و حينغذ في خر ج الثلانة الأحيرة» وهي زنك مررت به» وزید ضربت عمرا ق داره» وزید 
ضربته"» فليس المسند في هذه الثلاثة سببيا عند السكاكي خلافا للشارح» فلو كان العمدة في ذلك ما قال السكاكي 
ما حالفه الشارح» والحاصل: أن المسند السببي عند السكاكي أربعة أقسام: جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا نحو: 
"زيد أبوه ينطلق"» أو اسم فاعل: خحو: "زيد أبوه منطلق"» أو اسما جامدا نحو: "زيد أحوه عمرو" أو جملة فعلية 
يكون الفاعل فيها مظهرا نحو: "زيد انطلق أبوه"» والتعريف الضابط بجميع أقسامه متعسر. (الدسوقي ملخحصا) 

في ذلك: آي ٿي هذا التفسير وقيوده من حيث الإدحال والإخراج. (الدسوقي) 

اما كونه: أي أما الإتيان به فعلا فيكون للتقييد بأحد إل. [الدسوقي: ]۲٠/۲‏ 

بأحد الأزمنة: وهو الفعل» والمراد من تقييده: تقييد حزء معناه» وهو الحدث بأحد الأزمنة. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۰ أحوال المسند 
قبل زمانك الذي أنت فيه والسقبل وهو الزمان الذي برقب وجوده بعد هذا 
e‏ : وهو و ا 
ي الحاصر المو جود 
وو مر عرفي» وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج 
أي بيان ما قال المصنف اي بهينته 
fF‏ زمانك: ههنا شك مشهور» وهو أن "قبل" ظرف زمان» فيكون المعن: وهو الزمان الذي في زمان متقدم على 
الزمان الذي أنت فيه فإن كان قبل عين الزمان الذي حعل ظرفا له لزم أن يكون الشيء ظرفا لنفسه» وإن كان غيره لزم 
أن يون للزمان زمان آحر هو ظرف له وكلاهما باطل» وأجيب بأن القبلية في أجزاء الزمان ذاتية لا زمانية فظرفية "قبل" 
فيها باعتبار ذاها لا باعتبار زمان آحر فيهاء» فسقط الترديد الدائر بين العينية والغيرية على أن هذا تدقيق فلسفي لا ينظر 
إليه أهل اللغة والعرف؛ لابتناء مباحثهم على الظواهر دون تلك التدقيقات. [الدسوقي ملحصا: ]۲٠/۲‏ 
والمستقبل: على صيغة اسم الفاعل كالماضي أو اسم المفعول» وكلاهما المنقول الموافق للمعقول؛ لأن الزمان 
يستقبلك كما تستقبله[التجرید: ]۱٦۷‏ يترقب وجوده: معناه من شأنه أن يترقب» فاندفع ما قيل: کم من شيء 
لا يترقب وجوده ومع هذا يكون مستقبلاء واعترض على الشارح مثل السابق بأن "يترقب" دال على الزمان 
المستقبل» فيلزم أن يترقب وجود المستقبل في المستقبل؛ لأن ۰ الذي هو مدلول "يترقب" كما هو ظرف 
للترقب ظرف لوجود المستقبل أيضا؛ إذ لا معن لترقبه ي الماضي أو الحال» فيكون في المستقبل» فيلزم أن يكون 
الشيء ظرفا لنفسه أو أن يكون للزمان زمان آحر هو ظرف له وهو باطل؟ ويجاب عنه أيضًا بالأحوبة السابقة وبأن 
الأفعال المأحوذة في التعاريف جحردة عن الزمان» فتدبر. (الدسوقي) 
وهو أجزاء إخ: اعلم أن الحال عند النحاة أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل مع ما بينهما من الآن الحاضر› 
وهذا تعريف للحال العرني وهو الزمان الذي يقع فيه الفعل ويتقدر بقدره فيخحتلف حسب اختلافه» مثل: يصلى 
ويحج» وأما الحال الحقيقي فالآن الذي لا يتجزأً وهو الآن الحاضر بدون الحزء السابق واللاحق. (الدسوقي ملخحصا) 
من غير مهلة إخ: [توضيح لقوله: "متعاقبة" لا قيد آخر. (التجريد)] أي بين كل جزء وما يليه لا بين أول الأحزاء 
وآحرها؛ إذ المهلة بينهما لازمة إذا طالت المدة كما يقال: "زيد يصلي" والحال أن بعض صلاته ماض وبعضها باقي» 
فجعلوا الصلاة الواقعة في الآيات الكثيرة المتعاقبة واقعة في الحال» فليس الحال زمان التكلم فقط. (الدسوقي) 
وهذا أمر عرفي: يعن مقدار الحال أمر عرفي أي مبي على العرف» وليس مضبوطا بحد معين» فما يعدونه حالا فهو 
حال» فإنه يقال: زيد يأكل ويحج» ويكتب القرآن» ويتعلم الفقه» ويجاهد الكفار» ويعد كل ذلك حالاء ولا شك 
في احتلاف مقادير أزمنتهاء ويحتمل أن المراد المشتبه» وهذا تعريف للحال العرف دون الحقيقي؛ فإنه الآن الذي لا يتحراً 
كما مر. (الدسوقي ملخحصا) من غير احتياج: جواب عما يرد بأن الاسم أيضا قد يدل على أحد الأزمنة» فكيف 
يقول المصنف: "وأما كونه فعلا فللتقييد إخ" مع أن التقييد المذ كور متأت مع إيراده اما لما علمت أن الاسم أيضا 
قد يدل على أحد الأزمنة» وحاصل الجواب: أن العلة هو التقييد مع الأحصريةء فلا يحتاج إلى التصريح معه بقرينة» 
بمخلاف الاسم فإنه وإن حصل به التقييد لكن يحتاج إلى القرينة. [الدسوقي: ]۲٠/۲‏ 


الفن الأول E‏ أحوال المسند 


إلى قرينة تدل على ذلك جخلاف الاسم فإنه إغا يدل عليه بقرينة خحارجية» كقولنا: 


ي دلالة صريحة 


زيد قائم الآن أو أمس أوغداء ومذا قال: على أخصر وجهء ولا كان التجدد لازما 


للزمان لكونه كما غير قار الذات» أي لا يجتمع أحزاؤه في الوحود» والزمان جزء من 
تفسير لقوله: غير قار الذات 
مفهوم الفعل› کان الفعل مح إفادته iT‏ الأزمنة مفیدا للتجددء وإليه اسار 
بقوله: مع إفادة التجدد» كقوله: أو كلما وردت عكاظ وهو سوق للعرب» كانوا 
حاءعت کغراب بين النخلة والطائف 
يجتمعون فيه فیتناشدون ویتفاخحرون» وکانت فيه وقائع» قبيلة E‏ 
بذ كر أنسابهم وشحاعتهم 

يدل عليه: اعترض بأن هذا ينافي قومم: اسم الفاعل حقيقة في الحال جحاز في الاستقبالء فإن هذا يفيد أنه يدل على 
الزمان الحال بلا قرينة» واحتياحه إلى القرينة إذا أريد غير الحال كاحتياج الفعل ها إذا أريد غير الزمان الذي هو 
حقيقة فيه» وحينفلٍ فلا فرق بين الفعل واسم الفاعل؟ وأحيب بأن المراد بقول الشارح: "لأن الفعل دال بصيغته إل": 
الدلالة على أحد الأزمنة صريحاء واسم الفاعل لا يدل عليه صريحا بل التزاماء فإذا أريد الدلالة عليه صريحا احتاج إلى 
قرينة. [الدسوقي ملخصا: ]۲٠/۲‏ على أخصر وجه: كان ينبغي أن يؤحره عن قوله: "مع إفادة التجدد"؛ ليتعلق 
ب"إفادة التجدد والتقييد" على سبيل التنازع؛ إذ يكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة» فترحيح الفعل بكل 
منهما على الاسم لا يتأتى إلا بقصد الاحتصار. (الدسوقي) ولا كان إخ: اعلم أن التجدد يطلق على معنيين: 
أحدهما الحصول بعد أن لم يكن والثاي: التقضي والحصول شيئا فشيئا على وحه الاستمرار» والمعتير في مفهوم 
الفعل التحدد بالمعى الأولء واللازم للزمان التحدد بالمعن الثانيء وحينعذ فالموافقة بين الحدث والزمان المتقارنين في 
مطلق تحدد؛ لأن التجدد بالمعئ الثاني غير لازم للفعلء ولا معتبر في مفهومه. [الدسوقي: ۲۷/۲] 

للتجدد: أي تحدد الحدث المدلول لذلك الفعل. (الدسوقي) كقوله: أي قول طريف يصف نفسه بالشجاعة. 
(الدسوقي) أو كلما إلخ: "الهمزة" في قوله: "أو كلما" للاستفهام التقريري» و"الواو" للعطف على مقدر» أي 
أحضرت العرب في عكاظ وكلما إلخ» وعكاظ: سوق بين النخحلة والطائف» كانت تقام في مستهل ذي القعدة 
وتستمر عشرين يوما» تمع فيه قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاحرون ويتناشدون» وكانت فرسان العرب إذا 
حضروا عکاظ وأمن بعضهم من بعض؛ لکون عکاظ في شهر حرام» تقنعوا حى لا يعرفوا» وذكر عن "طريف" هذا 
أنه کان من الشجعان وکان لا یتقنع کما يتقنعون» فاتفق له آنه وای عكاظ» وكان "طريف" قبل ذلك قد قتل 
شراحيل الشيباني» فقال حصيصة بن شراحيل: روني طريفاء فأروه إياه» فجعل حصيصة كما مر به طريف تأمله 
ونظر إليه حي فطن له طريف» فقال له: ما لك تنظر إل مرة بعد مرة؟ فقال له حصيصة: أتوسمك لأعرفك» فلله 
علي إن لقيتك في حرب لأقتلنك أو لتقتليْ» فقال "طريف" عند ذلك الأبيات» هذه من ملتها. [الدسوقي: ۲۸/۲] 


الفن الأول ۲۲ أحوال المسند 


بعثوا إلي عريفهم» وعريف القوم: ق عرف» يتوسم أي 


فاعل وردت وعکاظ مفعوله المتولي لأمر القوم فيه إشارة إلى و جه التسمية 
يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيعا فشيعا و لحظة فلحظة. 
تفسير للتفرس 
[كون اتك اسا 


وأما كونه أي المسند اسما فلإفادة عدمهما أي عدم التقييد المذكور والتجدد» يعني 
لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تعلق بذاك كقوله: لا يألف الدرهم المضروب 


أي الدوام والثبوت 
صرتنا :: وهو ما يجعل فيه الدراهي لكن عر عليها وهو منطلق› E‏ 
ومیل 
بعثوا !ل: يعي أن لي على كل قبيلة حنايةء فإذا وردوا عكاظ طلبي الكافل بأمرهم» وهذا مدح في العرب؛ للحري 
منهم. [التحريد: [۱٦۸‏ يتوسم: هذا حل الشاهد حيث أورد المسند فعلا للتقييد بأحد الأزمنة مع إفادة التجدد. 
[الدسوقي: ۲۸/۲] الوجوه: أي وحوه الحاضرين؛ لينظر أنا فيهم أولا. (الدسوقي) 
فلإفادة: الأظهر أن يقال: فلإفادة مطلق الثبوت. [الدسوقي: ۲۹/۲] 
عدمهما ا أي عدم ما يدل عليهما؛ لأن کونه اما لا یفید عدمهما بل لعدم ما يدل علیهماء قيل: هذا منقوض 
بأسماء الأفعال» فإفا اسم ومقيد هما لا لعدمهماء وأحيب بأن الإفادة ليس باعتبار الوضع» أو بأما من الأفعال عند 
أهل المعاني» وإن عدها النحويون من الأسماء. (من الحواشي) 
يعني: أي يعي بإفادة عدمهما إفادة الدوام» أي المقابل للتقييد بزمن مخصوص وإفادة الثبوت المقابل للتحدد» واعلم 
أن دلالة الاسم على الئبوت الذي هو تحقق المحمول للموضوع بحسب أصل الوضع»› وأما إفادته للدوام والثبات فمن 
حارج لا بحسب أصل الوضع» وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله الآي: قال الشيخ عبد القاهر إل فإنه أفاد أنه لا دلالة 
للاسم على الدوام بحسب الوضع» فكلام الشارح يشير إلى أنه ينبغي أن يحمل كلام المصنف على أن إفادته للدوام 
من حارج ججمعا بينه وبين كلام الشيخ ودفعا للتعارض بينهماء فنقله لكلام الشيخ إشارة إلى الجحمع» وحاصله أن 
كلام الشيخ باعتبار الوضع» وما فسر به كلام المصنف باعتبار القرآئن الخارجيةء لا إلى الاعتراض على المصنف» 
وإن احتمل. (الدسوقي) والتبوت: لو قدم الثبوت على الدوام كان أولى. (الدسوقي ملخصا) 
لأغراض: مثل المبالغة قي المدح والذم وغيرها. (الدسوقي ملحصا) كقوله: أي النضر بن لوية يتمدح بالغ 
والكرم» أركانه: مستفعلن فاعلن فعلن. [الدسوقي ملخصا: ]۳١/۲‏ صرتنا: المشهور نصبه على أنه مفعول لقوله: 
"لايالف"» والأحسن نصب "الدرهم الضروب" فيكون عدم الألفة من حانب صرته. (الدسوقي) 
وهو منطلق: فتعبيره ب"منطلق" لالإشعار بان انطلاق الدراهم من الصرة أمر ثابت دائم لا يتحددء وأن الدراهم 
ليس ها استقرار ما في الصرة» وهذا مبالغة قي مدحهم بالكرم» وني قوله: "لكن يمر عليها" إڂ تكميل حسن» إذ 
قوله: "لا يألف إخ" رعا يوهم أنه لا بحصل له جنس الدراهم» فأزال ذلك التوهم ممذا الاستدراك. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹۳ أحوال المسند 
يعن أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائماء قال الشيخ عبد القاهر: موضوع 
الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتحدد ويحدث شيعا فشيغاء 
فلا تعرض ف "زيد منطلق" لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له كما في "زيد طويل 
وعمرو قصير . 

[تقييد الفعل .عفعول ونحوه] 

وأما تقييد الفعل وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما A‏ 


الواقع مسندا 
دائما: لأن مقام المدح يقتضي دوام ذلك كما يدل عليه قوله قبل هذا شعر: إنا إذا اجتمعت يوما درامناء ظلت إلى 
طرق الخيرات تستبق. [التجريد: ]۱٦۸‏ موضوع الاسم: أي الاسم المسند في الت ركيب موضوع لأحل أن يثبت إل 
أي إنه إا وضع لأجل هذا المع وهو ثبوت الشيء للشيءء وأما إفادته للدوام والاستمرار فإنغا هو من قرينة خارجية. 
[الدسوقي: ]۳١/۲‏ غير اقتضاء إخ: إن قلت: إن الاسم كما يحمل على الدوام بواسطة القرائن يصح أن يحمل على 
الاستمرار التحددي باعتبار القرائن اللخارحية كالفعل» فلأي شيء حص الفعل بالدلالة على الاستمرار التحددي دون 
الاسم؟ قلت: وحه ذلك: مناسبة الاستمرار التحددي للفعل؛ لاشتماله على الزمان المتجدد. (الدسوقي) 
فلا تعرض إخ: أي وأما إفادته الدوام فمن المقام والخارج كغرض المدح أو الد فلا منافاة بينه وبين كلام الشارح 
امتقدم؛ لأن كلام الشارح بحسب الاستعمال لاعتبار القرائن الخارحيةء وكلام الشيخ بحسب أصل الوضع. (الدسوقي) 
زيد طويل: هذا تنظير للنفي تي قوله: "فلا تعرض إخ"» فإنه لا تعرض فيه لأكثر من إثبات الطول صفة لزيد ومن 
إثبات القصر صفة لعمرو لا تحدد فيه» واعترض' بأن الطول والقصر لازمان له فهما دائمان» وأحيب بأيمما وإن 
كانا دائمين لكن استفادة دوامهما ليست من حوهر اللفظ» بل من حيث إن الطول والقصر وصفان لازمان» 
فيستفادان من حار ج. [الدسوقي ملخصا: ]٠/۲‏ 
وعمرو قصير: قال الشيخ: إذا قلت: زيد طويل وعمرو قصيرء لم يصلح مكانه "يطول" و"يقصر" إذا كان الحديث 
من شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك نما يتجدد فيه الطول» أو يحدث فيه القصرء فأما وأنت 
تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استتر طوله ولم يكن لم تزايد وتحدد فلا يصلح فيه إلا الاسم. (الدلائل) 
وأما: لا يقال: إن تقييد الفعل ما ذكر من مباحث متعلقات الفعل» فذكره هنا من ذكر الشيء قي غير محله؛ لأنا 
نقول: لا لزم من کونه من مباحث متعلقات الفعل أن لا یکون من مباحث المسند» حێَ یکون ذکره في غير عله. 
(الدسوقي ملخحصا) وما يشبهه: اقتصر المصنف على الفعل؛ لأنه الأصل» أو المراد الفعل اللغوي. (الدسوقي ملخحصا) 
وغيرها: كافعل التفضبل والصفة المشبهة. (الدسوقي) 


الفن الأول ٤‏ أحوال المسند 


بمفعول مطلق أو به أو فيه أو له اا وره من الحال والتمييز والاستشناءء فلتربية 


حفظت حديث البحاري قرأت بمكة تطهرت تعظیما سدقت ا طبت نفسا بالتوفیق لا أحب إلا الصالحين 
الفائدة؛ إأن الحكم كلما زاد حصوصا زاد غرابة» وكلما زاد غرابة زاد إفادة» كما 
آي تکلیرها أي المطلق آي قیدا أي بعدا عن الذهن بالنسبة إلى السامع للسامع 


يظهر بالنظر إلى قولنا: شيء ما مو حود» وفلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلدة 
فإنه معلوم بالضرورة 


کذا» ولا استشعر ا وهو أن حير "كان" من مشبهات المفعول والتقييد به ليس 


استشعار TOFS‏ حیث انتصابه 


لتربية الفائدة» لعدم الفائدة بدونه؛ أشار إلى جوابه بقوله: والمقيد في نحو "كان زيد 
منطلقا" هو "منطلقا" لا "كان"؛ لأن "منطلقا" هو نفس المسند و"كان" قي له؛ للدلالة 


كمافهم المعترض E‏ مر خبر أي للمسند 


على زمان النسبة» كما إذا قلت: زيد منطلق قي الزمان الماضي. 

ا ك قد اسنا 

وأما تر كه أي ترك التقييد» فلمانع منها أي من تربية الفائدة» E E‏ 
ا 


عفعول مطلق: [مثل: أكرمت إكرام أهل الحسب] أي غير مؤكد» وإلا فهو لا يفيد تربية الفائدة» وذلك لأن الفعل 
بحتمل الحقيقة والمجاز» والمصدر الو كد أفاد نفس الحقيقة» والذي أفاده هو أحد متملي الفعل» وهو الظاهر منهما إلا 
أن يقال: التعيين فائدة م تكن» فتأمل. [الدسوقي: ]٠٠/۲‏ 

ونحوه: بجرور معطوف على "مفعول" كما هو الظاهر» ويحتمل الرفع معطوفا على "تقييد الفعل"» فافهم. 

فلتربية الفائدة: فإن قلت: هذا مشكل في المفعول به؛ لأن الفعل المتعدي يتوقف تعقله على تعقل المفعول به» 
فالتقييد به لأصل الفائدة لا لتربيتهاء وأي فرق بينه وبين الفاعل؛ فإن تعقله يتوقف على كل منهما؟ قلت: الفعل 
التعدي يتوقف تعقله على تعقل مفعول ماء وهو معقول لكل أحد لا على تعقل المخصوص» جخلاف الفاعل؛ فإن 
تعقل الفعل يقتضي تعقل حصوصه؛ لأنه اعتبر في مفهومه النسبة إلى الفاعل الخاص» فتأمله. [التحرید: ]۱٦۹‏ 

فلان إل: فإن فيه غرابات بكثرة القيود وكثرة الفوائد. [الدسوقي: ۳۲/۲] 

أشار إل: حاصل ذلك الحواب: أنا لانسلم أن هذا من قبيل تقييد الفعل عفعول الذي كلامنا فيه» بل هو من قبيل تقييد 
شبه الفعل بفعل وهذا لا كلام لنا فيه» وحينئذ فلا اعتراض. (الدسوقي) 

لأن منطلقا إل: لأنه هو الدال على الحدث» والمسند إغا هو الدال على الحدثء بجخلاف "كان"؛ فإها إنما تدل على 
الزمان ولا دلالة ها على الحدث» كما قال السيد وغيره» وحينغاٍ فيفيد ذلك المسند .عفاد "كان"؛ وهو الزمان الماضي» 
فيفيد الكلام أن الانطلاق لزيد كان فيما مضى» فكأنك قلت: زيد منطلق في الزمان الماضي» فالحاصل: أن "منطلقا" نفس 
المسند؛ لأن أصل الت ركيب "زيد منطلق" و"كان" إنما ذكرت؛ لدلالتها على زمان النسبةء فهي باعتبار دلالتها على الزمان 
قيد ل_"منطلقا" فحصل في المثال تربية الفائدة وزال الشك. [الدسوقي ملحصا: ۳۳/۲] 


الفن الأول ۲1٥‏ أحوال المسند 
مثل: حوف انقضاء المدة والفرصة أ و إراده أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو 


مثال للمانع 
مکانه أو مفعوله» أو عدم | بالمقيدات أو خو ذلك. 
آي علم أ 2 لذلك الفعل 


[تقييد الفعل بالشرط | 
وأما تقييده أي الفعل بالشرط مثل: أكرمك إن تكرمي» أو إن تكرمي أكرمك» 


الواقع مسنداً وما يشبهه أي جملة الشرط مشال لتأحر ابحزاء 
فلاعتبار ات و حالات تقتضے تقییده به» لا تع ف إلا . فسا نن ادات د ف 
SE‏ و aR‏ دعر کر واه یی حجرو 
الشرط وأ ماءه من اشفا ” وقد بين ذلك التفصيل في علم النحوء وني هذا الكلام 
بیان أ_"ما" 


إشارة إلى أن الشرط قي عرف أهل العربية قيد لحكم الحزاء مث ا 
فقولك: "إن حتتن أكرمك" بمنزلة قوله: أكرمك وقت بيئك إياي» ولا خر 
الكلام بمذا التقييد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية» OE O‏ 


ا أي لحملة الشرط قبل التقييد بالشرط 


عدم العلم إل: أي عدم علم المتكلم بالمقيدات» كقولك: ضربت» ولم تقل: زيداء مثلا؛ لعدم علمك عن وقع عليه 
ضربك» واعترض على حعل الشارح عدم العلم مانعا؛ لأن المانع لا يكون إلا وحودياء وهذا أمر عدمي» ولأن المانع 
من الشيء يكون منافيا له وعدم العلم بالمقيدات لا يناي التربية وإن كانت متعذرة معه» وأحيب: بأن المراد ب"المانع" 
هنا المانع اللغوي» وهو ما لا يتأتى تحصيل الشيء معه» وحوديا كان أو عدمياء منافيا كان أو لا. [الدسوقي: ]٠٤/۲‏ 
نحو ذلك: كمجرد الاحتصار لضيق» أو ضحر من المتكلم» أو حوف سآمة السامع.(الدسوقي) 

وأما تقييده: كان ينبغي أن يقدم هذا على حالة "ترك التقييد" ويؤحر "ترك التقييد"؛ لتجري القيود الوحودية على 
سنن واحد» أحيب بأنه لما كان محتاحا إلى بسط أحره عن الترك. [التحريد: ]۱٠٦۹‏ 

مثل: أي جملة الشرط مثال لتقدم الحزاء على الشرط. يعني حروف إخ: دفع بهذا ما يتوهم من لفظ "أدوات" أا 
كلها حروف. [الدسوقي: ]٠٠/۲‏ هذا الكلام: أي قول المصنف: "وأما تقييده بالشرط". 

قيد لحكم إخ: فالكلام هو الحزاء وإنغا الشرط قيد له عنزلة الفضلات كالمفعول والظرف» فإذا قلت: "إن حثتي 
أكرمك" فالمعتبر لأصل الإفادة هو الإحبار بالإكرام» وأما الشرط فهو قيد» فكأنك قلت: أكرمك وقت جيئك. 
[الدسوقي ملحصا: ]۳٠/۲‏ بمنزلة إل: استفيد الوقت من التعليل؛ لأن الشرط قيد في الحزاء» فهو بمنزلة العلة» 
وزمان المعلول والعلة واحد» فا لمعن في هذا المثال أكرمك لأحل جحيعك إياي وني زمانه. (الدسوقي) 

كان عليه: أي قبل التقييد بالشرط؛ لأن أداة الشرط إنغا تخرج الشرط عن أصله ولا تسلط هما على الجزاء بل هو 
باق على حاله. (الدسوقي) 


الفن الأول 1 أحوال المسند 

بل إن كان الحزاء حبرا فالحملة الشرطية حبرية نحو: "إن جتن أكرمك" وإن كان 
أي قبل التقييد أعني مجمو ع الشرط والجزاء بسبب حبر ية الجزاء الجزاء 

إنشاء فإنشائية» نحو: "إن حاءك زيد فأكرمه"» وأما نفس الشرط فقد أحرحته الأداة 

عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء 
عطف لازم على ملزوم 


حارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. وإنغا الخبر هو جحموع الشرط والجزاء 
المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول» فإنغا هو اعتبار المنطقيين فمفهوم قولنا: "كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موحود" باعتبار أهل العربية: الحكم بوحود النهار في كل وقت 
من أوقات طلو ع الشمس» فامحكوم عليه هو النهار والحكوم به هو الموجحود» RS‏ 


والشرط قيد له 
بل إڂ: قيل عليه: إن الحزاء في قولك: "إن ضربتك تضربي" حبر مع أن الحملة إنشائية» و رد بأن حرف الاستفهام 
داحل في المع على الحزاء كما صرح به الرضي» فليس بخبر. [التجريد: ]٠۷١‏ 
فإنشائية: أي فالحملة الشرطية إنشائية بسبب إنشائية الحزاء. [الدسوقي: ]١ ٤/۲‏ 
وأما نفس الشرط: أي الحملة الشرطية وحدها بدون الجزايء وهذا مقابل في المعن لقوله: "ولا يخرج". 
[الدسوقي: ۳۷/۲] عن الخبرية: أي عن كونه كلاما حبريا؛ لأنه صار مركبا ناقصاء وكما أخرجته الأداة عن الخبر 
أحرحته أيضا عن الإنشائية؛ لأنه صار بالأداة م ركبا ناقصا والمحصور عندهم في الخبر والإنشاء إنما هو الم ركب التام» 
وأما قول الشارح في "المطول": "لأن الحرف قد أحرجه إلى الإنشاء" يحمل على حذف المضاف» أي إلى حكم الإنشاء 
من حيث إنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا فصار كالمفعول» وإلا فهو ليس إنشاء أيضا كما سبق آنفا. (الدسوقي ملخحصا) 
وما يقال: قائله الشارح العلامة في "شرح المفتاح"» وهذا شروع في دفع التناقض بين ما قاله شارحنا سابقا وما قاله 
الشارح العلامة» وحاصل ذلك الإيراد: كيف يقال: إن الكلام عند أهل العربية هو الجحزاء» والشرط لا دحل له فيه 
وإنغا هو قيد له مع أن هذا يخالفه ما قاله الشارح العلامة من أن كل واحد من الشرط والجزاء ليس خبرا محتملا 
للصدق والكذب؛ لأن كل واحد منهما أحرجته الأداة عن أصله» فليس المعتبر قي القضية حكم الجراء لذلك» وإغا 
الكلام الخبري الحتمل للصدق والكذب هو بحموع الشرط والحزاء فكل واحد منهما مذكور قصدا لتوقف الكلام 
عليه؛ لأنه حزء منه؟ وحاصل الحواب: أن ما قاله الشارح العلامة اصطلاح للمناطقة» وما تقدم لشارحنا اصطلاح 
لأهل العربية» ولا يعترض باصطلاح على اصطلاح. (الدسوقي) أن کلا: أي کل واحد منھما لا مجموعهما. 
وإنما الخبر: أي: وإنغا الكلام الخبري سواء كان الحراء في الأصل حبرا أو إنشاءاء حى أنك إذا قلت: إن حاءك زيد 
فأكرمه» فالمراد: الحكم باللزوم بين الجيء والإكرام ولو كانت صورة الحراء إنشاءا. (الدسوقي) 
اعتبار المنطقيين: فم ثبت اللزوم صدقت القضية» ولو لم يقع واحد من الشرط والحزاء. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۷ أحوال المسند 
وباعتبار المنطقيين: الحكم بلزوم وحود النهار بطلوع الشمس» فالمحكوم عليه طلوع 
الشمس وامحکوم به وجود ن فكم من فرق بين الاعتبارين. 


ارا 
[بيان أدوات الشرط] 
ولكن لابد من النظر ههنا في "إن" و "اذا" ا لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض ها في 


في معانيها 


علم النحو. ف "إن و"إذا" للشرط في الاستقبال» لكن کک ا الجزم بوقوع 
الشرط, فلا تقع في كلام الله تعال على الأصل إلا حكايةً eT‏ 


النهار: والحكم اللزوم بينهما. فكم إخ: قال عبد الحكيم: فإن قلت: فما الفرق بين مذهي أهل العربية وأهل 
الميزان؛ فإن المآال واحد؟ قلت: الفرق أن الشرط عند أهل العربية خصص للجزاء ببعض التقديرات» حن أنه لولا التقييد 
بالشرط كان الحكم الذي في الجراء عاما لحميع التقديرات» فيكون التقييد مفهومه مفهوم مخالفة» كما ذهب إليه 
الشافعية» وعند أهل الميزان كل واحد من الشرط والحراء بمنزلة حزء القضية الحمليةء لا يفيد الحكم أصلاء فلا يكون 
الشرط تخصصا للجزاء ببعض التقديرات» فلا يتصور مفهوم المخالفة بل مسكوت عنه» كما هو مذهب الحنفية. 
[الدسوقي: ۳۸/۲[ بين الاعتبارين: فبينهما فرق قي المحكوم عليه» وبه» والحكم. (الدسوقي) 

ولكن إل: لا أحال معرفة الاعتبارت المفادة لأدوات الشرط على تبيينها ببيان معانيها المذكورة في علم النحو» أشار 
إلى أن ثلاثة منها لا يكفي في بيان الأغراض المفادة هما بيان معانيها المذكورة في علم النحوء فقال: ولكن إل. 
(الدسوقي) في إن إخ: قال السكاكي: وأما الحالات المقتضية لتقييد الفعل بالشروط المختلفة ك"إن" و"إذا"... إلى 
أن قال: وبكشف القناع وقوفك على ما بين هذه الكلم من التفاصيل. (المفتاح) 

و"إذا" للشرط: أي تعليق حصول مضمون جلة على حصول مضمون جلة أحرى. (الدسوقي) 

أصل إن: هو صادق بالشك في الوقوع وتوهمه وظنه والحزم بعدمه» أما ظن الوقوع والحزم بعدمه فليسا موقعا ها 
قي الأصل» ولو شملتها عبارة المصنف وهو: عدم الحزم بوقوع الشرط, فافهم. [التجريد: ]١١١‏ 

عدم الجزم: أي عدم حزم المتكلم في المستقبل. بوقوع الشرط: [المراد به فعل الشرط لا التعليق] أي: تحققه» 
ليدحل ما إذا كان الشرط سابا. (التجريد) على الأصل: وهو عدم الحزم بوقوع الشرط؛ لأنه تعالى عام بحقائق 
الأشياء على ما هي عليه فيستحيل في حقه تعالى الشك والتردد في شيء ما. [الدسوقي: ]٠۹/۲‏ 

إلا حكاية: أي عن الغير كما في «قالوا إن يرق فقد سَرّق أَح لَه مِنْ قبل (يوسف: ۷۷) حكاية عن إخوة يوسف 
(الدسوقي) من التأويل: أي بأن يفرض أن هذا الكلام واقع على لسان شخحص عربي تكلم مذا الكلا» كما 
سيأتي ي قوله: ون تَصِبْهم سينة (النساء: ۸) فهي حينئذ باقية على أصلها من الشك أو التوهم فقوله: "إلا = 


الفن الأول ۳۹۸ .أحوال المسند 


وأصل "إذا" الحزم بوقوعه» ف"إن وإذا" تشتر كان في الاستقبال بخلاف "لو" وتفترقان 
جزم المتكلم ‏ وقوع الشرط في المستقبل فإنها شرط في الماضي 


بالحزم ا به» وما عدم الجزم بلا وقو ع الشرط فلم يتعرض له؛ لكونه 
هو أصل إذا ِن 


مشتر کا ن "إن" و'إذا والملقصود بیان و جحه الافتراق› ولذلك أي أن أصل "إن" عدم 


الجزم بالوقوع كان الحكم النادر؛ لكونه غير مقطوع به في الغالب موقعا ل"إن" ولأن 
أي القليل الوقوع ق بک ن ای و 
أصل "إذا" الحزم بالوقوع غلب لفظ الماضي؛ لدلالته على الوقوع قطعاء نظرا إلى نف 
عطف على کان يقینا 

اللفظ وإن نقل ههنا إلى معنى الاستقبال مع "إذا" خر : #فإذا جاءتههه رالأعراف:٠١٠‏ 
وإن نقل مهنا الى معن مح کو فا ھم4 ( 

حكاية أو على ضرب إل" أي فتقع حينعذ في كلام الله تعالى على الأصل. [الدسوقي: ۹/۲] 

تشتر كان: أي في أن كلا منهما شرط في الاستقبال. (الدسوقي) وأما عدم الحزم: حواب عن سؤال مقدر» حاصله: 

کما أن "إن" لعدم الحرم بوقو ع الشرط كذلك هي؛؟ لعدم الجزم بلا وقوعه» کما صرح به النحاة من أا غا تستعمل في 

امعان الحتملة المشكوكة» وکما أن "إذ" للجزم بوقوع الشرط هي أيضا؛ لعدم الجزم بلا وقوعه» بل ذلك لازم للجزم 

الجزم بعدم وقوعه لم يستعمل فيه لا هذا ولا هذا؛ لكونه الاء فكان على المصنف أن يتعرض لبيان ذلك بحيث يقول: 

لكن أصل "إن" عدم الحرم بوقوع الشرط وبلا وقوعه» وأصل "إذا" الحزم بوقوعه وعدم الجزم بلا وقوعه» وحاصل 

الجواب: أن المصنف بصدد بيان الفرق بينهما ولا وجه لدحول ما كان مشت ركا في مقام الافتراق. [الدسوقي: ]٤ ٠/۲‏ 

لكونه: علة لكونه نادراء والأولى أن جعل علة لكونه موقعا ل_"أن". 

غير مقطوع به: اعلم أن غير المقطوع بوقوعه إما محتمل للوقوع وعدمه على حد سواء فیکون مشک وکا فيه 

و "إن" للشك» وإما أن يكون مترححا عدمه على وجوده» فيكون متوهما وهي تستعمل قي المتوهم. (الدسوقي) 

في الغالب: إنا قيد به؛ لأن النادر قد يقطع بوقوعه كيوم القيامةء فإنه نادر الوقوع؛ لأنه إنما يقع مرة مع أنه مقطوع 

بوقوعه. [التحريد: ]١۷١‏ موقعا ل "إن": أي حقيقة وتجوزاء فإنه مع ندرته إما مشكوك فيه» فيكون موقع "إن" 

حقيقة» وإما بجزوم به فهو لكونه ملحقا بالمشكوك لندرته موقع ل"إن" جوزا. (التجريد بتوضيح) 

لفظ الماضي: أي اللفظ الدال بالوضع على الزمان الماضي» سواء كان الفعل الماضي أو المضارع مع "م" ولذا قال: 

لفظ ا لاضي» وم يقل: الماضي؛ لملا يتبادر منه الفعل الماضي.(التجريد) 

معنى الاستقبال: لأن "إذا" الشرطية تقلب الماضي إلى المستقبل. (الدسوقي) 

فإذا جاعم إل: أورد آية من كلام الله تعالى تحقيقا وتوضيحا؛ لاستعمال "إذا" في المقطوع و"إن" في الحتملء 

والمراد: القطع وعدمه بالنظر 9 حال الشيء ف نفسه» وفرض الكلام على لسان من يجوز عليه الشك والتردد» ولا 

فبالنظر إلى علم الله تعالى ليس إلا العلم بالوقوع أو اللاوقوع. (التحريد) 


الفن الأول ۲۹ أحوال المسند 


أي قوم موسى ال4 کا خصب والرخاء لقالا لا هذه أي هي مختصة بنا ونحن 
بفتح الراء قرا ثل ن 
مستحقوهاء وان : نهم م سيئة أ ي جدب وباد لإيطيرزا أ ي e‏ قۇبموسى ومن 


معد (الأعراف:٠١٠)‏ من المؤمنين» فجيء في چا الحسنة بلفظ ت "إذا؟ ن المراد 


بالحسنة الحسنة المطلقة الي حصوها مقطوع 2 يف الجنس أي 
أي الغير المقيدة بنو ع مخصوص 
الحقيقة؛ لأن وقوع الحنس كالواجب؛ کرت واتساعه؛ انحققه ای کل نوع پخلاف النوع» 


علة لقوله: مقطو ع به 
SS‏ "إن" ا بقوله: والسيئة نادرة اة 


إليها أي إلى الحسنة المطلقةء وهمذا السيعة؛ ليدل تنكیرها على التقلیلء وقد تستعمل 


قوم موسى: أي فرعون وقومه» و“ ماهم قوم موسى؛ لأنه مبعوث إليهم. ا 1۷۱[ 

كالخصب: بكسر الخاء يقال للسنة الكثيرة المطرء فعطف الرخحاء عليه من عطف اللازم على الملروم» وإتيانه بالكاف 
إشارة إلى أن الحسنة لا تنحصر فيهما أي ونمو المال» وصحة البدن» وكثرة الأولاد وغير ذلك. [الدسوقي: ]٤١/١‏ 
ختصة بنا: أحذه من تقسم المعمول أي "لنا". (الدسوقي). ونحن مستحقوها: [ أي اللام في "لا" للاستحقاق] 
إشارة إلى امم ادعوا احتصاص الحسنة بحسب الاستحقاق لا بحسب الوقوع» فإن الحسنة لم تكن مختصة هم. 
[التجريد: ]۱۷١‏ وهذا: أي لإطلاق الحسنة وعدم تخصيصها. تعريف الحدس: لكن لا من حيث هي؛ لعدم 
وحودها قي الخارج» بل في ضمن وجودها في فرد أو نوع غير معين. (الدسوقي ملخصا) 

أي الحقيقة: أي في ضمن فرد غير معين ف "أل" في "الحسنة " للعهد الذهي. (الدسوقي) 

كالواجب: أي في القطع بوقوعه عادة» وإن كان بعكن عقلا عدم وقوعه» كذا في "الدسوقي" ]٤۲/۲[‏ 

وقال صاحب "التجريد": ولم يقل أي الشارح: واحب؛ لأن هناك من الأحناس ما لم يقع أصلا كالعنقاء. 
(التجريد) بخلاف النوع: أي المعين كالحدب» فإنه ليس مقطوعا بوقوعه» فقد لا يحصل ذلك النوع بأن يحصل 
نوع آحر. (الدسوقي) السيئة نادرة: لأن اراد ب"السيعة" نوع خصوص معين أي الحدب والبلای والنوع المعين 
ليس .محقق الوقوع. (الدسوقي) ليدل إخ: فيه إشكال؛ لأن المطلوب تقليل الوقوع» والتدكير إنما يدل على تقليلها ي 
نفسها معئ أَما شيء يسير واحد لا كثير» وقد يجاب: بأن المراد ب"الدلالة" ما يكون على سبيل المناسبة» وتقليلها في 
نفسها يناسب تقليل وقوعهاء فهو أمارة قي الحملة عليه. (التحريد) وقد تستعمل إخ: هذا مقابل لقوله سابقا: "أصل 
"إن" عدم الحرم بوقوع الشرط"» وحينفذ فكان عليه أن يذكر أيضا مقابل قوله: "وأصل "إذا" الحزم بوقوعه"» فيقول: 
وقد تستعمل "إذا" في مقام الشك؛ للإشعار بأن الشك في ذلك الشرط ما لا ينبغي» وكعدم شك المحاطب وكتنزيله منزلة 
الجازم» وكتغليب الجازم على غيره» ولعله لم يذكره؛ لقلته بالنسبة لخروج "إن" عن أصلها. [الدسوقي ملحصا: ]٤١/۲‏ 


الفن الأول ۷۰ أحوال المسند 
إن في مقام الجزم بوقوع الشرط نجاهلاء كما إذا سل العبد عن سيده: هل هو في 
الدار؟ وهو يعلم أنه فيهاء فيقول: إن كان فيها أحبرك فيتجاهل خوفا من السيد» أو 
لعدم جزم المخحاطب بوقوع الشرط» فيجري الكلام على سنن اعتقاده» كقولك لمن 


عطف على اهلا والحال أن المتكلم عام بوقوعه 
يكذبك: إن صدقت فماذا تفعل؟ مع علمك بأنك صادق» أو تنزيله أي لتنزيل العام 
بوقوع الشرط منزلة الحاهل؛ لخالفته مقتضى العلم» ET‏ 


في مقام الجحزم: أي حالته» وقدر "مقام" تبعا لعبارة المفتاح والإيضاح» قال في "الأطول": وهي الصواب؛ لأن "إن" 
م تستعمل في المحزم. [التجريد: [۱۷١۲‏ بوقوع الشرط: قيد به نظرا إلى الأمثلة المذكورةء وإلا فقد تستعمل في الحزم بعدم 
وقوعه أيضا الذي هو حلاف أصلها أيضا؛ لأن أصلها أن تستعمل ف الأمور الحتملة. (التجريد) 

تجاهلا: أي لأجل تكلف اجهل عند اقتضاء المقام التجاهل. [الدسوقي: ]٤١/۲‏ 

خوفا من السيد: لكونه أوصاه أن لا يعلم أحدا بوحوده في الدار إلا بعد مشاورته» وهذا التجاهل يعد من نكات 
علم المعاني» حيث اقتضاه الحال كما في المثال» فإن كان إيراده جرد الظرافة كان من البديع» فلا يرد ما قيل: إن 
بحاهل العارف من قبيل سوق المعلوم مقام غيره» وهو من أنواع البديع» فيكون ذكره هنا تطفلا. (الدسوقي) 

أو لعدم جزم إلخ: عطف على "تجاهلا"» وأتى باللام؛ لأن شرط نصب المفعول له أن يكون فعلا لفاعل الفعل 
العلل به» وهنا "عدم الجزم" فعل المخحاطب» واستعمال "إن" فعل المتكلم» فاحتلف الفاعل» فلم ينصب وجحيء 
باللام". (الدسوقي ملخحصا) سنن اعتقاده: أي مقتضى اعتقاد المخحاطب» واعلم أن هذا وما بعده قد اعتبر فيهما 
حال المحاطب» لكن على سبيل الحقيقة هنا وعلى سبيل التنزيل فيما بعد لا يقال: اعتبار حال المخحاطب خيخالف 
ما تقدم من اعتبار حال المتكلم» وهو عدم جزمه بوقوع الشرط؛ لأنا نقول: اعتبار حال المتكلم إنغا هو إذا استعملت 
"إن" على سبيل الحقيقة» وإلا اعتبر حال المحاطب في سبيل الحقيقة أو التنزيل كما هنا. (الدسوقي) 

كقولك: المثال يحتمل التجاهل للملامة وقطع المنازعة وعدم حزم المحاطب» فلذلك اكتفى به» إلا أن عدم تنبيهه على كونه 
محتملا کما نبه عليه في قوله تعای: فإوإن كشّم في ربب (البقرة: ۲۳) رعا يشعر بأنه حصه بالثاني» فلذلك خحصه الشارح 
المحقق في الشرح بالثاني» وإن جعله في "شرح المفتاح" لهما. (التجريد) لمن يكذبلك: المراد به من لا يصدقك» أي 
لا يعتقد صدقك» فكئ بالتكذيب عن عدم التصديق» وهو صادق من يشك في صدقك أو يتومه» وليس المراد من 
جزم بكذبك وإلا كان مدخول "إن" ججزوما بعدم وقوعه عند المخاطب» كما أنه جحزوم بوقوعه عند المتكلم 
فلا يصح حري الكلام على حال المتكلم ولا على حال المحاطب. أو يقال: المراد بالتكذيب قول المكذوب: 
كذبت» فإنه يقال: صدقت فلانا أي قلت له: صدقت» وكذبته أي قلت له: كذبت» والتكذيب هذا المع لا يستلزم 
حزم القائل بكذب المتكلم. (التجريد) فماذا: الاستفهام للتقرير» أي لا تقدر على ما يدفع حجلتك. (التجريد) 
بوقوع الشرط: أي أو بلا وقوعه» واقتصر على العلم بالوقوع نظرا للمثال. (التجريد) 


الفن الأول ۷۱ أحوال المسند 
كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه» أو التوبيخ أي لتعيير المخاطب على الشرط 
E SL‏ 

لفرض الشرط كما يفرض الحال لغرض من الأغراض نحو: إأفتضرب عنكم الدكر4 


كالتبكيت والإلزام والمبالغة 
(الزخحرف (o:‏ أي ا فنضر ب عنکم القرآن وما فيه من الا والنهي والوعد 
والوعيد» لإصفحًا أ ې إعراضاء أو ا أو معر صين ان کن قوماً مسرفین 4 
E a SS‏ فیکون حالا بمعنى الفاعل 


ET‏ س قرا "إن" بالکسر» فکوف مسرفین أمر مقطوع به» لکن جيء بلفظ 
إذ" لقعد ييخ وتموير أن الإسراف من الماقل جب أن لا يكو إلا على سيار 
ي تبيين 


لمن يؤذي إخ: أي فعلم المحاطب بأنه أبوه محقق ومقتضاه أنه لا يؤذيه» لكنه لما آذاه نزله المتكلم بمنزلة الجاهل 
بالأبوة» فعبر ب"إن"؛ لأجل أن يجري الكلام على سنن اعتقاده تنزيلاء قال الفنري: لك أن تعتبر في هذه الصورة 
تنزيل المتكلم نفسه منزلة الشاك؛ لأن فعل المحاطب من إيذاء أبيه كأنه أوقعه في الشك وف هذا الاعتبار ملاحظة 
حال المتكلم» كما هو الأصل في "إن". [الدسوقي: ]٠٥/۲‏ 

لتعيير المخاطب: التقييد بالمحاطب نظرا إلى المثال المذكور» وإلا فالتعيير قد يكون لغير المحاطب نحو: إن كان هذا 
أبا زيد فلا يؤذه. (الدسوقي ملحصا) على الشرط: أي على وقوع الشرط منه أو اعتقاده إياه. (الدسوقي) 
وتصوير: عطف سبب على مسبب» أي تصوير المتكلم للمخاطب» يعن التبيين والتفهيم. (الدسوقي ملخصا) 
لاشتماله: علة لقوله: "لا يصلح"» ومقدم عليه. كما: يعي كما أن استعمال "إن" في الحال الحقق شائع كثير 
استعمل هنا في الحال المقدر. (الدسوقي ملحصا) أفنضرب إلخ: أي أفنضرب عنكم القرآن بترك إنزاله لكم» وترك 
إنزال ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيدء وإنزال ذلك لغيركم. (الدسوقي) 

أفملكم إل: أشار بذلك إلى أن "الفاء" عاطفة على جملة مقدرة تناسب الحملة المعطوفة قي المعئ» و"الممزة" 
الاستفهامية باقية في محلها الأصلي داحلة على تلك الحملة المقدرة» وقيل: إن الهمزة مقدمة من تأحير» والأصل 
فأنضرب بتقسم الفاء على الاستفهام كما في قوله تعالى: این ذهيُو ن (التکوير:٠۲)‏ ثم قدمت "الهمزة" تنبيها 
على أصالتها في الصدارة» فلا تحتاج لتقدير جملة على هذاء والوجه الأول للزخشري» والثان للسيبويه والجمهورء 
واتار الشارح الوحه الأول تبعا للكشاف؛ لحزالة المعئ. [الدسوقي ملحصا: ]٤ ٦/۲‏ 

أي إعراضا: أي فيكون "صفحا" مفعولا مطلقا ل_"نضرب" من غير لفظ.(الدسوقي ملحصا) 

فيمن قرأ إ: أي قي قراءة من قرا بالكسرء وأما ني قراءة من قرأ بالفتح فهو في محل المفعول من أجله» والمعئ: لأن كنتم 
قوما مسرفين» أي مستهزئين بآيات الله وكتابه. (الدسوقي ملحصا) 


الفن الأول Y۲‏ أحوال المسند 


الفرض والتقدير كالحالات؛ لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن الإسراف مها 
تعلو و ا 
لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلاء فهو بمنزلة الحال» وانحال وإن كان مقطوعا بعدم 


وقوعه» SS n ES SS SS‏ 
وإرخحاء العنان؛ لقصد التبكيت» كما في قوله تعالى: قل ! إن کان لمن ولد فانا اول 


أي الإسكات 
بدي (الزحرف:٠ى‏ أو تغليب غير المتصف به أي بالشرط على المتصف به» كما إذا 


عطف على عدم حزم 


و ر کر فی رر فقول همما: إن قمتما کان کذا» وقوله 
تعالى للمخحاطبين ازا SE‏ 


واحال إل: هذا حواب عما يقال: إذا كان الإسراف بمنزلة الحال» فلا تستعمل فيه "إن"؛ لما مر أنه يشترط فيها عدم 
الحرم بوقوع الشرط ولا وقوعه» وامحال مقطوع بعدم وقوعه» وحينغذ فلا تستعمل فيه "إن"» وحاصل الحواب: أن المحال 
وإن كان ليس محلا ل_"إن" بحسب الأصل؛ لكونه مقطوعا بعدم وقوعه» لكن كثيرا ما ينزل منزلة المشكوك» وهو 
ما لا قطع بعدمه ولا بوجوده؛ لإرحاء العنان لتبكيت الخصم» فدحل عليه "إن"» وحاصل كلام الشارح أن لي الآية تنزيلين: 
الأول: تنزيل الإسراف المقطوع به منزلة احال المقطو ع بعدمه» الثاني: تنزيل الحال منزلة المشكوك فيه الذي لا قطع بعدمه 
ولا بوحوده على سبيل المساهلة وإرحاء العنان؛ لقصد التبكيت» فأدحلت عليه "إن". [الدسوقي: ]٤۷/۲‏ 

لتنزيله إل: أو نقول: إن الحال مقطوع بعدم وقوعه» وقد فرضناه واقعا فصار مقطوع الوقوع بالفرض» فاستوى 
وقوعه وعدمه وإن كانا باعتبارين» فشابه المشكوك, فاستعمل فيه "إن" كما استعمل في المشكوك. (ملخصا) 
التبكيت: أي إسكات الخصم وإلزامه من حيث إن المتكلم إذا تنزل مع مدعي الحال» وأظهر مدعاه المحال في صورة 
المشكوك اطمأن؛ O‏ 
(البقرة: ۲۳)» وكأن يقال لمن يعتقد "أن العام قديم وأنه مكن بذاته": لو کان العام قدا للزم استغناؤه عن الفاعل»› 
فلا یکون مکنا ونت تقول یإمکانه» و برتب عليه لازما قاطعا؛ لرجائه بتمکنه نی ذهنه كما في آية قل إن کان لِلرَحَْنِ 
دفول العَابدين (الزحرف:١۸)‏ بناء على أن المراد فأنا أول النافين لذلك الولد العابدين للّه» والوجه الآحر: إن كان 
لارحمن ولد موجحود حارجا فأنا أول المطيعين لذلك الولد لكنه لم يكن فأعبد ربي وحده» فكون الرحمن له ولد حال» 
فنزل ذلك الأمر المقطو ع بانتفائه منزلة المشكوك فيه» واستعمل فيه "إن" تبكيتا للمخاطبين. (الدسوقي ملخحصا) 

غير المحصف به: أي غير محقق الاتصاف بالشرط» وهو المشكوك. [الدسوقي: ]٤۹/۲‏ غير قطعي: بل مشكوك في 
اتصافه في المستقبل. فتقول إل: أي تغليبا لمن لم يقطع له بالقيام على من قطع بالقيام» فاستعملت إن ' تي احزوم» 
وهو من القيام قطعي الحصول له بسبب تغليب من القيام غير قطعي له عليه. (الدسوقي) المرتابين: جعلهم مرتابين وإن 
كان بعضهم غير مرتاب باعتبار التغليب الذي سنبينه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳ أحوال المسند 


أي يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المذكورء وأن يكون لتغليب غير المرتابين 


أي من المخاطبين 
على للمرتابين؛ لأنه كان في المحاطبين من يعرف الحق» وإنغا ينكر عنادا» فجعل 
منهم - علة لكونه غير المرتابين 
الجميع كأنه لا ارتياب ههم» وههنا بحث» وهو أنه إذا جعل الحجميع بمنزلة غير 
أي في صو رة التغليب 
المرتابين كان ا قطعي اللاوقو ع» فلا يصح استعال "إن" فيه کما إذا کان 
هو دول الريب | 


قطعي الوقو ع؛ لاما إنما تستعمل في ال معان الحتملة المشك وكة»› RO‏ 


يحتمل إلخ: أي يحتمل أن تكون "إن" ههنا مستعملة في الأمر الجزوم به للتوبيخ بناء على أن الخطاب للمرتابين» وأن 
الريب نزل منزلة المستحيل؛ لوحود الأدلة الدالة على أن الريب فيما أنزل لا ينبغي صدوره من عاقلء ثم نزل ذلك 
امستحيل منزلة ما لا قطع بعدمه ولا بوحوده» وهو المشكوك فيه» فلذا استعمل فيه "إن". [الدسوقي ملحصا: ]٤۸/۲‏ 
والتصوير: أي تبيين أن الارتياب نما لا ينبغي أن يثبت هم إلا على سبيل الفرض. (الدسوقي) 

لتغليب إخ: اعلم أن المراد ب "غير المرتابين" في هذا امقام من لم يتصف بالريب أصلاء لا من شك ثي ريبه لأمرين: 
الأول ما علم من أن المحاطبين منهم من يعرف الحق وإما ينكر عناداء قال تعالى: نهم لا يكذبونك ولكن 
الظالِمينَ بآياتِ الل يْجُحَدوني (الأنعام: ۳۳ ) فون فريقاً مهم لَيكَتُمُون الْحَقَ وهم يَعْلَمُون (البقرة: »)١٤١‏ والثاني 
ما قيل: إن المحاطب - بالكسر - هذا الكلام هو الله تعالى» ولا معن لكون غير المرتاب هو المشكوك في ريبه 
بالنسبة إليه تعالى؛ لاستحالة الشك عليه تعالى. [الدسوقي: ]٤۹/۲‏ بحث: [ أي وارد على الاحتمال الثاي أي 
التغليب. (الدسوقي)] حاصل البحث: أن حقيقة التغليب أن يؤحذ ما للكلمة وما ليس اء ويغلب ما ها على ما ليس 
هاء وههنا ليس كذلك؛ لأن البعض مرتاب قطعا والبعض الآحر غير مرتاب قطعاء فلم يوحد ما يليق ب"إن"» 
فمجرد التغليب لا يكفي» بل لابد من انضمام شيءَ آحر يصح به استعمال "إن" ههنا. [التجرید: ۱۷۳] 

كان الشرط إل: أي لأن المغلبين لم بحصل منهم ريب أصلاء فإذا غلبوا على المرتابين صار الحميع لا ارتياب هم 
وحينعذ فيكون الشرط مقطوعا بانتفائه» فلا يصلح لاستعمال "إن" فيه ولا "إذا" فلا يتم ما قال المصنف من احتمال 
كون "إن" في الآية مستعملة في الأمر الجزوم به للتغليب؛ لأن التغليب يودي لعدم صحة التعبير اء وأشار الشارح 
لحواب ذلك البحث بقوله الآي: "بل لابد إخ"» وحاصله: أنه بعد التغليب وتصيرر اللحميع غير مرتابين وتصيير الريب 
منفي الوقوع فرض ذلك الريب كما يفرض الحال لتبكيت الخصم وإلزامه» وذلك بأن نزل ذلك الريب المقطوع بعدمه 
منزلة المشكوك فيه» فصح استعمال "إن" فيه؛ لأا صارت مستعملة في موضعها الأصلي وهو المشكوك فيه» ففيه 
تصرفان كما في قوله تعالى: إن كنّم وما مُسرفين) (الزحرف: )١‏ في قراءة الكسر على ما مر. (الدسوقي) 


الفن الأول ۷4 أحوال المسند 
وليس المعنى ههنا على حدوث الارتياب في المستقبلء وهذا زعم الكوفيون: أن إن" 
ھھنا ععنی ۳ ذ" ونص الميرد والزجحاج على أن ا لاتقلب "کان" آل معن 


في هذه الآية و مثلها 


الاستقبال؛ لقوة دلالته على معن المضي» فمجرد التغليب لا يصحح استعمال "إن" 
ههنا» بل لابد من . أن يقال : لا غلب صار المجميع بمنزلة غير المرتابين» وصار الشظ 


ا 


قطعي الانتفاء» فاستعمل فيه "إن" على سبيل الفرض والتقدير للتبكيت والإلزام 


ا ي لأحل إسكات ت الخصم 
کقوله تعالی: قن آمَنوا بوثل ما آمنّْمْ به فق اهتدوا رابقرة:۳۷) وفإقل إ! إن کان 
للرَحْمَن ولدفا ا العابدين4 (الرحرف:١۸) o‏ 


وليس المعفى إلخ: هذا حواب عما يقال: أي حاحة إلى هذا التغليب المستلزم لإيراد الإشكال المذكور امحتاج في 
دفعه إلى التنريل الآ مع أن أداة الشرط وهي "إن" تقلب الماضي الواقع بعدها إلى الاستقبال» والأمور المستقبلة من 
شأفا أن يشك فيها وإن كان الشك بالنسبة إليه تعالى مالاء لكن يجري الكلام على النسق العربي» وحاصل 
الجواب: أن محل كون "إن" الشرطية تقلب الفعل الماضي إلى الاستقبال مالم يكن الفعل الواقع بعدها "كان" وإلا 
بقي على مضيه» وحينئذ فليس الشرط ههنا وقوع الارتياب منهم في المستقبل» بل في الماضي» وحينعذ فلابد من 
التغليب والفرض المذ كور أي فرض قطعي اللاوقوع كما يفرض الحال بأن ينزل منزلة المشكوك فيه لتبكيت الخصم؛ 
ليصح كونه موقعا ل_"إن"» هذا محصل كلام الشارح. [الدسوقي: )٠١/۲‏ 

وهذا: أي لأحل كون المع ليس على حدوث الارتياب قي المستقبل. (الدسوقي) بمعنى "إذ": أي ومعلوم أن "إذا 
ظرف .معن الزمان الماضي. (الدسوقي) ونص المبرد إخ: ومذهب الجمهور أن لفظ "إن" تقلب "كان" إلى 
الاستقبال كغيرها من الأفعال الماضية» قيل: هو الصحيح» قال العلامة: كان الأولى تقلع قوله: "ونص المبرد إل" 
على قوله: "وهذا"؛ لأن هذا دليل للدعوى» وهي قوله: "وليس المع ههنا إخ". [الدسوقي ملخصا: ]١١/۲‏ 

لقوة دلالته إل: قال في "المطول": لأن الحدث المطلق الذي هو مدلوله يستفاد من الخبر» فلا يستفاد منه إلا الزمان 
الاضي. (الدسوقي) فمجرد: هذا هو البحث السابق» أعاده؛ ليترتب عليه الحواب. 

على سبيل الفرض إخ: بأن نزل الريب المقطو ع بعدمه منزلة المشكوك فيه» ففيه تنزيلان: الأول تنزيل المرتابين منزلة غير 
المرتابين بسبب تغليبهم عليهم» والثان تنزيل الريب المقطو ع بعدمه منزلة المشكوك فيه. الإلزام: أي إلزام الخصم ما لا يقوله. 
فإن آمنوا إخ: أي فإن آمن غر ركم من أهل الأديان عماثل دينكم أو كتابكم في الحقيقة فقد اهتدواء ولا شك أن وجود 
دين أو كتاب غير الإسلام والقرآن حقا محالء فنزل قطعي الانتفاء منزلة المشكوك فيه» ويستعمل فيه "إن" على سبيل 
الفرض والتقدير. (الدسوقي ملحصا) إن كان: فكون الولد له سبحانه حال» فنزل منزلة المشكوك. (الدسوقي) 


الفن الأول Vo‏ أحوال المسند 
[التغليب| 
والتغليب باب واسع جر ي ف فنون کثیرة کقوله تعالی : وکات من القانتين4 


هو داخحل في المجاز 


و ا عن ا ا ری ا ارا ای ر يقة إحرائها 


O |‏ 
على الذكور خحاصة» فإن القنوت مما يوصف به رر والإناث» ولكن لفظ "قانتين 


إنغا يجري على الذكور فقط» ونو قوله تعال: فيل ألم قوم تجهلون) رانمل:٥ه)‏ غلب 
حانب المعن على حانب ا لأن القياس "يجهلون" بياء الغيبة؛ لأن الضمير i‏ إل 


قو ولف الات له اس لكنه في المعن عبارة عن المخحاطبين» فغلب 


والتغليب: هو ترجيح أحد المعلولين على الآحر في إطلاق لفظه عليهما. [الدسوقي: ۲/١ء]‏ في فنون إخ: أي في 
تراكيب وأساليب ستلفة لا يختص بنوع سابق. (الدسوقي ملخحصا) غلب الذكر إخ: مبى التغليب على أن "من" 
للتبعيض» فإن جحعلت ابتدائية أي ناشئة من القوم القانتين؛ لأنما من ذرية هارون أخحي موسى فلا تغليب» لكن 
الأو حه حعلها للتبعيض؛ لأن الغرض مدحها بالحسب لا بالنسب» لكن يحتمل أن يكون لفظ "القانتين" صفة 
ل "مع" آي من الحمع القانتين» ولفظ الحمع مذكر فيوصف حقيقة بوصف الذكور وإن كان واقعا على مؤنث» 
فلا تغليب حينغذ. [التجريد ملخحصا: ]٠۷٤‏ فإن القنوت: علة لكون القنوت صفة مشتركة. 

يوصف: يقال: رحل قانت وامرأة قانتة. إنما يجري إخ: أي لأن صيغة الحمع بالواو والياء والنون حاصة بالذكورء 
ونكتة هذا التغليب الإشعار بأن طاعتها نم تقصر عن طاعة الرجال حي عدت أي مرم من جملتهم وأدحلت ف التعبير 
عنهم. [الدسوقي: ]٥۲/۲‏ بل أنتم: اعترض بأن هذا من قبيل الالتفات لا من التغليب؛ لأن "قوم" اسم ظاهر غائب» 
فلما عدل عنه إلى الخطاب في "جحهلون" تحقق الالتفات» وأحيب بأنا لانسلم أنه من الالتفات؛ لأن لفظ "قوم" له حهتان: 
حهة غيبة وجهة حطاب» ومراعاة كل منهما جرى على مقتضى الظاهر» فلا يكون التفاتاء وذلك لأن "قوما" اسم ظاهر 
غائب وقد حمل على "أنتم"» فصار عبارة عن المخاطبينء ثم إنه وصف ب"جحهلون" اعتبارا هة خطابه الحاصلة بحمله 
على "أنتم"» وترجيحا هما على حهة غيبته الثابتة له في نفسه؛ لأن النطاب أشرف وأدل» وحانب المعن أقوى وأكمل»› 
وهذا في الحقيقة اعتبار لجانب المعن وترجيح له على جانب اللفظ. ومذا القدر لا يتغير الأسلوب ولا يتحقق النقل من 
طريق إلى طريقق آحر الذي هو الالتفات» وهذا يتضح صحة أنه من التغليب على ما في الشرح. [الدسوقي: ]٠١/١‏ 

لكنه إل: أي لأنه محمول على "أنتم"» فمدلول "قوم" هنا الذوات المخاطبون؛ لأن الخبر عين المبتداً في المعئ. 
فغلب إل: اعلم أن استعمال "جهلون" قي ذلك الموضع جاز» وتوضيحه: أن صيغة "تجهلون" موضوع للجماعة 
المحاطبين غير المذكورين بلفظ الغائب» فاستعمل في الحماعة المحاطبين المذكورين بلفظ الغائب؛ لعلاقة الصحبة أو 
الضدية أو المشامة. (الدسوقي) 


الفن الأول 0۹ أحوال المسند 
جحانب الخطاب على جحانب الغيبة» ومنه أي من التغليب أبوان للأب والأم وڪوه 
كالعمرين لأبي بكر وعمرما» والقمرين للشمس والقمر» وذلك بأن يغلب أحد 


كيفية التغليب ا 


الصا أو المحشا الآ بان الآحر متفقا له في الا ذلك 
EEE‏ کک e‏ : يث 


الاسم ويقصد إليهما جيعاء فمثل وان" ليس من قبیل قوله تعالی: «إوکانت من 
2 أي يطلق عليهما 
القانتين (التحریم:۱۲) كما تومه بعضهم؛ لأن الأبوة ليس صفة مشت ركة بينهما 
كالقنوت» فالحاصل: أن خالفة الظاهر في مثل "القانتين" من جهة اليئة والصيغة» وفي 
عطف تفسیر 
مغل "أبوان" من حهة المادة وجوهر اللفظ والكلمة ا ولكوفما أي "إن" و"إذ" 
وفي الهيفة أيضا أي ذات اللفظ عطف تفسير 
لتعليق أمر هو حصول مضمون الحزاء بغيره يعن حصول . مضمون الشرط في الاستقبال 
الباءبمعنى "على" تفسير للغير 
ومنه إل فصله ب"من" عن النوعين السابقين؛ تنبيها على أن بينه وبينهما تفاوتا؛ وذلك لشهرته وتداوله في 
مقامات عديدةء كالأبوين والعمرين» فكأنه قال: ومنه ما اشتهر من أبوين ونحوه» وهذا التغليب يسمى "تغليب 
التنية" وظاهر كلامهم أنه ماعي» بل صرح بذلك بعضهم. [الدسوقي: ]٥١/۲‏ يغلب !إل: واعلم أن شأمم أن 
يغلبوا المذكر أو الأحف أو الأشرف» والمذكر يغلب على غيره وإن كان غيره أحف» والأحف يقدم على غيره وإن 
كان غيره أشرف» والادعاء في سبب التغليب كاف. [الدسوقي: ٤/۲‏ 5] 
ثم يشنى إخ: أي على مذهب ابن الحاحب القائل بأن محرد التوافق في الاسم يكفي في التثنية الحقيقية وإن لم يحصل 
اتفاق في المعى» لا على مذهب الحمهور القائلين: لابد فيها من الاتفاق في المعن أيضاء وإلا لم يكن مث حقيقة» بل 
ملحق به؛ ولذلك تأولوا الزيدين بالمسميين ب"زيد"» وحعلوا مثل: قرأين للحيض والطهرء والعينين للشمس 
والذهب ملحقا بالمئئ» إلا إذا أول نحو: القمرين المسميين بذلك. (الدسوقي) إليهما: أي إلى المصاحبين أو المتشامين 
بذلك الشيء. جهة اليئة: لا من حهة المادة؛ لأن مادة القنوت مشتركة بين المذكر والمؤنث. (الدسوقي) 
وني مشل: لأن مادة الأب غير مادة الأم. ولكوفما إل: علة مقدمة على العمول وهو "كان كل" إخ؛ ليقع في 
ذهن إلسامع الحكم معللا من أول الأمر» فيكون أثبت وأوقع في النفس من الحكم المنتظر علته. [الدسوقي: ]٠ ٠/۲‏ 
وكان ينبغي أن يقول: لكون كل واحد منهما؛ لتعليق أمر وهو الحواب بغيره وهو الشرط» ومعن غيره: حصول 
مضمون الشرط ولا أريد بلفظ الغير الحصول الذي هو المصدر صح تعلق "في الاستقبال" بالغير؛ إذ يكفي لتعلق 
الظرف أدن رائحة من الفعلء وفي قوله: "لتعليق أمر بغيره في الاستقبال" تأييد لما أفاده السيد السند من أن المقصود 
بالإفادة في الشرطية الارتباط بين المقدم والتالي» فالنسبة التامة فيهما بين المقدم والتالي لا في النزاء فقط. (مخلصا) 


الفن الأول ) ۷۷ أحوال المسند 
متعلق ب"غیره" على معن أنه يجعل حصول الجراء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط 
في الاستقبال» ولا يجوز أن يتعلق ب"تعليق أمر"؛ لأن التعليق إنما هو في زمان التكلم 


قوله: تي الاستقبال 


لا في الاستقبال» ألا ترى أنك إذا قلت: إن دحلت الدار فأنت حر» فقد علقت في هذه 
الحالة حريته على دحول الدار في الاستقبال» كان كل من جلي كل منهما آي من إن 


كل" الثانية 


و"إذا"» يعني الشرط و استقباليةء أما الشرط؛ فلأنه ا ا 


لا ماضوية ولا حالية 


في الاستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه» وما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط 


الذي هو مفاد الماضوية 


في الاستقبال» ويتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما محصل في المستقبلء 
أي فيما مضى أو الآن 
متعلق ب"غيره": أي فمعن الكلام: أن "إن" و"إذا" يفيدان أن المتكلم علق في حال التكلم حصول الجزاء في 
الاستقبال على حصول الشرط في ذلك الاستقبال. [الدسوقي: ]٠٥/۲‏ 
ولا يجوز إل: نوقش هذا بان التعليق وإن لم يکن مستقبلا بحسب ذاته؛ لأنه حعل شيء معلقا على شيء وهو 
حالي» إلا أنه مستقبل من حيث متعلقه أعي المعلق والمعلق عليه فما المانع من حواز التعلق به للعلم باستقباليته من 
حيث متعلقه؟ (الدسوقي) يعني الشرط: بيان للحملتين اللتين هما بيان "كل" الأولى. فيكون حاصل المعن: ولأحل 
إفادة "إن" و"إذا" ما تقدم كانت كل جملة من جلي الشرط والحراء المنسوبتين لكل واحد من "إن وإذا" فعلية استقبالية 
بأن تصدر بالمضارع» فيقال فيهما مثلا: إن تجئ أكرمك» وإذا تجى أكرمك فلا تكون واحدة منهما اممية 
ولا ماضوية. [الدسوقي: ۲/٦ه]‏ أما الشرط: أي أما اقتضاء العلة لكون جلة الشرط فعلية استقبالية. (الدسوقي) 
فلأنه: لأن الشرط هو الذي إذا حصل لي الاستقبال حصل غيره. (الدسوقي) 
ثبوته: لأن الشرط الذي هو مفاد للامية. (الدسوقي) وأما الجزاء: أي وأما اقتضاء العلة لكون جملة الجزاء فعلية 
استقبالية. (الدسوقي) ويتنع: لقائل أن يقول: إن كان معن "تعليق الحزاء على الشرط" أن الشرط إذا حصل يحصل 
الجزاء بعده» فالامتناع المذكور مسلم» لكن لانسلم أن هذا معن التعليق» بل معناه حعل الشرط سببا في حصول 
اللحراء» وإذا كان كذلك فيقال: إنه لا مانع من کون ما ياي سببا فيما بحصل الآن» کما إذا قلت: إن کان زید یبراً 
غدا فنحن نفرح الآن وقد يجاب بأنا نمنع أن يكون الفرح الحاصل الآن مسببا عما بحصل في المستقبل وهو البرء 
بالفعل» بل هو مسبب عن شيء حصل الآن - وهو إخبار الصادق بأن البرء يحصل ثي المستقبل - لا شك أن هذا 
سابق على الفرح» فمعن الت ركيب حينفلٍ أن يثبت أن زيدا يبرا في المستقبل فنحن نفرح الآن. (الدسوقي ملخصا) 
تعليق حصول إخ: وإنما امتنع هذا؛ لأنه يلرم من توقف حصول الحاصل الثابت على ما بحصل» إما تحصيل الحاصل 
أو وحود المعلول قبل وجود العلة» وكلاهما حال. (ملخصا) 


الفن الأول ۷۸ أحوال المسند 


ولا يحالف ذلك لفظا إلا لنكتة؛ لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة» وقوله: 


لفائدة 


"لفظا" إشارة إلى أن الجحملتين وإن حعلت كلتاهما أو إحداهما اسمية أو فعلية ماضية› 
فالمعن على الاستقبال» حتى أن قولنا: "إن أكرمتن الآن فقد أكرمتك أمس" معناه إن 
تعتد بإكرامك إياي الآن فأعتد بإكرامي إياك أمس» وقد يستعمل "إن" في غير 
الاستقبال قياسا مطردا مع "كان" نحو: وان کہ في ریب (البقرة:۲۳) 


ولا بخالف ذلك إخ: [ أي كون كل منهما فعلية استقبالية] ما ذكر من كون كل من جمليَ الشرط والحزاء فعلية 
استقبالية» بأن تكون المحملتان غير فعليتين أو غير استقباليتين في لفظها. [الدسوقي: ]٥٦/۲‏ 

إلا لنكتة: وذلك لأن ظاهر الحال يقتضي مراعاة الموافقة بين اللفظ والمعئ» فلا يعدل عن الموافقة المذكورة إلا 
لنكتة؛ لأن العدول عنها بلا نكتة ممنوع قي البلاغة. [الدسوقي: ۷/۲ء] 

اسمية: راحع لقوله: أو إحداهماء وقوله: "أو فعلية ماضية" راحع لكل من الأمرين» وأورد عليه أن جلة الشرط 
لا تكون إلا فعلية» والحواب: أن بعض النحويين كالأحفش جوز كون شرط "إذا" جملة اسمية كما في «إذا السَمَاء 
ق4 (الانشقاق:٠)‏ فلعل الشارح بى كلامه على ذلك أو أراد بقول "أو إحداهما" أحدا معيناء وهو جملة 
الجزاء. (الدسوقي) الاستقبال: أي فالمعى لا حكن المخالفة فيه» بخلاف اللفظ فإنه قد يخالف لنكتة. (الدسوقي) 
حقى أن قولنا إخ: مبالغة في كون المعن على الاستقبال» فكأنه قال: فا لمعن على الاستقبال حي قي المثال المتوهم فيه عدم 
الاستقبال بسبب التقييد بالآن والأمس» ولا كان ظاهر الحملتين أهُما ماضويتان لفظا ومعن احتيج فيهما هذا التأويل؛ 
لملا تنخرم القاعدة. (الدسوقي) إن تعتد: أي إن تعد إكرامك إياي الآن وتمن به علي فأعتد بإكرامي إياك أمس أي 
فأعده وأمن به» فالاعتداد الواقع شرطا وجزاء استقبالي» والآن والأمس ظرفان لاإكرام لا للاعتداد. (الدسوقي) 

وقد ل ا للماضي كقوله تعالى: E:‏ إا بلع بين السَدّيْن (الكهف: ۳) وللاستمرار غو: 
ذا ا ای ارا الا آم (البقرة: »)١٤‏ وعلم من استعمال "إن" في غير الاستقبال أن قوله سابقا: "اما 
الشرط فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال" مبي على الغالب. [التحريد: ]٠۷١‏ 

غير الاستقبال: أي ف الماضي حقيقة أي لفظا أو معئ. وإن كنحم إخ: فيه أنه إن كان المعلق عليه حقيقة هذا 
الفعل فهو مشكل؛ لأن المعلق مستقبل ولا كن تعليقه بالماضي» وإن كان التقدير وإن ثبت في المستقبل كونكم 
مرتابین فيما مضى فأتوا بسورة إلخ كانت "إن" م تستعمل حقيقة إلا مع المستقبل»ء وقد يجاب باختيار الأولء إلا أن 
قي الكلام حذفا أي وإن كنتم في ريب في ما مضى واستمر ذلك الريب لوقت الخطاب فأتو بسورة للعلم بأن المأمور 
بطلب المعارضة هو المرتاب في الحين لا للمرتاب الذي سبق منه الريب» وهو الآن مؤمن. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۷۹ أحوال المسند 


أي و! ااا ي ا ا ا 


أي ب" إن" 
الوصل والربط دون الشرط نخحو: زيد وإن كثرماله 1 ُ وإن أعطي جاها 
ولا یذ کر له حینغذ حزاء 
لمیم» وف غير ذلك قلیلا کقوله: 
أي ابي العلاء 
يان السابق “ القلب أ و الحال 
نم اشار إلى ا ا ا العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله: كإبراز غير 
أي إلى تفصيل سبب النكتة آي لفظ الماضي أي إظهار 
خاصل في معرض الحاصل؛ لقوة الأسباب المتآخذة في حصوله نحو: "إن اشترينا كان 
وهو الأمر المستقيلي علة لالإابراز 
کذا" حال انعقاد امسات الاشتراء أو کون ما هو للوقوع کالواقع» SS‏ 


أي آئل للوقوع في ترتب نمرته في الماضي 
دون الشرط: أي التعليق» فلا يكون ل_"إن" هذه حواب"؛ لأنه انسلخحت عن التعليق» فهي خارجحة عما نحن فيه» 
وهو شرطية وهذه حالية. [الدسوقي ملخصا: ۸/۲] وإن كثرماله: أي بخيل في حالة كثرة ماله ففيه تأكيد البخحل. 
قليلا: أي تستعمل في غير الاستقبال قليلا مع كوما للشرط. (الدسوقي) كقوله: أي أبي العلاء المعري» وحواب "إن" 
محذوف» ومعئ البيت: أنه إن كان زمن سابق من الدهر فوت على الإقامة والسكنى قي وطن ولم يتيسر لي الإقامة فيه» 
وتولاه غيري فلا لوم علي؛ لأني تركته من غير عيب فيه» وحينلٍ فلتطب نفس ساكنه» والغرض إظهار التحسر 
والتحزن» والشاهد في قوله: "إن فاتي" فما مستعملة في الماضي لفظا ومعى بقلة. (الدسوقي ملخصا) 
في معرض: 'معرض" كمسجد اسم لموضع عرض الشيء أي ذكره وظهوره وموضع الذكر والظهور للشيء عبارة 
عن اللفظ الدال عليه» فهو مكان اعتباري لا حقيقي» والمعن كإظهار المعن الاستقبال الغير الحاصل باللفظ الدال 
على المع الحاصل في الحال أو في الماضي. [الدسوقي: ]٠٠/۲‏ 
الأسباب: "ال" للجنس» فيشمل ما له سبب واحد. المتاخذة: بالمد مع تخفيف الخاء أي الى أحذ بعضها بعضد 
بعض» والمراد اجتمعة في حصوله» ومعلوم أن الشيء إذا قويت أسبابه يعد حاصلا.(الدسوقي) حال انعقاد: أي احتماع 
وانتظام أسباب الاشتراء والحال أنه م محصل بالفعلء› وهو ظرف للقول المقدر. (الدسوقي) 
أو کو ن إخ: وعلیه قوله تعال: و تادى أَصْحَابُ الْجَتَّة أَصْحَابَ التار) (الأعراف: )٠٤‏ ادى أصْحَاب الأعْرَاف4 
(الأعراف: )٤۸‏ ونا فمَحتا لَك فنْسًا مبيتًا» (الفتح:٠)‏ لنزولها قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية. (مفتاح) 
كالواقع: يعي يعبر بالماضي عن المعى المستقبل قي جملة الشرط لقصد إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل؛ لكون 
ذلك المع الاستقبالي شأنه الوقوع» فهو كالواقع في ترتب تمرة الوقوع في الحملة» كقول المريض: إن مت كان 
كذا. [الدسوقي: ]1١/۲‏ 


الفن الأول ۸۰ أحوال المسند 
هذا عطف على "قوة الأسباب"» وكذا المعطوفات بعد ذلك؛ لأما كلها علل لإبراز 
غير الحاصل في معرض الحاصل على ما أشار إليه في "إظهار الرغبة"» ومن زعم أَما 

كلها عطف على "إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل" فقد سها سهوا ظاهراء أو 
ا أو إظهار الرغبة ف ا ن yS‏ 


هذا a‏ مثالا للتفاؤل ولإظهار الرغبة» وا کان اقتضاء إظهار الرغبة عير 


الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلى بيان ما» أشار إليه بقوله: فإن الطالب إذا عظمت 
أي في المستقبل 
رغبته في حصول أمر يكثر تصوره أي الطالب إیاه أي ذلك الأمرء فرعا يخيل ذلك 


أي حصول صورته في الذهن 

الأمر إليه أي إلى ذلك الطالب ا فيعبر عنه بلفظ الماضي» وعليه Ny‏ 
وهذا معنى الإبراز المذكور 

عطف على إخ: فا لمعن أنه يبرز غير الحاصل في صورة الحاصل؛ لقوة الأسباب» أو لكون المعن الاستقبالي شأنه 
الوقوع» أو للتفاؤل إل فالنكتة الي ذكرها المصنف للعدول واحدة تعددت أسباها. [الدسوقي: ]٦١/۲‏ 
على ما أشار إل [متعلق بقوله: لأا كلها علل إڂ] أي المصنف في قوله الآ: فإن الطالب إلخ» فإن محصله: أن في 
إظهار الرغبة تقدير غير الحاصل حاصلا وتخيله كذلك, ولو كان العطفى على "إبراز" لا تأتى هذا البيان. (الدسوقي) 
فقد سها !ل: أي من وحوه: الأول: أنه حلاف ما أشار إليه الصنف في إظهار الرغبة من أما أي المعطوفات علل 
للإبرازء» الثاني: أن إبراز غرر الحاصل في معرض الحاصل يشتمل عليه كل ما بعده» وحينئذ فلا يصح أن يكون قسيما 
له» الفالث: أن التفاؤل لا بحصل .محرد المخالفة» بل لا بد من تنزيل غير الحاصل منزلة الحاصل لذلك. (الدسوقي) 
التفاؤل: هو أن يذكر ما يسر به السامع» فإن المخحاطب إذا كان يتمى شيا فعبر له عنه .ما يشعر بحصوله وهو 
معن إبرازه في معرض الحاصل أدحل عليه ذلك الإبراز السرورء فيكون ذلك مناسبا للمقام. [التجريد: ]١١١‏ 
إظهار الرغبة إخ: أي يظهر غير الحاصل تي معرض الحاصل؛ لأجحل إظهار المتكلم الرغبة في وقوع ذلك الشرط 
بسبب ذلك الإبراز الحاصل بالتعبير بالماضي عن المستقبل. (الدسوقي) 
فان الطالب: علة لكون إظهار الرغبة علة لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. [الدسوقي: 1۲/۲] فرعا: أي فيسبب 
الكثرة المذكورة رعا إلخ. وعليه: وإنغا قال: و"عليه" للتفاوت بينهما؛ لأن الله تعالى منزه عن الرغبة» والمراد ما ههنا 
لازمها وهو كمال الرضاء وأيضا ما ذكره المصنف من بيان اقتضاء إظهار الرغبة للإبراز لا يجري قي حقه تعالى؛ لأن 
كثرة التصور وتخيل الحصول محال في حقه تعالى. (الدسوقي) ٠‏ 


الفن الأول ۲۸۱ أحوال المسند 


أي على استعمال الماضي مع "إن" لإظهار الرغبة في الوقوع» ورد قوله تعالى: 
رلا کرهُوا فاكم عَلَی الْبعغاء إن رذن حصنا رانور:۲۲) حيث لم يقل: إن يردن» فإن 
أي الاماء حم ع أمة ” 2۶ 
قيل: تعليق النهي عن الإكراه بإراد تهن التحصن يشعر بحواز الإكراه عند انتفائها على ماهو 
أي لانكرهو؛ عله للنهي صلة للتعليق إرادة التحصن 
مقتضى التعليق بالشرط» أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي | عند 


وهم القائلون لمفهوم المخالف- كإرادة التحصن ههنا كحرمة الإ راہ هنا 

انتفائه إنما يقولون به إذا م يظهر للشرط فائدة أخرى» ويجوز أن يكون فائدته في الأية 

المبالغة في النهي عن الإكراه» يعني أن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتهاء وأيضا دلالة 
لكماله وقلة میله 


EO E O EEO OE OSA eS EAS Ea الشرط على انتفاء ا إنماهو بحسب الظاهرء‎ 


أي عند انتفاء الشرط 


لإظهار الرغبة إخ: معن إظهار الرغبة في حقه تعالى إظهار شدة رضاه بإرادة التحصن فهو بحاز في لازمه» وقيل: المراد 
إظهار كون الشيء مرغوبا فيه فى نفس الأمر لا إظهار الرغبة القائمة بالمتكلم. [الدسوقي: 1۲/۲] البغاء: أي الزناء 
كانت الحاهلية تكره الإماء على الزناء فجاء تحرعه في الإسلام. (الدسوقي ملخصا) إن أردن إل: فقد حيء بلفظ 
الماضي وهو "أردن" ولم يقل: "يردن" مع أن النهي عن الإكراه المعلق على ذلك استقبالي» حيث قيل: ولا تكرهوا 
إل للدلالة على رغبة المولى سبحانه في إرادتمن التحصن أي للدلالة على رضى المولى بذلك. [الدسوقي: ]٠١/١‏ 
يشعر إلڂ: لأن قوله: إن ردن حصنا (النور: ۳۳) يقتضي .عفهوم المخالفة أمن إذا لم يردن تحصنا يجوز للموالي 
إكراههن على البغاء مع أنه لا يجوز أصلا. (الدسوقي) أجيب: وأحيب أيضا بأن الآية نزلت فيمن كن يردن 
التحصن ويكرههن الموالي على الزناء وأيضا إذا لم يردن التحصن لم يكرههن على الزناء فلا يتصور إكراههن عليهء 
فالشرط لموافقة الواقع؛ لأن الإكراه إنما هو حال إرادة التحصن. [التحريد: ]١۷۷‏ 

إذا م يظهر إلخ: حاصل هذا الحواب أن اعتبار مفهوم المخالفة مشروط بأن لا يكون للتقييد بالشرط فائدة أخحرى 
غير إحراج مالم يکن فيه الشرط عن الحكم وههنا يجوز أن تكون الفائدة في التقييد به المبالغة في مي الموالي عن 
الإكراه؛ لما في ذلك من التوبيخ للموالي» وحيث كان للتقييد بالشرط فائدة أخحرى غير الإحراج سقط اعتبار مفهوم 
الشرط؛ لأن مفهوم المخالفة إغا يعتبر إذا كان القيد لالإحراج لا لفائدة أحرى. (الدسوقي ملخصا) 

فائدة أخرى: سوى إحراج مالم يكن فيه الشرط عن الحكم. (الدسوقي) أمُن: أي الإماء مع حستهن وشدة ميلهن 
ونقصهن. [الدسوقي: ]٠٤/۲‏ وأيضا إخ: هذا حواب ثان عن أصل الإشكال مقابل لقوله: "أجيب بأن القائلين" إلل» 
لا بيان فائدة أحرى للشرط وحاصله: أن الآية وإن دلت على انتفاء حرمة الإكراه عند انتفاء الشرط فتلك الدلالة بحسب 
الظاهر نظرا لمفهوم المخالفة» لكن قد عارض ذلك المفهوم الإجماع القاطع» والقاطع دافع لاظاهر. (الدسوقي ملخحصا) 


الفن الأول ۸۲ أحوال المسند 
والإحماع القاطع على حرمة i em‏ والظاهر يدفع بالقاطع» > قال 
السكاكي: أو للتعريض أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل» إما لما ذكرء وإما 


بعد ذكر قوة الأسباب 


للتعريض بأن ينسب الفعل إلى أحد وا مراد غيره نحو قوله تعالى: اوقد أوحي اليك وإلى 
اذِينَ من فلك عن اش ركت يحب عَمَلّكَ4 (الزمر:٠٠)‏ فالمخاطب هو الني 5ء وعدم 
إشراکه مقطوع e‏ إبرازا للاشراك الغير e‏ 


ا ي عنه 2 


متعلق بالحاصل آلانی 

أعمالهم» كما إذا شتمك أحد a‏ واه إن TT e‏ 

لتحقق سببه فيهم 
أو للتعريض: عطف على "لقوة الأسباب". والمراد غيره: لكن لابد فيه من القرائن المؤدية لفهم الغير وإلا فقولك: 
"جاع زيد' مريدا ابنه ليس من التعريض في شيء. [الدسوقي: )٦ ٤/۲‏ 
أُوحي إليك ا في التعريض فائدتان: الأول أن من هو أعلى مرتبة عند الله إذا كان الإشراك حبطا لعمله فما حال 
غوره» والثانية أن الكفار لا يستحقون الخطاب كالبهائم» ففي ذلك غاية الإذلال هم. [التجريد ملحصا: ]١۱۷۷‏ 
لئن أشركت إل: اعترض بأن البي 3 معصوم من الإشراك» فكيف يسند إليه؟ وأحيب بأن هذه قضية شرطية 
لا تستلزم الوقوع» فالإاسناد على سبیل الفرض»› وإعا بر بالفعل الاضي المقتضي لوقو ع للف تعر يضا بالمخاطين»› 
فالإشراك في الحقيقة منسوب لغيره؛ لأن التعريض أن ينسب الفعل لواحد والمراد غيره» فالإشراك نسب لواحد وهو 
البي ب والمراد غيره من ممن وقع منه الإشراك. (الدسوقي) 
أش ركت ا نسب الفعل إلى البي ڪل والمراد غيره فإن قلت: ما الذي صرف هذا الخطاب عن أن يراد به الي 
؟ قلت: لأن الأصل قي "إن" دخحوها على الممكن» والشرك في حقه ب مستحيل شرعاء فجعلناه حارحا عن 
الأصل تنزيلا للاستحالة الشرعية منزلة الاستحالة العقلية» لاسيما والفعل بصيغة المضي الى لا يستعمل غالبا إلا في 
المتوقع. (العرائس) ٍ 
هو النبي و أي لا أمته» وإلا فغيره من الأنبياء خاطب أيضا بدليل إلى الْذِينَ من قثلك). رالزمر: ه 
مقطو ع به: أي في جيع الأزمنة؛ لأن الأنبياء اثلا معصومون من الشرك قبل البعثة وبعدها. (الدسوقي) 
الغير الحاصل: أي من البي ب لا في الماضي ولا في الحال. [الدسوقي: ]٠٠/۲‏ 
تعريضا إخ: علة للإبرازء ووحه التعريض المذكور: أن الفعل إذا رتب عليه وعيد في حال نسبته فرضا وتقديرا إلى 
ذي شرف وهو لم يحصل منه» فهم منه المخاطبون أن الوعيد واقع مم إن صدر منهم ذلك الفعل. (الدسوقي) 
فتقول: أي تعريضا بأن من شتمك يستحق الضرب. [الدسوقي: ]1٦/۲‏ 


الفن الأول ۸۴ أحوال المسند 
ولا يحخفى أنه لا معن للتعريض من لم يصدر عنهم الإشراك» وإن ذكر المضارع لا يفيد 
التعريض» لكونه على أصله» ولا كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف ن نسبه إلى 


أي دقة 
٤‏ 


السکاکي» وإلا فهو قد ذکر جيع ما تقد ثم تم قال: ونظيره أي نظير إن أ شر کتک 


أي السكاكي 


TOTTI TTI TT TET TTT TOTTI TTT ف التعريض‎ )٠٠١:رمزلا(‎ 


ولا يحفى إلخ: هذا رد لاعتراض الخلخالي على السكاكي» وحاصل ذلك: أن التعريض عام لمن صدر منهم الإشراك قي 
الماضي وغيرهم» وهذا التعريض يحصل يإسناد الفعل إلى من بمتنع منه ذلك الفعلء سواء كان بصيغة الماضي أو المضارع» 
أعن لعن تشرك فما قاله السكاكي من أن العدول عن المستقبل إلى الماضي قد يكون للتعريض لا يتم» وحاصل رد الشارح 
عليه: أن من لم يصدر منهم الإشراك لا يستحقون التعريض هم؛ لأن القصد من التعريض التوبيخ» وهو إنما يكون على 
ما وقع من القبيح لا على ما سيقع منه» ولا نسلم أن التعريض يحصل هنا بإسناد الفعل إلى من يمتنع منه ذلك الفعل» سواء 
كان ذلك الفعل ماضيا أو مضارعاء بل إنما نشا من إسناد الفعل الماضي فقط؛ لأنه وإن كان .معن المستقبل» لكن التعبير به 
مع "إن" لإبراز ذلك الع في صورة الحاصل حلاف الأصلء فلابد من نكتة لارتكابه» وهي هنا التعريض» بخلاف 
e‏ "إن" SS‏ لإفادته التعريض. [الدسوقي: ]1٦/۲‏ 
على أصله: أي أصل الشرط المعلوم من المقام» وإنما يفهم التعريض مما حالف مقتضى الظاهر. (الدسوقي) 
هذا الكلام: أي قوله: أو للتعريض نحو قوله تعالى إخ. (الدسوقي) 
خفاء إلخ: أما الخفاء فظاهرء وأما الضعف فإما لما يوهم من أن ذلك التعريض يحصل من صيغة المضارع» وقد عرفت 
اندفاعه من الشارسح» وإما لا ذكره البعض من أن اللام الموطئة يوحب كون الشرط ماضيا؛ لما تقرر قي الحو من أن 
الجواب لا كان للقسم لتقدمه الدال على الاهتمام قصد أن لا يكون حرف الشرط عاملا لفظاء فلا مدحل قي التعريض؛ 
لكون الشرط ماضياء وحاصله: أن العدول عن المضار ع إلى الماضي ليس للتعريض» بل لضعف أداة الشرطء وهذا أيضا 
مدفو ع ما ذكر مرارا من أنه لا تنافي بين المقتضيات» فجاز تعددها على أنه قد يقال: المقصود من الإتيان باللام والتزام 
الضي في الشرط هو التعريض. إالتحريد ملحصا: ]١۷۸‏ 
نسبه إى السكاكي: اى لر عى ااب ف ا ا ن ا حي تدرك المقصود؛ 
لعلمهم أن هذا مقول مثل هذا الإمام ومنسوب إليه» فلا يخلو عن وجه لطيف وإن كان خفيا. (الدسوقي ملخصا) 
في التعريض إخ: عبارة الأطول: ونظيره في التعريض مع ما بينهما من التفاوت لفظاء فإن أحدهما أي: قوله: فلن 
اض ركت رالزمر: )٠١‏ شرط دون الآحر أي قوله: وما ِي لا اعد الَذِي فطرَي وليه تَرَحَعُون) (یس: ۲۲) 
وأحدها إبراز في معرض الخحاصل دون الآحر ومع من حيث إن قوله: يِن اشر كت (الزمر: )٠١‏ ليس محض 
تعریض» بل للمخاطب منه نصیب؛ لن هذا الحکم ي حقه متحقق» جلاف وما لي لا عيذ الِّي فطرني) 
(یسس: ۲۲) فإنه حض تعريض. (التحرید) 


الفن الأول ۸٤‏ أحوال المسند 
لا تي استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للتعريض قوله تعالى: وما لى ل 
ِي فطرني) ريس:۲» أي وما لكم لا تعبدون الذي فط ركم بدليل وليه حون 
ريس:۲٠)‏ إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال: "وإليه أرحع" على ما هو الموافق 
للسياق» ووحه حسنه أي حسن هذا التعريض إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم 
أعداؤه الحق هو المفعول الثافي لماع على وجه لا يزيد ذلك الوجه غضبهم» وهو 


فلا يتوهم أن "الحو" ا 


اعد 


أي ذلك الوجه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ويعين عطف على "لا يزيد"» وليس 
هذا في كلام السكاكي أي على وحه يعين على قبوله أي على قبول الحق؛ لکونه أي 
ي صراحة 


لكون ذلك الوحه أدحل ف إمحاض النصح حيث لا يريد المتكلم هم إلا ما يريد لنفسه» 


فيكون في غاية المقبول أي في إحلاص النصح 


والو' 0 ا مضمول e n‏ الشرط a‏ 


وما لكم إل: ليس هذا بيانا للمعن الذي استعمل "فيه ومالي إل" بل هو بيان للمعرض مم» وهو المراد من 
وذلك لأن المراد: الإنكار على المخحاطبين في عدم العبادة بطريق التعريض لا إنكار المتكلم على نفسه»ء وإنغا 
كان المراد ذلك بدليل قوله تعالى بعد وليه ترْجَعُون (ريس: ۲۲)؛ إذ لولا الإشارة إلى المخاطبين هذا الإنكار 
على وجه التعريض لكان المناسب "وإليه أرحع"؛ لأنه الموافق للسياق. [الدسوقي: ]٦ ٦/۲‏ 
الموافق للسياق: أي سياق الآية» وهو متعلق بقوله: "لكان المناسب أن يقال". [الدسوقي: 1۷/۲] 
هذا التعريض: أي: الواقع في قوله تعالى: وما لى لا أعَبْد الذي فطرني وإليِه رون4 (يس: ۲۲) لا مطلق 
التعريض.(الدسوقي ملخحصا) المفعول الثاي: والمفعول الأول قوله: المحاطبين. لا يزيد إل: أي مع أن من شأن 
المحاطب إذا كان عدوا للمتكلم تضاعف غضبه عند ماع الحق من المتكلم. [الدسوقي: 1۸/۲] 
ذلك الوجه: لأن المتكلم إنغا أنكر على نفسه صراحة» وإن فهم منه بالقرينة إرادة الغير. (الدسوقي) 
حيث لا يريد !ل: أي حيث أظهر هم أنه لا يريد هم إلا ما يريد لنفسه» وذلك لأنه نسب ترك العبادة إلى نفسه» 
فبين أنه على تقدير ت ركه للعبادة يلزمه من الإنكار ما يازمهم فقد أدحل نفسه معهم في هذا الأمر» فلا يريد هم فيه 
(الدسوقي) و "لو": [ أي في الأصل وقد يجي لخير ذالك كما يأي] اعلم أن "لو" تستعمل لمعان: 

أن تكون للقمني کقوله تعالى: فلو أن لا كَرَهّ فتكون من الْمُوْمنينَ4 (الشعراء: »)٠١١‏ وأن تكون حرفا 

بمنزلة "أن" إلا أا لا تتصب خو: ودا لو دهن فیدهنو ن (القلم:٩)»‏ وأن تکون للعرض خجو: "لو تنزرل 
بنا فتصيب خيرا"» وأن تكون حرف الشرط للمستقبل إلا أا لا تجزم. (ملخحصا) 


الفن الأول Ao‏ أحوال المسند 

فرضا في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط, فيلزم انتفاء الجحزاء كما تقول: لو جئتني 

لأكرمتك» معلقا للإكرام بالجيء مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الإكرام» فهي لامتناع 
أي لو 


الثاني أعن الحراء لامتناع الأول أعيْ الشرط يعي أن الجزاء منتفي بسبب انتفاء 
الشرط› هذا هو المشهور بين الجمهورء SS SDR EAA SAE SE CO A‏ 


فرضا: متعلق ب"حصول مضمون الشرط" لا بالتعليق؛ لأنه حقق وهو نصب على المصدرية أي حصول فرض› 
أو على الحالية أي حال كون ذلك الحصول مفروضا ومقدراء أو على التمييز أي على حصول مضمون الشرط من جهة 
الفرض» وإنما قيد الشارح ذلك الحصول بالفرض؛ لكلا يلرم المنافاة بين قول المصنف الآتي: "مع القطع بانتفاء الشرط' 
وبين كلام الشارح. [الدسوقي: 1۸/۲] 

في الماضي: متعلق بحصول مضمون الشرط الذي تضمنه لفظ "الشرط" في كلام المصنف» لا بالتعليق ولا بحصول 
مضمون الحزاء الذين تضمنهما أيضا لفظ الشرط في كلامه» أما الأول: فلأن التعليق في الحال لا في الماضي» وأما 
الثاني: فلأن حصول مضمون الحزاء غير مقيد بالماضي» بل معلق على حصول الشرط وإن لزم تقييده بالماضي؛ لأن 
المعلق على أمر مقيد بالماضي يلزم تقييده بالماضي. [الدسوقي: 1۹/۲] 

مع القطع إل: أي مع القطع بانتفاء مضمون الشرط في الواقع» فلا يناي فرض حصوله» وقوله: "مع القطع إل حال 
من الشرط أي حال کونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشرط» والمراد بالشرط الثاني : الجحملة الشرطيةء جخلاف 
الشرط الأول فإنه ععن التعليق كما صرح به الشارح» وكون المعرفة وقت الإعادة عين الأولى أكثري. (الدسوقي) 
فيلزم: فيه بحث؛ لأنه لا يتفرع على القطع بانتفاء الشرط انتفاء الحزاء؛ لحواز أن يكون للجزاء سبب آخر غير 
الشرط وأحيب بأن المراد: فيلزم انتفاء الحزاء من حيث ترتبه على ذلك الشرط, (الدسوقي) وأحيب أيضا بأن قوله: 
"فيلزم انتفاء الجزاء" ليس تفريعا على ما قبله» بل من جلة الموضوع له» فهي للقطع بانتفاء الشرط وانتفاء الحزاء» 
ععن أنه لما كان المتبادر انتفاء الحزاء عند انتفاء الشرط وإن أمكن أن يكون له سبب آحر اعتير الواضع هذا التبادرء 
فقوله: "فيلزم" إڂ أي مع القطع بانتفاء الشرط الذي يتسبب عنه انتفاء الجزاء .عقتضى اعتبار الواضع بناء على التبادر 
المذكور. [التحريد: ۱۷۹]كما تقول إخ: حاصله أن ذلك القول يفهم بحسب عرف اللغة أن الجيء شرط في الإكرا» 
وأنه على تقدير وقوعه يقع الإكرام» ويفهم أن انجيء لم يقع» فيلزم حيث كان الجيء شرطا وانتفى انتفاء المشروط الذي 
هو الحزاء. (الدسوقي) فهي إخ: أي مفيدة لامتناع إل فلا ينافي قوله سابقا: "لتعليق حصول" إلخ» فصريح معن "لو" هو 
ذلك التعليق» ومآله امتناع الثاني لامتناع الأول. (التجريدم أن الجزاء: هذا يوافق ما يأ عن الشارح دون ابن الحاحب. 
[الدسوقي: ]۷٠/۲‏ منتف: بسبب انتفاء الشرط أي من حيث ترتبه عليه» فلا يناي أنه يوجحد بسبب آخر. (الدسوقي) 
المشهور: أي كوما لامتناع الثاني لامتناع الأول. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۸٦‏ أحوال المسند 


واعترض عليه ابن الحاجحب بأن الأول سبب والثانن مسبب» وانتفاء السبب لا يدل على 
أي الشرط أي الحزاء 


اللسبب يدل على انتفاء جميع اسا ن فهي لامتناع الأول لامتناع الان الا رى ان 
قوله تعالی: لر کان فيهما آلهة إلا ا لفْسَدتا) الانيا إا سيق ليښغدل بامتناع 
الفساد على امتناع تعدد آلمة دون العکس»› واستحسن المتأحرون زاگ ابن الحاجب 


كماقال الجمهور 
حي كادوا يجمعون على أما لامتناع الأول لامتناع الثاني إما لما ذكره وإما لأن الأول 


أسباب: أي: مختلفة تامة يكفي كل واحد منهما في وحوده. [الدسوقي: ]۷٠/۲‏ 

متعددة: بناء على حواز تعدد العلل لمعلول واحد. فهي: أي فهي يعي "لو" مفيدة لذلك» وليست مفيدة لا قال 
الجمهور. (الدسوقي) لامتناع الأول إخ: الحاصل: أن في "لو" أربع استعمالات: أحدها: أَما لا تقتضي الامتناع 
أصلا بأن تستعمل بحرد الوصل والربط ك"إن" الوصلية نحو: زيد ولو كثر ماله بخيل»ء انيها: أا للترتيب 
الخارجحي» فتكون لامتناع الثاني لامتناع الأول النها: اما للاستدلال العقلي فتكون لامتناع الأول لامتناع الثاني 
على العكس ما قبله» رابعها: أا لبيان استمرار شيء بربطه بأبعد النقيضين كقوله: لولم يخف الله لم يعصه. 
[التجحريد: ۱۷۹[ ليستدل: لأن المعلوم انتفاء الفساد؛ لكونه مشاهداء وإنما يستدل بالمعلوم على الجهول دون 
العكس. (الدسوقي)دون العكس: لأنه لا يلزم من انتفاء تعدد الآهة انتفاء الفساد؛ لصحة وقوعه بإرادة الواحد 
لحكمة. (الدسوقي) لما ذكره: وهو: أن الأول سبب والثاني مسبب» وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء الملسبب 
بخلاف العكس. (الدسوقي) لأن الأول إل: هذا التعليل علل به الرضي وججماعة» ونما عدلوا عما قاله ابن الحاحب 
من قوله: "لأن الأول سبب" إل إلى ما قالوه؛ لأن ما قاله ابن الحاحب من سببية الأول قاصر وليس كليا؛ إذ الشرط 
اللحوي عندهم أعم من أن يكون سببا نحو: لو كانت المس طالعة كان النهار موحوداء أو شرطا نحو: لو كان لي 
مال لحججت» فإن وجود المال ليس سببا في الحج بل شرط» أو غيرهما نحو: لو كان النهار موحودا كانت الشمس 
طالعة؛ إذ وجود النهار ليس سببا لطلوع الشمس» بل الأمر بالعكس» ولا شرطا في طلوعهاء ولكن كل من وجود 
النهار ووجود المال ملزوم لطلوع الشمس والحج» فلذا عدلوا إلى التعبير باللازم والملزوم. (الدسوقي) 

اللازم أعم: نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا. [الدسوقي: ]۷٠/۲‏ 


الفن الأول AY‏ أحوال المسند 

وأنا أقول: منشاً هذا الاعتراض قلة التأمل؛ لأنه ليس معن قوهم: "لو لامتناع الثاني 

متنا ع الأول": أنه يستدل بامتناء | امتنا ع الثان» حن يرد عليه أن انتفا 

ا ع الأول ES‏ لأول على ع التايي» حن يرد عليه ال ء۶ 

السبب أو الملزوم لا يوحب انتفاء المسبب أو اللازم» بل معناه أَما للدلالة على أن 
وضعت 


المراد مما الأول المراد مما الثاني م ت رر ۸ 
انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب النتفاء الأول» فمعئ #إفلو شاءَ لهداكمي 
2 أي في الخارج 
(الأنعام )١ ٤۹:‏ أن انتفاء المداية إنغما هو بسبب انتفاء المشيئة»› يعن أها تستعمل للدلالة على 
أي الثاني أي الأول E‏ 


أن علة انتفاء مضمون الجزاء قي الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى 
أن علة العلم بانتفاء الحزاء ما هي؟ ألا ترى أن قومم: "لو لامتناع الثاني لوجود الأول 


وأنا أقول إل: أي في رد اعتراض ابن الحاحب على الجمهورء وحاصله: أن "لو" ها استعمالان: أحدها: أن تكون 
للاستدلال العقلي» وذلك فيما إذا كان انتفاء الجزاء معلوما وانتفاء الشرط غير معلوم» فيؤتى ها للاستدلال بالمعلوم 
علي الجهول» فهي حينعذ للاستدلال على امتناع الأول بامتناع الثاني كما قال ابن الحاحب» وانيهما: أن تكون 
للترتيب الخارحي» وذلك فيما إذا كان كل من انتفاء الطرفين معلوماء لكن العلة قي انتفاء الثاني في الخارج جحهولةء 
فيؤتى ها؛ لبيان أن علة انتفاء الثاني في الخارج هو انتفاء الأول» فهي حينئذ لامتناع الثاني لامتناع الأول كما يقول 
الجمهورء والاستعمال الأول اصطلاح المناطقةء والثاي اصطلاح أهل العربية» فابن الجحاحب فهم من قول أهل العربية 
أا لامتنا ع الثاني لامتناع الأول اصطلاح المناطقة - وهو أا للاستدلال - وحينعذ فالمعئ أها يؤتى به للاستدلال على 
امتناع الثاني بامتناع الأول» واعترض عليهم ما مر في الشرح ولم يهتد لمرادهم من أا للدلالة على أن العلة في انتفاء 
الثاني في الخارج انتفاء الأولء فلو اطلع ابن الحاحب على حقيقة الحال ما اعترض عليهم. [الدسوقي: ]۷٠/۲‏ 

قلة التأمل: في قوهم: لو لامتناع الثاني لامتناع الأول. (الدسوقي) انتفاء السبب: المراد به "الأول" والتعبير الأول منظور 
فيه؛ لتعليل ابن الحاحب والثان لتعليل الرضي. (الدسوقي) المسبب: بمواز كونه أعم كمامر. 

بسبب: أي لكون انتفاء الأول علة قي انتفائه في الخارج» فالنفيان معلومان» ولكن العلة في انتفاء الثاني في الخارج جهولة 
للمخحاطب» فيؤتى ب"لو" لإفادة تلك العلة. (الدسوقي) بسبب انتفاء: أي انتفاء المشيئة علة لانتفاء الهداية قي الخارج. 

من غير التفات: أي: لم يلتفت الحمهور لما ذكر في قوم: "لو لامتناع الثان لامتناع الأول" كما زعمه ابن الحاجب» 
حيث فهم أن مرادهم أن انتفاء الأول علة في العلم بانتفاء الثاني ودليل عليه» فاعترض عليهم ما مر. [التحريد: ]٠١١‏ 
ألا ترى: هذا تنظير أي به توضيحا للمقام. لوجود الأول: [لأن "لو" للنفي» فلما زيدت عليها "لا" النافية نفت 
النفي وهو إثبات] بيانه: أن کل شيء امتنع ثبت نقیضه» فإذا امتنع "ما قام" ثبت "قام"» فلما دحل "لو" على 
"لا علي" امتنع "لا علي" فثبت "علي"» فمعن "لو لا علي ملك عمر ما" أي عدم هلاك عمر لامتناع "لا علي" 
أي لوجوده» فعلم أن "لو" تدل على أن امتناع الثاني لامتناع الأول وهو المقصود. (ملحصا) 


الفن الأول ۲۸۸ أحوال المسند 
نحو: لولا علي ملك عمر" معناه أن وحود علي هلاك عمر مء لا أن 
وجوده دليل على أن عمر لم يهلك» وهذا صح مثل قولنا: لو جثتن لأكرمتك لكنك 
م تجىئ» أعي عدم الإكرام بسبب عدم الجيءء قال الحماسي: 

و لطارت 


صاحب سم 
ایا ا ا 
E a‏ 
أي أهل دولة زماننا حبر لکان أي للدو لات 


لا أن وجوده: إِذ : يقصد إفادته للعلم بعدم هلاك عمر ضه؛ أنه معلوم للمخحاطب» وإنما المراد: بيان السبب المانع 
من الهلاك بعد العلم بالامتناع. [الدسوقي: ۷۲/۲] وهذا صح: أي لكون معن "لو" الدلالة على أن انتفاء الثان قي 
الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأولء لا الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني كما فهم ابن الحاحب صح إلم؛ 
إذ لو كانت للاستدلال لما صح ذلك القول؛ لما فيه من استثناء نقيض المقدم وهو لا ينتج شيا كما نص عليه علماء 
لمنطق؛ لحواز أن يكون اللازم أعم فتعين أن يكون ذلك الاستشناء إشارة إلى علة انتفاء الجزاء. (الدسوقي) 
قال الحماسي: بكسر السين نسبة للحماسة» وهي في الأصل الشجاعةء ثم سمي مما كتاب أبي تمام الذي جمع فيه 
أشعار البلغاء المتعلقة بالشجاعة» فإذا قيل: "شاعر حماسي" معناه أن شعره مذكور في "ديوان الحماسة" أي الكتاب 
المذكور» وإذا قيل: "هذا البيت حماسي" يراد أنه مذكور في ذلك الكتاب» وإذا أطلق الحماسي بأن قيل: "قال 
الحماسي" فالمراد به أحد الشعراء المذكورين في ذلك الكتاب. (الدسوقي)[التجريد: ]۱۸٠‏ 
ولو طار إخ: البيت من المتقارب» يصف فرسا بسرعة العدو ويقول: لو طار حيوان ذوحافر قبل هذا الفرس لطارت 

هي ألبتةء ولكن امتناع طيراها لأحل أنه لم یطر ذو حافر قبلها. ولکنه !ڂ: ومنه قوله تعالی: ولو شغتا لانیتا کل نفس 
تا ولك حى الول مي (السجدة ة: )١١‏ أي ولكن لم أشأ ذلك فحق القول مي وقوله تعالى: «ٍولو أ ا 
لفشاتم وَلَتَارَعَمُم في الأمْر ولكن اللهَ سم (الأنفال: )٠١‏ أي ولكن الله م يريكموهم كذلك. 
المعرى: منسوب إلى معرة بلدة بالشام. ولو دامت الدولات: [بضم الدال جمع دولة أي املك] أ ي اهل الدولات 
يعن الملوك الماضيةء والأولى أن يقال في معن البيت: لودام أهل الدولات أي الملوك الماضية إلى آخر الزمان لكانوا 
رعايا هذا الممدوح لاستحقاقه الإمارة عليهم لما فيه من الفضائلء فنفي دوام الدولات الماضية سبب في عدم كوم 
رعايا كغيرهم للممدوح؛ لأنمُم لا يعيشون معه إلا رعاياء ومعلوم أن بانقراضهم انتفى كومُم رعايا له» فليس 
الغرض الاستدلال على نفي كوممم رعايا له» وإنما المراد بيان سبب ذلك الانتفاء في الخارج» ولمذا صح استشناء 
نقيض المقدم. [الدسوقي: [vr/r‏ ومن هذا القبيل ما قيل في الفارسية: 

مک م چہاں خر ےخروازجات بر رو م چہان رما زحیات بر خوری۔ 


الفن الأول ۸۹ أحوال المسند 


وأما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو" اللزوم» وإنما يستعملوها في القياسات لحصول 


أي أداة اللزوم آي لا کتسابه 
العلم بالنتائج» فهي عندهم للدلالة ا أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول 
ضرورة انتفاء ر بانتفاء ا من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجحزاء ق الخارج 


وهو الأول ر 
ما هي» وقوله تعالٰی: ولو کان ا آلهة إ5 ال لفْسَدتا) (الأبیاء:۲۲) وارد على هذه 
القاعدة» لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشاً a‏ وتحقيق هذا البحث على 
أي المسألة 
ما ذكرنا من أسرار هذا الفن» وفي هذا ناسا اد شريفة أوردناها ف الشرح 


وأما المنطقيون: هذا مقابل محذوف أي ما ذكر من أن "لو" للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج بسبب انتفاء 
الأول قاعدة اللغوينء وأما قاعدة المنطقيين إ. [الدسوقي: ۷۳/۲] فهي عندهم إخ: يرد عليه أن كلام الشارح 
يقتضي أن أداة اللزوم إنما تستعمل عند المنطقيون؛ للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول مع أا 
قد تستعمل عندهم للدلالة على أن العلم بوحود الأول علة للعلم بوجود الثاني» كما إذا استشى عين المقدم نحو: "لو 
كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لكن الشمس طالعة"» ينتج: فالنهار موحودء ويجاب بأن الشارح اقتصر 
على ما ذكره؛ لأنه الأغلب» أو أن ما قاله على سبيل التمثيل. (الدسوقي ملخحصا) 

من غير التفات إخ: [كما التفت إلى ذلك علماء اللغة] اعلم أن استعمال "لو" على قاعدة اللغويين أكثر في القرآن 
والحديث وأشعار العرب» وعلى قاعدة المناطقة أكثر في استعمالات أرباب التأليف حصوصا في كتب المنطق 
والحكمة؛ لأن المقصود عندهم تحصيل العلوم لا بيان أن سبب الثبوت أو الانتفاء في الواقع ماذاء ولمرة الخلاف بين 
الطريقين يظهر في استثناء نقيض المقدم» فإنه جائز عند أهل العربية دون أهل الميزان» وفي استشناء عين المقدم فإنه 
بالعكس» وأما استثناء نقيض التالي فجائز اتفاقاء واستثناء عينه باطل اتفاقا. [الدسوقي: ]۷٤/۲‏ 

وارد: [من الورود أي البجيء لا من الإيراد] إنغا كان واردا على هذا؛ لأن المقصود به تعليم الخلق الاستدلال على 
الوحدانية بأن يستدلوا بالتصديق بانتفاء الفساد على التصديق بانتفاء التعدد» وليس المقصود بيان أن انتفاء الفساد في 
الخارج علة انتفاء التعدد. [التحريد: ]۱۸٠‏ على هذه القاعدة: اعلم أن ظاهر كلام الشارح يدل على أن هذه 
القاعدة غير لغوية» وأن الآية وردت على مقتضاها لا على لغة العرب» وفيه أن هذا بعيد حدا» كيف والقرآن عربي؟ 
وأحيب بأن وروده على هذه اللغة لا يناي كونه عربيا؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار الغالب بأن هذه القاعدة عربية أيضا 
حرى عليها أهل الميزان» ولكنها قليلة الاستعمال عند أهل العربية بالنسبة للقاعدة الأحرى» فإن العرب قد يقصدون 
الاستدلال على الأمور العرفية كما يقال: هل زيد في البلد؟ فتقول: لاء لو كان فيها لحضر جمحلسناء فتستدل بعدم 
الحضور على عدم كونه في البلد» وليس المراد أن العرب لا يقولون ما. (الدسوقي) 


الفن الأول ۰ ۲۹ أحوال المسند 


فإذا كان الو للشرط في الماضي فيلزم عدم الثبوت ولمضي في جملتيها؛ إذ الثبوت 
بالرفع عطف على "عدم" راحع لقوله: للشرط 
يناي التعليق» والاستقبال ينافي المضي› > فلا يعدل في جاتيها عر الفعلية الماضوية إلا 


لنكتة» ومذهب المبرد أا تستعمل في المستقبل استعمال "إن" وهو مع قلته ثابت جو 
ي استعمالها في المستقبل 


قوله عل#: "اطلبوا العلم ولو بالصين"» و"إي کي بكم الأمم يوم القيامة ولو 


قال ابن حبان: لا أصل له 


بالسقط"» فدخوها على المضارع في نحو: ولو یکم فی كير من انر تق 


رار ر م آي النبي ر حطاب إلى الصحابة 
(الحجرات:۷) أي لوقعتم ف E‏ وهلاك لقصد ESET EESTI‏ 
بفتح الجيم المشقة 


فإذا: أشار بذلك إلى أن 'الفاء" في قول المصنف: "فيلزم" فاء الفصيحة والشرط مقدر. [الدسوقي: ]۷٠/۲‏ 
في الماضي: أي غالبا كما يستفاد من الكلام الآ. عدم الثبوت: أي عدم الحصول في الخارج» وقيل: عدم 
الاستمرار؛ والقرة ره فى تة شيع من تايها زس اراد بح ارت اها اندر لخم 

إذ الثبوت إخ: أشار الشارح مذا إلى أن التفريع قي المعن على طريق اللف والنشر المرتب» فقوله: "فيلزم عدم 
الثبوت في جملتيها" مفرع على قوله: "ولو للشرط" أي للتعليق» وقوله: "ويلزم الملضي في جملتيها" مفر ع على قوله: 
"ني الماضي".[الدسوقي: ]۷٠/۲‏ والاستقبال: راحع إلى قول الماتن في الماضي. 

عن الفعلية: لفظا ومعئ» أي إلى المضارعية في اللفظ وإن كان ا معن ماضيا. (الدسوقي) 

المستقبل: أي في المستقبل» فلا تحتاج إلى نكتة. (الدسوقي) نحو قوله علا إخ: قد يقال: إن "لو" هذه لا حواب 
هاء وإنغا هي للربط في احملة الحالية كما تقدم في "إن" وكلامنا في "لو" الشرطية» وحيتنٍ فلا يصح التمثيل ما 
ذكر» وقد يجاب بأن كلامه مب على القول بأن "لو" هذه جواما مقدرء والأصل: ولو يكون الطلب بالصين 
فاطلبوه» ولو تكون المباهاة بالسقط فإِن أباهي به» فالشرط قي هذين الثالين مستقبل؛ بدليل أنه في حيز "اطلبوا 
وأباهي بكم الأمم يوم القيامة"» الذي هو مستقبل. (الدسوقي) 

وإ إڂ: هذا ليس من تتمة ما قبله بل من حديث آخر»ء وهو قوله ع#يل: "تناكحوا تناسلوا فإ أباهي" الحديث» فمراد 
الشارح تعداد الأمثلة. [الدسوقي: ۷۷/۲[ فدخوها إخ: تفريع على قوله: "فيلزم المضي في جلتيها" أي وحيث كان 
ذلك لازما فدحوهما على المضارع إخ. (الدسوقي) وهلاك: الواو معى "أو"؛ لأنه لا يجوز إرادة معنيين من لفظ واحد. 
(الدسوقي) لقصد إخ: أي للإشارة إلى قصد استمرار الفعل» وحاصله أن دحول "لو" على المضارع في الآية على 
حلاف الأصل لنكتة اقتضاها المقام» وهي الإشارة إلى أن الفعل الذي دحلت عليه "لو" يقصد استمراره فيما مضى وقتا 
فوقتاء ولفظة "لو" نفت ذلك الاستمرار» واستمرار الفعل على وجه التجدد إنما يحصل بالمضارع لا بالماضي الذي شأنه 
أن تدنحل عليه "لو" فالعدول عن الماضي إلى المضارع هذه النكتة الي اقتضاها المقام. [الدسوقي: ۷۸/۲] 


الفن الأول ) ۹۱ أحوال المسند 


استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتاء والفعل هو الإطاعة» يعن أن امتناع عنتكم 


أي الاستمرار التحددي 
بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم» فإن المضارع يفيد الاستمرار» ودحول "لو" 
ي البي 3 
عليه يفید امتناع لمران ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة» يعي أن امتناع 


عنتكم بسبب استمرار امتناعه, عن إطاعتكم؛ ؛ لن کما أن المضارع المثبت يفيد 


علة لقوله: وخجوز إڂّ 
استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي» والداحل عليه "لو" يفيد استمرار 
الذي هو معن "لو" 
الامتناع كما أن الحملة الاسمية المغبتة تفيد تأ كيد الثبوت ودوامه» E‏ 


الفعل: المراد: الفعل اللغوي وهو الحدث. فيما مضى: أشار بقوله: "فيما مضى" إلى أن "لو" على معناهاء 
والمضار ع الواقع موقع الماضي أفاد الاستمرار فيما مضى» وبقوله: "وقتا فوقتا" إلى أن الانتفاء ملاحظ بحسب أوقات 
الوجود» فإن الإطاعة توجد في العرف وقتا فوقتا فيلاحظ انتفاؤها كذلك» فيكون المضارع المنفي كالثبت في أن 
المستفاد منه تجحددي لا ثبوت. [الدسوقي: ۷۸/۲] والفعل إل: [ أي الذي قصد استمراره في الآية] حاصل 
ما ذكره الشارح أن الكلام مشتمل على نفي وهو "لو" وقيد وهو الاستمرار المفاد بالمضارع» فيجوز أن يعتبر نفي 
القيد وأن. يعتبر تقييد النفي» فا معن على الأول: انتفى عنتكم بسبب امتناع الاستمرار على الإطاعة قي الكثير» وعلى 
الثاني: انتفى عنتكم بسبب الامتناع المستمر على إطاعتكم في الكثير. [الدسوقي: ۷۹/۲] 

بسبب امتناع إخ: هذا يفيد أصل إطاعته ع هم في بعض الأمور وهو كذلك» فموافقته هم في بعض الأمور الي 
لا تضر لا توحب الاك بل فيها تطييب لخواطرهم» ولذا أمر عي .معشاورقم وإلا فهو غي عنها. (الدسوقي) 
يفيد امتناع إل: قيل عليه: إذا كان النفي استمرار الإطاعة في كثير من الأمر كان أصل الإطاعة قي الكثير ثابتا مع 
أن الواقع حلافه؛ لأنه إغا أطاعهم ف القليل» وأحيب بأنه يكفي كون ما أطاعهم فيه كثيرا في نفسه» وإن كان قليلا 
بالنسبة إلى مقابله. (الدسوقي) 

ويجوز إخ: أي الفعل الذي قد قصد استمراره امتناع الإطاعة بأن لوحظت "لو" قبل دحول الفعل المفيد للاستمرار 
عليهاء فلما دحل عليها صارت كأن "لو" حزء منه» والاستمرار ملاحظ بعد النفي» فهو حينفذ من تقييد النفي» جخلافه 
على الوجحه الأول» فإن الفعل الدال على الاستمرار ملحوظ قبل النفي فهو من نفي القيدء وفي تأحير هذا الوجه الثاني 
وتعبيره بالجواز إشارة إلى رححان الوجه الأول قي المراد بالفعل» وهو كذلك أما بحسب اللفظ فظاهر؛ لأن النفي بي 
الغالب إذا توحه إلى مقيد بقيد كان مورد النفي هو القيد وهو ههنا الاستمرار» وأما بحسب المعئ؛ فلأن عنتهم أي 
وقوعهم في المشقة والملاك إنما يلزم من استمراره ع على إطاعتهم؛ لأن فيه احتلال أمر الرسالة» وأما موافقته إياهم في 
بعض الأمور فلا مضرة فيهاء بل فيها استجلاب قلوبهم» كما لا يخفى. [الدسوقي: ۸٠/۲‏ والتجريد ملخصا: ]1۸١‏ 
بسبب استمرار: فيكون الإطاعة منفيا من أصلها بخلاف الوجه الأول كما مر. كما: هذا تنظير للفعلين: المابت والمنفي. 


الفن الأول ۹۲ أحوال المسند 


المنفية تضد تأكد النف هودوامه لا نف التأكد والدوام كقوله تعال: وما هه 
والنفي r‏ نفي التأكيد والدوام كقوله تعالى: وما هم 


بمۇمنىن‰ (البقرة:۸) ردا لقوهم: إن آم (طه:۷۳) على أبلغ وجه وآكده کما ف قوله 


بالمد لا ممزتين 
تعالى: الله يستهزئ بهم رابقرة:٠٠)‏ حيث لم يقل: الله مستهزئ مم؛ قصدا إلى استمرار 


والمنفية إخ: من هذا يخرج الحواب عن النفي في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعّبيد» (فصلت: )٠١‏ بأن ترجع المبالغة 
إلى نفي الظلم» فالمعئ انتفى الظلم من المولى سبحانه انتفاء مبالغا فيه» فال حملة مفيدة لتأكيد النفي والمبالغة فيه» لا لنفي 
التأكيد والبالغة وإلا لاقتضت أن المنفي إغا هو المبالغة في الظلم فيفيد ثبوت أصل الظلم» وهو باطل. [الدسوقي: ٠/۲‏ ۸] 
ردا لقوهم: بیان ذلك أن قوهم: "آم" یفید حدوثٹ الإعان منهم وصدوره يي الماضي ولو مرة» فرد المولى سبحانه 
عليهم بقوله: وما هم بمۇمنین 4 (البقرة: ۸) مؤكدا للنفي بالباء الزائدة في الخبر» فالنفي ملحوظ أولا قبل التأكيدء 
فهي مفيدة لتأكيد النفي» والمعن حينئذ إعامم منفي نفيا مؤكدا فقوله: وما هم بمُوْمنينَ سالبة كلية مناقضة 
للموحبة الحزئية ال هي قوهم: "مثا" وليس التأكيد ملحوظا أولا قبل النفي بحيث يكون الكلام من نفي التأكيدء 
وإلا لم يكن ردا لقوهم؛ لأن نفي التأكيد يقتضي ثبوت أصل إعامم» وهذا عين دعواهم. [الدسوقي: ]۸٠/۲‏ 
حيث لم يقل:[ أشار بذلك إلى أن التنظير من حيث مطلق العدول إلى المضارع» وإن كان العدول هنا عن اسم الفاعل 
إلى المضارع» وفيما سبق أي "هو يطيعكم إخ' كان العدول عن الماضي إلى المضارع» وإنما كان الأصل المعدول عنه 
هنا اسم الفاعل لاقتضاء امقام إياه لمشاكلة ما وقع منهم؛ لاهم قالوا «إإنمَا نحن مُسْبهزئون. (الدسوقي)] 

بعد قوله حكاية عنهم: #إنمًا نحن مُستهزئون) (البقرة: )١٤‏ حيث لم يقل: "الله مستهزئ مم" بلفظ اسم الفاعل 
قصدا إلى استمرار الاستهزاء أي حدوثه وتحدده وقتا فوقتاء أي كما أريد بالمضارع الاستمرار في هذه الآية فيكون 
مطابقا لقول المنافقين: «إإنمَا نَحْنْ مُستهزئوني؛ لأنه جمله اسمية دالة على الثبوت والاستمرار» والفرق بين 
الاستمرارين: أن الاستمرار في الاسمية في الثبوت» والاستمرار في وضع المضارع موضع الماضي في التجدد وقتا فوقتاء 
وهكذا كان استهزاء الله تعالى بالمنافقين» والمراد بالاستهزاء لازمه» وهو إنزال الهوان والحقارة مم [التحريد: »]۱۸١‏ 
أو یکون من باب المشاكلة بأن مي جزاء الاستهزاء با مه لوقوعه في صحبته کما ف فو حزاءُ سيعة س لها 
(الشورى: .)٤٠١‏ [الدسوقي: ۸۲/۲] قصدا إخ: علة لقوله: حيث لم يقل إخ 

وتجدده إل: هذا تفسير لما قبله وهو حط القصد وإلا فالاستمرار مفاد بالاسمية المعدول عنها أيضا .معونة المقام» لكن 
فرق بين الاستمرارين؛ لأن اللاستمرار قي الاسمية في الثبوت» والاستمرار في وضع المضارع موضع الماضي في التحدد 
وقتا فوقتاء والثاني أبلغ. [الدسوقي: ۸۳/۲] 


الفن الأول ۹۳ أحوال المسند 
ولو ری (الأنعام:۲۷) الخطاب محمد 4 او لكل من يتأتى منه الرؤية لذ وقفوا على 
اار4 (الأنعام (TY:‏ أي أ حى یعاینو ها» أو اطلعوا اطلاعا هي حتهم» أو 


تفسير للوقوف تعليلية ضر نان وتوب 
أدخلوها فيعرفوا مقدار عذاماء e‏ "لو" محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا لتنزيله أي 
E‏ 
المضار ع منزلة الماضى لصدوره أي المضا الكلا لا حلاف في إخبا 
د 0 و أو م عن لا ٠‏ قي إخحباره» 
فهذه الحالة إنما هي في القيامة» O‏ 


رؤيتهم واقفين على النار 


ولو ترى إخ: نزل "ترى" منرلة اللازم مبالغة في أمرهم الفظيع بحيث إذا اتصف الرائي بالرؤية مطلقا حين وقوفهم 
على النار رأى أمرا فظيعاء وقال عبد الحكيم: إن المفعول محذوف» أي ولو ترى الكفار في وقت وقوفهم» ولا يجوز 
أن يكون "إذ" مفعولا؛ لأنه إحراج ل"إذ" والرؤية عن الاستعمال الشائع» أعيٰ الظرفية والإدراك البصري من غير 
ضرورة. [الدسوقي: ]۸٣/۲‏ أو لكل إخ: أي بناء على أن الخطاب موحه لغير معين» ففي التحصيص تسلية 
للرسول ءل وفي التعميم تفضيح همم لظهور إشاعة حاهم لكل أحد. (الدسوقي) 

هي تحتهم: الحملة حال من ضمير "عليها" أي حال كوما تحتهم. [الدسوقي: ]۸٤/۲‏ أو أدخلوها: [تفسير ثالث 
فيه مسامحة؛ إذ لم يرد الوقوف .معن الدحول. [التحريد: ۱۸۲[] يعي أن وقوفهم على النار إما أن يفسر بإراعتماء أو 
بالاطلاع عليها كما تقدم» أو يفسر بالإدحال فيها. (الدسوقي)] أي ولعل هذا التفسير من باب الكناية على رأي 
السكاكي» فإن الانتقال في الكناية عنده من اللازم إلى الملروم» ويؤيده قوله: "فيعرفوا مقدار عذاها"» ومعرفة مقدار 
عذاما لا يكون إلا بعد دحوهاء فمعرفة المقدار لازم للدحول» فالانتقال من المعرفة إلى الإدحال أو الدحول كناية» 
قال في المطول: ادحلوها فيعرفوا مقدار عذابما من قولك: "وقفت على كذا" إذا فهمته وعرفته. ( ملحصا) 

فيعرفوا إخ: راجع للتفاسير الثلائةء وهي الإراءة والاطلاع والإدحال» وكان الأحسن أن يقول: أو عرفوا اڅ 
للإشارة إلى أن هذا معن آخر للوقوف على النار» ويوضح لك ذلك قول الزحاج: إن قوله تعالى: د رقا على 
اار4 (الأنعام: ۲۷) يحتمل ثلاثة أوحه: الأول: : أن يكونوا قد وقفوا عندها حى يعاينوهاء فهم موقوفون إلى أن 
يدحلوهاء الثاني: أن يكونوا قد وقفوا عليها وهي تحتهم» أي إِمُم وقفوا على النار فوق الصراطء وعلى هذين 
الوحهين "وقفوا" من وقفت الدابةء الثالث: أمُم عرفوها من "وقفت على كلام فلان" أي علمت معناه. (الدسوقي) 
حذوف: أتى الشارح هذا دفعا لما يقال: إن "لو" للتمي وهي تدحل على المضارع» وحينئنٍ فلا يصح الاستشهاد 
بمذه الآية على دخحول "لو" الشرطية على المضارع» وحاصل الحواب: أنا لا نسلم أا هنا للتميٰ»› بل هي شرطية 
وحواما محذوف. (الدسوقي) لرأيت: الأولى أن يقول: أي لترى. فظيعا: أي شنيعا تقصر العبارة عن تصويره. 
لصدوره إخ: يحتمل أن يكون علة للتنزيلء أي وإنغا نزل ذلك المعى الاستقبالي منزلة الماضي حى دحلت عليه 
"لو" الي هي في الأصل للماضي لصدوره أي صدور الإخبار عن ذلك المعن الاستقبالي بالفعل المضارع عمن 
لا حلف في إحباره» فكأنه وقع» لكن هذا الاحتمال بعيد من كلام الشارح» بل الذي يدل عليه قول الشارح: - 


الفن الأول ۹٤‏ أحوال المسند 

لكنها حعلت بمنزلة المتحقق» فاستعمل فيها "لو" و"إذ" المختصان بالماضي» 
لى المستقبل 

کی عل غو ل لے راا yy‏ 

إحباره» والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع»› فهدا ا 


القيامة 
ماض بحسب التأويل» كأنه قيل: قد اتقضى هذا الأمر لكنك ما ریت ولوزرا يته لرأیته 
آي التنزيل أي رؤيتهم E‏ الو" 


أمرا فظيعاء كما عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله تعالى: E‏ الذِين كفروا4 
(الحجر:۲) لتنزیله منزلة الماضي لصدوره عمن کک حلاف ف احباره» وإعا کان الأصل 
ايضار علة للتنزيل 


ع 


ههنا هو الماضي؛ لاه قد رم ابن السراج وأبو علي في "الإيضاح" أن الفعل الواقع 
بعد "رب الكفرفة ب ماه کے ان یکون ماضيا؛ ا رمعی 
ي عن عمل الحر رب المكفو 
التقليا oy‏ ال القيامة فيبهتون SL‏ 
مول ا 


= "لكن عدل عن لفظ الماضي إل" أنه علة محذوف» أي وإنما لم يعبر عن ذلك المعن الاستقبالي بعد تنزيله منزلة الماضي 
بصيغة الاضي ليكون هناك مناسبة بين الدال والمدلول لصدور ذلك الإخبار بذلك الفعل المضارع عمن لا تخلف في 
إحباره» والمستقبل والماضي عنده سواء» فلا يحتاج إلى التحويل بصيغة الماضي» إلا لو كان الإخبار بذلك الفعل صادرا 
التحلف في إحباره» هذا تحقيق ما في المقام» فإن قلت: إن تنزيل المضارع منزلة الماضي في التحقيق ينافي 
حول "لو" الدالة على الامتناع» قلت: لا منافاة؛ لأن الامتناع باعتبار الإسناد إلى المخحاطب» و الحقق باعتبار صل 
س فالمنزل منزلة الماضي لتحققه هو أصل الرؤية» والذي فرض وقوعه وأدحل عليه "لو" هو الرؤية بالنسبة 
للمخحاطب» فذكر "لو" يدل على أن الرؤية .مثابة من الفظاعة عتنع معها رؤية المخحاطب. [الدسوقي: ٤/۲‏ ۸] 
قد الترم إل: أشار الشارح ممذا إلى أن التمثيل بمذه الآية مب على هذا المذهب فقط وأما الحمهور فأحازوا وقو ع الفعل 
الستقبل بعدهاء فلا يتأتى ذلك. [الدسوقي: 1/۲ ۸] لأا إل: أي لأن "رب" المكفوفة للتقليلء والتقليل إنغا يظهر في الماضي؛ 
لأن التقليل إنغا يكون في ما عرف حده» والمعروف حله إنما هو الواقع في الماضي» والمستقبل بحهول لم يعرف حي يوصف 
بقلة أو كثرة» وحيتئذ فلا تدحل عليه "رب" كذا قال أبو علي وابن السراج» وفيه بحث لإامكان العلم بالمستقبل كما في 
الآية؛ لأن المتكلم هو الله تعالى الذي يعلم غيب السموات والأرض» وحينعذ فإفادتما للتقليل لا تمنع من دحوها على المستقبلء 
فيكون معن الآية: قليل من يوحد منه ذلك الفعل في المستقبل» أو حصول ذلك الفعل في المستقبل قليل. [الدسوقي: ۸۷/۲] 
ومعنى التقليل: دفع لما يقال: إن ودادقم الإسلام تحصل منهم كثيرا» فما معن التقليل؟ وقد يجاب أيضا بأن 
ودادتم وإن كانت كثيرة لكنها بمنزلة القليل لعدم نفعها. [التجريد: ۱۸۳] يدهشهم: الإدهاش: برعو شكرون. 


الفن الأول 46 أحوال المسند 


فإن ر س ا تمنوا ذلك» ق ا للتكثير أر للتحقيقء 


والعلاقة الضدية 
ومفعول يود" حذوف لدلالة لو ا مسلمین4 u‏ ( عليه» ولو a‏ 
فلا حواب 
حكاية و وأما على ري من جعل "لو" للتمى حرفا مصدرية فمفعول "يود" 


أي التي لاتمني 
قوله: واو کارا د مسلميْن) (الحجر:۲) أو لاستحضار الصورة عطف على قوله: 'لعنزيله" 


يعني أن لا 3 الضارع في نحو: "ولو ترى' إما لما ذكر» وإما لاستحضار صورة 


تمنوا: فالتمن كثير في نفسه» قليل لقلة الزمان الذي يقع فيه. [الدسوقي ملخحصا: ۸۷/۲] 

مستعارة للتكثير: بل هي عند بعضهم حقيقة فيه» وعليه تختص أيضا بالماضي عند ابن السراج وأبي علي فإن 
التكثير كالتقليل إنما يكون فيما عرف حده» والتكثير باعتبار أن الكفار في حال إفاقتهم دائما يودون كوم 
مسلمين» فالتكثير نظرا للتمن في نفسه» والتقليل نظرا إلى أن أكثر أحواهم الغيبوبة والدهشة. [التجريد: ۱۸۳] 

أو للتحقيق: والعلاقة اللازمية؛ لأن التقليل قي الماضي يلزمه التحقيق. (الدسوقي) 

محذوف: أي على كل من الوحوه السابقة من كونه "رب" للتقليل أو التكثير أو التحقيق» تقديره: الإسلام أو 
كوم مسلمين أو نحو ذلك (الدسوقي)» وجلة فلو كانوا مُسْليين) (الحجر: ۲) في موضع الحال» أي قائلين: لو 
كانوا مسلمين» ويجوز أن تكون "لو" للشرط والجحواب محذوف» أي لنجوا من العذاب. (التحريد) 

لدلالة: ولا يجوز أن يكون "لو كانوا مسلمين" مفعولا ل"يود" كما قد يتوهم؛ لأن "لو" الي للتمي للإنشاء ولا يعمل 
ما قبل الإنشاء فيما بعده؛ ولأنه لا معن لكوم يودون التميْ. (الدسوقي) حكاية إخ: أي بناء على أن الحملة 
معمولة محذوف حالاء أي قائلين: "لو كانوا مسلمين"» واعترض بأن الظاهر حينعذ أن يقال: لوكنا مسلمين؛ لأن 
هذه هي الودادة الي تصدر عنهم» إلا أنه لما عبر عنهم بطريق الغيبة في الودادة حيث قال: ليود ا کفروا 
(البقرة: )٠٠٠١‏ ولم يقل: " وددتم"» حاز أن يعبر بطريق الغيبة في ضميرهم كما تقول: حلف فلان ليفعلن کذاء وإنغا 
الواقع في حلفه "لأفعلن". (التجريد والدسوقي ملخصا) 

من جعل لو إل: فيه إشكال؛ لأن "لو" إذا كان حرفا مصدريا فكيف تكون للتميْ؟ ويجاب بأن معن كلام 
الشارح: وأما من حعل "لو" الي نجعلها للتميي حرفا مصدرياء أو يقال: بأن "لو" الواقعة بعد فعل يفهم منه معن 
التمي كما هناء وهو "يود". (التجريد ملخحصا) لاستحضار: "السين والتاء" ليستا للطلب» بل للتاً كيد أي 
لإحضارهاء ويجوز أن يكونا للطلب؛ لأن المتكلم يطلب من نفسه الإحضار. (التجريد) يعني إل: والحاصل: أن 
الضار ع في هذه الأمثلة على حقيقته؛ لأن مضموفا إنغا يتحقق في المستقبل» لكن نزل منزلة الماضي سعيا في قضاء 
حق ما دحلت عليه "لو" و "رب" و "لذ" وإغا نزل منزله لكونه محقق الوقوع» أو مجعل کأنه کان ماضيا» ثم عبر عنه 
بالمضار ع استحضارا لصورته العجيبة تفخيما لشأماء وهو حكاية الحال الماضية. (التجريد) 


الفن الأول ۲۹٦‏ أحوال المسند 


رؤية الكافرين الموقوفين على النار؛ لأن المضارع ما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه 


بخلاف الماضي والمستقبل أي الأمر الحاضر 
أن یشاهد» فکأنه يستحصر رافظ المضارع تلك الصورة لیشاهدها السامعون» ولا يفعل 
و 
ذلك إلا ف مر يهتم عشاهدته لغرابة أ و فظاعة أو نحو ذلك كما قال الله تعالى: زیر 


أي ندرة 


(الروم:۸) بلفظ بعد قوله تعالی: 7ھ ِي أ ا (فاطر:۹) 


E 
مسخرا بين السماء الكيفية المحصوصة والانقلابات المتفاوتة.‎ 


وأما تنكيره أي المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف كقولك: زيد كاتب 
ي نار 


من شأنه إلخ: أي من شأن ما وحد في الحال أن يشاهد» بخلاف ما وجحد في الماضي أو ما سيوحد في الاستقبال. 
[التجريد ملخصا: ]٣‏ تلك الصورة: أي صورة رؤية الكافرين واقفين على النار. [الدسوقي: ۸۸/۲] 

قر سَحابا: ا الإثارة إلى الرياح بحاز عقلي من الإسناد إلى السبب] الشاهد ي قوله: فر سحاباًه (الروم: )٤۸‏ 
حيث عبر ب"تثير" في موضع "أثارت" المناسب لقوله أولا: ارْسل» ولقوله بعد: إفسقنَاء فحنا قصدا لإحضار 
تلك الصورة البديعة» وهي إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض؛ لدلالة المضارع على الحضور في الحملة» ويحتمل 
أن يكون التعبير بالمضارع لكون إثارة الرياح للسحاب مستقبلة بالنسبة إلى زمان إرسال الرياح» وإن كان ماضيا بالنسبة 
إلى زمان التكلم. [الدسوقي: ۸۹/۲] والانقلابات: أي التبدلات والاحتلافات المتفاوتة من كونه متصل الأحزاء 
أو منقطعهاء متراكما أو غير متراكم» بطيغا أو سريعاء بلون السواد أو البياض أو الحمرة. [الدسوقي: ]۹٠/۲‏ 

وأما تنكيره: هذه الأحوال ال يذكرها أهل العلم لا يقصدون أا موجبة للتنكير وغيره» بل أا أمور مناسبة» وهذا فسروا 
"مقتضى الحال" بالاعتبار المناسب أعم من أن يكون المناسب موحبا أو لاء فا لمعئ: أن تنكير المسند عند انتفاء الأمرين 
أول؛ لأنه الغالب» والحمل على الغالب أولى» وليس المعن أنه لا جوز غير التنكير. [عروس الأفراح ملخصا: ]٩١/۲‏ 
فلإرادة إل: أي فلإرادة إفادة عدم الحصرء يعي فلإرادة المتكلم إفادة السامع عدم حصر المسند في المسند إليه» 
وعدم العهد والتعيين في المسند حيث يقتضي المقام ذلك فإن قلت: إن إرادة عدم الحصر والعهد بعكن مع التعريف 
أيضا؛ لأن التعريف قد يكون لغير الحصر والعهد».فهذه النكتة لا تختص بالتنكير» قلت: ذلك لا يضر؛ لأنه لا بحب 
في النكتة الانعكاس بحيث إذا عدم ما كان مسببا ها تنعدم النكتة سببا للتنكير» وإن أمكن حصوها بغيره أيضا. 
[الدسوقي: 4۱/۲ والتجحريد ملخحصا: ]۱۸٤‏ زيد كاتب إل: أي حيث يراد جرد الإحبار بالكتابة والشعر» لا حصر 
الكتابة في زيد» والشعر في عمروء ولا أن أحدهما معهود بحيث يراد الكتابة المعهودة أو الشعر المعهود. (الدسوقي) 


الفن الأول ۲۹۷ أحوال المسند 
و هرر أو للتفخيم غو: إهدى ا «البقرة:۲) على أنه مبتدأً حذوف 
أو حبر وبك الكتاب رلبقرة:٠)‏ أو للتحقير نحو: ما زيد شيئا. 

[إتخصيص المسند] 

وأما تخصيصه أي المسند بالإضافة نحو: زيد غلام رجحل أو الوصف نحو: زيد رجل 
عام فلكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توحب أمية الفائدة» واعلم أن 
جعل معمولات للمسند كالحال ونحوه من المقيدات» وحعل الإضافة والوصف من 


اللحصصات إغا هو جرد اصطلاح»› وقیل: لان التخحصيص عباره عن نقص الشيوع»› 
أي العموم 


SVD RDS OODLE SAS ORLA SDSARS ولا شيو ع للفعل؛‎ 


أو للتفخيم: كان المراد التفخيم على وجه خصوص» وهو الإشارة إلى أن هذا الفرد بلغ من العظمة بحيث صار 
محهولا لا يدرك کنهه» وإلا فیمکن التفخحيم بالتعريف أيضا بان يجعل المعهود هو الفرد العظيم على أن حصول 
التفحيم مع التعريف لا يضر؛ لأن النكتة لا يجب انعكاسها كما تقرر. [التجريد: ]١۱۸٤‏ 

هدى: فالتنكير في "هدى" للدلالة على فجامة هداية الكتاب وكماهاء وقد أكد ذلك التفخيم بكونه مصدرا مخبرا 
به عن "الكتاب" المفيد أن الكتاب نفس المداية مبالغة. [الدسوقي: ]٩١/۲‏ 

على أنه ج أي والتمثيل بالآية لتنكير المسند للتفخيم بناء على أن یکون "هدی" خبرا» وما إن أعرب حالا من 
"الكتاب" فهو حارج عن باب المسند الذي كلامنا فيه» وإن كانت التنكير فيه للتعظيم أيضا. [الدسوقي: ۹۲/۲] 
ما زيد شيئا: أي إنه ملحق بالمعدومات» فليس شيعا حقيرا فضلا عن أن يكون شيئا عظيماء قال بعضهم: والظاهر 
أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير بل من نفي الشيئيةء فالأولى التمثيل بقولك: "الحاصل لي من هذا المال شيء" أي 
حقير. (الدسوقي) وأما تخصيصه إل: أي الإتيان بالمسند مخصصا بالإضافة أو بالوصف. (الدسوقي) 

زيد رجل عالم: كان الأولى التمثيل بقوله: "زيد كاتب بخيل"؛ لأن الوصف في مثال الشارح محصل لأصل الفائدة 
لا لتمامهاء إلا أن يقال: قد يكون كلاما مع من يتوهم أن زيدا لم يبلغ أوان الرحولية بل صي» أو أنه اسم امرأة. 
(الدسوقي) واعلم إل: هذا حواب عما يقال: لم قال المصنف فيما تقدم في الإتيان مع المسند ببعض معمولاته 
كالحال والمفعول به والتمييز: "وما تقييده"» وقال في الإتيان مع المسند بالمضاف إليه والوصف: و"أما تخصيصه"؟ 
وحاصل الحواب: أن هذا اصطلاح جرد عن المناسبة لا لداع ولا لمقتض» ولو اصطلح على عكسه أو جعل كل 
منهما من المخصصات أو من للمقيدات لكان صحيحا. (الدسوقي ملخحصا) وقيل إل: أي قيل: إن ما ارتكبه 
اللصنف ليس جحرد اصطلاح بل مبيٰ على المناسبة؛ لأن التحصيص إخ. [الدسوقي ملخصا: ۲/ ۹۳] 


الفن الأول ۲۹۸ أحوال المسند 
لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم والحال تقيده» والوصف يجيء في الاسم الذي فيه 
الشيوع فیحصصه» وفيه نظرء وأما ت ركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة والوصف 
ي الوصف 

و ا 

[تعريف ااا 

وأما تعر يفه فلافاده السامع حكما على مر e‏ باحدی طرق التعريف يعني انه 
EG a O‏ 


أي العرب 


والمسند معرفة في الحملة الخبرية» NOSES SOAS SEES SASS‏ 


جرد المفهوم: أي على الماهية المطلقة وهو الحدث» والمطلق لا يكون فيه التخحصيص» وإنما يكون فيه التقييد 
بالمعمولات. [الدسوقي: ۹۳/۲] وفيه نظر: قال الشارح في "المطول" في تقرير النظر: حاصله أن ذلك القائل إن 
أراد بالشيوع العموم الشمولي فهو منتف في النكرة الموجحبة» فلا يكون وصفها مخصصاء وإن أراد به العموم البدلي 
فهو موحود في الفعل أيضا؛ لأن قولك: "حاءن زيد" يحتمل أن يكون على حالة ال ركوب وغيره» ويحتمل على حالة 
السرعة وغيرهاء وكذا "طاب زيد" يحتمل أن يكون من حهة النفس وغيرهاء ففي الحال والتمييز وجيع المعمولات 
تخصيص للفعل» فما وجه الفرق بين الحال والتمييز وبين الإضافة والوصف حي عد المصنف الأول من المقيدات 
والثاني من المخحصصات؟ وأحيب باختيار الشق الأول وأن الاسم لا كان يوجد فيه العموم الشمولي ف الملةء ألا 
ترى إلى النكرة الواقعة في سياق النفي ناسبه التحصيص الذي هو بعض العموم الشمولي»ء جخلاف الفعل فإنه لا يوجحد 
فيه باعتبار ذاته عموم» وإنما يدل على معى مطلق» فناسب فيه التقييد. (الدسوقي)[التجحريد: ]۱۸٤‏ 

فظاهر إخ: أي فظاهر تعليله نما سبق في بيان السبب ثي ترك التقييد للمسند بالحال والمفعول أو نحو ذلك» وهو وجود 
مانع من تربية الفائدة وعدم العلم ما يتخحصص به من وصف أو إضافة» وكقصد الإحفاء على السامعين ونحو 
ذلك.(الدسوقي) طرق التعريف: من علمية وإضمار وموصولية وغير ذلك. [الدسوقي: ]4٤/۲‏ يعني إل: وجه أحذ 
هذا من المعن أنه حعل علة تعريف المسند الإفادة المذكورة» أي إفادة المتكلم السامع الحكم على أمر معلوم للسام» 
وتعريف المسند إليه مأحوذ منهاء فدل ذلك على أنه لا يوحد المسند معرفا إلا إذا عرف المسند إليه. (الدسوقي) 
كلامهم إخ: أورد عليه قول القطامي: قفي قبل التفرق يا ضباعا :: ولا يك موقف منك الوداعاء فأحاز بعضهم ذلك 
في باب "كان وإن"» وقال البعض: إن هذا من باب القلب» وكلام الشارح فيما لا قلب فيه. (الدسوقي)[والتجريد 
ملخحصا: [۱۸١‏ الجملة الخبرية: بخلاف الإنشائية نحو: من أبوك؟ وكم درهما مالك؟ ومثلها جملة الصفة في نحو: 
مررت برحل أفضل منه أبوه» وهذا عند سيبويه» فإنه يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المتضمنة للاستفهام» أو أفعل 
التفضيل في جملة هي صفةء وغيره يجعل النكرة وأفعل التفضيل خحبرين مقدمين» فلا إشكال عند غيره. (التجريد) 


الفن الأول ۲۹۹ أحوال المسند 


أراد ذلك لربط العبارة 


طرق التعريف» سواء يتحد الطريقان نحو: الراكب هو المنطلقء أو يختلفان نحو: زيد هو 


1 فکلاهما معرفان باللام معلوم بالعلمية 
المنطلق» أو لازم حکم عطف على "حكما" كذلك أي على أمر معلوم باحر مثله» وفي 
معلوم بالتعريف 
هذا تنبيه على أن كون البتداً والخبر معلومين لا يناقي إفادة الكلام للسامع فائدة ججهولة؛ 
أي قوله: وما تعریفه : وهي الحكم أو لازمه 
لأن العلم بنفس المبتداً والخبر لا يستلزم العلم بانتساب أحدهما إلى الآحر» نحو: زيد 
أخوك» وعمرو المنطلق حال كونه معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس»› a‏ 

أي المنطلق آي الخارحي 


باحر مثله: إشارة إلى أنه بجحب مغايرة المسند والمسند إليه بحسب المفهوم ليكون الكلام مفيدا ولو اتحدا في المصدوق 
الخارحي» ولا يكفي في الإفادة جرد التغاير لوحود التغاير مع عدم الإفادة في الحيوان الناطق حيوان» بل لابد من 
عدم اشتمال الحكوم عليه على الحكوم به. [التجحريد: ]۱۸١‏ سواء: أي المراد: المماثلة ف مطلق التعريف. 

أو لازم حكم: المراد به لازم فائدة الخبرء وذلك إذا كان المحاطب عالما بالحكم كأن تقول لمن مدحك أمس في غيبتك: 
"أنت المادح لي أمس"» فالقصد بهذا إخباره بأنك عام مدحه لك أمس. [الدسوقي: ]۹٠/۲‏ 

وفي هذا: دفع الشارح هذا شبهة أنه لا فائدة في الحكم على الشيء بالمعرفة؛ لأنه من قبيل إفادة المعلوم. (الدسوقي) 

لا يستلزم إل: لأنك قد تعلم أن الشخص الفلا يسمى زيداء وأن ثم رحلا موصوفا بالانطلاق» فقد تحققت مدلول 
زيد ومدلول المنطلق في الخارج» ولا تعلم أن الموصوف بذلك الانطلاق هو ذلك الشخحص المسمى بزيد إلا بالكلام اعرف 
الجزئين اميد لذلك. (الدسوقي) زيد أخوك إخ: كل من هذين المثالين صال لأن يكون مفيدا للحكم ولازمه» فإن 
كان المحاطب يعلم زيدا ويعلم أن ثم رحلا موصوفا بالانطلاق ولا يعلم أن المسمى بزيد هو الموصوف وقلت له: 
"زيد المنطلق" فقد أفدته الحكم» وإن كان يعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلك الشخحص المسمى بزيد وقلت له 
هذا الكلام» فقد أفدته أنك عالم بذلك وهذا لازم فائدة الخبر والحكم» وكذا يقال في زيد أحوك. [الدسوقي 
ملحصا: ]4٦/۲‏ حال كونه: أشار ذا إلى أن اجار واجرور في قول المصنض: "باعتبار" متعلق .عحذوف وقع حالا من 
"عمرو المنطلق". (التجريد) باعتبار تعريف العهد إخ: [قال الشيخ: إنك إذا نکر ت الخبر از أن تأ .عبتدأً ثان على أن 
تش ركه بحرف العطف في معن أحبرت به عن الأول» وإذا عرفت لم يجز ذلك فيجوز أن تقول: "زيد منطلق وعمرو'“ 
ولا جوز "زيد المنطلق وعمرو" ثم إن كان الانطلاق من انين تقول: "زيد وعمرو ها المنطلقان"» ولا ينبغي أن تفرد 
فتشبته أولا لزيد ثم ججيء فتثبته لعمرو. (الدلائل)] والفرق بينهما أنك تقول: "عمرو المنطلق" باعتبار تعريف العهد لمن 
يعلم أن إنسانا يسمى بعمرو» ويعلم أن شخصا معينا ثبت له الانطلاق ولكن لا يعلم أنه عمرو» وباعتبار تعريف الجحنس 
لن يعلم ماهية المنطلق من حيث هي ولا يعلم هل هي متحققة في الذات المسمى بزيد أو عمرو أم لا. (الدسوقي ملخصا) 


الفن الأول o‏ أحوال المسند 


وظاهر لفظ الكتاب أن نحو: "زيد أحوك" إنما يقال لمن يعرف أن له أحاء ي 


التوفيق ما ذكره بعض و أن أصل وضع تعريف الإضافة اعبار اليد 
بون كلام المعن "والإيضاح" 


وإلا م يبق فرق بين E‏ اغلام ارد" فلع یکی حي مرف واي نکرة 


غلام زید 


لکن کٹیرا ما يقال: حاءني غلام زید' من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام› وهر 


من غلمان ريد 
حلاف وضع الإإضافة» فما ف الكتاب ناظر الى أصل الوضع› وما ف "الإيضاح" ی 
خلافه. وعكسهما أي نحو عكس المخالين المذكورين» أحوك زید والمنطلق عمرو» 
اظر إل حلاف الاصل عكس المخالين 
والضابطة ق التقدع أنه إذا کان للشيء EC O O O‏ 

أي الشان في الواقع 

وظاهر لفظ: ووجهه أنه مثل بالمثالين المذكورين لتعريف السند؛ لأحل إفادة الحكم ععلوم على معلوم» لكن الأول 
باعتبار تعريف العهد فقط والثاني باعتبار التعريفين أي العهد والحنس» فلزم أن الخال الأول إنغا يقال لمن يعرف أن له أحاء 
وهو مخالف لما ذكره المصنف في "الإيضاح" الذي هو كالشرح هذا المتن. [الدسوقي: 4۷/۲] الكتاب: أي الان وهو 
قوله: "بآحر مثله". (التحريد) لمن يعرف: أي إجمالاء ويعرف زيدا بعينه ولا يعلم أن زيدا هو أخوه. (الدسوقي) 
وإلا: أي: وإن لم نقل: إن أصل وضع الإضافة مبيْ على اعتبار تعريف العهد بل على اعتبار الجنس وإن المعن: زيد ثبت 
له جنس الأحوة المنسوبة إليك فلا يصح؛ لأنه لم يبق فرق بين "غلام زيد" و'غلام لزيد" من حهة المعئ. (الدسوقي) 
فلم يكن إل: أي إذا انتفى الفرق بينهما لم يكن أحدهما معرفة والثان نكرة مع أن الأول معرفة والثاني نكرة؛ 
لأن المراد من الأول غلام معين في الخارج من غلمان زيدء والمراد من الثاني غلام ما من غلمان زيد. (الدسوقي) 
لكن إل: هذا استدراك على قوله: "إن أصل وضع تعريف الإضافة" إلخ» دفع به توهم أا م تخرج عن أصل 
وضعها. [الدسوقي: ۹۸/۲] كالمعرف باللام: تشبيه في الطرفين» أي أصل الوضع وخلافه» فكما أن المعرف باللام 
أصل وضعه لواحد معين» وقد يستعمل في الواحد غير المعين على حلاف الأصل كما في: ولقد أمر على اللئيم 
يسبيٰ» فكذا حال الإضافة قي الأصل وخلافه. (الدسوقي) 
في الكتاب: وهو أن "زيد أحوك" إنما يقال لمن سبقت له معرفة بأن له أحاء فيشار إليه بعهد الإضافة. (الدسوقي) 
أصل الوضع: من كونه معرفة باعتبار العهد. وما في الإيضاح: وهو أن نحو: "زيد أحوك' يقال لمن يعرف زيدا 
ولا يعرف أن له أحا أصلا. (الدسوقي) إلى خلافه: من كونه معرفة باعتبار العهد والجنس. 
والضابطة إخ: أي في حعل أحدهما مبتدأً والآحر حبرا عند تعريف الحزئين» وهذا حواب عما يقال: إذا كان كل 
من الحزئين معرفة» هل يجوز حعل أحدهما مبتداً والآحر خبرا؟ ومن هذه الضابطة يعلم سر قول النحويين: إذا كانا = 


الفن الأول ۳۰1۱ أحوال المسند 


صفتان من صفات التعريف» وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى» فأيهما 
کان بحیث یعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم 
وحد 

عليه بالآحر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه ويحعله مبتدأى وأيهما کان بحیث يجهل 


اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن ن تحکم بثبوته للذات او انتفائه عنه 
يجب أن تؤحر اللفظ الدال عليه وتحعله 2 اذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه» 
ولا يعرف اتصافه بأنه أحوه» وأردت أن تعرفه ذلك قلت: زيد أحوك وإذا عرف 
أحا له ولا يعرفه على التعيين» وأردت أن تعينه عنده» قلت: "أحوك زيد" ولا يصح 


]4 بالعلمية 


= معرفتين وحب تقدم المبتدأً منهما. (الدسوقي) والضابطة إخ: هذه الضابطة قاصرة؛ لأنه لم يبين ما إذا عرف 
الملحاطب كلا من الصفتين للذات ولم يعرف أن الذات متحدة فيهماء فتريد أن تفيد ذلك فأنت بالخيار» فاحعل 
أيهما شت مسندا إليه. [التحريد: ]۱۸٦١‏ 

صفتان: تعلم كل منهما بطريق من طرق التعريف كالأحوة وكونه مسمى بزيد قي المثال الآني. (التجريد) 

دون الأخرى: أي دون اتصافه بالصفة الأحرى كأن عرف المحاطب هذه الذات بكوفا مسماة بزيد ولا يعرفها بكوما 
أا له. [الدسوقي: ۹۸/۲] فأيهما: أي الوصفين» ولو راعى لفظ "صفتان" لقال: فأيتهماء و "أي" شرطية وجواما قوله: 
يجب أن يقدم إخ» لكن يصح قراءته بالحزم والرفع كما في الخلاصة: وبعد ماض رفعك الحزاء حسن. (الدسوقي) 
يعرف: أي بالفعل أو من شأنه أن يعرف. الدال عليه: أي على الوصف الذي يعرف السامع اتصاف الذات به. (الدسوقي) 
ولا يعرف: أي سواء عرف أن له أا أم لم يعرفه» فالضابطة حار على ما ثي المتن "والإيضاح". (الدسوقي) 
ولا يصح إخ: أي لا يصح بالنظر إلى البلاغة؛ لأن المستحسن لي نظر البلغاء لا جوز مخالفته إلا لنكتة» فهو واحب 
بلاغة وإن م يكن واجبا عقلاء فلا يرد ما يقال: ينبغي أن يصح لحصول المقصود عليه من إفادة السامع أن الأخ 
متصف بأنه مسمى بزيد» غاية الأمر أن غيره أولى» فكيف جعل واحبا؟ وتحصل من كلام الشارح: أن السامع على 
کل تقدیر يعلم ان له أا ويعرف الاسم ويعرف الذات بعينهاء لكن تارة يعلم اتصاف تلك الذات بذلك الاسم 
وجهل اتصافها بالأحوة» وتارة بالعكس» ففي الأول يحب أن يقال له: زيد أحوك وفي الثاني يجب أن يقال له: 
أحوك زيد؛ لأنه إنما يقدم وبحكم على ما يتصور أن المخاطب طالب للحكم عليه» وهذا هو المعبر عنه عندهم بدفع 
الالتباس؛ لأنه لو تقدم الخبر على المبتدأ فيهما لأوهم قلب المعئ المقصود. [الدسوقي: ۹۹/۲] 


الفن الأول ۳.۲ أحوال المسند 


ويظهر ذلك ي قولغا: ریت أسودا غاما الرماح» ولا يصح رماحها الغاب» والثاي 
عا 


ِ : مفرده رمح ا 
يعي اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء حقيقا غو : زيد الأمير 
اال ال E E‏ 
إذا م يكن أمير سواه» أو مبالغة لكماله فيه أي لكمال ذلك الشيء ف ذلك الجنس» 
بيان لكو ن القصر حقيقة 
أو بالعكس نحو: عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة 


غيره لقصورها عن رتبة الكمال» وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتداً نحو: الأمير 


ويظهر ذلك !ل: أي الضابطة في قولنا: رأيت أسودا غاما الرماح» وذلك لأن العلوم للأسود إا هو الغاب؛ لأنه 
مبيتها دون الرماح» فالحزء الذي من شأنه أن يعلم عند ذكر الأسود إنما هو الغاب فيقدم ويجعل مبتدأء والمراد بالأسود 
ههنا العن البجازي وهو الشجعان» ففيه استعارة تصريحية وغابما الرماح قرينة. [الدسوقي: ۹۹/۲] 

غايها: جع غابة» وهي ملتف الشجر يسكن فيه الأسد. ولا يصح: أي لعدم العلم بالرماح للأسود. 

والثاي إخ: اعلم أن كلام المصنف يفيد أن الأول وهو اعتبار تعريف العهد لا يفيد الحصرء وهو كذلك؛ لأن 
الحصر إنما يتصور فيما يكون فيه العموم كالجحنس» فينحصر في بعض الأفراد» والمعهود الخارحي لا عموم فيه» 
فلا حصر» كذا قيل» وهو ظاهر في قصر الإفراد» وأما قصر القلب فيتأتى قي المعهود أيضاء فيقال لمن اعتقد أن ذلك 
المنطلق المعهود هو عمرو: "المنطلق زيد" أي لا عمرو كما تعتقده. (الدسوقي) 

قصر الجدس: أي قصر جنس معن ابر كالانطلاق في المثال المذكورء أو جنس معن المسند إليه في عكسه. (الدسوقي) 
على شيء: ولم يقل على المسند؛ لأنه تارة يفيد قصر المسنده رار فر الد وا و ت ع2 
(العرائس) تحقيقا: أي قصرا محققا لعدم وحود معن الحجنس ني غير ذلك المقصور عليه في الواقع أو اعتقاد المتكلم. 
[التحريد: [١۸١‏ أو مبالغة: أي على سبيل البالغة لوحود المعن في غير المقصور عليه» والمراد بالحقيقة حلاف المبالغة. 
[الدسوقي: ]٠١٠/۲‏ لكماله فيه: حواب عما يقال: كيف صح قصر الجنس على فرد من أفراده مع وجود معن 
الجنس في غير المقصور عليه. (الدسوقي) 

أو بالعكس: [يعي بكون الضمير الأول راحعا إلى الحنس» والثان إلى الشيء على عكس البيان الأول] أي لكمال 
ذلك الجنس في المقصور عليه؛ لأن الكمال أمر نسبي» فلك أن تعتبره في كل» أي وإذا كان الجنس كاملا في ذلك 
الشيء المقصور عليه» فيعد وحوده في غيره كالعدم لقصور الجنس قي ذلك الغير عن رتبة الكمال فصح القصر 
حينفذ. (الدسوقي) و كذا إذا جعل: أي فيفيد قصر جنس معن البتدأ على الخبر تحقيقا أو مبالغة. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۴۳ أحوال المسند 
ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو»› 
والحاصل: أن المعرف بلام الجنس إن جحعل مبتدأً فهو مقصور على الخبر سواء كان 
ا خير معرفة أو نكرة» وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأً» والجنس قد يبقى على 


كمافي الأمير زيد ‏ كمافي الإمام من قريش 


إطلاقه كما مر وقد يقيد بوصف أو حال» أو ظرف» أو حو ذلك» حو: هو الرحل 


کالمفعول به وله ومعه 


الكر» وهو السائر راكباء وهو الأمير في البلدء O A E‏ 


ولا تفاوت بينهما: [ أي بين الثالين اللذين ذكرنا قي الشرح] ما ذكره من عدم التفاوت إنغا يصح على مذهبه من أن 
الحزئي الحقيقي يكون مولا من غير تأويل» أما على ما ذهب إليه "السيد" من أنه لا يكون محمولاء وأن قولنا: "المنطلق 
زيد" مؤول بقولنا: "ا منطلق المسمى بزيد" فلا بد من التفاوت؛ لأن مفهوم "زيد الأمير" غير مفهوم "الأمير زيد" أي الأمير 
لملسمى بزيد؛ لأن موضوع الأول جزئي حقيقي ولا تأويل فيه؛ لأنه يكون موضوعاء وحموله كلي» وموضوع الثاني 
ومحموله كلاهما كلي» ولا شك أن ذلك يوحب التغاير» فيلزم التفاوت» فالمقصور عليه الإمارة على الأول الذات المشخصة 
العبر عنها بزيد» وعلى الثاني هو المفهوم الكلي المسمى بزيد. [الدسوقي: ]٠٠١/۲‏ ما تقدم: من زيد الأمير وعمرو 
الشجاع. والحاصل: حلاصته أن اعرف بلام الجنس هو المقصورء سواء حعل مبتداً أو حعل خبرا. [التجريد: ]۱۸٦‏ 
سواء كان الخبر إل: هذا التعميم أخحذه الشارح من قول المصنف: "قصر الجنس على شيء"؛ فإنه يعم المعرفة 
والنكرة. [الدسوقي: ]٠١٠/۲‏ وإن جعل خبرا إخ: أي: وإن حعل المعرف بلام الجنس حبرا بأن لا يكون المبتداً 
معرفا بلام الجنس» والخبر معرفا بماء وبقي ما إذا عرف كل من المبتداً والخبر بلام الجنس وحينئذ يحتمل أن يكون 
المبتدأ مقصورا على الخبر وأن يكون الخبر مقصورا على المبتدأًء فالراحح عند السيد هناك قصر المبتدأً على الخبرء 
وقال البعض: لا تنافي بين الاحتمالين فليكن هذا الكلام مفيدا لكلا القصرين» والصواب أن يقال: إنه إن كان 
أحدهما أي المبتداً والخبر أعم من الآحر فهو المقصور» وإذا كان بينهما عموم وخحصوص من وجه يفوض إلى القرائن» 
وإن لم توحد قرينة فالأظهر قصر المبتدأً على الخبر؛ لأن القصر مبي على قصد الاستغراق وشول جميع الأفرادء 
وذلك أنسب بالمبتدأ؛ لأن القصد فيه إلى الذات» وف الخبر إلى الصفة. [التحريد: ۱۸۷] 

والجنس: أي المقصور مبتدأ كان أو خبرا. كما مر: أي في الأمثلة المذكورة نحو: "الأمير زيد وعكسه» وعمرو 
الشجاع وعكسه". (الدسوقي) وقد يقيد إخ: أي فيكون المقصور حينئذ الجدس باعتبار قيده» فقولك: 'زيد الرحل 
الكرم" المحصور في زيد الرحولية الموصوفة بالكرم» فلا توحد قي غيره» جخلاف مطلق الرجولية. (الدسوقي) 
السائر راكبا: أي انحصر فيه السير حال ال ركوب دون مطلق السير. [الدسوقي: ]٠٠١۲/۲‏ 

وهو الأمير في البلد: أي انحصرت فيه إمارة البلد دون مطلق الإمارة. (الدسوقي) 


الفن الأول 4" أحوال المسند 


ال اهب ألف قنطار» ,جحميع ذلك الاس ےو صف واک الغا 
وهر لواهب رو yT e TT‏ 
وقوله: "قد يفيد" بلفظ "قد" إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما ف قول الخنساء: 
المائن المعرف بلام الجنس ۹ في مرلية أحيها صخر 
إذا قبح البكاء على قستيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا 
مفعول ثاني 


فانه يع ف بحسب الذوق ١‏ الطبع المستة التدرب ف معرفة كلام | أن 

i a a E a e انه يعر‎ 

ليس المعنى ههنا على القصر»ء وإن أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصرء 
قصر الحنس على البكاء أي بتكلف 

وقيل: في نحو زيد المنطلق»ء والمنطلق زيد الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأحر؛ لدلالته 


قائله الإمام الر ازي ا زیدا 

على الذات. والصفة متعينة للخبرية نت ا تأحرت؛ لدلالتها على أمر نسى؛ لأن 
أي المنطلق وهو المع القائم ٻالذات 

معن المبتداً اونب إليه ومعی الخبر المنسوب» oeceneersanenanicnnnesnnnnnons‏ 


وهو الواهب إخ: أي هو محتص بالبة للألف» بخلاف مطلق البة فهي لغيره أيضاء وقي تفسير القنطار اخحتلاف» 
قيل: ملء جلد الثور ذهباء وقيل: المال الكثير» وقيل: مائة ألف دينار وهو فيعال أو فعلال. [الدسوقي: /. [١‏ 

بلفظ "قد" إشارة: لأن "قد" سور القضية الموحبة الحزئية. (الدسوقي) على قتيل: أي على أي قتيل كان بقرينة 
امقام وإن كانت النكرة في سياق الإثبات لا تعم. (الدسوقي) بكاءك: أي بكائي عليك» ومفعول أول ل_"رأيت". 
أن ليس المعنى إل: لأن هذا الكلام للرد على من يتوهم أن البكاء على هذا المرثي قبيح كغيره» فالرد على ذلك المتوهم 
عجرد إحراج بكائه من القبح إلى كونه حسناء وليس هذا الكلام واردا في مقام من يسلم حسن البكاء إلا أنه يدعى أن 
بكاء غير المرثي حسن أيضا حي يكون معناه أن بكاءك هو الحسن الحميل فقط؛ إذ لا يلائمه إذا قبح البكاء إل وإنغا 
ا لملائم له إذا ادعى حسن البكاء عليك وعلى غيرك فيقال حينعذ: فإن بكاءك فقط هو الحسن الحميل. [التجريد: ۱۸۷] 

بحسب النظر الظاهر: وهو أن التعريف في قوله: "الحسن الجميلا" لايؤتى به بدلا عن التنكير إلا لفائدة» وهو ههنا 
القصر» وأنت خبير بأنه غير مناسب للمقام كما تقدم» فالعدول عن التنكير إلى التعريف إنما هو لالإشارة إلى معلومية 
ا لحسن لذلك البكاء فلا ينكر؛ لأن اللام الجنسية يشار ما إلى معلوم معهود. (الدسوقي) وقيل إل: الحملة معطوفة 
على ما فهم من قوله: "فالافادة السامع حكما على أمر معلوم" إل فإنه يفهم منه أن الأمر المعلوم بأحد طرق 
التعريف سواء كان اسما أو صفة يكون محكوما عليه بآحر مثله اما كان أو صفة» فكأنه قيل: هذا أي صحة كون 
الاسم والصفة المعرفين محكوما عليه وبه عند الجمهورء وقيل: الاسم متعين للابتداء إلخ» والمراد بالصفة هنا مادل على 
ذات مبهمة باعتبار معن قائم به» فمقابلها الاسم مايدل على الذات فقط أو المع فقط, أو الذات المعينة باعتبار 
المع كاسم الزمان والمكان والآلة. (التحريد) على الذات: ومن شأما أن بحكم عليها لا ما. (الدسوقي) 


الفن الأول 6" أحوال المسند 
والذات هي المنسوب إليه والصفة هي المنسوب» فسواء قلنا: زيد المنطلق أو المنطلق 
زيد» يكون زيد مبتدأ والمنطلق حبراء وهذا رأي الإمام الرازي» ورد بأن المعئ: 
الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم يعي أن الصفة تحعل دالة على الذات ومسندا 


صفة الانطلاق شا ا زید أي المنطلق 
إليهاء E r‏ مر نسي ومسندا. 
[كون المسند جلة] 
وأما كونه أي كون المسند جلة فللتقوي نو: زید قام» أو لکونه سببیا نحو: زید ابوه 
وما زید قائم 
قائم كما مر من أن إفراده يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي» A‏ 
ڼې ما سبق جحعل المسند مفردا غير جملة 


ورد إل: هذا الرد واب بالمنع» فمحصله: لانسلم أن الوصف يلاحظ منه الأمر النسبي دائماء ولا نسلم أن الاسم يلاحظ 
منه الذات دائماء بل تارة يراعى منه الذات إذا تقدم» وتارة يراعى منه المفهوم إذا تأحر» وكذا يقال قي الصفة؛ لأن المنطلق إذا 
قدم وجعل مبتداً ۾ يرد مفهومه الشتمل على أمر نسبي» أي ثبوت اللانطلاق لشي بل يراد منه ذاته أي ما صدق عليه 
وزید إذا حر وحعل حبرا م یرد به الذات» بل يراد به مفهوم مسمى بزيد وهو مشتمل على معن نسبي وهو التسمية به» 
فيكون الوصف مسندا للذات دون العكس» فيكون معن "المنطلق زيد": الشخحص الذي له الصفة صاحب الاسم 
واعترض عليه بأن المنطلق مذا المع صار كالاسم في دلالته على الشخحص والذات وزيد بالمعئ المذكور صار كالصفة في 
دلالته على معن قائم بغيره» فالمبتداً هو الاسم أو ما في تأويله» وهذا هو مراد القائل المذكور لامتناع كون المنطلق ونحره 
مبتداً أو امتناع كون زيد ونحوه حبرا مطلقاء فالتحقيق أن التراع لفظي. [الدسوقي: ۲/١۳٠٠ء‏ ا [1Av‏ 
الشخحص: قدر الشخحص؛ لأن الصفة المبتدأً ما ها موصوف مقدر لا حالة. (الدسوقي) 

صاحب الاسم إخ: وقد سبق إلى الوهم أن تأويل زيد بصانحب هذا الاسم ما لاحاجة إليه عند من لا يشترط في 
الخبر أن يكون مشتقا» وهو الصحيح من مذهب البصريين» وجوابه أن الاحتياج إليه إنما هو من جهة أن السامع قد 
عرف ذلك الشخحص بعينه» ونما المجهول عنده اتصافه بكونه صاحب اسم زيد» وسوق هذا الكلام إنما هو لإفادة ذلك 
المعن» وأما عند المنطقيبن فهذا التأويل واحب؛ لأن الحزئي الحقيقي لا يكون محمولا البتةء فلابد من تأويله معن كلي 
وإن کان منحصرا في شخحص» كذا في "المطول" وحالفه في ذلك الحقق الدواني. (التجريد) فللتقوي: أي تقوي 
الحكم الذي هو ثبوت المسند للمسند إليه أو سلبه عنه. [الدسوقي: )٠١ ٤/١‏ 

أو لكونه سببيا: المراد بالمسند السببي كما تقدم: كل جلة علقت على مبتداً بعائد لم يكن مسندا إليه كما في "زيد 
أبوه قائم» وزید قام أبوه» وزید مررت به". (الدسوقي) إفراده يکون: أي وحينعذ» فكونه جملة يكون للتقوي أو 
لکونه سببيا. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۰٦‏ أحوال المسند 


وسبب التقوي في مثل: "زيد قام" على ما ذكره صاحب "المفتاح" هو أن المبتداً لكونه 
مسندا إليه يستدعي أن يسند إليه شيء» فإذا جاء بعده 2 أن يسند إلى ذلك 


e n E o E a المبتدأً صرفه المبتداً‎ 


نحو زید حیوان 


کو 9 کا ا لو اا کر کس اکان ھی ا 


أي ايند كما ني زيد قام 


كما في "زيد قائم" صرفه ذلك الضمير إلى المبتداً انيا فيکتسي الحكم قوة» فعلى 
مثال للمنفي نیا 
هذا يختص التقوي با يكون e O O‏ 


هو أن المبتداً !إلخ: لو قال: هو أن المسند إليه لكونه مسندا إليه يستدعي أن يسند إليه شيء لكان أعم وأوضح» ثم 
المستفاد من كلامه أن السامع أولا يصرف الحملة الصالحة إلى المبتداً مع قطع النظر عن إسناد فيهاء وثانيا يصرفها 
إليه باعتبار إسناد فيهاء والأظهر أنه يصرفها الضمير أولا؛ لأن كوما صالحة للصرف إليه .علاحظة الضميرء ثم 
يصرفها المبتداً إلى نفسه لكوما صالحة. [التجريد: ]٠۸۸‏ إلى نفسه: أي من حيث اقتضائه ما يسند إليه. 

فينعقد بينهما: أي بين المبتدأً والصالح لأن يسند إليه حكم هو ثبوت الثاني للأول» وهذا كالبيان لقوله: صرف ذلك 
امبتدأ لنفسه. [الدسوقي: ]١ ١٤/۲‏ بأن لا يكون إخ: أي وذلك مصور بأن لا يكون مشاما للخاليء فالباء للتصوير. 
(الدسوقي) كما في "زيد قائم": هذا مشابه للخحالي» وإنغا کان مشاما له؛ لأنه لا يتغير في تكلم ولا حطاب ولا غيبة» 
فهو مثل: "أنا رحل» وأنت رجحل" وهو رحل» وأما الذي لم يشابه الخالي فهو "كزيد قام". (الدسوقي) 

صرفه ذلك الضمير إخ: وذلك لأن الضمير مسند إليه وهو عين المبتدأًء فقد أسند إلى المبتداً ثانيا بواسطة إسناده إلى 
الضمير الذي هو عبارة عن المبتدأء فتكرر الإسنادء وهذا الكلام يفيد أن المسند إلى المبتدأً الفعل وحده» لا الجملة الي 
هي بحمو ع الفعل مع الضمير الذي فيه» وظاهره أن الفعل أسند أولا إلى المبتدأء ثم أسند بعد ذلك إلى الضميرء وليس 
كذلك بل قام مسند إلى الضمير أولاء ثم أسند إلى المبتدأ وكأنه نظر إلى المقصود بالحكم وهو القيام. (الدسوقي) 
فيكتسي الحكم قوة: أي الحكم الذي هو ثبوت الفعل قوة لتكرر الإسناد» وهذا واضح في الإثبات» وأما في النفي 
كقولك: ما زيد أكل» فيقال فيه إن سلب الأكل المحكوم به يطلبه البتداً وضميره يطلب الفعل وهو منفي» فيحصل 
إسناد نفي الفعل مرتين» فيلزم التقوي كذا في [الدسوقي: ][٠٠٠/۲‏ والأظهر أن يقال: إن "في زيد أكل"» تكرر 
الإسناد» فلما دحل حرف النفي عليه انتفى الإسنادان» فكأنما تكرر النفي. (مواهب الفتاح) 

فعلی هذا إخ: لأنه إذا كان مسندا إلى غير ضمر المبتدأً لا يصلح لأن يسند إلى المبتداً ولا يكتسي الحكم به قوةء 
فإن الحكم الأول على المبتدأًء والمستفاد من الضمير الحكم على غيره. (التحريد) بما يكون: أي .عسند يكون مسندا 
إلى ضمير المبتداً. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۰۷ أحوال المسند 


مسندا إلى ضمير المبتدأ» ويخرج عنه نحو: زيد ضربته ويجب أن يجعل سببياء وأما على 
عن التقوي 


بالإسناد التام زید ضربته 

ما ذكره الشيخ في "دلائل الإعجاز" وهو أن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل إلا 

خحديث قد نوى إسناده إليه» فإذا قلت: "زيد" أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإحبار 
ي . 


خنه» فهذا توطئة له وتقدمة للاعلام به» فإادا قلت : "قاء" دحل ف قلبه دحول اوس 


الإتيان به معرى أي لإرادة الإحبار هذا الإسناد 


وهذا اشد للبوت وأمنع من الشبهة والشك» وبالحملة: ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل 
الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمةء فإن ذلك يجري ججحرى تأكيد الإعلام في التقوي 


الإعلام بعد التنبيه عليه أي الإخبار 
والإحكام فیدخل فيه نحو زید ضربته ومررت به» وها یکون TT OTT‏ 
الإتقان في التقوي زید مررت به 


ويخرج عنه إخ: عطف على "يختص" عطف لازم على ملزوم» أي يخرج عن التقوي المسند في "زيد ضربته"؛ لأنه لم يسند 
إلى ضمير المبتدأء بل أسند إلى غيره وهو ضمرر المتكلم» ووحه حروجه: أن التقوي سببه صرف الضمرر المسند إلى ذلك 
المبتدأء فيتكرر الحكم فيحصل التقوي» والضمير هنا لا يصلح للصرف المذكور؛ لأنه ليس عبارة عن المبتدأء والذي 
يصلح للصرف ما كان عبارة عن المبتداً السابق. [الدسوقي: ]٠٠٠/۲‏ ويجب أن يجعل: أي "نحو زيد ضربته" سببياء 
وذلك لأن الإتيان بالمسند جلة إما للتقوي أو لكونه سببياء فإذا انتفى أحدهما تعين الآحر. (الدسوقي) 

وأما علىما ذكره إل: [إعطف على قوله: فعلى هذا] وهذا المعئ الذي ذكره الشيخ أنه يفيد التقوي مشترك بين أخبار 
المبتداً إذا تأحرت» سواء كانت جلا أو مفردات» فلا تعلق له بضابط كون الخبر جملة» فالتعويل هناك على ما في 
"المفتاح". (السيد السند) إلا لحديث: أي إلا محكوم و اعترض بان هذا شامل لا إذا كان الخبر مفردا» فيفيد أن 
التقوي مشترك بين أخبار المبتدأً المتأحرة» سواء كان جملا أو مفردات» وهو ظاهر الفساد» وقد أحاب بعضهم بأن اراد 
بالحديث هو الكلام امحدث به وهو لا يطلق على المغرد» وفيه نظر؛ لأنه يقتضي أن الاسم لا يعري عن العوامل اللفظية 
إلا إذا كان الخبر جملةء وهو غير صحيح. (الدسوقي) للشبوت: أي ثبوت امحكوم به للمحكوم عليه. (الدسوقي) 

بغتة: الذي هو مقتضى تقدم الحكوم به. الإعلام به: الذي هو مقتضى تأحير المحكوم به. تأکید اللإعلام: فهو بمنرلة 
قولك: زيد قام زيد قام. [الدسوقي: ]٠٠٠٦/۲‏ فيدخل فيه إل: هذا حواب "أما" من قوله: وأما على ما ذكره 
الشيخ.(الدسوقي) ومررت به: بل يدحل "زيد حيوان" و"زيد قائم" أيضا على ما مر. (الدسوقي) 

وما يیکون إخ: هذا شروع في اعتراض يرد على المصنف وحوابه» وحاصل الإيراد: أن ظاهر قول المصنف أن الإتيان 
بالمسند جملة إنما يكون للتقوي أو لكونه سببيا مع أنه قد يكون المسند جملة ولا يوجد فيه التقوي» ولا كونه سببيا 
ككونه حبرا عن ضمير الشأن» نحو: هو زيد عالم» فإن الخبر هنا جملة ولا يفيد التقوي» وليس سببيا. (الدسوقي) . 


الفن الأول ۳۰۸ أحوال المسند 


لمسند فيه جملة لا للسببية ولا للتقوي خبر ضمير الشأن» ولم يتعرض له لشهرة أمره» 


جحواب عن الإيراد المذ كور 


وكزنة عار ا ق راما رفور الي ر انا سعيت في حاجحتك» ورحل 


يق الإشارة 
حاعي» فهي دال فی انوي علی ما مر واتمیتها رفعلتها وشرطیتها لا مر بع أن کون 
مثل زید أبوه 
السند جملة للسببية والتقوي» وكون تلك الحملة اسمية للدوام والثبوت» و كوا فعلية للتجدد 
والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه وكوما شرطية للاعتبارات 


المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط وظرفيتها؛ لاختصار الفعلية؛ إذ هي أي الظرفية 


ولم يتعرض له إل: أي لكون المسند يؤتى به جملة لكونه حبرا عن ضمير الشأن. [الدسوقي: ]٠١٠٦/۲‏ 

وكونه: من أنه لا يخبر عنه إلا بجملة. ما سبق: أي في بحث ضمير الشأن في قول المصنف في الكلام على التخريج 
على حلاف مقتضى الظاهر» وقوهم: "هو" أو "هي" زيد عام مكان الشأن والقصة؛ فإنه يعلم من هذا أن حبر 
ضمير الشأن لا يكون إلا جملة ولو كان مفردا لمل به؛ لأنه أحصر. (الدسوقي) وأما صورة إل: هذا حواب اعتراض 
يرد على المصنف بأن حصر الإتيان بالمسند جلة في التقوي وكونه سببيا لا يصح؛ لأنه يؤتى به جملة لقصد 
التحصيص» خو: أنا سعيت في حاحتك» ورجحل جاءني» وحاصل ما أحاب به الشارح: أنه عند قصد التحصيص 
يكون التقوي حاصلا إلا أنه غير مقصود» فصورة التخحصيص داخلة في التقوي. (الدسوقي) 

على ما مر: من أن التقوي أعم من أن يكون مقصودا أو حاصلا من غير قصد» فصورة التخصيص يتحقق فيها 
تكرر الإسناد» فيستفاد منها التقوي وإن م يكن مقصودا. (الدسوقي) وا" ميتها إخ: أي المقتضي لإيراد الحملة 
مطلقاء إما التقوي أو كونه سببيا والمقتضي لخصوص كوفا امية إفادة الثبوت» ولكوما فعلية إفادة التجدد» ولكوما 
شرطية إفادة التقييد بالشرط. [الدسوقي: ]١١٠۷/۲‏ 

وشرطيتها: معل: زيد إن تكرمه يكرمك. على أخصر وجه: لأن قولنا: "يقرا العلم" أحصر من قولنا: "حاصل منه 
قراءة العلم في الزمان المستقبل". (الدسوقي) للاعتبارات المختلفة: أي الي لا تعرف إلا .معرفة ما بين أدوات الشرط 
من التفصيل نحو: "زيد إن تلقه يكرمك" حيث يقتضي للمقام الإحبار عنه بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقي 
المشكوك فيه» وزيد إذا لقيته يكرمك حيث يقتضي المقام الإحبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقي المحقق» 
وقس على هذا. [الدسوقي: ]٠١۸/۲‏ لاختصار: لأن زيدا في الدار أحصر من زيد استقر في الدار. (الدسوقي) 

أي الظرفية: .ععى الحملة الظرفية المأحوذة من المقام لا الكون ظرفا؛ لأنه ليس مقدرا بالفعل» ففي كلام المصنف 
استخدام» ولا يصح أن يكون المراد من الظرفية في قوله: "وظرفيتها" الحملة الظرفية؛ لملا يلزم من إضافتها للضمير 
إضافة الشيء إلى نفسه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۰۹ أحوال المسند 


مقدرة بالفعل على الأصح؛ لأن الفعل هو الأصل في العملء وقيل: باسم الفاعل؛ لأن 


هذا مقا بل للأصح 


الأصل في الخبر أن يكون مفرداء ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو: 
الذي في الدار أحوك وأجيب بأن الصلة من مظان الحملة جخلاف اللخبرء ولو قال: "إذ 
الظرف مقدر بالفعل على الأصح" لكان أصوب؛ لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الحملة 
الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول الغير الأصح» ولا يخفى فساده. ) 


مقدرة بالفعل: م يقل: مقدرة بالحملة الفعليةء إشارة إلى الصحيح من أن المحذوف: الفعل وحده» وانتقل ضميره إلى 
الظرف. [الدسوقي: ۱/۲[ لان الفعل إل: وذلك لأن العامل إنغا يعمل لافتقاره إلى غيره» والفعل أشد افتقارا؛ 
لأنه حدث يقتضي صاحبا ومحلا وزمانا وعلة» فيكون افتقاره من حهة الإحداث ومن جهة التحقق» وليس في الاسم . 
إلا الثاي. (الدسوقي) ورجح الأول: حاصله: أنه قد يتعين تقدير الفعل» وذلك فيما إذا وقع الظرف صلة» فيحمل 
غير الصلة الذي ترددنا في أنه مقدر بالفعل أو بالاسم على الصلة» فنقدر بالفعل حملا للمشكوك على المتيقن؛ لأن 
الحمل عند الشك على المتيقن أولى. (الدسوقي) بوقو ع الظرف: وم وقع صلة لابد من تقدير الفعل. (الدسوقي) 
وأجيب إل: حاصله: أن قياس غير الصلة على الصلة قياس مع وحود الفارق» ولانسلم أن الحمل على المتيقن 
كلي» وأحاب غير الشارح بالمعارضة» وذلك؛ لأنه قد يتعين تقدير الاسم وذلك قي موضع لا يصلح للفعل نحو أما 
في الدار فزيد ودا لَهُمْ مر في ياتا (يونس: ١۲)؛‏ لأن "ما" لا تفصل من الفاء إلا باسم مفرد أو جملة شرطية 
دون جوابه؛ ولأن إذا الفجائية لا يليها الأفعال على الأصح» وإذا تعين تقدير الاسم قي موضع من مواضع الخبرء 
فيحمل المشكوك فيه من ذلك الحنس على ذلك التيقن فيه دون الصلة. (الدسوقي) 

من مظان: أي من الحال الى يظن فيها وقوع الحملة لا غير. [الدسوقي: ]٠١۹/۲‏ جخنلاف الخبر: فإنه ليس من مظان 
الحملة؛ إذ الأصل فيه الإفرادء فكيف يقاس الخبر على الصلة مع وحود الفارق. (الدسوقي) ولو قال: أي مكان "إذ هي 
مقدرة بالفعل". لكان أصوب: إغا قال: "أصوب" لإمكان تأويل عبارة الصنف على معن "إذ هي" أي كلمة الظرف. 
[التحريد: ۱۸۹[] يقتضي: ويقتضي أيضا أن نفس الظرف جلة؛ لأنه قال إذ هي أي الظرفية مقدرة e‏ فجعل 
الحملة نفس الظرف والفعل شيعا آحر» ولا يخفى فساده أيضا؛ لأن الظرف لا يقال له جلة إلا باعتبار متعلقه. (التحريد) 
الجملة الظرفية: الي هي معن قوله: إذ هي. ولا فى فساده: لأنه حزم بجملية الظرف حيث قال: "إذ هي" أي 
الجملة الظرفية» ثم ذكر حلافا هل المقدر فعل أو اسم وهو فاسد؛ إذ عند تقدير المتعلق اما يكون الظرف مفردا 
قطعا؛ لأن الظرف لا يقال له: جملة أو مفردء إلا باعتبار متعلقه» فحيث كان متعلقه اسم فاعل كان مفردا. 
(الدسوقي ملخحصا) 


الفن الأول ۳۹۰ أحوال المسند 


[تأحير ال و تقديمه] 


وأما تأحيره أي المسند فلأن ذكر المسند إليه هم كما مر في تقد المسند إليه» وأما 
تقديمه أي المسند فلتحصيصه بالمسند إليه أي لقصر المسند إليه على المسند على 
ما حققناه في ضمير الفصل؛ لأن معن قولنا: "تميمي أنا" هو أنه مقصور على التميمية 
لا يتجاوزها إلى القيسية نحو: إلا بها غل رلصافات:۷» أي بخلاف مور الدنيا؛ فإن 


آي في مور الحنة 
فيها غولاء فإن قلت: المسند هو الظرف أعيْٰ "فيها" والمسند إليه ليس .عقصور عليه»› 
فإن الكون فيهاغول 
أهم كما مر: يعن الأهمية المقتضية لتقم المسند إليه على المسند كما عرفتها قبل مقتضية لتأخير المسند عن المسند 
إليه» وهذا الكلام وإن علم نما تقدم لكنه نبه عليه هنا لملا يوهم أنه أغفله في بابه ولم يذكره مع مقابله وهو التقلم. 
[الدسوقي: ]١٠۹/۲‏ لقصر المسند إليه: أشار بذلك إلى أن الباء داحلة على المقصور. (الدسوقي) 
ما حققناه: من أن الباء بعد الاحتصاص يكثر دحوهما على المقصور. (الدسوقي) 
على التميمية: فهو من قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافيا. (الدسوقي) 
لا فيْها عَول: [ أي ليس في مور الحنة غول» فعدم الغول مقصور على الكون في مور الحنةء لا يتعداه إلى الكون 
رر اد ورل ج الین ع قري ار ن و ان ول اا عاب ال غا ايء 
واغتاله» إذا أحذه من حيث لا يدري. (الدسوقي)] النفي إن اعتبر في المسند إليه كان المعن: ليس عدم الغول 
إلا في المتصف ب"في مور الجنة" لا يتجاوز إلى المتصف ب"في مور الدنيا"» وإن اعتير في المسند كان المعن: أن 
الغول علم الاتصاف ب"في مور الجحنة" لا يتجاوز إلى عع الاتصاف ب "في مور الدنيا'» وقي كل قصر المسند 
إليه على المسند أي قصر الموصوف على الصفة دون العكس. (ملخحص) 
أي خخلاف إل: فيه بحث؛ لأن هذا مناقض لما صرح به في بحث المساواة ردا على من زعم أن تقدم الخبر على المبتدا 
انكر في مثل: "في الدار رحل" لا يفيد الاحتصاص» نعم لو لم يجعل قوله تعالى: إلا فيها غرل# (الصافات: )٤١‏ 
معدولة بل سالبة لأمكن أن يفرق بين المثالين بأن المفيد للاحتصاص تقسع ماحقه التأحير كما صرح به الشارح في 
بحث القصر» وحق الخبر في نحو: في الدار رحل التقدم ليتحصص المبتدأً ا لمنكر به» فلا يفيد الاحتصاص» وأما تي ما 
نحن فيه» فقد صح وقوع النكرة مبتداً بالوقوع في سياق النفي» فكان حق الخبر التأحير» ولذا أفاد تقدعه 
الاحتصاص. [التحريد: ۱۸۹] فإن قلت إل: هذا وارد على قول المصنف: "بخلاف مور الدنيا" المفيد أن القصر 
إا هو على جزء المسند الذي هو الضمير العائد على مور الحنة وحلافه مور الدنيا. [الدسوقي: ]٠٠١/۲‏ 


ا ك 
بل على جزء منه أعي الضمير الحرور الراحع إلى مور الجنة» قلت: المقصود أن عدم 
مقصود المصنف 


الغول مقصور على الاتصاف ب'في مور الجنة" لا يتجاوزه إلى الاتصاف ب"ي 
مور الدنيا'. وإن اعتبرت النفي في حانب المسند فالمعن أن الخول مقصور على عدم 
الحصول في مور الحنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الدنياء فالمسند إليه 
مقصور على المسند قصرا غير حقيقي وكذا القياس في قوله تعالى: إلَكُمْ دينكم ولي 
دين الکافرون:) ونظیره ما ذکره صاحب "المغتاح" فی قوله تعالى: إن جِسَابهُم إل 
على ربّي (الشعراء:٠٠٠)‏ من أن المع حسايمم مقصور على الاتصاف ب"على ري" 


بکونه على ريي 
لا يتجاوزه إلى الاتصاف ب'على غیره"» EL O EC‏ 


على جزء: فلا يصح التمثيل بمذه الآية. قلت: حواب .نع قوله: "بل على جزء منه". 

مقصور إخ: أي مقصور على الكون والحصول في مور الحنةء فالمقصور عليه هو المتعلق؛ لأن الحكم الثابت 
للظرف إنما يثبت له باعتبار متعلقه ولم يصرح الشارح بالمتعلق لظهوره. [الدسوقي: ]١١١/١‏ 

لا يتجاوزه إخ: أي لا يتحاوزه إلى الكون قي مور الدنيا أي وإن تحاوزه لغيره من المشروبات كاللبن والعسلء 
وأشار بقوله: "لا يتجاوزه" إل إلى أنه قصر إضافي لا حقيقي. (الدسوقي) وإن اعتبرت إح: عطف على محذوف» 
أي هذا إن اعتبرت النفي في جانب المسند إليه وجعلته جزءا منه» وإن اعتبرت إل أي أن ما ذكر من أن المع أن 
عدم الغول مقصور على الاتصاف بكوئه في خمور الحنة لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه في حمور الدنيا إن اعتبرت 
النفي الذي هو لا في حانب المسند إليه المؤحر» أي إن اعتبرته حزءا منه» وأما إن اعتبرت النفي قي حانب المسند 
المقدم» أي جزءا منه فا معن إلخ» والحاصل: أن القضية موحبة معدولة الموضوع على الأول» ومعدولة المحمول على 
الثاني» وليست سالبة. (الدسوقي) مقصور !خ: أي مقصور على الاتصاف بعدم حصوله في مور الحنة» فهو من 
قصر الموصوف» أي الغول على الصفة الي هي عدم الحصول في مور الحنة. [الدسوقي: ]١١١/١‏ 

مقصور على المسند: على كلا الاحتمالين» أعي اعتبار النفي حزءا من المسند إليه أو من المسند. (الدسوقي) 

غير حقیقې: بل إضافي؛ لأنه في مقابلة مور الدنيا دون سائر المشروبات. [التحرید: [٠۹۰‏ 

لكم دينكم إخ: أي إن دينكم مقصور على الاتصاف بكونه "لكم" لا يتجاوزه إلى الاتصاف بكونه "لي" 
ودين مقصور على الاتصاف بكونه "لي" لا يتجاوزه إلى الاتصاف بکونه "لکم"» وهذا لا ينافي انه یتصف به مته 
المؤمنون فهو قصر إضافي. (الدسوقي) ونظيره: أي في كونه قصر موصوف على صفة في باب الظرف لا نظيره في 
التقسم؛ لأن المسند فيه مؤحر على الأصلء والحصر حاء من النفي لا من التقسم. [الدسوقي: ]١١١/١‏ 


الفن الأول ۳1۲ أحوال المسند 
فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهه بعضهم» ودا 
أي ولأن التقديم يفيد التحصيص ل يقدم الظرف الذي هو المسند على المسند إليه في 
لا رَيْبَ فيه رلبقرة:٠)‏ ولم يقل: لا فيه ريب؛ ثلا يفيد تقديعه عليه ثبوت الريب في 
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سائر کتب الله تعالى بناء على احتصاص عدم الريب بالقرآن» وإنما قال: "في سائر كتب 
أي الباقي : 


الله تعالى"؛ لأنه المعتبر في مقابلة القرآن» كما أن المعتبر في مقابلة مور الحنة هي مور 


دون سائر الكتب 

الدنيا لا مطلق المشروبات وغیرهاء أو التنبيه عطف على تخصيصه أي تقلم مسد للتنة 
من المطعومات على المسند إليه 

من أول الأمر على أنه أي المسند حبر لا نعت» إذ النعت لا يتقدم على المنعوت» . 
ذلك أي جميع الأمثلة في المعن والشرح. الموصوف: وهو الغول ودينكم ودي وحساهم. 
على الصفة: وهي الكون في مور الحنة والكون "لكم ولي" والكون "على ربي". [الدسوقي: ]١١١/١‏ 
دون العكس: لأن الحمل على العكس يستدعي كون التقدسم لقصر المسند على المسند إليه» والقانون أنه لقصر 
المسند إليه على المسند كمادل عليه سياق كلامه. (الدسوقي) 
كما تومه بعضهم: وهو العلامة الخلخالي» فتوهم أن القصر في قوله تعالى: إلا يها عَول (الصافات: )٤۷‏ من 
قصر الصفة على الموصوف» وا لمعن أن الكون في مور الحنة وصف مقصور على غدم الغول لا يتعداه إلى الغولء وهذا 
القصر إضافي لا حقيقي» حن يازم أنه ليس لخمورها صفة إلا عدم الغول مع أن له صفات أحر كالسلامة والراحة» 
ويرد عليه أن الكلام مع من يعتقد أن الغول في مور الحنة كخمور الدنيا لا مع من يعتقد أن الاتصاف بعدم الحصول 
في مور الحنة محقق للغول ولغيره من الراحة والصحة أو لغيره فقط» وبأن التقدم عندهم موضوع لقصر المسند إليه 
على المسند لا لقصر المسند على المسند إليه كما هو مقتضى كلام ذلك البعض. (الدسوقي) 
لئلا يفید !خ: فيه أن التقدع لا يلزم أن يكون للتخصيص» بل قد يكون لغيره كالاهتمام إلا أن يقال: المراد للا 
يتوهم إفادة ثبوت الريب» فالكلام على حذف المضاف. [التجريد: [٠۹١‏ بناء: علة لقوله: يفيد ثبوت الريب. 
في سائر كتب الله: [ أي دون أن يقول: سائر الكتب] أي مع انتفائه عنها؛ لأن المراد بالريب هنا كوا مظنة له 
لا بالفعل لوقوعه في القرآنء بخلاف الكون مظنة له فإنه منتف عن سائر كتب الله لما فيها من الإعجاز بنحو الإخبار 
عن المغيبات. (التحريد) من أول: أي في أول زمان إيراد الكلام. لا نعت: أي بخلاف ما لو أحر فإنه رما يظن أنه 
نعت» فإن الخبر سيذكر. [الدسوقي: [١١٤/۲‏ إذ النعت لا يتقدم: بخلاف الخبر مع المبتداً فإنه يتقدم» فلو أحر ذلك 
المسند لرعا يظن أنه نعت. (الدسوقي) على المنعوت: أي بوصف كونه نعتا وإلا فنعت المعرفة يتقدم عليها ويعرب 
بحسب العوامل كما أن نعت النكرة يتقدم عليها ويعرب حالا. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹۴ أحوال المسند 


آي مع التأحير 


أنه لم يرد في الكلام خبر المبتدأً كقوله: 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
حيث لم يقل: همم له» أو التفاؤل غو: 
سعدت بغرة وحهك الأيام ٠‏ 
أو التشويق إلى ذكر المسند إليه بأن يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس إلى ذكر 


بالتأمل في المعنى: ويعلم بغير ذلك أيضا ككونه لا يصلح للنعت لكونه نكرة والحزء الآحر معرفة» والشارح لم يرد الحصر. 
[التحريد: ]٠۹١‏ خبر المبتدأ: أي بعده» فيفهم السامع أن غرض المتكلم به الإخحبار لا النعت. [الدسوقي: ]١٠١/١‏ 
كقوله: أي حسان بن ثابت يمدح البي 5 . (الدسوقي) همم: أي جمع همة: وهي الإرادة. 
أجل: أي باعتبار متعلقها من الدهر الذي كانت العرب تضرب هممه المثل؛ لأن الدهر لوقوع العظائم فيه كان 
له همم تتعلق بتلك العظائم» فالصغرى أحل من الدهر نفسه فضلا عن هممه» أو في الكلام حذف مضاف أي 
أحل باعتبار متعلقها من همم الدهر أي باعتبار متعلقهاء أو حذف مضافين أي من همم أهل الدهر أي باعتبار 
متعلقها أيضاء وإنغا قلنا: باعتبار متعلقها؛ لأن الحمة هي الإرادة ولا تفاضل فيها باعتبار نفسهاء وهذا البيت من 
کلام حسان فاه بمدح به البي کد وبعده: 

له راحة لو أن معشار جحودها على الب ركان البر أندى من البحر. (التحريد) 
م يقل: همم له: أي لخوف توهم أن "له" صفة ل"همم"» وقوله: "لا منتهى لكبارها" خبر هاء أو صفة بعد صفة 
والخبر حذوف» وكلاهما حلاف المقصود وهو إثبات الهمم الموصوفة له عك لا إثبات الصفة المذكورة ممه ولا إثبات 
صفة أحرى للهمم الموصوفة؛ لأنه حينعذ يكون الكلام مسوقا لمدح هممه علي لا لمدحه لجلا فقدم للتنبيه من أول 
الأمر على أنه حبر لا نعت. (الدسوقي) أو التفاؤل: هو ماع المحاطب من أول وهلة ما يسره. (الدسوقي) 
سعدت: حيث احتير هذا الت ركيب على تركيب آحر وهو: الأيام سعدت بغرة وحهك وتمامه: وتزينت ببقائك 
الأعوام إن قيل: هذه الحملة فعلية فتقلع المسند واحب» فكيف يقال: قدم المسند للتفاؤل مع أنه لا بعكن تأخحيره 
أصلا والحواب أنه حكن تأحيره في ت ركيب آحر بأن يقال: الأيام سعدت إل (التحريد) فتقديم "سعدت" في هذا 
الت ركيب المؤدي إلى كون المسند إليه فاعلا مع صحة تأخيره باعتبار ت ركيب آحر لأجل ما ذكر من التفاؤل.( الدسوقي) 
بغرة: هو البياض في جبهة الفرس» والمراد هنا: الحسن والحمال. 
أو التشويق إل: وإغا يرتكب ذلك إذا كان مناسبا للمقام بأن أريد تأكيد مدحه وغزارته وتعظيمه بأن لايزول عن 
ا لخواطر هو وأوصافه اللازمة» فيشوق إليه بالتقديم. [مواهب الفتاح: ]١١١/۲‏ 
طول: أي بسبب اشتماله على وصف أو أوصاف متعلقة بالمسند إليه. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳1٤‏ أحوال المسند 
المسند إليه» فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق بلا تعب كقوله: ثلاتة هذا هو المسند المتقدم الموصوف بقوله: تشرق من أشرق 
عع صار مضيئاء الدنيا فاعل تشرق» والعائد إلى الموصوف هو الضمير ابجرور ي 
E‏ بحسنها ونضارتماء أي تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلائة وهائهاء والمسند 
إليه المتأحر هو قوله: مس الضحى وأبو إسحاق والقمر. 


تنبيه: كثرر نما ذكر في هذا الباب يعي باب المسند والذي قبله يعن باب المسند إليه غير 
من الأحوال 


حختص مما کالذکر والحذف کک والتنكير ۰ والتأحير والإطلاق 


E E 
. فعلاء فإنه عختص بالمسند؛ إذ كل‎ u اللحتص .عا بين المسند والمسند إليه‎ 
أي الكون فعلا‎ 


كقوله: أي قول الشاعر وهو محمد بن وهيب لي مدح المعتصم بالله. [الدسوقي: ]١١٠١/۲‏ 

هذا هو المسند إخ: ولا جوز كونه مبتدأً وإن تخصص بالوصف؛ لأنه يلزم الإحبار با معرفة عن النكرة وهو لا يجوز في غير 
الإنشاء نحو: من زيد؟ نعم يجوز كونه حير مبتداً حذوف» وشمس الضحى إل بدل» لكنه تكلف. [التحرید: ]١۹۱١‏ 

من أشرق إل: أشار بذلك إلى بيان معى الفعل وإلى ضبطه بضم التاء احترازا عن كونه من شرق .عن طلع» فيكون 
مفتوح التاء. (الدسوقي) فاعل تشرق: أي لا ظرف ل"تشرق" كما قال بعضهم؛ لأن حعله فاعلا أبلغ. (الدسوقي) 
والعائد: أي والرابط للموصوف النكرة بالحملة الواقعة صفة هو الضمير الحرور إخ. (الدسوقي) 

وبهائها: عطف على البهجة مفسر ها. تمس الضحى: أضاف الشمس إلى الضحى؛ لأنه ساعة قوتما مع عدم 
شدة إيذائها. (الدسوقي) أبو إسحاق: كنية للمعتصم بالله الممدوح» وقي توسطه بين الشمس والقمر إشارة لطيفة 
وهو أنه حير منهما؛ لأن خير الأمور أوسطهاء ولا فيه من إيهام تولده من الشمس والقمر» وأن الشمس أمه والقمر 
أبوه. (الدسوقي) غير مختص بمما: [بل يكون الكثير في المفعول به والحال والتمييز والمضاف إليه. 
(الدسوقي)] بل هو مشترك بينهما وبين غيرهما» ويكفي لثبوت الاشتراك ثبوته في بعض الغير» ولا اقتضاء أن 
يكون ثبوته في كل واحد نما يصدق عليه الغير. (ملحص) لأن بعضها: أي بعض الأحوال وهو غير الكثير 
مختص بالبابين» فلو قال: "جميع ما ذكر غير مختص بالبابين" ورد عليه ضمير الفصل وكون المسند فعلاء لأن 
نقیض السالبة الكلية موحبة جزئية. [الدسوقي 1/۲[ کضمیر الفصل: يانه مختص بالنسبة الي بين 
المسند والمسند إليه. (الدسوقي) بين المسند: أي بالحكم الذي بين المسند إلخ. 


فعل مسند دائماء وقیل: هو إشارة إلى أن جيعها لا يجري فى غير البابين كالتعريف؛ 
ي قوله: کثير 
فإنه لا حجري في الحال والتمييزء وكالتقدم فإنه لا يجري في المضاف إليه» وفيه نظر؛ لأن 


قولنا: 'جميع ما ذكر في البابين غير مختص جما" لا يقتضي أن يجري شيءِ من 


المذكورات قي كل واحد من الأمور الي هي غير المسند إليه والمسند فضلا عن أن يجري 


فعل مسند: ما لم يكف ب"ما" نحو: قلما وطالا. وقيل إل: قائله الشارح الزوزيء وحاصل كلامه: أنه لو قال 
الصنف: 'وجميع ما ذكر غير محتص بالبابين" أي بل يجري في غيرهماء اقتضى أن كلا ما مر يجري في كل فرد فرد 
مما يغايرماء وكان يرد عليه التعريف والتقدم؛ فإن كلا منهما لا يجري في سائر أفراد الغير؛ إذ من أفراد الغير الحال 
والتمييز والمضاف إليه» والتعريف لا يجري في الحال والتمييزء والتقديم لا يجري في المضاف إليه. 

ولا بخفى أن ما ذكره إنما يصح لو كان معى قولنا: "جميعها غير مختص بالبابين أي بل يجري في غيرهما": أن كل 
واحد من تلك الأحوال المذكورة في البايين يجري في كل ما يصدق عليه أنه غيرهما حن ينتقض بالتعريف والتقدم 
وليس كذلك» بل معناه: أن كلا منهما يجري في بعض ما يصدق عليه الغير؛ لأنه يكفي في سلب الاحتصاص 
بالبابين عن الحميع تحقق كل منها في بعض ما يصدق عليه الغيرء فلا يلزم جحريان واحد من تلك الأحوال في كل ما 
يصدق عليه الغير فضلا عن جريان كل واحد منها ني كل ما يصدق عليه الغير» فغاية الأمر أنه يرد عليه ضمير 
الفصل وكون المسند فعلاء وهذا هو الذي حمل المصنف على العدول عن جميع إلى كثير كما قال الشارح» 
والحاصل: أن الزوزن حمل غير البابين على كل ما يصدق عليه أنه غيرهماء فقال ما قال فرده الشارح عا حاصله: ان 
المراد الغير قي الحملةء فافهم. [التجرید: ]٠۹١‏ 

وفيه نظر: أي في هذا القيل نظر» وحاصل النظر: أن ما ذكره هذا القائل إنما يصح لو كان معن قولنا: "جميع ما 
ذكر غير مختص بالبايين" أن كل واحد من تلك الأحوال يجري في كل ما يصدق عليه أنه غيرهما حي ينتقض 
بالتعريف والتقدم وليس كذلك» بل معناه أن كلا من الأحوال يجري في بعض ما يصدق عليه أنه غير البابين كما 
مر تفصيله في الحاشية السابقة. [الدسوقي ملحصا: ]١١۷/۲‏ 

فضلا عن إح: فيه إشارة إلى أن مراد هذا القيل أنه لو عبر المصنف بقوله: "جميع ما ذكر في البايين غير ختص مس" 
أفاد أن كل واحد ما ذكر يجري في كل واحد من غيرهما. (التجريد) قال السيراني: و"فضلا" مفعول مطلق من فضل 
عع زاد» يقال: زيد لا جود بدرهم فضلا عن الدنيا أي أن عدم إعطائه الدرهم أمر زائد على عدم إعطائه الدينار؛ 
لأنه بمتنع ولا عن إعطاء الدينار» ثم عن إعطاء الدرهم» ف"عن" الواقعة بعده إما معن "على" أو للتجاوزء ويستعمل 
بين كلامين مختلفين إيجابا وسلبا بعد انتفاء الأدن؛ ليلزم انتفاء الأعلى بالطريق الأولى. [الدسوقي: ]۱١۸/١‏ 


الفن الأول ۳۹٦‏ أحوال المسند 


کل ا إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء کا يغایرهماء فافهم. 
ss‏ أي في البابين لا يحخفى عليه اعتباره في غيرهما من 
امفاعيل والملحقات ما والمضاف إليه. 

[أحوال متعلقات الفعل] 
قد أشير فى التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل لكن 
ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك؛ لاحتصاصه .عزيد بحث» ومهد لذلك 


من ذلك الكثير ذلك البعض زائد على البحث السابق 
مققدمة» فقال: EDE E DO LE O e LE‏ 


فيه: أي في كل فرد نما يصدق عليه أنه غير البابين. [الدسوقي: ]١١۱۸/۲‏ 

لعدم الاختصاص: أي عدم احتصاص كل فرد من الأحوال. ثبوته: أي ثبوت كل واحد من الأحوال المذكورة. 
(الدسوقي) يغايرهما: أي المسند إليه والمسند. لا يحخفى عليه إل: مثلا إذا علم نما تقدم أن تعريف المسند إليه 
بالعلمية لإحضاره في ذهن السامع باسم مختص به حيث يقتضيه المقام كما إذا كان المقام مقام مدح» فأرید إفراده؛ 
لعلا يخال قلب السامع غير الممدوح من أول وهلة» عرف أن المفعول به يعرف بالعلمية لذلك» وإذا عرف مما تقدم 
أن الحذف لضيق المقام بسبب الوزن أو الضجر والسآمة» عرف أن حذف المفعول به كذلك» وإذا عرف أن الإبدال 
من المسند إليه لزيادة تقرير النسبة الحكمية» عرف أن الإبدال من المفعول به بزيادة تقرير النسبة الإيقاعية» وقس على 
ذلك. رالدسوقي) أحوال: [الباب الرابع من الفن الأول] ذكر المصنف في هذا الباب ثلائة مطالب: الأول نكات 
حذف المفعول به» والثاني نكات تقديمه على الفعلء والثالث نكات تقلم بعض معمولات الفعل على بعض» وذكر 
مقدمة للمطلب الأول بقوله: "الفعل مع المفعول إلح". [الدسوقي: [۱٠۹/۲‏ متعلقات إل: الحققون على كسر اللام 
في المتعلق وإن صح الفتح أيضا؛ إذ المراد مما معمولات الفعل» والمتعارف أن المعمول متعلق بالكسر والعامل متعلق 
بالفتح» وسره أن التعلق هو التشبث» والمتشبث بالكسر هو المعمول وبالفتح هو العامل؛ لأن المتشبث أضعف من 
المتشبث به. [التجرید: ۱۹۲[] قد أشير إل: لم يقل: "قد صرح"؛ لأنه لا يلزم من جريان الكثير في غيرهما أن يجري 
في تلك المتعلقات لصدق الغير بغيرها كمتعلقات اسم الفاعل» والحاصل: أنه لم ينص في التنبيه على حريان تلك 
الاعتبارات في متعلقات الفعل حصوصا. (التجريد) بعض من ذلك: وهو حذف المفعول وتقديمه على الفعل» وتقلم 
بعض المعمولات على بعض» والحذف والتقدع تقدما في البابين. (الدسوقي) 

ومهد لذلك: أي لذلك البعض أي لبعض ذلك البعض؛ لأن قول المصنف: "الفعل مع المفعول" إلى قوله: "لا إفادة 
وقوعه مطلقا"» توطئة لبحث حذف المفعول به المذكور في قوله: 'فإذا لم يذكر إخ'. (التجريد) 


الفن الأول ۳1۷ ) أحوال متعلقات الفعل 
الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه أي ذكر كل من 
الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما إفادة تلبسه به أي تلبس الفعل 
بكل منهماء إما بالفاعل فمن جهة وقوعه عنه» وإما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه 
لا إفادة وقوعه مطلقا أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل ولبوته في نقفسه 
نفيا أو إثباتا ذكر كل منهما مع الفعل 
من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع؛ إذ لو أريد ذلك لقيل: وقع الضربب» أو 
وجحد» أو ثبت من غير ذكر الفاعل أو المفعول؛ لکونه عبغا. 


أي فاعل الضرب 
فإذا م يذ كر المفعول به معه EER ODAK OS DSSS e‏ 


الفعل: "الفعل" مبتدأ» وقوله: "مع المفعول" حال من ضمير الخبر الذي هو قوله: "كالفعل"» وقوله: "مع الفاعل" حال من 
الفعل» والعامل في الحالين حرف التشبيه أي الفعل يشابه حال كونه مصاحبا للمفعول نفسه حال كونه مصاحبا للفاعل» 
وهذا الت ركيب نظير قولك: زيد قائما كهو حالساء وفي "الفناري" أن الظرف معمول لمضاف مقدر أي ذكر الفعل مع 
المفعول كذكره مع الفاعل. [الدسوقي: ]۱٠۹/۲‏ مع المفعول: أي المفعول به بدليل قول الشارح: 'فمن جهة وقوعه 
عليه" وقول المصنف: "تزل الفعل المتعدي منزلة اللازم"؛ لأن هذا تمهيد لحذفه وإن كان سائر المفاعيل بل جميع المتعلقات 
كذلك» فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه مما من جحهات حتلفة كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك» لكن خحص 
البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل ولكثرة حذفه كثرة شائعة» وسائر المتعلقات تعلم بالقايسة. [التحريد: ۱۹۲] 

إفادة تلبسه به: أي إفادة المتكلم السامع تلبسه» أي تعلقه وارتباطه نفيا أو إثباتا» فدحل ما ضرب زيد وما ضربت زيدا. 
[الدسوقي: ][١۲١/۲‏ (التجريد) إما بالفاعل: أشار بذلك إلى أن تلبس الفعل ممما ختلف» فتلبسه بالفاعل من جهة وتلبسه 
بالمفعول من جهة أحرى. (الدسوقي) فمن جهة وقوعه عنه: م يقل: "أو قيامه به" مع أن الفاعل ينقسم إلى ما يقع منه 
الفعل ك"ضرب زيد عمرا" و إلى ما يقوم به ك"مرض زيد» ومات عمرو"؛ لأن الكلام تي الفعل التعدي إلى المفعول به 
ولا يكون إلا واقعا من الفاعل بالاحتيار. (الدسوقي) مطلقا: عن إرادة العلم عن وقع عنه أو عليه. [الدسوقي: ]١١١/۲‏ 
لكونه عبغا: علة لقوله: "من غير ذكر" أي لكون ذكر الفاعل أو المفعول عبثا أي غير محتاج له» بل زائد على 
الغرض المقصود» وغير الحتاج إليه عبث عند البلغاء وإن أفاد فائدة؛ لأنه زائد على المرادء فاندفع ما يقال: كيف 
يكون عبشا مع أنه أفاد فائدة» وهي بيان من وقع منه الفعل أو عليه. (الدسوقي) 

فإذا لم يذكر: [تفريع على المقدمة المذكورة] مفرع على قوله: "الفعل مع المفعول إخ" وجعل الشارح ضمير ايذكر" راجعا = 


الفن الأول ۳۹۸ أحوال متعلقات الفعل 


أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله» فالغرض إن كان إثباته أي إثبات الفعل لفاعله 
في الكلام اغبت 


أو نفيه عنه مطلقا أي من غير اعتبار عموم ق الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خحصوص 
في الكلام المنفي تصوير لاعتبار العموم 


بأن يراد بعضها» ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه» 


٠‏ لاعتبار الخصوص 


ر ل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول؛ لن امقد ر كالمذكور ف أن السامع 


عطف اللازم على الملزوم بواسطة دلالة القرينة 

يفهم e‏ الإإحبار بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلقه .عن وقع عليه.. . 

ر 3 ر 
= للمفعول به لا لواحد من الفاعل والمفعول» وضمير "معه" لواحد منهما مع أن ذلك مقتضى كلامه السابق؛ لأنه 
يدل على ما صنعه قول المصنف: "فالغرض إخ".[التحرید: ]١۹۲‏ 
الفعل المتعدي: أحذ الشارح قيد المتعدي من كون الكلام ف المفعول به. [الدسوقي: [١۲٠/۲‏ فالغرض: من ذلك 
الت ركيب الذي يسند فيه الفعل إلى فاعله بدون ذكر المفعول. (الدسوقي) 
من غير اعتبار !خ: الأولى إسقاط ذلك والاقتصار في تفسير الإطلاق على قوله: "من غير اعتبار تعلقه ن وقع عليه 
الفعل"؛ لأن التنزيل المذكور إنما يتوقف على عدم اعتبار تعلقه من وقع عليه» ولا يتوقف على عدم اعتبار عموم أو 
حصوص» بل يجوز أن يقصد التعميم وينزل منزلة اللازم» فأحاب البعض ما حاصله: أنه إنما أتى عا ذكر في التفسير 
لأحل مطابقة قول المصنف الآن» وبيان ذلك أن المصنف أفاد فيما ياي أنه إذا لم يكن المقام حطابيا كان مدلول 
الفعل حصوص الحقيقة» وإذا كان حطابيا أفاد الفعل العموم .ععونة المقام الخطابي» فتفصيله الفعل فيما يأ إلى إفادة 
العموم أو الخصوص يدل على أنه أراد هنا بالإطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو حصوصه» فلذلك أدحل الشارح 
ذلك في تفسير الإطلاق وإن كان تنريل الفعل منزلة اللازم لا يتوقف على ذلك» وأحاب ابن يعقوب أن عدم اعتبار 
عموم الفعل وحصوصه لازم لعدم اعتبار تعلقه حن وقع عليه» وحينئذ فلا إيرادء تأمل. (الدسوقي) 
عن عمومه وخصوصه: اعلم أن عموم الفعل غير عموم المفعولء وكذا حصوصه؛ لأن أفراد الفعل كالإعطاءات وأفراد 
المفعول الأشخاص المعطون. (الدسوقي) اللازم: الذي وضع من أصله غير طالب للمفعول. [الدسوقي: ]١١۲/۲‏ 
ولم يقذر إل: وإنغا لم يقدر له مفعول؛ لأن الغرض جرد إثباته للفاعل والمقدر كالمذكور بواسطة دلالة القرينة» 
فالسامع حيث قامت عنده قرينة على المقدر يفهم من ذلك الت ركيب كما يفهم من الت ركيب الذي صرح فيه عفعول 
الفعل أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله» لا بحرد إفادة نسبته إلى الفاعل فينتقض غرض 
المتكلم. (الدسوقي ملحص) باعتبار تعلقه !إخ: قال الشيخ: ألا ترى إذا قلت: هو معطي الدينار كان المع على 
أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدحل في عطائه» وكان مطلوبك بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء 
في نفسه ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون منه الإعطاء بوجه من الوجوه» بل مع من أثبت له الإعطاء إلا أنه 
لم يثبت إعطاء الدنانير» فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيم النفع. (الدلائل) 


الفن الأول ۳۹ أحوال متعلقات الفعل 
فإن قولنا: فلان يعطي الدنانير يكون لغرض بيان حنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان 


أي ٳ إعطاء فلان کالدنانیر في المثال 
کونه معطیا ویکون کلاما مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير لا مع من نفى أن يوجد 
أي للرد عليه أو تردد فيه أو غفل عنه 
مله الإعطاءء وهو أي لا القسم الذي ۆل منزلة اللازم ضر بان؛ أنه إما ن يجعل 
ي الشانَ 1 


الفعل حال كونه مطلقا أي من غير اعتبار عموم أو حصوص فيه» ومن غير اعتبار 
تعلقه بالمفعول كناية عنه أي عن ذلك الفعل حال كونه متعلقا .عفعول مخصوص دلت 


عليه قرينة أو لا يجعل كذلك الثاني كقوله تعالى: فل هَل يَستوي اَذِينَ يمون وَالذِينَ 
على ذلك المفعول المخصوص 


لا يعْلمُون رالزمر:») أي لا يستوي من يوحد له حقيقة العلم ومن لا يوجحد» وإنما قدم 
الثا؛ لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله. السكاكي ذكر في بحث eS‏ 


الضرب الثاني 

فإن قولنا إخ: [استدلال على فهم السامع ما ذكر (التجريد: ])۱۹١‏ حاصله: الإشارة للفرق بين اعتبار تعلق الفعل 
با لمفعول وعدم اعتباره» وتوضيحه أنك إذا قلت: فلان يعطي الدنانير كان معناه الإحبار بالإعطاء المتعلق بالدنانير 
ويكون كلاما مع من سلم وجود الإعطاء وحهل تعلقه بالدنانير فتردد أو غفل أو اعتقد حلافه» وإذا قلت: "فلان 
يعطي" كان كلاما مع من حهل وحود الإعطاء أو أنكره من أصله. [الدسوقي: ]١۲۲/۲‏ 

لا لبيان: وإلا اقتصر على قولنا: "فلان يعطي". غير الدنانير: وإلا لاقتصر على قولنا: فلان يعطي. 

كناية عنه: أي معيرا به عن الفعل المتعلق .عفعول مخصوص ومستعملا فيه على طريق الكناية» وصح جعل الفعل 
المنزل منزلة اللازم كناية عن نفسه متعديا لاحتلاف اعتباريه» فصح أن يجعل باعتبار أحدهما ملزوما وبالاعتبار 
الآحر لازماء فالفعل عند تنزيله منزلة اللازم يكون مدلوله الماهية الكليةء ثم بعد ذلك يجعل الفعل كناية عن شيء 
خصوص» فیکون مدلوله جزئیا خصوصا. [الدسرقي: ۲١‏ "ا" لا يجعل: أي لا يجعل الفعل المذكور كناية عن 
الفعل المتعلق .عفعول مخصوص. قل هَل يستوي إخ: الأصل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونه» م 
حذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم بحيث صار المراد من الفعل: الماهية الكلية أي هل يستوي الذين وحدت 
منهم حقيقة العلم» والذين لم توجحد عندهم بعد أن كان المراد علم شيء مخصوص مبالغة في الذم؛ إشارة إلى أن 
الجهال الذين لا علم عندهم بالدين كأمم لا علم عندهم أصلا وصاروا كالبهائم» والحاصل: أن الغرض نفي المساواة 
بين من هو من هل العلم وبين من ليس من اهل العلم» لا ين من هو من اهل علم خصوص وبين من هو ليس من اهل 
العلم المحصوص,» فلذلك نزل الفعل منزلة اللازم» ومع هذا لم يجعل مطلق العلم كناية عن العلم .ععلوم خصوص تدل عليه 
القرينة. (الدسوقي) ذكر في بحث إخ: الغرض من سوقه مع أن المتعلق بالمقام إنما هو ما بعده» وهو قوله: "ثم ذكر 
إخ": الحوالة عليه بقوله فيما بعد بالطريق المذكور» تأمل. [التجرید: ]٠۹۳‏ 


الفن الأرل ۳۲۰ أحوال متعلقات الفعل 

إفادة اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابیا لا استدلاليا كقوله عات#: "المؤمن غر 

كريم والمنافقق حب ليم حمل حمل العرف باللام مفردا کان او جغااغلى الانتراق بعاة 
نفاقا عملا كما مر في الحديث 


إيهام أن القصد إلى فرد دون ر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساوين 
على الآحر» م ذكر في بحث حف الفعرل أنه قد يكون القصد إل تمس الفعل زيل 


أي الشاً ن 
المتعدي منزلة لاز ذهابا ي "فلان يعطي" إلى معن يفعل الإعطاء ويوجحد هذه 
حال من فاعل 
الحقيقة إيهاما للمبالغة بالطريق اكور E‏ 
علة للذهاب الباء للسببية 


المقام: الذي أورد فيه الحلى باللام. خطابيا: بفتح الخاء أي يكتفى فيه القضايا الخطابية» وهي المفيدة للظن كالواقعة 
في الحاورات أي في مخاطبة E‏ كقولك: كل من عشي في الليل بالسلاح فهو سارق» وإنما قيد 
با لخطابي؛ ۽ لأنه إذا كان المقام الذي أورد فيه المحلى ب بال استدلالیاء كما لو آردٹ إقامة دليل على عدم تعدد الإله» 
فإن المعرف حينعاٍ إنما حمل على المتيقن» وهو الواحد في المفرد والثلائة في الجحمع» كما في القضية المهملة عند 
لمناطقة إذا عرف فيها الموضو ع بلام الحقيقةء فإنه يؤحذ فيها بالمتحقق وهو البعض. [الدسوقي: ]١١ ٤/۲‏ 

كقوله عتلا: [غر: غافل عن الحيل» كرع: حيد الأحلاق» حب: ضد الكر»] مثال للحطابيء فالبي 5 إغا قال ذلك؛ 
حسن الظن بالمؤمن لا لدليل قطعي قام عنده على ذلك» فكل من القضيتين ظنية؛ إذ قد يوحد قي بعض المؤمنين من هو 
شديد في المكر والخداع» وحينثلٍ فالمقام حطابي لا استدلالي كذا في "الدسوقي"» وعكن توجيه القضيتين .عا يخر حهما 
عن الظنية ويدحلهما في اليقينيات كما هو مذكور في كتب شرح الحديث وأليق بكلامه االا. (الدسوقي) 

أو جمعا: نحو: المؤمنون أحق بالإحسان.على الاستغراق: أي استغراق الآحاد قي المفرد والمجموع في الجمع. 
بعلة إيهام: حاصله أن المتكلم لما عرف الاسم بلام الحقيقة ولم ينصب قرينة ظاهرة على إرادة معين من الأفراد فقد 
أتى ما يوهم أن قصده إلى فرد دون آخر تحكم» فيحمله السامع على العموم قضاء لحق ما أفاده ظاهر ما أتى به» وهو 
أن عدم العموم فيه تحكم والباء في قوله: "بعلة" للسببية متعلقة ب "حمل" وإضافة "علة" إلى "الإيهام" بيانية أي 
بسبب علة هي إيهام السامع» أي الإيقاع في وهمه» وإنغا أقحم لفظ "الإيهام" إعاء إلى حواز وحود مرحح للحمل على 
بعض الأفراد في الواقع» وإن تساوى الكل في تحقق الحقيقة وصحة الحمل عليه. (الدسوقي) 

يفعل الإعطاء: أي جيع أفراد الإعطاء على سبيل البدل» فالتعميم في أفراد الفعل لا قي المفاعيل» فإنك إذا قلت: 
"قام زيد" تريد أنه وقع منه جميع أفراد القيام على سبيل البدل؛ لأن مله على أحد الأفعال دون غيره تحكم بغير 
دليل. [عروس الأفراح: ]١۲٤/۲‏ بالطريق المذكور: وهي قوله: "أن القصد إلى فرد دون الآحر مع تحقق الحقيقة 
فيهما ترحيح لأحد المتساويين على الآحر من غير مرجح» وذلك لأنه حيث كان المقام حطابيا وكانت الحقيقة الي 
رادها المقكلم توجد في جميع أفرادهاء فالتفات السامع فيه إلى فرد دون آحر کې فلابد من الحمل على العموم؛ 
لأحل أن ينتفي ذلك. [الدسوقي: ]٠٠٠١/۲‏ 


الفن الأول ۲۱ أحوال متعلقات الفعل 
في إفادة اللام الاستغراق» فجعل المصنف قوله: 'بالطريق المذكور" إشارة إلى 


أي السكا كي 
قوله: "ثم إذا كان المقام حطابيا لا استدلاليا مل المعرف باللام على الاستغراق"» 


ن 


وا : م أي بعد کون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من 


غير اعتبار كناية إذا كان المقام خطابيا يكتفي فيه بمجرد الظن لا استدلاليا يطلب 


هذا 5 للمقام الخطابي هدا تر e‏ الاستدلالي 


فيه اليقين البرهان أفاد أو e‏ ذلك» أي کون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه 


اليقين امامل باليرهان 


عنه مطلقا مع التعميم في ادا دف ال ااا موخت عل زرد 
آحر» وتحقيقه أن معن a a‏ بلام الحميقة 


الذي هو مصدر يعطي 


لقصد المبالغة 
أحد ف الآحر» NS CONES OEE SSO SE O‏ 


ثم: "م" هنا للتراحي قي الرتبة؛ لأن إثبات العموم أعظم من إثبات أصل الفعل. [الدسوقي: ]١٠٠/۲‏ 

المقام: الذي أورد فيه الفعل منزلة اللازم من غير اعتباركناية. (الدسوقي ملخص) 

خطابيا: قال العصام: هو بالفتح؛ لأنه منسوب إلى الخطابة بالفتح مصدر خحطب أي إنشاء الخطب» سمي خحطابيا؛ لأن 
ا لخطب معادن الظنون والإقناعات. [التجريد: ]٠۹٤‏ لا استدلاليا: لأنه إذا كان استدلاليا لم يفد ذلك مع التعميم؛ لأن 
التعميم ظْن فلا يعتبر فيما يطلب فيه اليقين. (التجريد) أفاد المقام: فيه بحث من وحهين: الأول: أن المقام الخطابي 
لا يفيد الغرض المذكور وهو ثبوت الفعل لفاعل أو نفيه عنه مطلقاء وإنما يفيد التعميم» والفعل بالعكس أي يفيد 
الثبوت المذكور مطلقا ولا يفيد العموم» والفرق بين الإطلاق والتعميم ظاهرء فلما كان مفاد المقام اللخطابي التعميم 
دون الإطلاق ومفاد الفعل الإطلاق دون التعميم» فلا يصح أن يستقل أحدهما بإفادة الإطلاق والتعميم جميعاء بل المقام 
والفعل متعاونان في إفادة الحميع» الثاني: أن الظاهر أن الماد نفس الثبوت لا كون الغرض إل فكان الأولى للشارح أن 
يقول: أفاد الفعل .ععونة المقام الخطابي ذلك أي ثبوته لفاعل أو نفیه عنه مطلقا مع التعميم» ويعكن الحواب عن الأول 
بأن "أو" في قوله: "امقام أو الفعل" .معن "الواو"» وعن الثاني بأن ما ذكره من كون الغرض كذا من مستتبعات 
التراكيب الي يفيدها وإن لم يستعمل فيها. (الدسوقي ملخحص) للتحكم اللازم: لأن حمله على حصوص فرد دون 
الآحر مع وحود الحقيقة في حمل يلزم منه التحكم المذكور. [الدسوقي: ]١١٠١/۲‏ 

حينئذ: أي حين يكون الغرض ثبوته لفاعله. (التجريد) على استغراق: بأن يراد الحقيقة في ضمن جيع الأفراد. 


الفن الأول Y۲‏ أحوال متعلقات الفعل 
لا يقال: إفادة التعميم ينافي كون الغرض والنفي مطلقا» أي من غير اعتبار 


أي ثبوت الفعل ونفيه تفسیر للاطلاق 


ولا حصو ص ؛؟ لأا نقول: لانسلم فإن عدم کون الشيء معتيرا ف 
اا عدم کونه فا فالتعميم مفاد غير مقصود» ولبعضهم 


آولاوبالدت 
في هذا المقام تخييلات فاسدة لاطائل تحتها فلم تتعرض هماء والأول وهو أن يجعل 


الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص» كقول البحتري في المعتر بالله 


في مد حه 


A SR ESE RE O O : تعريضا ا بالله‎ 
حو المعتز الممدوح‎ 

ينافي إخ: أي التعميم يناني الإطلاق؛ لأن العموم معتبر ثي التعميم» ومعن الإطلاق أن لا يعتبر عموم أفراد الفعل أو 

حصوصها ولا تعلقه لمن وقع علیه» فکیف يجتمعان؟ (مطول) 

عدم كون الشيء !خ: كالعموم في الفعلء فإن عدمه غير معتبر في الغرض. [الدسوقي: ]١٠۷/۲‏ 

لا يستلزم !ل: أي لأن عدم اعتبار الشيء ليس اعتبارا لعدمه» فيصح أن لا يعتبر الشيء ويوحد مع ذلك بلا قصدء 

كما تقدم في أن قصد التخحصيص يصح معه وحود التقوي في قولنا: "زيد يعطي" ولو م يقصد» لأن موجبه وهو تكرار 

الإسناد موحود فيه» وكذلك الفعل إذا كان الغرض إبباته لفاعله كان عموم أفراده غير معتبر وإن كان ذلك العموم 

مفادا من الفعل بواسطة المقام الخطابي حذرا من التحكم. (التجحريد) 

واعترض السيد الشريف هذا الاعتذار بأنه ركيك حداء فإن المعتبر عند أرباب البلاغة كما مر هو المعاني المقصودة 

للمتكلم وما يفهم من العبارة» وما لا یکون مقصودا لا یعتد به ولا يعد من خحواص التراکیب ولا بدح به التراکیب» م 

قال: والأظهر في الاعتذار أن يقال: إن المفيد للعموم ني أفراد الفعل هو الفعل .معونة المقام الخطابي» وذلك لا يناي كون 

الغرض من نفس الفعل الإطلاق» غاية ما في الباب: أن لا يكون العموم بنفس الفعل» بل به مع معونة المقام. ولا يخفى أن 

حواب الشارح حكن حله على جواب السيد بأدنن مساحة» فلا ركاكة فيه» فتأمل. [التحريد ملخحصا: ]٠۹ ٤‏ 

لا طائل: فالصحيح ما قاله الملصنف وحققه الشارح. بمفعول مخصوص: قيل عليه: إنه إذا حعل كناية عن المتعلق 

اللخصوص خرج عن أن يكون الغرض إباته ونفيه مطلقاء وأحيب بأن المع أن يكون الغرض منه أولا إثباته أو نفيه 

مطلقاء فلا ينافي جعله ثانيا كناية عما ذكر. (التحريد ملخحص) 

البحتري: بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وفتح التاء المخناةء هو أبو عبادة الشاعر المشهور من شعراء الدولة 

الغباسية» نسبة إلى بحتر بضم الباء الموحدة وسكون الحاء وفتح التاء أبوحي من طي. (الدسوقي) 

المعتز بالله: هو أحد الخلفاء العباسية وهو ابن المت وكل على الله وهو إما اسم فاعل يقال: اعتز فلان إذا عد نقسه 

عزيزة أو اسم مفعول أي المعز بإعزاز الله. الدسوقي ملخص) 


الفن الأول ۳۳ أحوال متعلقات الفعل 


e E‏ أن یری مبصر ویسمع واع 
ُن e‏ حبر عن شجو حساده es‏ 
فيكون بمنزلة اللازم ‏ 
الدالة على استحقاقه الإإمامة دون غيره» فلا يجدوا نصب عطفا على "يدرك" المنصوب 
عند کل أحد 
اي فاد ید أعداؤه و حساده الذين یتمنول الإإمامة ا منازعته الإمامة ینتا فالحاصل: 


مفعول ثان للمنازعة مفعول يجدوا 


انه ۆل“ یری ویسمع " منزلة اللازم» أي من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق 


لو حذف "من" کان مستقیما 


عفعول مخصوص» ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين إعفعول مخصوص› 


أي الشاعر 
وهو حڪاسنه وأخباره بادعاء الملازمة ہن مطلق الرؤية ورؤية آثاره وحاسنه» و کذا ہل 
آثار الممدوح ادعاء للملازمة 
مطلق السماع وماع أحباره للدلالة O O Oa‏ 


حساده: مراد الشاعر من الحساد والأعداء المستعين بالله وأمثاله. [الدسوقي: ]١۲۸/۲‏ أن يرى: أنت حبير بأن رؤية 
المبصر وماع الواعي ليس نفس الشجو والغيظ حى يخير بمما عنه» ولكن لما كان سببا في الحزن والغيظ حعلهما حبرا 
عنه» فهو من إقامة السبب مقام المسبب» فكأمما لكماهما ف السببية حرجا عنها وصارا عين المسبب. (الدسوقي) 

أي أن يكون: تفسير للحملة بتقدير مضاف» أي أن يكون رؤية ذي رؤية ومع ذي سمع» لا للفعل فقط بدليل قوله: 
"ذو". فيدرك: أي لأنما إذا وحدا تعلقا محاسنه فيدرك إلخ» وهذا بيان للمفعول المحصوص الذي تعلق به الفعل» 
وحاصله أنه حعل السبب في شجو الحساد وغيظهم وحود رؤية راء ومع سامع في الدنياء ثم بين المصنف وجه إيجاب 
الرؤية للشجو والسمع للغيظ بأنه يلزم من وجودهما تعلقهما عحاسن الممدوح بادعاء الملازمة بين مطلق وجودهما وتعلقهما 
بتلك الحاسن» فعبر بفعلين لازمين؛ لينتقل من ذلك إلى لازمهما وهو كوخما متعلقين .عفعول مخصوص. (الدسوقي) 
نصب: أي ليس جحزوما بأن يكون جزاء لشرط محذوف؛ إذ الحذف لايصار إليه إلا عند الضرورة» ولأنه ليس المع على 
التعليق.(عبد الحكيم) إمفعول مخصوص: لأنه هو الذي يغيظ العدو لامطلق وجود رؤية وسماع. [الدسوقي: ]١٠۹/۲‏ 
بادعاء: متعلق بقوله: "كنايتين"» أي جعلهما كنايتين بواسطة ادعاء الملازمة المذكورةء وإغا احتيج للادعاء المذكور؛ لأحل 
صحة الكناية» وإلا فالمقيد ليس لازما للمطلقء والدليل على هذه الكناية حعلهما حبرا عن الشجو والغيظ. (الدسوقي) 
للدلالة: علة ل"حعلهما كنايتين"» ولم يصرح بالمفعول المحصوص من أول الأمر ولم يلاحظ تقديره للدلالة إل وهذا 
حواب عما يقال: لا حاحة إلى اعتبار الإطلاق أولاء ثم جعله كناية عن نفسه مقيدا .عفعول مخصوص» وهل هذا إلا 
تلاعب» ولم م بجعل من أول الأمر متعلقا عفعول مخصوص؟ وحاصل الحواب: أنه لو جعل كذلك لفاتت المبالغة في 
الدح؛ لأا لا تحصل إلا بحمل الرؤية على الإطلاقء ثم بجعل كناية عن تعلقه .مفعول مخصوص. (الدسوقي) 


الفن الأول 4" أحوال متعلقات الفعل 
على أن آثاره وأحباره قد بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث نع حفاؤها فيبصرها 

على مطلق الرائي والسامع 
کل راء ویسمعها کل واع» بل لا يبصر الرائي إلا تلك الاأثار»ء ولا يسمع الواعي إلا 
تلك الأحبار» فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكنايةء ففي ترك المفعول 


في اللفظ 


والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها 
في النية 
ا 0 1 أنه ال الضاء ا 
مجر د بیکرت دون ودر بعر جق بص ره لمتفرد بالفضائل» ولا يخفى له 
يفوت هذا المع عند ذكر المفعول أو تقديره» وإلا أي وإن لم يكن الغرض عند عدم 
ذكر المفعول مع الفعل المتعدي اللسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاء ا 


بل لا يبصر إخ: أي من المزايا والحاسن» واعترض بأنه ليس هنا ما يدل على الحصر؛ إذ لا يلزم من كون رؤية 
آثاره وماع أخباره اللازمين لمطلق الرؤية والسماع أن لا يكون غير آثاره وأحباره كذلك؛ إذ يجوز حصول الأمرين 
معاء وأحيب بأنه علم من قرينة السياق والمقام أنه مستحق للإمامة دون غيره» فإن هذا لا يتم إلا إذا كان فيه من 
لمزايا والحاسن ما ليس في غيره. [التجريد: [٠۹١‏ الملزوم: [يعني مطلق الرؤية والسماع (التجريد)] أي الملزوم 
الادعائي وأراد اللازم الادعائي» فحينعذ يكون معن الشعر ليس في الوحود ما يرى ويسمع إلا آثاره الحميدة 
ولا يرى ويسمع إلا حاسنه الفاضلة» فغيظ عداه وجود ذو بصر وذو سمع» فإمما لا يقعان إلا على محاسنه» ولو 
ذكر المفعول م يكن فيه ما يقتضي أنه ليس في الوحود إلا حاسنه. (ملحص) 
اللازم: هو رؤية آثاره وسماع أخباره. (التجريد) طريق الكناية: أي عند المصنف من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم 
كما في زيد طويل النبحادء فقد أطلق الملزوم وهو طول النجاد وأريد اللازم وهو طول القامة. [الدسوقي: ]٠١١/۲‏ 
ففي ترك المفعول: أي في اللفظ وقوله: "الإعراض عنه" أي في النية والتقدير» فالعطف مغاير» ويصح أن يكون 
تفسيريا وأتى به؛ للإشارة إلى أن ترك المفعول ليس عن سهو» بل ت ركه عن قصد ليتأتى التنزيل» والأول أنسب بقوله 
الآي: "ولا يخفى إخ". (الدسوقي) حت يعلم: أي فيعلم ذو السمع وذو البصر أن الممدوح هو المنفرد بالفضائلء 
أي فيستحق الخلافة دون غرره (الدسوقي) وما أحسن ما قيل في هذا المعن في الندية: 

تر سے اس رکا ہاسوواتونہ و بکھان سنا 

پاتا کول عام شس تہ ر ر 


مطلقا: أي من غير قصد إلى تعلقه .مفعول. (الدسوقي) 


الفن الأول AT‏ أحوال متعلقات الفعل 
بل قصد تعلقه عفعول غير مذكور وجب E‏ القرائن الدالة على تعيين 


أي عخصوص تقدير المفعو 


المفعول إن عاما فعام» وإن خاصا فخاص. 

إوحوه حذف المفعول] 

وما وحب التقدير تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض» فأشار إلى تفصيل 
الغرض بقوله: نم ea‏ إما للبيان بعد الإبمام كما في فعل المشيئة والإرادة و 


إذا وقع شرطاء فإن يدل ع E ECA DE aR aE‏ 
فعل المشيئة 
عفعول إخ: أي مخصوصء» أتى الشارح هذا الإضراب؛ لأحل صحة ترتب قوله: "وحب التقدير" على قوله: 
'وإلا'؛ إذ قوله: 'وإلا" بحسب الظاهر نفي لما ذكر من المعطوف عليه» وهو قوله: "إن كان إثباته أو نفيه عنه 
مطلقا"ء وذلك على مقتضى ما فسر به الإطلاق سابقا يصدق بأن يعتبر تعلقه .معفعول أو يعتبر في الفعل عموم أو 
حصوص» وحينفذ فلا يصح الترتب» والحاصل: أنه إنغا أتى هذا الإضراب للإشارة إلى أن الصور الداحلة تحت "إلا" 
لا يصح إرادة جميعها؛ إذ من جملتها ما إذا أريد ثبوت الفعل للفاعل على حهة العموم أو الخصوص وهو لا يصح 
رحوع وحب التقدير إليه. [الدسوقي: [٠١١/١‏ بحسب القرائن إل: الحمع باعتبار المواد والأماكن» وإلا فقد 
يكون الدال قرينة واحدة» وللإشارة إلى أن قرائن الحذف كثيرة متنوغة. [التحرید: ]١۹١‏ 
إن عاما إخ: أي إن كان المدلول عليه بالقرينة عاما فاللفظ المقدر عام» وذلك نحو: «إواهة يدعو إلى دار السلام 
[يونس: ]۲٠‏ أي كل أحد. (الدسوقي) وإن خاصا إل: أي وإن كان المدلول عليه بالقرينة خحاصا فاللفظ القدر 
حاص نحو: اذا الْذِي بَعَّت اله رَسُولاً# (الفرقان: )٤١‏ أي بعثه الله رسولا؛ لأن الموصول يستدعي أن يكون في 
صلته ما يرحع إليه» وكقول عائشة «#ن: "ما رأيت منه ولا رأى ميٰ". [الدسوقي: ]۱۳١/۲‏ 
ومحذوف إخ: لأن المحذوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج في باب البلاغة إلى غرض موحب لحذفه. (الدسوقي) 
إما للبيان إل: أي الإظهار بعد الإحفاءء والحاصل: أن حذف المفعول فيما وحب تقديره له شرطان: الأول: وحود 
القرينة الدالة على التعيين لذلك المحذوف» والثاني: الغرض الموحب للحذف» ولا ذكر المصنف الشرط الأول شرع قي 
تفصيل الثاني بقوله: "إما للبيان". (الدسوقي) كما في فعل إل: أي كالحذف الذي في مفعول فعل المشيئة. (الدسوقي) 
إذا وقع إل: إغا اقتصر على كون فعل المشيئة شرطا؛ لأنه أظهر وأكثرء وإلا فقد يكون في غير الشرط كما في 
قولك: .مشيئ الله تمتدون؛ إذ التقدير: .مشيغة الله هدايتكم متدون» كذا قيل» وفيه أنه ليس هنا فعلء والكلام قي 
متعلقات الفعل» إلا أن يقال: والمراد من الفعل ما يكون حقيقة أو حكما. (التحريدء الدسوقي) 


ا ا ي 
ويبينه» لكنه إنغا يحذف مام يكن تعلقه به أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا نحو: 
فلو شا لھداکم اخْمعیں) رالأنعام:۹٤٠)‏ أي لو شاء هدايتكم مداكم أجمعين» فإنه لما 
قيل: "لو شاء" علم السامع أن هناك شيا علقت المشيئة عليه لكنه مبهم» فإذا جيء 
بجواب الشرط صار مبينا وهذا أوقع في النفس بجخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشية 


ذلك الشيء وهو المفعول البيان بعد الإبمام 


غریبا؛ فإنه لا ذف حینیذ کما في قوله: 


نادرا 
ولو شت ع عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
متعلق را یکا 


ب "يکي" 
فإن و ببکاء الدم ا ليتقرر في نفس السامع ینس به 
لقلة ذد كره ره 


فلم يبق مي الشوق غير تفكري فلو شت أن أبكي بكيت تفكرا 
فليس منه أي ما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به o‏ 
3 


علقت إخ: ظاهره أن فعل المشيئة معلق على المفعول به مع أنه ليس كذلك» وأجيب بأن "على" .معن الباء و "علقت" 
معن تعلقت» أي تعلقت المشيئة به تعلق العامل بالمعمول. [الدسوقي: [irr/Y‏ ] أوقع إ: لأن الحاصل بعد الطلب 
يكون أعز. بخلاف: متعلتق بالمثال» أي عدم غرابة التعلق نحو: فلو شَاءَ لهاك أَحْمَعين4 [الأنعام: ]۱٤۹‏ بحلاف 
ا هذا هو المناسب في المتن. والمناسب لقول الشارح: بخلاف ما إذا كان إلخ أن يتعلق بقوله: ما لم يكن تعلقه. 
[التجريد: [٠۹١‏ قوله: أي قول أي المندام الخزاعي يري ابنه المندام. (الدسوقي) 
أبكي دما: ذكر المفعول؛ لأنه أحسن قي هذا الكلام حصوصاء وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان 
أن ييكي دما» فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره؛ ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به. (دلائل الإعجاز) 
فذكره: أي فذكر بكاء الدم الذي هو مفعول المشيئة وإن كان الحواب دالا عليه؛ ليتقرر ذلك المفعول في نفس 
السامع؛ لأنه صار مذكورا مرتين» المرة الثانية بإعادة الضمير عليه» ومع البيت: أن ما بي من الأحزان يوجب بكاء 
الدم عليه» لكن أعاني على ترك ذلك الصير. [الدسوقي ملخصا: ]١١۳/١‏ 
وأما قوله: أي قول أبي الحسن علي بن أحمد الحوهري. (الدسوقي) فليس منه: أي ولا من الحذف للبيان بعد الإيهام» 
بل ليس من الحذف مطلقا؛ لأن مفعول المشيئة مذكور» وهو قوله: "أن أبكي" المتبادر منه البكاء الحقيقي. [التجريد: 
٦‏ ] أي نما ترك: [بل هو ما ترك فيه الحذف؛ لعدم الدليل عليه لو حذف (الدسوقي)] والحاصل أن مفعول المشيئة 
هنا مذ كور باتفاق المصنف وصدر الأفاضل» وإنغا الخلاف بينهما في علة ذكره» فالمصنف يعلل ذكره بعدم الدليل عليه = 


الفن الأول ۴۲۷ أحوال متعلقات الفعل 
على ما ذهب إليه صدر الأفاضل في "ضرام السقط" من أن المراد لو شقت أن أبكي 


تلميذ الزخشري 


تفكرا بكيت تفكرا» فلم يحذف مفعول المشيئة» ولم يقل: لو شئت بكيت تفكرا؛ لأن 
تعلق ال كا ار قرب اا کا ل وا ا يکن ن هد لأن 


والغرابة يحنع الحذف ف الشعر السا 


المراد بالأول البكاء الحقيقي لا البكاء الفكري؛ 0 ا یرد أن يقول: لو گت 


ولا غرابة فيه أي الشاعر 


أبكي تفكرا بكيت تفكرا» بل أراد أن يقول: أفناني انول اتم وان غ رار 
تحول في» حن لو شئت ایکاء فعمریت فون وعصرت عبن سیل متها دمع م أحده» 


تذهب وتان 

= لو حذف» وصدر الأفاضل يعلله بغرابة تعلق الفعل به» إذا علمت هذا تعلم أن النفي ب"ليس" مسلط على القيد الذي 
هو قوله: بناء على غرابة تعلقها به» والمعئ أن ترك الحذف لعدم الدليل عليه لو حذف. [الدسوقي ملحصا: ]١۳۳/۲‏ . 
على ما ذهب إخ: إمتعلق بالنفي الذي هو ترك الحذف لأجل الغرابة (الدسوقي)] حيث جعله من باب تنازع 
الفعلين» وحعل مفعول المشيئة "أن أبكي تفكرا"» وهذا لا يناسب مقصود الشاعر؛ إذ مقصوده المبالغة في فنائه حي 
م يبق فيه مادة سوى التفكر»ء وأنه ليس له قدرة على بكاء الدمع لذلك» ولو قيل: "لو شت أن أبكي تفكرا 
لبكيت" لم يفد أنه م يبق منه إلا التفكر لصحة بكاء التفكر مع القدرة على بكاء الدمع» فمقصود الشاعر هو ما 
ذكره الشيخ لا ما ذكره الصدر. (ملحص) 

ضرام السقط: بكسر الضاد المعجمة وبكسر السين المهملة» شرح صدر الأفاضل على ديوان أبي العلاء المعرى 
اللسمى بسقط الزند» وسقط الزند في الأصل عبارة عن النار الساقطة من الزنادء والضرام في الأصل معناه التأحيج. 
(الدسوقي) فلم يحذف قد يقال: قد حذف متعلق المفعول الذي هو السبب في الغرابة وهو تفكرا فكان 
مقتضى كون الغرابة تقتضي عدم الحذف أن لا بحسن حذف المتعلق وإن كان هناك ما يدل عليهء إلا إن 
في الكلام تنازعا؛ لأن كلا من الشرط والجزاء طالب ل"تفكرا" المذكور» فمفعول "أبكي" إما مذكور إن أعملنا 
الأول» وإما مقدر إن أعملنا الثانيء والمقدر كالمذكورء ويرد على الشق الأول: أنه لو كان كذلك لوحب الإتيان 
بالضمير في الثاني إلا أن يجري على مذهب من يجوز الحذف من الثاني كالأول» تأمل. [التحرید: ]١۹٦‏ 

القبيل: أي ما ترك فيه حذف الفعول لغرابة التعلق. لا البكاء الفكري: أي فحيغذ لا يصح ما قاله صدر الأفاضل من 
أن الأصل لو شعت أن أبكي تفكرا» وبطل القول بأن البيت مما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته؛ لأن مفعول المشيئة فيه ليس 
غريبا حينفذ» وتعين القول بأن مفعول المشيفة إنغا ذكر؛ لعدم الدليل الدال عليه لو حذف. [الدسوقي بتغيبر: ]١١٤/۲‏ 
الأنه لم يرد إل: لأنه يفوت حينئكٍ المبالغة الي بحصل وقت إرادة البكاء الحقيقي» ولا يكون مناسبا بقول الشاعر: 
فلم يبق مي الشوق غير تفكري" كما لا يخفى على المتأمل. (الدسوقي ملخحص) 

فمريت: بتخفيف الراء أي مسحتها وأمررت يدي عليها ليسيل الدموع» وقوله: "عصرت" مرادف ها قبله. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۸ أحوال متعلقات الفعل 
وخحرج منها ل ع ا فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم 


الذي ليس بعطلوب ٠‏ الشاعر وهو البكاء الأول 


غير معدى إلى التفكر البتة» والبكاء الثاني مقيد معدى إلى التفكر» فلا يصح تفسيرا 
للأول وبيانا له» كما إذا قلت: لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين» كذا في 
"دلائل الإعجاز"» وما نشا في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل: إن 
الكلام في مفعول "بكي" والمراد: أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان 
بعد الإبهام بل إنغا حذف لغرض آخرء O SO‏ 


کالاحتصار 
مطلق مبهم !ل: [ أي بحسب اللفظء وإن كان المقصود به البكاء الحقيقي» فلا يناق ما سبق من أن المراد به البكاء 
الحقيقي. (التحريد: ])۱۹١‏ المراد بإطلاقه وإمامه عدم إرادة تعلقه .مفعول مخصوص» والمعئ: لو شفت أن أوحد 
حقيقة البكاء ما قدرت على الإتيان؛ لعدم مادة الدمع في» وحينفذ "فأبكي" نزل منزلة اللازم كما قيل» والأليق 
بقول المصنف: "أن المراد بالبكاء الأول البكاء الحقيقي لا البكاء التفكري" أن يقال: إن المعى: فلو شفت أن أبكي 
دمعا لبكيته» فحذف المفعول للاحتصار. [الدسوقي: ]١١٤/۲‏ 
فلا يصح إل: لأنه مباين له» وحينئذ فذكر مفعول المشيئة؛ لعدم الدليل الدال عليه عند الحذف» لا لكون تعلق الفعل به 
غریبا. [الدسوقي: ۳/۲ کما إذا قلت اج أي فلو حذف "درهما" لتوهم أن المراد: لو شئت أن تعطي درهمین 
أعطيتهماء والحاصل: أن مفعول المشيئة يحذف بشرطين» أحدهما وجودي وهو أن يكون له بيان» والآحر عدمي وهو أن 
لا يكون في تعلق الفعل به غرابة» والشرط الأول مفقود هناء والأنسب أن يقال: لو شنت أن تعطي عطاء ما أعطيت 
درهمين؛ لأن البكاء في البيت ليس مقيدا با مفعول به» فالأنسب أن لا يقيد العطاء في النظير أيضا. (التجحريد) 
ما قيل: حاصله أن بعض الشراح حعل قول المصنض: "وأما قوله" راحعا إلى قوله: "كما في فعل المشيئة" لا إلى 
قوله: "بخلاف"» وحعل المراد منه أن حذف مفعول "أبكي" ليس للبيان بعد الإبهام» بل لأمر آحر؛ لأن قوله: 
"بكيت تفكرا" لا يصلح بيانا لمفعول "أبكي"؛ لأنه ليس التفكر. (التجريد ملخصا) 
إن الكلام إخ: أي إن كلام المصنف وهو قوله: وما قوله" الى قوله: "فليس منه" مسوق في مفعول "بكي" لا ٿي 
مفعول المشيئة كما هو في التقرير الأول. (الدسوقي) 
والمراد: أي مراد المصنف بقوله: "فليس منه". لغرض آخر: أي كالاحتصار» وإنغا كان هذا القيل ناشئا من سوء 
الفهم لأمرين: الأول: أن ذلك حلاف سياق كلام المصنف؛ لأن كلامه السابق إنغا هو في حذف مفعول المشيئة لا 
في مفعول "أبكي"» الثاني: أن قول المصنف "وأما قوله: فلم يبق إل "إنغا ذكره لأحل الرد على صدر الأفاضل القائل: 
إنه ذكر مفعول المشيئة هنا للغرابةء ولذا قال: "لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي" وليس للرد على من زعم أن 
الحذف في البيت للبيان بعد الإبهام وإلا لقال: لأن الحذف للاحتصار. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹ أحوال متعلقات الفعل 
وقیل: يبحتمل أن يکون المعن: ل تفکرا بکیت تفکراء أي م يبق في ماده 


الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر» فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة 
لغرابته» وفيه نظر؛ لأن ترتب هذا الكلام على قوله: "م يبق مني الشوق غير تفكري" 


في هذا القيل 


يأبى هذا المعن عند التأمل الصادق؛ لأن القدرة على بكاء التفكر لا يتوقف على أن 
لا يبقى فيه غير التفكرء فافهم» وإما لدفع توهم إرادة غير المراد عطف على "إما للبيان 
ابتداء متعلق ب"توهم" کقوله: 

وكم ذدت أي دفعت عني من تحامل حادث يقال: تحامل فلان علي إذا لم يعدل» . 


ا 
وقيل إل: الفرق بين هذا وبين ما قاله صدر الأفاضل: أن قائل هذا يجوز ما قاله الملصنف» كما يجوز ما قاله صدر 
الأفاضل بقرينة قول الشارح: "يحتمل"» فما أوحبه صدر الأفاضل حوزه صاحب هذا القيل» وفرق بعضهم: بأن هذا 
القول يغاير قول صدر الأفاضل من حهة أن صدر الأفاضل اعتبر أن المعن: لو أردت أن أبكي تفكرا لبكيته» و لم يعتبر 
عدم بقاء مادة الدمع» جخلاف هذا القائل فإنه اعتبر أن المعىن لم يبق في الشوق مادة دمع» وصرت أقدر على بكاء 
التفكرء فلو شقت أن بكي تفکرا لبکیت تفكرا» وعلى كل حال فيرد عليهما ما قال الشارح بقوله: "وفيه نظر"» 
هذا ولا يخفى أن الفرق لا يخلو عن تعسف» بل الظاهر: أن هذا القيل عين ما قاله صدر الأفاضلء وإنغا أعاده 
الشارح لأجل بيان توحيهه ولا اعتراض عليه. [الدسوقي: ]٠١١/۲‏ 
هذا الكلام: أعيْ قوله: "فلو شقت أن أبكي تفكرا بكيت تفكر'". [الدسوقي: ]١١٠٦/۲‏ 
لأن القدرة إل: يقال في تقريره: إن القدرة على بكاء التفكر وإن م تتوقف في حد ذاتها على حالة عدم إبقاء الشوق 
غير الخواطر» بل كما جحامعه تامع القدرة على البكاء بالدمع» لكنها باعتبار التخحصيص بتلك الحالة ونفي ماعداها من 
القدرة على بكاء الدمع والدم تتوقف على ذلك» وهذا هو الذي أراده ذلك القائل كما يدل عليه قوله: "أي لم يبق قي 
الشوق مادة الدمع إلخ"» ولأحل إمكان رد النظر الذي قاله الشارح ما علمت من البحث قال الشارح: 'فافهم". 
(الدسوقي) متعلق ب"توهم": أي إن توهم المخحاطب في ابتداء الكلام أن المتكلم أراد غير المراد فيندفع بحذف 
المفعول» ويجوز تعلقه ب"دفع" أيضاء لكن الأول هو المناسب كما يأتي في المتن. (الدسوقي) 
كقوله: أي البحتري في مدح أبي الصقر. وكم .ذدت: قد يروى بصيغة الخطاب وهو الظاهرء وقد يروى بصيغة 
التكلم فحينئذ لا يكون مدحا للممدوح» بل يصف نفسه بالتثبت على انحن والرزايا ويفتخر بحسن صبره على 
الوقائع والبلايا. [التحريد: ۱۹۷] تحامل حادث: التحامل هو الظلم» وإضافته إلى الحادث إما حقيقية أي كم 
دفعت من تعدي الحوادث الدهرية علي أو إن الإضافة بيانية أي من الظلم الذي هو حادث الزمان» وعلى هذا 
فحعل حادث الزمان ظلما مبالغة كرجل عدل. [الدسوقي: ٠ ]۱۳١۷/۲‏ 


ا و 
و"كم" خبرية نميزها قوله: "من تحامل"» قالوا: وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل 
متعد وجب الإتيان ب"من"؛ لئلا يلتبس بالمفعول» ومحل "كم" النصب على أا 
مفعول "ذدت"» وقيل: المميز محذوف أي كم مرة و "من" في "من تحامل" زائدة» 


وفيه نظر؛ للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة مما ذكرناء وسورة أيام أي شدتها 
حذف المميز زيادة "مر" فن الوحه الأول عطف على تحامل حادث 


وصولتها حززن أي قطعن اللحم إلى العظم» فحذف المفعول أعَي اللحم؛ إذ لو ذكر 
اللحم لرا توهم قبل ذكر ما بعده أي ما بعد اللحم يعن إلى العظم أن الحز لم ينته إلى 


أي السا 


العظم وإنما كان في بعض اللحم» فحذف دفعا هذا التوهم» وإما لأنه أريد ذكره أي 


من السامح ابتداءِ 


ذكر المفعول انيا على وحه يتضمن إيقاع الفعل n O a‏ 
ذلك الوجه 


و"كه" خبرية: وحعلها استفهامية محذوفة المميز أي كم مرة أو زمانا لادعاء الجهل بعدده؛ لكثرته» تعسف. 
[التحريد: ۱۹۷] وجب الإتيان: نغو: إو كم أهلكتا من قرية4 (القصص: .)٥۸‏ 

لئلا يلتبس إخ: أي المميز بالمفعول لذلك الفعل المتعدي؛ لأنه إذا فصل بين "كم" الخبرية ومميزها وجب نصبه 
فيلتبس .عفعول ذلك الفعل» فوحب الإتيان ب"من" لفلا يلتبس بالمفعول. [الدسوقي: ۲ | روالتجرید ملحصا) 

المميز محذوف: أي وكم حيرية على حااء وقوله: "من" زائدة أي في الإثبات على مذهب الأحفش» و"تحامل" 
مفعول ل"ذدت" على هذاء ال حبر عن "کم" والرابطة محذوف أي مرات كثيرة دفعت ظلم الحوادث منها. 
(الدسوقي ملحصا) حزز ن: [الحز بالحاء المهملة: القطع] الحملة في محل حر صفة ل"أيام" أي من وصف الأيام أن 
حززن إخ» ويحتمل أن يكون ضمير "حززن" للسورة فتكون الحملة صفة لهاء وأتى بضمير الحمع نظرا إلى أن لكل يوم 
سورة» أو أن المضاف اكتسب الحمعية من المضاف إليه. (الدسوقي) 

فحذف إل: فيه أن هذا الغرض من دفع التوهم ابتداء لا يتوقف على الحذف» بل يعكن حصوله مع ذكر المفعول 
أيضاء لكن مع تأخير المفعول أي اللحم عن قوله: "إلى العظم"» وحوابه: أنه لا يحب في النكتة أن تكون مطردة 
منعكسة» فحصولها مع شيء لا ينائي أن تحصل مع شيء آخر» وأيضا تأحر المفعول بلا واسطة وهو اللحم عن المفعول 
بواسطة وهو العظم حلاف الظاهر. (التجريد) وإما لأنه أريد: أي يحذف المفعول إما للبيان بعد الإبمام» وإما لأن 
المفعول المحذوف أريد ذكره ثانياء أي في محل ثان مع فعل آحرء وليس المراد أنه أريد ذكره ذكرا ثانيا؛ لأنه م يذكر 
أولا إلا أن يقال: المقدر كالمذكور. [الدسوقي: ]۱١۸/۲‏ 


الفن الأول ۳1 أحوال متعلقات الفعل 

على صريح لفظه لا على الضمر العائد إليه إظهارا لكمال العناية بوقوعه آي وقوع الفعل 

عليه أي المفعول حیَ كانه لا يرضی أن يوقعه على ضمرره وإن کان کناية عنه کقوله: 
قد طلبنا فلم نحد لك في السو دد والمجد والمكارم مشلا 


السيادة 
أي قد طلبنا لك مثلا فحذف "مثلا"؛ إذ لو ذكره لكان المناسب: فلم جحده فیفوت 


ففيه تناز ع وإعمال للا 


الغرض» أُعن إيقاع عدم الوحدان على صريح لفظ المثلء ويجوز أن يكون السبب قي 
الأول إيقاع الوحدان المنفي 
حذف مفعول "طلبنا" ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأديب» 
متعلتق با لمواحهة 


صريح لفظه: رد بأن ذكر المفعول أولا لا ينافي ذكره ثانياء غايته أنه وضع المظهر موضع المضمر لكمال العناية 
به» وأحيب بأن الحذف في المفعول أكثر من الوضع المذكور على أنه يوهم تعدد المخل في الشعر الآي؛ لأنه نكرة 
أعيدت نكرة [التجريد: ۱۹۷]» فيكون المع "قد طلبنا لك مثلا فلم جحد لك مثلا آحر" مخالفا للمطلوب» وإغا 
وحدنا المطلوب وهو فاسد. [الدسوقي: ۱۳۸/۲[ إظهارا إخ: علة لإرادة الإتيان بصريح اسمه ثانياء وأما نكتة 
الحذف أولا؛ فلأنه مع الإتیان بصریح الاسم انیا یلزمه التکرار. [التحرید: ۱۹۸ 

كقوله: البحتري في مدح المعتز. ضميره: لأن الضمير يحتمل أن يعود على شخحص آخر. [الدسوقي: ]١۳۹/۲‏ 
والمكارم: جمع مكرمة بفتح الميم وضم الراء. المناسب: أي نظرا إلى الكثير» وهو عدم الإظهار موضع الإضمار. 
(الدسوقي) فيفوت إخ: لأن الفعل الثاني وهو "جد" ليس واقعا على صريح لفظ المفعول بل على ضميره» وإنغا كان 
الغرض هو ما ذكر؛ لأن الآكد في كمال مدح الممدوح نفي وحدان مثله على وجه لا يتوهم فيه» بل ولا يخطر بالبال 
أن الذي نفي وحدانه غير المملء ولا شك أن الضمير من حيث هو محتمل لذلك أي نفي وجدان غير المثل؛ لاحتمال 
رحوع الضمير لشيء آحر غير المثل وإن تعن ا معن بالمقام والمراد» لكن المبالغة في المدح لا يناسبها إلا ما لا يأتيه الباطل 
بوحه ولو تخيلا. (الدسوقي) ويجوز إل: ويجوز أيضا أن يكون السبب قي حذفه البيان بعد الإبمام؛ لأنه امم المطلوب 
أولاء ثم بين أنه المثل. [الدسوقي: ]١ ٤١/۲‏ قصدا إل: علة الترك أي إنما ترك الشاعر مواحهة الممدوح بطلب مثل 
له؛ لقصده المبالغة في التأدب تعظيما له. (الدسوقي) 

حت کأنه إخ: أي ولو قال: "طلبنا لك مثلا" لكان ذلك مشعرا بتجويزه وحود المثل؛ لأن العاقل لا يطلب إلا ما 
يجوز وحوده» والغرض الذي يناسب المبالغة في المدح إحالة المثل بترك التصريح بطلبه المشعر بإمكان وجوده. 
(الدسوقي) فإن العاقل: اعترض عليه بأن العاقل يقع منه التميٰ» وهو طلب متعلق بالمحال» فلا يتم قولکم: "إن 
العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده"» قلت: المراد بالطلب هنا الطلب بالفعل» وهو الحب القلي المقرون بالسعي» 
وأما التمي فهو عبارة عن جحرد حب القلب» فمن ثم تعلق بالمحال. (الدسوقي) 


الفن الأول A‏ أحوال متعلقات الفعل 
وإما للتعميم في المفعول مع الاحتصار كقولك: قد كان منك ما يؤلم» أي كل أحد 


أي احذوف من الإيلام 


بقرينة أن المقام مقام المبالغة» وهذا التعميم وإن أمكن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة 

العموم لکن يفوت الاخحتصار ٠ a‏ وعليه أي وعلى حذف الملفعول للتعميم مع 
چ ا 

الاحتصار ورد قوله تعالی: و الله E‏ ا دار السام (يونس:٠٠)‏ أي يع عباده» 


من ورود لا من الإيراد وهو آبأعنة السلامة من الآفات 


فا مغال الأول يفيد يفيد العموم و وإما محرد الاحتصار من غير أن يعتبر 


Sa‏ ع: عند قيام قرينة» وهو تذكرة لما 
في المفعول کالتخحصیص على المفعول 


سبق ولا حاجة إليه» وما يقال من أن الاد غ ةا قب دالة على أن الحذف يجرد 
من جانب المصنف 


الاحتصار ليس بسديد؛ لأن هذا ا لمعنى معلوم ومع هذا حار في سائر الأقسام» e‏ 
مع کونه مگلوما باقي أقسام الحذف 

وإما للتعميم: هذا من القسم الذي يكون له مفعول مقصود إلا أنه بحذف من اللفظ ليعم» فيشمل المقصود وغيره نحو 

"قد كان منك ما يولم" مكان "ما يؤلمني" حذف المفعول؛ ليعم كل أحد ومنهم المتكلم» فيشمله كما اشتمل غيره» ولو 

كان هذا أي "ما كان منك ما يولم" مكان "ما يولم كل أحد" ما أفاد الاحتصار. (ملخحص) 

بقرينة إل: أي المبالغة في الوصف بالإيلام» فيكون هذا المقام قرينة على إرادة العموم في ذلك المفعولء وأنه ليس 

المراد ما يولي أو يولم بعض الناس أو نحو ذلك. [الدسوقي: ]١ ٤٠٠/۲‏ د فيه إشارة إلى التفاوت بين المخالين. 

[التحريد: ۱۹۸] جميع عباده: إنما قدر المفعول هنا عاما؛ لأن الدعوة من الله إلى دار السلام بسبب التكليف 

عامة لحميع العباد المكلفين» إلا أنه لم يجب منهم إلا السعداء بخلاف المداية معن الدلالة الموصلة فإما حاصة» 

وحذا أطلق الدعوة في هذه الآيةء وقيد الهداية في قوله بعد ذلك: «إويَهدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صِرَاط مُستَقيم# [يونس: 

.٥‏ رالدسوقي) فالمغال الأول: أي "قد كان منك ما يولم" وهذا بيان من الشارح للتفاوت بين المخالين. 

(التجريد) مبالغة: أي حالة كون العموم مبالغة» وذلك لأن إيلام كل أحد من شخحص واحد محال عادة على 

وجه الحقيقة. (الدسوقي) والغاي: أي وال يدعو إلى دار السلامي. تذكرة إل: أي مذكرة ومنبهة على ما 

سبق» وهو قوله: "وإلا وحب التقدير بحسب القرائن" حوف أن يغفل عنه. [الدسوقي: ]١ ٤١/۲‏ 

ولا حاجة إليه: لا فائدة فيه غير التذكرة. أن المراد: أي مراد المصنف من قيام قرينة. 

قرينة دالة إڂ: وليس المراد عند قيام قرينة دالة على المفعول احذوف الي لا بد منها أيضا. (الدسوقي) 

هذا المعنى إل: وهو كون للراد القرينة الدالة على حصوص النكتة الي هي جرد الاحتصارء وقوله: "معلوم" أي فلا حاجة 

للنص عليه» وقد يقال: إن كان المراد أنه معلوم من المتن ففيه أنه لم يعلم» وإن كان المراد أنه معلوم من حارج ففيه أنه لا 

يعترض بالعلم من حار ج» فكان الأولى للشارح الاقتصار على الوحه الثاني - أعيْ قوله: "حار في سائر الأقسام" - ثم إن = 


الفن الأول ۳۳ أحوال متعلقات الفعل 
فلا وجه لتخصيصه .عجرد الاختصار e‏ أذيٰ» وعليه أي على 
الحذف .عجرد الاحتصار قوله تعالى: ورب أرني انظ ك4 رالأعراف:٣٤ )١‏ أي ذاتك» 
وههنا بحث وهو أن الحذف للتعميم مع الاحتصار إن لنم يكن فيه قرينة دالة على أن 
اللقدر عام فلا تعميم أصلاء وإن كانت فالتعميم من عموم المقدن سواء حذف أو 
بحذف» فالحذف لا يكون إلا محرد الاحتصارء وإما للرعاية على الفاصلة نحو قوله 


و لا يفيد التعميم ت أي الحافظة 
تعالی: ورای وَالَِّا سی اَذَك ربك وای (الضحى: أي ما قلاك»... 
أي ما تر كك ما أبغضك 


= قوله: "معلوم" يفيد أنه لا بد من قرينة على أن الحذف للنكتة الفلانية كالاحتصار» وهو كذلك. [الدسوقي 
ملحصا: ]١٤١/۲‏ فلا وجه: وقد يقال: له وحه» وهو أن محرد الاحتصار نكتة ضعيفة لا يصار إليها إلا إذا تعينت› 
ونظير ذلك ما مر في ذكر المسند إليه حيث علل بالأصالة» وقيد الشارح ذلك بقوله: "ولا مقتضي للعدول عنه". 
(الدسوقي) لتخصيصه: أي لتحصيص قوله: "عند قيام قرينة". الاختصار: دون غيره من نكات الحذف. أي أذي: 
إنما قدر المفعول هكذا؛ لأن الإصغاء مخصوص بالأذن. (الدسوقي) وعليه: إنما قال: "وعليه" ولم يقل: "ونحوه" 
للتفاوت بين قريني المثالين» فإن القرينة في الأول لفظ الفعل وهو "أصغيت"» وفي الثاني حواب الطلب. 
(الدسوقي)وههنا بحث: [ أي قي قول المصنف: "وإما للتعميم مع الاحتصار". (الدسوقي)] يندفع هذا البحث مما 
سبق للشارح في حذف المفعول حيث ذكر أن الحذف ليذهب نفس السامع کل مذهب. (چابى) إن م يكن: وذلك 
بأن لا يكون هناك قرينة غير الحذف بأن يقال: قد كان منك ما يؤلم. [الدسوقي: ]۱٤۲/۲‏ وإن کانت: بأن يذ كر 
في الكلام كل أحد» ثم يقال: قد كان منك ما يؤلم. (الدسوقي) 

فالحذف لا يكون: أي فلا يفيد حذف المفعول التعميم أصلاء فكيف يصح قوله: "وإما للتعميم مع الاحتصار"؟ وأحاب 
الشارح في "شرح المفتاح" عن هذا باحتيار الشق الأول من الترديدء وهو أنه لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام» 
وقوله: "فلا تعميم أصلا" منوع؛ لأنه إذا م يكن قرينة على ذلك يحمل ذلك المحذوف على العموم في المقام الخطابي حذرا 
من ترحیح خحاص على حاص آخر بلا مرحح» فللحذف مدحل في تقدیره عاما؛ لأنه توصل به إلى تقديره عاما في ذلك 
المقام» وفيه نظر؛ لأن العموم حينئذ مستفاد من المقام الخطابي لا من الحذف» وأجيب بأن العموم في المقام الخطابي مستفاد 
من المقام والحذف جيعاء فيكون للحذف دحل في العموم في الحملة. (الدسوقي) 

على الفاصلة: وفيه أن الفاصلة اسم للكلام المقابل عثله» فإن الترم فيه الختم بحرف فهو سجعة أيضاء فهي أخحص 
من الفاصلةء والمحافظ عليه بحذف المفعول الحرف الأحير من ذلك الكلام وهو الروي» وأحيب بان في الكلام حذف 
مضاف أي الحافظة على روي الفاصلة. [الدسوقي: ]١٤١/١‏ أي ما قلاك: فحذف المفعول ولم يقل: "ما قلاك"؛ 
للمحافظة على روي الفاصلة؛ لتوافق ما قبلها وما بعدها. (الدسوقي) 


الفن الأول ¢" أحوال متعلقات الفعل 
وحصول الاختصار أيضا ظاهر› وإما لاستهجان د أي ذكر المفعول كقول عائشة طن: 


ما رأيت منه أي من البي #4 ولا رأى من آي العورة» وإما لنكنة أحرى كإحفائهء أو 
إحفاء المفعول 


التمكن من إنكاره إن مست إليه حاحةء أو تعينه حقيقة أو ادعاء أو نحو ذلك. 
نالفل 
إو حوه نمديم المفعول| 
وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل ونحوه أي نحو المفعول من الجار والبجرور والظرف 


ع i a‏ 
والحال وما أشبه ذلك عليه أي على الفعل لرد الخطا Ea RSS SSS‏ 
وحصول الاختصار: يريد أنه لا مدافعة بين ما ذكره المصنف وقول الكشاف: "إن الحذف في هذه الآية 
لاحتصار"؛ إذ لا تراحم قي النكات» فيجوز اجتماع عدة من الأغراض في مثال واحد» وذكر السيد الصفوي وحها 
أحسن نما ذكره المصنف والكشاف في الآية» وهو ترك مواجهته عب بإيقاع "قلى" الذي معناه "أبغض" على ضميره 
وإن كان منفيا؛ لأن النتفي فرع الإثبات في التعقل» ولم يفعل ذلك في "ودعك" بل أوقع على ضميره ء؛ لأن لفظ 
"ودع" ليس كلفظ "قلى"؛ لأن "ودع" معناه ترك» وهو لا يستازم البغض. [الدسوقي: ]١ ٤١/۴‏ 
ما رأيت منه: صدر الحديث "كنت أغتسل آنا ورسول الله من إناء واحد» ما رأيت منه ولا رأى مي" أي ما رأيت 
منه العورة ولا رآها ميْ» ويمكن أن الحذف هنا إشارة لتأكيد أمر E‏ 
السامع؛ ليكون الستر اللفظي موافقا للستر الحسي. [الدسوقي: ][١٤٤/١‏ أو التمكن إل: كأن يقال: "لعن الله" ويراد 
زيد عند قيام القرينةء فيحذف المتكلم ذلك المفعول؛ ليتمكن من الإنكار عند الضرورة. (الدسوقي ملخحص) 
إليه: أي ما ذكر من الإحفاء والإنكار. أو تعينه إل: كما قال: نحمد ونشكرء أي الله تعالى؛ لتعين أنه الحمود 
والمشكور حقيقة» وقوله: "أو ادعاء" كما يقال: نخدم ونعظم والمراد: الأمير لادعاء تعينه وأنه لا يستحق ذلك قي 
البلد غيره. (الدسوقي) أونحو ذلك: أي كإبهام صونه عن اللسان كقولك: "نمدح ونعظب' وترید محمدا 5 عند 
قيام القرينة» و كإبهام صون اللسان عنه كقولك: "لعن الله وأحرى" وتريد الشيطان. [الدسوقي: ]١ ٤٠١/۲‏ 
وتقديم مفعوله: هذا هو المطلب الثاني من مطالب هذا الباب» أي من أحوال متعلقات الفعل تقلتم معمول الفعل 
عليه» وإنما لم يعبر بمعموله ليستغي عن قوله: "ونحوه"؛ لأن الكلام السابق مفروض في المفعول؛ لأنه الأصل قي 
المعمولية. (الدسوقي ملحصا) وما أشبه: من جميع معمولات الفعل الي يجوز تقديها على الفعل كالمفعول له ومعه 
وفيه والتمييز» وحرج. بقولنا: "الي يجوز إل" الفاعل» فإنه لا كلام لنا فيه؛ لأنه عند تقديعه لا يكون معمولا للفعل 
بل مبتداً. (الدسوقي) لرد الخطأً: من إضافة المصدر إلى المفعول» أي لرد المتكلم خحطأ المحاطب في اعتقاده تعين 
مفعول الفعل ونحوه» فيكون القصر قصر قلب كما يصرح به قوله: "لمن اعتقد إخ". (الدسوقي) 


الفن الأول Yo‏ أحوال متعلقات الفعل 
ف لحن قولف ربدا عرفت سن اعتقك اناك رفت إنسانا وأصاب في ذلك» 


واعتقد أنه غير زيد وأحطأً فيه» وتقول لتأكيده أي تأكيد هذا الرد: زیدا عرفت لا 
مع الاعتقاد الأول اللسمى بقصر القلب 


غیره» وقد کو الخطاً في الاشتراك كقولك: "'زيدا عرفت' ا 


عرفت زیدا e‏ وتقول لتأكيده: : زیدا عرفت وحده» وكذا ف نحو : زیدا کرم 


لعأكيد ذلك الرد 


وعمرا لا تكرم - أمرا وميا - فكان الأحسن أن يقول: O‏ 


في ذلك: أي في اعتقاده المعرفة لإنسان ما. 0 أي إذا م يكتف المحاطب بالرد الأول. [الدسوقي: ]١ ٤١/۲‏ 
تأكيد هذا الرد: قال تي "الأطول": أي تأكيد هذا التقدسم لا تأكيد رد الخطاً؛ لأن الموكد في المتعارف هو المفيد للأول 
لا مفاده» ألا ترى أنك تحعل في "حاء زيد زيد" الثاي تأكيدا للأولء فلا يغرنك قول الشارح الحقق: "أي تأكيد هذا 
د". [التجرید:۱۹۹] لا غیره: غا کان "لا غیره" تأكیدا له؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم "زيدا عرفت". (الدسوقي) 
يكون: أي إن تقدم المفعول قد يكون لرد الخطأ في الاشتراك. وأشار الشارح مذا الاعتراض على المصنف 
حيث ذكر أن التقسع يفيد قصر القلب ولم يذكر إفادته لقصر الإفراد مع أنه قد يفيده» والاقتصار على ذكر الشيء 
في مقام البيان يفيد الحصر. (الدسوقي) في الاشتراك: أي لرد المتكلم حط المخحاطب في اعتقاده الاشتراك في مفعول 
الفعل» ويسمى ذلك الرد بقصر الإفراد. (الدسوقي) وحده: وإنما كان "وحده" مؤكدا؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم 
"زيدا عرفت"» وترك المصنف والشارح بيان إفادة التقدم قصر التعيين مع أنه يفيده كما يستفاد من "المطول" كأن 
تقول: "زيدا عرفت" لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا ولكنه حاهل لعينه وشاك في ذلك. [الدسوقي: ]١ ٤٠/۲‏ 
زيدا آكرم: أشار. بذلك إلى أن رد الخطأ في قصري القلب والإفراد كما يكون في الإحبار يكون في الإنشاء فنحو: 
"زيدا أكرم» وعمرا لا تكرم"» يقال ذلك ردا على من اعتقد أن النهي عن الإكرام ختص بغير عمرو أو الأمر به 
ختص بغير زيد في قصر القلب» وكذا يقال ذلك ردا على من اعتقد أن النهي عن الإكرام أو الأمر بالإکرام مستو 
فيه زيد وعمرو في قصر الإفراد. (الدسوقي) 
فكان الأحسن: ليدحل فيه القصر بأنواعه الثلاةء ويدحل فيه نحو: "زيدا أكرم وعمرا لا تكرم"» فإن اعتبار رد 
الخطاً فيه لا يخلو عن تكلف» وإنما عبر بالأحسن دون الأصوب؛ لأن الاعتذار عن المصنف ممكن بأنه لم يذكر رد 
الخطاً في الاشتراك وما يتعلق به من التأكيد ب"وحده" اعتمادا على المقايسة ما سبق» ولم يعمم بحيث يتناول 
الإنشاء؛ لأن كلامه في مبحث الغير. (التحريد ملخصا) 
أن يقول: [مكان قوله: لرد الخطأً في التعيين] لا يخفى أنه لو قال: "لرد الخطا" ولم يذكر قوله: "في التعيين"» 
لدحل القصر بأنواعه الثلاثة على ما سنذكره من أن قصر التعيين أيضا لرد الخطأء لكنه لا يدحل فيه "زيدا أكرم 
وعمرا لا تكرم"؛ إذ اعتبار الخطأ فيه لا بخلو عن تكلف. ) 


الفن الأول ۳۳۹٦‏ أحوال متعلقات الفعل 


لإفادة الاحتصاص» ولذلك أي ولأن التقدع لرد الخطاً في تعيين المفعول مع الإصابة قي 


إصابة المخاطب 
اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما لا يقال: "ما زيدا ضربت ولا غيره"؛ لأن التقدم 


يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعن الاختصاص» وقولك: ولا غيره 
ينفي ذلك فيكون مفهوم التقدم مناقضا لنطوق "لا غيره"» نعم لو كان التقدعم 
لغرض آخر غير التحصیص لماز "ما زیدا ضربت ولا غیره" وکذا "زیدا ضربت_ 


کالاهتمام 


وغیره" ولا "ما زیدا ضربت ولکن أكرمته"؛ لأن مبنی الكلام ليس على أن الخطاً 


أي ما زيدا ضربت 


واقع في الفعل بأنه الضرب حن ترده إلى الصواب بأنه الإكرام» وإنغا الخطاً في تعيين 


الباء للتصوير أو .حعن "في" 

اللضروب» فالصواب أن يقال: ما زيدا ضربت ولكن عمراء وأما نحو: زيدا عرفته ۰ 

فقط بلا تخصیص 
لايقال: أي عند إرادة الرد على المحاطب في اعتقاده وقوع الضرب منك على زيد. [الدسوقي: ]١٤۷/١‏ 
الاختصاص: الذي دل عليه التقديم أي احتصاص نفي الضرب بزيد وثبوته لغيره. (الدسوقي) 
ذلك: أي وقوع الضرب على غير زيد. مناقضا: والحمع بين المتناقضين باطل. 
لغرض آخر: كالاهتمام به في نفي الفعل عنه» أو الاستلذاذ بذكره من غير إرادة الإعلام بثبوت الفعل لغيره» فيجوز 
"ما زيدا ضربت ولا غيره" وذلك؛ لأنه ليس في التقسم ما ينافي النفي عن الغير؛ لأن المعن المفاد بالتقلتم وهو 
الاهتمام مثلا يصح معه النفي عن الغير وبوته» وأشار الشارح بذلك إلى أن التقدم لا يلزم أن يكون للاخحتصاص»› 
بل ذلك هو الغالب وقد يكون لأغراض أحر كما سيأن. (الدسوقي) 
زيدا ضربت وغيره: أي إنه مثل "ما زيدا ضربت ولا غيره" في المنع عند قصد التخحصيص» وقي الجواز عند قصد 
غير التحصيص؛ لأن التحصيص يفيد نفي مشار كة الغير» والعطف يفيد ثبوت المشاركة وهو تناقض» فإن جعل 
التقسم للاهتمام أو الاستلذاذ حاز ذلك؛ إذ ليس في التقدم ما ينافي مقتضى العطف. (الدسوقي) 
مبنى الكلام: هو الذي ذكر لأحله الكلام. ليس على إخ: أي والاستدراك ب"لكن" يفيد أن مى الكلام على أن 
الخطاً واقع في الفعل الذي هو الضرب» فيكون في الكلام تدافع؛ إذ أوله يقتضي عدم النطا في الفعل وآخحره يقتضي 
الخطاً فيه» ولو أريد الخطأ في الفعل لقيل: "ما ضربت زيدا ولكن أكرمته" بلا تقليم المفعول. (الدسوقي) 
وأما نحو إخ: [مرتبط بقولك: كقولك: "زيدا عرفت"] أي إن ما تقدم من أن "زيدا عرفت" مفيد للاختصاص 
قطعاء محله ما لم يكن هناك ضمير الاسم السابق يشتغل الفعل بالعمل فيه وأما إذا كان هناك اشتغال فتأكيد إن قدر 
إخ» وني هذا رد على صاحب الكشاف حيث حزم بأن "زيدا عرفته" للتخحصيص فقط. [الدسوقي: ]١٤۸/۲‏ 


الفن الأول ۴۷ أحوال متعلقات الفعل 
و قدر الفعل الحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب أي عرفت زيدا 
عرفته» وإلا ا لأن المحذوف المقدر كالمذكور» فالتقدعم 
عليه كالتقلتم على لمذكور في إفادة الاحتصاص كما في بسم الل فنحو: "زیدا 


تشبيه ق إفاده الاحتصاص 


عرفته " حتمل للمعنيين» والرحوع في التعيين إلى القرائن » وعند قيام القرينة الدالة على 
أنه للتخحصيص يكون أوكد من قولنا: "زيدا عرفت" لا فيه من التكرار» وفي بعض 


زیدا عرفته جخلاف زیدا عرفت 


O O E E O E O O TE E E : النسخ: وما خو‎ 


فتأکید: فإن قلت: فأي فائدة هذا التأكيد» و كيف يكون من الاعتبار المناسب؟ قلت: قد يكون المقام مقام إنكار 
تعلق الفعل بالمفعول مع ضيق ذلك للمقام مثلا بحيث يطلب فيه الاخحتصار»ء فيعدل عن ذكر الفعل مرتين صراحة» 
فيحذف للاحتصار مع حصول التأكيد أو التخصيص على ما اقتضاه المقام. [مواهب المفتاح: ]١٤۸/۲١‏ 

عرفت زيدا عرفته: لأن فيه تكرار الإسنادء وهو يفيد تأكيد الفعل» فإن قلت: كيف يستلزم التفسير التأكيد مع 
أن المفسر لم يفهم منه حى يكون تأكيدا؟ قلت: بعد ذكر المفعول يعلم أن ثم مقدرا بمعناه» والمقدر كالملفوظ» 
فصار مذ كورا مرتين وتسميته تفسيرا من حهة دلالته على المحذوف» فالتأكيد لازم للتفسير بتحقق ذكر مضمونه 
مرتين ولو كان أحد المذكورين تقديريا. (الدسوقي) وإلا فتخصيص: [ أي إن م يقدر المفسر قبل المنصوب بل 
بعده. (الدسوقي)] اقتصر على التخصيص وإن كان فيه تأكيد أيضا؛ لأن التخحصيص لازم للتقلسم غالباء فنزل 
التأكيد مع التقدم هنا منزلة العدم. [التجريد: ۱۹۹] فنحو: زيدا عرفته: أعاده وإن كان هو معن كلام المتن 
ليرتب عليه قوله: "والرحوع" إلى آحره. (الدسوقي) محتمل للمعنيين: ها التأكيد والتخصيص» فعلى احتمال 
التأكيد يكون الكلام إخبارا عجرد معرفة متعلقة بزيد» وعلى احتبمال التخحصيص يكون الكلام إحبارا .معرفة مختصة 
بزيد ردا على من زعم تعلقها بعمرو مثلا دون زيد» أو زعم تعلقها بمماء وقال في "المطول": يحتمل التخحصيص جرد 
التأكيد» فيفهم منه أنه إذا كان للتأكيد لا يكون للتحصيص» وإذا كان للتحصيص يكون للتأكيد أيضا. (الدسوقي) 
في التعيين: أي تعيين كون التقسم للتأكيد أو التحصيص. [الدسوقي: ]١ ٤۹/۲‏ 

يكون أوكد إل: أي زائدا في التأكيد من قولنا: "زيدا عرفت" وهذا يقتضي أن "زيدا عرفت" فيه تأكيد» واليس 
كذلك بل بجحرد الاحتصاص كما تقدم» فالأولى أن يقول:. يكون مفيدا للتأكيد أيضا هما فيه من التكرار» وأحيب بأن 
التحصيص يستلزم التأكيد بخلاف العكس؛ إذ ليس التخحصيص إلا تأكيدا على تأكيد. (الدسوقي) 

من التكرار: أي تكرار الإسناد المفيد للتأكيد وإن كان غير مقصود منه التأكيد بل التفسير. (الدسوقي) 

وأما ڪو: هذا مقابل لقوله: نحو زيدا عرفته. 


الفن الأول ۳۳۸ أحوال متعلقات الفعل 


وام ثمود د فهدیتاه (فصلت:۷ ١‏ فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع أن يقدر 2 


ردا د 
مقدما نحو: أما فهدينا نمود؛ لالترا حود فاصل بين أما والفاء» بل التقدير: "أ 
E hh‏ لقاال ار 
مود فهدينا فهديناهم" بتقلع المفعول» وقي كون هذا أ م للتحصيص نظر؛ لأنه قد 
فيفيد التجصيصن | بل هو لإصلاح اللفظ 
کم رد تاف فل کا وار ری ا 
فعلت بمما؟ فتقول: أما O‏ 


وأما تمود إخ: المراد به كل تركيب تقدم فيه المشغول عنه متصلا ل"أما" الي هي .معن "مهما يكن" وهذا 
تخصيص للمسألة السابقة ال هي من باب الاشتغال» وحاصله أنه لا ذكر أن نحو: زيدا عرفته محتمل للتأكيد 
والتحصيص رعا يتوهم أن نحو قوله تعالى: وما مود فهديَاهي (فصلت: )١١‏ بنصب "مود" على القراءة الشاذة 
يحتملهما» دفع ذلك المتوهم بأنه متعين للتخصيص لتعين التقدير مؤحرا هكذا: وأما مود فهدينا هديناهم» و"أما" 
على قراءة الرفع فالتقسم مفيد لتقوي الحكم بتكرر الإسناد. [الدسوقي: ]١٤۹/۲‏ 

إلا التخصيص: أي دون جرد التأكيدء فالحصر بالنسبة إلى بحرد التأكيد» فلا يرد أن مع كل ۰ تأکیدا. 
[التحريد: ]۲١٠٠١‏ مقدما: ولو قدر الفعل مقدما يكون بحرد التأكيد. لالتزامهم: فيه بحث وهو أنه لم لا يجوز أن 
يقدر الفعل مقدما بدون الفاء هكذا: "أما هدينا مود فهديناهم" فيحصل الفصل بين أما والفاءء ويكون الت ركيب 
حينفلٍ مفيدا للتأكيد» وأحيب بأن الفعل المقدر هو الجواب» والمذكور إنما هو مفسر له» وجحواب "أما" لابد من 
اقترانه بالفاءء فلا يجوز أن يقدر بدوماء وإلا لزم حلو الحواب عن الفاء وهو لا يجوز. (الدسوقي) 

قد يكون إل: أي التقسم قد يكون مع اجهل بثبوت أصل الفعل» ومع الحهل بذلك لا يتأتى التحصيص؛ لأنه إنغا يكون 
عند العلم بأصل الفعلء وأيضا لو كان التقدم في هذه الآية مفيدا للتخصيص كما قال المصنف لاقتضى أنه ليس أحد من 
الكفار هدي أي دل على الطريق الموصل واستحب العمى على الهدى غير مود وليس كذلك» وفي 'عقود الجمان. 
وشرحه أن شرط إفادة التقدم التحصيص أن لا يكون لإصلاح الت ركيب مئل وما نَمُودُ فهديَاهًُ4 [فصلت: ]١۷‏ 
وحيشذ ففي كون هذا التقدم لاتحصيص نظر من هذا الوه أيضاء وف قول الشارح: "لأنه قد يكون مع اجهل" إشعار 
باه قد کون مع العلم أيضاء وحينغذ فمنازعة الشارح للمصنف إغا هي في كلية كون التقدم الحاصل مع "أما 
للتحصيص. [الدسوقي: ][٠١١/۲‏ (التجريد) 

بغبوت أصل إخ: [ومع الحهل بذلك لا معنى للقصر] فيكون المقصود بالكلام إثبات أصل الفعل. (التجريد) 
فتقول: أما إل: أي فالسائل حاهل بالفعل وأنت لم ترد التخحصيص بل أردت بيان ما تعلق بمذين الرجلين» فالغرض 
من الت ركيب المذكور أعيْ قولك: "أما زيدا" إلخ: إفادة أصل الفعل المتعلق هماء والتقسم فيه؛ لإصلاح اللفظ 
بالفصل بين أما والفاء. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹ أحوال متعلقات الفعل 
زیدا فضربته» وأما عمرا فأ کرمته» فلیتأمل. وكذلك أي ومثل 'زيدا عرفت" في إفادة 
التحصيص قولك: بزید مررت ي المفعول بواسطة لمن اعتقد نك مررت بإنسان وأنه 


بواسطة حرف الجر وأصاب في ذلك أحطأ في هذا 
عير زید» وكذلك يوم الجمعة سر ت» وف الملسجحد صضلیت) وتأدیبا صر بته» وماشيا 


في ظرف الزمان في المكان في المفعول له في الحال 


-ححجحت ) والتخصيص لازم للتقدع غالبا اي لا E‏ المفعول وځحوه في ف 


ما حقه التأحير 


أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق» وإغا غالباء لأن اللزوم الكلي غير 

متحقق فيه؛ إذ التقدم قد يكون لأغراض أخر كمجرد الأهتمام والتبرك والاستلذاذ 
غير التحصيص 

EEO E AD eS O EOE وموافقة كلام السامحع وضرورة الشعر والسجع‎ 


kkکےگkAگkگkLkLÃAگ‏ سے في غير القرآن 

فليتأمل: [إشارة إلى دقته وحسنه] أي في هذا البحث ليظهر لك أنه ليس الغرض من الآية بيان أن مود هدوا فاستحبوا 
العمى على المدى دون غيرهم ردا على من زعم انفراد غيرهم بذلك أو مشاركته هم كما قال المصنف؛ لأن من 
المعلوم أن الكفار كلهم كذلك» وإغا الغرض بيان أن أصل المداية أي الدعوة للحق حصلت هم والإحبار بسوء 
صنيعهم؛ ليعلم أن إهلاكهم كان بعد إقامة الحجة عليهم. [الدسوقي: ]٠٠١١/۲‏ 

يوم الجمعة: هذا يقال ردا على من اعتقد أن سيرك في غير يوم الجمعة. (الدسوقي) 

وفي المسجد: يقال ردا على من اعتقد أنك صليت في غير المسجد. وتأديبا: يرد به على من اعتقد أن سيب الضرب 
العداوة مثلا. (الدسوقي) وماشيا: يرد به على من اعتقد أن الحج وقع منك راكبا. (الدسوقي) 

والتخصيص: اعلم أن الحمهور على أن التخصيص هو الحصرء وقال السبكي: هو غيره» فالتخصيص قصد المتكلم 
إفادة السامع حصوص شيء من غير تعرض لغيره بإثبات ولا نفي بسبب اعتناء المتكلم بذلك الشيء وتقديعه له في 
كلامه» فإذا قلت: "زيدا ضربت" كان المقصود الأهم إفادة حصوص وقوع الضرب على زيد» لا إفادة حصول 
الضرب منك ولا تعرض في الكلام لغير زيد يإثبات ولا نفيء وأما الحصر فمعناه نفي غير المذكور وإثبات المذكورء 
ويعبر عنه ب"ما وإلا" وب"إغا" فهو زائد على الاحتصاص ولا E‏ التقسم. [التحريد: ]۲١١‏ 

للتقديم: [ أي لزوما حزئيا] سواء كان المتقدم مفعولا أو غيره أو بعض المعمولات على بعض. (الدسوقي) 
وحكم الذوق: المراد به ههنا قوة للنفس تدرك بسببها لطائف الكلام ووحوه محسناته» فهو عبارة عن العقل» 
فا لمع بشهادة الاستقراء والعقل. [الدسوقي: [٠١١/۲‏ الأهتمام: أي كالاهتمام اجرد عن التخحصيص نو: العلم 
لزمت» فإن الأهم تعلق اللزوم بالعلم. (الدسوقي) والتبرك: أي تعجيل التبرك نحو: حمدا عك أحببت. (الدسوقي) 
والاستلذاذ: أي تعجیله خحو: لیل أحببت. وموافقة کلام: نحو: "زیدا اکرمت" ي جحواب "من أکرمت؟" 
(الدسوقي) السجع: أي السجع من النثر غير القرآن» قوله: "والفاصلة" أي من القرآن؛ لأن ما يسمى في غير القرآن 
سجعة يسمى في القرآن فاصلة رعاية للأدب؛ لأن السجع في الأصل هدير الحمام إخ. (الدسوقي) 


الفن الأول £ أحوال متعلقات الفعل 


کک ا e‏ ت نکم للبار 


آن ٠ E‏ فيه الشاهد 2 


(الانفطار: n )۱ ٠‏ تعالی: ج ید تقهز وأ کا کین تتن رد (الضحی:۰۰۹ ۰)۱ e‏ 
تعالى: وما ظلَمْاهُم ولَكنْ كائوا أَلفسهُم يَظْلمُون رالنحل:۸ ٠‏ إلى غير ذلك ما لا 
يحسن فيه اعتبار التخحصيص عند من له معرفة الكلام» ومذا أي ولأن 
التحصيص لازم للتقدم غالبا يقال قي إياك عبد و نستعی ن (الفاتحة:ه): معناه 
نحصك بالعبادة والاستعانة معن بحعلك من بين لموحودات خصوصا بذلك لا نعبد 


العبادة والاستعانة 

ولا نستعین غيرك» وقي ا لإلی الله تحشرون رآل عمران: ٠۰۸‏ معناه إلیه تحشرون لا إلى 

٤‏ فالتقدم للاحتصاص 
قال الله تعالى: كلها أمثلة لما كان لتقم فيه لغرض آحر غير التخصيص. [الدسوقي: ]١٠۲/۲‏ 
خذوه إخ: أي يقول الله تعالى لخزنة النار: و يديه إلى عنقه في الغلء CS‏ 
(الحاقة:١۳)‏ أي أدحلوه في النار. (الدسوقي) وإن عليكم إل: من المعلوم أنه ليس فيه تقدم المعمول على عامله» بل 
أحد المعمولين على الآحر» فإن "عليكم" حبر "إن" و"الحافظين" اسمهاء فالتقدم لرعاية الفاصلة دون التخحصيص؛ لأن 
المراد الإخبار بان على الآدميين ملائكة يكتبون» لا الرد على من يعتقد أمُم على غيرهم. (الدسوقي) 
فأما اليتيم إل: التقسم هنا لتصحيح اللفظ؛ لأن "أما" لا تليها "الفاء"» ولرعاية الفاصلة أيضاء وليس التقدسم هنا 
للتحصيص؛ لأن المراد: النهي عن قهر اليتيم وانتهار السائل» لا الرد على من زعم أن النهي عن قهر غير اليتيم 
وانتهار غير السائل. (الدسوقي) أنفسهم يظلمون: التقسم هنا أيضا لرعاية الفاصلة؛ لأن المراد الإخحبار بظلمهم 
أنفسهم» لا الرد على من زعم ظلمهم غير أنفسهم» فظهر لك أن التقدم في الآيات المذكورة لرعاية الفواصل» ولا يخلو 
عن الاهتمام» ولا يناسب إرادة الحصر فيها عند من له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام. (الدسوقي) 
لا جسن: e‏ وهذا حمل صاحب "الكشاف" والقاضي قوله تعالی: ن ج 
صَلوه [الحاقة: ]١١‏ على التحصيص أي لا تصلوه إلا الححيم» وعكن حل الآية وما ظلمتَاهم ولك كانوا اسهم 
يظلمُودً) [النحل: ][۱١۸‏ على التحصيص بتنزيل ظلمهم على غيرهم بالنسبة إلى ظلمهم أنفسهم متزلة e‏ 
[التحريد: ]۲١ ٠١‏ إياك نعبد إخ: [كون تقلم "إياك" للاحتصاص لا ينافي أنه لرعاية الفاصلة كما مر. (التحريد)] 
التقدم فيه للتخحصيص» ومعناه نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينك ولا نستعين غيرك. فالباء في قوله: "نخصك بالعبادة" 
داحل على المقصور يعي لا نعبد إلا إياك. (ملخحصا) 
ولا نستعين غيرك: وهذا المعى يفيد أن التقدع للاحتصاص. [الدسوقي: ]٠٠١١/۲‏ 


ا اوا فت ال 


غیره» و یفید التقليم ق ج جحميع أي ف جميع صور التخحصيص وراء التحصيص أي بعسده 
اهتماما بالمقدم؛ لأمُم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعنى» وهذا يقدر امحذوف في 


بسم اله" محرا أي بسم الله أفعل کذا لیفید مع ااا اام ناركن 
كانوا يبدؤون بأسماء آمتهم» فيقولون: باسم اللات وباسم العزى» فقصد الموحد تخصيص 
اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليه و ر ر د قرأ باش ربك رالعلق:٠)‏ يعني لو کان 
التقلم مفيدا للاخحتصاص والاهتمام لوحب أن 2 ا و "باسم ربك"؛ لأن 
كلام الله تعالى أحق برعاية ما يجب رعايته» وأجيب بأن الأهم فيه القراءة؛ E‏ 
آي نکات في البلاغة 
أي بعده: أي بعد ذلك التخحصيص المفاد للتقسم» وإنغا لم يقل: "غيره" مع أنه المراد؛ إشارة إلى تأحره في الاعتبار 
عن الاحتصاص بحسب الرتبة» فبعدية الاهتمام بالنظر إلى أن المقصود بالذات هو التخصيص,» والاهتمام تابع له 
ومتأحر عنه في الاعتبار. [الدسوقي: ]٠٠١٤/١‏ اهتماما بالمقدم: سواء كان ذلك من جهة الاحتصاص أو من 
غيرها. (الدسوقي) وهذا: أي لأحل أن التقسم يفيد الاحتصاص والاهتمام معه. [الدسوقي: ]٠١١/۲‏ 
يقدر إلخ: أي إنه يقدر ما يتعلق به اجار والجرور مؤحرا حيث كان ذلك مما له شرف» وكان المقام يناسبه إرادة 
الاحتصاص» كما في "بسم اللّه"» فإذا قدر محرا أفاد الاحتصاص والاهتمام معاء والاهتمام هنا ظاهر؛ لأن الحلالة 
يهتم ما لشرف ذاما. (الدسوقي) فقصد الموحد: أي على طريق قصر الإفراد؛ لأن معتقد الكفار أنه يبتدا باسم الله 
تعالى وباسم غيره من آلهتهم الباطلة. [التحريد: ]۲١٠‏ بالابتداء: لو قال: "بالابتداء والاهتمام للرد عليه" لكان 
أوضح وأنسب .ما قدمه. (التحريد) وأورد: أي على أن التقدم يفيد التحصيص والاهتمام. (التحريد) 
يعني لو كان: هذا يدل على أنه إيراد على قوله: "ويفيد التقلم وراء التخحصيص اهتماما"» ويرد عليه بأن كون 
كلام الله تعالى أحق برعاية ما تحب رعايته مسلم لكن إذا ثبت أن الاحتصاص مع الاهتمام واحب الرعاية في 
افأ باشم ربك [العلق: ]١‏ وهو منوع» فالوجه آن يكون واردا على قوله: "وهذا يقدر احذوف مورا" كما 
رو و ر الفتاح حيث قال: وإذا كان الواحب تقدير الفعل محرا فما بال قوله تعالى: اقرا بام رَبك 
(العلق: )١‏ قدم الفعل فيه» والحال أن كلام الله تعالى أحق برعاية ما تحب رعايته. [الدسوقي: ]٠١٠٦/۲‏ 
بأن الأهم فيه: [ أي في قوله: ففرأ بام رَبَكَ] الحاصل أن الاهتمام بذكر الله باسمه أمر ذاتي» والاهتمام بالقراءة أمر 
عارض من حيث أن المقصود من الإنزال الحفظ المتوقف على القراءة» فقدم الاهتمام العرضي على الاهتمام الذات لاقتضاء 
امقام الأول؛ لأن رعاية مقتضى المقام أصل البلاغة ال هي أعظم ما وقع به إعجاز القرآن. [الدسوقي: ]٠٠١١۷/۲‏ 


الفن الأول 4 أحوال متعلقات الفعل 
لأنما أول سورة نرلت» فكان الأمر بالقراءة هم باعتبار هذا العارض وإن كان ذكر 
اله أهم في نفسه» هذا جواب صاحب "الكشاف"» وبأنه ا 
ب "اقرا" الثان أي هو مفعول "اقرا" الذي بعده» ومعنى "اقرا" الأول أوجد القراءة من 
غير اعتبار تعديته إلى مقروء به» كما في 'فلان يعطي" كذا في "المفتاح". 

[تقدم بعض المعمولات] 

وتقدم بعض معمولاته أي معمولات الفعل على بعض؛ TT‏ 


أول سورة: وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحة» وقيل: أول ما نزل سورة المدثر» والتحقيق أن الخلاف لفظي؛ لأن 
ول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة» وأول آية نزلت على الإطلاق «إارَأً باسُم رَبك [العلق: ]١‏ إلى قوله: 
فإعَلم الأنسّان ما لم يع [العلق:ه]ء وأول آية نزلت بعد فترة الوحي أول "المدثر"» إذا علمت هذا فقول الشارح: 
"لها أول سورة نزلت" فيه مسامحة»ء والأولى أن يقول: أول آية نزلت من سورة. [الدسوقي: ]٠١۸/۲‏ 

الأمر بالقراءة: دون بيان ملابسها المتوقف على العلم بأصلها. [التحريد: ]۲١٠‏ متعلق إخ: وهو مبي على أن 
تعلق "باسم ربك" ب"اقرأً" الثاني تعلق المفعولية» ودخحول "الباء" للدلالة على التكرير والدوام» كقولك: أحذت 
الخطام» وأحذت بالخطام. [المطول: ]۳۷١‏ هو مفعول إل: أي مفعول به بواسطة الحرف على أن الباء للاستعانة 
أو المصاحبة» ونظير الت ركيب "بالقلم كتبت" أو "بثيابي ذهبت" هذا هو المتجه» وقيل: مفعول به بلا واسطة في 
الأصل» فالمعن: اقرا اسم ربك» وإغا أدخحلت الباء على ما هو مفعول به بلا واسطة دلالة على التكرير والدوام» 
ونظيره: "بالخطام أحذت" أي أحذت الخطام. (التجريد) 

ومعنى: يعن نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم» وعلى هذا لا يكون "اقرا" الثاني تأكيدا للأول» بل هو مستأنف 
استئنافا بيانيا حواب لقوله #: "كيف أقرا؟" وذلك لأن الثاني أحص من الأول ولا تأكيد بين أحص وأعم. 
[الدسوقي: ]٠١۹/۲‏ إلى مقروء به: أي إلى ما تعلقت به القراءة ووقعت عليه» وأما على اللحواب الأول فقد اعتبر تعديته 
إلى مقروء وهو "اسم ربك" فتكون "اسم ربك" على الجحواب الأول مقروءا به؛ لأنه مستعان به» أو متبرك في القراءة 
لا مقروء؛ لأن المراد اقرا القرآن أي أوجد القراءة مستعينا أو متي ركا باسم ربك. [الدسوقي ملحصا: ]١٠٠/۲‏ 

كذا في المفتاح: فيه إشارة إلى أن في الحواب الثاني شياء ولعل وجهه أن التبادر والمناسب أن المطلوب من اللصطفى ل 
قراءة مخصوصة لا إنجاد مطلق القراءة. (التجريد) وتقديم بعض: هذا هو المطلب الثالث من مطالب هذا الباب أي من 
أحوال متعلقات الفعل تقدسم بعض معمولات الفعل على . بعض» وأراد .معمولاته كل ما له ارتباط به الشامل للمسند إليه 
وإن كان الباب معقودا للمتعلقات ال هي ما عدا المسند إليه» والقرينة على هذا قوله: كالفاعل إل. (الدسوقي) 


الفن الأول 4 أحوال متعلقات الفعل 
لأن أصله أي أصل ذلك البعض التقدعم على البعض الآحر» ولا مقتضي للعدول عنه 
أي عن ذلك الأصل» كالفاعل قي نحو: ضرب زيد عمرا؛ لأنه عمدة في الكلام وحقه 
أن يلي الفعلء وإنما قال: في نحو: ضرب زيد عمرا؛ لأن في نحو: "ضرب زيدا غلامه" 


لأنه کاب لحزء ل 
مقتضي اللعدول عن الأصل» والمفعول الأول في نحو: أعطيت زيدا درهماء فإن أصله 
التقلم لما فيه من معن الفاعلية» وهو انه عاط أي آحذ للعطاء أو لأن ذکره أي ذکر 
ذلك البعض الذي تقدم أهم» جعل الأهمية ههنا قسيما لكون الأصل التقدم» وجعلها 
في المسند إليه شاملا له ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم» O E‏ 
لكون الأصل التقدم ‏ بيان الغير 
ولا مقتضي: مثل اتصال الفاعل بضمير المفعول نحو: ضرب زيدا غلامه. [الدسوقي ملخحصا: ]١٦٠/۲‏ 
لأنه عمدة: أي إنغا كان أصل الفاعل التقدم؛ لأنه عمدة في الكلام أي لا يتقوم الكلام بدونه بخلاف المفعولء 
فسقط ما في الحفيد من توهم العمدية للمفعول. [الدسوقي ملخحصا: ]١٦١/١‏ 
مقتضيا للعدول: وهو لزوم الإضمار قبل الذكر رتبة ولفظا. (الدسوقي) عاط: من عطوت الشيء أي تناولته. 
للعطاء: أي الشيء المعطى مثل الدراهم. أو لأن إلخ: كما لو كان تعلق الفعل بذلك المقدم هو المقصود بالذات . 
لغرض من الأغراض» فيقدم على المعمول الآحر كما في المثال الآ فإن تعلق القتل بالخارحي هو المقصود بالذات 
ليستريح الناس من أذاه دون تعلقه بالقاتل ولو كان فاعلا فيذ كر أولا لكونه أهم. (الدسوقي) 
جعل الأهمية: هذا اعتراض على المصنف حيث حالف صنيعه هنا ما ذكره في "باب المسند إليه"» وذلك لأنه فيما 
تقدم حعل الأهمية أمرا شاملا لكون الأصل التقدم ولغيره إل¿ حيث قال: "وأما تقديمه فلكون ذكره أهم إما لأنه 
الأصل ولا مقتضي للعدول عنه» وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع» وإما لتعجيل المسرة أو المساءة إخ" وهنا حعل 
الأهمية قسيما لكون الأصل التقسم [لأن العطف يقتضي الغايرة] فمقتضى ما تقدم أن يكون المصنف هنا عطف العام 
على الخاص بواسطة "أو" وهو لا يجوزء وأحاب الشارح عن هذا بالتوفيق بين الكلامين وعدم لزوم العطف للمذكور 
بقوله: فمراد المصنف بالأهمية فيما تقدم مطلق الأهميةء ومراده بالأهمية هنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم 
وتوضيحه أن الأهمية المطلقة أي الغير المقيدة بذاتية أو عرضية ها أسباب: منها أصالة التقسم» وكين الخبر في ذهن 
السامع» وتعحيل المسرة أو المساءة إلى غير ذلك ما تقدم» فإن كان سببها غير كون الأصل التقدسم من تعحيل المسرة أو 
المساءة أو تمكين الخبر في ذهن السامع فالأهمية عرضية» وإن كان سببها كون الأصل التقم فالأهمية ذاتية» فالمصنف 
أراد بالأهمية هنا الأهمية العارضة المقابلة للأهمية الذاتيةء وأراد بالأهمية السابقة في "باب المسند إليه" مطلق الأهمية 
الشاملة للذاتية والعرضية» فصح حعله هنا الأهمية قسيما لكون الأصل التقدع. (الدسوقي) 


الفن الأول E:‏ أحوال متعلقات الفعل 
وهو الموافق للمفتاح» ولا ذكره ا إنا لم نجحدهم اعتمدوا في 
التقلتم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية اماف ك بي ا E E‏ العناية 


في علة التقلسم انی له کن ا 


mT أنه يفي أن يقال:‎ GE aS 


مزية واعتبار 


ولکونه ك e‏ يذكر من أين كانت تلك العناية وم كان أهم» فمراد المصنف 
ا ههنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه والاهتمام اله 


وافق نفس الأمر أو لا بشأن المقدم 
لغرض من الأغراض» كقولك: قتل الخارجي فلان؛ لأن الأهم في تعلق القتل هو 


الخارحي ال ان الناس من شره أو لأن في التأخير إحلالا ببيان المعى نحو 


وهو: أي جعل الأهمية أمرا شاملا لأصالة التقديم وغيره موافق للمفتاح» ولا ذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل 
الإعجاز. [الدسوقي: ]١٦۲/۲‏ مجرى الأصل: أي القاعدة الكلية» فجعل العناية قاعدة كلية تشمل جميع أغراض 
التقسم. [التحريد: ]۲١٠‏ والاهتمام: عطف تفسيرء فجعل الاهتمام كالقاعدة الكلية في مطلق الشمول؛ وذلك لأن 
الاهتمام بالشيء صادق بأن يكون من جحهة أصالة تقدمه» أو من حهة تمكنه في ذهن السامع» أو من جحهة تعجيل 
المسرة أو المساءة إلخ» وجعله كالقاعدة حيث قال: يجري بحرى الأصل» ولم يجعله قاعدة بحيث يقول: شيا هو 
الأصل؛ لأن مول القاعدة لحزئياتما وشمول الاهتمام لأسبابه كما مر. (الدسوقي) 

ينبغي: علم من كلام الشيخ أنه لا يكفي أن يقال: قدم هذا الشيء للاهتمام به» بل لابد من بيان سبب الاهتمام 
بأن يقال: اهتم به لكون الأصل تقديمه ولا مقتضي للعدول عن تلك الأصالةء أو لأحل أن يتمكن الخبر في ذهن 
السامع إخ. (الدسوقي) فمراد المصنف: تفريع على قوله: وهو الموافق إل أي إذا كان كلام الملصنف هنا مخالفا لا 
مر في المسند إليه الموافق لما في المفتاح ولا ذكره الشيخ فتعين أن مراد المصنف إل. (الدسوقي) 

الأهمية العارضة: أي لا مطلق الأهميةء بخلاف ما مر في المسند إليه» فإن مراده ما الأهمية المطلقة الشاملة للذاتية 
والعرضية» والدليل على أن مراد المصنف هنا الأهمية العارضة لا تقرر من أن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا الخاص. 
(الدسوقي) لغرض: أي غير أصالة التقدتم كما تقدم. قتل الخارجي: وهو الخارج على السلطان] أي يقدم المفعول على 
الفاعل إذا كان الغرض الأهم معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه ممن وقع منه» كما إذا حرج رجل على 
السلطان وعاث في البلاد وكثر به الأذى فقتل» وأردت أن تخبر بقتله فتقول: "قتل الخارحي فلان" بتقدم الخارجحي؛ إذ ليس 
للناس فائدة أن يعرفوا قاتله» وإنغا الذي يريدون علمه هو وقو ع القتل به ليتحلصوا من شره. (الإيضاح) 

في التأخير: أي تأخحير ذلك المفعول المقدم إحلالا ببيان المع المرادء وذلك بأن يكون التأحير موهما لمعن آخر غير 
مراد» فيقدم لأحل التجريد عن ذلك الإيهام. [الدسوقي: ]١٦۳/۲‏ 


الفن الأول to‏ القصر 
قال رَحُل مون مِنْ آل فرَعَوْن يمم يمان رغفر:۲»» فانه لو أخر قوله: "من آل فرعون' 
عن قوله: "يكنم إعانه" لتوهم أنه من صلة "يکتم" أي يکتم إعانه من آل فرعون فلم يفهم 
أنه أي ذلك الرحل كان منهم أي من آل فرعون» والحاصل: أنه ذكر لرحل ثلائة أوصاف» ‏ 
الأول ا عي "مؤمن" لکونه ا حلاف أو لأن في 
اا ااذ بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو: ازن فی فيه تفه حر جيفة موسّ ى (طه:۷٠)‏ 


كالتقسع الذي لرعاية الفاصلة 


بتقديم اجار وابجرور والمفعول على الفاعل؛ لأن فواصل الآي على ان 
حمعآية ٠‏ مبنية عل 


|القصر| 


لو أخر قوله إل: فإن قلت: إن تقديم الجار وابجرور على الحملة إذا كان كل منهما نعتا هو الأصل؛ إذ القاعدة 
عند احتلاف النعوت تقسم النعت المفردء ثم الظرف» ثم الجحملة» وحينعذ فالآية المذكورة ما حرى فيه التقديم على 
الأصل لا ما قدم لغرض آخر. يجاب بأن النكات لا تتزاحم» فيحوز تعددها ويرحح بعضها على بعض اعتبار 
المتكلم» فيجوز أن يقال: قدم الحار واجرور؛ لأنه الأصل لقربه من المفرد؛ لأن الأصل تقديره بالمفردء وأن يقال قدم؛ 
لأن في تأحيره إخحلالا بالمراد. [الدسوقي: ]١٦۳/۲‏ 

فلم يفهم: أي فلم يفهم أنه منهم مع أن المراد إفهام أنه منهم لإفادة ذلك مزيد عناية الله تعالى به» فتأخحيره فيه 
إحلال بالمعن المقصود. [التجرید: ]۲٠۲‏ ثلاثة أوصاف: أي کونه مؤمناء وکونه من آل فرعون» وکونه یکتم 
إعانه. [الدسوقي: ]٠٦٤/۲‏ لكونه أشرف: ولأنه مفرد والنعت المفرد يقدم على غيره. (الدسوقي) 

لئلا يتوهم: ولأن الظرف قريب من المفرد بنسبة الجملة. (الدسوقي) كرعاية الفاصلة: ورعاية الفواصل من 
البديع» ويمكن أن ينخرط في سلك المعاني من حهة أن المتكلم لما راعى في بعض الفواصل أن يكون مختوما بحرف 
واحد كان المقام يقتضي في الباقي رعاية ذلك» وت ركه ترك مقتضى للمقام. (مواهب الفتاح) 

القصر: هو الباب الخامس من الفن الأول. (عروس الأفراح) الحبس: ومنه قوله تعالى: حور مَقَصْورَاتٌ في اليا 
(الرحمن: ۷۲) أي معبوسات فيهاء وقال بعضهم: هو في اللغة عدم اجاوزة إلى الغير» فهو من قصر الشيء على كذا إذا 
م يتجاوز به إلى غيره» لا من "قصرت الشيء: حبسته" بدليل التعبير ب"على". [الدسوقي: ]١ ٦٦/۲‏ 


الفن الأول ۳٤٦‏ القصر 


وني ي الاصطااح تخصيص شيء بشيء بطريق خصوص, وهو حقيقي وغير حقيقي؛ لأن 


كأحد الطرق الأربعة الآتية 


تخصيص الشيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة» وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى 
غيره اُصلا وهو ا حقيقي» أو بحسب الإضافة إلى شيء آحر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء 


الاخحر 
تخصيص شيء إخ: إما على الإطلاق أو على سبيل الإضافة إلى معين» فكلا معن القصر حقيقة اصطلاحية. 
[التجريد: [۲١۲‏ والمراد بتحصيص الشيء بالشيء: الإخبار بثبوت الشيء الثاني للشيء الأول دون غيره» فالقصر 
مطلقا حقيقیا کان أو إضافيا يستلزم النفي والإثبات» والشيء الأول إن أريد به الموصوف كان المراد بالشيء الثاني 
الصفة أو بالعكس. [الدسوقي ملحصا: ]١٠٠٦/۲‏ 
بطريق مخصوص: أي معهود معين عندهم وهو واحد من الطرق الأربع الآتية في كلامه» واحترز بقوله: "بطريق 
خصوص' عن قولك: "زيد مقصور على القيام"» فإنه لا يسمى قصرا في الاصطلاح. (الدسوقي) 
وهو حقيقي: حاصل ما ذكره الشارح في بيان انقسام القصر إلى حقيقي وغير حقيقي: أن الحقيقي نسبة إلى الحقيقة 
عع نفس الأمر؛ لأن عدم جاوز المقصور للمقصور عليه فيه بحسب نفس الأمر» ون الإضاف نسبة للإضافة؛ لأن عدم 
التجاوز فيه بالإضافة إلى شيء معلوم» وفيه نظر؛ لأن عدم التجاوز في كل من الحقيقي والإضاقي بحسب نفس الأمر؛ إذ 
لابد في كل منهما من المطابقة لنفس الأمر وإلا كان كاذباء فلا تظهر مقابلة عدم التجاوز بحسب الإضافة إلى شيء 
لعدم التحاوز بحسب نفس الأمر كما فعله الشارح» وقال السيد في حواشي المطول: إن الحقيقي نسبة للحقيقة بالمعى 
المقابل للمجاز وإن المراد بالإضاي اجاز ععن أن تخصيص الشيء بالشيء بحسب الإضافة إلى شيء معين جحازي له» 
وفيه نظر أيضا؛ لأن كلا من المعنيين حقيقي للقصرء فالأولى ما قاله البعض: إن المراد بالحقيقي ما لوحظ فيه الحقيقة 
ونفس الأمر بدون ملاحظة حال المخحاطب من تردد أو اعتقاد حلاف أو شركة» والإضافي ما لوحظ فيه الحقيقة ونفس 
الأمر مع ملاحظة حال المخاطب السابق» ومن ثم صرحوا بأن قصر الإفراد والقلب والتعيين أقسام للقصر الغير 
الحقيقي؛ لأنه هو الذي يعتبر فيه حال المخحاطب» وانقسام القصر إلى هذه الأقسام إغا هو باعتبار حال المخحاطب» 
ويحكن أن ينزل كلام الشارح على ذلك وإن کان ظاهر کلامه يأ عنه» فافهم. (الدسوقي) 
وغير حقيقي: لأن التحصيص إما على الإطلاق أو على سبيل الإضافة» والأول حقيقي والثاني إضافي» وغير 
حقيقي» وأما إطلاق القصر عليهما فحقيقة اصطلاحية» وقصر القلب والإفراد والتعيين كلها من أحكام الغير 
الحقيقي» وقي كل قصر حكمان: نفي وإثبات» فالإثبات للمذكور» والنفي عن كل ما عداه أو بعضه. 
ج الباء داحلة على المقصور عليه. لا يتجاوزه إل: الضمير المستتر في "يتحاوزه" راحع للشيء الأول» والبارز فيه 
وقي "غيره" راحع للشيء الثاني أي بأن لا يتجاوز الشيء الأول المقصور الشيء الثاني المقصور عليه إلى غير هذا الشيء 
الثاني كقولك: "ما حاتم الأنبياء والرسل إلا محمد 4" فقد قصرت ختمهما على محمد ل ونفيته عن كل ما عدا 
فلم يتجاوز الختم إلى غيره عك أصلا. [الدسوقي: ]۱٦۷/۲‏ وهو احقيقي: نحو ما حاتم الأنبياء إلا محمد 3. 


الفن الأول ا ۳4۷ القصر 
أمكن أن يتجاوزه إلى شيءِ آخحر في el‏ وهو غير حقيقي بل إضافي» كقولك: 
ما زید إلا قائم e O‏ 


وإلا كان حقيقيا 
أحری صلا وانقسامه إل الحقيقى والإضافي بذا المع لا يناقي کون ا 
حواب سوال مقدر أي القصر المذ كور السابق الذي هر 


مطلقا من قبيل الإضافات» وکل منهما أي من الحقيقي وغيره نوعان: قصر الموصوف 


حقیقیا کان مک إضافيا 


على الصفة وهو أن لا يتجاوز الموصوف من تلك الصفة إلى صفة أخرى» لكن جوز 


ما زید إلا قائم 
أن تحون تلك الصفة لموصوف آحر» وقصر الصفة على الموصوف وهو أن لا يتجاوز 
غير زید ما قائم إلا زید 
تلك الصفة عن ذلك الموصوف إلى موصوف آحرء لكن يوز أن يكون لذلك 
القيام مثلا 
الموصوف صفات ت خر E O E TER‏ 


وإن أمكن إخ: فيه إشارة إلى أنه قد بعكن» فالحقيقي والإضاقي بحسب اعتبار المعتبر» إن اعتبر التخحصيص بالنسبة إلى 
جميع الصفات'الباقية فهو حقيقي سواء وحد الحميع أو لم يوحد شيء منه» أو إلى بعضها فهو إضافي وإن لم يكن موحودا 
إلا ذلك البعض. [التجحريد: ]۲١۲‏ في الحملة: أي في بعض الأمثلة القصر لا في كلها؛ إذ قد يتجاوز إلى شيء آخحر كما 
إذا اعتبر القصر الذي في "لا إله إلا الله" بالنسبة إلى آلهة بعض البلدان فهو إضافي مع عدم التحاوز لشيء آحر أصلا. 
(التحريد) بل إضافي: دفع به توهم أن المراد بكونه غير حقيقي أنه محازي كما قال السيد. [الدسوقي: ]۱٦۸/۲‏ 
وانقسامه إخ: هذا حواب عما يقال: إن القصر هو التخحصيص وهو من الأمور الإضافية» فيمتنع اتصافه بالحقيقي»› 
وتقسيمه إلى الحقيقي والإضافي من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وحاصل الحواب: ليس المراد بالحقيقي ما 
یکو تعقله ي حد ذاته لا بالقياس إلى الغیں بل الراد به ما كان بالإضافة إل جميع ما يغاي فهو حينئذ نوع من 
الإضافي» كما أن الإضافي هنا نوع منه أيضا لتوقف كل من الحقيقي والإضافي على تعقل المقصور والمقصور عليه 
لكن في الحقيقي بالإضافة إلى الحميع وفي الإضافي إلى البعض» وحص أحدهما باسم الإضافة؛ لأن المضاف إليه فيه 
متعين» والآحر باسم الحقيقة؛ لأنه أنسب بحقيقة التحصيص الي هي ضد المشاركة. [الدسوقي بتغسمآ ‏ 

الإضافات: أي النسب الي يتوقف تعقلها على تعقل غيرها. (الدسوقي) 

لا يتجاوز الموصوف: كقولك: "ما زيد إلا قائم" فقد قصرت زيدا على القيام ولم يتحاوزه للقعود» ويصح أن 
تكون تلك الصفة وهي القيام لموصوف آحر. [الدسوقي: ]١٠٦۹/۲‏ | 

إلى صفة أخرى: إن أراد إلى صفة من غير التعيين كان القصر حقيقياء وإن أراد إلى صفة معينة كان إضافيا» وكذا 
يقال فيما بعد. (الدسوقي) لا يتجاوز تلك الصفة: كقولك: "ما قائم إلا زيد" فقد قصرت القيام على زيد بحيث 
لا یتجاوزه إلى غیره وإن کان زب مع فا رضقات ار اكل والغرب: (الدسوقي) 


الفن الأول ۳4۸ القصر 

والمراة بالصفة ههنا الصفة المعنوية أعيْٰ المعنى القائم بالغير لا النعت النحوي عي التابع 
حنس شامل لحميع التوابح 

اال ا ر ا وبينهما عموم من وجه؟ لتصادقهما ف ي 


مثل: أعجبني هذا العلم وتفارقهما في مثل: العلم حسن ومررت بذا الرجل» e‏ 


المعنى القائم إخ: سواء دل عليه بلفظ النعت النحوي كقائم» أو غيره كالفعل نحو "ما زيد إلا يقوخ". [الدسوقي: ]١٦۹/۲‏ 
لا اللعت النحوي: ليس لمراد: لا النعت النحوي فقط بل المراد: من هو أعم منه أي نفيه بالكلية؛ لأن النعت 
النحوي لا يدحل في شيء من طرق القصرء فلا يعطف» ولا يقع بعد "إلا" ولا بعد "نما ولا يتقدم» ولا يتوسط بينه 
وبين منعوته ضمير الفصل» وليس مسندا ولا مسندا إليه حي يقصد بتعريفه باللام القصر» فالمراد: نفيه بالكلية أي أنه 
لا يصح إرادته في باب القصر؛ إذ لا يتأتى قصره بطريق من طرقه ولا ينكر على هذا قول الشارح وبينهما عموم من 
وحه؛ لأن المراد: بيان النسبة بينهما في حد ذاتها ونفس الأمر لا قي هذا الباب» تأمل. (الدسوقي) 
الذي يدل: فصل حرج به البدل وعطف البيان والتأكيد الذي ليس للشمول. [الدسوقي: [1Y۰/۲‏ 

غير الشمول: [فصل ثان وحرج به التأكيد ب"كل" وأخواقا. (الدسوقي)] واعترض بأن هذا القيد بخرج حو: 
"الشاملون" في قولك: "جاء الناس الشاملون لزيد" مع أنه نعت نحوي» وأحيب بأن المراد به: غير الشمول المعتبر في 
التأكيد النحوي وهو أن لا يشذ فرد من أفراد المتبوع نحو: حاء القوم كلهم "والشاملون لزيد" في المثال المذ كور غير هذا 
الشمول» فهو نعت غير حارج هذا القيد. (ملخصا) وبينهما عموم: أي بين المعنوية والنحوية من حيث مدلوها أو بين 
SDS‏ وإلا فاللنحوية لفظ وهو مباين للمعى. (الدسوقي) 
لتصادقهما: فيه إشكال قوي؛ لأن النعت النحوي اسم للفظ» والصفة العنوية اسم للمعئ» واللفظ والمعن متباينانء 
فكيف يتصادقان إلا أن يقال: الكلام على المساحةء والمراد: أن التصادق بين الصفة المعنوية وبين معن النعت النحوي إلا 
أنه لشدة الارتباط بين اللفظ والمعن نسب ما للمعن إلى اللفظ على المساحة. [التجريد: ]۲١۳‏ 
أعجبني هذا العلم: في دلالة العلم على معن في متبوعه حى يكون نعتا نحويا نظر؛ لأن مدلوله نفس الموصوف»› 
وأحيب بان اسم الإشارة لا دلالة له على حقيقة المشار إليه والعلم بينها؛ لأنه يدل على ذات ومعى فيها؛ لأن المراد 
به فرد في هذه الماهية كما في قولك: مررت هذا الرحل. (التجريد بزيادة) العلم حسن: مثال لافتراق الصفة 
المعنوية» فإن العلم صفة معنوية لا نحوية؛ لأنه مبتدأً. (الدسوقي) 
ومررت هذا الرجل: مثال لانفراد النعت النحوي» فإن لفظ الرحل نعت لاسم الإشارة ولم يدل على معن قائم بالغيرء 
فإن قيل: إن الرحل في هذا الت ركيب يدل على معى قائم بالغير؛ إذ هو دال على كون المشار إليه موصوفا بالرحوليةء 
ولذلك صح كونه نعتا فيكون صفة معنوية. قلنا: هو من أصله لم يوضع إلا للذات» جخلاف العلم في المثال السابق فليس 
صفة معنوية باعتبار الأصل. ويرد على هذا الحواب لو كان المعتبر في الصفة المعنوية الدلالة الأصلية فلا يكون "ما زيد 
إلا أحوك" الباب إلا ساج" و"ما هذا إلا زيد" من قصر الموصوف على الصفة الويف وهو مسلم عندهي - 


الفن الأول ۳4۹ القصر 
وأما نحو قولك: "ما زيد إلا أحوك" و"ما الباب إلا ساج" و"ما هذا إلا زيد" فمن قصر 
الموصوف على الصفة تقديرا؛ إذ المعن أنه مقصور على الاتصاف بكونه أحا أو ساجا أو 


حال كون الصفة مقدرة 
زيدا. والأول أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي نحو: ما زيد إلا كاتب إذا أريد 
انه لا يتصف بر ما أي غير الكتابة وهو ل١‏ یکاد يو حد لتعدذر الإحاطة بصفات الشيء 
من البليغ المتحري امدق إحاطة المتكلم 
اك شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» بل هذا محال؛ لأن للصفة المنفية 
تفريع على إحاطة 


نقيضا وهو من الصفات الي لا يكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين» مثلا إذا قلنا: 


ما زید إلا کاتب" وأردنا أنه لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه . . 


- فإما أن يجعل الكل من الصفة المعنوية باعتبار الحال» أو لا يجعل الكل من الصفة المعنوية باعتبار الأصل» فإن حعل 
منھا کانت ا المعنوية أعم مطلقا من النعت النحوي وهو الأقرب. [الدسوقي ملحصا: ]۱۷١/۲‏ 

وأما نحو قولك: قصد بهذا دفع ما يرد على قوله: وكل منهما نوعان» فإن القصر في الأمثلة المذكورة ليس من 
النوعين» وحاصل الحواب: أما من باب قصر الموصوف على الصفة المعنوية تأويلاء وقد يقال: كان ينبغي ترك المغال 
الأول لعدم احتياج الأخ للتأويل؛ لأنه يدل على معن هو الأخحوة» فهو ما يدل على المع القائم بالغير دلالة ظاهرة 
وإن م يكن مشتقاء فتدبر. (الدسوقي) 

من الحقيقي: حال من المبتدأ أو الخبر على القول بجوازه منهماء وحاصل ما ذكره المصنف: أن القصر إما حقيقي أو 
إضافٰ» والحقيقي إما قصر موصوف على الصفة أو بالعكس» وكل منهما إما حقيقي غير ادعائي أو ادعائي» فهذه 
أربعة» والإضاقي إما قصر موصوف على صفة أو بالعكس» وكل منهما إما قصر إفراد أو قلب أو تعيين» فهذه ستة» 
تلك عشرة كاملة. [الدسوقي: ]١۷۲/۲‏ 

إذا أريد إخ: هذا قيد في المغال» أي إن هذا المثال إنما يكون من الحقيقي إذا أريد أن زيدا لا يتصف بغيرهاء أي بكل 
مغاير ها من الصفات» وأما إذا أريد أنه يتصف جا لا .مقابلها فقط من الشعر مثلا كان من القصر الإضافي. (الدسوقي) 
وهو لا يكاد: أي قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا. (الدسوقي) بصفات الشيء: لكثرة الصفات وحفاء 
الكثير منها. 

بل هذا: إضراب على قوله: "لا يكاد" إخ. ولا بنقيضه: لا يقال: المراد من قولنا: "ما زيد إلا كاتب" نفي 
اتصافه بغير الكتابة من الصفات الوحودية» والنقيض أمر عدمي» وحينعلٍ فلا يكون إثبات صفة ونفي ما عداها 
حالا؛ لأنا نقول: الكلام في القصر الحقيقي وهو لا يتصور إلا بنفي كل ما هو غير المغبت وجوديا كان أو عدمياء 
فلو فرض نفي الصفات الوجودية حاصة»ء فإنما يلزم منه عدم ارتفاع النقيضين لا صحة القصر الحقيقي؛ لأن صحته - 


الفن الأول .۳0 القصر 
وهو محال» والثان أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي كثير نحو: ما قي الدار إلا 
لعدم التعذر بالإحاطة 


زید على معن أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد» وقد يقصد به أي بالثاي 
المبالغة لعدم الاعتداد بغر المذكور كما يقصد بقولنا: "ما في الدار إلا زيد" أن جميع من 


في الدار ممن عدا زيدا في حكم العدم» فيكون قصرا حة حقيقيا ادعائياء وأما في القصر 


- موقوف على نفي كل ما هو غير المئبت من الصفات الوحودية والعدمية معا» على أن من الصفات الوحودية ما 
يستلزم نقيض أحدهما عين الآحر كحركة الجسم وسكونه؛ فإن واحدا منهما ليس بعدمي بل كلاهما وجوديان» 
فلا يفيد تخصيص الصفات بالوحودية» فافهم. [الدسوقي: ]١۷۳١/۲‏ 

الحصول في الدار: أي حصول الإنسان لا حصول مطلق الشيءء فلا يرد أن الدار لا تخلو عن شيء غير زيد أقله 
الهواءء لكن يلزم عليه أن القصر ذا التوجحيه صار إضافياء وأيضا يلزم صحة هذا في قصر الموصوف على الصفة 
الذي حعل متعذرا أو حالا؛ إذ يصح قولك: "ما هذا الثوب إلا أبيض" بتقدير أنه لا يتصف بشيء من الألوان غير 
البياض» فالأولى التمثيل بنحو: "لا إله إلا الله" وما "حاتم الأنبياء إلا محمد". [التجريد بزيادة: ]۲١ ٤‏ 

المعينة: أحذ هذا القيد من حعل اللام في الدار للعهد ولابد من هذا القيد» وذلك؛ لأنه إذا أريد دار معينة صح حصر 
هذه الصفة وهي "الكون فيها" في زيد» فلا يكون فيها غيره أصلاء ولو أريد مطلق الدار فلا يصح إذ لا يتأتى عادة 
حصر الكون في مطلق الدار في زيد. (الدسوقي) 

أي بالثاي: وهو قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقياء وقيل إرحاع الضمير أي في قوله "به" إلى مطلق القصر 
اھر إذ لا مانع من اعتبار القصر الادعائي الإضافيء اللهم إلا أن يقال لم يقع مثله في كلام البلغاء وإن حاز وأفاد 
عقلا. (التحريد) المبالغة: أي في كمال الصفة قي ذلك الموصوف» فتنفي عن غيره على العموم وتثبت له فقط دون 
ذلك الغير ولو كانت في نفس الأمر الغير أيضا. (التجريد) 

قصرا حقيقيا ادعائيا: [فالقصر الحقيقي نوعان: أحدها الحقيقي تحقيقاء والثان الحقيقي مبالغة. (المطول: ۷۸")] 
هل إطلاق الحقيقي عليه حقيقة أو جاز» واستظهر السيد الصفوى الثاني» وف "العرائس" أنه من ماز الت ركيب؛ لأنه 
إذا قيل: "لا عام قي البلد إلا زيد" تضمن نفي العلم عن غير زيد؛ لضعف إثبات العلم قي الغير مع أنه غير منفي عنه 
في نفس الأمر» ونسبة الشيء لغير من هو له بحاز ت ركيبي. [الدسوقي ملخصا: ]١۷ ٤/۲‏ 

وأما في القصر: هذا الذي ذكره الشارح إشارة للفرق بين الإضافي والقصر الحقيقي الادعائي»› ان 
الإضافي يعتبر بالإضافة إلى شيء معين من غير اعتبار المبالغة والتنزيل» والحقيقي الادعائي مين على البالغة والتنزیل» 
فإذا قلت: "ما في الدار إلا زيد" وأردت لا غيره وكان فيها غيره ونزلته منزلة العدم كان القصر حقيقيا ادعائياء وإن 
أردت لا عمرو وكان فيها بكر وخالد أيضا كان إضافياء وقد يعتبر في الإضافي تلك المبالغة بأن يجعل ما يكون =. 


الفنالأولى________ ا۴ اقصر 
الغير الحقيقي فلا يجعل غير المذكور بمنزلة العدم» بل يكون المراد أن الحصول في 
الدار مقصور على زيد معن أنه ليس حاصلا لعمرو وإن. كان حاصلا لبكر وخالد. 


وهو ليس في الدار الذين هما في الدار 
والأول أي قصر الموصوف على الصفة من غير ر اي ن ار و و 
صو ی د 


صفة أخحرى أو مکاماء أي تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخحرى» والثاني أي قصر 


هو قصر الإفراد هو قصر القلب والتعيين 


و ا ی و ر دون أمر آخحر أو مکانه 


أي موصوف 
وقوله: دون أحرى معناه متجاوزا عن الصفة الأحرى» فإن المحاطب اعتقد اشتراكه 
u‏ 
في صفتين» والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز عن الأحرى» TT‏ 


= القصر بالإضافة إليه منزلة العدم» فإذا قلت: ما في الدار إلا زيد ععن أن الحصول في الدار مقصور على زيد لا يتجاوزه 
إلى عمرو وإن كان حاصلا لبكر وحالدء فذلك قصر إضاني على وجه الحقيقة» فإذا حعل ما يكون القصر بالإضافة إليه 
) وهو عمرو منزلة العدم كان قصرا إضافيا على وجه المبالغة» والحاصل: أن الأقسام أربعة: قصر حقيقي على وجه الحقيقة» 
وقصر حقيقي على وجه البالغة» وقصر إضافي على وحه الحقيقة» وقصر إضافي على وجه المبالغة. [الدسوقي: ٤/۲‏ ۱۷] 
الغير الحقيقي: أي الإضافي على وجه الحقيقة دون المبالغة. (الدسوقي ملخحصا) والأول إل: لما فرغ من الأقسام 
الأربعة للحقيقي وهي قصر الموصوف على الصفة أو بالعكس والحقيقي والادعائي شرع في أقسام الإضافي وهي ستة ‏ 
كما مر في الحاشية سابقا. [الدسوقي: [٠۷١/۲‏ غير الحقيقي: يصرف منه عدم جريان الانقسام إلى الإفراد والقلب 
والتعيين في الحقيقي» بل هي خاصة بالإضافي. بصفة: الباء داحلة على المقصور عليه 
أو مكاها: هذا قصر القلب وما قبله قصر الإفرادء وأما قصر التعيين فداحل في قوله: "أو مكاما" على 
اللصنف وفيما قبله على طريقة السكاكي كما سيأي. [التجريد: ]۲١ ٤‏ معناه: ذكره ليتبين به المراد من قوله: " 
أحرى" فإنه حكن أن يصدق بالسكوت عن تلك الصفة وعدم التعرض؛ لانتفائها مع أنه ا إذ المراد 
لانتفائها. [الدسوقي: ]۱۷٦/۲‏ ) 
متجاوزا إخ: قال العنزي: إشارة إلى أن "دون" وقع حالاء وذو الحال إما امفعول المذكور وهو الأمر» وإما الفاعل وهو 
المحصص,» فإنه مراد بحسب المعى في قوة الملفوظ به» وأما مكاها فقيل: حال» ومعناه أو واضعا تلك الصفة مكان أخحرى» 
وقيل: منصوب على الظرف أي بصفة واقعة في مكان صفة أحرى» أقول: جعله حالا من الفاعل هو الذي يدل عليه 
كلام الشارح» والمتكلم يخصصه. بإحداهما ويتجاوز الأحرى مع أن قي حعله حالا من المفعول إتيان الحال من النكرة. 
(التجريد) اشتراكه في صفتين: في الكلام قلب» وأصله: اعتقد اشتراك صفتين فيه كما يأي. (الدسوقي) 


الفن الأول oY‏ القصر 
ومعنی "دون" يي الأصل أُدنی مکان من الشيء» يقال: "هذا دون ذاك" إذا کان احط 


أي أحفض مكان 

منه و ثم استعير للتفاوت قي الأحوال والرتب» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل جاوز 
ي يي ا أي نقل 

حد إلى حد وتخطى حکم إلى حکم» ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: "دون آخرى 

وإن لم يكن هناك تفاوت ٤‏ 

ودون آخر" دون صفة واحدة أخحرى ودون أمر واحد آحر» فقد حرج عن ذلك ما إذا 
في قصر الصفة على الموصوف 

اعتقد المحاطب اشتراك ما فوق الائنين كقولنا: "ما زيد إلا كاتب" لمن اعتقده كاتبا 

في قصر الموصوف على الصفة 
وشاعرا ومنحماء وقولنا: "ما كاتب إلا زيد" لمن اعتقد الكاتب زيدا وعمرا وبكراء 
في قصر الصفة على الموصوف 


وإن أريد أعم من الواحد وغيره فقد دحل في هذا التفسير القصر الحقيقي»› e‏ 


ومعنی دون إخ: أصل "دون" أن يستعمل في المكان المحسوس انحط يقال: هذا البيت دون ذلك البيت إذا كان 
أحط منه قليلاء ثم استعمل في الكلام المعنوي من الأحوال والرتب» فيقال: زيد دون عمرو في الشرف» ثم نقلت إلى 
تخطي حكم إلى حكم وجاوز حد إلى حد إلخ. [الدسوقي: ۱۷۷/۲] 

ثم اتسع فيه: بطريق النقل أو البجاز المرسل من استعمال للمقيد في الطلق. [التجريد: ]۲٠١‏ ولقائل إخ: هذا اعتراض 
على تعريف المصنف لقصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف قصرا غير حقيقي» حاصله: أنه إن 
احتار الشق الأول من شقي الترديد كان التعريف غير حامع لبعض أفراد القصر الإضافي» وهو ما يكون لنفي أكثر 
من صفة واحدة أو أمر واحدء وإن احتار الشق الثاني كان التعريف غير مانع لصدقه على القصر الحقيقي؛ لأنه 
تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات وتخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور. [الدسوقي: ]١۷۸/۲‏ 

دون أخرى: في تعريف قصر الموصوف على الصفة من الإضاني. وإن أريد إ: أحيب عن الإشكال المذكور 
باحتيار الشق الثاني» لكن المراد الواحد وغيره على سبيل التفصيل بأن يلاحظ الصفات أو الأمور الموصوفة المتجاوز 
عنها تفصيلاء بخلاف القصر الحقيقي فإنه يلاحظ فيه النفي عن الغير على سبيل الإجمال»ء مثلا إذا قيل: "ما قائم إلا 
زيد" إن لوحظ لا غيره إجالا كان القصر حقيقيا وإن لوحظ لا عمرو ولا بكر ولا خالد على التفصيل كان 
إضافياء وأحيب أيضا بأن المراد أعم من الواحد وغيره بشرط أن لا يكون الأعم هو الحجميع» وحينفذ فلا يدحل 
القصر الحقيقي في التعريف» وأحاب في "المطول" عن هذا باحتيار الشق الثاني» وهذا المع وإن كان مشت ركا بين 
الحقيقي وغيره لكنه حصصه بغير الحقيقي؛ لأنه ليس بصدد التفسير للقصر الغير الحقيقي لأجل أن يتميز عن القصر 
الحقيقي؛ لأن ذلك قد علم سابقا» بل غرضه من هذا الكلام أن يفرع عليه التقسيم إلى قصر الإفراد والقلب 
والتعيين» وهذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي. (الدسوقي) 


الفن الأول or‏ القصر 
وکذا الكاه ۾ على کان - و'مکان آحر' منهما أي من هذا 


في قصر ارون ک 


نويع 


غل لوضف لول اتخصيص بشيء دون شيء» والثاني ای بشيء 
مكان شيء» والمحاطب u‏ من ضري كل من قمر اموصوف على الصفة وقصر 
الصفة على الموصوف» ويعنى الأول التخصيص بشيء د دون شيء» من يعتقد الشركة 
أي شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة EE‏ 


وکا الكلام: أي من أنه إن أريد مكان صفة واحدة أحرى» أو مكان أمر واحد آحر يخر ج ما إذا اعتقد المحاطب أكثر 
من صفتين أو أمرين» وإن أريد أعم دحل القصر الحقيقي؛ لأنه يصدق تخصيض بصفة مكان سائر الصفات 
وتخصيص بأمر مكان سائر الأمور. [الدسوقي: ۱۷۸/۲] فكل منهما: [من الأول والثان من غير الحقيقي] نتيجة لا 
تضمنه التعريف من التنويع» فالأضرب أربعة: الأول تخصيص أمر بصفة دون والثاني تخصيص أمر بصفة مكان 
آحری» والثالث تخصيص صفة بأمر دون آحر» والرابع: تخصيص صفة بأمر مكان آحر. (الدسوقي) 

من ضري كل إل: المراد به كل ما بينه الشارح بقوله: "من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف" 
والقسم الأول فر قفر الرشرف عل الصفة هو المعير عنه بقوله: "تخصيص مر بصفة دون صفة أحرى" والقسم 
الثاني منه هو المعبر عنه بقوله: "تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخحرى"» والقسم الأول من قصر الصفة على 
الملوصوف هو المعبر عنه بقوله: تخصيص صفة بأمر دون أمر آخحر» والقسم الثاني منه هو ما عبر عنه بقوله: "تخصيص 
صفة بأمر مكان أمر آحر"» فبذلك ظهر أن قول الشارح: "ويعن بالأول" إل أي بالقسم الأول من النوع الأول 
والقسم الأول من النوع الثاي» والحاصل: أن المراد بالأول هو الذي أتى فيه ب"دون" سواء كان من قصر 
الموصوف على الصفة أو العكس» والمراد بالثاني ما كان فيه لفظ "مكان". [الدسوقي: ۱۷۹/۲] 

ويعني بالأول إل: إنغا أتى بالعناية ههنا وف قوله: "وبالثاني"؟ لخفاء المراد من الأول والثان؛ لأنه لم يبين الأول من 
الضربين والثاني منهماء لكن بداءة الملصنف فيما تقدم بالتحصيص بشيءِ دون شيء» وتثنيته بالتخحصيص بشيءِ مکان 
شيء قرينة على المراد. [التجريد: ]٠٠٠‏ 

بشيء دوں شيء: أي لا التحصيص بشيءِ مکان شيء» فإنه الثاني كما يأُن. (الدسوقي) من يعتقد الشركة: أي غالباء 
وقد يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد الشركة ولو كان هذا المحاطب معتقدا للانفراد كأن يعتقد مخاطب 
اتصاف زيد بالشعر فقط ويعتقد أنك تعتقد اتصافه بالشعر والكتابة أو التنجيم مثلاء فتقول له: ما زيد إلا شاعر 
لتعلمه أنك لا تعتقد ما يعتقده فيك فيك. (الدسوقي) 


الفن الأول o‘‏ القصر 

وش ركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف» فالمخاطب بقولنا: "ما 
فأکثر 

رذ الا کاتت من يعتقد اتصافه بالشعر والحتابة» وبقولنا: "ما كاتب إلا زید' من يعتقد 
في قصر الموصوف آي معا في قصر الصفة 

اشتراك زيد وعمرو في الكتابة» ويسمى هذا القصر "قصر إفراد" لقطع الشركة الي 

أي الضرب الأول 
اعتقدها المحاطب» والمخحاطب بالثان عي التخحصيص بشيء مکان شيء من ضربي کل 


عطف على قوله: بالأول أي الضرب الثاني 
من القصرين من يعتقد العكس أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم» فالمخحاطب بقولنا: 
لقصر مبتداً 


"ما زيد إلا قائم" من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام» وبقولنا: "ما شاعر إلا زيد" من 


اعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد» ويسمى هذا القصر "قصر قلب" لقلب حكم المخحاطب» 
أو تساويا عنده عطف على قوله: يعتقد العكس على ما يفصح عنه لفظ "الإيضاح" 


فا مخاطب إل: اعلم أن المقصور عليه أبدا ما بعد "إلا" والمقصور ما قبلهاء وحاصل ما قاله الشارح: أنه إذا اعتقد 
الحاطب أن زيدا شاعر وكاتب ومنجم مثلا قلت في نفي ذلك الاعتقاد: ما زيد إلا شاعر» هذا في قصر الموصوف» وإذا 
اعتقد أن زيدا وعمرا وحالدا اشت ركوا قي صفة الشعر فإنك تقول في نفيه: ما شاعر إلا زيد» هذا في قصر الصفة. 
[الدسوقي: ۱۷۹/۲[ لقطع الشر كة: أي لقطع ذلك القصر أو ذلك المتكلم الشركة الي اعتقدها المخاطب. (الدسوقي) 
القصرين: أي قصر الموصوف» وقصر الصفة. 

من يعتقد العكس: [عطف على من يعتقد الشركة] هذا بالنظر للغالب وإلا فقد يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد 
العكس وإن كان هو لا يعتقد العكس» وذلك عند قصد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الفائدة ببيان المتكلم أن ما هو 
عنده هو ما.عند المحاطب لا ما توهمه فيه. [الدسوقي: ]۱۸٠/۲‏ أي عكس الحكم إخ: فالمصنف والسكاكي 
متفقان في معن قصر القلب» ومختلفان في قصر الإفراد» فالإفراد عند السكاكي أعم مما هو عند المصنف إفراد كما مر. 
لقلب حكم إخ: أي تبديل حكمه كله بغيره» بخلاف قصر الإفراد فليس فيه تبديل كلهء بل فيه إثبات البعض ونفي 
البعض. [التحريد: ]۲١٠١‏ 

لفظ "الإيضاح": قال المصنف في 'الإيضاح : والمحاطب بالثاني إما من يعتقد العكس وإما من تساوى الأمران 
عنده» فهي صريحة في العطف الذي قاله الشارح» فالأولى أن يحمل كلامه هنا على ما في "الإيضاح" ليتطابقا ولا يتعارضا 
وإن احتمل على بعد أن يعطف قول "أو تساويا" على قوله: يعتقد الشركة» أي أن المخاطب بالأول من يعتقد 
الشركة أو تساوى عنده الاتصافانء أي الاتصاف بالصفة» والاتصاف بغيرها في قصر الموصوف» واتصاف 
الموصوف بصفة واتصاف غيره مها في قصر الصفة» وعلى هذا فيكون قصر التعيين داحلا في الأولء فيوافق ما في 
"المفتاح"» لكن عبارة "الإيضاح" على ما مر يمنعه» فالأول أولى كما قال الشارح. (الدسوقي بزيادة) 


الفن الأول Yoo‏ القصر 
أي المحاطب بالثاني إما من يعتقد العكس وإما من تساوى عنده الأمران» أعي 
الاتصاف بالصفة المذكورة و ف قصر الموصوف.» واتصاف الأمر المذكور وغيره 


أي الوصوف على البدلية 
اه و را د لا "ما زید إلا قائم" من يعتقد اتصافه 
تسفريع على أو تساويا في قصر الموصوف 
o .‏ و 7 ا 
E‏ 
هو غير معين عند المخحاطب»› ا أن ا بشيء دون شيءِ قصر اا 
موصوف أو صفة 


والتخصيص بشيء مکان شيء إن اعتقد لاط الس نس فلب وإن تساويا 


صفة كان أو موصوفا 


عنده قصر تعيون» وفيه نظر؛ لأنا لو سلمنا أن في قصر التعيين "تخصيص شيء بشيء 


تي هذا الحاصل 
مان آحر" فلا يخفى أن فيه تخصيص شيء بشيء دون آحر؛ فان قولنا: "ما زید إلا 
قائم لن يردد بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود» i SRR‏ 

فيدحل في الأول 

الأمرات: أغار ذلك :ال :أن ضير ناريا راحع إلى معلوم من السياق وهو الأمران الشاملان للصفتين في قصر 
اموصوف» وللأمرين في قصر الصفة. [التحريد: ]۲١٠‏ لتعيينه ما: أي القصر أو المتكلم وقوله: "ما" أي حكما. 
فالحاصل: أن التخصيص: [ أي حاصل ما سبق من قوله: "والأول" من غير الحقيقي إلى هنا]. [الدسوقي: ]۱۸١/۲‏ 
أي تخصيص المتكلم شيا بشي ففاعل المصدر ومفعوله محذوفان» فالشيء المحذوف إن كان واقعا على الصفة» فالمراد 
بقوله: "بشيء" الموصوف فيتحقق قصر الصفة على الموصوف وإن كان واقعا على الموصوف» فالمراد بقوله: "بشيء" 
الصفة فيتحقق قصر الموصوف على الصفة» فالباء داخلة على المقصور عليه على كلا الأمرين. (التحريد) 
لأنا لو سلمنا إخ: فيه إشارة إلى منع كون قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مكان آخحر كما فعله المصنف» 
وحاصل ذلك النظر: انا لا نسلم ان ٿي قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مکان شيء آخر؛ لأن المخحاطب به لم يثبت 
الضغة الأ جرفي قفر الرصرف خي هت إلكن مكافا ما بيت بل هى ردد ية سلتا أن فة شمه 
بشيء مکان شيء آخر ولو احتمالاء فلا خفي ان فيه يضا تخصيصا بشيء دون شيءَ آخحر» فیکون داحلا في الأول 
أي الإفراد» وحينئاڊ فجعل قصر التعيين من تخصيص شيء بشيء مکان شيء لا من تخصيص شيء بشيء دون آخر 
تحكم. (الدسوقي) تخصيص شيء: فإدحاله ف الثاني دون الأول تحكم. 


الفن الأول ۳٥٦‏ القصر 
وهذا حعل السكاكي التحصيص بشيء دون شيء مشت ركا بين قصر الإفراد القصر 
الذي ماه المصنف "قصر تعيين"» وحعل التخحصيص بشيء مكان شيء "قصر قلب" 
فقط. وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تناف الوصفين؛ ليصح اعتقاد 


علة أعدم التنافي 


اللحاطب اجحتماعهما فى الموصوف حت تكون الصفة المنفية في قولنا: "ما زيد إلا شاعر" 


وهذا ا أي ولأجل أن ة قصر التعيين فيه تخصيص شيء بشيء دون آخر» وان کونه من تخصيص شيء بشيء دون آخحر 
أظهر من كونه من تخصيص شيء مكان آخحر جعل السكاكي إل وهذا اعتراض ثان غير التحكم» بل يلزمه التحكم 
وخالفة من تقدمه من المؤلفين بلا موحب. [الدسوقي: ]۱۸١/١‏ 

ماه المصنف إل: تبرأ الشارح من هذه التسمية إشارة إلى أن السكاكي لا يقول جما؛ إذ القصر الإضاقي عنده نوعان 
فقط: قصر قلب لن يعتقد العكس» وقصر إفراد لمن يعتقد الشركة ومن لا يعتقد شيئاء فأدر ج ما يسميه المصنف تعيينا ي 
الإفراد ولا مشاحة في الاصطلاس» إلا أن في قصر التعيين إزالة الشركة الاحتماليةء بخلاف القسم الثاني من الإفراد فإن فيه 
إزالة الشركة الحقيقية. [الدسوقي: ۱۸۲/۲[ 

قصر قلب فقط: أي لا قصر قلب وتعيين كما حعله المصنف» وتحصل مما تقدم أن قصر التعيين لم يدرجه أحد في 
قصر القلب لظهور أن لا عكس فيه أصلاء وأما عند السكاكي فالتعيين من أفراد الإفراد لا قسيم له؛ لأن الإفراد 
عنده عبارة عن قطع الشركة» سواء كانت بطريق الاحتمال أو الاعتقادء وعند المصنف الإفراد قطع الشركة 
الاعتقادية فلا يتناول التعيين؛ لأنه قطع الشركة الاحتمالية لاشتراك الصفتين أو الموصوفين في أن كل منهما يحتمل أن 
يكون ثابتا بدلا عن الآحر» فعليه يكون التعيين قسيما لكل من الإفراد والقلب. (الدسوقي) 

وشرط قصر !ل: قد يقال: لا حاجة إلى هذا الاشتراط لعلمه مما تقدم من أن المخحاطب بقصر الإفراد من يعتقد 
الشركة فإن هذا يفيد أن قصر الإفراد إنغا يكون عند اعتقاد الاشتراك في الوصفين» فهو أي ما قاله الملصنف هنا تصريح 
عا علم التزاما (الدسوقي) ثم ظاهر كلامه أنه لا اشتراط في قصر الصفة على الموصوف إفرادا مع أنه يشترط فيه عدم 
تناق الاتصافين؛ إذ لو كان الوصف ما لا يصح قيامه محلين لم يتأت اعتقاد المحاطب ثبوته لموصوفين» فلا يتأتى 
فيه قصر الإفراد نحو: لا أب لزيد إلا عمرو» فإنه لا جتمع موصوفان في وصف الأبوة لزيد فلا يتأتى فيه قصر الإفراد 
وأحيب بأن المصنف ت ركه إما لندرة ذلك وإما للتعويل على ظهور المقايسة. [التجريد: ]۲١٠‏ 

إفرادا: أي للإفراد أو قصر إفراد فهو مفعول له أو مفعول مطلق. (التجريد) 

عدم تنافي الوصفين: عدم تنافيهما صادق بأن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق أو من وحه» وقي "عبد الحكيم' 
مراد المصنف بعدم تنافي الوصفين أن لا يكون مفهوم أحدهما عين نفي الآحر كالمفحمية والشاعرية» ولا ملزوما 
لنفي الآحر لزوما بينا بحصل في الذهن بحصوله كالقعود والقيام» إذ لو كان كذلك لم يتصور اعتقاد المحاطب 
احتماعهما؛ لأن امتناع النفي والإثبات من أحلى البديهيات» فلا يتحقق قصر الإفراد لابتنائه على اعتقاد الشركة. 
(الدسوقي) حقى تكون: حن تفريعية بمنزلة الفاء. [الدسوقي: ]١۱۸۳/۲‏ 


الفن الأول oY‏ القصر 
كونه كاتبا أو منجما لا كونه مفحما أي غير شاعر؛ لأن الإفحام هو وحدان الرحل 
غبر شاعر يناقي الشاعرية. وشرط قصر الموصوف على الصفة قلبا تحقتق تنافيهما أي 
تناف الوصفين = المنفي في قولنا: "ما زيد إلا قائم" كونه قاعدا أو مضطجعا أو 
نحو ذلك ما ينافي القيام» ولقد أحسن صاحب "المفتاح" في إهمال هذا الاشتراط؛ لأن 


و التناقي 


قولنا: ما زید إلا شاعر لمن اعتقد أنه کاتب ولیس بشاعر قصر قلب على ما صرح به 
في "المفتاح" مع عدم تنافي الشعر والكتابة» ومثل هذا حارج عن أقسام القصر e‏ 


الإضاني 
كاتبا أو منجما: لأا لا عتنع احتماعهما مع كونه شاعرا بخلاف الإفحام. 
وشرط قصر إل: إنما سكت عن قصر الصفة على الموصوف قبا نحو: اا لكات زد لا عر لاقف أن 
الكاتب عمرو لا زيد؛ لأنه لا بخفى عليك أن وصف الكتابة بعكن اجحتماع الموصوفين فيه» وحينفذ فلا يشترط فيه 
تحقق التنافي» بل تارة لا يتحقق التنافي كما مثلناء وتارة يتحقق نحو: لا أب لزيد إلا عمروء فإنه قصر صفة على 
موصوف قصر قلب ولا بعكن احتماع موصوفين قي وصف أبوة زيد. [الدسوقي: ۱۸۳/۲] 
تحقق تنافيهما: أي تحقق تناقي الوصفين في الواقع لأحل أن يكون إثبات المتكلم إحدى الصفتين مشعرا بانتفاء غيرها 
وهي الصفة الي تنافيهاء فيكون القصر قصر قلب بيقين» بخلاف ما إذا لم تكن إحداهما منافية للأحرى فإن المخاطب 
يجوز اجتماعهما في بادي الرأي» فيحتمل أن يكون قصر إفراد ويحتاج في كونه قصر قلب إلى أمر خحارحي يعرف 
به أن المخاطب يعتقد العكس. رالدسوقي) نما ينافي القيام: ككونه مستلقيا أي وليس المنفي بقصر القلب كونه 
كاتبا أو شاعرا لعدم منافاتما القيام. (الدسوقي) 
ولقد أحسن إخ: تعريض بالمصدف من كونه أساء في اشتراط هذا الشرط وهو تحقق التنافي قي قصر الموصوف على 
الصفة قصر قلب» فكان ينبغي له إهماله كما أهمله السكاكي. (الدسوقي) 
على ما صرح إخ: لأن الشرط في قصر القلب على كلام صاحب "المفتاح" اعتقاد المخاطب عكس ما يذكره 
تكلم سواء كان التنافي بينهما محققا في الواقع أم لا. [الدسوقي: ]۱۸٤/۲‏ 
ومثل هذا: أي "ما زيد إلا شاعر" لن اعتقد أنه كاتب. (الدسوقي) أقسام القصر: [مع أن القصر لا يخرج عن هذه 
الأقسام الثلائة ة قطعا. (الدسوقي)] أي القصر الإضاف› ما حروجحه عن قصر الإفراد فلاعتقاد المخحاطب اتصافه ‏ بصفة 
واحدة هي الكتابة» وقي قصر الإفراد لابد أن يعتقد المخحاطب احتماعهما واتصافه بهماء وأما حروحه عن قصر التعيين 
فلكون المحاطب به مترددا لا اعتقاد عنده والمخاطب هنا معتقد ثبوت أحدهما وانتفاء الآحر» وأما حروحه عن قصر 
القلب فلعدم تحقق تنافي الوصفين هنا قي الواقع وهو شرط فيه عند المصنف» وأما على مذهب السكاكي من إهماله فلا 
يكون هذا المثال حارحا عن الأقسام الثلاثة» بل داحل في قصر القلب كما علمت. (الدسوقي) 


الفن الأول e۸‏ القصر 
على ما ذكره المصنف» لا يقال: هذا شرط الحسن أو المراد التناقي في اعتقاد المخاطب؛ 


من شرط التنافي تحقق التنافي في الوصفين لا في نفس الأمر 
لأنا نقول: أما الأو ل فلأنه لا دلالة للفظ عليه مع أنا لانسلم عدم حسم قولنا: ما زي 
ھ م 2 ت ١ ٠‏ ر ر 


) مادکره ن شی ی د تمر لب مر ی ند هلاب یک 
فیکون هذا الاڈ Ty‏ يصح قول المصنف: إن السكاكي لم يشتر 


على e i‏ الثاني في الإيضاح 


قصر القلب تنافي الوصفين»ء وعلل المصنف اشتراط تنافي الوصفين بقوله: ليكون e‏ 
في الإيضاح 


شرط الحسن: أي لحسن قصر القلب لا لصحته» وحيتذ فلا يخرج: "ما زيد إلا شاعر" لمن اعتقد أنه كاتب عن 
أقسام القصر»ء بل يكون من قصر القلب وإن كان غير ا [الدسوقي: ]۱۸٤/۲‏ اعتقاد المخاطب: من حيث 
اعتقاده ثبوت أحدهما وانتفاء الآحر لا بحسب نفس الأمر بأن لا بعكن اجحتماعهما. [التحريد: ۰۷[ 

لا دلالة إل: حاصل هذا الرد: أنا لانسلم أن هذا مراد المصنف لعدم إشعار لفظ الكتاب به؛ إذ الأصل قي الشروط 
أن تكون للصحة لا للحسن» بل كلامه قي "الإيضاح" الذي هو كالشرح هذا الكتاب ينافي كونه شرطا للحسن» 
ولو سلمنا كونه شرطا للحسن فلانسلم عدم حسن إلخ. (الدسوقي) وأما الثاي: أي كون المصنف أراد تناق 
الوصفين في اعتقاد المخحاطب لا بحسب نفس الأمر. (الدسوقي) ما ذكره إخ: أي نما ذكره في التفريع على تفسيره 
أي تعريفه» وذلك؛ لأنه عرفه بأنه تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخحرى» ثم فرع على ذلك قوله: E‏ 
من يعتقد العكس. (الدسوقي) 

لم يصح إل: حاصل كلام الشارح: أنه لو كان مراد المصنف التنافي بحسب الاعتقاد لم يصح قول المصنف في 
"الإيضاح" معترضا على السكاكي أنه لم يشترط في قصر القلب تناف الوصفين كما شرطناه» وذلك؛ لأن التنافي في 
اعتقاد المحاطب موحود ق كلام السكاكي» فدل هذا على أن مراد المصنف تناقي الوصفين في الواقع لا بحسب 
الاعتقاد؛ إذ يبعد أن يعترض المصنف على السكاكي .عا هو معترف به. [الدسوقي: ]١۱۸٠١/۲‏ 

وعلل المصنف: أي في "الإيضاح" وأشار الشارح مذا إلى بطلان دليل المصنف بعد إبطال مدعاه في اشتراط الشرط 
المذكور. (الدسوقي) ليكون إل: أي إنما اشترط في قصر القلب تناقي الوصفين؛ لأحل أن يكون إثبات الصفة 
مشعرا بانتفاء الأحرى» فإذا قيل: "ما زيد إلا قائم" كان إثبات القيام مشعرا بانتفاء القعود و لم يحصل ذلك الإشعار 
إلا إذا كان الوصفان متنافيين في نفس الأمر. (الدسوقي) 


الفن الأول | ۹ القصر 
إلبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرهاء وفيه نظر بين في الشرح» وقصر التعيين أعم من أن 
يكون الوصفان متنافيين فيه أو لاء فكل مثال يصلح لقصر الإفراد أو القلب يصلح 
E a a‏ ر 
ذكره» فالأربعة المذكوة ههنا 


[القصر بالعطف] 


وفيه نظر: [فالحق مع السكاكي قي إهمال هذا الشرط] حاصله: أنه إن أراد أن إثبات المتكلم الصفة هو المشعر بنفي 
غيرهاء فأداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتنافي» وإن أراد أن إثبات المخحاطب الصفة هو المشعرء فلا يتوقف 
أيضا على التناني» بل يفهمه منه المتكلم بقرينة أو بعبارة كأن يقول: ما زيد إلا كاتب» فيقول المتكلم ردا عليه: ما 
زيد إلا شاعر [التجريد: ]۲١۷‏ والحاصل: أن شرط قصر القلب اعتقاد المحاطب عكس ما يذكره المتكلم» سواء 
تعقتق التنافي بينهما أم لاء وما ذكره المصنف من اشتراط تنافي الوصفين لا يتم. [الدسوقي: ]٠۸٠/۲‏ 

وقصر التعيين أعم: أي من كل واحد منهما على انفراده» وليس المراد أنه أعم من ججموعهما بأن يتحقق بدون هذا 
اجحموع؛ لأنه لا بعكن؛ لأن الوصفين فيه إما متباينان أو لاء ولا واسطة بينهماء فإن كان متباينين تحقق القلب مع 
التعيين دون الإفرادء وإن كان غير متباينين تحقق الإفراد مع التعيين دون القلب» والعموم باعتبار احل» وليس العموم 
باعتبار نفس حقيقة قصر التعيين؛ لأا مباينة لكل من حقيقة القصرين وقسيم هما إذ لا يصدق قصر الإفراد إلا عند 
اعتقاد المشاركة» ولا يصدق قصر القلب إلا عند اعتقاد العكس» ولا يصدق قصر التعيين إلا عند عدم الاعتقادين»› 
وإنما كان قصر التعيين أعم محلا من كل قصري الإفراد والقلب؛ لأن الأول على ما مر عليه المصنف مله ما لا تناق 
فيه والثاني محله ما فيه التنافي» وقصر التعيين محله ما فيه التناقق وغيره فيكون أعم. [الدسوقي: ]١۱۸٦/۲‏ 

فكل مثال إل: إشارة إلى أن العموم بحسب التحقق باعتبار الصلاحية لا بحسب الصدق» أو التحقق بالفعل. (الدسوقي) 
من غير عكس: لأنه رعا صلح للتعيين ما لا يصلح للإفراد وهو القلب» ورا صلح له ما لا يصلح للقلب وهو 
الإفراد. (الدسوقي) 

أربعة: العطف والاستفناء و"إنغا" والتقدع. وغيرها: كضمر الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه بلام الجنس. 
(الدسوقي) منها العطف: إغا قدم العطف على بقية الطرق؛ لأنه أقواها للتصريح فيه بالط فان المبت» والمنفي» 
بخلاف غيره فإن النفي هناك ضميْ» ثم النفي والاستثناء أصرح من "إنما"» وأحر التقننم عن الكل؛ لأن دلالته على 
القصر ذوقية لا وضعية. واعلم أن العطف يكون للقصر الحقيقي والإضافي» وذلك؛ لأنه إن كان المعطوف خاصا 
نحو: زيد شاعر لا عمروء فالقصر إضاقي» وإن كان عاما نحو: زيد شاعر لا غير زيد فالقصر حقيقي. (الدسوقي) 


الفن الأول i:‏ القصر 
أي قصر الموصوف على الصفة إفرادا: زيد شاعر لا كاتب» أو ما زيد كاتبا بل شاعر» 


لن اعتقده کاتبا وشاعرا 


مثل .مثالين أوهما الوصف الثبت فيه معطوف عليه والمنفي معطوف» والثايْ بالعكس» 
وقلبا: زيد قائم لا قاعد. أو ما زيد قائما بل قاعد. فإن قلت: إذا تحقق تناف الوصفين 
في قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير» فما فائدة نفي الغير وإثبات 
المذكور بطريق الحصر؟ قلت: الفائدة فيه التنبيه على رد الخطاً؛ إذ المحاطب اعتقد 


ف نفي الغدر تبيه المحاطب وغه الواقع من المخاطب 


العكس» فإن قولنا: "زيد قائم" وإن دل على نفي القعود لكنه SS‏ 


زيد شاعر إل: أثبت الشعر لزيد قبل حرف العطف» ونفي به عنه الكتابة الي لا تنافي الشعر فكان قصر إفراد. 
[المواهب: ]١۸۷‏ ما زيد كاتبا !خ: إنغا ذكر "بل" بعد النفي دون الإثبات؛ لها بعد النفي تفيد الإثبات للتابع» 
فتفيد القصر وبعد الإثبات لا ترفعه عن المتبوع بل جعله في حكم المسكوت عنه» فلا تفيد القصر فنحو: ما زيد 
كاتبا بل-شاعر» معناه: نفي الكتابة عن زيد وإثبات الشعر له» ونحو: زيد كاتب بل شاعرء معناه: إثبات الشعر لزيد 
مع السكوت عن نفي الكتابة وإثباها لزيد. [التحريد: ]۲١۷‏ 

والغان بالعكس: أي النفي معطوف عليه والئبت معطوف. [الدسوقي: ۱۸۷/۲] 

وقلبا إل: اقتصاره على القصرين رعا يوهم عدم جريان طريق العطف في قصر التعيين» لكن المفهوم من "دلائل 
الإعجاز" جريانه فيه» فالاقتصار لما سيصرح به الشارح قي قوله: ولا كان إخ. [الدسوقي: ۱۸۸/۲] 

زيد قائم لا قاعد: لمن اعتقد أنه قاعدء والمشروط هو تنافي الوصفين موجود. (الدسوقي) 

زيد قائما بل قاعد: لمن اعتقد أنه قائم ومثل .عئالين لما سبق. (الدسوقي) 

فإن قلت إلخ: حاصله: أن قصر القلب بطري العطف لا فائدة له على مذهب المصنف مطلقاء وذلك؛ لأنه شرط 
فيه تحقق تنافي الوصفين» وإذا تحقق تنافيهما كما في المثالين علم من نفي أحدهما ثبوت الآحر» وكذا من ثبوت 
أحدهما نفي الآحر» وحينئذ فلا فائدة قي عطف الثبت على المنفي» أو عطف المنفي على المثبت» وكذا على مذهب 
غيره في صورة تحقق التنافي. (الدسوقي) 

إذا تحقق: أي ثبت سواء كان شرطا كما قال المصنف أو لاء فالإشکال عام. [التجرید: ]۲١۸‏ 

قلت إخ: حاصله: أن فائدة اس لنفي الغير بعد إثبات المطلوب بطريق الحصر: الإشعار بأن المخاطب اعتقد 
العكس؛ لأن القيد الزائد من البليغ حيث لا يحتاج إليه تطلب له فائدة» وأقرب شيء يعتبر فائدة له بالذوق السليم 
الرد على المحاطب؛ فإن المتبادر من قولنا: "كان كذا لا كذا" أن المع لا كذا كما تزعم أيها المخحاطب» وكذا 
قولنا: "ما كان كذا بل كذا" معناه بالذوق السليم: "ما كان كذا" كما ترعم أيها المحاطب. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹۱ القصر 
خال عن الدلالة على أن المحاطب اعتقد أنه قاعد» وني قصرها أي قصر الصفة على 
الموصوف إفرادا وقلبا بحسب المقام نحو: زيد شاعر لا عمروء أو ما عمرو شاعرا بل 
يد» ونجوز "ما شاعر عمرو بل زيد' بتقدم ا يجب حينئذ رفع الاسمين؛ 
لبطلان العملء ولما لم يكن في قصر الموصوف مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط 


عدم التنافي في الإفراد وتحقق التنافي في القلب على زعمه أورد للقلب مثالا يتناف فيه 


أي المصنف جواب لا غور مثال الافراد 
الوصفان» بخلاف قصر الصفة فإن مثالا واحدا يصلح هماء ولما كان كل a‏ 
أي لاإفراد والقلب 


خال عن الدلالة: فإذا جيء بالعطف دل بالذوق السليم على أنه معتقد لذلك حطا. [الدسوقي: ۱۸۹/۲] 

بحسب المقام: أي حال المحاطب» فإن اعتقد المحاطب شركة زيد و عمرو في الشاعرية أو ني انتفائها كان قصر إفراد 
وإن اعتقد العكس كان قصر قلب» ولا تغفل عن كون تنافي الوصفين إنغا يشترط عند المصنف في قصر القلب إذا كان 
SS EC E EE‏ 
الصنف عثالين لما سبق. (الدسوقي) 

بتقديم الخبر: نبه بذلك على ان جواز "ما شاعر عمرو" على إعراب "شاعر" حيرا مقدما و"عمرو" مبتداً مؤحراء لا على 
أن "شاعرا وعمرا" فاعل» إذ حينعذ لا يجوز؛ لأنه بطل بطل النفي فيما بعد "بل" فيلزم عمل الصفة من غير اعتماد على النفي» 
وقد يقال: يغتفر ثي التابع ما لا يغتفر في المتبوع. [التحرید: ۸ ۰[ 

لبطلان العمل: أي عمل "ما"؛ لأن شرط عملها ترتيب معموليها وقد فقد الترتيب بين الاسم والخبر؛ لأن "شاعر" 
حبر مقدم و"عمرو" مبتدأ مؤحر» وهذا البطلان عند الجمهور وإلا فقد حوز قوم الإعمال مع تقدم الخبر ظرفا كان 
أو غيره» وحوزه ابن عصفور إذا كان ظرفا. (الدسوقي ملخصا) 

وتحقق التنافي: أي وتحقق التنافي وعدم التنافي لا يكن اجتماعها في محل واحد. [الدسوقي: ]٠۱۹۰/۲‏ 

) على زعمه: أي زعم المصنف لا على مذهب السكاكي الذي لا يشترط تحقق التنافي فيه» وحينئذ فالمثال الواحد 
عنده يصلح هما. (الدسوقي) 

أورد للقلب مثالا إل: ظاهره "مثالا واحدا" مع أنه أورد للقلب مثالين» واحد في الإثبات» وواحد في لننی» 
وعكن حعل التنوين للحنس» أو يقال حعلهما واحدا لاتحاد متعلقهما. (التحريد) 

يصلح هما: لأن ما ذكر من اشتراط التنافي وعدمه إنغا يتأتى في قصر الموصوف على الصفةء ولا يتأتى في قصر 
الصفة على الموصوف؛ لظهور التناق بين كل موصوفين»ء والفرق بين القصرين إنما هو بحسب اعتقاد المخحاطب» 
فقولك: "ما قائم إلا زيد" صالح للافراد والقلب. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۲ القصر 
ما يصلح مثالا هما يصلح مثالا لقصر التعيين ml E E a‏ 
[القصر بالتفي والاستتناء] a.‏ 
ومنها: النفي والاستشناء كقولك في قصره إفرادا: ما زيد إلا شاعرء وقلبا: ما زيد إلا قائم» 


أي الموصوف لمن اعتقد أنه قاعد 


وف قصرها إفرادا وقلبا: ما شاغر الا زید es‏ والتفاوت إنغا 


أي الصفة 


هو بحسب اعتقاد الشاطب. 
[القصر تاتا 


ومنها "إنما" كقولك في قصره إفرادا: إنما زيد كاتب» وقابا: إنما زيد قائم. ass‏ 


أي الموصوف لمن اعتقد أنه قاعد 


مغالا هما: أي للإفراد والقلب في قصري الموصوف والصفة. [الدسوقي: ]٠۹۰/۲‏ 

لقصر التعيين: لكونه أعم منهما بحسب الاشتراط. لذ كره: لا في قصر الموصوف ولا في قصر الصفة. (الدسوقي) 
النفي والاستشناء: م يقل المصنف: "الاستشناء مطلقا"؛ إذ الاستثناء من الإثبات لا يفيد القصر» بل المقصود منه 
تصحيح الحكم الإيجابي» فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم فكما أن "جاءن الرحال العلماء" ليس قصرا كذلك 'جحاءن 
الرحال إلا الجهال" ليس قصرا بخلاف "ما حاعني إلا زيد" فإن المقصود منه قصر الحكم على زيد» لا تحصيل الحكم 
فقط وإلا قيل: حاءني زيد. [التحريد ملحصا: ]۲١۸‏ 

ما زيد إلا شاعر: [لمن يعتقد اتصافه بالشعر وغيره] ليس لتعدد الأمثلة هنا كبير فائدة؛ إذ المثال الواحد نحو: "ما 
زید إلا قائ" إذا يضاف لا لا ينافيه كالكاتب يكون قصر إفرادء وإذا يضاف لا ينافيه كالقاعد يكون قصر قلب» 
فكان الأولى الاقتصار على مثال واحد كما صنع قي قصر الصفة» ولا يقال مثله في العطف؛ لأنه متوقف على 
التصريح بالطرفين» فلا يتطرق له الاحتمال باللإضافة. (التجريد) 

ما شاعر إلا زيد: أي لمن اعتقد أن زيدا وعمرآً شاعر أو عمرا فقط» فيكون في الأول قصر إفرادء وني الثاني قصر قلب. 
[الدسوقي بزيادة: ۱۹۲/۲] والكل: أي من الأمثلة المذكورة لقصر الموصوف والصفة يصلح مثالا للتعيبن. (الدسوقي) 
والتفاوت: أي التغاير بين ما تقدم من الإفراد والقلب وبين التعيرن إنغا هو بحسب اعتقاد المخحاطب وعدمه» فإن اعتقد 
المحاطب الاشتراك فهو إفرادء وإن اعتقد العكس فقلب» وإن لم يعتقد شيئا فتعيون. (الدسوقي ملخحصا) 

إنما زيد كاتب: لن اعتقد أنه كاتب وشاعر. إنما زيد قائم: ويرد على تعدد المثال مثل ما مر من أن المثال الواحد 
يصلح للافراد والقلب؛ لأن القائمية قد تضاف لا ينافيها كالقاعدية فيكون القصر قلباء وإلى ما لا ينافيها كالشاعرية 
فيكون إفراداء فلا حاجة لتعدد المخال. [الدسوقي: ]١۹۳/۲‏ 


ا ت ۴ ال 
ون قصرها إفرادا رقلبا: إنما قائم زيد» وفي "دلائل الإعجاز": إن "إنما" و "لا" العاطفة 


ي الصفة بحسب الما 


إنما يستعملان في الکلام المعتد به؛ لقصر القلب دون الإفرادء وأشار إلى سبب إفادة 
أي البليغ 


"إنما" القصربقوله لتضمنه معى "ما" و"إلا". وأشار بلفظ التضمن إلى أنه لیس .عع 


"ما" و "إلا" حي کأمما لفظان مترادفان؛ Sa SE E OE‏ 
تفريع على المنفي 
إفرادا وقلبا: أي بحسب للمقام واعتقاد المحاطب» فإن كان معتقدا أن القائم زيد وعمرو فإفراد» وإن اعتقد أنه 
عمرو فقلب» ولا تغفل عما تقدم من أن الأمثلة المذكورة لقصره أو قصرها تصلح للتعيين. [الدسوقي: ۱۹۳/۲] 
وني دلائل الإعجاز إل: ظاهره الاعتراض على المصنف» حاصله: أن الملصنف جعل "إنما" لقصر القلب وقصر الإفرادء 
وكذلك جعل "لا" فيما تقدم هما مع أن في "دلائل الإعجاز" أن "إنما" و"لا" العاطفة إنما يستعملان في الكلام البليغ في 
قصر القلب دون الإفراد» وهذا الاعتراض من الشارح إنما يرد على المصنف بالنسبة ل'إنما" بحسب ما شرح الشارح 
كلامه» ولو بخص يع آمثلة "إنما" في كلام المصنف بقصر القلب فلا يرد أصلاء ويحتمل أن لا يكون غرض الشارح من 
نقل كلام 'دلائل الإعجاز" الاعتراض على المصنف» بل مقصوده تبيرن المذهبيين فقط. (الدسوقي ملخحصا) 
إنما يستعملان إل: أقول: إن كان الشارح نقل عبارة "دلائل الإعجاز" با لمعن ولفظ "إنما" من الشارح ورد عليه 
أنه استعمل "إنما" في قصر الإفراد» فما فر منه وقع فيه إلا أن يقال: إنه قصد تبيين المذهبين لا إفساد كلام المصنف 
حي يعترض عليه بأنه استعمله في قصر الإفراد» وإن كانت قي عبارة "دلائل الإعجاز" ورد الاعتراض على صاحب 
"الدلائل"» تدبر. [التحرید: ]۲٠۹‏ 
دون الإفراد: أي على حلاف ما مشى عليه المصنف» فإنه صرح باستعمال "لا" في قصر الإفراد في بحث العطف 
السابق قريباء وأما "إنما" فليس في كلام المصنف تصريح باستعمالها لقصر الإفراد» لكن شرح الشارح على أنها 
تستعمل له. (التحريد) وأشار إلخ: فائدة هذه التوطئة دفع توهم أن قول المصنف: "لتضمنه" راحع لقوله: "وفي 
قصرها" فقط دون ما قبله أيضاء وإنما تعرض المصنف لبيان سبب إفادة "إنما" القصر لمخالفة بعضهم في ذلك. 
[الدسوقي: ]۱۹٤/۲‏ لتضمنه إلخ: أي لاشتماله على معن "ما" و"إلا" اللتين هما في إفادة الحصر أبين ومعنا هما 
هو الإنبات والنفي. (الدسوقي) 

إلى أنه ليسن إخ: أي أشار بلفظ التضمن إلى أن معن "إنما" ليس هو معن "ما" و"إلا" بعينه حى كأنها مترادفة 
ا و O E‏ 
ولهذا يقال: إن "إنما" لو شاركت "ما" و"إلا" في إفادة القصر لكن تختلف معهما في أن "إنما" تستعمل في ما من شأنه 
أن لا ينكر و"ما" و "إلا" بالعكس» ولو كانا مترادفين لما احتلفا في الإفادة. [الدسوقي ملخصا: ]٠١۹٥/۲‏ 
كأنهما: [ أي "إنما" و"ما وإلا"] إنما قال: كأنهما ولم يقل: حى أنهما؛ لأنه أي "إنما" إذا كان معن "ما" و"إ 
لا يكونان مترادفين بل كالمترادفين؛ لأن من شرط المترادفين أن يتحدا مع وإفرادا في اللفظ وهنا ا 


الفن الأول ۳٤‏ القصر 
إذ فرق بين أن يكون في الشيء معن الشيء وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق» 
فل کل کلام يصح فيه E‏ و "إلا يصح فيه "نما" صرح بذلك الش 4 ق "دلائل 
الإعجاز". ولما اختلفوا في إفادته القصر وني تضمنه معن "ما" و"إلا" بينه بثلاثة أوحه 


آي إفادة اغا ي 


فقال: لقول المفسرين اإنما حرم ا ية (البقرة:۱۷۳) ا ما حرم 


هذا الوجه الأول 


عليكم إلا الميتة» وهذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع أي رفع الميتة» وتقرير هذا 
£ الذ كور r~‏ 8 و 
الكلام: أن في الآية ثلث قراءات: "حرم" مبنيا للفاعل مع نصب لليتة» ورفعهاء 
على أنه مفعول حرم على أنه حبر ان 
و"حُرّم" مبنيا للمفعول مع رفع الميتة» كذا في تفسير الكوّاشي. فعلى القراءة الأولى 
۳ على نه نائب فاعل 


"ما" فى إنما كافة؛ Roo‏ 


= لأن إنما مفرد و"ما" و"إلا" مركب» ولهذا لا يقال: الإنسان مرادف للحيوان الناطق. [التحرید: ]۲١۹‏ 

فليس کل کلام ا تفریع على قوله: أ لیس .ععیٰ ا و "إل لأن E‏ تستعمل ll‏ ن شأنه أن ك ینکره اللحاطب 
و" و" بالعکس (التجريد) وک م الرائدة فإنه يصلح معها U‏ و" دون "غ" نحو: ما من إله إلا الله ولا يصح 
"إنما من إله الله" فلو كان "إنما" .معنا هما يقوم كل واحد مقام الآحر. [الدسوقي: ۲/٥۱۹[](ملحص)‏ 

ولا اختلفوا ا فقال بعضهم: إنها لا تفيده» وقيل: تفيد عرفا وقيل: عرفا واستعمالا. (الدسوقي) 

بينه: أي المذكور من إفادة "إنما" القصر ومن تضمنها معن "ما وإلا". (الدسوقي) 

لقول المفسرين: أي من العرب العارفين بموضوعات الألفاظ کابن عباس وابن مسعود ومجاهد» فالاستدلال بقولهم 
من حيث ذلك فصح اللاستدلال»› واندفع الاعتراض بان التفسير مستمد من ذا الفن› فکیف يتمسك صاحب هذا 
الفن بقول أصحاب التفسير وهو مرحعهم في تصحيح دعاويهم. (التجريد) هو المطابق إخ: أي الموافق لها في إفادة 
القصر وإن احتلف طريق القصر في القراءتين» فالطريق في القراءة الأول إنغاء وقي القراءة الثانية تعريف الطرفين كما 
سيجي ء. [الدسوقي: ۱41/۲[ الكوّاشي: بصم الكاف وتخفيف الواو» نسبة ى الكواشة حصن نن اعمال 
الموصل وهو الإمام موفق الدين أحمد بن يوسف ابن الحسين الكواشي كان من الأكابر وله كرامات. (الدسوقي) 
القراءة الأولى: وهو حرم مبنيا للفاعل مع نصب اليتة. (الدسوقي) 

"ما" في "إنما" إخ: والمعئ: ما حرم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله اعلم أن الله أحل لنا 
الطيبات وحرم علينا الخبائتث» وهذه الأربعة کانت من الخبائث» استعملها كفار قریش وجعلها من الطيبات» فبين 
سبحانه وتعالى ما حر م عليكم أي من الطيبات الي عند قريش .إلا هذه الأربعة» ما بقى من الطيبات فهو حلال» 
فكأنه قال: كلوا من الطيبات ما رزقناكم إلا هذه الأربعة. 


الفن الأول ۳1° القصر 
ِد لو کانت موصولة لبقي "إن" بلا e‏ بلا عائد» وعلی الثانية موصولة 


والعائد محذوف 


ف لميتة خبرا؛ إذ لا Sj‏ ارتفاعها 2 ا للفاعل على ما لا يخفى› 


ل“أن" 


TT‏ المتطلى ريد وزید Oe e‏ فإذا کان 


الجمل المعرفة الطرفين 
'إنما" متضمنا معن "ما" وأ إلا" وكان معن القراءة الأولى: "ما حرم الله عليكم إلا 


الميتة" كانت مطابقة للقراءة الثانيةء وإلا م تكن مطابقة لها؛ افا یں القصر› ا 
في إفادة القصر أي القراءة لأر لى لثانية 

لبقي "إن" إل: وجعلها موصولة والعائد ضميرا مستترا يعود على "الذي" والخير حذوفاء والتقدير: وإن الذي حرم 
أي هو الميتة الله تعالى» عكس للمعن المقصود وهو بيان الحرم بالفتح؛ لأن الكلام حينعذ يكون بيانا للمحرم بالكسر 
مع ما فيه من التكلف وجعلها موصولة والعائد ضمير المفعول محذوفا والميتة بدلا منه أو مفعولا لمحذوف تقديره 
أعن والخبر حذوفاء والتقدير: أن الذي حرمه الله الميتة أو أعيْٰ الميتة ثابت تحرعه تكلف لا ينبغي ارتكابه في كلام 
لله تعالى مع وجحود وجه صحيح على أنه حلاف المقصود؛ لأن المقصود بيان حرمة الميتة لا بيان أن الميتة الحرمة 
حاصلة وثابتة. [الدسوقي ملخحصا: [۱۹١٦/۲‏ وعلى الثانية: وهو حرم مبنيا للفاعل مع رفع الميتة. 
خبرا: أي ل"إن" لا فاعل ل_"حرم"» والتقدير: إن الذي حرمه الله عليكم الميتة. (الدسوقي) 
على ما لا بخفى: لأن المحرم هو الله تعالى وهو مرجع الضمير المستتر في "حرم". [الدسوقي: ۱۹۷/۲] 
هو الميتة: هذا حل معن وإلا فلا حاجحة إلى قوله: هو. (الدسوقي) ) 
وهذا يفيد القصر: E a‏ لأن ما حرم في قوة المحرم» فهو 
E‏ زید وزید المنطلق. [التجرید: ]۲١۹‏ 

يد المنطلق: ذكر على وحه الاستطراد وإلا فالمسألة من الأول. فإن قلت: تعريف المسند إليه بلام الجنس ليس 
بلازم أن يكون للحصرء قلت: إغا يحتمل عدم إفادته لذلك إذا ظهر له فائدة أحرى» وهنا لم يظهر له فائدة أحرى 
فيحمل على القصر المتبادر. (التجريد) القراءة الأولى: وهو حرم مبنيا للفاعل مع نصب الميتة. (الدسوقي) 
كانت مطابقة: أي قي إفادة القصر وإن كان سبب القصر مختلفا فيهما؛ لأن القصر في قراءة النصب من "إنما"» وفي 
الرفع من التعريف الجنسي كما عرفت من أن الموصول مع صلته في قوة المحلى باللام» وقوله: "كانت مطابقة" أي 
كما هو الواحب في القراءات من التطابق لا التناني. (الدسوقي) وإلا: أي وإلا تكن "إنما" متضمنا معن "ما" و"إلا" 
م تكن أي الأولى مطابقة لها أي للثانية لإفادتها أي الثانية القصر دون الأولى. (التجريد) 


الفن الأول ۳٦٦‏ القصر 
فمراد السكاكى والمصنف بقراءة النصب والرفع هي القراءة الأولى والثانية» ولهذا 
لم يتعرضا للاحتلاف ف ج بل في لفظ "الميتة" رفعا ونصباء وأما على القراءة الثالثة 
أعيْ رفع "الميتة"» و 8 للمفعول» فيحتمل أن يكون "ما" كافة» ي ما حرم عليكم 


عطف على رفع حال من حرم 


لا الميتة وأن تکون موصولة» أي إن إالذى حرم علیکم هو الميتة» ویرحح هذا بيقاء "إن" 


آي کون "ما" موصولة 


عاملة على ما هو أصلهاء وبعضهم توهم أن مراد السکاکی والمصنف بقراأءه الرفع هذه 


أي كوفا عاملة 


القراءة الثالثة» فطالبهما بالسبب في احتيار كوا موصولة مع أن الزجاج احتار أا كافةء 


ولقول النحاة: "إنما" لإثبات ما يذ كر بعده ونفي ما سواه أي سوى ما يذ كر بعده» 
هذا هو الوحه الثاني أي الحكم الذي يذ كر 

القراءة الأولى !إل: يعن ليس مرادهما بقراءة الرفع: القراءة الثالثةء وقد علمت أن المراد بالقراءة الأولى قراءة النصب 
والقراءة الثانية هي قراءة الرفع مع بناء "حرم" للفاعل فيهما. [الدسوقي: ۱۹۷/۲] وهذا: لكون مرادهما بقراءة الرفع 
والنصب ما ذكر. [الدسوقي: ۱۹۸/۲] بل في لفظ: أي بل تعرضا للاحتلاف في لفظ الميتة. (الدسوقي) 

وأن تكون موصولة: أي وعلى كل فالقصر حاصل ب"إنما" على الأول أو التعريف الجنسي على الثاني. (الدسوقي) 
فطالبهما بالسبب !ل: إن قلت: من أين أتى له ذلك الاحتيار؟ قلت: من قوله: وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر؛ 
لأنه لايصح الإحالة على مامر إلا إذا كانت موصولة؛ لأنها لو كانت كافة لم يستند في إفادة القصر إلى ما مر قي 
تعريف المسند بل لتضمنه معن "ما" و "إلا" كما في قراءة النصب» وقد يقال: السيب في اختيار كوما موصولة 
موحود وهو بقاء "إن" عاملة على ما هو أصلها من العمل. (الدسوقي) 

مع أن الزجاج إخ: نظر الزحاج إلى أن "إنما" في الآية المذكورة يرسم في المصحف متصلة فحكم بكونها كافةء 
ورد عليه بأن رسم القرآن لا يجري على القياس المقرر قي الكتابة» بل هو سنة تتبع» وكم من أشياء خحارجحة عن قياس 
ا لخط المصطلح عليه كما أشار إليه القاضي في تفسير أواحر آل عمران. (الدسوقي) 

ولقول النحاة: أي الذين أحذوا النحو من كلام العرب مشافهةء فهم إنما يقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة 
فالنقل عنهم نقل عن اللغة» وليس المراد النحاة الذين تلقوا القواعد من الكتب المدونةء والمراد: النحاة غير المفسرين» 
فلا تكرار مع ما تقدم» والمراد أيضا بالنحاة بعضهم لا كلهم لا تقدم من الخلاف في إفادتها للقصر وعدمه» فلا يعارض 
ما تقدم من الشارح. (الدسوقي)"إنما" لإثبات إل: أي فدلالتها على ذلك دليل على تضمنها معى "ما" الي 
هي للنفي وعلى معن "إلا" الي هي لالإثبات» والحاصل: أنه لما كان مفاد "إنما" ومفاد "ما" و"إلا" واحدا دل 
على أنها .ععناهما. (الدسوقي) ما يذ كر بعده: أي مما يقابله؛ لأن الكلام في القصر الإضافي. 


الفن الأول ۳۹۷ القصر 
أما في قصر الموصوف نخو: "إنما زيد قائم" فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من 
القعود ونحوه» وأما في قصر الصفة نحو: "إنما يقوم زيد" فهو لإثبات قيامه ونفي ما 


کالاضطجاع 


سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهماء ولصحة انفصال الضمير معه أي مع "إنما" نحو: 


هذا هو الوجه الثالث 
إنغا يقوم أنا؛ فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال» ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون 
المعن: ما يقوم إلا أناء فيقع ! O Re E Rl‏ م استشهد على صحة 


هو أنا وهو يقوم ‏ بالمقدرة 
هذا الانفصال ببيت من هو ممن سهد بشعر ه» وا صرح اش فقال: قال 
الفرزدق: أنا الذائد من الذود وهو الطرد ا لحامي الذمار أي العهد» وني الأساس: هو 


لحافظ " بالذال 


لحامي النمار إذا می ما لو ا یمه لیم وعتف من مجاه وحریمه» واا :: يدافع عن 


من الملامة شدد عليه 


ولصحة انفصال إخ: [في مقام لا يصح الفصل فيه بدون "إغا". (التحريد: ])۲٠١‏ أي الإتيان به منفصلا مع "إنما 

والحال أنه يكن وصله» والقاعدة أن الضمير إذا أمكن وصله وحب ولا يعدل عن وصله إلى فصله إلا لموجب» 
وموحبات الفصل: إما تقديعه على عامله وإما وجحود فاصل بينه وبين عامله من الفواصل الي علم أا توحب فصل 
الضمير عن عامله والتقسم هنام يحصل والفواصل العلومة في النحو لا يصلح منها للتقدير قي موضع "إا" إلا "ما وإل" 
فتعرن كوما للحصر ك"ما وإلا" هذا حاصله» واعترض على هذا الدليل بأن فيه دورا؛ لأن صحة الانفصال متوقفة 
على التضمن المذكور في كلام الشارح» وتوقف معرفة التضمن على صحة الانفصال لاستدلالنا يما عليه وقد يجاب 
باحتلاف الحهةء فالتوقف الأول توقف حصول والثان توقف معرفةء فتأمل. [الدسوقي ملحصا: ]١۹۹/۲‏ 

وعامله: وهو يقوم» فإن قيل: إن يقوم للغائب و"أنا" للمتكلم» يجاب بأن الفاعل في الحقيقة محذوف أي ما يقوم 
أحد إلا أنا. (الدسوقي) فصل إخ: ومعلوم أنه لا يصلح من الفواصل هنا غير "إلا"» وهي إنما يكون بعد "ما" 
فيكون معن الكلام: "ما يقوم إلا أنا لا غيري" وإنما أحر الضمير بعد فصله؛ لأنه المحصور فيه» فيحب تأخحيره 
(مواهب الفتاح بتغيير) الطرد: أي الدفع بسيف أو غيره. أي العهد: هذا معن الذمار لغةء يقال: فلان حمى ذماره 
أي وف بعهده» ومعناه عرفا هو ما ذكره الشارح عن الأساس وهو ما يلام الإنسان على عدم حمايته من حماه 
وحره» مأحوذ من الذمر وهو الحث؛ لأن ما تحب محايته كانوا يتذامرون أي يحث بعضهم بعضا على الدفع عنه. 
[الدسوقي: ]۲٠١/۲‏ من حاه: ما يحميه الإنسان من مال أو نفس أو غيره» فعطف الحرم عليه عطف حاص على 
عام. (الدسوقي) وإنما يدافع: ليست الواو بعاطفة؛ لأن الحملة تذيبلية» والواو في مثلها اعتراضية» وفيها معن 
التعليل كأنه قيل: أنا الذائد الحامي؛ لأني شجاع مطاع» قال السيرامي: والقصر في "إغا" محتمل للأقسام الثلاثة 
بحسب اعتقاد المخحاطب. (التجريد) 


الفن الأول ۳۹۸ القصر 
أحسايمم أنا أو مثلي لما كان 2 أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير عن 


أحساب وهو الأحساب 


عامله وأخره؛ إِذ . لو قال: "ونما أدافع عن أحسايمم" لصار المعنى أنه يدافع عن أحسايهم 


لا عن أحساب غيرهم وهو لیس إقصود ولا وز أن يقال: إنه محمول على 


في منع الاستشهاد 


الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يقال: إنما أدافع عن أحسايمم أنا على أن يكون ...... 


أحسايمم: جمع حسب وهو ما يعده المرء من مفاحر نفسه وآبائه» والمراد ما هنا الأعراض» وأما النسب فهو الانتساب 
للأب. [الدسوقي: ]۲٠١/۲‏ لا كان غرضه: حاصله: أنه إذا أحر الضمير عن الأحساب بعد فصله عن الفعل كان 
الضمير محصورا فيه؛ لأن احصور فيه بجحب تأخحيره» فيكون المع حينئذ لايدافع عن أحسايمم إلا نا لا غيري» وهذا لا يناقِي 
مدافعته عن أحساب غيرهم أيضاء ولو أحر الأحساب لكانت محصورا فيها وكان الواحب حينئذ وصل الضمير وتحويل 
الفعل إلى صيغة التكلم» فيكون التقدير هكذا: وإنا أدافع عن أحسايهم لا عن أحساب غيرهم» ولا كان غرض الفرزدق 
الحصر الأول دون الثاني ارتكب التعبير الأول المفيد له» وعلمنا أن ذلك غرضه من حارج وهو قرينة المدح. (الدسوقي) 

أن يخص المدافع: أي بالمدافعة فهو من قصر الصفة على الموصوف» والمدافع على صيغة اسم الفاعل. (الدسوقي) 
إذ لو قال: علة لمحذوف أي ولو أحر الأحساب وأوصل الضمير بالفعل لفات ذلك الغرض؛ إذ لو قال إلخ. (الدسوقي) 
لصار المعنى: فيكون من قصر الموصوف على الصفة. ليس إمقصود: لما فيه من القصور في المدح مع أن المقام مقام 
امبالغة؛ لأنه في معرض التفاحر وعد المآثر. [التحريد: ]۲٠٠١‏ 

ولا يجوز أن يقال !خ: أي في منع الاستشهاد بالبيت» وحاصله: أن ما ذكرتموه من أن فصل الضمير وتأخيره دليل على 
الحصر؛ لأن ذلك الفصل إنما هو لتقدير فاصل وهو "إلا" ممنوع؛ إذ لانسلم أن ذلك الفصل لتقدير فاصل» بل نقول: هذا 
الفصل لضرورة الشعر؛ إذ لو قيل: وإغا أدافع عن أحسايم أو مثلي لانكسر البيت» فعدل إلى فعل الغيبة» فلا يكون فصل 
الضمير مع "إغا" في البيت لتضمنه معن "ما" و"إلا"» فلم يتم الاستدلال. [الدسوقي ملحصا: ]۲١٠/۲‏ 

لأنه كان إل: حاصل ذلك الحواب: أن هنا مندوحة عن ارتكاب الفصل الحوج لجعل الفعل غيبة» وهو أن يؤتى 
بفعل المتكلم» ثم يؤتى بالضمير لتأكيد المستكن لا أنه فاعل مفصول» وذلك بأن يقال مثلا: وإغا أدافع عن أحسايهم 
أنا أو مثلي والوزن واحد فحيتذ لا فصل للفاعل فلا قصر. (الدسوقي ملحصا) 

على أن کون إٍل: فإن قلت: كيف يجوز حينعذ عطف "أو مثلي" على المستتر في "أدافع" ت أنه لايصح أدافع 
مثلي [التحريد: ]۲٠١‏ قلت: يغتفر في التابع مالا يغتفر ني المتبوع كما قيل في قوله تعالى: لاسن أت وَرَوْحُكَّ 
لْجَنة4 [البقرة: ]١‏ مع أنه لا يصح اسكن زوحك أو أن "مثلي" فاعل فعل محذوف أي أو يدافع مثلي وهو من 
عطف الحمل. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹ القصر 
"آنا" تأکیدا وليست "ما" موصولةء و"أنا" حبرهاء؛ إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ 


من" إلى لفظ ما. 
[القصر بالتقدم] 
ومنها: التقدم» أي تقديم ما حقه التأحير كتقدي الخبر على المبتداً أو المعمولات على 
الفعل كقولك في قصره أي في قصر الموصوف: تميمي أناء كان الأنسب ذكر المخالين؛ 


وليست "ما" موصولة: هذا حواب عن منع وارد على الاستشهاد بالبيت المذكورء وهو أن يقال: عندنا وحه يوحب 
فصل الضمير من غير تقدير كون "إا" معن "ما وإلا"“ وحينئذ فلا يتم هذا الشاهد على المرادء وهو أن تجحعل ما 
موصولة و"أنا" حبرهاء وجملة "يدافع عن أحساهم" صلتهاء والمعن حينعذ أن الذي يدافع عن أحسايهم أنا كما تقول: 
إن الذي ضرب زيدا أناء فيفيد الكلام الحصر بتعريف الحزأين كما في قراءة نم حرم يكم المي [البقرة: ]١۷۳‏ 
بالرفع» ويكون فصل الضمير لكونه حبرا وليس مرفوعا بالفعل حن يكون مفصولا عنه» وحاصل الحواب: أن المقام 
مقام الافتخارء فلا يناسبه التعبير ب"ما" الي هي لغير العاقل مع إمكان التعبير ب"من" واستقامة الوزن» فلا وجه 
للتعبير من البليغ ب"ما" ف موضع "من" وأيضا لو كانت موصولة لكتبت مفصولة عن "إن". [الدسوقي: ]۲١٠/۲‏ 
إذ لا ضرورة: وإذا كان لا ضرورة في العدول علم أنه لم يقصد هذا المعن. (الدسوقي) 

أي تقديم ما حقه إخ: هذا يشمل تقلع بعض معمولات الفعل على بعض كتقدم المفعول على الفاعل دون الفعلء وي 
إفادته القصر كلام والمرجحح عدم الإفادة» واحترز بقوله "ما حقه التأحير" عما وحب تقليعه لصدارته كاين" و "مي" 
وقوله: "ما حقه التأحير" أي سواء بقي بعد التقدم على حاله» نحو: "زيدا ضربت أو لا" كما في "أنا كفيت مهمك". 
[الدسوقي ملحصا: ]۲١۲/۲‏ كتقديم الخبر إخ: محل كون تقسم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر مالم يكن المبتدأً نكرة 
وقدم عليه الخبر» وإلا فلا يفيده كما صرح به الشارح. (الدسوقي) المعمولات: كتقسم المفعول واجرور والحال 
عليه.تميمي أنا: يعي فتقدم الخبر على المبتداً مفيد لقصر المتكلم على التميميةء لا يتعدا ها الى القيسية مثلا. 
(الدسوقي) كان الأنسب إخ: حاصله: أن الأنسب بصنيعه الإتيان .مثالين: أحدهما لقصر القلب» وهو ما يتنافي فيه 
الوصفان» والآحر لقصر الإفراد وهو ما لا يتنافيان فيه» والتميمية والقيسية إن تنافيا كان القصر للقلب ولا يصلح لالإفراد 
وإن كان غير متنافيين كان القصر للإفراد ولا يصلح للقلب» وقد يجاب بأن التميمية يصح أن يكون المنفي بإلبانما القيسية 
الي تنافيها وهى الحقيقة» فيكون لقصر القلب باعتقاد المحاطب تلك القيسية» ويصح أن يكون المنفي القيسية الجامعة 
للتميمية وهى القيسية الحلفية أي المنسوب إلى الحلف والنصرةء فيكون لقصر الإفراد حيث كان المخحاطب يعتقد الاتصاف 
مما معاء والحاصل: أن قول المصنف "يميمي أنا" قصر تعيرن إذا كان المخحاطب يرددك بين قيس وتميم» وقصر قلب - 


الفن الأول .۷ القصر 
لأن التميمية والقيسية إن تنافيا م يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد وإلا لم يصح لقصر القلب› 
وف قصرها: "أنا كفيت مهمك" إفرادا أو قلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المحاطب» وهذه 
الطرق الأربعة بعد اشتراكها فى إفادة القصر تختلف من وجوه و ابع أي التقديم 
بالفحوى أي .عفهوم الكلام إمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهم القصر وإن 
يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع؛ لأن الواضع وضعها لمسعان 


= إذا كان المحاطب ينفيك عن تيم ويلحقك بقيس» وقصر إفراد إذا كان المحاطب معتقدا أنك تيمي وقيسي من 
وجحهين» وأشار الشارح لإمكان الجواب بتعبيره بالأنسب. [الدسوقي ملخصا: ]۲١۲/۲‏ 

إن تنافيا: أي إذا حعلنا المعتبر في النسب طرف الأب فقط. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ وإلا: أي وإن لم يتنافيا يعي إذا 
جعلنا المعتبر في النسب طرف الأم أيضا. أنا كفيت مهمّك: أي فتقديم "أنا" عن الفاعلية المعنوية أوجحب حصر 
كفاية المهم في المتكلم بحيث لا تتعداه إلى غيره» فإن اعتقد المحاطب كفاية المتكلم مع غيره كان إفراداء وإن اعتقد 
كفاية الغير فقط دون المتكلم كان قاباء وهذا م يات إلا مال واحد لقصر الصفة لا تقدم أن المثال الواحد يكفي 
في قصرهاء وأما قصر التعيين فيصح في مثال قصره وقصرهاء كما تقدم أيضاء فإن قلت: الكلام في تقلم ما حقه 
التأحير و"أنا" مبتداً حقه التقسم» قلت: يلاحظ أنه قي الأصل توكيد» فقدم وجحعل مبتدأً كما سبق عن السكاكي 
فكان أصله: كفيتك أناء فقدم "أنا" وجعل مبتدأً. (الدسوقي ملحصا) 

بمعنى أنه: بيان لطريق فهم القصر من التقدم. [التجريد: ]۲٠١‏ الذوق السليم إل: أي القوة المدركة لخواص 
الت ركيب ولطائف الاعتبارات» وأما من ليس له هذه القوة فرعا أنكره مع كمال قوة الإدراكية في المعقولات 
والمنقولات» وهذا قال ابن الحاجحب. الغلاثة: أي العطف والنفي والاستشناء وإغا. 

الباقية: بالجر عطفا على الرابع كما نبه عليه الشارح» ففيه عطف معمولى عاملين ختلفين. (التجريد) 

بالوضع: أي بسبب الوضع .عع أن الواضع وضعها؛ معان يجزم العقل عند ملاحظة تلك المعان بالقصرء وليس المراد 
أا موضوعة للقصر كما أشار الشارح إلى ذلك بقوله: لأن الواضع إل فاندفع ما يقال: إنه إذا كان دلالتها على 
القصر بالوضع لم يكن البحث عنها من وظيفة هذا العلم؛ لأنه إنما ييبحث عن الخصوصيات والمزايا الزائدة على امعان 
الوضعيةء أو يقال: إن هذه الئلالة وإن دلت على القصر بالوضع له» إلا أن أحواله من كونه إفرادا أو قلبا أو تعيينا إنغا 
تستفاد منها ععونة المقام» وهى المقصودة من هذا الفن دون ما استفيد منها هجرد الوضع. [الدسوقي: ]۲١ ٤/۲‏ 
وضعها لمعان: أي إثبات المذكور ونفي ما سواه في كل من الثلاثة» وهذا يفيد القصر؛ فإن حرف النفي وضع 
للنفي» وحرف الاستثناء لالإحراج عن حكم النفي» ويلزم من اجتماعهما القصرء وهكذا غيره. (التجريد) 


الفن الأول ۳۷۱ القصر 
تفيد القصر»› والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاحتلاف أن الأصل ف الأول أي طريق 


الكثيرالغالب 
العطف النص على الت والمنفي كما مر فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب كما 
من الأمثلة أي التصريح عليهما 


إذا قيل: زيد يعلم النحو والتصريف والعروض» أو زيد يعلم النحو وعمرو وبكر فتقول 
فيهما أي قي هذين المقامين: زيد يعلم النحو لا غيرء أما في الأول فمعناه لا غير النحو أي 
لا التصريف ولا العروض» وأما في الثاني فمعناه ولا غير زید ي لا عمرو ولا بکر» 


فيكون من قصر الموصوف فيكون من قصر الصفة 


و حذف المضاف إليه من عير› وبي على الضم تشبيها بالغايات»› وذکر بعض النحاة أن 


عن الإضافة أي قبل وبعد الرضي 
"لا" في "لا غير" ليست عاطفةء بل لنفي الجدس أو نحوه a‏ 
النلص على المخبت إل: فتقول في قصره "زيد قائم لا قاعد"» وني قصرها "قام زيد لا عمرو" فقد نصصت على 
المئبت والمنفي. [الدسوقي: ۲ ]٠‏ لكراهة الإطناب: لضيق المقام أو لقصد الإمام أو لتأت الإنكار. (الدسوقي) 
لا غير: حكي في "القاموس" عن السيرافي أن حذف ما تضاف إليه غيرء إنما يستعمل إذا كانت "غير" بعد "ليس 
وأما لو كانت بعد غيرها من ألفاظ الجحود لم جز الحذف ولا يتجاوز بذلك مورد السماع» وحكم في "المغي" بأن 
قوههم: "لا غير" لحن» والمختار أنه يجوزء فقد حكى ابن الحاحب "لا غير" وتبعه شارح كلامه» واعلم أن كلمة 
"غير" في "ليس غير" في محل نصب عند ايرد على أنه حبر "ليس" واسمها ضمير مستتر» تقديره: ليس هو أي معلومه 
غير النحو» وقي موضع رفع عند الزجاج على أنه اسم "ليس" وخير ها حذوف» والتقدير: ليس غير النحو معلومه» 
وأما "غير" في "لا غير" فمحلها بحسب المعطوف عليه ف"لا غير" عطف على النحو في الأول وفي محل نصب 
وعطف على زيد قي الثاني في محل رفع. [الدسوقي ملخصا: ]۲٠٠/۲‏ 
لا غير زيد إڂ: أي لاعمرو ولا بكر» قيل عليه: إن "غير زيد" ليس نصا على لا عمرو ولا بكر» فيكون المنفي 
متروك النص لا منصوصه»ء ويجاب بأن هذا من أمثلة متروك التنصيص لا من منصوصه فلا ورود لالإشكال. (الملخحص) 
على الضم: هذا مذهب البصريينء وأما الكوفيون فيبنونه على الفتح نحو: لاريب فيه. [التحرید: ]۲١١‏ 
- وذكر بعض: إيراد على عد المصنف هما من طرق العطف. [الدسوقي: ]۲١٠/۲‏ ليست عاطفة: لأن العاطفة ينص 
معها على الثبت والنفي جميعاء وهنا ليس كذلك. (الدسوقي) بل لنفي الجنس: وعلى هذا القول فالقصر حاصل 
٠‏ نظرا للمعئ؛ لأن معى "زيد شاعر لا غير": ما زيد إلا شاعر» فيرحع إلى النفي والاستئناءء وحينعذ فما في كلام البعض 
من أن نحو "لا غير" طريق آحر للقصر على هذا القول وهم» م "أن غير" على هذا القول في محل نصب على أنه اسم 
"لا" والخبر محذوف أي لا غيره عام في قصر الصفة» أو لا غيره معلوم له في قصر الموصوف. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۷۲ القصر 
ولا من عداه» وما أشبه ذلك» والأصل في الثلاثة الباقية النص على المغبت فقط أي 

من غاز مو ر أي ما وإلا وإغا والتقدم ٠‏ 
دون المنفي وهو ظاهر» والنفي أي الوحه الثالث من وحوه الاحتلاف أن النفي ب"لا" 
العاطفة لا يجامع الثاني أعيْ النفي والاستثناءء فلا يصح "ما زيد إلا قائم لا قاعد'» وقد 
يقع مثل ذلك في كلام المصنفين؛ لأن شرط المنفي ب"لا" العاطفة أن لا يكون ذلك 


المنفي منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبته 


ولا 
للمتبوع» لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته» وهذا الشرط مفقود في النفي 
والا کان تکرارا وهو ممنوع 
والاستشناء؛ لأنك إذا قلت: "ما زيد إلا قائم" فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع 


وإن كان المنفي حملا 
النص على المغبت: أي المابت له الحكم في قصر الصفةء والمثبت لغيره في قصر الموصوف» فتقول في "ما" و إلا" في 
قصر الصفة: "ما قائم إلا زيد" فقد نصصت على الثبت له القيام وهو زيد ولم تنص على الذي نفي عنه وهو عمرو 
مثلاء وتقول في قصر الموصوف: "ما زيد إلا قائم" فقد نصصت على الذي أثبت وهو القيام ولم تنص على الذي 
نفي وهو القعود مثلاء وهكذا في "نما" وغيره. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ 
دون المنفي: [ أي لا يصرح فيها على المنفي وإنغا تدل عليه ضمنا] يرد عليه أنه يلزم منه أن يكون نحو: ما حاعني 
القوم إلا زيد على حلاف الأصل؛ لأنه نص فيه على المنفي والثبت جيعا ولم يقل بذلك أحد» وأحاب بعضهم بان 
الكلام في الاستثناء المفر غ؛ لأنه هو الذي من طرق القصر اصطلاحاء ولا يخفى ضعفه؛ لأن معن الحصر موجود فيه 
قطعاء فالأحسن في الحواب أن يقال: إنا نمنع أنه نص فيه على المنفي؛ لأن المراد بالنص التفصيل» والمنفي في المثال 
وهو القوم محمل لعدم النص فيه على الإفراد واحدا واحدا. [التجرید:۲٠۲]‏ 
أن النفي ب"لا": إنما قيد بذلك للاحتراز عن النفي بغيرها ک.."ليس" إذ لا دليل على امتناع "ما زيد إلا قائم 
ليس هو بقاعد". (الدسوقي في كلام المصنفين: أي لا في كلام الله ولا قي كلام البلغاء. [الدسوقي: ]۲١۷/۲‏ 
منفيا قبلها بغيرها: هذا صادق عا إذا كان غير منفي أصلاء وما إذا كان منفيا بغر أدوات النفي كالفحوى أو علم 
المعكلم. [الدسوقي: ]۲١۸/۲‏ لأن تنفي ها إخ: أي تنفي عن التابع ما أوجبته للمتبوع» هذا ظاهر ي قصر الصفة على 
الملوصوف مثل: حاء زيد لا عمرو" فإنك نفيت بها عن عمرو ما أوجبته لزيد وهو الجيء ومشكل في قصر الموصوف مثل 
"زيد قائم لا قاعد" فإن المنفي ها القعود ولم يثبت للمتبوع الذي هو قائم كما هو ظاهرء وأحيب بأن المراد .عا أوحب 
للمتبو ع الحكوم به أو الثبوت للمحكوم عليه» ففي امال المذكور المتبوع وهو قائم أوجحب له الثبوت للمسند إليه وهو زيدء 
وقد نفي مما هذا الثبوت عن التابع وهو قاعد؛ لأن معن زيد قائم لا قاعد أن زيدا حكوم عليه بالقيام» ولیس حكوما عليه 
بالقعود بل هو منفي عنه. (الدسوقي) وهذا الشرط: أي عدم كون المنفي ما منفيا قبلها بغيرها. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳V‏ القصر 
حي كأنك قلت: ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مضطجع ونو ذلك فإذا قلت: "لا قاعد" 


فقد نفيت ب"لا" العاطفة شيعا هو منفي قبلها ب"ما" النافيةء و وکا الكلام في ما يقوم 
فلزم التكرار وهو ممنوع 


إلا زید» وقوله: 'بغيرها" يعني من من أدوات النفي على ما صرح به في 'المفتاح'» وفائدته 
e E‏ الكلام أو علم المتكلم أو السامع أو نحو ذلك كما 
ء في "إنما"» لا يقال: 4 يقتضي حواز أن يكون منفيا قبلها ب"لا" العاطفة 


زاغ إلى قوله: ونحو ذلك 


الأحرى نحو: حاعءن الرحال لا النساء لا هند؛ لأنا نقول: الضمير لذلك المشخحص أي 


بغير "لا" العاطفة الى نفى بها ذلك المنفي» ومعلوم أً نه بتع نفيه قبلها بها TTT‏ 
أي النفي أي قبل "ا" 

فقد نفيت إخ: أي فلزم ET‏ أي ورود "لا" بعد النفي والاستفناء. [الدسوقي: ]۲١۸/۲‏ 
وكذا الكلام إل: يعي أنه لا فرق بين قصر الموصوف على الصفة وهو ما مر» وقصر الصفة على الموصوف وهو 
في هذا المئال؛ فإنك قد نفيت فيه القيام عن عمرو وبكر وغيرهما من كل ما هو مغاير لزيد فلا يصح أن تقول: ما 
يقوم إلا زيد لا عمرو. [الدسوقي: ۰4/۲[ يعني إخ: لما كان الغير شاملا لغير أدوات النفي كفحوى الكلام 
وكان غير مراد أتى بالعناية. (الدسوقي) فائدته: أي فائدة تقييد الغير بكونه من أدوات النفي. 
بفحوى الكلام: أي التقدم» فإن دلالته على القصر بالفحوى كما مر» فجاز أن تقول "نميمي أنا لا قيسي" وكذا 
زيدا ضربت لا عمرا. (الملحص) أو علم المتكلم: أي والحال أن السامع يعلم حلافه» كما إذا كنت تعلم بضرب 
زيد دون عمرو» والسامع يعلم بعلمك ذلك إلا آنه یعلم حلاف ما تعتقده» فتقول ضربت زیدا لا عمرا. 
(الدسوقي) أو نحو ذلك: أي من الأفعال المتضمنة للنفي» وليس هو معناها صريحا ك"أبى وامتنع وكض" فإن 
معناها الصريح ثبوت الامتناع والإباء والكف. (الدسوقي) لا يقال هذا إلخ: [ أي ما ذكر في بيان قوله: بغيرها] 
لأن المصنف ل يشترط إلا أن لا يكون المنفي منفيا قبلها بغيرها لا اء والمتبادر أن المراد بغير "لا غير" نوعها من 
أدوات النفي» وحينعذ يلزم أن يكون الال المذكور أي "حاءني الرحال لا النساء لا هند" صحيحا؛ لأن هند ليس 
منفيا قبلها بغير نوعها أي نوع "لا" بل منفي بها. (الدسوقي» 
لأنا نقول إل: حاصله: أن المراد غير شخص "لا" ومنه "لا" أحرى الي سبقت قبلهاء وحينعذ فلا يصح المثال؛ لأن 
"هندا" منفي بغير شخحص "لا" الداحلة عليها قبل التصريح ما. (الدسوقي) ومعلوم: حواب عما يقال: إن ما ذكر من 
الجواب وهو أن شرط النفي ب"لا" أن لا يكون منفيا قبلها بغير شخصها الذي وقع النفي به يقتضي أن نفيه قبلها 
بشخحصها الذي وقع النفي به حائز مع أنه باطل» فكان الواحب الاحتراز عنه» وحاصل الجواب: أن هذا معلوم 
استحالته وإن كانت العبارة صادقة به وإذا كان غالا لايتأتى وحوده» فلا معن للاحتراز عنه. [الدسوقي: ,]۲٠١/۲‏ 


الفن الأول a:‏ | القصر 
لامتناع أن ينفي شيا ب"لا" قبل الإتيان اء وهذا كما يقال: دأب الرحل الكرم أن 
لا يؤذي غيره؛ فإن المفهوم منه أن لا يؤذي غيره» سواء كان ذلك الغير كريما أو غير كرع. 
[جمع النفي ب"إنما" و"التقديم"] 

ويجامع النفي ب"لا" العاطفة الأحيرين أي إغا والتقدسم» فيقال: "نما آنا تميمي لا قيسي"› 
و"هو يأتيني لا عمرو" ا ی 


بحواز جحامعة النفي صمي راحع للمنفي 

والاستشناء» فلا یکون ا ب "لا" العاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفي راک ا 

أي ما ذكر من الاين 

امتنع زيد عن اججيء لا عمرو؛ فإنه يدل على نفي اججيء عن زي ید» لکن لا صرحا بل ضمنا. 
أي انتفائه 


وإنغا معناه الصريح إيجاب امتناع المجيء عن زيد» فيكون "لا" نفيا لذلك الإجاب 
والتشبيه بقوله: N a oe‏ 


أن ينفي: بل إنغا يكون منفيا ب"لا" أحرى ماثلة ها. [الدسوقي: ]۲٠٠١/۲‏ 

وهذا: أي قول المصنف: "بغيرها" حيث جعلنا الضمير راجحعا للشخص لا للنوع كما يقال: "دأب الرجحل" إل فهو 
تنظير قي أن الضمير في كل عائد على الشخحص دون النوع. (الدسوقي) 

لا يؤذي غيره: أي غير شخصه أعم من أن يكون غير شخحصه كرما أو بخيلا» بخلاف ما لوحعل الضمير راجحعا 
للنوع» فإن المع حينعذ أن لا يؤذي غير نوعه وهم البخحلاي فيقتضي .حفهومه انه يۇذي الكرماء وهذا غير مراد. 
(الدسوقي) ويجامع: بقي أنه يسند القصر حينعذ إلى أيهماء وفيه تفصيل: ففي "لا" مع "إنما" نحو: إنما ضربت زيدا لا 
عمرا» يسند إلى "إنما" اتفاقا؛ لاما أقوى» وفي "لا" مع التقدسم نحو: زيدا ضربت لا عمرا يسند إلى التقدم اتفاقا أيضاء 
واحتلف في التقدم و"إنما" فذهب الشارح إلى أنه يسند إلى التقدم؛ لأنه أقوى وعكس السيد؛ لأن "إنما" أقوى. 
[التحريد: ١٠۳]وهو‏ يأتيني إل: هو فاعل معن قدم لإفادة الحصرء والأصل: يأتين هو» فظهر لك أن التمثيل 
مذ كور مبن على مذهب السكاكي» كما مرسابقا. [الدسوقي ملخصا: ]۲٠١/۲‏ 

فلا يكون إل: علم من هذا أن النفي الصريح ليس كالضمي؛ لأن الضمي يجامعه النفي ب"لا"» بخلاف الصريح» 
فإنه لا يجامعه. [الدسوقي: [۲٠٠/۲‏ امتناع الجيء إخ: في العبارة قلب» والأصل امتناع زيد عن ابجيء كما في المتن. 
(الدسوقي) فيكون لا: أي لفظ "لا" في قولنا: "لا عمرو" نفيا لذلك؛ ولو صرح بالنفي وقيل: م ججئ زيدء لم يصح 
أن يقال: لا عمرو. (الدسوقي) 

ف حکم النفي ج لأنه حكم بصحة العطف ب"لا" مع الأول دون الثاي. (الدسوقي) 


الفن الأول o‏ القصر 
لا من حهة أن المنفي ب"لا" العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمي كما في "إنغا أنا تميمي 
> قيسي "؛ إذ لا دلالة لقولنا: 'امتنع زید عن الجيء' على نفي جيءِ عمرو لا ضمنا 


ي بدون قولنا: لا عمرو 


ولا صرجاء قال السكاكي: شر ط جامعته أي جحامعة النفي ب"لا" العاطفة للثالثف آي 

إنغا أن لا يكون الوصف عتصا بالموصوف لتحصيل الفائدة حو: انما يستجیب 
IS‏ 

الذين يسمعون (الأنعام:٠٠)‏ فإنه بمتنع أن يقال: لا الذين لا يسمعون؛ لأن الاستجابة 


لا تكون إلا تمن يسمع» بخلاف إنما يقوم زيد لا عمرو؛ إذ القيام ليس مما يختص بزيد ... 


على نفي إخ: لأنه لا حصر فيه حى يتضمن النفي ك"إغا'ء وإغا استفيد نفي ججيء عمرو المفيد للحصر من قوله: 
لا عمروء» بخلاف "غا" والتقدع» فما يدلان على النفي ضمنا فيكون "لا" بعدهما لتأكيد ذلك النفي الضميي كما 
مر. [الدسوقي ملحصا: ]۲٠٠/۲‏ لا يكون الوصف إخ: الذي أريد حصره في الموصوف (الدسوقي)] وذلك 
كما في قولك: "إنما تميمي أنا" فإن التميمية لا يحب اخحتصاصها بالمتكلم» وهذا شرط بالنسبة إلى قصر الصفةء 
ويقاس عليه قصر الموصوف على الصفة»ء فيقال شرط جامعة النفي ب"لا" العاطفة ل"إغا" أن لا يكون الموصوف 
مختصا بتلك الصفة فلا يجوز أو لا يحسن أن يقال: "إغا المتقي متبع مناهج السنة لا البدعة" لاحتصاص الموصوف 
بتلك الصفة. [الدسوقي: ۲ | بالموصوف: الباء داحلة على المقصور عليه بقرينة المثال. (الدسوقي) 

لتحصيل الفائدة: أي في جامعة النفي ب"لا" مع "إنغا"» فلو كان الوصف مختصا بالموصوف لعدمت الفائدة؛ لأن 
الوصف إذا كان مختصا بالنظر إلى نفسه تنبه المحاطب للاحتصاص بأدن تنبيه على ذلك» ويكفي فيه كلمة "إنغا"» 
فلا فائدة في جمع "لا" معه» والقصد إلى زيادة التحقيق إنغا يناسب الحكم الذي يحتمل عدم الاحتصاص» فيصر 
الملحاطب على إنكاره. (الدسوقي) 

نحو إنما يستجيب إل: هذا مثال للمنفي» أي فإن كان الوصف مختصا فلا يجيء النفي ب"لا" كما في قوله تعالى: 
اجيب [الأنعام: ]۳١‏ أي إغا يستحيب دعاءك لالامان الذين يسمعون ماع تدير وهم المومنون. (الدسوقي) 

لا تکون إلا ممن ج فإذا قيل: "لا الذين لا يسمعون" كان ذلك حشوا في الكلام فإن قيل: إن فائدة القصر ان 
يعتقد المحاطب خلافه» والمخاطب ههنا ليس كذلك؛ لأن كل عاقل يعلم أن الاستجابة إنما تكون ممن يسمع» أحيب 
بأن الكفار نزلوا منزلة من لا مع له لعدم قبوحم الحق» والبي ع لشدة حرصه على إعان الكفار نزل منزلة من 
يعتقد الاستجابة ممن لا يسمع» فخوطب بقصر الاستجابة على من يسمع قصر قلب» فالقصر هنا حقيقي لكن بعد 
تنزيل المحاطب منزلة من يعتقد العكس لأحل ذلك الاعتبار الخطابي. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۷٦‏ القصر 
وقال عبد القاهر: لا تحسن أي جحامعته للثالث تي الوصف المختص كما تحسن ثي غيره» 


أي جحامعة النفي وهو إنما في غير وصف المخحتص 
وهذا أقرب إلى الصواب؛ إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. 
امتناع اججامعة المذكورة 
[استعمال النفي والاستشناء ق المجهول] 
وأصل الان ي الوجه الرابع من وجوه الاحتلاف أن صل النفي والاستثناء ان یکون 


آي الكثرر الغالب" 


٠ ۲‏ أ ehe‏ ۰ غ 
ما استعمل له أي الحكم الذي استعمل فيه النفي والاستشناء نما يجهله المخاطب وينكره 
بخلاف الغالث أي "إنما"؛ فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المحاطب 


وقال عبد القاهر: حيث قال: لم بحسن العطف ب'"لا" فيه» كما يحسن فيما لا يختص بالمذكور» فلا يحسن أن 
تقول: إنغا يتذكر أولو الألباب لا الجهال» كما يحسن أن تقول: إنما يجيء زيد لا عمروء وهذا الشرط لم يذكروه في 
التقديم لا وحوبا ولا استحباباء فكان دلالته على القصر أضعف من "إغا". [المطول بزيادة: ۳۹۱] 

لا تحسن: أي لا تحسن جحامعة النفي ب"لا" مع الثالث وهو "إنغا"» والحاصل: أن عدم احتصاص الوصف شرط في 
كمال الحسن عند الشيخ لا شرط أصل ايحامعة كما قال به السكاكي» فعلى هذا يصح أن يقال في غير القرآن: "غا 
يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون" وإن كان غير كامل في الحسن. [الدسوقي ملحصا: ۲۱۳/۲] 

وهذا أقرب إل: أي هذا الذي قاله الشيخ أقرب إلى الصواب مما قاله السكاكي من المنع؛ لابتناء كلام الشيخ على 
شهادة الإئبات وكلام السكاكي على شهادة النفي» وشهادة الإئبات مقدم؛ ولانه يتصور القصر في الوصف الظاهر 
الاحتصاص لتنزيل المحاطب منزلة المخحطى أو المتردد لداع. (التحريد ملحصا) 

عند قصد إخ: أي عند قصد زيادة تحقيق النفي عن ذلك الغير» وهذا رد على السكاكي بأنا لا نسلم عدم الفائدة؛ 
إذ قد تحصل فائدة وهى زيادة التحقيق والتأكيد» فلا وجه للامتناع. (الدسوقي ملحصا) 

فيه: إشارة إلى أن اللام في كلام الماتن .معن "في". (الدسوقي) النفي والاستثناء: بيان للضمير المستتر في قوله: 
"استعمل"» فإنه عائد على الثاني الذي هو النفي والاستثناء. (الدسوقي) ما يجهله المخاطب: أي ما يجهله المخاطب 
بالفعل وشأنه أن يكون بحهولاء وليس المراد الجهل بالفعل فقط؛ لأنه شرط في الحصر مطلقا باي طريق كان» فلا 
وجه لتخحصيصه بالنفي والاستفناء. [الدسوقي: ]۲٠٤١/۲‏ وينكرة: للمراد منه الإنكار التام كما يظهر من كلام 
الشيخ» فاندفع بقيد الإنكار ما قيل: إن جحهل المخاطب بما لا بد منه قي جميع الطرق» فلا وجه لتحصيص الوحه 
الرابع بالطريق الثاني. [التحريد ملخحصا: ]۲٠٠٤‏ 

جخلاف الثالث إخ: قال الشيخ: اعلم أن موضوع "إنما" على أن تجيء بر لا بجهله المحاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل 
هذه المنزلة. تفسير ذلك أنك تقول للرحل: "إنما هو أحوك وإنما هو صاحبك القدعم" لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع 
صححته» ولكن لمن يعلمه ويقر به إلا أنك تريد أن تنبه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. (دلائل الإعجاز) 


الفن الأول ۳۷۷ القصر 
ولا ينكره» كذا في "الإيضاح" نقلا عن "دلائل الإعجاز"» وفيه بحث؛ لأن المحاطب إذا 
کان عالما بالحکم» وم یکن حکمه مشوبا بخطاء م يصح القصرء بل لا يفيد الكلام 


سوی لازم الحکم وجوابه: أن مرادهم أن "انما" یکون خبر من شأنه أن لا جهله 

اللحاطب ولا ينكره حن أن إنکاره يزول بأدنی تنبیه لعدم إصراره علیه» وعلى هذا يکون 
۱ ويل 

موافقا لما في "المفتا ح' كقولك لصاحبك وقد رأیت ت شبحا من بعید: "ما هو إلا زید" إذا 


عتقده غوه أي إذا عتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا على هذا الاتقا 


این في تنزيل المعلوم منزلة الجهول] 
وقد ينزل العلوم منزلة امحهول لاعتبار مناسب» فيستعمل لهأي لذلك المعلوم الثاني أي النفي 
والاستناء إفرادا أي حال كونه قصر إفراد نحو : و Net:‏ 


حال من الثاني 
وفيه بحث: اعتراض على قوله: "بخلاف الثالث". لازم الحكم: هو إعلام المحاطب أن المتكلم عارف بالحكم. 
(الدسوقي) وجوابه إلح: يعي بان قوم "أصل إنما أن يكون الحكم المستعملة فيه ما يعلمه المخاطب ولا ينكره" 
مرادهم بذلك: أن یکون الحکم نما من شأنه أن یکون معلوما للمخحاطب جحیث زول إنکاره بأد تنبیه وإِن کان 
بجهولا بالفعلء فلا ينافي كونه جحهولا بالفعل» فالحاصل: أن محل الطريق الأول أعي النفي والاستئناء الحكم الذي 
يحتاج للتأكيد لإنكاره وكونه ما شأنه أن يجهل» ومحل الثاني ما لا يفتقر إلى ذلك لكونه مما شأنه أن يكون معلوماء 
وإن كان اجهل والإنكار بالفعل لابد منهما فيهما في غير قصر التعيين. [الدسوقي: ]۲٠ ٤/۲‏ 
ن تمثيل للأصل الثاني أعن النفي و الاستشناء. مصرا: أي مصمما على ذلك الاعتقادء فهذا الخال قد تحقق 
فيه اجهل والإنكار فيما من شأنه أن يجهل وينكر حهلا لا يزول إلا بالتوكيدء فاستعملت فيه "ما" و"إلا" على 
أصله. (الدسوقي ملخحصا) وقد ينزل المعلوم إخ: هذا مقابل لقوله: وأصل الثايء وقوله: المعلوم أي الحكم الذي 
من شأنه أن يعلم» وذلك كقيام اللاك به ةلا في المغال الآي» وقوله: "منرلة الجهول" أي الحكم اجهول الذي من 
شأنه أن ينكر ويحتاج إلى تأكيد لدفع إنكاره. (الدسوقي) 
لاعتبار مناسب: أي لأحل أمر معتبر مناسب للمقام كالإشعار بأفم في غاية الاستعظام لهلاكه لالا في المثال 
الآي. (الدسوقي) إل رَسُولٌ: هذا استثناء من مقدر عام يكون التقدير: ما محمد موصوفا بحقيقة من الحقائق الي 
تعتقدون إلا حقيقة الرسول بل فانه کائن إیاهاء فکأنه قیل: ما محمد متبرثا من الهلاك ولا غير ذلك ما لا يناسب. 
[الدسوقي ملخصا: ۲/۲[ وتام الآية: وما مُحَمَد إا رَسُول قذ حَلّث من قله لرل اون مات أو يل انيشم على 
أعقَابكم ومن بقلب عَلى عَقَمَيه فن يضر الله شيعا وَسَيَجري اله الشا كر ين ) [آل عمران:٤ ]١ ٤‏ 


الفن الأول ۳۷۸ القصر 
أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرئ من الملاك» فالمخاطبون وهم الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا عالمين بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتبرؤ 
عن الملاك» لکتهم لا کانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما نزل استعظامهم هلاكه منزلة 
إنكارهم إياه أي الملاك فاستعمل له النفي والاستئناءء والاعتبار المناسب هو الإشعار 
بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه #4 أو قلبا عطف على قوله: إفرادا 
غو: فإإن آم إلا بسر متا ربرميم:٠‏ » فالمخاطبون وهم الرسل صلوات الله عليهم م يكونوا 
حاهلين بكومُم بشرا ولا منكرين لذلك» لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد القائلين 


هذا هو الاعتبار المناسب 
أي مقصور !خ: أي فهو من قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد على ما قال المصنف» وأشار بقوله: "لا يتعداها إلى 
التبرئ من اللاك" إلى أن ذلك القصر إضافي لا حقيقي. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ غير جامع إل: بل جحامع بين الرسالة 
والهلاك؛ لاهم لا يعتقدون أن الني لا يهلك أبداء فلما زل علمهم .عوته منزلة اجهل به والإنكار له لاستعظامهم إياه 
صاروا كأمم أثبتوا له ا صفتين: الرسالة والتبرؤ من الحلاك» فقصر على الرسالة قصر إفراد. (الدسوقي) 
منزلة إنكارهم: ولزم من ذلك تنزيل علمهم هلاكه منزلة جهلهم به؛ لأن الإنكار يستلزم الجهلء وهذا اندفع ما 
يقال: إن الملائم لدعوى تنزيل المعلوم منزلة اجهول تنزيل علمهم هلاكه منزلة الجهل لاستعظامهم إياه لا تنزيل 
استعظامهم منزلة إنكارهم إياه. (الدسوقي) والاعتبار المناسب: أي المناسب لمقام الرسالة» وقال العصام: ونحن 
نقول: الاعتبار المناسب التنبيه على مفاسد الاستعظام حى لحق بالجهل في الفساد وتحذيرهم عنه كما يحذر عن 
الجهل. [الدسوقي: ۲٠۷/۲‏ والتجريد: ]۲٠ ٤‏ عطف إل: i a oe‏ 
للتنزيل إما أن يكون قصر إفراد كما تقدم» وأما أن يكون قصر قلب. 
إن أنتم إخ: أي نحو قوله تعالى حكاية عن الكافرين في حطاب الرسل: «إإن آَم إلا بسر متا [إبراهيم: ]٠١‏ أي 
ما تتصفون إلا بالبشرية مثلنا لا بنفيهاء وإنما حاطبوهم بهذا الخطاب ولم يقولوا: e‏ لأنه 
في زعمهم أبلغ؛ إذ كأمم قالوا: أنكرتم ما هو من الضروريات وهو ثبوت البشرية» وأنتم لا تتعدون الاتصاف ما إلى 
الاتصاف بنقيضها الذي تثبت معه الرسالة» وهذا كان قصر قلب. (الدسوقي) 
لاعتقاد القائلين إ: فيه إشارة إلى دفع ما يقال: إن قوهم «إن اَم إلا بسر ما [إبراهيم: ]١١‏ ينبغي أن يكون قصر 
إفراد؛ لأن المخاطبين يشبتون الرسالة مع البشريةء فلا وحه عله قصر قلب» ووجه دفعه أن اعتقاد الكفار القائلين هذا 
الكلام التناف بين الرسالة والبشرية مع إصرار المخحاطبين على الرسالة يقتضي أن ينزلوا المحاطبون منزلة المنكرين للبشرية. 


الفن الأول ۳۷۹ القصر 
وهم الكفار أن الرسول ب لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة 
رای قالرن رل نکر ابعر ا شقا تاا سا می چا بين الرسالة 
والبشرية فقلبوا هذا الحكم وقالوا: «إإن NE‏ شر ملت رإبراميم:٠٠»‏ أي أنتم 
مقصورون على البشرية ليس لكم وصف الرسالة تدعوماء ولما كان ههنا مظنة سؤال 
وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة وقصروا ا 


بحسب زعمهم 


ا قد اعترفوا بكوم مقصورین على البشرية حيث قالوا: إن حن إلا شر 


منک راهيم: ٠١‏ فإم سلموا انتفاء الرسالة عنهم» أشار إلى جوابه بقوله: و 
مع أنه ليس كذلك 


أي قول ا قر بک ورتم من با مجاراة 


عطف اللازم متعلتى بالجاراة ٠‏ لا من العثور وهو الاطلاع بفتح الزاء: الرقوع والسقوط 
ذلك حیث د ا ا لصم وإلزامهء لا لتسليم انتفاء الرسالة» e‏ 
أي الحاراة 2 وإاز 


مع إصرار المخاطبين: حيث كان الرسل مصرين على دعوى الرسالة المنافية للبشرية بحسب اعتقاد المتكلم صاروا 
عندهم بمنزلة من ادعى نفي البشرية صريحاء ولذلك جعلوهم منكرين للبشرية وخاطبوهم ما حاطبوهم» فظهر من 
هذا أن القصر في هذا المثال مب على مراعاة حال المتكلم والمحاطب» بخلاف المثال السابق فإن القصر فيه مبي على 
رعاية حال المحاطب. [الدسوقي ملخصا: ]۲٠۸/۲‏ دعوى الرسالة: أي المستلزمة لنفي البشرية بحسب زعم 
التكلمين. (الدسوقي) لما اعتقدوا إخ: إنما اعتقدوا التنافي؛ لأن الرسول لحلالة قدره ينزه في رأيهم عن البشريةء 
وانظر سخافة عقوم حيث لم يرضوا ببشرية الرسول ك ورضوا بأن يكون الإله حجرا. (الدسوقي) 

هذا الحكم: أي المستلزمة لنفي البشرية في زعمهم. (الدسوقي) مجاراة الخصم: أي مماشاته والحري معه في الطريق 
من غير مخالفة في السلوك ومثاله: أن تريد إزلاق صاحبك فتماشيه في الطريق المستقيم حى إذا وصلت إلى مزلقة 
أزلقته. (الدسوقي) بتسليم بعض إخ: الباء للسببية» متعلقة ب" جاراة الخصم"؛ لأنه إذا سلم له بعض مقدماته كان 
ذلك وسيلة؛ لإصغائه لا يلقى له بعد ذلك» فيعثر ما يلقى له بعد ذلك ويفحم وأما إذا عورض من أول الوهلة رعا 
كان ذلك سببا لنفرته وعدم إصغائه» والمراد ببعض المقدمات الي سلمها الرسل هنا المقدمة الصغرى أعي كوم 
بشرا» وأما كون البشر لايكون رسولا وهو الكبرى فلم يسلم الخصم. (الدسوقي) 

لا لتسليم إلخ: عطف على قوله: "من باب جاراة الخصم" يعي ما قاله الرسل للمجاراة ولم يقولوه لتسليم انتفاء 
الرسالة عنهم . [الدسوقي: ]۲٠۹/۲‏ 


الفن الأول ۸۰ القصر 
فکامُم قالوا: إن ما ادعیتم من کوننا بشرا فحق لا ننکره» ولکن هذا لا يناف أن عن 
الله علينا بالرسالةء ا البشرية لأنفسهم» وأما إثباها بطريق القصر فليكون 
على وفق كلام الخصم» وكقولك: عطف على قوله: كقولك لصاحبك» و هذا مثال 
لأصل "إنغا" أي الأصل في "إا" أن يستعمل فيما لا ينكره المحاطب» كقولك: "إنغا هو 
أحوك" لمن يعلم ذلك ویقر به وأنت ترید ان ترققه عليه أي جتحعل من يعلم ذلك رقيقا 


كون المخبر عنه أحا 
شفقا على اة والأولى بناء على ما ذكرنا أ ن يكون هذا المغال من الإخراج لا على 
مقتضى الظاهرء وقد زل الجهول منزلة المعلوم هور ف تعم| ae e‏ 
الحكم الجهول عند المحاطب 


وأما إثباها إخ: حواب عما يقال: إنه كان يكفي في الحاراة أن يقولوا: نحن بشر مثلكم فالنفي والاستثناء لغو. 
[الدسوقي: ]۲٠۹/۲‏ على وفق كلام الخصم: حاصل توحيه الشارح: أن الرسل لم يريدوا القصر» بل أصل 
الإثبات على سبيل التحريد» وإنغا عبروا بصيغة القصر لموافقة كلام الخصم» والأحسن التوجيه بأن مرادهم القصر 
أعيٰ إثبات البشرية ونفي اللكية لا تفي الرسالت فمرادهم: ما نحن إلا بشر مثلكم لا ملائكة» كما تقولون» لكن 
لا ملازمة بين البشرية وانتفاء الرسالة. [التحريد: 1°[ يعلم: أي يعلم بالقلب ويقر باللسان. 

ترفقه: إما بقافين من الرقة ضد الغلظة والتعدية ب"على" بتضمين معن الإشفاق» كما أشار إليه الشارح وحينعذ 
يقرأ رقيقا أيضا بقافين» وإما بالفاء والقاف من الرفق .معن اللطف» فالمراد أنك تحدث في قلب من يعلم ذلك شفقة 
ورحهمة على أخحيه بسبب ذكرك الأخحوة له؛ لأن الشيء قد يوحب بسماعه من الغير ما لا يوحب .محرد علمه. 
[الدسوقي ملخصا: ]۲۲٠/۲‏ 

والأولى: وإنما قال: "الأولى" ولم يقل "والصواب" إشارة لإمكان الحواب عنه بأنه جوز أن يكون هذا المغال على 
مقتضى الظاهر إل. (الدسوقي) ما ذكرنا: أي من أن "إنما" تستعمل في هول شأنه أن لايجهله المخحاطب ولا ينكر 
حي أن إنكاره يزول بأد تنبيه لكونه لا يصر عليه. (الدسوقي) من الإخراج إخ: أي فالحكم في هذا المثال وهو 
الأحوة وإن كان معلوما للمخاطب» لكن لعدم عمله موحب علمه بالأحوة؛ إذ موحب علمه ما أن يشفق عليه ولا يضربه 
نزل منزلة اجحهول واستعمل فيه "إغا" على حلاف مقتضى الظاهر. (الدسوقي) 

منزلة المعلوم: أي ما من شأنه أن يعلم عند المحاطب بحيث لايصر على الإنكار» وليس المراد المعلوم بالفعل؛ لأن 
العلوم بالفعل ليس محلا للقصر. [التجريد: ]۲٠١‏ فيستعمل: أي فبسبب ذلك التنزيل يستعمل الطريق الثالث من 
طرق القصر وهو "إغا". [الدسوقي: ]۲۲٠/۲‏ 


الفن الأول ۳۸1 القصر 
له الثالٹث أي إنغا نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود: #إإنمًا نحن مَصْلْحُون رابقرة:٠ ٠‏ 
ي فيه 

ادعوا ان كوم مصلحین ا مر ظاهر من شأنه E Bi‏ ولا ینکره» ولذلك جحاء 


لادعاء ظهور إصلاحهم 


۶ ځیرد هره ارد عل موکدا ری م هرد اه وس ل 


أي ضمررهم 


کم مرف یر دل می e o‏ 


م تعقیبه ما يدل التقريع واتويخ و وهو قوله: وکن لا يَشْعرون) رابقرة:۲) . 
ا ا عل 1 ل ا 
ومزية "إنما" على العطف أنه يعقل منها أي من "إنما" الحكمان أعي الإثبات للمذكور 


أي شرطها 


والنفي عما عداه معا بخلاف العطف؛ فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي نحو: e‏ 


لا يجهله المخاطب: الحاصل: أن إصلاح اليهود أمر بجهول عند المحاطبين وينكرونه إنكارا قويا» ولكن اليهود - لعنة 
الله عليهم - يدعون أن إصلاحهم أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهل» فنزلوا لتلك الدعوى إصلاحهم منزلة الأمر الذي 
من شأنه أن يكون معلوما عند المخاطبين بحيث يزول إنكاره بأد تنبيه» فاستعملوا في إثباته للرد عليهم "نما" الي 
شأما أن تستعمل في ما من شأنه أن يكون معلوما وإن كان مقتضى الظاهر التعبير بالنفي والاستثناء؛ لأن إصلاحهم 
أمر بمحهول منکر. [الدسوقي: ۲۲۱/۲] ولا ينكره: إنكارا قويا وإن كان حاهلا ومنكرا بالفعل. (الدسوقي) 

عا ترى: أي .ما تعلمه من تأكيدات شي. وتعريف ابر إخ: أي الدال على حصر المسند ي المسند إليه» والمعن لامفسد 
إلا هم» لما تقرر أن تعريف الخبر وضمير الفصل لقصر المسند على المسند إليه. (الدسوقي) وبه عناية: عطف مسبب 
على سبب أي ما له حطر يوحب العناية باثباته. [الدسوقي: ۲۲۲/۲] ولكن لا يشعرون: إنما كان هذا يدل على 
التقريع والتوبيخ؛ لإفادته اهم من جملة الموتى الذين لا شعور هحم وإلا لأدركوا إفسادهم بلا تأمل. (الدسوقي) 
ومزية "إنما": هو مبتدأء وقوله: "أنه يعقل" على حذف الحار حبر أي ثابتة بأنه يعقل إخ» ولو قيل: إن هذا وجه حامس 
من أوحه الاحتلاف لا بعد. (الدسوقي) على العطف: وأما النفي والاستشناء والتقدم ففيهما تعقل الحكمين أيضا 
معاء فلم تظهر هذه المزية ل"إنما" عليهما؛ ولذلك لم يتعرض همما. [التحريد: ]۲٠٠‏ يعقل منها إخ: أي بحسب 
الوضع .معن أن الواضع وضعها للمجحموع» فلا يرد أنه قد يلاحظ أحدهما قبل الآحر. (التجريد) معا: يعي وتعقل 
الحكمين معا أرحح؛ إذ لا يذهب فيه الوهم إلى عدم القصر من أول الأمر كما تي المعطوف. (التحريد) 


الفن الأول ۳A1‏ القصر 
E‏ قائم لا قاعد"» أو بالعکس نحو: "ما زید قائما بل قاعد". 

[استعمال "إنما" قي التعريض] 

وأحسن و أي مواقع "إنما" التعريض نحو: «إنمَا يذ كر وُو اللاب رالرعد:۹٠)‏ 
فانه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم» فطمع النظر منهم كطمعه منها أي 
كطمع النظر من البهائم» ثم القصر كما يقع بين المبتدأً والخبر على ما مر يقع بين الفعل 
والفاعل نحو: "ما قام إلا زيد. و اا الول ر ا 
عمرا"» و "ما ضرب عمرا إلا زيد"» والمفعولين خحو: "ما أعطيت زيدا إلا درهما" ا 


وأحسن مواقعها: أي الكلام الذي يراد به التعريض وهو كما يأني أن يستعمل الكلام في معن ليلوح بغيره أي 
يفهم منه معن آحر» وإنما كان التعريض أحسن مواقعها؛ لأن إفادة الحكم الذي شأما أن تستعمل فيه لايهم 
الملحاطب؛ لكونه معلوما أو من شأنه العلم» بخلاف المع الآحر الملوح إليه؛ فإنه أهم؛ لكون المخاطب جاهلا به 
مصرا على إنکاره. [الدسوقي ملخصا: ۲۲۳/۲] 

إنما يتذكر إخ: أي إغا يتعقل الحق أصحاب العقول» فنحن جزم بأنه ليس المراد من هذا الكلام ظاهره وهو حصر 
التذكر أي تعقل الحق قي أصحاب العقول؛ لأن هذا أمر معلوم بل هو تعريض بذم الكفار بأنهم من شدة حهلهم 
وتناهيه الغاية القصوى كالبهائم» ويترتب على ذلك التعريض التعريض بالنبي عل بأنه لكمال حرصه على إيمان . 
قومه يتوقع التذكر من البهائم» فمحل الفائدة من هذا الكلام هو التعريض المتوسل إليه. (الدسوقي) 

فإنه تعريض !إخ: قال الشيخ: إن العحب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون "إنما"» فلو قلت: 
"يتذكر أولو الألباب" لم يدل على ما دل عليه في الآية وإن كان الكلام ما يتغير في نفسه» وليس إلا أنه ليس فيه 
"لغا". (دلائل) ما مر: عن كونه حقيقيا أو إضافيا قصر صفة أو موصوف. ٠‏ 

يقع بين الفعل إخ: أي بحيث يكون الفعل مقصورا على الفاعل كما يؤحذ من تثيل المصنف» فالقصر الواقع بينهما من 
قبيل قصر الصفة على الموصوف» وأما عكسه وهو حصر الفاعل في الفعل فلا يتوهم إمكانه؛ لأن المنحصر فيه يجب تأخحيره 
على ما يأي» والفعل لا يؤحر عن الفاعل مادام فاعلاء فإن حرج عن الفاعلية رجع الأمر إلى قصر المبتدأً على الخبر. 
[الدسوقي: ٤١/۲‏ ۲۲] كالفاعل والمغعول: أي بحيث يكون الفاعل مقصورا على المفعول وبالعكس» وقد مشل الشارح 
لكل منهماء فالثال الأول من حصر الفاعل قي المفعول» والمثال الثاني من حصر المفعول في الفاعل. (الدسوقي) 


الفن الأرل ۸Y‏ القصر 
وغير ذلك ن المتاقات. و ففي الاستشناء يؤحر المقصور عليه مع أداة الاستثناء حي لو 


أريد القصر على الفاعل قيل: "ما ضرب عمروا إلا زيد"» ولو أريد القصر على المغعول 
قيل: "ما ضرب زيد إلا عمروا'» ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا: قصر الفعل المسند 
إلى الفاعل على المفعول» وعلى هذا قياس البواقي» فيرحع إلى قصر الصفة على الموصوف› 


وغير ذلك إخ: أي كالحالء فتقول في قصرها على صاحبها: "ماحاء راكبا إلا زيد"» وفي عكسه: "ما حاء زيد إلا 
راكبا"» فالأول من قصر الصفة والثاني من قصر الموصوف» وقس عليه التمييز والمجرور والظرف والبدل؛ فإنه يقع 
القصر فيها ما عدا المصدر المؤكد فإنه لا يقع القصر بينه وبين الفعل إحماعاء فلا تقول: "ما ضربت إلا ضربا" 
وأما قوله تعالى: «إإن نظن إلا َنأ [احاثية: ]۳١‏ فمعناه: إلا ظنا ضعيفاء فهو مصدر نوعي» وما عدا المفعول 
معه فإنه لا يجيء بعد "إلا" فلا يقال: ما سرت إلا والليل. [الدسوقي ملخصا:  ]۲۲٤/۲‏ . 
ففي الاستشناء إخ: أي فالقصر في الاستثناء يؤحر فيه المقصور عليه مع الأداة بأن يكون المقصور مقدما على أداة 
الاستثناء وهي مقدمة على المقصور عليه. [الدسوقي ملحصا: ]۲٠٠/۲‏ الفاعل: فالفاعل مقصور عليه والمفعول مقصور. 
المفعول: فالمفعول مقصور عليه والفاعل مقصور. ومعنى قصر إخ: جحواب عما يقال: إن القصر لا يكون إلا 
قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة» وكل من الفاعل والمفعول ذات» وحينفذ فلا يصح القصر› 
وحاصل ما أجحاب به الشارح: أن قولهم هذا من قصر الفاعل على المفعول» أو من قصر المفعول على الفاعل على 
حذف مضاف» أي من قصر الفعل المسند للفاعل على المفعول» وقصر الفعل المتعلق بالمفعول على الفاعلء لا أن 
ذات الفاعل أو ذات المفعول مقصورة كما توهم السائل. (الدسوقي) 
أي أو قصر المفعول على الفاعل أو أحد المفعولين على الآحر أو صاحب الحال عليها. [التحريد: ]۲٠٠١‏ 
قصر الفعل المسند إخ: هذا بالنظر لخصوص ما قبل مثلا أعي قصر الفاعل على المفعول» ثم إن ظاهر كلام 
الشارح أن معن قصر الفاعل على المفعول قي قولك: "ما ضرب زيد إلا عمروا" قصر ضاربية زيد على عمرو؛ لأا 
فعل الفاعل وليس كذلك؛ لأن الضاربية صفة للفاعلء فلا يتأتى قصرها على المفعول» بل المراد قصر المضروبية 
على عمرو؛ لأا صفة للمفعولء والمعن: ما مضروب زيد إلا عمروء وقد يقال: مراده قصر الفعل المسند للفاعل 
بعد تحويل صيغته إلى صيغة مفعول» تأمل. [الدسوقي: ]۲۲٠/۲‏ 
وعلى هذا: أي على قصر الفاعل على المفعول. قياس البواقي: فمعن قصر المفعول على الفاعل قصر الفعل 
المتعلق بالمفعول على الفاعل» وهكذا فقس» فمعن "ما ضرب عمروا إلا زيد": "ما ضارب عمروا إلا زيد" فيرحع 
لقصر الصفة على الموصوف أو قضصر المفعول نفسه على الفعل المتعلق بالفاعل» فمعن "ما ضارب عمروا إلا 
زيد": "ما عمرو إلا مضروب زيد"» فيرجحع لقصر الموصوف على الصفةء لكن الأظهر الأول. (الدسوقي) 


الفن الأول A“‏ القصر 
أو العكس» ويكون حقيقيا وغير حقيقي» إفرادا وقلبا وتعييناء ولا يخفى اعتبار ذلك. 

[تقديم المقصور عليه وأداة الاستفناء على سر 

وقل أي وجاز على قلة تقديمهما أي تقدم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور 
حال کونهما ق أن يلي المقصور عليه الأداة نحو: "ما ضرب إلا عمرا زيد" في 
قصر الفاعل على المفعول و"ما ضرب إلا زيد عمرا" في قصر المفعول على الفاعلء وإنغا 
قال: "بحالهما"؛ احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما بأن توحر الأداة عن 
المقصور عليه كقولك في "ما ضرب زيد إلا عمرا': "ما ضرب عمرا إلا زيد' فإنه لا جوز 
ذلك؛ لما فيه من الحتلاف المعنى وانعكاس المقصود» وإغا قل تقدرعهما بحالهما؛ لاستلزامه 


المقصور عليه وأداة الاستشناء 
ولا يخفى إخ: فإذا قلت في قصر الفاعل "ما ضرب زيد إلا عمرا"» إن أريد: ما مضروب زيد إلا عمرو دون كل 
ما هو غير عمرو كان قصرا حقيقياء وإن أريد دون خالد مثلا كان إضافياء ثم إن أريد الرد على من زعم أن 
مضروب زید عمرو وخالد مثلا کان إفرادا أو على من زعم أن مضروبه خالد دون عمرو کان قلبا أو على من 
شك في مضروبه منهما كان تعييناء وقس عليه سائر المتعلقات. [التجحرید: ]۲٠۱۷‏ 
وقل إخ: قال الشيخ: إن الذي ذكرناه لك من أنك تقول: "ما ضرب إلا زيد عمرا"» فتوقع الفاعل والمفعول جميعا 
بعد "إلا" فليس بأكثر الكلام» وإنما الأكثر أن تقدم المفعول على "إلا" نحو: "ما ضرب عمرا إلا زيد" حن أَمُم ذهبوا 
فيه إلى أنه على كلامين وأن عمرا منصوب بفعل مضمرء كأن المتكلم أممم في أول أمره فقال: "ما ضرب إلا زيد" 
م قیل له "من ضرب؟" فقال: ضرب عمرا. (الدلائل) 
ا المقصود: تفسير للحملة السابقة» وذلك لأن معن قولنا: "ما ضرب زيد إلا عمرا": "ما مضروب زيد إلا 
عمرو" ومع قولنا: "ما ضرب عمرا إلا زيد": "ما ضارب عمرو إلا زيد" فالمقصود ي الأول حصر مضروبية زيد 
في عمروء والمقصود ني الثاني حصر ضاربية عمرو لي زيد. [الدسوقي: ۲۲۷/۲] 
لاستلزامه: [ أي استلزام التقسم في الثالين المذكورين (الدسوقي)] هذا التعليل قاصر؛ لأنه لا يجري في قصر 
الموصوف كما إذا جعل قولك: "ما ضرب إلا عمرا زيد" من قصر الموصوف لتأوله معن "ما زيد إلا ضارب 
عمرو"» فهذا لا يتضح فيه قصر الصفة قبل تمامهاء وإنما فيه حال التقسع تأخير الموصوف عن جميعهاء وكذا في 
قولك: "ما ضرب إلا زيد عمرا"؛ فإنه إذا حعل من قصر الموصوف بتأوله على معن "ما عمرو إلا مضروب زيد" 
لم يتضح فيه قصر الصفة قبل تمامهاء إنما يلزم عليه حال التقسع تأحيره عن جميعهاء فافهم. (التحريد) 


الفن الأول Ao‏ القصر 
قصر الصفة قبل تمامها؛ لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على 
المفعول لا مطلق الفعل› فلايتم المقصور قبل ذكر المفعول» فلا بحسن قصره وعلى هذا 
فقس» وإنغا حاز على قلة نظرا إلى أا في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق قي الآحر. 

وم ينع أي الصفة أي آحر ال حملة 
[و حه إفادة الجحميع القصر] 
ووجه الجميع أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر 
والفاعل والمفعول وغير ذلك أن النفي في الاستثناء المفر غ الذي حذف فيه المستثى منه 


وأعرب ما بعد "إل سب العوامل يتوجه ی مقدر وهو مستتی منه؟ ESE ees‏ 


قبل تمامها: والأقرب أن يحمل على حذف المضاف أي لإيهام استلزامه» وإلا فلا استلزام في نفس الأمر؛ لأن الكلام 
إنغا يتم بآحره. [التحريد: ]۲٠۷‏ لأن الصفة: فإذا قلت: "ما ضرب زيد إلا عمرا" وحمل على أن المعن "ما 
مضروب زيد إلا عمرو" لزم لو قدم المقصور عليه» وقيل: "ما ضرب عمرا إلا زيد" قصر الصفة وهو الضرب قبل 
تمامها؛ إذ تمامها بذكر الفاعلء وكذلك الفعل المتعلق بالمفعول في قصره على الفاعل» فإذا قلت: "ما ضرب عمرا إلا 
زيد" وحمل على أن المع "ما ضارب عمرو إلا زيد" لزم لو قدم المقصور عليه» وقيل: "ما ضرب إلا زيد عمرا 
قصر الضرب قبل ذکر متعلقه وهو ظاهر. [الدسوقي: ۲۲۹/۲] 

المقصورة إل: أي في قصر المفعول على الفاعل كما في المثال الثاني. (الدسوقي) مثلا: أي أو المقصورة 
على المفعول في قصر الفاعل على المفعول كما في المثال الأول وهو "ما ضرب زيد إلا عمرا". (الدسوقي) 
وعلى هذا فقس: [ أي البيان المذكور للصفة المقصورة على الفاعل (التجريد)] فتقول في قصر الفاعل على 
المفعول الصفة المقصورة على المفعول هي الفعل المتعلق بالفاعلء فلا يتم المقصور قبل ذكر الفاعل» فلا بحسن 
قصره وهكذا. (التجريد) ووجه الجميع: أي وجه إفادة النفي والاستناء القصر قي جميع ما ذكر نما بين المبتدأ والخبر 
وغير ذلك. [الدسوقي: ]۲۳١/۲‏ وغير ذلك: كالحال وصاحبها والمفعول الأول والثاي. (الدسوقي) 

أن النفي إخ: إنما اقتصر على بيان الوحه في النفي والاستثناء المغرغ دون غيره؛ لأن إفادة التقدم للقصر 
لايد ركه إلا صاحب الذوق وإفادة طريق العطف» وكذلك النفي والاستشناء إذا كان المستثى منه مذكورا بين› 
وكذا إفادة "إنما" له؛ لكونه .معن "ما و"إلا"» فما بقي الخفاء إلا في الاستشناء المفر غ؛ لعدم ذكر المستثى منه. 
(الدسوقي) يتوجه إلى مقدر إخ: أي إلى شيء يمكن أن يقدر؛ لانسباق الذهن إليه ورحوع تفصيل المع إليه» 
لا أنه يتوقف إفادة الت ركيب المع على تقديره» فلا يرد ما قيل: إن القول بالتقدير ينافي ما سيجحيء في بحث الإيجاز = 


الفن الأول ۳۸٦‏ القصر 
لأن "إلا" للإخراج» والإحراج يقتضي مخرجا منه عام؛ ليتناول المستثن وغيره» 


صفة لمقدر أي بالنظر إلى اللفظ 
فيتحقق اللإحراج ج مناسب للمستثن في جنسه بأن يقدر في نحو: "ما ضرب إلا زید"“ 
ا ضرب آخ' وف ا "ما کسوته إلا ا کسوته لباسا"» وف ت U‏ 


حاء إلا راكبا": "ما حاء كائنا على حال من الأحوال"» وفي نحو: "ماسرت إلا يوم 
آي من أحوال الجيء 


الجمعة": "ماسرت وقتا من الأوقات" وعلى هذا القياس» وفي صفته يعن في الفاعلية 
والمفعولية والحالية ونو ذلك» وإذا كان النفي متوحها إلى هذا المقدر العام المناسب 


كالظرفية 
للمستثئٰ يي جحنسه و صفته. فإذا e‏ المقدر شيءِ ت 
ي ابت ي بو 
القصر ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاءء وي e‏ يۇ خر المقصور عليه 
الإضافة بيانية 
تقول: إنما ضرب زيد عمراء cossieneucsencensoennnuneoennevnnaQuaneceneecnsnoeocensennn‏ 


- والإطناب من أن قوله تعالى: لإرلا يُجيقٌ المَكُرٌ السَمّئ إلا أله [فاطر: ]٤١‏ من أمثلة المساواةء وإن تقدير 
اللستثن منه اعتبار نحوي دعا إليه أمر لفظي وهو عى "بل" عن نظر صاحب المعئ. (ملخحص) 

"إلا" للإخراج: هذا ظاهر في الاستئناء المتصل؛ لأن "إلا" فيه لالإحراج» وأما المنقطع ف "إلا" فيه ليست لللاخحراج» 
بل معن "بل"» فلا يتأتى فيه هذا التوحيه مع أنه مفيد للحصر أيضاء فإذا قيل: "ما جاء القوم إلا الحمير"» فالمعى: أن 
الجيء لا تجاوز إلى القوم ولا إلى ما يتعلق بهم نما عدا الحمير» وأحيب: بأن كلامه قي الاستثناء المتصل؛ لأن الاستثناء 
المفرغ لا يقدر فيه المستثى منه إلا متناولا للمستلى فیکون ہت متصلا دائما ویکون "إلا" فيه للإحراج بدلیل قول 
اللصنف "أن النفي في الاستثناء المفر غ يتوحه إلى مقدر مناسب للمستثئ في حنسه". [الدسوقي: ]۲٠١/۲‏ 

خرجا منه: أي وليس ههنا إلا هذا المقدر فهو مخرج منه. (الدسوقي) 

في جنسه: لأن المستشنى من أفراد المستثى منه» لا أنه أمر مشارك له في الجنس كما هو ظاهر المتن ففيه مساحة» 
وحاصل الحواب: أن قي الكلام حذفا أي كونه جحنسه. [الدسوقي ملخصا: ]۲۳٠۱/۲‏ 

ما ضرب أحد: أي ف_"أحد" عام شامل لزید وغیره و مناسب له من حیث انه حنس له أي صا لأن يحمل عليه» 
وكذا يقال في ما بعده. (الدسوقي) وعلى هذا القياس: أي فیقدر في "ما صليت إلا في المسجد": "ماصليت في مكان" 
ويقدر في مثل "ما اشتريت من الحارية إلا نصفها": "ما اشتريت جرا من الجارية '. (الدسوقي) 

فإذا أوجب: الفاء رابطة لهذا الكلام بالشرط الذي قدره الشأرح قبله. [الدسوقي: ]۲٠۲/۲‏ 

يؤخر المقصور عليه: أي يكون المقصور عليه هو الجزء الأحير. (الدسوقي) 


الفن الأول FAY‏ القصر 
فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد "إلا" فيكون هو المقصور عليه» ولا يجوز تقد 

أي تقد المقصور عليه ب"إنما" على غيره للالتباس كما إذا قلنا قي "إنما ضرب زيد 
عمرا": "إنما ضرب عمرا زيد" بخلاف النفي والاستشناء؛ فإنه لا التباس فيه؛ إذ 
اللقصور عليه هو المذكور بعد "إلا" سواء قدم أو أخحر» د اليس ل ف 
اللفظ بل تضمنا و"غير" ك"إلا" في إفادة القصرين قصر a‏ على الصفة 
وقصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا وتعييناء وفي امتناع ججامعة الا" العاطفة لا 


سبق» فلا يصح "ما زید غیر شاعر لا کاتب" ولا ما شاغر غير زیڌ لا ڪرو 

أي ني قصر الموصوف أي لي قصر الصفة 
فيكون القيد الأخير: أي من قيدي الفعل وها الفاعل والمفعول؛ لما تقدم أن كلا من الفاعل والمفعول قيد للفعلء 
والفعل مقيد بهماء فالمراد بالقيد الأحير ما أحر من فاعل أو مفعول. [الدسوقي: ۲۳۲/۲] 
للالتباس: أي التباس المراد بغير المراد في التقدعم» وذلك لأن كلا من الفاعل والمفعول الواقعين بعد الفعل يجوز أن يكون 
هو المقصور عليه دون الآحرء و لم يقترن أحدهما بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه» فقصدوا أن بجعلوا التأحير علامة 
القصر على ذلك المؤحر. [الدسوقي: ۲۳۳/۲] ليس "إلا" إخ: أي ليس لفظ "إلا" مذكورا في الكلام بل تضمنه معن 
الكلام. (الدسوقي) و"غير" ك"اإلا": أي ولفظ "غير" كلفظ "إلا" أي الاستشائية؛ لأا هي الي تفيد القصرين› 
بخلاف "إلا" الي تقع صفةء وإنغا حص "غير" بالذكر دون بقية أدوات الاستثناء؛ لأنه لايستعمل في التفريغ من 
أدوات الاستفناء "غير" إلا غيرهاء وهذا مبيْ على أن "سوى" ملازمة للنصب على الظرفية» و"إلا" فهي ك غير" 
في إفادة القصرين. [الدسوقي: ]۲٠٤/۲‏ في إفادة القصرين: تبع المفتاح في تخصيص وجه الشبه» والأولى 
الاقتصار على قوله: و"غير" ك"إلا"؛ إذ فيه تكثير المعن بتقليل اللفظ؛ لأنه يفيد المشاركة في جميع أحكام "إلا". 
[التجريد بزيادة: ۲۱۸] قصر الموصوف إخ: نحو "ما زيد غير عام" و"ما كرم غير زيد"» فقد قصر لي الأول زيد 
على العلم» وتي الثاني الكرم على زيد. (الدسوقي) إفرادا وقلبا إخ: ظاهره أا لا تستعمل ني القصر الحقيقي؛ لأن 
الإفراد والقلب والتعيين أقسام للإضاف وليس كذلك» فكان الأولى أن يقول: ويكون حقيقيا نحو "لا إله غير الله" 
"وما حاتم الأنبياء غير محمد ب" وغير حقيقي إفرادا وقلبا وتعيينا. (الدسوقي) 
لما سبق: أي من أن شرط النفي ب"لا" أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها. (التجريد) 
فلا يصح إخ: أي فلا يصح أن يقال في قصر الموصوف: "ما زيد غير شاعر لاكاتب"» ولا يصح أن يقال في قصر 
الصفة: "ما شاعر غير زيد لا عمرو"» وذلك لفقد الشرط السابق. واللّه أعلم. (الدسوقي) 


الفن الأول AA‏ الإنشاء 
[الإنشاء] 
الإنشاء اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقه 


أي نسبة حارحية 


أو لا تطابقه» وقد يقال على ما هو فعل المتكلم أعيْ إلقاء مثل هذا الكلام كما أن 


لفظ "مثل" زائدة 


الإحبار كذلك» والأظهر أن المراد ههنا هو الثاي بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير 
بالإنشاء أي تقسيم اللصنف الإنشاء 


الطلب» وتقسيم الطلب إلى التمن والاستفهام وغيرهماء والمراد بها معانيها المصدرية. 


كالأمر والنهي 


الإنشاء: هو الباب السادس من الفن الأول. [الدسوقي ملخحصا: ]۲۳٤/۲‏ 

اعلم أن الإنشاء: أعاد المظهر إشارة إلى أنه ليس المراد الإنشاء با لمعن المتقدم بل معن اللفظ أي اعلم أن لفظ 
الإنشاء. (الدسوقي) قد يطلق: أي اصطلاحا ومعناه لغة: الإبداع. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ 

ليس لنسبته: أي ليس للنسبة المفهومة منه وهو النسبة الكلامية. (الدسوقي) 

تطابقه أو لا تطابقه: أي تقصد مطابقته أو لا مطابقته» وهذا حط النفي» وإلا فالإنشاء لابد له من نسبة خارجية» تارة 
لا تكون مطابقة لنسبته الكلامية» وتارة تكون مطابقة هاء إلا أنه لا يقصد مطابقتها هاء ف"اضرب" مثلا نسبته الكلامية 
طلب الضرب» ولابد له من نسبة خحارجيةء فإن كان المتكلم طالبا للضرب في نفسه كانت الخارحية طلب الضرب أيضا 
وكانت مطابقة للكلاميةء إلا أنه م يقصد مطابقتها اء وإن كان التكلم غير طالب له في نفسه كانت الخارحية عدم 
الطلب» فلم يكونا مطابقين» فإن قصد المتكلم المطابقة كان من باب استعمال الإنشاء في الخبر» فافهم. (الدسوقي) 

وقد يقال إخ: أي وقد يطلق الإنشاء على ما أي على شيء هو فعل المتكلم أُعي الإتيان بالكلام الذي ليس لنسبته 
حارج. (الدسوقي) كذلك: أي يطلق على الكلام الخبري وعلى فعل المتكلم أعي إلقاء هذا الكلام. (الدسوقي ملحصا) 
والأظهر أن المراد: أي بالإنشاء ههنا أي في قول المصنف الآن: "إن كان طلبا" وليست الإشارة إلى الترجمة كما 
يوهمه كلام الشارح؛ لأن الإنشاء الواقع ترجمة لايصح أن يراد به واحد من هذين الأمرين. (الدسوقي) 

هو الثايي: أي فعل المتكلم لا الكلام الذي ليس لنسبته حارج. (الدسوقي) والمراد ها: أي بالتمي والاستفهام وغيرهماء 
وهذا في معن العلة أي لأن المراد ما إلخ أي إنغا كان ذلك التقسيم قرينة دالة على ما ذكر؛ لأن المراد إل وإذا كانت هذه 
الأقسام .معانيها المصدرية كان المقسم كذلك؛ لملا يكون بين المقسم والأقسام تباين. (الدسوقي) 

معانيها المصدرية: أعي الإلقاءات» فالتمي بالمعى المصدري إلقاء عبارة التميْ» وكذا الاستفهام إلقاء عبارة الاستفهام» 
وهكذا. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۸۹ الإنشاء 
بقرينة قوله: واللفظ الموضوع له کذا و کذا؛ لظهور أن لفظ لت مثلا مستعمل لمعن 
ي معن التمي 
التمن لا لقولنا: "ليت زيدا قائم" فافهم. فالانشاء إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة 
س er‏ آي ا ۳ e‏ 1 يکن 
وأفعال المدح والذم» وصيغ العقود والقسم ورب وغو ذلك فلا يبحث عنها ههنا؛ 
کس "بعت وتزوحت" iS i‏ 


لقلة المباحث البيانية المتعلقة اء ولأن أكثرها في الأصل إحبار نقلت إلى الإنشاء إن 
کان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع طلب الحاصل» فلو استعمل 

ر | حاصا امتنع إجراؤها معانيها الحقيقية و يتو لد منها : 
ا ا صل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية ويتولد منها بحسب 
القرائن ما يناسب المقام» وأنواعه أي أنواع الطلب كثيرة. 


بقرينة إل: فيه أنه لا يصلح لأن يكون قرينة لما ادعاه؛ لأن المتبادر أن اللام في قوله: "الموضوع له" للتعدية» ومن 
علوم أن الذي وضع له "ليت" مثلا للطلب القلي لا إلقاء الكلام الملخصوص وهو الذي فيه "ليت" اللهم إلا أن 
يتكلف بجعل اللام للعلة الغائية لا للتعديةء فافهم. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ إن م يكن طلبا: أشار إلى أن قسيم قول 
الملصنف: "إن كان طلبا" محذوف؛ لعدم البحث عنه هنا. [الدسوقي: ]۲۳٠/۲‏ 

كأفعال المقاربة: أي كإلقاء أفعال المقاربة» وكذا فيما بعد. (التحريد) والقسم: أي وكإلقاء القسم لإفادة إنشاء 
القسم مثل أقسم بالله. (الدسوقي) ورب: أي وكإلقاء رب لإفادة إنشاء التكثير بناء على أنما للإنشاء باعتبار أنك 
إذا قلت مثلا: "رب جاهل في الدنيا"» فالمراد أنك تظهر كثرة الحاهلين ولايعترضك تكذيب ولا تصديق في ذلك 
الاستكثار» فيكون إنشاء هذا الاعتبار. (الدسوقي) 

ولأن أكثرها: أي أكثر هذه الأشياء الإنشائية الغير الطلبية. (الدسوقي) إن كان طلبا: مراد بالطلب معناه 
الاصطلاحي أعيْ إلقاء الكلام اللحصوص لا اللغوي الذي هو فعل القلب. [التحريد: ]۲٠۹‏ غير حاصل: أي في 
اعتقاد المتكلم» فيدحل فيه ما إذا طلب شيعا حاصلا وقت الطلب؛ لعدم علم المتكلم بحصوله. [الدسوقي: ۲۳۷/۲] 
لامتناع طلب إخ: فيه أن الممنوع تحصيل الحاصل لا طلبهء إلا أن يقال: المراد بالامتناع عدم اللياقة لا الامتناع 
العقلي» وهو مبي على أن المراد بالطلب: الطلب اللفظي الذي كلامنا فيه ولك أن تحمله على الامتناع العقليء 
ويراد بالطلب الطلب القلي» ولاشك أن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلي محالء فافهم. (الدسوقي) ِ 

ويتولد منها: أي من تلك الصيغ ما يناسب المقام كطلب دوام الإبعان والتقوى في قوله تعالى فيا ايها الذِينَ منوا 
آمنوا باس رالنساء:٠۴٠)‏ وفيا أيها لني اتي اله رالأحراب:٠)»‏ ثم إن الغرض من ذكر هذه المقدمة التي ذكره الصنف 
التمهيد لبيان المعاني المتولدة من صيغ الطلب المستعملة في مطلوب حاصل. (الدسوقي) 

كثيرة: هى حمسة على ما ذكره المصنف: التميْ» والاستفهام والأمرء والنهي» والنداء. [الدسوقي: ]۲٠۸/۲‏ 


الفن الأول ۳۹۰ الإنشاء 


[التمي] 


منها: التمني هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبةء راللفظ الموضوع له: "ليت" 
ولا ر إامکان المتمنى خلاف الترجي» تقول: "لیت القتات يعود" ولا تقول: 
في صحة التمني ي التمن وعوده محال 
"لعله يعود"» ولكن إذا كان المتمتى مكنا يجب أن لا يكون لك توقع ّ ية ي وقوعه 
وزن كراهية مصدر 
وإلا لصار ترجياء وقد يتمنى ب"هل" نحو: "هل لي من شفيع" حيث يعلم أن لا شفيع له؛ 
قيؤتى بلعل" هذا العلم قرينة الجاز 
منها التمني: قدمه لعمومه؛ لطمريانه في الممكن والممتنع» وعقبه بالاستفهام؛ لكثرة مباحثه» ثم بالأمر لاقتضائه 
الوحود» ثم بالنهي لناسبته له في الأحكام. [الدسوقي: ۲۳۸/۲] هو طلب حصول: هذا يخالف مقتضاه سياق 
الشارح السابق وموافق لما قلناه سابقا من أن المراد الطلب القلي» اللهم إلا أن يحمل الطلب في التعريف على الطلب 
اللفظي» وهو إلقاء الكلام» فكأنه قال: وهو إلقاء كلام يدل على حصول شيء. (الدسوقي) 
على سبيل المحبة: أي على طريق يفهم منه المحبة» فتخحرج البواقي من أنواع الطلب» وقيل: ينبغي أن تقيد 
المحبة بالمجردة عن الطمع احترازا عن الأمر والنهي ونحوهما ال وحدت المحبة فيهاء وقيل: قيد الحيثية المرادة 
يكفي في اندفاع النقض» وقيل: هو تعريف بالأعم وقد أحازه المتقدمون. [التحريد: ]۲٠١‏ 
إمكان المتمنى: أي إمكانه لذاته بأن يكون جائز الوحود والعدم» بل يصح مع استحالته لذاته» وأما وجوبه فقد 
تقدم أن الحاصل يستحيل طلبه والواحب حاصل. [الدسوقي: ۲۳۹/۲] بخلاف الترجي: فإنه يشترط إمكانه كما 
أن الأمر والنهي والاستفهام والنداء يشترط فيها أن يكون المطلوب ممكناء فلا تستعمل صيغها إلا فيما كان كذلك» 
ولعل مراده أن الأصل ذلك وإلا فالأمر بامحال بل التكليف به واقع» ثم إن قوله: "بخلاف الترحي" يقتضي أن بين 
التمني والترحي مشاركة في مطلق الطلب وأنه لا فارق بينهما إلا اشتراط إمكان الترحى دون اشتراط إمكان 
التمتى» وليس كذلك إذ الترحي ليس من أقسام الطلب على التحقيق» بل هو ترقب الحصول. (الدسوقي) 
يجب: لأن التميٰ يجب أن لا يكون فيه طماعية. (الدسوقي) وإلا لصار ترجيا: أي إن كان هناك طماعية في 
الوقوع صار ترحياء فلا يستعمل فيه إلا الألفاظ الدالة على الترحي ك'لعل" و"عسى" مثلا: إذا كنت تطلب 
حصول مال في العام متوقعا وطامعا في حصوله» قلت: لعل لى مالا في هذا العام أحج بهء وإن كان غير متوقع ولا 
طماعية لك في حصوله» قلت: ليت لى مالا. (الدسوقي) 
وقد يتمنى ب"هل": لا ذكر بما هو موضوع للتميْ» أشار إلى ما يستعمل في التمي جازا فقال: "وقد يتمى 
ب"هل" إخ". [التحريد: ]۲٠١‏ قال السكاكي: من امتنع إحراء هذه الأبواب على الأصل تولد منها ما ناسب المقام» 
كما إذا قلت: "هل لي من شفيع" في مقام لا يسع إمكان التصديق بوجود الشفيع» امتنع إحراء الاستفهام على أصله وولد 
.ععونة القرائن معن التميٰ» وكذا قلت: لو يأتييٰ فيحدثي بالنصب طالبا لحصول الوقوع فيما يفيد عندك. (التقرير) 


الفن الأول ۳۹۱ الإنشاء 
لأنه حينئذ بمتنع مله على حقيقة الاستفهام؛ لحصول الجزم بانتفائه» والنكتة في التمي 
ب"هل"» والعدول عن "ليت" هو إبراز المتمى ل ا له في صورة الممكن 
الذي لا حزم بانتفائه» وقد يتمنی ب "لو" غو: تأي فتحدثي بالنصب على تقدير: 
فأن تحدثيْ؛ فإن النصب قرينة على أن "لو" ا أصلها؛ إذ لا ينصب المضارع 


وهو الشرطية والتعليق 
بعدها بإضمار "أن" وإنما يضمر بعد الأشياء الستةء والمناسب ههنا هو التمني» قال 
أي في المغال المذ كور 
السكاكي: : کان حروف التنديم و التحضيض وهي : - "ھا" و "ال بقلب الحاء مزه ا 


أي جعل المخحاطب ادما أي حث المخحاطب 


لحصول الجحزم إخ: والاستفهام يقتضي عدم الحرم بالانتفاءء بل الجهل بالشيء فلو حمل على الاستفهام الحقيقي 
لحصل التناقض» فتعين الحمل على التمن. [الدسوقي: ]۲٤١/۲‏ 

في صورة الممكن: أي والممكن الذي لا حزم بانتفائه حاصل مع الاستفهام؛ لأن المستفهم عنه لابد أن يكون مكنا 
لا حزم بانتفائه بخلاف التمێ فانه قد یکون جحزوما بانتفائه ون کان ممکنا. (الدسوقي) 

وقد يتمنى ب"لو": أي على طريق الجاز؛ لأن أصل وضعها الشرطيةء ولم يذكر الشارح نكتة العدول عن التمن 
ب"ليت" إلى التمني ب "لو" كما ذكر في "هل" وقد يقال: إن نكتة الإشعار بعزة متمناه حيث أبرزه في صورة 
مام يوجحد؛ لأن "لو" بحسب أصلها حرف امتنا ع. [الدسوقي: ٤۱/۲‏ ۲] 

بالنصب: [ أي بنصب تحدثي ب"أن" مضمرة بعد الفاء في حواب التمي (الدسوقي)] قال العنزي: ولا تحتاج "لو" 
حينفذ إلى الحزاء لخروجحها عن معن التعليق» وهو مبي على أن "لو" الي للتمي قسم برأسه والذي يدل عليه كلام 
الملصنف أما "لو" الشرطية أشربت معن فلابد ها من حواب لكنه الترم حذفه» وقيل: "لو" مصدرية بتقدير: 
أود لو تأتييي كما في "الأطول". [التحريد: ]۲۲١‏ 

الأشياء الستة: وهي الاستفهام ا و دحل فيه التحضيض والأمر والنهي والنفي» وأما الترحي فساقط؛ 
لأنه لاينتصب في جوابه عند البصريين» والدعاء داحل في الأمر والنهي» فاندفع ما يقال: إن عند الأشياء الي ينصب 
المضار ع بعد الفاء بأن في جوابما تسعة لا ستة. (الدسوقي) 

هو التمني: أي من الأشياء الستة دون غيره. 

کان إے: أورد لفظ "كأن"؛ لعدم الحزم ما ذكره من الت ركيب؛ لحواز أن يكون كل كلمة برأسها؛ لأن التصرف في 
الحروف بعيد» وسميت حروف التنسم؛ لأا إذا دحلت على الفعل الماضي أفادت حعل المخاطب نادما على ترك 
الفعل» وسميت حروف التحضيض؛ لأا إذا دحلت على المضارع أفادت حض المخاطب وحثه على الفعل. 
[الدسوقي: ۲۲۲/۲ ]نحو هلا إخ: ذكر من حروف التحضيض أربعة» وبقي اثنان: "لو" و "ألا" بالتخفيف؛ لأن هما 
حصوصية بأهما لطلب لا توبيخ فيه أبدا بخلاف الأربعة. (التجريد) 


الفن الأول ۳۹۲ الإنشاء 


و"لولا ك و"لوما" مأحوذة منهما خر "کان MU.‏ أي کافا مأحوذة من "هل" ولو" اللتن 


أي من "هل" و "لو 
للتمتی حال کوفما م رکبتین مع 1 5 "e",‏ المأزيدتين؛ لتضمنهما علة لقوله: مر کبتین» 
e‏ 
ولتضمين حعل الشيء في ضمن الشيء تقول: ضمنت الكتاب كذا بابا بابا إذا جعلته 


أي محتويا عليه 


قضمنا لتلك الأبواب يعن أن الغرض والمطلوب من هذا الت ركيب والتزامه هو حعل 
"هإ " ولو" مت ضمت ن معن التميٰ؛ ليتولد علة "لتضمينهما" د يعن أن الغرض من 


الإضافة بيانية 


rE E 


لوول لر کین مع الفعل الماضي 
لتضمينهما: أي "لو" و"هل" قبل ت ركيبهما مع "لا" و"ما" للتميْ» فما معن كون تركيبهما لأحل أن يضمنا معن 
التميْ» ويجاب بأنهما قبل الت ركيب للتمي حوازا واحتمالاء وبعده للتمي وحوبا ونصاء فكأنه قال: لتضمينهما معن 
التمني على التنصيص واللزوم. [التجريد: ]۲٠١‏ 
علة لقوله إل: فا معن أن تركيب "هل" و"لو" مع ما ذكر إنما هو لأحل تضمينهماء أي حعلهما متضمنتين أي 
مشتملتين دالتين على معن التمي» فالمراد بالتضمين هنا حعل الشيء مدلولا للفظ لا حعله حزءا من المدلول الذي 
هو التضمن اصطلاحاء ونظير ذلك قولك: "ضمنت هذا الكتاب كذا بابا بابا"» فليس المراد أي حعلت الأبواب 
حزءا من أحزاء الكتاب بل حعلت الأبواب نفس أحزاء الكتاب لا مع زائد عليها. [الدسوقي: ]۲٤١/۲‏ 
متضمنا: أي مشتملا عليها اشتمال الكل على أحرائه. (الدسوقي) ليتولد إل: أي بعد جعلهما جهة واحدة ولم يجعل 
ت ركيبهما لنفس التنديم والتحضيض من أول وهلة» بل حعل التميي واسطة؛ لأنه طلب» والطلب مشترك فيهما 
لیکون کالحنس لهماء فیکون في الحروف شبه تواطو لا شبه اشتراك. [التجرید: ۲۲۱] 
إفادة التمني: فالتمي ليس مقصودا بالذات» بل ليتوصل به إلى التنسعم والتحضيض. (الدسوقي) 
بل أن يتولد إل: فإن قلت: ما المانع من جعل تركيبهما للتحضيض والتندعم من أول الأمر من غير توسط التمي؟ 
قلت: لو لم يضمنا معن التمي بعد الت ركيب لزم بناء بجاز على جاز وهو ممنوع» وهذا منفي عند التضمين المذكور؛ 
لأن التمي بالوضع الت ر كيبي معن حقيقي لهما بالوضع الثاني. (الدسوقي) 
التنديم: أي حعل المخاطب نادماء ووحه التولد: أن التمي إنما يكون في الأمور الحبوبة» فإذا فات الأمر احبوب له ندم 
اللحاطب عليه وإن كان مستقبلا حضه عليه. [الدسوقي: ]۲٠٤/۲‏ على معنى إخ: أي معن ليتك أكرمته» وذلك 
لأن الفعل بعد فوات وقته لا حكن طلب فعله لي وقته حقيقة» نعم حكن تمنيه لصيرورته حالاء ولا فات وقت إمكانه - 


الفن الأول ۳۹۳ الإنشاء 
ليتك أكرمته قصدا إلى حعله نادما على ترك الإكرام» وفي فعل ك التحضيض 
نحو: هلا تقوم» ولوما تقوم على معن ليتك تقوم قصدا إلى غ القيام والمذكور 
ف 8 ليس عبارة السكاكي لكنه حاصل كلامه» وقوله: 'لتضمينهما" مصدر 
مضاف إلى المفعول الأول ومعن التمي مفعوله الثاي» وقد وقع في بعض النسخ: 
"لتضمنهما" على لفظ التفعل وهو لا يوافق معن كلام "المفتاح'“ e‏ هذا بلفظ 
"كأن"؛ لعدم القطع بذلك» وقد يتمنى ب"لعل" فيعطى له حكم "ليت" ......... 


= مع ما فيه من الحكمة والمصلحة للمخاطب صار في الكلام إشارة إلى أنه كان مطلوبا من المخاطب فعله» فيصير 
المحاطب بسماع هذا الكلام المفيد هذا المعن نادماء فقوله: "على معن إخ" إشارة إلى أصل التميْء وقوله: "قصدا 
إخ" إشارة إلى تولد التندم. [الدسوقي: ٤٤/۲‏ ۲] 

وفي الفعل إلخ: كان المناسب أن يقول: ولي المستقبل؛ لأن صيغة المضارع مع هذه الحروف تحتمل الحال 
والاستقبال» والتحضيض إغا يكون في المستقبلء وأيضا صيغة المضارع إذا كانت معن الماضي كانت تلك الحروف 
معها للتندم. (الدسوقي) 

حاصل كلامه: حيث قال: مطلوبا بالتزام الت ركيب التنبيه على إلزام "هل" و"لو" معن التمي» وإذا قيل: "هلا أكرمت 
زيدا" فكان المعى "ليتك أكرمت زيدا" متولدا منه معن التندع» فإن قوله: "إلزام "هل" و"لو" معن التمي" يدل على 
أن المتكلم ألزمهما معن التمي لا بأمما بأنفسهما يدلان على معناه. (المفتاح) 

مصدر مضاف: فتقدير الكلام: لتضمين المتكلم "هل" و"لو" معن التمي. (الدسوقي) 

هو لا يوافق: لأن صاحب "متاح" عبر بالإلزام» فهو يدل على أن دلالة "هل" و"لو" على التمني بفعل فاعل وجعل 
حاعل» فيوافق النسخة e‏ التضمين على لفظ التفعيل؛ لأن الإلزام في كلامه فعل اللزم وهو المتكلي بخلاف التضمن 
على وزن التفعلء فإنه يقتضي أن دلالتهما على التميْ أمر ذاتي لا بفعل الفاعل» فلا تكون هذه النسخة موافقة لكلام 
المفتاح. (الدسوقي a,‏ 

لعدم القطع بذلك: لأن أكثر النحويين على أن الحروف وضعت كذلك في أصلها ولا تصرف فيهاء فيحتمل أن 
تکون غير ماحوذة ما ذکر. [التجحرید: ]۲۲١‏ 

وقد يتمنى ب"لعل": الي هي موضوعة للترحي» وهو ترقب حصول الشيء» سواء كان مبوباء ويقال له: طمع 
نحو: "لعلك تعطينا"» أو مكروها ويقال له: إشفاق نحو: "لعلي أموت الساعة"» فليس الترحي من أنواع الطلب في 
الحقيقة؛ لأن المكروه لا يطلب. [الدسوقي: ٤٠٥/۲‏ ۲] 


الفن الأول ¢ ۳۹ الإنشاء 
وينصب في جوابه المضارع على إضمار "أن" نخحو: "لعلي أحج فأزورك" بالنصب؛ 
لبعد المرجو عن الحصول» e‏ والممكنات الي لا طماعية في وقوعهاء 
اوت س ا 


من ذلك البعد أو الشبه 
[الاستفهام] 
ومنها أي ومن أنواع الطلب الاستفهام» وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهنء 


فإن كانت وقوع النسبة بين أمرين أو لا وقوعهاء فحصوهما هو التصديق» وإلا فهو 
امراد بوقوعها مطابقتها للواقع 


OE OE EO E التصور› والألفاظ الموضوعة له‎ 


وينصب في جوابه إل: بيان لإعطائه حكم "ليت" فلو استعملت "لعل" ني موضعها الأصلي وهو الترحي» م ينصب 
المضار ع بعدهاء ثم إن نصب المضارع بعد "لعل" لا يدل على أما مستعملة في التمي إلا على مذهب البصريين الذين 
لا ينصبون المضارع في جحواب الترحي؛ إذ لا حواب له عندهم لا على مذهب الكوفيرن الذين يثبتون له جوابا 
ويجوزون نصب المضارع في حوابه. [الدسوقي: ]۲٤٠/۲‏ 

لبعد المرجو إلخ: أي إنغا يتمن ب"لعل" إذا كان المرحو كالحج في الخال المذكور بعيد الحصول» فالحاصل: أن 
لعل" مستعملة في مرحو شبيه بالتمي في البعد فتولد من ذلك المشبه تمنيه. (الدسوقي ملخحصا) 

طلب حصول إخ: أي طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه في ذهن المستفهم» وفي هذا التعريف إشارة إلى 
أن السين أو التاء قي الاستفهام للطلب أي طلب الفهم وأن الفهم هو العلم؛ لأن الحصول هو الإدراك» واعترض 
على هذا التعريف بأنه غير مانع» وذلك؛ لأنه يشمل مثل علمي وفهمي على صيغة الأمر» فإنه دال على طلب 
حصول صورة في الذهن» وأحيب: بأنه تعريف بالأعم أو أن الإضافة للعهد أي طلب معهود وهو ما كان بالأدوات 
الحصوصة» أو أن اللام في الذهن عوض عن المضاف إليه أي في ذهن المتكلم» وأما "علم" و"فهم" فإن كلا منهما 
يدل على طلب حصول صورة في أي ذهن كان» ولا يقال: إن "علميْ وفهميٰ" يدل على طلب حصول صورة في 
ذهن المتكلم؛ لأن هذا ليس من صيغة "علم" و"فهم"» بل من الإتيان بضمرر المتكلم. [الدسوقي: ]۲٤٠٦/۲‏ 

فإن كانت: أي الصورة الي تطلب حصوها قي الذهن. (الدسوقي) لا وقوعها: المراد بلا وقوعها عدم مطابقتها للواقع. 
(الدسوقي) وإلا فهو التصور: أي وإلا تكن الصورة وقوع نسبة أو لا وقوعهاء بل كانت تلك الصورة موضوعا 
أو محمولا أو نسبة بحردة أو انتين من هذه الثلاثة أو الثلاثةء فحصوها أي إدراكها تصور. [الدسوقي: ٤۷/۲‏ ۲] 


الفن الأول ۳40 الإنشاء 
الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وآنّى ومىَ وآيان. 

[الاستفهام باهمزة] 

فالمهمزة لطلب التصديق أي انقياد الذهن ولدعانة بوقوع نسبة تامة بين الشيئين»› 
كقولك: أقام زيد في الحملة الفعليةء وأزيذ قائم في الجملة الا ميةء أو لطلب التصور 
أي إدراك غير النسبة كقولك ني طلب تصور المسند إليه: أدبس ني الإناء أم عسل 


الهمزة وهل إلخ: اعلم أن هذه الألفاظ على ثلاثة أقسام: منها ما يستعمل لطلب التصور فقطء ومنها ما يستعمل 
لطلب التصديق فقط» ومنها ما يستعمل لطلب التصور تارة وطلب التصديق تارة أحرى» فالقسم الثالث: هو 
الهمزة» والقسم الثاي: "هل" والقسم الأول: بقية الألفاظء فالهمزة هذا الاعتبار أعم» فلذا قدمها المصنق على 
غيرها. [الدسوقي: ]۲٤۷/۲‏ لطلب التصديق: قدم طلبه؛ لأنه لا طلب في التحقيق إلا للتصديق» وأما طلب 
التصور فكلام ظاهري كما ستعرفه كذا في "الأطول". [التحريد: ]۲۲١‏ 

تامة: فإدراك وقوع النسبة الناقصة تصور. (التحريد) أقام زيد: فقد تصورت "القيام" و"زيدا"» والنسبة بينهماء وسألت 
عن وقوع تلك النسبة حارحاء فإذا قيل "قام" حصل ذلك التصديق. (التحريد) في الحملة الا“مية: لكن دحول 
الهمزة على الحملة الفعلية أكثرء فلذا قدمها. [الدسوقي: ٤۸/۲‏ ۲] 

أي إدراك غير النسبة: اللام للعهدء والمعهود النسبة المتقدمة الي هي التامة» ولو قال: "غير وقوع النسبة" لكان 
أولى؛ لأن كلامه يفيد أن إدراك النسبة من حيث ذاتها ليس تصورا مع أنه تصورء إلا أن يقال: المراد غير النسبة من 
حيث وقوعها أو لا وقوعهاء فدحل فيه أي في التصور إدراك ذات النسبة. (الدسوقي ملخصا) 

تصور المسند إليه: أي من حيث إنه مسند إليه وإلا فتصور ذاته حاصل قبل السؤال»ء وكذا يقال فيما بعده. 
[الدسوقي: ]۲٤١۹/۲‏ أدبس إخ: فهذا الكلام يدل على أنك عام بوقوع النسبة وهي الحصول في الإناء وحهلت الحاصل 
الذي هو المسند إليه؛ لأنه هو المتصف بكونه حاصلاء فسألت عنه» فإذا قيل مثلا: "عسل" تصورت المسند إليه جخصوصه 
وأنه عسل. اعلم أن ههنا نكتتين ينبغي التنبيه هما: إحداهما: أنه يظهر من هذا الكلام تأحر التصور عن التصديق وهو 
حلاف المعهود» وحوابه: أن التصور المتأحر تصور حاص كما سبق» وأما مطلق التصور أعيْ تصور المسند إليه فهو متقدم؛ 
لأنك تعلم أن ثم شيعا حاصلا دائرا بين العسل والدبس» والأحرى: أن المسؤول عنه في الظاهر في المثال المذكور وإن كان 
التصور فقط لكن في الحقيقة المسؤول عنه هو التصور مع التصديقء فإن نفس حقيقة الدبس أو العسل المحاب بأحدها 
معلومة قبل الحواب» والمستفاد من الحواب كون الواقع في الإناء جصوص العسل مثلا لا حقيقة العسل» فالسؤال في الحقيقة 
عن حصول مخصوص ويتبين ببيان حصوص الحاصل» فالسؤال في الحقيقة عن التصديق الخاص الكائن بالتصور الخاص 
لا عن مطلق التصورء لكن لا حصل معه تعيين المسند إليه أو المسند موه تصورا توسعا. [التحريد: ۲۲۲] 


الفن الأول ۳۹٦‏ الإنشاء 


عالما بحصول شيء في الإناء طالبا لتعيينه» وفي طلب تصور المسند: أي الخابية دبسك 


أم في الزق عالما بكون الدبس في واحد من الخابية أ و الزق طالبا لتعيين ذلك وهذا أي 


أي الواحد 


ججيء الممزة لطلب التصور م يقبح في طلب تصور الفاعل 'آُزیڈ قام" كما قبح "هل 


aE 
زيد قام" ولم يقبح في طلب تصور المفعول "أعمرا عرفت" كما قبح‎ 
بنفس الفعل»› یکوت ل‎ Re عرفت" « » وذلك لأن التقدى حصول‎ 
ا‎ 


ENN ODER STEVEN SLEEVELESS E الفاعل أ و المفعول»‎ 


طالبا لتعيينه: لأن الاستفهام عن التصور مع "أم" إنما يكون إذا كان التردد في التعيين» فلذا لا يجاب بل“ و"نعم"» بل 
بتعيين أحدهما. أفي الخابية إخ: فيه النكتتان السابقتان» فههنا أيضا تصور سابق هو الموقوف عليه التصديق وهو كون 
امحصول فيه أحد هذين» وتصور حاص متأحر هو المسؤول عنه وهو نفس الخابية بخصوصها أو الزق جخصوصه» ثم الظرفان 
متصوران لذاتما أيضاء وإنغا سثل عنهما من حيث الحصول فيهما با لخصوص,» ففي هذا التصور تصديق كما في المسند إليه؛ 
لأن التصديقق المعلوم مطلق الحصول في أحدهماء ثم سئل عن حصول حاص يتبين بذكر الحصول فيه الخاص» ولكن قبح 
الأمثلة وعدمه مع "هل" إنغا بنوا عللها على ما يتبادر من إفادة التصور فيما ذكر على ما يأي» تأمل. [التحرید: ۲۲۲] 
وذلك: أي بيان ذلك القبح مع "هل"» وعدمه مع الحمزة. (الدسوقي ملخحصا) 

لأن التقديم إل: توضيح ذلك: أن التقديم يفيد الاحتصاص» فيكون مفاد المثال الأول السؤال عن خحصوص الفاعل 
عع أنه يسأل عن المختص بالقيام "هل زيد أو عمرو" بعد تعقل وقوع القيام» فيكون أصل التصديق بوقوع القيام 
من فاعل ما معلوما عنده» فلزم كون السوال عن تعيرن الفاعل» ومفاد الثاني السوال عن خحصوص المفعول أي الذي 
احتص بالمعرفة دون غيره .ععنى أنه يسأل عن الذي يصدق عليه أنه المعروف فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة 
على عمرو وغيره» فأصل التصديق بوقوع الفعل على مفعول ما معلوم» وإنغا سئل عن تعيين المفعول» فالسوال في 
الجملتين لطلب التصورء فلو استعملت فيهما "هل"؛ لأفادت طلب التصديق» وأصل التصديق معلوم فيهماء فيكون 
الطلب ما تحصيل الحاصل» بخلاف استعمال الهمزة فإنه لا ضرر فيه؛ لأا لطلب التصورء فإن قلت: مقتضى هذا أن 
استعمال "هل" فيما ذكر من الت ركيبين منوع؛ لأنه قبيح فقط» قلت: إنما لم يكن منوعا؛ لحواز أن يكون التقدم لغير 
التحصيص؛ لأنه لا يتعين أن يكون للتخحصيص» فلذا م بمنع أصل الت ركيب. [الدسوقي: 0۱/۲[ 

فيكون "هل": [لأما لا تجيء لطلب التصور] أي لو أ ما في هذا الت ركيب. [الدسوقي: ]۲٠۲/۲‏ 


الفن الأول ۳۹۷ الإنشاء 
وهذا ظاهر ني "أعمرا عرفت" لا في "أزيد قام" فليتأمّلء والمسؤول عنه ما أي بالممزة 
و في "أضربت زيدا" إذا كان الشك في نفس الفعل أعيٰ الضرب 
الصادر من المحاطب الواقع على زيد» وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فيكون 
لطلب التصديق» ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من 
امحاطب بزيد لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام» والفاعل في "نت ضربت زيدا" إذا 


فار دت بالاستفهام تنبیه عطف على الفعل 


كان الشك في الضارب والمفعول في "أزيدا ضربت" إذا كان الشك في المضروب) . 


وهذا ظاهر إل: [أي استدعاء التقدم حصول التصديق بنفس الفعل ظاهر. (الدسوقي: ])۲٥۲/۲‏ لأن 
التقدع المنصوب يفيد الاحتصاص ولم تكن قرينة على خلافةء فالغالب فيه الاحتصاص. [التجرید: ۲۲۲] 

لا في "أزيد قام": لأن تقديم الرفوع ليس في الغالب للاحتصاص بل للتقوي. (الدسوقي) فليتأمل: إنغا قال ذلك؛ لأن 
تقدم المنصوب يكون أيضا لغير الاحتصاص كالاهتمام» فيساوي تقلم رفوع من حیث إن کلا قد یکون للاخحتصاص 
ولغيره» فلا فرق بينهماء ويجاب عنه بأن النظر قي الفرق بينهما للغالب» فتقدسم المرفوع والمنصوب وإن اشت ركا في أن كلا 
يكون للاخحتصاص ولغيره» لكن الغالب في تقلع المنصوب التخصيص» ولي تقلع المرفوع غير التخحصيص» فيكون الإتيان 
ب"هل" قبيحا دون "الهمزة" في تقلع المنصوب دون المرفوع نظرا للغالب فيهما. (الدسوقي) 

نفس الفعل: أي من حيث صدوره من المخحاطب لا في ذات الفعل. [الدسوقي ملخحصا: ]۲٠٠١/۲‏ وجوده: أي وحد 
الضرب من المحاطب أم لا. ويحتمل إخ: فهذا الت ركيب اع "أضربت زیدا" وکذا ما بمائله من کل ترکیب ولي 
فيه الفعل الممزة محتمل لأن يكون لطلب التصديق ولطلب التصور وتعيين أحد الأمرين بالقرائن كاقتران المعادل لما 
يلي الهمزة ب"أم" المنقطعة أو المحصلة» فمثل "أضربت زيدا أم لا" لطلب التصديق» وقولك: "أضربت زيدا أم 
أكرمته" لطلب التصور. (الدسوقي) 

والفاعل إخ: أراد بالفاعل: الفاعل المعنوي لا الصناعي؛ إذ الصناعي لا جوز تقدمه على فعله. [الدسوقي: ]۲٠ ٤/۲‏ 
إذا كان الشك: أي تقول هذا الكلام لمخاطبك إذا كنت تعلم أن شخصا صدر منه الضرب وشککت في كونه 
المحاطب أو غيره» فكأنك تقول له: "الذي صدر منه الضرب أأنت أم غيرك"» فالشك هنا في الفاعلء فالسؤال هنا طلب 
التصور. (الدسوقي) في المضروب: أي هذا الكلام إغا تقوله إذا عرفت أن مخاطبك ضرب أحدا وجهلت عينَ ذلك 
الأحد» فالشك هنا في المفعول» والسؤال هنا للتصور» ولا يذهب عنك ما نبهنا عليه آنفا من أن الاستفهام الذي ذكروا 
أنه يراد به التصور هنا لا يخلو عن مراعاة التصديق المحصوص,» وهذا صح إطلاق الشك فيما هو سوال عن تصور الفاعل 
أو المفعول مع أن الشك إغا يتعلق بالنسبة لا بالفاعل والمفعول من حيث ذاقما. (الدسوقي) 


الفن الأول ۳۹۸ الإنشاء 


وكذا قياس سائر المتعلقات. 
أي المعمولات 


[الاستفهام ب"هل"| 

و"هل" لطلب التصديق فحَسب» وتدحل على الجملتين نحو: "هل قام زيد" و"هل 

عمرو قاع" إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو» 

وهذا أي ولاخحتصاصها 0 التصديق امتنع "هل زيد قام أم عمرو"؛ لأن وقوع 

E‏ م" متصلة» وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت 
صل الک وهل" a O ei‏ 


أي التصديق 
سائر التعلقات: غو "أفي الدار صليت" و"أيوم الحمعة سرت" و"أتأديبا ضربته" و"أراكبا جحفت" ونو ذلك. 
[الدسوقي: [Yo</Y‏ و"هل": أي أطلب أصل التصديق» وهو مطلق إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فلا يرد أن 
الهمزة أيضا لطلب التصديق دائما؛ لأما لطلب تصديق حاص وإن كان الغرض منه قد يكون تصور المسند إليه أو 
الملسند كما مر. (الدسوقي) فحسب: أي إذا عرفت أما لطلب التصديق فحسبك هي أي هذه المعرفة» "فحسب" 
مبتدأً لكن ضمه ليس رفعا؛ لأنه مب بعد حذف المضاف إليه على الضم» ومآله القصر على طلب التصديق وإن 
كان ليس من طرقه. [الدسوقي: ]۲٠٠١/۲‏ على الحملتين: أي الامية والفعلية بشرط أن تكون مثبتة. (الدسوقي) 
امتنع هل زيد إل: أي امتنع الحمع بين "هل" وبين ما يدل على السؤال عن التصور. (الدسوقي) 
لأن وقوع المفرد إل: لأن "أم" المنقطعة لا يليها إلا جملةء وإن وقع بعدها مفرد فهو حبر لمبتدأ محذوفب خحو: إا 
لډ بل م شای وهي معن "بل" فعلم أن "م" ف لک تعادل "هل" لکن یرد عليه قوله: اک "هل تزو حت بکرا آم 
ا وأجحيب: بان "هل" هنا معن اهمزة» فتقع "آم" معادلا ها أو يقال: "آم" ف الحديث hs‏ .حع "بل" 
والمعى: "هل تزوحت ثيبا"» والامتناع المذكور كان إذا يكون "أم" متصلة. [التجريد بريادة: ]۲۲٣۳‏ 
وهي أطلب ا أي لطلب تعيين أحد الأمرين: المفرد الذي قبلهاء والمفرد الذي بعدهاء وأما المنقطعة وهي الي 
.حع "بل" فلطلب التصديق» فيجوز وقوعها بعد "هل" تأ کیدا. (الدسوقي) مع العلم إخ: المراد من الحكم المحكوم 
به» والعلم بثبوت الحكوم به تصديق» وحاصله أا أي "أم" المتصلة لا تكون إلا لطلب التصور بعد حصول التصديق 
بنفس الحكم» فينافي ل"هل". (الدسوقي ملخحصا) 
"هل" إنما يكون إخ: أي ف"أم" المتصلة تفيد أن السائل عالم بالحكي» و"هل" تفيد أن السائل حاهل به» فبين 
"هل" و"أم" المذ كور تدافع وتناقض» فيمتنع اللجحمع بينهما. [الدسوقي: ]۲٠١۹/۲‏ إذا حققت هذا علمت رد ما قيل: 
ما المانع من طلب كل من التعيين وأصل الحكم؟ وحينثٍ يسوغ الحمع بينهما. (التجحريد) 


الفن الأول ۳۹۹ الإنشاء 
ولو قلت: "هل زید قام" بدون "ام عمرو" فيقبح ولا بمتنع لما سيجي ء. وهذا أيضا قبح 
"هل زیدا ضربت"؛ لأن التقدم يستدعي حصول اا ن > فیکون 


أي غالبا أي للمتكلم بنفس الفعل لحصول التصديق 


"هل" لطلب حصول الحاصل وهو محال» وإنغا لم يمتنع لاحتمال أن يكون 'زيدا" 


٠‏ أي المثال المذكور 


مفعول فعل محذوفي» أو یکون التقدم جرد e‏ > لكن ذلك خلاف 


ر احع للاحتمالين 


الظا دون "ها :يدا . بخه"؛ فانه لا »۽ و از تقد ال ق u‏ 1 
Es‏ را عر انه لا يمبح جور ي ھا 
ضربت زيدا ضربته"» وجعل السكاكي قبح "هل رحل عرف" لذلك a‏ 


ولو قلت: أفاد مذا أن محل امتناغ المغال المتقدم عند الإتيان ب"أم" بعد "هل" فلو لم تذكر فإنه لا متنع» بل يكون 
قبيحا لما سيجيء من قول المصنف: "لأن التقديم يستدعي إ". [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ وهذا أيضا قبح: أي ولأحل 
احتصاصها بالتصديق قبح استعمالهما في ت ركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبةء وهو ما يتقدم فيه المعمول على 
الفعل» سواء كان المعمول مفعولا نحو: "هل زيدا ضربت" أو غيره نحو: "أفي الدار حلست» وأراكبا جشت". 
(الدسوقي) لأن التقدم: تقديم المعمول على الفعل. (الدسوقي) 

وهو حال: أي حصول الحاصل لا طلبه؛ إذ هو غعبث لا عحال» وحصول الحاصل الحال هو حصوله عن عدم. 
[التحريد: ۲۲۳] وإنما م يمتنع إخ: أي مع أن العلة المذكورة تقتضي منعه؛ لاحتمال أن يكون "زيدا" من المثال 
مفعول فعل محذوف أي مقدر قبله» والتقدير: "هل ضربت زيدا ضربته"» وحينفلٍ فلا يكون هناك تقلىم حى يقتضي 
التصديق بحصول نفس الفعل. [الدسوقي: ]۲٠۷/۲‏ أو يكون التقدم: يعي أن التقدم إن حمل على الظاهر التبادر 
إلى الفهم امتنع هذا الت ركيب» وإن حمل على حلاف الظاهر صح» فروعي م وحکم بالقبح. (حواجه) 

خلاف الظاهر: لا يلرم على التقدير الأول من منع الفعل الظاهر من العمل بلا شاغل وهو قبيح» ولا يلزم على 
الثاني من مخالفة الغالب المتبادر؛ إذ الغالب في تقدم المنصوب كونه للتخصيص» ومخالفة الغالب قبيح» فظهر لك أن 
كلا من الاحتمالين بعيد إلا أنه مع بعده يكفي في تصحيح قولك: "هل زيدا ضربت" فلذا عده المصنف قبيحا 
لا متنعا. (الدسوقي) دون هل زيدا ضربته: أشار المصنف هذا إلى أن القبح المذكور حيث لا يتصل العامل بشاغل 
كما في المثال السابقء أما إذا اتصل كهذا المثال فلا يقبح. (الدسوقي) 

جواز إخ: أي جوازا راححا؛ لأن الأصل تقدع العامل على المعمول» وحينعاٍ فلا يستدعي حصول التصديق بنفس 
الفعل؛ لأن السؤال حينعلٍ يكون عن أصل ثبوت الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت» وحيث كان 
لا يستدعي حصول التصديق» فتكون "هل" لطلبه فيحسن» وما قلنا من أن المراد الجواز الراحح اندفع ما يقال: إن 
مطلق الجواز لا يخلص عن القباحة ولا يدفعها. (الدسوقي) 


الفن الأول £۹٠‏ الإنشاء 
أي لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن 
الأصل "عرف رحل" على أن رجلا بدل من الضمير في "عرف" دم للتخصيص» 
ويلزمه أي السكاكي أن لا يقبح "هل زيد عرف"؛ لأن تقسم المظهر المعرفة ليس 


للتخصيص عنده حي يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل مع أنه قبيح بإجماع 
بل للاهتمام أو التقوي تفريع على النفي 


النحاة» وفيه نظر؛ ا لحواز أن يقبح لعلّة أخرى ا 
ي في هذا اللزوم 
لأن التقديم إخ: يقال عليه: إن مقتضى ذلك الامتناع لا القبح؛ لأن مذهبه أن "رحل عرف" يفيد التخصيص 
قطعاء وأحاب البعض: بأنه يجوز أن لا يكون تقديمه للتخحصيص بل جرد الاهتمام أو يكون الكلام بتقدير فعل رافع 
لرحل. [الدسوقي: ]۲١۸/۲‏ لما سبق إخ: أي وإغا حصل قبحه لأحل كون التقدم يستدعي حصول التصديق 
بنفس الفعل لما سبق إل (الدسوقي) وفيه بحث؛ لأن اعتبار التقسم والتأحير في "رحل عرف"؛ لأنه لا سبب سواه؛ 
لكون المبتدأ نكرة وهو منتف مع حرف الاستفهام؛ لأنه يصح وقوع النكرة بعد حرف الاستفهام مبتدأ» صرح به 
الرضي. [التحريد: ۲۲۴۳] 
قدم للتخصيص: أي والتقدم للتخحصيص يستدعي حصول التصديق بنفس المعرفة والجهل إنما هو بالفاعل» فالسؤال 
عن تعيينه» فيكون السائل طالبا لتصوره» و"هل" لطلب التصديق فتكون لطلب حصول الحاصل. (الدسوقي) 
ويلزمه: حيث جعل علة القبح في المنكر كون التقلم لما كان موخرا للتخحصيص. (الدسوقي) 
ليس للتخصيص: لأن اعتبار التقسم والتأحير لإفادة التحصيص لابد منه في "رحل عرف"؛ لكونه لا سبب سواه 
لكون المبتدأً نكرة» وأما المعرفة فغنية عن اعتبار كون التقسم والتأحير فيها للتحصيص» وإذا كان تقسم المعرفة لغير 
التحصيص فلا ضرر في كون "هل" لطلب التصديق. (الدسوقي) هع أنه قبيح إخ: مرتبط بقوله: "ويلزمه أن لا يقبح" 
ووحه قبحه الفصل بين "هل" والفعل بالاسم مع أما إذا رأت الفعل قي حيزها لا ترضى إلا .ععانقته وعدم الانفصال 
عنه. (الدسوقي) 
وفيه نظر: هذا حواب عن اعتراض المصنف على السكاكي» حاصله: أن ما ذكره المصنف من اللزوم غير لازم 
للسكاكي؛ لأن انتفاء علة من علل القبح - وهي كون التقسم للتخصيص - لا يستلزم انتفاء جميع العلل فلا يازمه 
أن يقول بحسن هذا الت ركيب» بل يجوز أن يقول فيه بالقبح لعلة أحرى؛ إذ لا يلزم من نفي علة نفي جميع العلل. 
[الدسوقي: ۲/] أن يقبح: أي "هل زيد عرف" عند السكاكي. (الدسوقي) 
لعلة أخرى: وهي ما ذكره غيره من أن "هل" ي الأصل .معن "قد"» وقد مختصة بالفعل» وكذا ما كان .معناهاء 
فيكون السكاكي قائلا ما علل به غيره في قبح هذا الت ركيب (الدسوقي) وقد يقال: يفهم من كلام المصنف أن 
السكاكي حصر القبح في العلة السابقةء فإن كان الأمر كذلك فاعتراض المصنف وارد. (التحريد) 


الفن الأول ٤۰١‏ الإنشاء 
وعلّل غيره أي غير السكاكي قبحهما أي قبح "هل رجحل عرف" وهل زيد عرف 
ا "هل" ععنی "قر" ٤‏ الأصل› وأصله "اها" ور کت الهمزة قبلها لكثرة وقوعها ٤‏ 


ا مرة الاستفهام 
الاستفهام» فأقيمت هي مقام الهمزة» تفلت عليها ي و و "قد" من خواص 
أي هل وألغى منها معن قد أي في إفادته 


الأفعال» فكذا ما هي بمعناه» وإتّما لم يقبح "هل زيد قائم"؛ لأنما إذا لم تر الفعل في 

حبزها ذهلت عنه ونسيت» بخلاف ما إذا رأته» فإفا تذكرت العهود وحنت إلى الألف 
أي غفلت 

Ne ESS SS OD e بافتراق الاسم بينهماء‎ E 

اي بين هل والفعل 

وعلل غيره: أي علل غيره قبحهما بعلة أحرى غير ما علل مما السكاكي» وهي أن "هل" دائما معن "قد" في 

استعماها الأصلي» والاستفهام مأحوذ من همزة مقدرة قبلهاء فأصل "هل عرف زيد" "أهل عرف زيد" بإدحال همزة 

الاستفهام على "هل" ال ععن "قد" فكأنه قيل "أقد عرف زيد". [الدسوقي: ]۲٠۰/۲‏ 

ععنى قد: أي ملتبسة .معن "قد"» وهو التقريب والتحقيق أو التوقع على الخلاف في ذلك. (الدسوقي) 

لكثرة إلخ: فيه إشارة إلى أن "هل" قد يقع في الخبر نحو قوله تعالى: ١هل‏ أتى على الإنسَانِ جين مِنَ الدهر. 

[الإنسان: ]١‏ (الدسوقي) فكذا ما هي بعناه: ولا كان الفرع لا يعطى حكم الأصل من كل وحه» جحاز دخحول 

"هل" على غير الفعل بقبح إذا كان في الحملة فعلء وانتفى القبح في نحو: "هل زيد قائم" لما ذكره الشارح» بخلاف 

"قد" فإن دخوها على غير الفعل منو ع. [التجريد بزیادة: ٤‏ ۲۲] 

لم يقبح إل: هذا حواب عما يقال: إن مقتضى هذا التعليل أن يقبح دحول "هل" على الحملة الاسمية الي طرفاها 

امان نحو: "هل زید قائم" مع انه جائز بلا قبح» فاي فرق بین ما ذا کان الخبر فعلا قلتم بقبحهء وإذا کان اما قلتم 

بعدم قبحه» مع أن مقتضى التعليل استواء الأمرين قي القبح؟ وحاصل ما أحاب به الشارح: أنه فرق بين الأمرين؛ 

لأنه إذا كان طرفا الحملة اسمين لم تر "هل" الفعل في حيزهاء فتذهل عنه ويراعى فيها معن الاستفهام الذي نقلت له» 

وإذا كان الخبر فعلا رات "هل" الفعل في حيزهاء فلا ترضى إلا .معانقته نظرا لعناها الأصلي وهو كوا .معن "قد" 

المحتصة بالدحول على الفعل. (الدسوقي) 

وحنت إلى الألف إل: المراد بالألف الألوف الفعل» وحنت بالتخفيف .معن مالت وعطفت من حن ينو حنواء 

وبالتشديد .عع اشتاقت من حن يحن حنا والمألوف تأكيد لا قبله. [الدسوقي: ]۲٠۱/۲‏ 

بافتراق الاسم إل: وكان المناسب إبدال "افتراق" ب"تفريق" إذ لا يقال: "افترق زيد بين بكر وعمرو' وإغا 

يقال: فرق بينهما أو افترق منهماء وفي بعض النسخ: فلم ترض باقتران الاسم بدل الافتراق» ومعن الاقتران التوسط 

أي توسط الاسم بين "هل" والفعل وهو الظاهر. (الدسوقي بزيادة) 


الفن الأول €٠‏ الإنشاء 
وهي اي "هل' تخصص اللضار ع بالاستقبال بحكم الوضع كالسين وسوف» فلا يصح 
ي مخلصه 


آي بالقرائن 


"هل تضرب زيدا" في أن يكون الضرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا من قوله: 
"وهو أحوك" كما يصح "أتضرب زيدا وهو أحوك" قصدا إلى إنكار الفعل الواقع ي 


الحال ععنى انه لا ينبغي أن يكون» وذلك لأن "هل" تخصص الملضارع بالاستقبال» 

فلا يصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال» بخلاف الهمزة» وقولنا: "ي أن يكون الضرب 
مبتداً 

واقعا في الحال" ليعلم أن هذا الامتناع حار في كل ما يوجد فيه قرينة تدل على أن 


مراد إنكار الفعل الواقع في الحال Rebe EERE Se‏ 


وهي أي "هل": يعي "هل" الاستفهاميةء فلا يناي صحة دحول "هل" ال .معن "قد" على الحال. [الدسوقي: 1/۲[ 
بالاستقبال: بعد أن كان متملا له وللحال. (الدسوقي) فلا يصح !إخ: أي فلأحل أن "هل" تخصص المضارع 
بالاستقبال لا يصح أن تستعمل فيما يراد به الحال كما في قولك: "هل تضرب زيدا وهو أحوك"» ووحه عدم 
الصحة: أن "هل" للاستقبال والفعل الواقع بعدها ههنا حال فقد تناف الأمران. [الدسوقي: ]۲٠۲/۲‏ 

في أن يكون: متعلق بقول محذوف أي فلا يصح قولك هذا في حالة كون الضرب واقعا في الحال» فلفظ "أن" في 
كلام الشارح مصدرية. (الدسوقي) على ما يفهم عرفا إخ: أي وههنا كذلك؛ لأن المتبادر أن الأحوة حالية» 
فكذا الضرب؛ لأن الحال قيد في عاملهاء والأصل اتحاد زمن القيد والمقيد [التحريد: ]۲١ ٤‏ وإغا قيد بالعرف؛ لأن 
معن "زيد أحوك" بحسب الوضع أنه ثبت له الاتصاف بالا حوة ساعة ما ولو في الماضي. (الدسوقي) 

قصدا إخ: أي يقال: كل من المخالين في حالة القصد إلى إنكار الفعل الواقع في الحال لا قاصدا الاستفهام عن وقوع 
الضرب؛ إذ لا معن للاستفهام عن الضرب المقارن لكون المضروب أخا. [الدسوقي: ]۲٠۳/۲‏ عنى: متعلق بإنكار أي 
قاصدا إنكاره بهذا المعئ. (الدسوقي) 

وذلك: أي عدم صحة "هل تضرب زيدا" وهو أحوك وصحة الثان. (الدسوقي) فلا يصلح: وكل ما حصص الفعل 
امضارع بالاستقبال لا يصلح لإنكار الفعل الواقع في الحالء ينتج: "هل" لا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال. 
(الدسوقي) اهمزة: فإما تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال؛ لأا ليست مخصصة للمضار ع بالاستقبال. (الدسوقي) 

في كل ما يوجد إڂ: أي في كل ت ركيب يوجد فيه قرينة» بل في كل ما أريد به الحال وإن لم يكن قرينة» غاية 
الأمر أنا لانطلع على البطلان بدون القرينة إلا أنه في نفسه غير صحيح لا يسوغ للمستعمل» وكلام الشارح يوهم 
حصر الامتناع في القرينة. (الدسوقي) الحال: المناف لمقتضى "هل" من الاستقبال. (التجريد) 


الفن الأول 4۳ الإنشاء 
سواء عمل ذلك e‏ في جملة حالية كقولك: "أتضرب زيدا وهو أحوك" أو لا 
كقوله تعالى: «لأئقولون على ال ما لا تَعْلّمُون رابفرة:.٠»‏ وكقولك: "أتؤذي أباك 
وأتشتم الأمير"» ولا يصح وقوع "هل" في هذه المواضع» ومن العجائب ما وقع 
لبعضهم في شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع بسبب أن الفعل المستقبل لا يجوز 


هو العلامة الشيرازي أي من المفتاح 
تقييده بالحال أو إعماله فيهاء ولعمري أن هذه لفرية ما فيها مرية؛ إذ م ينقل عن أحد 
لعدم المقارنة عطف لازم على الملزوم أي ولحياني و الكذب أي شك 


من النحاة امتناع مثل: "سيجيء زی راكبا" و"سأضرب زيدا" وهو بين يدي الأميرء 


سواء عمل إل: الأوضح أن يقول: سواء كانت القرينة لفظية كما إذا عمل المضارع في جملة حالية كقولك: 
"أتضرب زيدا وهو أحوك"» فإن قولك: "وهو أحوك" قرينة على أن الفعل المنكر واقع قي الحال» أو كانت حالية 
كقوله تعالى: أ تقولون على الله ما لا تَعْلَمُون [البقرة: ]۸٠‏ إخ؛ فإن القرينة في الأمثلة الثلاثة المذكورة حالية وهي 
التوبيخ؛ لأنه لا يكون إلا على فعل في الحال أو تي الماضي لا على المستقبل. [الدسوقي: ]۲٠۳/۲‏ 

في جهملة حالية إ ٳذ هي لا تدل على ان المضار ع للحال» فإن الفعل المستقبل أيضا يقيد بالحال» قال تعالى: 
فإسيّدخلون جهنم داجرین). [غافر: ]1٠‏ أتقولون إخ: [حطاب لليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
تعالى. (الدسوقي)] في كون المراد ههنا إنكار الفعل الواقع في الحال بعد ظاهر؛ إذ القول وقع فيما مضى قبل التكلم» 
إلا أن يقال: ما كان الكلام عقب هذا القول كان كالحال» أو أنه حال من حيث المداومة عليه أي الإصرار عليه 
وعدم العزم على ترکه.[التحرید: ٤‏ ۲۲] 

وقوع هل: لأن "هل" للاستقبال المناني حصول الفعل الحال. (الدسوقي) ومن العجائب إخ: اعلم أن السبب ني 
عدم صحة المغال أي "هل تضرب زيدا وهو أحوك" عند الشارح هو كون الفعل اللضارع معناه واقعا قي الحال» 
و"هل" لا تدحل عليه؛ لأا إذا دحلت على مضارع خلصته للاستقبال» فلو دحلت على الحاصل في الحال لحصل 
التنافي» والسبب قي عدم صحة المثال المذكور على كلام ذلك البعض هو أن "هل" لا دحلت على الفعل المضارع 
صيرته نصا في الاستقبال» فلا يجوز تقييده بالحال» وفي هذا المثال قد قيد ها. (الدسوقي) 

لا يجوز تقییده إل: وذلك لعدم مقارنة الحال للاستقبالء والقيد والمقيد يحب اقتراشما في الزمان» وي المثال 
المذكور قيد الاستقبال بالحال وعمل فيها. [الدسوقي: ]۲٠٤/۲‏ ولعمري إڂ: أي ولحيا أن مقالة ذلك البعض 
E AS‏ تسمح؛ لأن الافتراء تعمد الكذب وهو غير موجود هنا. (الدسوقي) 
سيجيء زيد !ڂ: أي فاجيء مستقبل RG CS‏ "وسأضرب 
زیدا" إڂ؛ فإنه مستقبل بدليل السين» وقيد بالحال الي هي جلة اسمية» أي وهو بين يدي الأمير لنكتةء وفي تعدد الأمثلة 
إشارة إلى أنه لا فرق بين أن تكون الحال الي قيد ما الفعل المستقبل مفردة أو جملة. (الدسوقي) 


الفن الأول | ٤‏ الإنشاء 
کیف؟! وقد قال الله تعالٰی: لوسيدخلون جهنم تم داجرين) (غافر: )٦۰‏ افا يۇ هم 
يوم تشحص فيه الأَبصارُ مُهطعین) (إبراهیم: )٤۳- ٤۲‏ ا "الحماسة 


کوس ٢م‏ پاوانرن أي مسرعين 


غسل عي العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا 
وأمثال هذه أكثر من أن تحصى» وأعجب من هذا أنه لما مع قول النحاة: إنه يجب تجريد 


كيف وقد قال إل: أي كيف تصح مقالة هذا البعض؟ والحال أن الله تعالى قال فإسيدحلون جَهتّم داجرين) 
[إغافر: »]1٠‏ فإن الدحول استقبالي بدليل السين وقد قيد بالحال وهي قوله: "داحرين"» قيل في تمثيل الشارحين هذه 
الآية وما بعدها تعريض بذلك البعض» وهذا حلاف الظن بالشارح مع مثل هذا الإمام. [الدسوقي: ]۲٠٤/۲‏ 
وإنما يؤخرهم إل: فالتأحير لذلك اليوم وهو يوم القيامة استقبالي» وقد قيد بالحال وهي قوله: "مهطعين" أي مسرعين. 
(الدسوقي) وفي الحماسة: ديوان لأبي تمام جمع فيه كلام العرب المتعلق بالحماسة أي الشجاعة. (الدسوقي) 
سأغسل إخ: المراد بالغسل: الدفع والإزالة من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» و"بالسيف" متعلق وهو 
على تقدير مضاف أي باستعمال السيف وضربه في الأعداء و"حالبا" حال من فاعل "أغسل" وهو محل الاستشها 
لأن عامل الحال فعل مستقبل بدليل اقترانه بالسين و"علي" متعلق ب"جالبا"» وقضاء الله بالرفع فاعل "جالبا" ٠‏ ل 
و"ما كان جالبا" مفعوله والقضاء .معن الحكم» والمعى: سأدفع عن نفسي العار باستعمال السيف في الأعداء في حال 
جحلب حکم الله تعالى على الشيء الذي كان يجلبه من عداوة الأعداء وأذيتهم» فالمقصود المبالغة في أنه لا يترك دفع 
العار في حال من الأحوال» ويصح نصب القضاء على أنه مفعول ل"حالبا"» وفاعله "ما كان جالبا" وعلى هذا 
فا مراد بالقضاء الموت الحتوم والقدر المقدور. (الدسوقي ملخحصا) 
وأمثال إل: أي ونظائر هذه الأمثلة والشواهد أكثر من أن تحصى» أي من الذي أن تحصى يعن أكثر مما بعكن أن 
يمحصی» فلا يرد ما يقال: إن ما بعد "من " وهو الإحصاء أي الضبط بالعد لا يصلح أن يكون مفضلا عليه؛ إِذ ليس 
مشا ركا لا قبله في أصل الكثرة. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ وأعجب من هذا إخ: إنما كان أعجب؛ لأن هذا استدلال 
على تلك الفرية» وهو متضمن هما ففيه الفرية وزيادة تقويتهاء وقال البعض: إنما كان أعجب؛ لأن دليل فساده 
يظهر نما حعله دليلا على دعواه أعن قول النحاة؛ فإن ذلك في الحملة الحالية لا في عاملها. [التحريد: ]۲٠ ٤‏ 
يجب تجريد إل: قيل عليه: إن الحال .عى الذي نحن بصدده يجامع كلا من الأزمنة الثلائة» ولا مناسبة بين الحال 
المذ كور وبين الزمان الحاضر المقابل للاستقبالء إلا أن لفظ الحال يطلق عليهما بالاشتراك اللفظي» وذلك لا يقتضي 
امتناع تصدير الحال بعلم الاستقبال» وأحيب: بأن الأفعال إذا وقعت قيدا لما له احتصاص بأحد الأزمنة فهم منهما 
استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالنظر لذلك القيد لا بالنظر إلى زمن التكلم» والحال لو صدرت بعلامة الاستقبال 
لفهم منها كوما مستقبلة بالنظر إلى عاملها. (الدسوقي) 


الفن الأول 4.٥‏ الإنشاء 


صدر الحملة الحالية عن علم الأستقبال لتناقي الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما 


حواب )ا 


الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال حت لا يصح تقييد مثل: "هل تضرب 
وستضرب ولن تضرب" بالحال» وأورد هذا الخال دليلا على ما اذعاه ولم ينظر في 
وفي بعض النسخ المقال بالقاف 


صدر هذا المغال حن يعرف أنه لبيان امتناع تصدير الحملة الحالية بعلم الاستقبال» .... 


عن علم الاستقبال: أي علامة الاستقبال كالسين وسوف ولن وهل. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ 

بحسب الظاهر: وأما في نفس الأمر فلا منافاة؛ إذ الكلام في الحال النحوية وهي لا تنافي الاستقبال» بل يكون زمنها 
ماضيا وحالا ومستقبلا؛ لأن الواحب إغا هو مقارنتها لعاملهاء فزمنها زمن عاملها أياً ما كان» والمنافي له إنغا هو 
الحال الزمانية المقابلة للماضي والمستقبل. (الدسوقي) 

سنذكره: في بحث الحال من الفصل والوصل. [التحريد: ]۲۲٠١‏ حت لا يجوز: تفريع على قوله: "يجب بريد" أو 
على التناني. (الدسوقي) فهم منه أنه إل: هذا الذي فهمه من كلامهم غير ما قالوه» فالذي ادعاه النحاة وجوب 
تحريد الحال من علامة الاستقبالء والذي فهمه وحوب بريد الفعل العامل في الحال من علامة الاستقبال لا نفس 
الحال» وبين الأمرين بون بعيد» ولعل منشاً فهمه كما في "عبد الحكيم" أنه فهم من الحملة الحالية الواقعة في كلام 
النحاة الحملة الي وقعت الحال قيدا ها مح أن مرادهم بالحملة الحالية الي وقعت حالا. (الدسوقي) 

حقى لا يصح: غاية لوحوب تحريد الفعل العامل قي الحال من علم الاستقبال؛ لامتناع عمل المستقبل في الحال. 
(الدسوقي) مثل هل تضرب: أي فلا یقال: "هل تضرب زیدا وهو راکب" ولا "'ستضرب زیدا وهو راکب" ولا 
"لن تضرب زيدا وهو راکب". (الدسوقي) 

وأورد هذا المغال: أي لكلام النحاةء وهو أنه يجب بحريد صدر الحملة الحالية عن علم الاستقبال لتناقي الحال 
والاستقبال في الظاهر دليلا على ما ادعاه من وحوب تحريد عامل الحال من علم الاستقبال» وفي بعض النسخ: ورد 
هذا المغال بالثاء المثلفة أي "يأتين زيد سيركب" أو "لن ي ركب" فالمراد بالمثال حنسه. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ 

في صدر هذا المثال: يعي "يأتيي زيد سيركب" فلو نظر في صدره لعرف أنه ليس تي صدره علم استقبال» وإغا 
هو في آحره في الحملة الحالية» وقي بعض النسخ: في صدر هذا المقال بالقاف فالمراد به كلام النحاة» وهو قوهم: 
"يحب تحريد صدر اللحملة الحالية" إل فلو تأمل أدن تأمل فيما قالوه لوحد أن الذي يجرد صدره هو الحملة الحالية لا عامل 
الحال» فسبحان من لا يسهو. (الدسوقي ملخحصا) 

امتناع تصدير إل: لا لامتناع تصدير العامل في الحال بعلم الاستقبال. (الدسوقي) 


الفن الأول ٤٠“‏ الإنشاء 


ولاختصاص التصديق ها أي لکون "هل" مقصوره على طلب التصديق وعدم جحيئها 
علة مقدمة الباء داحلة على المقصور 
معلول مؤخر لهل" 


اختصاص .عا کو نه زمانیا أظهر "ا" موصولة» و 'كونه" مبقداً و حبره "أظهر "» 
و"زمانيا" حبرا ل"كون" أي بالشيء الذي زمانيته أظهر» كالفعل؛ فإن الزمان جزء 


من زمانية غيره كالاسم النحوي 
من مفهومه» بخلاف الاسم؛ فإنه إنما يدل عليه حيث يدل بعروضه له» e‏ 
جم 


ولاختصاص إل: علة مقدمة على المعلول أعي قوله: "كان نما مريد" إلخ أي وكان ها أي "هل" مزيد 
احتصاص ما زمانيته أظهر؛ لأحل اخحتصاص التصديق بماء ولأحل تخصيصها المضار ع بالاستقبال» وقدم العلة اهتماما 
ما أو لأحل أن يكون اسم الإشارة في قوله بعد: "وههذا كان" إل عائدا على أقرب مذكور. (الدسوقي) 

أي لکون هل إل: أشار الشارح بذلك التفسير إلى الأمرين: أحدهما: أن الباء قي قول الماتن: "ما" داحلة على 
الملقصورء انيهما: أن في الكلام حذف مضاف أي لاحتصاص طلب التصديق ما. [الدسوقي ملحصا: ]۲٠۹۹/۲‏ 
فيما سبق: في قوله: هل لطلب التصديق فحسب. 

کان ها مزيد: يريد أن "هل" هما مزيد احتصاص .ما هو أظهر في الزمان عن الهمزة كالفعل» فإن الفعل أظهر في الزمان 
من الاسم؛ لأنه يدل على الزمان تضمناء والاسم المشتق وإن دل على الزمان فدلالته الترامية» والمراد .عزيد الاحتصاص أن 
دحوهها على الفعل أزيد من دحوها على الاسم. [عروس الأفراح: ]۲٠٠/۲‏ مزيد اختصاص: أي احتصاصا زائداء وإغا 
قال: "مزيد"؛ لأن للاستفهام مطلقا نو ع احتصاص بالفعلء والمراد بالاخحتصاص: الارتباط والتعلق لا الحصر؛ لأنه لا يقبل 
التفاوت أي أن تعلقها بالفعل» ودخحوهما عليه أزيد وأكثر من دخوها على الاسم. (الدسوقي) 

كالفعل: وكان الأول أن يقول: "وهو الفعل" ويحذف الكاف؛ إذ ما زمانيته أظهر من غيره قاصر على الفعلء والإتيان 
بالكاف يقتضي أن ما زمانيته أظهر من غيره يشمل الفعل وغيره» وليس الأمر كذلك إلا أن تحعل الكاف استقصائية 
ولم يعبر بالفعل من أول وهلة بان يقول: كان ها مزيد احتصاص بالفعل إشارة إلى أن زيادة احتصاصها به من حيث 
أظهرية زمانه لا من حهة أحرى كدلالته على الحدث مثلا. [الدسوقي: ]۲٠۷/۲‏ فإن الزمان: علة لكون الفعل زمانيته 
أظهر من الاسم. (الدسوقي) جزء: ودلالة الكل على جزئه أظهر. 

حیث یدل: بأن کان وصفا ک"أنا ضارب الآن أو غدا". (الدسوقي) بعروضه له: أي بسبب عروض الزمان 
لذلك الاسم أي لمدلوله» وذلك لأن اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث» ومن لوازم الحدث زمان يقع فيه» 
فالحاصل: أن الفعل من حيث هو فعل لا ينفك عن الزمان بحسب الوضع» بخلاف الاسم فإنه قد ينفك عنه من 
حيث هو اسم» وهذا لا ينائي عروضه إذا کان وضعا. (الدسوقي) 


الفن الأول £0۷ الإنشاء 
أما اقتضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال لزيد احتصاصها بالفعل فظاهرء وأما اقتضاء 


مصدر مضاف إلى الفاعل مفعول لتحصيصها مفعول لاقتضاء 


كوما لطلب التصديق فقط لذلك فلأن التصديتق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء» والنفي 


أي لمزيد احتصاصها بالفعل 


والإثبات إنما يتوحهان إلى المعاني والأحداث الي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذو ات الي 


أي بطريق الأصالة الأمور القائمة بنفسها 

مدلو لات الأسماء» و هذا أى و لأن هما مز يد اختصاص بالفعا, کا نشو شاک ون 
هي مدلولات sS‏ ص بالفعل کان «(فهل اشم شا كرون 
(الأنبیاء: ۰ ۸) أدل على طلب اشكر من "فهل تشکرون"' و'فهل أنتم کون" مع انه 


مؤٴ کد بالتکریر؛ إذ "أن نتم" فاعل فعل محذوف؛ لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت 
علة للعلية أي إظهار هو الشكر هنا 


بالاستقبال: الباء داحلة على المقصور عليه. (الدسوقي) فظاهر: وذلك لأن "هل" إذا كانت تخصص المضارع 
بزمان الاستقبال كان ها ارتباط وتعلق بالفعل؛ لأن المضارع نوع من الفعل وما كان له تعلق بالنوع كان له تعلق 
بالجنس؛ لأا إذا كانت تخصص المضار ع بالاستقبال ضار ها فيه تأثير» وتأثيرها قي المضارع دليل على أن ها مزيد 
تعلق بجنس الفعل» وإلا لما أثرت في بعض أنواعه. (الدسوقي) والأحداث إخ: [والمراد ما ما يشمل الصفات القائمة 
بالغير. (الدسوقي: ])۲٦۸/۲‏ في هذا التوحيه نظر؛ لأنه يقتضي أنه لا جوز دحول "هل" على الحملة الاسمية؛ لعدم 
دلالتها على المعاني والأحداث» والمدعى أن هما زيادة تعلق بالفعل لا أا مختصة به وأجحيب: بأن تلك العا 
والأحداث كما هي مدلولات الأفعال مدلولات أيضا للأسماء المشتقة لكنها مدلولات للأفعال بطريق الأصالة 
وللمشتقات بطريق التبعية» فلذا كان ها مزيد تعلق بالأفعال. (الدسوقي) 

مزيد اختصاص: أي بحيث إذا عدل ما عن موالاتها الفعل كان للاعتناء بالمعدول إليه. (الدسوقي) 

فهل انتم شاکرون: أي الذي عدل فيه عن الفعل إلى الحملة الاسمية. [الدسوقي: ]۲٠۹/۲‏ 

من فهل تشكرون: الحاصل: أن الصور ست؛ لأن الاستفهام إما ب"هل" أو ب"الهمزة"» وكل منهما إما داحل على 
جملة فعلية أو اسمية حبرها فعل أو اس وهل اش ۾ شاكرٌون‰ | [الأنبياء: ]۸٠‏ أدل على طلب الشكر من الخمسة الباقية 
بعدها لما ذكره المصنف. (الدسوقي) فهل أنتم تشكرون: فيه نظر؛ لأن هذا الت ركيب لا يصح كما سبق عن وجحوب 
تقدم الفعل فيه على الاسم إلا أن يقال: إن هذا مب على القول الضعیف. [عروس الأفراح ملخصا: ۲۹۹/۲] 

فعل محذوف: فالأصل "هل تشكرون تشكرون"» فحذف الفعل الأول فانفصل الضمير» وإنما كان "نتم" فاعلا 
محذوف؛ لما تقدم من أن "هل" إذا رأت الفعل في حيزها لا ترضى إلا .ععانقته. (الدسوقي) 

ما سيتجدد: أي ما يتقيد وحوده بزمن الاستقبال الذي هو مضمون الفعل المضارع الواقع بعد "هل" كالشكر؛ لأا 
تخصص المضار ع بالاستقبال. (الدسوقي) في معرض الثابت: أي في صورة الأمر الثابت في الحال الغير المقيد بالزمان. 


الفن الأول 4۰۸ الإنشاء 
دل على كمال العناية حصوله من إبقائه على أصله» كما شون وهل 


قوی أي الاعتناء e‏ تشکرون 

تشكرون"؛ لأن "هل" في "هل تشكرون" و"هل أنتم تشكرون" على أصلها؛ 
داحلة على الفعل تحقيقا ف الأول وتقديرا في الشاي و"فهل ا د نتم شاکرون' و 
الشكر من "أفأنتم شاکرون" أيضاء و إن کان لوت باعتبار کون اللحملة اسعية؛ لان ا 


أي فأنتم شا كرون 
أدعى للفعل من المزة» أي ل الفعل مع "هل" أدل على ذلك ان کال 
أي أقو ی طابا له 
زید منطلق" إلا من البليغ؛ لأنه الذي يقصد به الدلالة على الثبوت وإبراز ما سيوحد فى 


معرض الموجحود وهي أي "هل" قسمان: بسيطةء وهي الي يطلب ها OSes‏ 


من إبقائه: أي من إبقاء ما سيتجحدد» وقوله: "على أله" أي الذي هو إبرازه ي صورة المتجحدد وهي اجحملة الفعلية 
والاسمية الي خبرها فعل» ووحه كون إبرازه ما سيتجدد في معرض الثابت يدل على كمال العناية عا سيتجدد: أن إبراز 
ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال قي صورة الثابت الغير المقيد بزمان يدل على طلب حصول غيرمقيد بزمان من الأزمنةء 
ولا شك أن النبئ عن طلب حصول مطلق أقوى دلالة نما ينبئ عن طلب حصول مقيد بزمن. [الدسوقي: ]۲٠٦۹/۲‏ 
لأن "هل": علة لكون الثالين المذكورين فيهما إبقاء ما سيتجدد على أصله. [الدسوقي: ]۲۷٠/۲‏ 

الفعل حقيقا: فلا يكون إبراز المتجدد في معرض الثابت. (الدسوقي ملحصا) في القاي: لأن "أنتم" فاعل فعل محذوف 
يفسره الظاهر كما مر. (الدسوقي) من "أفأنتم شاكرون": وكذا من أفأنتم تشكرون ومن أفتشكرون. (الدسوقي) 
أدل على ذلك: أي بخلاف الترك مع الهمزة» وذلك لأن الفعل لازم بعد "هل" بخلافه بعد الحمزةء وترك اللازم 
لا يكون إلا لنكتة كشدة الاعتناء والاهتمام وشدة الطلب» بخلاف ترك غير اللازم. (الدسوقي) 

لأنه الذي إخ: فإذا صدر منه مثلا: "هل زيد منطلق"» فإنه يقصد به الدلالة على الثبوت والاستمرار» ويقصد به 
إبراز ما سيوحد في معرض الموحود المناسبين للجملة الاسمية» وحاصله أنه إذا صدر هذا القول من البليغ يكون بليغاء 
وإذا صدر من غير البليغ يكون قبيحا. [الدسوقي ملخحصا: ]۲۷٠/۲‏ وهي: لا يخفى أن هذا التقسيم لا يختص 
ب"هل"؛ لأن الهمزة الطالبة للتصديق أيضا قسمان» إلا أنه حرى الاصطلاح بتسمية "هل" بسيطة ومركبة» فلذا 
حص ها التقسيم» واعتمد على أن الطالب بعد معرفة "هل" مستغن في الهمزة عن التعليم. [التحريد: ]۲۲٠‏ 
بسيطة: يطلق البسيط على ما لا حزء له كالجوهر الفرد» وعلى ما يكون أقل أحزاء بالنسبة لغيره المقابل له 
والبساطة هذا المع أمر نسبي» وهذا المعن هو المراد ههناء وبساطة "هل" وتركيبها بالنظر لما تدحل عليه كالح ركة 
والوحود في البسيطة والح ركة والدوام في المركبةء وسيأن إيضاحه. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۹ الإنشاء 


وجود الشيء أو لا وجوده كقولنا: "هل الحركة موجودة" أو لا موجودة» ومركبة: وهي 

اي وجوده اللخارحي أي ثابت ئي الخارج 

ال يطلب جما وجود شيءِ لشيء او لا وجوده له کقولنا: "هل الح ركة اة“ أو لا دائمة؛ 
أي ثبوت هو امول أي الموضوع 

ن المطلوب وجود ا e‏ أو لا وجوده ها وقد اعتبر فی هذه شيئان غير الو جود 


في المركبة أي ٹبوته ها أي اة ها الحركة والدوام 
وفي الأولى شيء واحد» فكانت مركبة بالدسبة إلى الأولى وهي بسيطة بالنسبة إليها. 
النسبة الي هي الثبوت هو الح رکه 
وجود الشيء: أي التصديق بوقوع وحود الشيء ليوافق ما مر من أن "هل" لطلب التصديق» فيكون الوجحود 
محمولا على مدحول "هل"» كما في "هل زيد موجحود" و"هل النار موحودة" أي هل زيد ثبت له الوحود في 
الخارج» وهل النار ثبت ها الوجحود والتحقق في الخارج» فقد ظهر لك أن الطلوب ها التصديق بوقوع النسبة الي 
بين الموضوع ووجوده أو بعدم وقوعهاء وأن المراد بالشيء في كلام المصنف الموضوع وبالوحود الواقع محمولا 
بالوحود الخارحي» وهو التحقق في الخارج لا الوحود .معن النسبة. [الدسوقي: ۲۷۱/۲] 
أو لا موجودة: [ أي ليس بشابت في الخارج بل أمر وهمي] فيه انه يناڻي ما تقرر بينهم من آن "هل" لا تدحل على 
منفي» وإِن کانت لطلب التصديق مطلقا إيجابيا أو سلبيا على ما مر» وأحیب بأنه لیس مراد الشارح أنه يفرد هذا 
السلب بالسؤال بأن يقال هل الح ركة لا موحودة» بل قصده بيان أن ذلك السؤال إذا وقع على وجه الإيجاب كان 
مراد منه طلب بيان أحد الأمرين: إما الإيجاب أو السلب» وبعض الأفاضل حل النفي في قومم: "هل لا تدحل على 
نفي" على النفي البسيط» وقولنا: "هل الح ركة لا موجودة" معدولة فلا منافاة. [الدسوقي: ۲۷۲/۲] ) 
وجود شيء لشيء: المراد بالوحود هنا الثبوت الذي هو النسبة بخلافه في الأولى؛ فإن المراد به التحقق قي الخارج» 
والمراد وحود شيء غير الوحود فخرحت البسيطة» والقرينة على ذلك المقابلةء وإلا فا لمطلوب بالبسيطة أيضا وجود 
شيء هو الوحود لشيء كالح ركة. (الدسوقي) 
فإن المطلوب إل: اعلم أن المركبة وإن شاركت البسيطة في آنه يطلب مما وحود الشيء إلا أا تخالفها من جهتين 
إحداهما: أن البسيطة يطلب هما وحود نفس الموضوع» والمركبة يطلب ما وجحود الحمول للموضوع» وانيهما: أن 
الوحود في البسيطة مقصود في ذاته؛ لأنه مثبت للموضوع» والوحود في الم ركبة ليس مقصودا في ذاته؛ لأنه رابطة بين 
امحمول والموضوع. (الدسوقي) 
وقد اعتبر إل: [أي مرتبة المحكي عنه أن قد علم أن البسيط لا يحتاج بخبر الحكي عنه إلى الوحود الرابطي»› 
وبخبر الحكاية يحتاج إليه» بخلاف المر كبة فما بحسب كلا الاعتبارين يحتاج إليه. (ملخصا)] حاصله أنه إذا 
نظر لغير الوحود الواقع رابطة في الأمرين كان المعتبر في الأولى أي البسيطة شيئا واحدا وهو الحركة» ولي 
ثانيهما أي الم ركبة شيئين هما الح ركة ودوامهاء وإن اعتبر الوحود الواقع رابطة في الأمرين كان المعتبر في الأول 
شيئين» وني الثاني ثلاثةء وعلى كل حال فالاعتبار فيه بساطة بالنسبة إلى الثاني .معن قلة المعتبر وكثرته. (الدسوقي) 
مر كبة بالنسبة: إشارة إلى أن البساطة هنا نسي. 


الفن الأول 41۰ الإنشاء 


[الاستفهام بباقي الألفاظ] 


اللطلوب بكل منها تصور شيء آخر› قیل: فيطلب ب "ما" شرح الاسم کقولنا: ما 


الاستفهامية 


العنقاء؟ طالبا أن يشرح هذا الاسم ويبين مفهومه» فيجاب بإيراد لفظ أشهر أو ماهية 
السمى أي حقيقته التي هو جا هو كقولنا: ما الجر كة؟ أي ما حقيقة مسمّى هذا اللفظ› 


تصور شيء آخر: حاصله أن ما سوى الممزة و"هل" من ألفاظ الاستفهام اشت ركت في طلب التصور واخحتلفت في 
المتصورات» ولا يقال: إن "مى" و"أيان" كل منهما لطلب تعيين الزمان وتصوره فقد اتحدا قي المتصور؛ لأنا نقول: 
إن أحدها لازمان المطلق» والآحر للمستقبل كما يأ» فهما ختلفان أيضًا. [الدسوقي: ۲۷۳/۲] 

قيل: القصد بذلك جرد العز والنسبة للقائل دون التبري من هذا "القيل"» فإنه كلام حق» ومقابل هذا القيل قول 
السكاكي. (الدسوقي) شرح الاسم: آي الكشف عن معناه وبيان مفهومه الإجمالي الذي وضع له في اللغة أو 
الاصطلاح» فذلك المفهوم الموضوع له هو المطلوب شرحه كما يقال في حواب ما العقار: خمر. (الدسوقي) 

ما العنقاء: حكى الزخشري في ربيع الأبرار ما حاصله: أن العنقاء كانت طائراء وكان فيها من كل شيء من الألوانء 
وكانت في زمن أصحاب الرس تأي إلى أطفاهم فتحطفهم وتغرب هم نحو الحبل فتأكلهم فشكوا ذلك إلى نبيهم 
حنظلة بن صفوان عابت فدعا الله عليهاء فأهلكها وقطع نسلهاء فسميت عنقاء مغرب لذلك. (الدسوقي) 

طالبا أن يشرح إخ: حال من ضمر المتكلم في "كقولنا" أي كل مناء أو أن "نا" في "كقولنا" للواحد المعظم 
نفسه» وهذا وإن صح به إفراد الحال لكن الأنسب طالبين. [الدسوقي: ۲۷۳/۲» التجريد: ]۲۲٠‏ 

ویبین مفهومه: أي الإجمالي الذي لا يعرف منه الماهية» هذا هو المناسب لقول الشارح» فيجاب بإيراد لفظ أشهر. وإن 
كان قد يطلب .ما الشارحة تفصيل المع كما يأټ. [التحرید: ۲۲۷] لفظ أشهر: كأن يقال: طائر أو طائر عحيب. 

أو ماهية: مرة أحرى» ويتعين المراد بالقرينة. أي حقيقته: تفسير للماهية» وفيه تنبيه على ما هو المختار عنده من أن 
الحقيقة والماهية شيء واحد» هو ما به الشيء هو هو» وقد يفرق بأن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة» 
وباعتبار تشخصه هوية» ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. (التجريد) وقال الفاضل الچلبي: قوله: أي "حقيقته الي 
هو مما هو" أشار إلى أن المراد بالماهية هنا الحقيقة» أعي ما به الشيء هو هو باعتبار التحقق لا ا لمعن المشهور الذي 
م يعتبر فيه التحقق بقرينة حكمه بتقدم مطلب "هل" البسيطة عليه. (التجريد) 

التي هو: أي المسمى» وقوله: "ما" أي بالحقيقة أي بسببهاء وقوله: "هو" أي نفسه» مثلا: مفهوم الإنسان الإجمالي 
وهو النوع المحصوص من الحيوان صار بسبب ماهيته وهي الحيوانية والناطقية إنساناء فاللسمى ملاحظته إجالا 
والحقيقة ملاحظته تفصيلاء واخحتلف السبب والمسبب باعتبار الإجمال والتفصيل. [الدسوقي: ٤/۲‏ ۲۷] 


الفن الأول 4۱۱ الإنشاء 
فيجاب بإيراد ذاتياته وتقع "هل" البسيطة في الترتيب بينهما أي بين "ما" الي لشرح 
الاسم وال لطلب للاهية يعن أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولا شرح 


أي العقلي 
الاسم» ثم وحود المفهوم في نفسه ثم ماهيته وحقيقته؛ ا 
أي بيان مفهومه الإجمالي الإجمالي 


استحال منه أن يطلب و جود ذلك ار ومن لا يعرف آنه موجود استحال 2 


يطلب e‏ إذد لا حقيقة لدوم ولا ماهية له بين الملفهوم من 


e ا‎ 


بالإ مالي من لفظ الحد 


باسم فهم ا ا يدل عليه الاسم إذا كان عالطا باللغةء E‏ 
يإيراد ذاتياته: من الجنس والفصل» وقد تذكر الرسوم مقام الحدود توسعا كأن يقال في جواب "ما الإنسان": حيوان 
ناطق» وأما الح ركة فهي الكون الأول في الحيز الثاني» والسكون عكسهاء أو الحركة كونان في مكانين في زمانينء 
والسکون کونان فی زمانین في مکان واحد. (التجرید) وتقع "هل" البسيطة: وهي الي يطلب ما نفس وحود الشيء أي 
وتقع السؤال ب"هل" البسيطة بين السوال ب" ما" التي لشرح الاسم وبين الي لطلب الاهية. [الدسوقي: ]۲۷٠/۲‏ 

م: أي ثم يطلب ب"هل" وجود ذلك الفهوم. ثم ماهيته وحقيقته: [ أي ثم يطلب ماهيته ب "ما" الحقيقية] وترك 
الرابع وهو السؤال عن حاله ب"هل" المركبة بعد السؤال عن ماهيته وحقيقته ب"ما" الي لطلب الحقيقة» ولذا يقال: 
"هل" تقع بين "مائين" و "ما" تقع بين "هلين" فيقال مشلا أولا: "ما العنقاء"ء ثم ثانيا: "هل هي موحودة"ء ثم ثالا: "ما 
هي" أي ما ماهيتها وحقيقتهاء م: "هل العنقاء دائمة"» وكذا تقول: "ما البشر"» فتحاب ب"إنسان" ثم تقول: "هل 
هو موحود أو لا"» فتحاب ب"موحود" ثم تقول: ما ماهیته وحقیقته» فتحاب ب"حیوان ناطق“ ثم تقول: "هل 
يعشي على أربع أو رحلين" ونحو ذلك من الأحوال العارضة له. [التحريد: ۲۲۷ الدسوقي: ]۲۷٠/۲‏ 

استحال منه: لاحتمال أن يكون اللفظ المسموع مهملا. [الدسوقي: ]۲۷٠/۲‏ ولا ماهية له: لأن الماهية المرادة 
هنا ما به الشيء بالمعن المتعارف أعي الموحود هو هوء والمعدوم لا وحود له» فلا ماهية أيضًا بالمعن المراد هنا. 
(الدسوقي) والفرق إلخ: لما كان الحد وامحدود متحدين ذاتا ختلفين من جهة الإجمال والتفصيل» فرعا يتوهم متوهم 
عدم الفائدة في التحديد» سواء كان حقيقيا أو اسمياء دفعه بقوله: "والفرق" إل أي الفرق بينهما كثير واضح غير 
حفي. [التحريد وغيره: ۲۲۷] غير قليل إل: [ أي ظاهرء فلا يتوهم اتحادهما] فكما أن بين المفهومين فرق 
كذلك بين الشارحة والحقيقية فرقاء فالمطلوب بالشارحة مدلول الاسم وما وضع له الاسم وبالحقيقية ماهيته 
الملسمى الموحود وحده. إذا كان عالما: وإذا كان غير عام فلا يفهم شيعا. [الدسوقي: ۲۷۷/۲] 


الفن الأول 41۲ او 


وأما الح فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق»ء فالموجودات لا كان ها 


أي الماهية التفصيلية أي العا لم المتقن ها 
حقائق ومفهومات فلها حدود حقيقية واسمية» وأما المعدومات فليس ها إلا 
أي ماهيات محققة صور حاصلة في العقل إن علم وحودها إن م يعلم وجحودها 
المفهومات فلا حدود هما إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد 
لا بحسب الذات أي الحقيقة 
أن يعرف أن الذات موجودة حت أن ما يوضع في أول التعاليم من حدود الأشياء 
هي بمنزلة الأبواب 
الي برهن عليها في أثناء التعاليم إنغا هي حدود اسمية» ثم إذا برهن عليها وأثبت 
أي على وجودها أي رسوم باليرهان 
وجودها صارت تلك ادود بعینها حدودا -حقيقية» EE TOR CEEOL‏ 
الخار حي 


إلا المرتاض: وفيه أن الذاتيات إنغا تعرف بالنقل أو ممحض فرض العقل على الأصح» فالارتياض في صناعة المنطق 
لا يفيد معرفة ذاتيات الأشياء» وقد يقال: المرتاض بصناعة المنطق يستخر ج للحقيقة أجزاؤها الذاتية من اللحنس والفصل 
عند عدم النقل» تأمل. [التجريد: ۲۲۷] فالموجودات: مرتبط بقوله السابق: "ومن لا يعرف أنه موحود إلخ“ 
والغرض من هذا بيان الفرق بين حدود الموجحودات والمعدومات. (التجريد بزيادة) إلا بحسب الأسم: کان الأول أن 
یقول: فلا تعریف ها إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد ما کان بالذاتيات وهي لا ذاتيات ها. [الدسوقي: ۲۷۸/۲] 

حتى أن ما يوضع: غاية لقوله: "لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد إل" وحاصل كلامه: أن الحد الاسمي 
قد ينقلب حدا حقيقياء فالواضع إذا تعقل نفس الحقيقة ووضع الاسم بإزائها فقبل العلم بوحود تلك الحقيقة يكون 
تعريفا ا“مياء وبعد العلم بوجحودها ينقلب حدا حقيقياء فالحد الحقيقي والحد الاسمي لا منافاة بينهما إلا بذلك 
الاعتبار» مثلا: تعريف الشكل المغلث المتساوي الأضلاع ما أحاط به ثلاث خحطوط متساوية حد اسمي» وبعد علمك 
بوجوده بالشكل الأول من التحرير يصير حدا حقيقيا. (الدسوقي) 

في أول التعاليم: جع تعليم» والمراد به التراحم كالفصل والأبواب» وقوله: "من حدود الأشياء" بيان لما يوضع» 
وذلك مثل حد الصلاة المذكور في أول باما. (الدسوقي) في أثناء: أي في أثناء الباب والترجمة. 

إذا برهن: أي أقيم البرهان على وحودها. صارت تلك الحدود: أي التعاريف» وقوله: "حدودا حقيقية" أي 
بحسب الحقيقة» فانقلب الاسمي حقيقيا وحعل هذا كليا غير مسلم؛ لأن الحد الا مي عبارة عن جميع ما اعتبره 
الواضع في مفهوم اللفظ» وما اعتبره قد يكون عارضا للأفراد لا ذاتيا» فلا بحكن بعد إثبات الوحود أن يصير حدا 
حقيقيا مثلا: مفهوم الشيء حد اسمي للإنسان وبعد إثبات الوجود لا يكون حدا حقيقيا؛ لأنه ليس عبارة عن جميع 
ذاتيات الأفراد كزيد وعمرو» فلا بد من تأويل كلامه بأن المراد أنه بعد إثبات الوحود يمكن أن يصير حدا حقيقيا 
بأن يكون ما اعتبره الواضع جميع ذاتيات الأفراد كذا ذكره السيد في "حواشي المطول"» وهذا إذا أريد بالحد والرسم 
المعن المصطلح عليه عند أرباب المعقول» وأما إذا أريد بالحد المعرف مطلقا فالأمر ظاهر. (الدسوقي) 


الفن الأول 41۳ الإنشاء 
جميع ذلك مذكور في "الشفاء"» ويطلب ب"من" العارض المشخص أي الأمر 


کتاب لابن سینا 


الذي يعرض لذي العلم فيفيد تشخيصه وتعیينه كقولنا: من في الدار' فيجاب 


أي ذي العقل شخصيا أو نوعيا 
ب"زيد" ونحوه مما يفيد تشخحيصه. وقال السكاكى: يسأل ب"ما" عن الجنس» 
ل الفرق بين ما ومن 
تقول: "ما عند" ای أی أجناس الأشياء عندك» و جحوابه 'کتاب'"' وحوه» ويدحل 
أي جحواب ما عندك کفرس وحار 
فيه السؤال عن الماهية والحقيقة نحو: "ما الكلمة" أي أي أجحناس الألفاظ»ء وحوابه: 
في السوال عن الحنس a‏ 
أفظ موصوع مفرد» أو عن الوصف»› تقول: "م وبخوابه: 'الکرے' وکو 
عطف على قوله: عن المحنس في السوال عن الوصف کالشحاع 
ويسأل ب"من" عن الحنس من ذوي العلم» تقول: "من ججبرئيل" أي أبشر هو أم 
الكائن من ذوي العلم 
فلك م حني؟ N N PT O OEE‏ 


مذكور في "الشفاء": وعلم من كلامه أن الجواب الواحد يجوز أن يكون حدا بحسب الاسم وبحسب الذات 
بالقیاس إلى شخصین وبالقیاس إلى شخص واحد في وقتین. [الدسوقي: ۲۷۸/۲] 

العارض المشخص إخ: [حرج العارض العام كالضاحك والكاتب] لا كان المتبادر منه أن المراد بالعارض المشخص: 
حصوص الوصف الذي يعين ذا العلم كقولنا في حواب السوال المذكور: الرحل الطويل الذي لقيته بالأمس إذا كان 
التعين يحصل بتلك الأوصاف» أشار الشارح بقوله: فيجاب ب"زيد" أو نحوه إلى أن المراد بالعارض المشخحص لذي 
العلم الأمر المتعلق به سواء كان علما له أو وصفا خاصا به. [الدسوقي: ۲۷۹/۲] لذي العلم: عبر بالعلم دون 
العقل ليتناول البارئ کل امه نحو: فمن ربكمًایاموسّی). [طه: ]٤۹‏ 

من في الدار: أي إذا علم السائل أن في الدار أحدا لكن لم يتشخحص عنده فيسأل ب"من" عن مشخصه. (الدسوقي) 
فيجاب: ولا شك أن زيدا عارض للذات .معن أنه حارج عن ماهيته أو حنسه. عن الجدس: عن ذوي العلم أو من 
غيرهم. أي أجناس: يعن أي حنس من أحناس الأشياء. السؤال عن الماهية: أي تفصيلا بالحد؛ إذ ليس المراد 
باجنس الحنس المنطقي حى لا يشمل النوع» بل اللغوي وهو ما دل على متعدد. [التجرید: ۲۲۸] 

أي أي: أي أي نوع من أنواع الألفاظ هي.(التحريد) ويسأل ب"من" إخ: عطف على "ما" من قوله: 
"يسال ب"ما" عن الجنس" فهو من جملة مقول السكاكي» والمراد الجنس اللغوي فيشمل النوع والصنف. 
[الدسوقي: ۲۸۲/۲] تقول من جبرئيل: أي تقول في السوال عن الحنس من ذوي العلم: من حبرئيل أي ما 
جنسه إذا كنت عالما بأنه من ذوي العلم حاهلا جنسه وجوابه: "ملك". (الدسوقي) 


الفن الأول 414 الإنشاء 


وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح في حواب "من جبرئيل" أن 

يقال: ملك بل جوابه ملك يأ بالوحي كذا وكذا ما يفيد تشخيصه. ويسأل 

ا ي 

حو: أي الفريقين حير ا ٣‏ آي جن أصحاب محمد 5 فالؤمنون 

والكافرون قد اشت ركا في الفريقية واوا میا مز اھا عن الآحر مثل كون 
ي للش ركوت اليهود 


الكافرين القائلين هذا القول» ومثل كون المؤمنين أصحاب محمد 5. ويسأل ب"كه" 


ARs )٠٠١:ةرقبلا( ی إطرائیل کم آتیناهم  من آي بيذ‎ eT 


وفیه نظر: ي فيما قاله السكاكي بالنظر للشق الثاني وهو حعل "من" للسؤال عن الجنس نظرء وحاصله: أنا 
لا 2 ورود من" في اللغة للسؤال عن الجحنس» فالصواب ما مر من أما للسؤال عن العارض المشخحص ورحع 
بعضهم النظر إلى قوله: "أو عن الوصف" أيضًاء فإن المنطقيين قالوا: لا يسأل ب"ما" عن الصفات لمميزة بل 
1 بای" > وأحاب بأن مراد السكاكي أا قد تخرج عن حقيقتها فيستفهم ها عن الصفات. [الدسوقي: ۲۸۲/۲] 
بالوحي: أي إلى الأنبياء من عند الله. نما يفيد إل: بيان لكذا وكذا أي وإذا كان لا يجاب إلا بذلك» فتكون "م" 
لطلب العارض المشخحص كما سبق» فإن قلت: إن السكاكي ادعى أن "من" في قوله تعالى e‏ 
رمَا بَا مُوْسی) [طه: ]٤۹‏ للسوال عن احنس» قلت: كلامه منوع» م لا جوز أن يكون للسؤال عن الوصف كما 
یدل عليه ابحواب على أنه يجوز أن يكون الحواب من الأسلوب الحكيم كما هو معروف. [الدسوقي: ۲۸۳/۲] 
نو: أي الفريقيْن ين إخ: هذا حكاية كلام المش ر كين لعلماء اليهودء فهم معتقدون أن أحد الفريقين ثبت له الخيرية 
الف طق على كل سوا وا تم غد م تت ار كاف قارا کن ر ام اعات عه ل 
وقد أحاهم اليهود بقومم: "أنتم" وقد كذبوا في هذا الجواب» والحواب الحق هو أصحاب محمد ل وكل من 
الجوابين حصل به التمييز. [الدسوقي: ]۲۸٤/۲‏ مثل كون الكافرين: [وفي بعض النسخ: مثل الكون كافرين 
قائلین] اسم الكون ضمیر نابت عنه اللام وكافرين خبره. [الدسوقي: ]۲۸٠/۲‏ 
ويسأل ب"كم": في المغي: "كم على وحهين: حبرية معن كثير» واستفهامية معن أي عدد» ويشت ركان في خمسة 
أمور: الاسمية والإمام والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم التصدير. عن العدد: أي المعين إذا كان مبهما فيقع الجواب عا 
يعن قدره كما يقال: "كم غنما ملكت" فيقال: "مائة أو ألفا" ولا يصح الجواب بألوف؛ لأنه غير معين. (الدسوقي) 
" که": وکم مفعول ٹان ل"آتیناهم" مقدم عليه. 


الف الأول ١ي‏ الإشاعء 
أي کم آية آتيناهم أعشرين ام تلائين ف"من آية" مز "کم" بزيادة "من" 1 ۳ 
إا | وو و ا ' هنا للسؤال عن 
عند لکن افرش من هلا ا 


ر 


فیقال آین جلست نحو می حثت 


و ستقیاد es‏ قیل: e‏ ضع التفخيم.... 

نحو مئ تأي ۰ 
ف"من آية" ميز "كه" e‏ حذف أي وإنغا كان المع ما ذكر؛ لأن "من آية" ميز "كم". [الدسوقي: ]۲۸٠/۲‏ 
لما وقع: هذا علة لريادة "من E‏ م يدحل "من" u ST‏ الدسوقي) 
کما ذکرنا: في "كم" الخبرية ق شعر 

e,‏ وسورة آيام حززن إلى العظم 

وإن كانت "كم" في الآية هنا استفهامية على أنه يجوز أن تكون خبرية أيضًا كما بينه الزخشري (الدسوقي) 
اعلم أن الفرق بين كم" الاستفهامية و "كم" الخبرية أن "كم" الاستفهامية لعدد مبهم عند المتكلم معلوم عند 
المحاطب في ظن المتكلم» و"كم" الخبرية لعدد مبهم عند المحاطب رعا يعرفه المتكلم» وأما المعدود فهو بحهول في 
کلیهماء فلذا احتيج ا المميز المبين للمعدود ولا ذف إل بدلیل» وان الكلام م الخبرية يحتمل الصدق والكذب 
بخلافه مع الاستفهامية وأن المتكلم مع الخبرية لا يستدعي من مخاطبه حوابا؛ لأنه مخبر» والمتكلم مع الاستفهامية 
يستدعيه؛ لأنه مستخبر وغير ذلك. [التحرید: ۲۲۹] | 
للسؤال: هذا صريح في بقاء "كم" على حقيقتها من الاستفهام» وأن الغرض منه التوبيخ» فهو وسيلة إليه من حيث 
دلالة الجواب على كثرة الآيات» ففيه توبيخ م بعدم إيقاظهم مع كثرة الآيات. (الدسوقي) 

هو التقريع والتوبيخ: أي وليس الغرض به استعلام مقدار عدد الآيات من حهة بي إسرائيل؛ لأنه تعالى علَام الغيوب» فلو 
کان الراد جرد علم مقدار الآيات لأعلم الله تعلى نبيه قدرها فثبت كونه للتوبيخ (الدسوقي) قيل: يجوز أن یراد به الاستفهام 
على حقيقته من غير استحالة؛ لأن المقصود أمر البي 5 بالسوالء وسؤاله لا يستحيل لكنه حلاف التبادر (التحريد) 
عن الحال: أي الصفة الي عليها الشيء كالصحة والمرض وال ركوب والمشي. (الدسوقي) 
الزمان المستقبل: فيقال: أيان يثمر هذا النحل. في مواضع التفخيم: أي في المواضع الي يقصد فيها تعظيم 
اللسؤول عنه والتهويل بشأنه» ثم إن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه أا لا تستعمل إلا ق مواضع التفخيم»؛ 
فتكون مختصة بالأمور العظام نخحو: ايان مُرْسَاهًا [الأعراف: ۱۸۷] وفأيّان يَوْمٌ الدّين [الذريات: ]١١‏ 
ولا يقال: "أيان تنام" كما قاله السيدء ويحتمل أن المراد منه اها تستعمل للتفخحيم كما تستعمل في غيره» وهو ظاهر 
كلام النحویین حیث قالوا: إا ک"می" تستعمل للتفخيم وغيرها. [الدسوقي: ۲۸۷/۲] 


الفن الأول Ak‏ الإنشاء 


مثل: ايان يوم الین E‏ تستعمل تارة .حعى كيف" و يجب أن کون 


أيان وقوع يوم الدين ر أي الاستفهامية 

بعدها فعل خو : لإفائوا س نى شتت (البقرة:۲۲۳) أي على اي حال ومن 
e‏ من قيام أو اضطحاع 

أي شق أردتم بعد أن يكون المأتى موضع المحرث ولم يجى "لى زيد ر هو 

E‏ مام ا الإتيان القبل دون الدبر 


وأحرى بمعنى "من أين" غو: #أنى TT‏ 
في کل يوم» وقوله: 'يستعمل' ای ا كا بين المعنيين وأن يكون 


دون أن يقول وضعت e‏ أي كيف ومن آين 


في أحدهما حقيقة وقي الآحر مارا مل ان يکون معناه "أين" إلا أنه في الاستعمال 


أي معن ان لاشو سا ا 


يكون مع "من" ظاهرة كما قي قوله: " من أن عشرون لنا أي 'من اين أ أو مقدرة كقوله 


تعالی: انی هذا (آلعمران:۳۷) أي م آي" على ما ذكره بعض النحاة. 


أن يكون بعدها فعل: أي بخلاف "كيف" وظاهره أنه لا فرق بين الماضي وغيره» وهو كذلك فالأول كالآية 
الذكورةء والثاني كقوله تعالى: «إأنى يحي هذه الله بعد موْتَها. [البقرة: ]۲٠۹‏ نحو فأتوا إخ: سبب نزوهما أن اليهود 
كانوا يقولون: من حامع امرأته من حهة دبرها قي قبلها كان الولد أحول. (التحريد) ولم يجى أن زيد: أي من غير 
إيلاء الفعل اء وهذا حترز قوله "وجب أن يكون بعدها فعل". [الدسوقي: ۲۸۸/۲] 

ععنى من أين: أي هذا لا يحب أن يكون بعدها فعل» قال في "عروس الأفراح": والفرق بين "أن" و "من أين" أن "أ" 
سؤال عن المكان الذي دحل فيه الشيء» و"من أين" سوال عن المكان الذي برز عنه الشيء. [الدسوقي: ۲۸۹/۲] 
أي من أين: وليس المراد: "وكيف لك هذا" بدليل قوها #إقالت هو من عند الد.[آل عمران: ۳۷] (الدسوقي) 
الآ في كل يوم: لأنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف قي الشتاء ثم إنه ليس المراد: 
المكان حقيقةء وإنما يراد به ما يراد من قوم من أي وحه نلت ما نلت. (الدسوقي) 

ويجحتمل أن يكون إل: عطف على "يحتمل" الأول أي إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون معناه إخ وحاصل كلام الشارح 
أن المصنف عبر ب"تستعمل" إما للإشارة إلى أنه أي "أن" يحتمل أن يكون مشت ر كا بين المعنيين وأنه حقيقة فيهماء وأن 
يكون حقيقة في أحدهما ججازا في الآحرء وإما للإشارة إلى ما قاله بعض النحاة: إن "أن" إذا نم تكن .معن "كيف" معناه 
"أين" على الدوام لكن تكون من قبلها "أما" مقدرة كما قي الآية أو ظاهرة كما قي البيت» والذي في الحفيد أن 
قوله: "ويحتمل" متعلق بالاستعمال الثاني الذي ذكره المصنف بقوله: وأحرى معن "من أين" فتأمل. (الدسوقي) 
على ما ذکره: متعلق بقوله: أن یکون معناه إلخ. [الدسوقي: ۲۹۰/۲] 


الفن الأول 414¥ الإنشاء 
[استعمال الكلمات الاستفهامية قي غير الاستفهام] 


إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما الاستفهام مما يناسب الما 
TT ۰‏ 


بحسب معونة القرائن e‏ کم دعوتك» والتعجحب خو: ما لی لا أرّی 


e‏ لأنه کان لا یغیب عن سليمان علٍل بلا إذنهء فلما م يیصره في مکانه 


ت تعَجّب عن حال نفسه في عدم إبصاره إياه» ولا يحخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن 
حال نفسه» وقول صاحب الكشاف: إنه نظر سليمان علب إلى مكان المدهد فلم يبصره» 


هذه الكلمات إل: إنغا عبر ب"الكلمات" ليشمل الاسم منها والحرف. [الدسوقي: ۲۹۰/۲] 

تستعمل في غير الاستفهام إل: قال السكاكي: إن هذه الكلمات كثيرا ما يتولد منها أمثال ما سبق من المعان .ععونة 
قرائن الحال» فيقال: "ما هذا" و"من هذا" يجرد الاستخفاف والتحقير. (المفتاح) كم دعوتك: أي قولك لمخاطب: 
دعوته» فأبطاً في الحواب: "كم دعوتك" فليس المراد استفهام المتكلم عن عدد الدعوة هله به؛ إذ لا يتعلق به غرض 
بل للاستبطاءء» والمعئ: دعوتك كيرا وأنت أبطأت وما امتثلت أمري (الدسوقي) والعلاقة السببية أن الاستفهام مسبب 
عن اجهل وهو عن كثرة الدعوة؛ إذ يبعد حهل القليل وكثرته مسببة عن الاستبطاء فأطلق المسبب» وأراد السبب ولو 
بوسائطء قوله: "والتعحب" إل فالتعحب يستلزم اجهل وهو يستلزم الاستفهام. [التجريد: ]۲٠١‏ 

في عدم إبصاره: أي وهو عدم إبصاره له» ف"في" .معن "من" البيانيةء أو أنه من ظرفية المطلق في المقيد أي تعحب 
من حال نفسه المتحقق في عدم إبصاره إياه» وهذا مبي على أن ك إبصاره ولیس كذلك؛ إذ معن 
العبارة: أي شي ء ثبت لي في حال کون لا أرى المدهد أي أي حالة حصلت لي من منعتيٰ الرؤية» فالأولى أن يقال: 
الع تعجحب من حال نفسه في وقت عدم إبصاره» فالمراد بحال نفسه هنا الحالة الي قامت به وقت عدم رؤية الهمدهد 
مع حضوره بحسب ظنه» وتلك الحالة إما لغفلة أو مرض عينيه أو نحو ذلك. [الدسوقي: ۲۹۱/۲] 

ولا فى إل: علة محذوف» عطف على قوله: "تعحب عن حال نفسه" أي لأنه استفهم عنها؛ إذ لا يخفى أنه لا معن 
لاستفهام العاقل كسليمان لتلا عن حال نفسه؛ لأن العاقل أدرى بحال نفسه من غيره فكيف يستفهم عنها من 
الغيرء ولا امتنع مل الكلام على ظاهره حمل على التعحب جحازا. (الدسوقي) 

لا معنى لاستفهام إل: هذا ظاهر بالنسبة إلى الأحوال الي لا تخفي على صاحبها كقيامه وقعوده وجوعه وعطشه» 
وأما الأحوال المنفصلة أو ما في حكمها ما تخفى عليه فيجوز أن يستفهم الإنسان عنها كأن يقال: ما بالي أوذى دون 
سائر المسلمين» ومن المعلوم أن السبب في عدم رؤيته للهدهد حال منفصلة عنه» وحينفلٍ فلا يتم ما ذكره الشارح من 
التعليل» ولا أمكن حمل السوال في الآية على الحال النفصلة الي يعكن السوال عنها أحري الاستفهام الواقع فيها على 
الاستفهام الحقيقي عند الزخشري» وإليه أشار الشارح بقوله: "قول صاحب الكشاف إخ". (الدسوقي) 


الفن الأول 4۹۸ الإنشاء 


فقال: ل: مالي لا راه علی معنی أنه لا راه وهو حاضر لساتر ستره او غور ذلك ثم لاح له أنه 


الجملة إلمالة لظنه حضوره ککونه حلفه اي ظهر له 
غاب اضرب من فك واعد فول ا 
a‏ 


td 
8 أدبت فلانا فيفهم منه معن الوعيد والتخحويف» و ل ى او ا‎ 
لأنه يستدعي اجهل أي الاستفهام الحقيقي‎ 1 
EE أي أسلمواء والتقرير أي همل المخاطب‎ ٠: انهلا نش مسلِمُون (هود‎ 


أي الاعتراف 

على معنى إخ: حاصله أن سليمان عليه السلام حازم بعدم رؤيته مع حضوره» ومتردد في السبب المانع من الرؤية 
مع حضوره هل هو ساتر يستره أو غيره» فسأل الحاضرين عن ذلك السبب» وقال البعض: محصله أن سليمان عل 
لما نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره تردد في السبب المانع له من الرؤية هل هو ساتر مع كونه حاضرا أو غيبته بلا إذن» 
فلما تردد سأل الحاضرين عن ذلك والتقرير الأول أقرب لكلام الشارح» وعلى كل من التقريرين فالمسوؤول عنه 
ليس حالا من أحوال نفسه» فلذا صح السؤال عنه. [الدسوقي ملحصاً: ۲41/۲[ 
لاح له: أي ظهر له لا على وجه القطع بدلیل قوله فیما بعد کأنه يسأل. [الدسوقي: ۲۹۲/۲] فأضرب إل: أي عما 
ذكر من الحرم بحضوره المشار إليه بقوله: "وهو حاضر"» والمراد: أضرب السؤال الذي كان على وجه الاحتمال 
وتساوي الأمرين» وني "أضرب" تنبيه على أن "أم" في الآية منقطعة. (الدسوقي ملخحصا) لا يدل إخ: في بعض 
النسخ يدل من غير زيادة "لا" قبل "يدل" وهي ظاهرة» وفي البعض "لا يدل" بزيادة "لا" وهذه النسخة مشكلةق 
من هذه النسخة بأن مراد الشارح عدم الدلالة قطعًا لاحتمال إرادة التعحب» وهذا لا ينافي ظهوره في 

حقيقة الاستفهام. (الدسوقي ملخصا) 
والتنبيه: لأن الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخحاطب عليه وتوحيه ذهنه إليه» فإذا سلك طريقا واضح الضلالة 
بحيث إذا نبه كان تنبيها للمخحاطب على ضلاله» فالاستفهام من ذلك الطريق يستلزم توجيه الذهن إليه المستلزم 
للتنبيه على كونه ضالاء قاله السيد. [التجريد: ]۲٠١‏ فين َذهَبُون: إذ ليس القصد منه استعلام مذهبهم بل التنبيه 
على ضلاهم وأنه لا مذهب هم ينجون به. [التجريد: ]۲١١‏ والوعيد: أي لأن الاستفهام ينبهه على حزاء إساءة 
الأدب وهو يستلزم وعيده لاتصافه بما. (الدسوقي) والتقرير: أي وليس التقرير هنا معن التحقيق. (التجريد) 
أي حمل المخاطب: من إضافة المصدر إلى المفعول» أي حمل المتكلم المحاطب على الاعتراف بالأمر الذي استقر 
عنده من ثبوت شيء أو نفیه کما يأتي اليس اله بکاف عَبْدَهٌ (الزمر: )۳١‏ [الدسوقي: ٤/۲‏ ۲۹] 


الفن الأول 4۹ الإنشاء 
على الإقرار ما يعرفه وإلحاؤه إليه بإيلاء المقرر به الهمزة أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة 
ال ق حقيقة الاستفهام من إيلاء الملسؤول عنه 


e 
الهمزةء تقول: "أضربت زيدا" في تقريره بالفعل و"أأنت. ضربت" ثي تقريره بالفاعل‎ 
ي المخاطب‎ 
و"أزيدا ضربت" في تقريره بالمفعول وعلى هذا القياس» وقد يقال: التقرير .عع‎ 
لكن المراڊ هنا الأول‎ 
التحقيق والتشبيت» فيقال: "أضربت زيدا" .معى أنك ضربته البتةء والإنكار كذلك نحو:‎ 
E أي ايلاء المنكر الهمزة کالفعل ف قوله: أتقتلني‎ )٤ ٠ عير اله غود (الأنعام:‎ 
أي امرئ القيس‎ 

من إيلاء المسؤول عنه الهمزة: فإن الهمرة تأت للاستفهام» وقد تأني للتقرير والإنكار» فإذا أتت هما وليها 
المقرر به والمنكر كما يليها المستفهم عنه حال كوفمما للاستفهام» وحينئنٍ فيأتي في حالة كوفا للتقرير والإنكارء 
والتفصيل الذي مر في الاستفهام من كون المقرر به أو المنكر إما الفعل أو الفاعل أو المفعول أو الحال أو غيرهاء 
فم كان المقرر به أو المنكر واحدا من هذه كان واليا للهمزة كما أن المستفهم عنه إذا كان واحدا من هذه كان 
واليا للهمزة. [الدسوقي: ٤/۲‏ ۲۹] بالفعل: أي المعنوي لا الاصطلاحي؛ لأن "أنت" مبتداً. (الدسوقي) 

وعلى هذا القياس: أي قياس بقية الفضلات» فتقول: "أفي الدار زيد" في تقريره بالجرورء و"أراكبا حفت؟" في 
تقريره بالحال. (الدسوقي) وقد يقال إل: أي كما يقال: التقرير معن حمل المحاطب على الإقرار عا يعرفه كما 
سبق» كذلك يقال: معن التحقيق والتثبيت أي تحقيق النسبة وتئبيته» ومقصود المصنف من المعنيين هو المعن الأول - 
أعيْ حمل المخاطب على الإقرار عا يعرفه - وهذا اقتصر الشارح عليه قي أصل المتن» والدليل على أن المصنف قصد 
ذلك المعى لفظٌ "به" في قوله: "بإيلاء المقرر به"؛ إذ لو قصد المعن الآحر لقال: بإيلاء المقرر وحذف قوله: "به" 
فافهم. [الدسوقي ملحصاً: [4/Y‏ 

أغيْرَ الله تدعون: فالدعاء مسلم» والمنكر كون المدعو غير الله. [الدسوقي: ۲۹۹/۲] يايلاء المنكر: ولك لأن مال 
الإنكار إلى النفي» فكما أن أداة النفي تدحل على ما أريد نفيه» كذلك تدحل أيضًا على ما أريد إنكاره من الفعل وغيره. 
(الدسوقي) أتقتلني إخ: تمامه: ومسنونة زرق كأنياب أغوال» "المشرفي" سيف نسبت إلى مشارف» وهي قرى من أرض 
العرب تدنو من الريف» يقال: سيف مشرفي [التجريد: ]۲۳١١‏ وقيل: المشرقي منسوب إلى مشرف وهو قين يعمل 
السيوف» والمسنونة الحدودة وصفها بالزرقة لدلالتها على صفائها وكوما جلوة أي أتقتلي والحال أن مضاحعي سيف 
منسوب إلى مشارف اليمن وسهام محدودة النصال صافية ججلوة» والغرض إنكار الفعلء وإنغا لم يكن هذا من إنكار الفاعل 
أعي كون ذلك الرحل بخصوضه قاتلا ونما يقتله غيره؛ لأن الشاعر ذكر ما هو مانع من الفعل» حيث قال: والمشرق إل 
فإنه مانع من قتل ذلك الرحل وغيره؛ لأنه معه لدفع كل واحد لا هذا الرجحل فقطء فتعين أن يكون الإنكار متوحها إلى 
نفس الفعل وأنه ليق بإظهار الشجاعة ال هي مقصود الشاعر. (الدسوقي ملحصا) 


الفن الأول 4۰ الإنشاء 
والشرفي مضاجعي» والفاعل في قوله تعال: لأهُم يَقَيِمُون رَحْمَت ربك 
رارعرف:۲٠)‏ والفعول في قوله تعالى: عير الله أذ وبا رلانسم:» ). وأما غير اهمزة 
فيجيء للتقرير والإنكار لكن لا يجري فيه هذه التفاصيل» ولا يكثر كثرة الهمزة وهمذا 
. يبحث عنه» ومنه أي من بججيءِ الهمزة للإنکار اس ا بکاف عبد (الزمر:٠)‏ 
أي الله كاف؛ لأن إتكار الفي نفي له ونفي النفي بات وهذا المعفى مراد من قال: 
قاف ف الغو آي مل انط عن رار عادخل اتی وجو اد کات ۲ راا 


ي هذا التر كيب 


oceans enn nennannnecnssennsnasnonso nnn وهو ليس الله بکاف»‎ 


اهم يمون إ: فالنكر كوممم هم القامين لا نفس القسمة للرحمة؛ لأن القاسم هما هو الله تعالى. [الدسوقي: ٦/۲‏ ۲۹] 
غير الله إخ: فا منكر كون المتحذ غير الله وأما أصل الاتخاذ فلا يتعلق به الإنكار. (الدسوقي) 

وأما غير الهمزة إلخ: حواب عما يقال: إن تقييد المصنف بالحمزة في قوله "بإيلاء المقرر به الهمزة" وقوله بعد 
ذلك "والإنكار كذلك" يدل على أن كلا من التقرير والإنكار لا يكون بغير الهمزة» وليس كذلك. (الدسوقي) 
هذه التفاصيل: أي كون المقرر به أو المنكر الفعل أو الفاعل أو المفعول أو غير ذلك كما مر. [التجرید: ]۲۳١‏ 
ومنه إلخ: فصله عما قبله ب"من" لطول الكلام عليه بعض طول (التجريد) ولأن فيه الاعتبارين: إنكار النفي 
وتقرير الإثبات» أو لا في هذا الخال من الخلاف كما يأت. (الدسوقي) 

َيس الل إ: فليس المراد به الاستفهام» بل المراد إنكار ما دحلت عليه الهمزة - وهو عدم الكفاية - فيكون المراد 
الإثبات» فلذا قال المصنف: أي الله كاف له. [الدسوقي: ۲۹۷/۲] أي الله كاف: قال قي المغي: وهذا عطف 
إووضعًتا [الشرح: ] على فأ سرخ [الشرح: ]١‏ لا كان معناه شرحناء ومثله ألم يجدك يتيماً فآوى) 
[الضحى:٠]‏ فلو كان الاستفهام على حقيقة لم يصح العطف للزوم عطف الخبر على الإنشاء. 

وهذا المعنى: أي تحقيق أن الله كاف عبده. للتقرير: إن قلت: إن جعل الحمزة فيما ذكر للتقرير لا يناسب ما مر 
للمصنف من أن المقرر به يجب أن يلي الحمزةء والوالي للهمزة هنا النفي» والهمزة ليست لتقريره بل لتقرير المنفي» 
قلت: ما سبق محمول على ما إذا أريد تقرير المفرد من فاعل أو مفعول أو فعل أو غيرهاء فم أريد التقرير بواحد 
منها وحب أن يلي الهمزة» وما هنا محمول على ما إذا أريد التقرير بالحكم فإذا أريد ذلك فلا يكون .ما دحلت 
عليه الهمزة بل ما يعرفه المحاطب من ذلك الحكم الذي اشتمل عليه الكلام الذي فيه الحمزة وإن لم يكن واليا 
ها. (الدسوقي) دخله النفي: فيصح أن يقال: إن الهمزة فيه للتقرير كما يصح كونه للإنكار. (الدسوقي) 


الفن الأول ا الإنشاء 
فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دحلت عليه الهمزة» بل ما يعرف المخحاطب من 
ذلك الحكم إثباتا أو نفياء وعليه قوله تعالى: #أأنت قلت للتاس اتجذوني وَأمّى هين من 


الداحلة عليه الممزة ‏ كما في الآية السابقة 

دون اللو رالمائدة:٠ ١‏ فان ا ر ر الله عليه من هذا 
الحکم» لا بانه قد قال ذلك وقوله: "والانکار کذلك" دل على أن صورة كار الفغل 
أن يلي الفعل المزة» ولا کان له صورة أخری و ا ا ا 
بقوله: ولإنكار الفعل صورة أخرى» وهي نحو: أزیدا ضربت أم عمرا» من يرذد الضرب 


بينهما من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهماء فإذا أنكرت تعلقه جما فقد نفيته عن أصله؛ u‏ 


زید وعمرور الضرب 


فالتقرير لا يبجحب: أي وقول المصنف سابقا: "والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة" ليس كلياء وكذا قوله: "والإنكار 
كذلك" كما سيحيء. [التجريد: ]۲۳١‏ وعليه: أي على التقرير ما يعرفه المخاطب نفيا. [التجرید: ۲۳۲] 
عا يعرفه عيسى: وهو أنه لم يقل: اتخذوني وأمي إمين من دون الله» فإذا أقر عيسى ليل .عا يعلم وهو أنه لم يقل: 
انقطعت أوهام الذين ينسبون إليه ادعاء الألوهية. [الدسوقي: ۲۹۸/۲] 

لا بأنه إخ: أي لا التقرير بأنه قد قال ذلك؛ إذ قول هذا مستحيل في حقه عة ثم إن ظاهره أنه لو كان 
التقرير على ظاهره كان بالفعل مع أن الذي ولي الهمزة الفاعلء فعلى مقتضاه الظاهر أن يقول: لا بأنه قد قال 
ذلك دون غيره. (الدسوقي) دل على: يعي أن قول المصنف: "والإنكار كذلك" دل بعمومه على ما قال 
الشارح كما هو ظاهر؛ إذ هو ليس مقصورا على إنكار غير الفعل» بل معناه أن المنكر سواء كان فعلا أو اسما 
فاعلا أو مفعولا أو غيرهما يجب أن يلي الهمزة كالقرر به. (الدسوقي) 

صورة أخرى: وضابطها: أن يلي الهمزة معمول الفعل المنكر» ثم يعطف على ذلك المعمول ب"أم" أو بغيرها. 
(الدسوقي) أزيدا ضربت إخ: هذا المثال المتقدم فيه المفعول» ومثله الفاعل المعنوي نحو: أزيد ضربك أم عمرو› 
وكذا غيرهما أفي الليل كان هذا أم ف النهارء أو أفي السوق كان هذا أم في المسجد. [التجرید: ۲۳۲] 

لمن يردد: أي حالة كونه مقولاً من يردد إلخ. أن يعتقد إخ: بيان لترديد المحاطب الضرب بينهماء والحاصل أن 
المراد بترديده الضرب بينهما أن يعتقد الحاضر تعلقه في نفس الأمر بأحدهما من غير تعیین له. [الدسوقي: ۲۹۹/۲] 
أنكرت: فيه إشارة إلى أن المنكر ابتداء هو المفعولان من حيث كوفما متعلق الفعل» فإن إنكارهما من هذه الحيثية 
يستلزم إنكار الفعل؛ لأنهما محله ونفي الحل يستلزم نفي الحال» فإنكارهما من هذه الحيثية للتوسل إلى المقصود 
بالذات» وهو إنكار الفعل. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۲ الإنشاء 
لأنه لاب له من محل يتعلق به» والإنکار إما للتوبيخ أي ما کان ينبغى أن يكون ذلك 
الاستفهام الإنكاري 


الأمر الذي کان حو: فضت ربك فان العصيان واقع لکنه منکر به» وما يقال : 
إنه للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت»› أ لا ينبغي أن يکون و : أتعصي و أ 


أي الإنکار او 

للتكذيب ف الماضي أي لم يكن نحو: أفأصفاكم بالبنينَ 4 (الإسراء: ٠‏ ) أي م 

عطف على قوله: للتوبيخ 

غل ذلك ا ى السفقل آي ا بكرن ك ea‏ ي أنلزمكم 

تلك افهداية أ اة ععێ أ ا اللإاسلد RAE‏ 
اشير الوب“ القائمة على العمل ا على ر على 


من محل: وقد انحصر ذلك امحل في زيد وعمرو على الترديد باعتبار اعتقاد المحاطب» وقد نفيت ذلك امحل عنهما 
فيلزم نفي الفعل من أصله» ومذا الاعتبار ار إنکا ر المتعلق كناية عن إنكار أصل الفعل» فاهمزة استعملت هنا 
استعمال الکنايات» وعلى هذا قوله تعالی: لاق E yT‏ # [الأنعام: »)]١ ٤١‏ فإن الغرض إنكار أصل 
الحرم ما في بطون الأنعا» وليس فيما في بطون الأنعام محلل ورم كما عليه الكفرة. [التحريد: ۲۳۲] 

والإنكار: ظاهره أن الإنكار لا يخرج عن هذه الأقسام» فتكون الأمثلة السابقة داحلة في هذه الأقسام» كقوله: 
لاير الله تَذْعُون [الأنعام: »]٤٠٠‏ فيجوز أن يكون للتوبيخ أي لا ينبغي أن يكون» ونحو قوله: "أتقتليي إل" 
للتكذيب في المستقبل أي لا يكون هذاء وقوله: "إما للتوبيخ" أي التعيير والتقريع على أمر قد وقع في الماضي» أو 
على أمر خحيف وقوعه في المستقبل بأن كان المخحاطب بصدد أن يوقعه» ففي القسم الأول يفسر التوبيخ .ما يقتضي 
الوقوع أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان؛ لأن العرف أنك إنما تقول: ما كان ينبغي لك هذا 
يا فلان! إذ صدر منه» وقي القسم الثاني يفسر ما لا يقتضي الوقوع أي لا ينبغي أن يكون هذا الأمر الذي أنت 
أيها المحاطب بصدد عمله» فالغرض من التوبيخ الندم على ماض والارتداع عن مستقبل. [الدسوقي: ]٠١٠٠١/۲‏ 

ما كان: هذا إذا كان التوبيخ على أمر واقع في الماضي. (الدسوقي) أعصيت ربك: أي ما كان ينبغي لك أن تعصيه. 
(الدسوقي) فان العصيان: فلا يكون الإنكار فيه للتكذيب. وما يقال إل: حاصله أن الإنكار التوبيخحي إذا كان لا 
وقع في الماضي - لتضمنه الوقوع والتقرر - يقال ني الاستفهام في أمثلته: إنه للتقرير .معن التحقيق والتثبيت أي تحقيق 
ما يعرفه المخحاطب من الحكم في هذه الحملة؛ لما سبق من أن التقرير يقال مذا المعئ. (الدسوقي) 

أتعصي: أي لا ينبغي أن يصدر منك في الاستقبال. [الدسوقي: ]۳.٠/١‏ أفأصفاكمْ إل: أي حصكم وهذا 
حطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات اللّه» وأن المولى حصنا بالذكور وحص نفسه بالبنات» فليس المراد توبيخهم بل 
تكذيبهم فيما قالوه. (الدسوقي) أللرمْكمُوها: الحمزة للاستفهام و"تلزم" فعل مضارع مرفوع بالضمة» والكاف 
مفعول به» وميم علامة الحمع» والواو للإشباع» وضم اميم لاتصاها بضمير متصل. (الدسوقي) 


الفن الأول 4 الإنشاء 
والحال نکم هما کارهون» يعن لا یکون هذا الإلرام» والتهكم عطف على الاستبطاء أو 
على الإنكار» وذلك أَمُم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة أن المحميع معطو ف 


ات ا ا 


على الأول» أو كل واحد عطف على ما قبلهء نخحر: لإأصلاك تمرك أن رك ما يعد 
آباۇ نا «هود:۸۷) وذلك أن شعيبًا - على نبينا وعليه السلام- كان كثير الصلاة» وكان 
قومه إذا رأوه يصلي تضاحكواء فقصدوا بقوهم: "أصلاتك تأمر ك" ار والسخرية 


آي بشعيب أو بصلاته 


لا حقيقة الاستفهام» والتحقير نحو: من هذا؟ استحقارًا بشأنه مع أنك تعرفه والتهويل 


لا يكون هذا: أي لا يكون مي إلزام الأمة الهداية ولا قبول الحجة الدالة على العمل بالشرع؛ لأن هذا لا يكون إلا 
من الله» فالذي علي الإبلاغ لا الإكراه» وهذا الكلام من نوح لت لقومه الذين اعتقدوا أنه يقهر أمته على الإسلام. 
[الدسوقي: ]۴١۳/۲‏ الإلزام: فكما أن من أكره وقلبه مطمئن بالكفر فليس عؤمن قال تعالى: إلا كرا في الذّين 
[البقرة: »]۲٠١‏ فإن الإبمان تصديق بالقلب والرضاء بالدين» ومن أكره - أي لم يرض قلبه عن الإعان - فلا تصديق 
له ولا إمان. (ملحصا) 

اختلفوا: التحقيق من الخلاف: أنه إن كان العطف بحرف مرتب ك"ثم والفاء وحي"» فعطف كل واحد على ما 
قبله» وإن كان بحرف غير مرتب ك"الواو و أو و أم" فعطف الحميع على الأول وفائدة الخلاف تظهر في نحو: 
زيد مررت به وبعمرو وخالد» فإن حعلت خالدا عطفا على ضمير الخفض وحب إعادة الحار عند الجمهور» وإن 
حعلته عطفا على عمرو لم تحب إعادة الجار اتفاقا. [التحريد: ٠ ]۲٣٣‏ 

الهزء: فكأمم - لعنة الله عليهم - يقولون: لا قربة لك توحب اخحتصاصك بأمرنا وفيناء إلا هذه الصلاة الى 
تلازمهاء وليست هي ولا أنت بشيء. [الدسوقي: ]١٤/۲‏ الاستفهام: أعيٰ السؤال عن كون الصلاة آمرة عا 
ذكر. (الدسوقي) والتحقير إل: [لأن الاستفهام يقتضي الحهل» والجهل بالشيء رعا يتسبب عنه تحقيره» والتحقير 
جعل الشيء حقيراء والاستهزاء عدم المبالاة به وإن كان كبيراء ورعا يتحد محلهما وإن احتلفا مفهوما؛ لما بينهما من 
الارتباط في الجحملة لصحة نشاة أحدهما من الآحر. (التحريد: ۳۳؟)] وذلك لأن الاستفهام عن الشيء يشعر بأن 
السائل لا يعلمه» والشيء لا يعلم إما لأنه حقير غير قابل للالتفات فضلا عن الإدراك» وإما لأنه عظيم لا يناله 
الإدراك لعظمته» وترحيح أحد الوحهين .معونة القرائن. 

والتهويل: أي التفظيع والتفخيم بشأن المستفهم عنه لينشأً عنه غرض من الأغراض» وهو في الآية تأكيد شدة 
العذاب الذي ضما منه بنو إسرائيل» واستعمال أداة الاستفهام في التهويل بحاز مرسل» علاقته المسببية؛ لأنه أطلق اسم 
اللسبب وأريد السبب؛ لأن الاستفهام عن الشيء مسبب عن الجهل به» والجهل به مسبب عن كونه هائلا؛ لأن 
الأمر اهائل من شأنه عدم الإدراك حقيقة أو ادعاء. [الدسوقي: [./Y‏ 


الفن الأول 44 الإنشاء 
کقراءة ابن عباس : إو لقد نجيتا ی إسرائیل من العذاب ال O0‏ 2 فرْعَون 


«الدحان: )٠٠۳٠‏ بلفظ الاستفهام أي "من" بفتح الميم ورفع فرعون» على أنه مبتداً و "من" 


اللاستفهامية خحبره» أو بالعکس على احتلاف الرأيينء› فإنه لا معیٰ حقيقة الاستفهام 
ههنا وهو ظاهر» بل المراد E‏ العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تويلا بقوله: 


من ا ' اي هل تعرفون من هو ئي فرط عتوه وشدة الشكيمة؟ فما ظنكم 

بعذا ال مثله؛ و ذا قا ره کان عل ٥‏ (الدحان: 
ب یکو SS E‏ وت ين المنرفين) ر 

زيادة لتعريف حاله وتمويل عذابه» والاستبعاد نحو: انی لهم الد کری)4 (الدخحان:۱۳) 


في تعريف حاله ھی انب اد ر ة 


فإنه لا يجوز هله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهرء بل المراد استبعاد أن يکون هم 
الذكرى بقرينة قوله وقد حَاءهم رسول مين ولوا عن (الدحان e )۱ ٤-۱۳:‏ 


الرأيين: أي في الاسم الواقع بعد "من" الاستفهامية» فالأحفش يقول: إن الاسم مبتدأً مؤحر و "من" الاستفهامية خبر 
مقدم» وسیبویه یقول بعکس ذلك. [الدسوقي: ]۳۰٠/۲‏ ظاهر: لأن الله تعالى لا خفى عليه شيء حن يستفهم عنه. 
(الدسوقي) العذاب: أي عذاب فرعون لبي إسرائيل» حيث قال من العذاب المهين. أي هل: أي هل تعرفون الذي 
هو في ذلك غاية» فخبر "هو" محذوف أي هل تعرفون فرعون الذي هو غاية في عتوه المفرط؟ (الدسوقي) 
کک أي و فهو أخحوف وأشد» وقد نحیتکم منه» فلتشکرون. (الدسوقي) عاليا: أي في ظلمه من المسرفين في 
ه» فكيف حال العذاب الذي يصدر من مثله. [الدسوقي: ]١٠/۲‏ زيادة: تعليل للقول المذكور بعد تعليله 
ومذا فالعلة الأولى علة له مطلقاء والعلة الثانية علة له مقيدا بالعلة الأولى. (الدسوقي) 
والأستبعاد: والسين والتاء زائدتان وهو عد الشيء بعيداء والفرق بینه وبين الاستبطاء: أن اللاستبعاد متعلقه غير 
متوقع»› والاستبطاء متعلقه متوقع غير انه بطيء ٿي زمن انتظاره» واعلم انه لا ينحصر المعاني الجازية فيما ذكره 
اللصنف» فإن منها مالم يذكره كالأمر نحو: «إفهل اشم مُْلمُون) [هود: ]٠١‏ أي أسلمواء والزجر نحو: أتفعل هذا؟ 
أي انزحرء والعرض نحو: ألا تنزل بنا. (الدسوقي) 
وهو ظاهر: لاستحالة حقيقة الاستفهام من العام جخفيات الأمور وظواهرها مع منافاته للجحملة الحالية؛ لأن الحملة 
الحالية تناقي الحمل على الاستفهام الحقيقي وإذا امتنع حمل الاستفهام ههنا على حقیقته طلب له معن یناسب امقام 
فيحمل عليه» والمناسب ههنا هو الاستبعاد أي استبعاد تذكيرهم بدليل قوله: وقد حَاءَهم رَسُول مين نم تولوا 
عنه. [الدحان:١١-٤١]‏ (الدسوقي) 


الفن الأول 4Yo‏ الإنشاء 
أي كيف يذ كرون ويتعظون ويوفون ما وعدوه من الإبعان عند كشف العذاب عنهم» وقد 
حاءهم ما هو أعظم و ي وحوب الإذكار من كشف الدخان» وهو ما ظهر على 
رسول اله ل من الآيات امات من الكناب المعحز وغيره» فلم يذكروا و وأعرضوا عنه. 
[الأمر] 


ومنها أي من أنواع الطلب الأمر وهو طلب فعل E O‏ 


كيف: هذا حل معن مفيد للنفي والإنکار» فليست "كيف" مستفهما ها عن الحال» فلا يرد أن مقتضاه أن ا 
هنا عع "كيف" مع انه حب حينئذ ان يليها فعل و يلها هنا فعل» بل هي عع "من اين" فلو عبره به کان 
أحسن [الدسوقي: ]۳٠۷/۲‏ ويجاب أيضا بأنه بعكن أن يكون وليها فعل تقديرا أي كيف يكون هم الذكرى» 
فلا اعتراض. [التجريد: ]۲٣۴۳‏ الدخان: المراد بالدحان في الآية ما يرى في السماء عند الجوع كهيئة الدحان؛ لأنه ل 
لا دعا قريشا فكذبوه واستعصوا عليه قال: اللهم أعيْ عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخحذهم سنة حصت كل شي 
أكلوا فيها الحلود واليتة من الحو ع» وينظر أحدهم إلى السماء» فينظر كهيئة الدخان. (الدسوقي) 

الأمر: [قال السكاكي: الأمر حرف واحد» وهو اللام الجازم في قولك: ليفعل» وصيغ مخصوصة سيق الكلام في ضبطها 
في علم الصرف» وعدة أسماء ذكرت في النحو» والأمر قي لغة العرب عبارة من استعماهاء أعي استعمال نحو: لينزل» 
وانزل» ونزال منه على سبيل الاستعلاء. (المفتاح)] اعلم أنه إذا أريد به النوع من الكلام كما هنا جمع على أوامرء وإذا 
أريد به الفعل جمع على أمورء ومن إرادة الفعل به قوله تعالى: فإوشَاورْهُم في انر [آل عمران: ]٠١۹‏ أي قي الفعل 
الذي تعزم عليه» وهو حقيقة في القول الخحصوص باز في الفعل» وقيل: مشترك لفظي فيهماء وقيل: معنوي» وإنه 
موضوع للقدر المشترك بينهماء والمناسب أن يراد بالأمر هنا الأمر اللفظي؛ لأن الكلام في الإنشاء وهو لفظي لا الأمر 
النفسي على ما عند الأصوليين» ولا يناي هذا قول المصنف بعد: وصيغته؛ لأن الإضافة بيانية. [الدسوقي: ]۳١۸/۲‏ 
طلب فعل: هذا بحسب الظاهر تعريف للأمر النفسي» وليس الكلام فيه؛ لأن الكلام في أنواع الطلب اللفظي» فلو 
قال: "طلب فعل بالقول" كان أولىء وقد يقال: إن التعريف صا لكل من الأمرين النفسي واللفظي» فالمراد بالطلب 
ما هو أعم من اللفظي والنفسي» أو أنه اللفظي فقط وهو المناسب؛ لأن الكلام في أنواع الطلب اللفظي» فقوله: 
"طلب" كالجنس يشمل الدعاء والنهي والالتماس وخحرج عنه الإنشاء غير الطلب والخير» وحرج بإضافة الطلب 
للفعل النهي بناء على أنه طلب ترك وقيل: هو طلب كف فزاد "غير كف" لأجل أن يخرحه» فالنهي حارج من 
التعريضف على كلا القولين» وقوله: "على حهة الاستعلاء" أي على طريق طلب العلو سواء كان عاليا حقيقة» كقول 
السيد لعبده: افعل كذاء أو لا كقول العبد لسيده: افعل كذا حال كونه طالبا للعلو فيخرج الدعاء والالتماس؛ لأن 
الأول من الأدن والثاي من المساوي بخلاف الأمر. [الدسوقي: ]۳٠۹/۲‏ 


الفن الأول ۹ ا 
e eT‏ 


ا امذكورة 


المصنف: رالأظهر أن صيغه هن القترنة بالام غمو: ليحضر زيد» وغیرها ذ ننحو: أ كرح 


قرا ورو بكرا فا مراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء e‏ 
اسم فعل .معن أمهل 
اسما أو فعا مرضوعة لطلب الفعل استعلاء أي على طريق طلب العلوء Evga:‏ 
ظاهره ولو ندبا 

غير كف: قيل: تعريف الأمر غير حامع؛ لأنه يخرح عنه نحو: اكفف عن القتل؛ لأن هذا أمر وهو حارج عن الأمر 

بقوله: "غير كف"؛ لأن هذا طلب كف وأجحيب بأن المراد غير كف عن الفعل المأحوذ منه الصيغة» فدخحل نحو: كف 

عن القتل؛ لأنه كف عن غير الفعل المأحوذ منه الصيغة بالتعريف» وهذا صادق .ما إذا كان طلب القول غير كف» أو 

طلبا لفعل هو كف عن غير الفعل الأحوذ منه الصيغةء فالأول نحو: قم» والثاني نحو: كف عن القيام» فإنه طلب لفعل 

هو كف عن غير الفعل المأحوذ منه الصيغة» وأورد على هذا الجواب: أنه يقتضي أن يخرج عن التعريف "كف عن 

الكف عن القتل" بأنه طلب فعل هو "كف" عن الفعل المأخحوذ منه الصيغة مع أن هذا أمر» وأحيب بأن "كف" مأحوذ 
من الكف مطلقاء وهو إنما تعلق بالكف عن خحصوص القتل» والمطلق والمقید متغایر. [الدسوقي: ۳١۹/۲‏ 

وصيغته: توطئة لما سيأتي في المعن من قوله: والأظهر إلخ. [الدسوقي: ]۳٠١/۲‏ معان كثيرة: نحو ستة وعشرين مع 

كما ذكر في الأصول. (الدسوقي) اختلافا كثيرا: فقيل: للوحوب» وقيل: للندب» وقيل: نمماء وقيل: للقدر المشترك 

بينهماء وقيل بالتوقف» وقيل: لكل منهما وللإباحة» وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة» والأكثر على أما حقيقة في 

الوجوب. [التجريد: ]۲١١‏ قال المصنف: أي لم جزم بشيء» وأشار إلى ما هو أظهر. (الدسوقي ملخصا) 

من المقترنة إل: قضية كلام المصنف أن الصيغة الدالة على الطلب هي الفعل قي قولنا: "ليضرب زيد" مثلاء وأن 

اللام قرينة على إرادة الطلب به» وعلى هذا فالإضافة في قومم: "لام الأمر لأدن ملابسة أي اللام المقترنة بصيغة 

الأمر» ويحتمل أن يكون المحموع من اللام والفعل هو الدال على الطلب. [الدسوقي: ]۳١٠١/۲‏ 

ما دل: لا حصوص فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر على ما اشتهر. (الدسوقي) أو فعلا: كفعل الأمر 

والمضارع المقرون بلام الأمر. (الدسوقي) استعلاء: أورد على اشتراط الاستعلاء في مسمى الأمر قوله تعالى حكاية 

عن فرعون: «إفمًادا مرون [الأعراف:١٠١١]ء‏ فقد استعمل الأمر ي طلب ليس فيه استعلاء؛ لأن فرعون لا يرى 

استعلاء في الطلب المتعلق به من غيره؛ لأنه يدعي الألوهية» وأجيب بأنه ججاز عن ما ذا تشيرون. (الدسوقي) 

على طريق: فيه إشارة إلى أن نصب "استعلاء" بنزع الخافض مع تقدير مضاف» ويحتمل أنه مفعول مطلق على حذف 

مضاف أي طلب استعلاء. [الدسوقي: ]۳٠۲/۲‏ 


الفن الأول 4۷ الإنشاء 

وعد الآمر نفسه عاليا سواء كان عاليا قي نفسه أم لا؛ لتبادر الفهم عند ماعها أي سماع 

الصيغة إلى ذلك المعئ» أعيْ طلب الفعل استعلاي ولد إل الفهم من أقوى أمارات 
تبادر العى 

الحقيقة» وقد تستعمل صيغة الأمر لغیره أي لغير طلب الفعل استعلاء کالاباحة جو : 

جالس الحسن أو ابن سيرين» فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما وأن لا يحالس أحد 

صلا والتهديد أي التخحويف وهو أعم من الإنذار؛ ؛ لان 8 مع التخحويف» e‏ 


لتبادر الفهم: يرد عليه أن الجاز الراحح يتبادر» ولا يدل ذلك على كونه حقيقة؛ لأن التبادر أصله كثرة 
الاستعمال» ويجاب بأن التبادر في اجاز إن افتقر فيه إلى قرينة مصاحبة فلا إيراد؛ لأن التبادر في الحقيقة لا يفتقر إلى 
القرينةء وإن لم يفتقر فيه إلى ذلك فهو حقيقة عرفية. [التجرید: ]۲٠٤‏ 
وقد تستعمل: لعلاقة بينه وبين معن الأمر بحسب القرائن» فإن قامت قرينة على منع إرادة معن الأمر فمحاز وإلا 
فكناية» ولا يخفى عليك أن مباحث الأمر والاستفهام ليس من فن المعاني» وليس منه إلا نكات العدول من الحقيقة 
إلى التحوز بالأمر والاستفهام ولا أثر ها فيما ذكره. (التحريد) لغيره: صادق .ما إذا كان ذلك الغير طلبا من غير 
استعلاء» وبان لا یکون طلبا أصلا. [الدسوقي: ]۳٠۲/۲‏ 
كالإباحة: والفرق بينها وبين التخيير الذي له نحو هذا التركيب أنه لا يجوز الحمع بين الأمرين في التخحيير دون 
الإباحة» وظاهر كلامه أن مفيد الإباحة هو الصيغة لا حرف "أو" وكأنه على هذا قرينة» وعند النحويين: أن مفيد 
الإباحة "أو" والتحقيق أن المستفاد من الصيغة مطلق الإذن» والمستفاد من "أو" الإذن في أحد الشيئين» وما وراء 
ذلك من جواز اللحمع بينهما وت ركهما فبالقرائن» تأمله. (التحريد) ) 
جالس الحسن إل: قد اشتهر هذا المثال في الإباحة» وسره غير ظاهر؛ لأنه بالندب أشبه؛ إذ لا يتوهم منع 
جالستهما حى تاج إلى الإباحة (التحريد) وقيل: إن المحاطب توهم عدم حواز جحالستهما لما كان بينهما من سوء 
امزاج فأبيح له جالستهما. [الدسوقي: ]۳٠۳١/۲‏ والتهديد: وذلك إذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضى 
بالمأمور به» والعلاقة بين الطلب والتهديد ما بينهما من شبه التضاد» وهذا يقال: التهديد لا يصدق إلا مع الحرام 
والمكروه. (الدسوقي) | 

من الإنذار: [فيكون الإنذار داحلا في التهديدء فلذا ل ينص عليه. (الدسوقي)] مثاله قوله تعالى: قل تمتغوا ان 
ا تار 4. [إبراهيم: ]۳١‏ (الدسوقي) لأنه إبلاغ: كان الأوضح أن يقول: لأنه تخويف مع إبلاغ» 
والتهديد هو التخحويف مطلقا سواء کان مصحوبا يإبلاغ أو لا بأن كان من عند نفسه» فيكون أعم من الإنذار؛ لأنه 
تخويف مقيد» والمقيد أحص من الطلق. [الدسوقي: ]۴١ ٤/۲‏ 


الفن الأول £۲۸ الإنشاء 

وی "الصحاح : الإنذار تخويف مع دعوة غحو: #اعملوا ما شئتم (فصلت: ٠‏ لظهور 
إلى الحق ا 

أن لیس المراد الأمر بکل عمل شاؤواء والتعجيز ڪو: #فأتوا بسورَةٍ من مثله 

(البقرة:۲۳) إذ ليس المراد طلب إتياشم بسورة من مثله لكونه محالاء والظرف أعن قوله: 
من مثله" متعلق ب"فأتوا" و أو صفة en‏ ة والضمير ll‏ نزلنا أو 


فالظرف e‏ 
لعبدناء فإن قلت: لا يجوز على الأول ا e DE‏ 
فمن ابتدائية على هذا الاحتمال 


وفي "الصحاح": حاصله أن التهديد أعم من الإنذار؛ لأن الإنذار تخويف مع دعوة لما ينجي من الخوف» وأما التهديد 
فهو تخويف مطلقاء فالإنذار أحص من التهديد على ما في الصحاح وكذا على ما قبله» لكن الفرق بين ما في الصحاح 
وما قبله من حهة أن الإنذار على ما في الصحاح لا يكون إلا من الرسول؛ لكونه اعتبر ثي مفهومه الدعوة» والإنذار 
على ما قبله يكون من الرسول ومن غيره؛ لأنه اعتبر في مفهومه الإبلاغ وهو أعم من الدعوة؛ لأنه يكون من الرسول 
ومن غيره؛ لأنه يقال لمن أعلم قوما بأن جيشا يصبحهم: إنه أنذرهم» ولو لم يرسل بذلك. [الدسوقي: ]١ ٤/۲‏ 
مع دعوة: أي صريحة» وإلا فالتهديد يتضمن الدعوة إلى ما يهدد عن المخالفة فيه. [التجريد: ]۲٠٤‏ 

والتعجيز: أي إظهار العجزء والعلاقة بين الطلب والتعجيز ما بينهما من نسبة التضاد في متعلقهماء فإن التعحيز 
في المستحيلات والطلب في الممكنات. (التحريد) بسورة إخ: صادق بأصغر سورة» وهي سورة الكوثر وهي ثلاث 
آيات» فأقل ما وقع به التحدي ثلاث آيات» كذا قالوا. (التجريد) حالا: لأن ذلك حارج عن وسعهم لا يقال: 
م لا يكون المراد من هذا الأمر الطلب» وغايته أن يكون من التكليف بامحال وهي حائز أو واقع؛ لأنا نقول: القرائن 
شاهدة على إرادة التعحيز لإقامة الحجة عليهم في ترك الإعان. [الدسوقي ملخصاً: ]٠٠١/۲‏ 

متعلق ب "فأتوا": فهو ظرف لغو والضمير لعبدنا أي متعيناء وا معن حينثاٍ: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
من شخحص مال لعبدنا في كونه أميا لا يكنب بسورة» فالأتي منه موحود والأتي به معجوز عنه» و "من" على هذا 
ابتدائية. (الدسوقي) والضمير: فيكون المعن على الأول: فأتوا بسورة من وصفها أا من مثل ما نزلنا في البلاغة وحسن 
النظم أي من حنسه» ف"من" تبعيضية مشوبة بالبيان» وعلى الثاني: فأتوا بسورة كائنة من مثل عبدناء ف"من" على 
هذا ابتدائية» ويراد على هذا الوحه مل عبدنا مثله في مطلق البشرية من غير شرط الأمية لعجحز الكل» فالمعجوز عنه 
على كلا الوجهين هو السورة الموصوفة بصفة هي كوا من حنس المنزل أو من مثل عبدنا. (الدسوقي) 

على الأول: هو حعل الظرف e‏ ب"فأتوا". (الدسوقي) لأنه يقتضي إل: أي كون الضمير راجعا لما نزلنا مع 
حعل الظرف لغوا متعلقا ب"فأتوا" يقتضي إل؛ لأن المع حينعذ: فأتوا ما هو مماثل لا نزلناه من الكلام البليغ بسورةت 
ولاشك أنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة» وهذا غير صحیح؛ لأن القرآن لا مثل له. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۹ الإنشاء' 
ت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق؛ إذ التعجيز إنما يكون عن 

۳ متعلق بيقتضي علة للاقتضاء 
المأ به» فکأن مثل القرآن ثابت لکنهم عجزوا أن يأتوا منه بسورة» بخلاف ما إذا 
و لسورة» فان المعجز عنه هو السورة الموصوفة Eas‏ انتفاء الوصف» فإن 


أي على هذا الاحتمال 


e TT 


بشهادة الذوق: فإنك إذا قلت: "اثتيْ ببيت من الحماسة"» أفاد وحود الحماسة عرفا بشهادة الذوق السليم» وله 
على مثل: "اتن برحل أو جناح من العنقاء" على معن أن العنقاء لم توحد فلا يوحد رحلها ولا جحناحها احتمال 
عقلي لا يرتکب في تراکیب البلغاءء فتعين كون الضمير على تقدير كون الظرف لغوا عائدا لعبدنا لا لما نزلناء 
ولا يخفى أن هذا إنما يتم بناء على أن إعجاز القرآن حارج عن طوق البشر وهو الراحح» وأما إن قلنا: إنه في 
طوقهم» ولکن الله سبحانه صرفهم عنه م يفتقر هذا. [الدسوقي: ]۲٠٠۹/۲‏ 

المأ به: وهو السورة أي عن الإتيان: ها مع :وحود لمأي منه» وهو المثل. (الدسوقي) منه: من المثل الذي فرض 
وجوده. المعجز عنه: لأن المطابق لقوله تعالى: «إفأتوا بسُورَةٍ من مله [البقرة:١۲]‏ وسائر الآيات المتحدى اء قال 
تعالى: يوون تقر بل لا ويون ياوا بحاي نلو [الطور:۴۴-٤۳]ء‏ ولأن الكلام في الكلام المترل لا ي 
المنزل عليه؛ لحقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم. [البيضاوي: ][٠٠٤‏ هو السورة: أي الإتيان ما كما 
كان قي الاحتمال الأول. (الدسوقي ملخحصا) 

باعتبار: أي أن السورة الموصوفة معجوزة عنها باعتبار انتفاء وصفها وعدم وجوده» فإن وصفها هو كوما من مثل 
القرآن المنزل» والمنزل لا مل له» وإذا انتفى الوصف انتفى الموصوف من حيث هو موصوف» والحاصل أنه إذا كان 
المعئ: فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة أي جعل الظرف متعلقا ب"فأتوا" وكون الضمير راجعا ل"ما نزلنا" لزم وحود 
الثل للقرآن؛ لوقوع الممل في حيز لمأتي منه» والعرف قاض بذلك الاستعمال» وإن كان المعى فأتوا بسورة كائنة من مثل 
ما نزلنا أي حعل الظرف صفة ل"سورة" ويكون الضمير ل"ما نزلنا"» فلا يقتضي وجود المغل للقرآن؛ لوقوع المثل في 
حيز المأتي به المعجوز عنهء فإذا قلت: "ائتيْ من مثل العنقاء بجناح" اقتضى ذلك ثبوت مثلهاء بخلاف ما لو قلت: "ائتي 
بجناح من مثل العنقاء" فإنه لا يقتضي لبوته» والذوق السليم شاهد صدق بذلك. (الدسوقي) 

الوصف: هو كوفا مثل المنزل ولا مثل له. فإن قلت إخ: أي فإن قلت عند جعل الظرف لغوا متعلقا ب "فأتوا" 
وترحيع الضمير لما نزلنا: لا يجعل التعجيز باعتبار لمأتي به حى يلزم ثبوت المثل للقرآن» بل يجعل التعجيز 
باعتبار انتفاء المأني منه وهو المثل» بأن يكون همم قدرة على الإتيان بسورة من مثلهء إلا أن المثل منتف» فهم 
قادرون على الإتيان بالسورة» إلا أنه لا مثل له حى يأتوا منه بسورة» وحينثلٍ فلا يقتضي بوت المثل ولا ينتفي 
عجزهم باعتبار المأتي به. (الدسوقي) 


الفن الأول ۰ الإنشاء 
قلت: احتمال عقلي لا يسبق ال الفهم ولا يوحد له مساغ في اعتبارات البلغاء 
واستعمالامم فلا اعتداد به» ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته» والتسخير خحو: 


۸ و 8 م ر وا کے هه و ر e‏ و 2 
#كونوا قردة خاسئين# (البقرة:٠٠)‏ والإهانة نحو: #كونوا ججارة أو حديداي 


مع قرد بالکسر ‏ صاغرین مطرودين 


(الإسراء: )٠ ٠‏ إف ليس الغرض أن يطلب منهم كوم قردة أو حجاره؛ لعدم قدرمم على 
ذلك» ولكن في التسخير يحصل الفعل- أعن صيرورتمم قردة - وقي الإهانة لا محصل؛ 


الفعل أصلا 
قلت: حاصل الحواب: أن الاستقراء دل على أن مثل هذا الت ركيب يفهم من الذوق أن التعجيز باعتبار لمأتي به لا باعتبار 
لمأتي منه» وحينعذ فيفيد ثبوت المثل. [الدسوقي: ]۲٠٠/۲‏ احتمال عقلي: أي بخلاف كون التعجيز باعتبار انتفاء الوصف 
فإنه شائع كثرر؛ لأن القيود حط القصد كما سبق. [التجريد: ]۲٠٠١‏ ولبعضهم: أراد به الطيبي في حواشي الكشاف. 
والتسخير: [حعل الشيء مسخرا منقادا لها أمر به] فيه أيضا إهانة لكن لما كان المقصود فيه حصول الفعل لا الإهانة 
سمي بالتسخير دون الإهانة» وقيل: التسخير نقل الله الشيء من حالة إلى حالة أحرى فيها مهانة ومذلة وقد كان 
موجودا» والتكوين إبرازه من العدم إلى الوجود ويحتمل أن يكون التكوين أعم بأن يراد به مطلق التبديل إلى حالة 
م تكن» ويراد بالتسخير ما تقدم أي التبديل من حالة إلى أحرى فيها مهانة ومذلة. [التحريد: ]۲٠٠‏ 
والإهانة: هي إظهار ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به» وحاصله: أن صيغة الأمر ترد لللإهانة» وذلك إذا 
استعملت في مقام عدم الاعتداد بشأن الأمور على أي وحه كان والعلاقة بين الأمر والتسخير والإهانة مطلق 
الإلزام» فإن الوحوب إلزام المأمور به والتسخير والإهانة إلزام الذل والهوان» والصيغة فيهما أي في التسخير 
والإهانة يحتمل أن تكون إنشاء أي إظهارا لمعناهما هو الذلة والحقارة» ويحتمل أن تكون إحبارا بالحقارة 
والمذلة» فكأنه قيل على هذا: هم بحيث يقال فيهم: "إم أذلاء حتقرون ممسوحون"» وكوما للإحبار في الإهانة 
أظهر منه في التسخيرء فتأمله. [الدسوقي: ]۳٠۷/۲‏ إذ ليس: علة محذوف أي ليس الأمر في الآيتين على 
حقيقته؛ إذ ليس إخ. (التحريد) 
ولكن إخ: [استدراك على قوله: لعدم قدرقم] لما أفاد اشتراك التسخير والإهانة في عدم القدرة فرعا يتوهم عدم 
الفرق بينهماء وحينعذ فلا وجه لكون الأمر في الال الأول للتسخير وفي الثاني للإهانةء فاستدرك على ذلك ببيان 
الفرق» وحاصل الفرق أن التسخير يحصل فيه الفعل حال إيجاد الصيغة» فإن كوم قردة أي مسخهم وتبديلهم بحال 
القردة واقع حال إيجاد الصيغةء والإهانة لا يحصل فيها الفعل أصلا؛ لأن المقصود فيها تحقير المخاطبين وقلة المبالاة 
هم لا حصول الفعل. [الدسوقي: ]۳٠۸/۲‏ 


الفن الأول ٣١‏ الإنشاء 
اذ el‏ قلة کک مم. والتسوية حو : لإفاصبروا أ ل تصبرُو ا4 (الطور:١١)‏ ففي 


الإباحة كأن ا توهم أن الفعل محظور عليه» فأذن له ق الفعل مع عدم الحرج في 


المذكورة سابقا 
بالنسبة إليه» فرفع ذلك وسوى بينهماء والتمني نحو 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي E e‏ 


الانجلاء: الانكشاف ظهور ضوء الصبح أفضل 


إذ ليس الغرض طلب الابحلاء من الليل؛ إذ ليس ذلك ثي وسعه» E ER‏ 


والتسوية: يعن أن صيغة الأمر تستعمل للتسوية بين الشيئين» وذلك في مقام توهم أن أحدهما أرجحح من الآحرء 
کقوله تعالی: لإفاصبرٌوا لا تبروا [الطور: »]٠١‏ فإنه رعا يتوهم أن الصبر نافع فدفع ذلك بالسر ينالو 
وعدمه. [الدسوقي: ]۳٠۱۸/۲‏ 
ففي الإباحة: هذا شروع في الفرق بين الإباحة المتقدمة والتسوية المذكورة هناء وحاصل الفرق بينهما: أن الإباحة 
يخاطب بها من هو بصدد أن يتوهم المنع من الفعل» فيحاطب بالإذن في الفعل مع عدم الحرج قي الترك» كما قي قوله 
تعالى: #إوإذا حَلَسَمْ فاصطادو ا4 [المائدة: ۲]ء والتسوية يخاطب ها من هو بصدد أن يتوهم أن أحد الطرفين المذكورين 
في محلهما من الفعل» ومقابله أرحح من الآحر وأنفع منه فيدفع ذلك ويسوى بينهما. [الدسوقي: ]۳٠۹/۲‏ والأقرب 
أن الصيغة في التسوية إخبار دون الإباحة» وتحتمل الإنشاء في التسوية والإخحبار في الإباحة على بعد» والعلاقة بين الأمر 
وبينهما نسبة المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك وإباحة كل منهما تضاد إيجاب أحدهما. [التجريد: ]۲٠١‏ 
والتمني: أي تستعمل صيغة الأمر في التمن وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا طماعية فيه» والعلاقة بين الأمر وبينه مطلق 
الطلب. (الدسوقي ملحصا) انجلي: الياء فيه ثابتة لإشباع الكسرة لا اما من أصل الكلمة» وقيل: لا يبعد أن يقال: الياء 
رد لما هو أصل؛ إذ الضرورة ترد الكلمة إلى أصلهاء وليست للإشباع وإلا لما رمت كياء "أمثل"؛ لأنه لا تكتب 
الياء الحاصلة من الإشباع» وقال بعض الأفاضل: الياء في "انحلي" ياء المؤنث» وحينعذ فالمراد من الليل الليلةء ولو كانت 
لالإشباع ما رمت» وفي قول الشارح: "ولاستطالته تلك الليلة" إشارة إليه. (الدسوقي) 
وما إخ: حلاصة الشعر كأنه يقول: هذا الليل لا طماعية في زواله لطوله طولا لا يرحى معها الانكشاف» وعلى 
تقدير الانكشاف فالإصباح لا يكون أفضل منه عندي لمقاساتي الهموم والأحزان فيه كما أقاسي في الليلء فالليل 
قد شارك النهار في مقاساة الهموم E‏ الحبيب» فطلب النهار ليس خلوه عنها بل لأن 
بعض الشر أهون من بعض» والغريق يتشبث بكل حشيش. [الدسوقي: ]۳۲١/۲‏ 


الفن الأول ۲ او 
لكنه يتمى ذلك تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجوى» ولاستطالته تلك 
علة مقدمة لعدها طويلة 


الليلة كأنه لا طماعية له في انجلائهاء فلهذا يحمل على التمن دون الترحي» والدعاء أي 


معلول مۇ خر احرص لعدم الطماعية في الاجلاء 


الطلب على سبيل التضرع نحو: رب اغفرلي» و ا لن يساويك رتبة: 


ولو بزعم المحكلم 

"افعل" بدون الاستعلاء والتضرع» فإن قيل: أي حاجة إلى قوله: "بدون الاستعلاء" مع 
قوله: "لمن يساويك"؟ قلت: قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو» فيجوز أن يتحقق 
من المساوي» بل من الأدين أيضاء ثم الأمر قال السكاكي: حقه الفور؛ لأنه الظاهر من 

ي صيغته 
NE EN O‏ 
ا تير الاه الأول» دون الجمع O O O OO PTO E‏ 
تباريح الجوى: التباريح بالحاء المهملة الشدائد جمع تبريح معن الشدة» والحوى بالحيم الحرقة وشدة الوحد من حزن 
أو عشق. [الدسوقي: ]۳۲١/۲‏ الطلب: سواء كان الطالب أدن أو أعلى أو مساويا. (الدسوقي) 
والتضر ع: المراد به التضرع الذي في الدعاء فإن الالتماس في الصرف إا يقال للطلب على سبيل نوع من التضرع 
لا إلى حد الدعاء قاله الشارح في المطولء والمشهور أن مدار الأمر في الطلب على الاستعلاء ولو من الأدن» ومدار 
الدعاء على التضرع والنضوع ولو من الأعلى» ومدار الالتماس على التساوي بدون التضرع والاستعلاء. 
لمن يساويك: مع أن المساواة تستلزم عدم الاستعلاء. [الدسوقي: ]۳۲٠/۲‏ لا يستلزم: أي لا يكون لازما للعلو 
بل قد يوجد العلو بدون الاستعلاء وقد يوحد الاستعلاء بدون العلو؛ لأن الاستعلاء كما مر عد الآمر نفسه عاليا 
بأن يكون الطلب الصادر منه على وجه الغلظةء وهذا المع يصح من المساوي ومن الأدن؛ لأن دعاوى النفس لا تحصى 
فيحتاج لقوله: "بدون استعلاء" مع قوله: "لمن يساويك" لإخحراج الأمر. (الدسوقي) من المساوي: لأن المنافي للمساواة 
العلو لا الاستعلاء. (الدسوقي) حقه الفور: أي حقه أن يدل على وحوب حصول الفعل المأمور به عقيب ورود الأمر 
في أول أوقات الإمكان» وجواز التراحي مفوض إلى القرينة. [الدسوقي: ۳۲۲/۲] 
لأنه الظاهر: لأن مقتضى الطبع في كون الشيء مطلوبا أنه لا يطلب حي يحتاج لوقوعه في الحين» كما إذا قلت: "اسقي" 
فا مراد طلب السقي حينعذ. (الدسوقي) الاستفهام: فإنه لا حفاء أنه يقتضي الفور أي فورية الحجواب عن المستفهم عنه» فكذا 
الأمر لاشتراكهما في الطلب. (الدسوقي) دون الجمع إل: أي من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد ال لحمع بين الفعلين المأمور 
هما ومن غير أن يتبادر أن المتكلم أراد جواز التراحي في أحد الأمرين حن بعكن الحمع بينهماء وهذا تعلم أن الحمع 
والتراحي متقاربان؛ لأنه من حاز التراحي أمكن الحمع؛ لأن أحد الأمرين أو كلاهما على التراحي. [الدسوقي: ۳۲۳/۲] 


الفن الأول e‏ : الإنشاء 
بين الأمرين وإرادة التراخي» فإن المولى إذا قال لعبده: "قم" ثم قال له قبل أن 
يقوم: "اضطجع حق لمساء" يتبادر الفهم إلى آنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر 
بالاضطجاع» ولم يرد الجحمع بين القيام والاضطجاع مع تراحي أحدهما» وفيه نظر؛ 
لأنا لا نسلم ذلك عند حلو القام عن القرائن. 

[النهي] 

ومنها أي ومن أنواع الطلب النهي وهو طلب الكف عن الفعل استعلاءء وله 
حرف واحد وهو "لا" الجازمة في نحو قولك: لا تفعل» وهو كالأمر في الاستعلاء؛ 
لأنه المتبادر إلى الفهم. وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل a‏ 


والتبادر علامة الحقيقة 

التراخي: أي تراحي أحد الأمرين اللازم للحمع. [التحريد: ]۲١١‏ حت المساء: أي إلى المساء فهي غاية والغاية 
لابد ها من مبدأً» والمناسب هنا أن مبدأها عقب ورود الصيغة أي اضطجع زمانا طويلا من هذا الوقت إلى المساي 
وإنما قيد بذلك ليتحقق التراحي» فإنه إذا قال: قم» ثم قال: اضطجع» وفعل العبد كليهما على التعاقب يكون متشلا 
على الفور» بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقيام بالاضطجاع زمانا طويلاء فإنه يفهم منه أنه غير الأمر الأول بالأمر 
الثاي» ويلزم من تغيير الأول أنه على الفور. [الدسوقي: ]۳۲٠/۲‏ 

وفيه نظر: أي في قول السكاكي: "حقه الفور"» والنظر فيه راجحع إلى النظر ني دليله» أو في كل من دليليه نظر. 
(الدسوقي) لا نسلم: بل ليس المفهوم إلا طلب استعلاء والفور والترانحي مفوض إلى القرينة كالتكرار وعدمه» فإنه 
لا دلالة للأمر على شيء منهما. [مطول: ]٤١٦‏ عن القرائن: وأما المثال المذكور ففيه قرينة على الفورية» وهو 
قوله: "حى المساء" المقتضي مبدأً وهو عقب ورود الصيغة أعيٍ قول السيد: اضطجع» والحاصل أن الفورية والتراحي 
إغا يستفادان من القرائن» فإن انتفت تعين أن يكون المراد من الأمر طلب الماهية مطلقا. [الدسوقي: ٤/۲‏ ۳۲] 

طلب الكف: أي من حيث إنه كف عن الفعل فلا ينتقض ب"كضف"؛ لأنه ليس طلبا للكف عن الفعل من حيث 
إنه كف عن فعل؛ لأنه لما اقتصر عليه صار المقصود منه نفس الكف من حيث إنه فعل لا من حيث إنه كف عن 
فعل آحر وإن كان لازما. (الدسوقي) في الاستعلاء: فكما أن صيغة الأمر موضوعة لطلب الفعل استعلاء كذلك 
صيغة النهي موضوعة لطلب الترك استعلاء. [الدسوقي: ]٠۲٠/۲‏ 

وقد يستعمل: أي النهي .عع صيغته» وحاصله أن صيغة النهي قد تستعمل في غير ما وضعت له على جهة الجاز 
كالتهديد والدعاء والالتماس» واحتلف فيما وضعت له» فقيل: إما وضعت لطلب كف النفس بالاشتغال بأحد 
أضداده» وقيل: إا وضعت لطلب ترك الفعل أي لطلب عدمه. (الدسوقي) 


الفن الأول é٤‏ الإنشاء 


كما هو مذهب البعض» OE E‏ 
الأشاعرة لترك أكثر المعترزلة أي التحويف 


ا مل امرك له متغل أمري» و والالتماس وهو ظاهُ وهذه الأربعة يعي التمن 


أي مصداقانا لا مفهوماغا 


کک e‏ تقدیر شط بعدها» وإيراد ا ْ 


ت إضمار الشرط 


الاستفهام: أين بيتك أزرك؟ ای إن تعرفنیه 0 وفي الأمر: ار أ كرمك» ۰ إن 
تكرمي أكرمك» وق النهى: لا تت تشتم یکن حيرا لك» أي ٳِن لا ت تشتم يكن حيرا لك» وذلك 


CE a 
كما هو: أي كون النهي لطلب الكف. كالتهديد: مثال لغير الطلب الذي تستعمل فيه صيغة النهي بجحازا.‎ 
لا تمتشل أمري: أي اترك أمري» وإغا كان هذا تمديدا للعلم الضروري بأن السيد لا يأمر‎ ]۳۲٠/۲ [الدسوقي:‎ 
عبده بترك امتثال أمره؛ لأن المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه. (الدسوقي)‎ 
وكالدعاء: أورد عليه: أن التمثيل لاستعمال صيغة النهي في غير طلب الكف أو الترك بالدعاء والالتماس لا يصح؛‎ 
لأن كلا منهما طلب كف على القول الأول وطلب ترك على القول الثاني لا على سبيل الاستعلاء وقد يجاب بأن ق‎ 
كلام المصنف حذفاء والتقدير: وقد تستعمل في غير طلب الكف استعلاءء وهذا صادق بغير الطلب أصلا كالتهديدء‎ 
وبالطلب لا على وجه الاستعلاء كالدعاء والالتماس» أو أن إضافة طلب الكف للعهد أي في غير طلب الكف‎ 
اللعهود» وهو ما كان على حهة الاستعلاءء وحاصل ما ذكره الشارح: أن صيغة النهي قد تستعمل في الدعاء ججازاء‎ 
وقد تستعمل للالتماس»›‎ »]۲۸١ وذلك إذا كانت على وجه التخحضع والتذلل كقولنا: را لا اذا [البقرة:‎ 
]۳۲۷/۲ وذلك إذا كانت من المساوي بدون استعلاء وتخضع كقولك: لا تعص ربكب أيها الأخ! [الدسوقي:‎ 
يجوز: فيه بحث؛ لأنه إن أريد جواز تقدير الشرط بعدها باعتبار معانيها الحقيقية دحل الدعاء والالتماس في قوله:‎ 
"ويجوز في غيرها بالقرينة" مع أمُما في سلك الأمر؛ لأن النحاة حعلوا التقدير في حواب الأمر والنهي وها‎ 
]۲۳۷ يشتملامما عندهم» وإن أريد أنه يجوز تقدير الشرط بعدها باعتبار جميع معانيها فباطل. [التجرید:‎ 
تقدير الشرط: ويجوز أن يرفع ما بعدها على الاستيناف. (التحريد) ب "أن" المضمرة: وقيل: الحواب جحزوم بنفس‎ 
التمني والاستفهام والأمر والنهي من غير حاحة لتقدير شرط أصلا؛ لأن كلا منها في معن الشرط. (التجحريد)‎ 
وذلك: أي بيان تقدير الشرط بعد الأربعة المذكورة أن هذه الأربعة للطلب» والمتكلم بالكلام الطلي إما أن يكون‎ 
مقصوده المطلوب لذاته وهو نادر» وإما أن يكون مقصوده الطلوب لغيره بحيث يتوقف ذلك الغير على المطلوب»‎ 
فإذا ذكر بعد الكلام الطلبي ما يصلح توقفه على المطلوب ظن المخحاطب أن المطلوب مقصود لأحل ما ذكر بعد‎ 
الطلب لا لنفسه» فيكون معن الشرط ظاهرا في الكلام الطلي المصاحب لذلك الشيء الذي يصلح توقفه على‎ 
]۳۲۸/۲ امطلوب» فناسب تقدير الشرط لوجود معناه في الكلام. [الدسوقي:‎ 


الفن الأول {o‏ ا 
لأن الحامل للمتکلم على الكلام الطلي کون المطلوب مقصودا للمتکلم لذاته أ و لغیره؛ 


هذا نادر مذا هو الغالب 


لتوقف ذلك الغير على حصوله» وو NES E‏ 
علة لقوله: أو لغيره لكلام الطلي 


ل اا ل اا واه ا 


أي شيا جواب إذا فاعل غلب 


لذلك المذكور ن إذن معن الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء 
نفس ذ ب 


ظاهرا» ولمّا جعل النحاة الأشياء ال يضمر الشرط بعدها خمسة» أشار المصنف 


قال المصنف: إا أربعة 


إلى ذلك بقوله: وما العرض كقولك: ألا تنزل بنا تصب خيراء أي إن تنزل بنا 


الطلبي: بخلاف الكلام الخبري؛ فإن الحامل عليه إفادة المحاطب مضمونه أو لازم مضمونه. [التجريد: ۲۳۷] 
وهذا: أي توقف ذلك الغير على حصول المطلوب هو معن الشرط فإذا أورد حزاء عقيب الأمر نحو: "أكرميي 
أكرمك" كان المطلوب مقصودا لغيره» فإكرام المحاطب للمتكلم مقصود لأحل إكرام المتكلم للمخاطب» وإذا 
اقتصر على ذلك الأمر نحو: "أكرمي" بلا زيادة كان محتملا لأن يكون مقصودا لذاته» ولأن يكون مقصودا لغيره» 
فإذا كان المطلوب مقصودا لذاته فلا يقدر الشرط بخلاف ما إذا قصد لغيره. [الدسوقي: ۳۲۹/۲ ] 

يصلح توقفه: أي توقف ذلك الشيء :نحو "أكرمك" بعد "أكرمي" بأن قلت مثلا: "أكرمي أكرمك" فقد ذكرت 
الطلب وهو "أكرميٰ" وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب الذي هو الإكرام المتعلق بالمحاطب» بخلاف "أين 
بيتك؟ أضرب زيدا في السوق" فإن ضرب زيد في السوق لا يصلح أن يتوقف على معرفة البيت. (الدسوقي) 

إذن: أي إذا ذكرت وغلب إخ. في الطلب: أي في الكلام الطبي» وهو متعلق بظاهر الذي هو حبر "يكون"» وقوله: 
مع ذلك الشيء" أي الذي يصلح توقفه على المطلوب وهو الحزاء وهو متعلق بالمطلوب» أي فيكون معن الشرط 
ظاهرا في الكلام الطلي المصاحب لذكر ذلك الحزاء فناسب تقدير الشرط لوجود معناه. (الدسوقي) 

ولا جعل: هذا حواب عما يقال: إن المصنف قد ذكر أن الأمور الى يقدر الشرط بعدها أربعة» مع أن النحاة 
عدوها خمسة بزيادة العرض؟ وحاصل الحواب: أن العرض لما كان مولدا من الاستفهام وليس مستقلا كان داحلا 
فيه» فذ كر الاستفهام مغن عنه» والنحاة نظروا إلى التفصيل فعدوها حمسة. (الدسوقي) 

العرض: وهو طلب الشيء بلا حث وتأكيد» وكذا التحضيض وهو تأكيد وحث كقولك: "هلا تنزل تصب خيرا" 
وكونه مولدا من الاستفهام؛ لأنه لا يستفاد إلا من آلته» فهو داحل في الاستفهام [الدسوقي: ]۳۳١/۲‏ وإنما لم يقل 
نه استفهام؛ لأنه لا يريد به نقل ما ق الخارج إلى ذهنه؛ لأنه عارف. (ملخصا) 


الفن الأول 4۳٦‏ الإنشاء 
من الاستفهام ولیس شبغا آحر برأسه؛ لأن اهمزة فيه للاستفهام دحلت على 


الإنكاري أي العرض المغال المذ كور 

سني موک حقيقة الاستفهام e‏ النرول مغلا وتولد عنه 
وغو الغ عدم اشرو 

ا و 3% لرا و ا و 


الول (الشوری:۹) أي ا آرادوا وليا بحق فالله هو الذي يجب أن یتولی و حده ويعتقد 


ا فهو قصر إفراد 
أنه المولى والسيد» وقيل: شك أن قوله: ام ادوا (الشوری:۹) a‏ 


الاستفهام: أي الإنكاري؛ لأنه في معن النفي» وقد دحل على فعل منفي فيفيد ثبوت الطلب» وما علمت من أن هذا 
الاستفهام إنكاري وأن إنكار النفي إثبات ظهر لك صحة تقدير الشرط مثبتا بعده؛ لأن الشرط المقدر بعد هذه الأشياء 
بجحب أن يكون من حنسها - أعي الإثبات والنفي - فلا يجوز تقدير ابت بعد المنفي وبالعكس. [الدسوقي: ]٠٠١/۲‏ 
لأن الهمزة إل: حاصله أن الهمزة في المثال المذكور للاستفهام دحلت على فعل منفي ونع هله على حقيقته وهو 
الاستفهام عن عدم النزول للعلم به» فحمل على الإنكار لعدم النزرول» فتولد منه عرض النزول على المخاطب. 
[الدسوقي: ]۳۳٠/۲‏ للعلم: والاستفهام الحقيقي إنغا يكون عند الجهل. (الدسوقي) وتولد عنه: أي عن امتناع 
مل الاستفهام على حقيقته بواسطة الحمل على الإنكار. (الدسوقي بزيادة) ويجوز: لما ذكر المصنف تقدير الشرط 
بعد الأمور السابقة أشار إلى تعميم الحكم» وأنه حائز في غيرها أيضا تكثيرا للفائدة. (الدسوقي) 

في غير هذه: يعي الي حزم فيها المضارع» فلا يرد أن قوله: ام ادوا [الشورى: ]٩‏ للاستفهام» فيكون داحلا 
فيما سبق؛ لأن الاستفهام هنا غير حقيقي بل توبيخي معي لا ينبغي أن يتحذ غير الله ولياء والذي مر الاستفهام 
الحقيقي. (الدسوقي) بقريدة: وهي في الاية وجود الفاء الجوابية في اللحملة مع دلالة الاستفهام في الجملة قبلها على 
إنكار اتخاذ سواه وليا. [التجريد: ۸] آم اتخذوا: لأن E‏ 

فا هذه الحملة دليل لحواب الشرط الحذوف» أي إن أرادوا أولياء بحق» فليتخذوا الله وحده؛ لأنه هو الولي لا نفس 
الحجواب؛ لأن ولايته سبحانه وتعالى وجحوما ثابت مطلقا أي سواء أرادوا اتخاذ ولي أم لم يريدوه» وحينثلٍ فإرادة الولي 
لا تکون سببا قي كون الله تعالى هو الولي» فلا معن لتعليقه على ذلك الشرط. (الدسوقي) 

وقيل: حاصله منع وحود القرينة على تقدير الشرط في المثال المذكور؛ لصحة تفرع "فالله هو الولي" على ما قبله 
(التجريد)؛ لأن الاستفهام هنا إنكاري .معن النفي» والنفي هنا يصح أن يترتب عليه ما بعد الفاء ترتب العلة على 
المعلول والمسبب على السبب؛ إذ لا شك أنه لو قيل: لا ينبغي أن يتخحذ غير الله وليا بسبب أن الله هو الولي بحق 
كان المع صحيحاء وحينفذ فلا داعي لتقدير الشرط لعدم الحاجة إليه» فالفاء يكون للسببية عطفت جلة السبب 
على المسبب. [الدسوقي: ]٠۳۲/۲‏ 


إنکار توبیخ .عع أنه لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولیاء وحینئذ يترتب عليه قوله: 
فا هو الول (الشوری:۹) من غیر تقدیر شرط› کما یقال: لا ينبغي ان یعبد غر الله 
e a‏ اذ ليس كل ما فيه معن الشيء حكمه حكم ذلك 


أي لفظ كالممزة كالنفي في "ل" بالنصب حبر ليس 


الشيء» ولف المستقيم u‏ 9 على صحة قولنا: "ل تضرب زیدا فهو أحوك" 
أي العقل بضم الباء على أن لا نافية 


بالفاء حخلاف "أتضرب زيدا فهو أحوك" استفهام إنكارء فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. 
النداء] 


ومنها اي ومن نواع الطلب النداء وهو طلب الإقبال بحر فی نائب مناب "ادعو" 
بكسر النون ويجوز ضمها الباء للآلة 


لفظا أو تقديراء وقد تستعمل صيغته أي صيغة النداء في غير معناه وهو طلب الإقبال 
نحو: يا الله بيان لعناه الأصلي 
إنكار توبيخ: لأن "أم' a‏ بل والأصل: بل اتخذوا» والاستفهام للإنكار و"أولياء" نكرة في سياق النفي» 
فتفيد العموم فيكون قوله: «أم اتَحذوا مِنْ دُونه أَوْلياءً4 (الشورى:۹) إنكارا لكل ولي غير الله سبحانه من غير 
حلاف بين القولين» وإنغا الخلاف ٤‏ الفاء هل هي محرد العطف كما هو هذا القول» أو اما رابطة واب الشرط 
المقدر كما يقول المصنف» فمحط المخالفة بين القولين» قوله: "وحينغذ يترتب عليه إح". [الدسوقي: ۳۳۲/۲] 
وحينئذ: أي حين كون الاستفهام إنكاريا. يترتب عليه: أي ترتب السبب على المسبب بحسب الوحود» أو ترتب 
ا السبب بحسب العلم. (الدسوقي) غير تقدير: هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه إنما ادعى حواز التقدم» 
برد على من بین کلامه على وجوب التقدیر. إذ لیس إخ: أي لیس کل لفظ فيه معن لفظ آخر حکمه کحکم ذلك 
اللفظ الآحر» مثلا الممزة الي للإنكار في قوله: 3 اتحذوا) [الشورى: ]٩‏ وإ کان فیها معن "لا ينبغي" لکن ليس 
حكمها حكم» "لا ينبغي"؛ لأن الفاء بعد "لا ينبغي" للتعليل» جخلافها بعد ا تذوا. (الدسوقي) 
إلا بالواو: أي لا بالفاء لما فيه من عطف الحملة الخبرية على الإنشائية» وإن كان الاستفهام .معن النفي فقولنا: 
"أتضرب زيدا" في معن لا تضرب زيداء أي لا ينبغي أن تضربه. (الدسوقي) طلب الإقبال: أي طلب المتكلم إقبال 
اللحاطب حسا أو معئء» فالأول ك "يا زيد"» والثاني نحو: يا حبال» ويا سماءء والمراد الطلب اللفظي؛ لأنه هو 
لذي من أقسام الإنشاء. [الدسوقي: ]۳۳٤/۲‏ تقديرا: نحو: يوسف أعرض عن هذا. 

صيغة النداء: من إضافة الدال إلى المدلول. غير معناه: اعلم أن بيان حقيقة النداء وظيفة لغوية» ومحازاته بيانية» ونكات 
احتيار الحقيقة أو المجاز من ممحازاته وظيفة هذا العلم أي المعاني» وقد حلا عنه هذه البحث. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۳۸ الإنشاء 


كالإغراء ق قولك لن قبل عليك يتظلم: يا مظلوم! قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة 
مظهرا لظلم أحد له عطف تفسیر 
نا أفعل كذا 


التظلم وبث الشكوى؛ لأن الإقبال حاصل» والاختصاص في 0 


النشر 


أيها الرحل! فقولنا: "أيها الرحل" أصله تخصيص النادى بطلب إقباله عليك» ثم حعل 
جردا عن طلب الإقبال» TPIT PE SETTETET ITEC CE TTT TEC TITETETTETIT‏ 


أيها الرحل 
كالإغراء: أي الحث وهذا بيان لغير معناه. قصدا: حال من الكاف في "قولك" أي كقولك: يا مظلوم! حال 
كونك قاصدا به إغراءه. [الدسوقي: ]٣٠/١‏ زيادة التظلم: هو الشكاية من الظلم» وعبر بالزيادة؛ لأن أصل 
التظلم حاصل منه. (الدسوقي) الشكوى: يقال : شکوت فلانا شكوة وشکوی وشكاية» إذا احبرت عنه بسوء فهو 
مشکي ومشکو. (الدسوقي) 
لأن الإقبال: علة محذوف» أي ولست قاصدا بقولك: "يا مظلوم"! طلب إقباله؛ لأن الإقبال حاصل من قبل» 
فقولك: يا مظلوم! لا يراد به حقيقة النداء وإنا الغرض به إغراء ذلك المتظلم على زيادة التظلم وبث الشكوى. 
(الدسوقي ملحصا) والاختصاص: هو في الأصل: قصر الشيء على الشيء وتي الاصطلاح: تخصيص حكم علق 
بضمير باسم ظاهر صورته صورة منادى أو معرف باللام أو بالإضافة أو بالعلمية» فمثال كون الدال على التخحصيص 
المذ كور صورة المنادى قولك: أنا أفعل كذا أيها الرحل! ومثال المعرف باللام: نحن العرب أسخحى من بذل» ومثال 
الإضافة قوله عةا: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"» ومثال العلمية كقوله: بنا تميما يكشف الضباب» ثم الغرض من 
الاحتصاص إما الافتخار» أو المسكنة والتواضع» أو جرد تأكيد مدلول الضمير. (الدسوقي) 
أنا أفعل: "أنا" مبتدأ» وجملة "أفعل كذا" خبره» و"أي" مبي على الضم في محل نصب» مفعول محذوف وجوبا أي 
أحص» و"الرجل" بالرفع نعت "أي" باعتبار لفظهاء والحملة في محل نصب على الحال» واعلم أنك إذا قلت: 
يا أيها الرحل! كانت لفظ "يا" لطلب الإقبال و"أيها" منادى مبيٰ على الضم في محل نصب» و"الرحل" نعت 
ل"أي"» وقي الحقيقة هو المنادى و"أي" وصلة لندائه ومفيد لتحصيص النادى بطلب الإقبال الذي استفيد من "يا" 
فإذا قلبت: أنا أكرم الضيف.» أيها الرحل! كان معناه: أنا أكرم الضيف في حال كوي مختصا من بين أفراد الرجحال 
بإكرام الضيف» فقولك: "أيها الرحل"! أفاد تخصيص مدلول الرحل بالإكرام الذي نسب لمدلول "أنا" وهو المتكلي 
فقولك: "أيها الرحل" بيان لمدلول "أنا"» فأصل "أيها الرحل" كما علمت في حال النداء تخصيص النادى بطلب 
الإقبال» فأطلق عن قيده - وهو طلب الإقبال - ثم قيد ذلك التحصيص ما نسب لمدلول الضمير كالإكرام» فيكون 
بجازا مرسلاء علاقته الإطلاق والتقييد. (الدسوقي) 
أصله تخصيص: أي الأصل فيه أن يستعمل في مقام تخصيص إل. [الدسوقي: ]۳۳٠/۲‏ مجردا: أي بنقله إلى مطلق 
التحصيص؛ لأن المتكلم لا يطلب إقبال نفسه» فإن هذا الباب يجيء في المتكلم إما وحده أو مع الغير. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۹ الرنخاء 
ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله ما نسب إليه؛ إذ ليس للمراد ب"أي" 


هو الفعل الذي قبل النداء علة لقوله: ونقل 
ووصفه المخاطب» بل ما دل عليه صمیير المتكلم ف"أيها" مضموم و"الرحل" 


مرفوع» والمجموع في محل النصب على أنه حال» وههذا قال: أي متخصصا من بين 


الرحال» وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو: يا الله والتعحب نحو: يا للماى 
أي على سبيل الجاز المرسل 
E E‏ ثم الخبر قد يقع 


آي الكلام 


ونقل إل: أي ثم نقل بعد التحريد عن طلب الإقبال إلى تخصيص مدلوله ما نسب إليه» فهو ججحاز مرسل علاقته 
الإطلاق والتقييد» ف"أيها الرحل" خبر مستعمل بصورة النداء تجوزا كما استعمل الخبر بصيغة الأمر نحو: أحسن بزيدء 
والأمر بصيغة الخبر نحو: «إوَالرًالدات يرْضعْنَ). [البقرة: ۳٠۲][الدسوقي: ]۳۳٠/۲‏ مدلوله: أي مدلول "أيها 
الرحل"» وهو المتكلم هنا. (الدسوقي) ووصفه: هو "الرحل" في الخال المذكور عع الكامل المختص. (الدسوقي) 

بل ما دل: أي المراد ب"أي ووصفه" معن دل عليه - أي على ذلك المعى - ضمير المتكلم» فقوله: "ضمير" فاعل 
"دل" وقوله: "المتكلم" أي الذي هو أنا في المثال السابق» فمراد المتكلم بالرحل نفسه. (الدسوقي) 

ف"أيها": تفريع على ما تقدم من قوله: "ثم نقل إخ" أي إذا علمت أَما نقلت عن معناه الأصلي - وهو النداء - 
فاعلم أنه التزم فيها حكم المنقول عنه من البناء على الضم. (الدسوقي) مضموم: أي مبي على الضم؛ لأنه نكرة 
مقصودة في محل نصب بفعل محذوف وجوبا تقديره: أحص. (الدسوقي) مرفوع: أي على أنه صفة ل"أي" نظرا 
للفظهاء والرفع هنا اتفاقا بخلاف النداءء فإن بعضهم أجاز نصبها. (الدسوقي) 

والمجموع: ظاهره بحمو ع "أيها الرحل"» وفيه نظر؛ إذ الحال إنغا هو ججلة الاحتصاص - أعي الفعل المقدر - أي 
أحص أيها الرحل كما يشير إلى ذلك قوله: "وهمذا قال إل" فكان الأولى أن يقول: قي محل نصب على أنه مفعول 
الفعل المقدر الذي هو حال» واعتذر عنه بأن العامل لا كان واجحب الحذف ومعناه ظاهر في متعلقه حكم على 
متعلقه بأنه في محل نصب على الحال تسمحا. (الدسوقي) 

وهذا قال: أي مفسرا للمراد من الحملة الواقعة حالا. [التجرید: ۲۳۹] متخصصا: أي أنا أفعل كذا حال كون متخصصا 
بهذا الفعل من بين الرحال؛ لما في ذلك من الصعوبة. (الدسوقي) يا اللّه: أي يا الله! أقبل علينا لإغائتنا. [الدسوقي: ]٣۳۷/۲‏ 
يا للماء: يقال ذلك عند مشاهدة كثرته أو كثرة حلاوته أو برودته. (الدسوقي) الأطلال: جع طلل الشاحص من 
آثار الدار. (الدسوقي) المطايا: جمع مطية» أي أهل الأحبة مثلا. ذلك: كالندبة فهو عطف على الاستغائة. 


الفن الأول 4٠‏ الإنشاء 
إما للتفاؤل بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع نحو: وفقك الله للتقوى» أو لإظهار 
الحرص في وقوعه كما مر في بمحث الشرط من أن الطالب إذا عظم رغبته في شيء يكثر 
تصوّره إياه» فرعا خيّل إليه حاصلا فيورد بلفظ الماضي نحو: رزقن الله تعالى لقائك» 
والدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله: رحمه الله يحتملهما أي التفاؤل وإظهار 
مبتد ۴ حبر 
الخحرص» أ غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات»› أو للاحتراز عن صورة الأمر 
غافل المناسبة 
كقول العبد للمولى: ينظر المولى إِلىٌ ساعة» دون انظرٌ؛ لأنه في صورة a‏ 
ٳذا حول عنه وجهه 
إما للتفاؤل: أي إدحال السرور على المخاطب» كأن يقصد طلب الشيء» وصيغة الأمر هي الدالة عليه» فيعدل عنها 
إلى صيغة المضي الدالة على تحقق الوقوع تفاؤلا. [الدسوقي: ۳۳۸/۲] بلفظ الماضي: متعلق ب"يقع"؛ لأن التفاؤل 
لا يكون إلا به. (الدسوقي) الحرص في إل: عداه ب"في" دون "على" لتضمنه معن الرغبة. [التحرید: ]۲٠۹‏ 
والدعاء: أشار المصنف بذلك إلى أن إظهار الحرص والتفاؤل لا تنافي بينهماء فللبليغ إحضارهما معا في التعبير بصيغة 
الاضي» وله استحضار أحدها. [الدسوقي: ]٣۳۹/۲‏ 
لمناسبة لمقامات إيراد الكلام» وعلى هذا فالمراد بالبليغ من يراعي ما ذكر لكونه له قوة على ذلك ولو لم يكن له قوة في 
سائر الأبواب بناء على تجحزي البلاغة» فيکفي لاعتبار النكتتين معرفتهما وقصدهماء ولا يازم أن یکون لقصدهما ملكة 
يقتدر ما على كل كلام بليغ. (الدسوقي) الاعتبارات: اعترض بأن الأولى أن يقول: عن هذين الاعتبارين» وأجيب بأن 
غير البليغ لما كان ذاهلا عن هذين الاعتبارين وغيرهما عبر الشارح بال لحمع. (الدسوقي) 
أو للاحتراز: أي التحرز والتباعد» ولا يكون هذا بلفظ الماضي وكذا ما بعده بل بلفظ المضارع. (الدسوقي) 
الأمر: الأو أن يقال: عن صورة الاستعلاء ليشتمل الاحتراز عن صورة النهي أيضًا. (التحريد) 
ینظر : فإنه أکثر تأدبٌا من قوله: "انظر ل بصيغة الأمر وإِن کان الأمر يشترط فيه الاستعلاء ولا استعلاءِ هنا إلا 
أنه لما كان صورة أمر احتنب. [عروس الأفراح: ۳۳۹/۲] لأنه: دون "ينظر المولى إلي"» وحوز السكاكي أن يكون 
في الحملة» فذكر اللازم وأريد اللزوم» وهو كناية عند السكاكي» جلاف ما وقع فيه الفعل الماضي موقع الطلب»› 
فإن حصول الفعل في الماضي ليس لازما لطلب الفعلء فلا يصح حعلهما كناية» بل يتعين أن يكون جازا لعلاقة 
تشبيه الغير الحاصل بالحاصل لإافادة التفاؤل. (ملحص) 


الفن الأول 44١‏ الإنشاء 
الأمر وإن قصد به الدعاء أو e‏ أو لحمل ر على ب أن یکو ن 
اللحاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب» أي ينسب إلى الكذب» كقولك لصاحبك 
الذي لا يحب تكذيبك: تأتين غدَا» مقام "ائتيٰ" لحمله بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه 
إن م يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر؛ لكون كلامك في صورة الخبر. 

تنبيه: الإنشاء كالخبر في كير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة» يعي أحوال 
الإسنادء والمسند إليه» والمسند» ومتعلقات الفعلء والقصر فليعتبره أي ذلك الكثرر الذي 
يشارك فيه الإنشاءُ الحبرَء الناظرٌ بنور البصيرة في لطائف الكلام» E‏ 


الأمر: المقتضي للاستعلاء» فيكون فيه إساءة أدب بحسب الصورة» وإن كان المقصود به الدعاء أو الشفاعة دون 
الأمر. [التحريد وغيره: ]۲٠٠١‏ الشفاعة: لم يذكر في الكتب المشهورة من الأصول "الشفاعة" من معان الأمرء 
ولعلها داحلة قي الدعاءء فإن الطلب على سبيل التفرع إن كان لنفسه فهو دعاءء وإن كانت لغيره فهو شفاعة» 
فا مراد بالدعاء هنا ما يكون لنفسه بقرينة مقابلة الشفاعة» وقال بعض الأفاضل في وجه الفرق: إن الشفاعة لا يلاحظ 
فيها ال خضو ع» والدعاء يلاحظ فيه الخضوع. [الدسوقي وغيره: ]"٤٠۰/۲‏ 

لحمل المخاطب: والحاصل أنه قد يعبر بابر موضع الإنشاء لأجل حمل المحاطب - وهو السامع - على تحصيل 
المطلوب؛ لكون المخحاطب لا يحب تكذيب المتكلم» فلمًا يلقى له الكلام الخبري المقصود منه الإنشاء يسعى ويبادر في 
تعصيل المطلوب حوفا من نسبة المتكلم للتكذيب» والغرض أن المخاطب لا بحب ذلك. (الدسوقي) 

يكذب الظالب: بصيغة لبي للمفعول مع تشديد الذال ورفع الطالب على النيابة كما يشير إلى ذلك قول الشارح: أن 
ينسب إلى الكذب. (الدسوقي) لحمله: أي لحملك إياهء فالمصدر مضاف إلى المفعول. من حيث الظاهر: وأما من 
حيث نفس الأمر فلا كذب؛ لأن كلامك في المعن إنشاءء ولا يتصف بصدق ولا كذب. (الدسوقي) 

في کشير: إغا قال: "في كير" ولم يقل: جميعه؛ لأن المسند في الخبر قد يكون مفرداء وقد يكون جلة» جخلاف المسند 
في الإنشاء» فإنه لا یکون إلا مفردا» کذا قیل» ویرد علیه: هل زید أبوه قائم؟ وقيل: إنما قال: "في كثير"؛ لأن بعض 
ما تقدم لا يجري في الإنشاء؛ لأن التأكيد في الإنشاء لا يكون للشك أو الإنكار من المخاطب» ولا ترك التأكيد 
لخلوه من الإيقاع والانتزاع» بل لكونه بعيدا من الإقبال أو قريبا منه» وقيل: إنغا قال: "في كثير"؛ لأن حذف 
المسند لا يكون في الإنشاء بخلاف الخبرء أو يقال: إن ما ذكر من الأحوال ف الأبواب الخمسة في الخبر لا يتأتى قي 
کل باب من تلك الأبواب الخمسة بالنسبة لكل نوع من أنواع الإنشاءء وهي الاستفهام والتمي والأمر والنهي 
والنداءء وإن كان ما ذكر يأني في بعضهاء فتأمل. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۲ الفصل والوصل 


۶ س 


مثلا: الكلام الإنشائي أیضا إما مو كد أو غير مۇد والمسند إليه فيه إما محذوف أو 
مثل اضرب اضرب 


[الفصل والوصل] 


هو الباب السابع من الفن الأول 
بدأ بذكر الفصل؛ ۸ الأصل» والوصل طار عارض عليه حاصل زياد حرف» لکن 
لا كان الوصل بمنزلة الملكة» والفصل .عنزلة العدم» والإعدام غا لکا بدا 


أي عدم الملكة بعد معرفة ملكاها 


غير مؤكد: ولا ججري في الإنشاء التخحريج على حلاف مقتضى الظاهر بالنسبة للتأكيد أو تركه من جعل المنكر 
كغير المنكر وبالعكس» وتنزيل العام منزلة الجاهل وبالعكس. [الدسوقي: ]۳٤١٠/۲‏ محذوف: كأن يقال في 
السؤال عن زيد بعد ذكره: هل قائم؟ غير ذلك: من كونه مقدما أو مؤحراء معرفا أو منكرا إلى غير ذلك. 

لأنه الأصل: أي لأنه عدم العطف» وقوله: والوصل طار؛ لأن مرجحعه إلى العطف» ومعلوم أن عدم العطف أصل 
لا يفتقر فيه إلى زيادة شيء على المنفصلين» والعطف الذي هو الوصل يفتقر فيه إلى وحود حرف مزيد ليحصل» وما 
يفتقر فيه إلى زيادة حرف فرع عما لا يفتقر فيه إلى شيء وأيضًا العدم قي الحادث سابق على وجوده. [الدسوقي: ۲/۳] 
لکن: هذا الاستدراك لدفع ما يتوهم من الكلام السابقء وهو أنه حيث كان الفصل الأصل فلم م يقدمه ي التعريف؟ 
كما قدمه في الترجمة. [الدسوقي: ]٠/٣١‏ 

بمنزلة الملكة: اعلم أن للملكة فردين: الأول: ما من شأنه أن يقوم بالشيء باعتبار حنسه» بأن يكون جنسه شأنه 
أن يقوم به ذلك الأمر» كالبصر لأفراد الحيوان. والثان: ما من شأنه أن يقوم بالشيء باعتبار شخحصه» كالعلم لأفراد 
الإنسان. ولا شك ان اطحملتین شما الوضل جنساء وقد لا یکون شاھما الوصل شخحصاً بن کان بینھما کمال 
الانقطاع» فقول الشارح: معنزلة الملكة" إنما زاد لفظة "منزلة" نظرا للفرد الثاني. وقوله قي المطول: "فبينهما 
تقابل العدم والملكة" بإسقاط لفظة 'منزلة" ناظر للفرد الأول» وقال البعض قي توجيه زيادة "منزلة" في كلام 
الشارح بأن تقابل العدم والملكة إنغا يكون في الأمور الوحودية الخارجية؛ لأن الملكة معن موجود تتصف به الذات 
الموحودةء والعدم نفيه عن تلك الذات القابلةء بخلاف الأمور الاعتبارية كالفصل والوصل؛ فإفما عارضان اعتباريان 
لنوع من الكلام وإن كان متعلقهما وحودياء فعلى هذا يحتاج إلى تأويل في عبارة المطول بأن تحعل على حذف 
مضاف أي شبه تقابل العدم والملكةء فتدبر. (الدسوقي لض بدأً: مع ما فيه من اللف والنشر المشوش» وهو أولى 
من المرتب. [التجريد: ٤١‏ ۲] 


الفن الأول ) ۳ الفصل والوصل 

ار بكر الول فال الول وف ربع احمل على بن و افد ن 8 
ج 

أي ترك عطفه عليه. فإذا أتت جلة بعد جملة فالأولى: إما أن يكون ها محل من 


الإإعراب أو ل وعلی الأول أي على تقدیر أن يکون للأول محل من الإعراب E‏ 
كالحملة الاستينافية 
عطف: ظاهر تعريفه للفصل والوصل أمما لا بجريان في المغردات» وليس كذلك» بل الفصل والوصل كما يجريان 
في الجمل يجريان في المفردات أيضًا ولا بختصان بالجحمل»› کما يوه کلام الملصنف» فإن كان بين المفردين حامع 
وصلتھما کما إذا کان بینهما تقابل نحو قوله تعالی: لهو الأول الجر وَالظاهِر وَالباطني [الحدید: ۳]ء وإن م يكن 
بینھما جامع فصلتهما کما نې قوله تعالی: هو اله لَذِي لا له إل هو امَك القدوس السلا اموم المَهَيْين اريز 
لْجَبَارُ الْمتكبّر [الحشر: ]۲١‏ وقد يجاب عن المصنف: بأن ما ذكره تعريف لنوع من الفصل والوصلء وهو الواقع 
في احمل لا أنه تعريف حقيقتهما مطلقا. [الدسوقي: ۳/۳] 
بعض الجمل: أي جنس الحمل» فيشمل العطف الواقع بين جلتين فقط› والواقع ب بين الجمل المتعددة كعطف جلتين 
على جملتين» فإنه رعا لا تتناسب جمل أربع مترتبة بحيث تعطف كل واحدة على ما قبلهاء بل تتناسب الأوليان 
والأحريان» فيعطف في كل انتين أولا ويعطف الأحريان على الأوليين؛ لأن جحموع الأحريين يناسب بحموع 
الأوليينء ولو قال المصنف: "عطف جلة على جملة" لم يشمل هذه الصورة. (الدسوقي) 
ترك عطفه: [ أي ترك عطف بعض الجحمل على بعض» لا ترك العطف مطلقا] قال بعضهم: والمراد بقول المصنف: 
"ترك عطف بعض الحجمل على بعض" أي ما شأما العطف؛ إذ لا يقال لترك عطف الحملة الحالية على جملة قبلها: 
إنه فصل؛ لأنه ليس من شأن الحملة الحالية العطف على ما قبلهاء ورد بأنه إن أراد بقوله: "ما شأما العطف" أي في 
ذلك المحل لزم أن لا يطلق الفصل في صور كمال الاتصال والانقطاع؛ لعدم الصلاحية في ذلك المحلء وإن أراد ما 
شأها العطف في نفسها ولو في محل آحر» ورد بأن الحملة الحالية أيضًا قابلة للعطف في نفسهاء فلعل الأولى عدم 
التقييد هذا القيد. [الدسوقي: ]٤/۳‏ 
فإذا أتت: رتب على التعريف بيان الأحكام إشارة إلى أن معرفة الحكم بعد معرفة الشيء. [التحريد: ]٠٤٠١‏ 
فالأولى: يعن السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الجمل» فإن كلا منها سابقة عما بعدها ولو لم تكن أولى. (التحريد) 
إما أن يكون: من الإعراب» أي محل ذي الإعراب وهو المفردء أي إما أن تكون واقعة في محل اسم مفرد بحيث لو 
صرح به لكان معرباء وذلك بأن تكون واقعة في حل ذي رفع كالخبرية» أو ذي نصب كالفعولية» أو ذي جر 
كالمضاف إليها. وقوله: "إما أن يكون ها محل"» أي على تقدير اعتبار العطف عليها سواء كان امحل ثابتا هما قبل 
اعتبار العطف» كما في: "زيد يعطي ونع ' أو لا كما في قوله تعالى: فإوقالوا حَسبتا الله وعم م ال وکیل [آل عمران: 
[۷٣۳‏ فإنه لو لم يعتبر العطف كان الحل للمحموع لا للأولى؛ لكوفا حزء المقول. [الدسوقي: ]٠/۳‏ 
وعلى الأول: حاصله: أن الأولى إذا كان نما محل من الإعراب فإن قصد تشريك الثانية للأولى في حكم الإعراب» فإن 
وجحدت حهة جامعة حاز العطف بالواو وبغيرهاء وإن لم توحد حهة جحامعة في حكم الإعراب تعين الفصل. (الدسوقي) 


الفن الأول ٤‏ الفصل والوصل 
إن قصد تشريك الثانية ها أي للأولى في حكمه أي في حكم الإعراب الذي كان ضهاء 


حال الموجحب لللاعراب 


مثل كوها حبر مبتدأء أو حالاء أو صفةء أو نحو ذلك» عطف الثانية عليها أي على 
نجو: زيد يعطي ونع جاء زيد يعطي ونع 

الأولى؛ ليدل العطف على التشريك المذكور» كالمفرد؛ فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في 

حكم إعرابه من كونه فاعلاء أو مفعولاء او نحو ذلك وجب عطفه عليه. فشرط 


أي كون عطف الثانية على الأولى مقبولا بالواو زره أن یکون پینهما ا 


الأعوذ من عطفت وكذا عطف مفرد على آخر في باب البلاغة وكذا في المفردين 
جحهة جامعة خو: ر پک ٠ E‏ التناسب الظاهر أو 
أي إنشاء النثر Ee‏ إِذ کل نھنا تابف کلام 


'يعطي ونع" U‏ ن الإعطاء والمنع من التضاد» لاف ك یکتب ونع" أو 'يعطي 
ويشعر"» وذلك لئلا يكون الحمع بينهما كاجمع بين الضبٌ والنرن. وقوله: "وجوه" 


أي اشتراط الحهة الحامعة في عدم التناسب 


a aa a و م وحین وذکره حشو مفسد؛‎ E 


إن قصد إخ: أي جعل الثانية للأولى. صفة: نحو: "مررت برحل يعطي وعنع". نحو ذلك: كالمفعولية 
نحو: "م تعلم أي أحبك وأكرمك". [الدسوقي: ]/٣‏ وجب إخ: أي في الأغلب لأنمُم جحوزوا ترك العطف في 
الإحبار» وكذا في الصفات كقوله تعالى: املك القدوس) [الحشر: ۲۳] [التحريد: ]۲٤١‏ 
فشرط: "شرط" مبتدأ» وقوله: "أن يكون" حبر» و"الفاء" واقعة في حواب شرط مقدر»ء أي وإذا أردت بيان شرط قبول 
العطف فنقول لك: "شرط كونه إخ". [الدسوقي: ۸/۳] عطف الانية: أي بالواو وغيرهاء لكن إن كان العطف 
بالواو فشرط قبوله أن توجحد حهة حامعة» فقول المصنف بعد: "فشرط كونه إح" كالاستدراك على ما قبله. (الدسوقي) 
بالواو ونحوه: أي حال كون العطف كائنا بالواو ونحوه. جامعة: أي وصف له حصوص يجمعهما. 
التسناسب: الذي لا يخفى وهو كون كل منهما صناعة بيانية أوحبت تقارمما قي القوة عند أرباها. (المواهب) 
من التضاد: أي الموحب للتلازم حطورا بالبال؛ إذ ضد الشيء أقرب حطورا بالبال عند خحطوره» فهما متناسبان. (التحريد) 
للا يكون: أي عند انتفاء الحهة الجامعة. كالجمع: أي كالحمع بين الضب والنون في عدم التناسب؛ لأن النون 
- وهو الحوت - حيوان بحري لا يعيش إلا في الماءء والضب حيوان بري لا يشرب الماء وإذا عطش روى بالريح» 
فلا مناسبة بينهما. [الدسوقي: ۸/۳] وذكره حشو إلخ: هذا الاعتراض إنما حاء من حعل قوله: "ونحوه" معطوفا 
على قوله: "بالواو" وهو غیر متعین؛ لجحواز أن یکون عطفا على "مقبولا"» فیکون التقدیر: وشرط کونه مقبولا 
وكونه نحو المقبول» والمراد بنحو المقبول على هذا أن لا يبلغ النهاية في القبول بأن يكون مستحسنا فقط. وفيه 
نظر؛ لأن المقبول يشمل المستحسن والكامل» والأحسن أن يجعل قوله: "ونحوه" عطفا على الضمير في "كونه' = 


الفن الأول 0 الفصل والوصل 
م اور ا ایی ی 


أي الشرط أي حصله الواضع 
التشريك re‏ فان تَحقَیَ هذا المع حسن العطف» وإن توحد جهة جامعة 
e‏ 
جخلاف الواو. ودا أي ولأنه لا بد في الواو من حهة حامعة عَيْبَ على أي تمام قوله: 
نسب إليه العبب 
لا والذي هو عالم أن النوى صبرٌ وأن ابا الحسين كرع 
ي الفراق لنرج 

إذ لا مناسبة بين كرم ابي الحسين ومرارة النوى» EOE SACRED SEAS‏ 
علة لقوله: عيب ظاهرة بالفتح ضد الحلاوة 

= والتقدير: وشرط كون نحوه مقبولاء ويكون الضمير في "نحوه" عائدا على "العطف بين الحملتين'» ونحو ذلك 
العطف هو العطف بين المفردين» فيكون إشارة لما قلناه من العطف في المفردات› ا و "بالواو" 
ويراد بنحو الواو ما تستعمل مرادفا ها مجازا ك"أو" والفاء وإذا انسلخحا عن معناهما واستعملا في جرد الجمع لا ما 
يدل على التشريك» وحيشلٍ فلا يكون قوله: "ونحوه" حشوا مفسدا. [الدسوقي: ]٠١/۳‏ 
حختص بالواو إخ: قال الشيخ: إغا يعرض الإشكال في الواو دول غیرها من حروف العطف»› وذلك؛ لأن تلك تفيد 
مع الاشتراك معان» فإذا قلت: أعطاني فشكرته» ظهر بالفاء أن الشكر كان معقبا على العطاء. وإذا قلت: خحرحت 
ثم حرج زید» أفادت "م" أن حروجه کان بعد حروجحك» وأن مهلة وقعت بينهما. وإذا قلت: يعطياك أو يكسوك» 
دلت "أو" على أنه يفعل واحدا منهما لإمائها بحینه» ولیس للواو مع سوی الإإشراك»› ولا یکون إشراك بین شیاین 
حي يكون هناك معى يقع ذلك الإشراك فيه. (الدلائل) 

غير التشريك: أي زائدا عليه» والحاصل: أن التشريك في حكم الإعراب موحود في جميع حروف العطف» لكن 
"م" والفاء و "حى" i Ss‏ وهو الترتيب مع التعقيب في الفاء والترتيب مع التراحي في ثم“ 
وترتيب الأحزاء ذهنا في "حي".(الدسوقي والتحريد) جامعة: أي أمر يجمعهما في العقل أو الوهم أو الخيال. 
لاف الواو: فإنه لا بحسن العطف ها إلا إذا وجدت جحهة جامعة بين المسند إليهما والمسندين في الحملتين. 


(الدسوقي) ) 
لا والذي إل: أوله: زعمت هواك عفا الغداة كماعفا عنها طلال باللوى و رسوم 
وبعد البيتين: ما حلت عن سنن الوداد ولاغدت نفسي على إلف سواك تحوم 


ومعن هذه الأبيات الثلاثة: زعمت الحبيبة أن هواك يا أبا تمام! قد اندرس كما اندرس آثار ديارها الي هذا الموضع» فقلت 
ها: ليس الأمر كذلك» وأقسم بالله الذي هو عالم بأن الفراق مر المذاق وأن أبا الحسين الممدوح كرمم ما بعدت عن الحبة 
ولا صارت نفسي تلتفت إلى غيرك. صبرٌ: ككتف» ولا تسكن إلا في ضرورة شعر» عصارة شجر مر. (القاموس) 

إذ لا مناسبة إخ: وقد انتصر بعض الناس لأبي تمام» فقال: الجامع خيالي لتقارمما في حيال أبي تمام» أو وهمي وهو 
ما بينهما من شبه التضاد؛ لأن مرارة النوى كالضد لحلاوة الكرم؛ لأن كرم أبي الحسين حلو ويدفع بسببه ألم احتياج 
السائل» والصبر مر ويدفع به بعض الآلام أو التناسب؛ لأن كلا دواء» فالصبر دواء العليل والكرم دواء الفقير» - 


الفن الأول Ka‏ الفصل والوصل 
فهذا العطف غير مقبول» سواء حعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهرء أو عطف 
جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم؛ I‏ الجامع شرط في الصورتين. 


آي ناه مسد ھا 


وو ل نفي لما اذعت الحبيبة عليه من اندراس هوا بدلالة البيت السابق» وإلا أي 


ن لم يقصد تشريك الثائية للأول اي حكم إعراما فصت إثانية عنها لفلا يازم من 
آي ترك العطف 
العطف التشريك الذي ليس .عقصود نحو: راذا خلوا إلى شيّاطينهم الوا إا اكم انم 
لأن القصد الاستينافف رۇساۇهم من الكاقرین 


حن مشتهزئون أله يهئ بهم) رلقرة us ule ٤‏ على إن 
معکہ" UT‏ فلو عطف عليه لزم ڌ تشریکه له في کونه مفعول "قالوا'» 


الله یستهزئ هم بل من مقول الله سبحانه حى يعطف على مقوهمم 
= وكل هذه تكلفات باردة» وتكلف في "الأطول" الحواب عن أبي تمام: بأن مراده أن مرارة النوى وكرم أبي الحسين 
ما لا يعلمه إلا الله كما يتبادر إليه العرف من حوالة علم الشيء إلى الله وقي كمال المبالغة قي عظمة الشيء بحيث 
لا تدركه العقول» فال حامع بينهما أما نما لا بحيط به علم أحد. [الدسوقي: ٠١/۳١‏ والتجريد: ]۲٤١‏ 
فهذا: أي وإن أبا الحسين كرع. هو الظاهر: أي لأن "أن" توول مع مدحوها.مفرد. لأن وجود الجامع: هذا تعليل 
للتعميم» أي وإنما عيب عليه سواء كان العطف من قبيل عطف المفرد أو الحملة؛ لأن وحود الجامع شرط في 
الصورتين ... ولا جامع هنا بين المتعاطفين. [الدسوقي: [١١/۳‏ قوله: قول أي نمام في أول البيت. 
من اندراس: بيان لا ادعته» اندرس: انطمس. بدلالة البيت السابق: متعلق ب"نفي"» أي إنغا كان نفيا لما ادعته 
بسبب دلالة البيت السابق» وهو قوله: 
زعمت هواك عفا الغداة كماعفا عنها طلال باللوى ورسوم 

فاعل "زعمت" الحبيبة و"هواك" مفعول أول» والخطاب للذات الي حردها من نفسه أو أنه التفت من التكلم للحطاب» 
وجملة "عفا" مفعول ثان معن اندرس» و"الغداة" ظرف ل"عفا"» و"عنها" .معن منها - أي من الدار - حال من 
"طلال" مقدمة عليه» والطلال - بالكسر - جمع طلل كجبل والحبال: ما شخحص من آثار الديار وهو فاعل "عفا" 
الثاني واللوى بالقصر اسم موضع» و"الباء" فيه معن "في" و'الرسوم" بضم الراء جمع من رسم كفلوس جمع فلس: ما 
التصق بالأرض من آثار الديار وهو عطف على "طلال". وجواب القسم في البيت الذي ذكره المصنف قوله: 

بعد ما حلت عن سنن الوداد ولاغدت نفسي على إلف سواك تحوم 
وإذا خلوا إلخ: ضمن "لوا" معن أفضوا فعدي ب "إلى" وإلا فكان حقه التعدية بالباءء وإن قوله: "إلى 
شياطينهم" متعلق .عحذوف» أي وإذا حلا المنافقون من المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم. [الدسوقي ملخصاً: ]١١/۳‏ 
الله يستهزئ بهم: من باب المشاكلةء أي يجازيهم بالطرد عن رحته في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين. [الدسوقي: ]١١/۳‏ 


الفن الأول ۷ء الفصل والوصل 
فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين» و وإنغا قال: على "إنا معكم"؛ لأن قوله: 
"نما نحن مستهزؤن" بيان لقوله: نا مع فحكمه حكمه» وأيضًا العطف على المتبوع 


وجه آحر للاعتذار 


ھر الأصل. وعلى الفا أي على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب إن قصد 
الراحح 
ربطها ها أي ربط الثانية بالأولى على معن عاطف سوى الواو عطفت الثانية على الأولى به 


رہطا کائنا على معن کالفاء وئم 
وإنما قال: أي ونما قال المصنف: لم يعطف "الله يستهزئ مم" على "إنا معكم"» ولم يقل: لم يعطفه على "إغا نحن 
مستهزئون". [الدسوقي: [١١/۳‏ بيان لقوله: فيه نظر؛ لأن عطف البيان في احمل لا بد فيه من وجحود الإمام الواضح في 
الجملة الأولى كما سيأتي في قول المصنف أو بيانا ها لخفائهاء ولم يوحد هنا قي الحملة الأولى إيهام واضح» ومن ثم ذهب 
بعضهم إلى أن جملة "إنما نحن مستهزئون" تأكيد للجملة الأول»ء أو بدل اشتمال منها أو مستأنفة استنافا بيانيا ... 
وأحيب: بأن المراد بالبيان في كلام الشارح البيان اللغوي وهو الإيضاح لا الاصطلاحي» ولا شك أن كلا من التأكيد 
وبدل الاشتمال والاستئناف بحصل به البيان المذكور. أما التأكيد؛ فلأن فيه رفع توهم التحوز والسهوء والبدل فيه بيان 
المشتمل عليه بالصراحةء والاستئناف فيه بيان المسؤول عنه المقدر» كذا ذكر أرباب الحواشي. (الدسوقي) 
فحكمه حكمه: أي فالعطف على الثانية كالعطف على الأول في لزوم الحذور المذكور؛ لأن كلا منهما من مقول 
امنافقين» فاستغي بالنص على عدم صحة العطف على الأولى عن النص على عدم صحته على الثانية. ولا يقال: حيث 
كان حكمهما واحدا فهلا عكس؛ لأنا نقول: المتبوع أولى بالالتفات إليه؛ لأن العطف عليه هو الأصلء» فقول الشارح: 
"وأيضًا" كان الأولى أن يقول: "لكن العطف على المتبوع هو الأصل" ويحذف "أيضا". [الدسوقي: ]١٤/١‏ 
وأيضًا: اعتذار ثان» وحاصله: أنه نما نص على نفي العطف على الأولى دون الثانية؛ لأن الثانية تابعة للأوى» 
والعطف على المتبوع هو الأصل» فيكون نفيه هو الأصلء وإن كان حكم التابع في العطف عليه حكم المتبوع قي 
ازوم امحذور. (الدسوقي) 
وعلى الثايي: حاصل ما ذكره المصنف: أنه إذا لم يكن للأولى محل من الإعراب فإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى 
بأن لا يراد احتماعهما قي الحصول الخارحي» فالفصل متعين قي الأحوال الستة الآتية» وإن قصد ربطها اء فإن كان 
الربط على معن عاطف سوى الواو بأن كان معن ذلك العاطف متحققا ومقصوداء وحب العطف بذلك الغير في 
الأحوال الستة. وإن كان الربط على معن عاطف هو الواو» فإن كان للأولى قيد لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل 
متعين في الأحوال الستة» وإن م يكن للأولى قيد أصلا أو هما قيد وقصد إعطاؤها للثانية فالفصل متعين إن كان بين 
الجحملتين كمال الانقطاع بلا إيهام أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما أو التوسط بين الكمالين. وصعوبة هذا الباب 
ليست من جهة تعداد هذه الصورء بل من حهة استخراج الحهة الحامعة في الحالتين الأحيرتين المتعين فيهما الوصل»› 
أعني كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۸ الفصل والوصل 


أصحة العطف 


عمرو» إذا قصد التعقيب أو 2 e‏ لأن ما سو ی الواو من حروف العطِف يفيد 


هذا في صورة الفاء 


مع الاث تراك معان عة مفملة ي هلم لحي فإذا عطقت اة غلى الارن بذلك 
قي الوحود اللخارحي 


العاطف ظهرت الفائدة أعن حصول معاني هذه الحروف» بخلاف الواو؛ فإنه لا يفيد 
إلا جحرد الاشتراك» وهذا EE ERNE CEN RAGS Se‏ 


ذلك: أي عدم اشتراط أمر آحر في العطف بغر الواو. [التحريد: ]۲٤١‏ حصلة: [حصلها الواضع ووضعها بإزائها 
(الدسوقي: ])١ ٤/۳‏ وهو التعقيب في الفاء والمهلة في "م" وعلى هذا فقس» فإذا وجحد معن منها كان كافيا لصحة 
العطف بالحرف الدال عليه؛ وإن لم توجحد جحهة جامعة. الفائدة: ولا يتوقف ظهورها على شيء آخحر حى 

أنه يشترط لصحة العطف. (الدسوقي) 

لاف الواو: فإنه لا يفيد الاشتراك لحملتين في حكم الإعراب إن كان هما محل من الإعراب» فإن لم يكن هما 
حل لم تفد الواو إلا اشتراكهما في التحقق»ء ولا توحه للنفس إلى اشتراكهما في التحقق بعد معرفة تحققهما؛ لأنه 
ليس معن يعجحب النفس» وإنغا يعجبها ويجعلها طالبة له بشرائط لا تتيسر معرفتها إلا لا وحدي.(التجريد) 
الاشتراك: في موجحب الإعراب بدون لحاظ المعاني المحصلة. 

وهذا: أي إفادة الواو جرد الاشتراك إنما يظهر فيما له حكم إعرابي» كالمفردات والحمل الي ها حل» فتقرر هذا أن 
العطف بغير الواو موحب لحصول فائدة تغنٰ عن طلب حصوصية جامعة بين المتعاطفين» وتلك الفائدة هي حصول 
معاني تلك الحروف» بجخلاف العطف بالواو فليس فيه إلا ججرد الاشتراك» فإن كان للجملة الأولى محل من الإعراب 
ظهر المشترك فيه وهو الحكم كما في المفردات» فتقرر للعطف ما فائدة» وإن لم يكن ها حل لم يظهر المشترك فيه 
فاحتيج إلى حامع مخصوص يكون مشتركا بين الحملتين جامعا هماء وذلك الجامع يتوقف على معرفة كمال 
الانقطاع وكمال الاتصال وشبه كل منهما والتوسط والتفريق بين هذه من أحفى الأمور. 

فإن قلت: هذا الكلام يقتضي كون الحملة الي ها حل من الإعراب في العطف بالواو وغير مفتقرة إلى حامع» وقد تقدم 
ما يخالف ذلك في قوله: "فشرط كونه مقبولا بالواو" إلخ. وقد يجاب: بأن مقتضاه عدم الافتقار إلى الحامع الذي يحتاج فيه 
إلى معرفة كمال الانقطاع وكمال الاتصال.ونحوهماء كما أشرنا وهو صحيح؛ لأن الحملة الي ها حل .منزلة المفرد 
فلا يحتاج فيها إلا إلى حامع واحد كالمفرد» بخلاف الي لا حل ها فتعتبر نسبتهاء وما يتعلق بها من المغردات يراعى في 
تلك النسبة ما ذكر من كمال الانقطاع والاتصال وغيرهماء وهذا حصصوا التفصيل الآتي بالحملتين اللتين لا حل هماء 
فلو كان ذلك التفصيل حاريا في القسمين لم يكن وجه لتحصيصه .ما لا حل له» فافهم. (التجريد وغيره) 


الفن الأول 44۹ الفصل والوصل 
إنما يظهر فيما له حكم إعرابي» وأما في غيره ففيه خفاءٌ وإشكال» وهو السبب في صعوبة 
باب الفصل والوصل حقى حصر بعضهم البلاغة على معرفة الفصل والوصل. وإلا أي 


هو أبو علي الفارسي 
وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معى عاطف سوى الواو» فإن كان للأولى حكم 
يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل واحب؛ للا يلزم من الوصل التشريك ف ذلك 
في الستة الآتية 


الحكي» نحو: إوَإذا خلا رالبقرة: ٤‏ لم يعطف "الله يستهزئ بم على قالوا؛ . 


إنغا يظهر: وعند صاحب "عروس الأفراح": ليس المعتبر غير الجهة الحجامعة أي التناسب المعنوي سواء كانت الأولى 
ها حل من الإعراب أم لاء وسواء كان العطف بالواو أم بغيرهاء غير أن الأولى إن كان ها حل من الإعراب كانت 
الجهة الجامعة أو بعضها ظاهراء وإن لم يكن ها محل كانت الحهة الجامعة تحتاج إلى فكر» ولا سيّما في الجامع 
ا لخيالي.(ملحص عروس) وأما في غيره: أي وأما إفادة الواو الاشتراك في غيرما له حكم إعرابي» وهو ما لا محل له 
من الإعراب. [الدسوقي: ]١۷/۳‏ 

ففيه خفاء وإشكال: أي ففيه دقة من حيث توقفه على الجحهة الجامعة المتوقفة على النظر بين الجحملتين ما ياق من 
الأحوال الستةء وما له حكم إعرابي وإن توقف على الحهة الحامعة أيضًاء لكن ليس فيه الخفاء والإشكال؛ لأن الحامع 
فيه لا يحتاج فيه إلى معرفة ما يأ كما وضحه. [التحريد: ]۲٤١‏ وهو: ما ذكر من الخفاء والإشكال. (الدسوقي) 
حقى حصر: مراده للتنبيه على دقة هذا الباب لا حقيقة الحصر. 

وإلا: شروع في جحواز الواو وامتناعه. (التجريد) وإن نم يقصد: وذلك صادق بصورتين إحداهما: أن لا يقصد الربط 
أصلا؛ وذلك بأن لا يراد احتماعهما في الحصول الخارحي كما إذا أحبر بجحملةء ثم تركت في زاوية الإهمال وأخحبر 
بأحرى وهذه الصورة تعين الفصل فيها ظاهر في الأحوال الستة الآتية» فلم يتعرض ها في الجوابةء وأحرى: أن يقصد 
الربط بينهما بأن يقصد احتماع حصول مضموفا حخارجاء لكن على معن عاطف هو الواو» وهذه هي الي فيها 
التفصيل المبين بقوله: "فإن كان إل" فقوله "وإلا" شرط وحوابه: الشرط الثاني مع حوابه. (التحريد والدسوقي) 
حكم: أي قيد زائد على مفهوم الحملة كالاخحتصاص بالظرف في الآية الي مثل اء والتقييد بحال أو ظرف أو 
شرط. وليس المراد الحكم الإعرابي؛ لأن الموضوع أن الأولى لا محل ها من الإعراب. [الدسوقي: ]٠۱۸/۳‏ 

التشريك: أي تشريك الثانية للأولى» والتشريك نقيض المقصود. (الدسوقي) وإذا خلوا: هذه الآية قد تقدم ذكرها 
لبيان وجه امتناع عطف جلة "الله يستهزئ هم" على جملة "إنا معكم"» وذكرت هنا لبيان وجه امتناع عطفه على 
جملة "قالوا" لمناسبة الحلين؛ إذ المنع هنا بالنسبة لما لا محل له وهو 'قالوا"» وهناك لما له محل وهو "إنا معكم"؛ إذ هو 
معمول ل 'قالوا" كما تقدم. (التجريد) 


الفن الأول 4 الفصل والوصل 
لئلا يشار كه في الاحتصاص بالظرف؛ لا مر من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره 
يفيد الاحتصاص» فيلزم أن يكون استهزاء الله يمم حختصًا بحال لوهم إلى شياطينهم» ولیس 
كذلك. فإن قيل: "إذا" شرطية لا ظرفية؟ قلنا: "إذا" الشرطية هي الظرفية استعملت 


فيكون تقديمها للاخحتصاص 
استعمال الشرط» ولو سام فلا ينان ما ذکرناه؛ لأنه اسم معناه 2 لابد له من عامل» 
جواب ثان بعد التسليم کونه شر طا 


لئلا: علة للنفي أي نفي العطف. يشا ركه: توضيح ذلك: أن جلة "قالوا" مقيدة بظرف وهو "إذا"» وتقلم الظرفِ 
يفيد الاحتصاص» فيكون المعن أمُم إنما يقولون: "إنا معكم" قي حال خلوهم بشياطينهم لا في حال وجود أصحاب 
محمد و فلو عطف "الله یستهزئ بم" على جملة "قالوا" للزم أن استهزاء الله تعالى بم مختص بذلك الظرف؛ لإفادة 
العطف تشريك الحملتين في الاحتصاص به» فيكون المعئ: لا يستهزئ الله مم إلا إذا حلوا» كما أَمُم لا يقولون إلا إذا 
حلواء فانتفى العطف لأجحل أن تنتفي المشا ر كة في الاحتصاص بذلك الظرف. [الدسوقي: ]٠۹/۳‏ 

وليس كذلك: لأن المراد باستهزاء الله تعالى ممم ججازاته هم بالخذلان واستدراحهم من حيث لا يعلمون» ولا شك أن 
ذلك متصل لا انقطاع له بحال. [الدسوقي ملخحصا: ۳ فإن قيل: هذا اعتراض على قول المصنف: "للا يشا ركه 
في الاخحتصاص بالظرف"... وحاصل هذا السؤال أن يقال: إنما يكون الاحتصاص المذكور في الكلام إذا كانت "إذا" 
ظرفاء فيلزم من تقديعها على العامل وجود الاحتصاص كتقديم سائر المعمولات» وأما إذا كانت شرطية فتقديمها لاقتضائها 
الصدارة» فلا يتحقق الاحتصاص» وحينفلٍ فالعطف لا يوحب خلاف المراد؛ لصحة الدوام في الأولى أيضًا. (الدسوقي) 
"إذا" شرطية: فتقدعها لا يكون للاخحتصاص» بل للصدارة. 

قلنا: أحاب الشارح عن الاعتراض السابق بجوابين: حاصل الجواب الأول: أن "إذا" وإن كانت شرطية» لكن 
تقدعها مفيد للاحتصاص نظر! لأصلها؛ لأن "ذا" الشرطية هي الظرفية في الأصل» إنما توسع فيها باستعماها شرطية» 
ولا كان في الأصل ظرفية أفاد تقديمها الاحتصاص ولو كانت شرطية نظا لأصلها. (الدسوقي والتجريد) 

ولو سلم: أي ولو سلمنا شرطيتها وعدم كون الظرفية أصلا نما نقول: إنما ولو كانت شرطية هي اسم فضلة يحتاج 
إلى عامل وهو هنا "قالوا" لا الشرط الذي هو "خلوا"؛ إذ ليس المراد قطعا أن همم وقتا يخلون فيه» وإذا وقعت 
حلوقم في ذلك الوقت نشا عن ذلك قوم في غير الخلوة أيضًا؛ لاهم منافقون. وإنما يقولون ما ذكر في الخلوة على 
ما هو معلوم من الخارج» و"إذا" كان معمولا ل"قالوا" وقد تقدم عليه لشرطيته» أفاد عفهومه أن القول ليس إلا في 
وقت الخلوة» فيلزم من العطف على "قالوا" كون المعطوف مقيدا بحكم المعطوف عليه بشهادة الذوق والفحوى أ 
الاستعمالء فإنك إذا قلت: "يوم الجمعة سرت» وضربت يدا على أن "ضربت" معطوف على "سرت" أفاد 
احتصاص الفعلين بالظرف» بخلاف ما إذا أحر المعمول. وقيل: "سرت يوم الجمعة وضربت زيدا" يدل على اشتراك 
الفعلين في الظرف فضلا عن احتصاصها به. (الدسوقي) ما ذکرناه: من أن التقليم يفيد الاخحتصاص. 


الفن الأول 4۱ الفصل والوصل 
وهو يقاو إا مک بدلالة المعنى» وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آحر عليه يفهم 


الذي هو الحزاء (البقرة: )١ ٤‏ هو إذا هنا 
اختصاص الفعلين به» كقولنا: "يوم الجمعة سرت وضربت زيدا" بدلالة الفحوى والذوق» 
لا احدها متعلق بقوله: يفهم الاستعمال 


وإلا عطف على قوله: "فإن كان للأولى حك" أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه للثانية» وذلك بان لا يکون ا حکم زائد على مفهوم الجملة أو یکون» ولکن 


النفي المذكور للحملة الأولى حكم 
قصد إعطاؤه 1 كان بينهما أي بين الحملتين كمال الانقطاع بلا إيهام» 
ر 


أي بدون أن يكون في الفصل إيهام حلاف المقصود» أو كمال الاتصال» أو شبه 
أحدهما أي أحد الكمالين فكذلك يتعين الفصل؛ لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة 


بدلالة المعنى: وهو أن قوهم مقيد بوقت الخلوة؛ لاهم منافقون» وليس العامل "خلوا"؛ لعدم صحة المعئ؛ لأنه ليس 
مراد أن هم وقتا يخلون فيه» وإذا وقعت حلوتمم فيه نشا من ذلك قومم في غير الخلوة أيضًا. [التجريد وغيره: ٤٤‏ ۲] 
اختصاص الفعلين: لا أحدها فقط» نعم إنه ليس بقطعي» لكنه السابق إلى الفهم في الخطابيات. (المطول) 
بدلالة الفحوى: وذلك لأنه ليس طلب أحدهما له بالأولى من الآحرء جخلاف ما إذا أحر المتعلق عن أحدهما وقدم 
على الآحر فقد صار التقدم عليه هو المستحق له» فلا دليل ولا قرينة على طلب المتأخر له. [الدسوقي: ]۲٠/۳‏ 
حكم زائد إل: أي حكم زائد على مفهومها بعكن إعطاؤه للثانية» فلا يرد أن كل جملة تقع تي كلام البلغاء ها 
حكم زائد على أصل المراد. (الدسوقي) أي بدون: .معن أن الحملتين إذا فصلتا لم بحصل فيهما إيهام حلاف المرادء 
بل يظهر المراد مع الفصل ولا يظهر مع الوصل. (الدسوقي) أو كمال الاتصال: فيه أنه يوحد للإيهام في كل من 
كمال الاتصال والشبه كما يوحد مع كمال الانقطاع» فلم تعرض لكمال الانقطاع ولم يتعرض هما؟ وأجحاب 
بعضهم: تعرض له مع كمال الانقطاع؛ لكثرته فيه عن كمال الاتصال والشبه. (التجريد) 

فكذلك: هذا حواب الشرط قبله» والشرط وحوابه حواب الشرط الأول. يتعين الفصل: يعن في هذه الأحوال 
الأربعة» أما في الحالة الأولى - وهي أن يكون بين الحملتين كمال الانقطاع - فلأن العطف بالواو يقتضي كمال 
المناسبة بينهماء والمناسبة تنافي كمال الانقطاع. وأما في الحالة الثانية - وهي ما إذا كان بينهما كمال الاتصال - 
فلأن العطف فيها لشدة المناسبة بين الحملتين منزلة عطف الشيء على نفسه ولا معن له ضرورة ...» وأما في 
الحالة الثالثة والرابعة - وهما شبه كمال الانقطاع» وشبه كمال الاتصال - فظاهر ما ذكرنا في الأولى والثانية؛ لأن 
شبيه الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. [الدسوقي: ۲۲/۳] مغايرة: أي من حهة» فلا يناسب كمال الاتصال ولا شبهه. 
ومناسبة: أي من حهة» فلا يناسب كمال الانقطاع ولا شبهه. 


ا د 

وإلا أي وإن م یکن بینهما کمال الانقطاع بلا إيهام» ولا كمال الاتصال» ولا شبه 

أحدهما فالوصل متعين؛ لوجود الداكي وعدم لمانع. فالحاصل: أن للجملتين اللتين لا محل 
من الو 


فالعطف بالواو متعن 


هما من الإعراب» ولم يكن اول : ا إعطاؤه للثانية ستة أحوال: الأول: 
كمال الانقطاع بلا إيهام» الثاني: كمال الاتصالء الثالث: شبه كمال الانقطاع» 
الرابع: شبه كمال الاتصال» الخامس: كمال الانقطاع مع إيهام» السادس: التوسط بين 
الكمالين» فحكم الأخيرين الوصل» وحكم الأربعة السابقة الفصلء فأخذ المصنف قي 
قق الأضرال وقال: أما كمال الانقطاع بين الحملتين فلاختلافهما خبرا 


وإنشاء لفظا ومعى بأن تکون إحداهما حيرا لفظا ومعئ» NRE‏ 


وإن لم يكن إل: بأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام» والتوسط بين الكمالين. [التجحريد: ]۲٤ ٤‏ 

لوجود الداعي: أي إلى الوصل وهو رفع الإيهام ني كمال الانقطاع مع الإيهام» وقصد التشريك ني التوسط. 
(التحريد) وعدم المانع: للمراد بالمانع أحد الأربعة السابقة» .وهي وحود أحد الكمالين مع عدم الإيهام في كمال 
الانقطاع» أو وحود شبه أحدها. [الدسوقي: ]۲٤/۳‏ ولم يكن إخ: أي بان لم يكن للأولى حكم أصلاء أو كان 
ها حكم وقصد إعطاؤه للثانية. [الدسوقي: ]۲٠/۳‏ 

فحكم الأخيرين: أي كمال الانقطاع مع الإيهام» والتوسط بين الكمالين. (الدسوقي) وحكم الأربعة: أي كمال 
الانقطاع بلا إيهام» وكمال الاتصال» وشبه كمال الانقطاع» وشبه كمال الاتصال. (الدسوقي) فأخذ: أي إذا أردت 
تحقيقها فنقول: أحذ إلخ. كمال الانقطا ع: الذي يقتضي ترك العطف بالواو. 

فلاختلافهما: اعلم أن كمال الانقطاع أمر كلي» والاحتلاف لمذكور أي احتلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية 
حزئي له» فاندفع ما يقال: إن كمال الانقطاع هو الاحتلاف المذ كور لا غيره. (الدسوقي ا 

خبرا وإنشاء: منصوبات على التمييز» أو الأحيران بنزع الخافض. بأن تكون إخ: قصر الشارح كلام المصنف 
على صورتين - وما ما إذا كانت الأولى خبرية لفظا ومعئ» والثانية إنشائية لفظا ومعئ» وبالعكس - وهذا القصر 
إغا حاء من جعل قوله: "لفظا ومعين" راحعًا لكل من قوله: "حبرا وإنشاء" مع أن مدلول هذه العبارة الي ذكرها 
المصنف يشمل أربع صورء الصورتين المذكورتين» وثالثها إذا كانت الأولى خبرية لفظا إنشائية معئ» والثانية إنشائية 
لفظا خبرية معئ» ورابعها عكسهاء وحينعلٍ فلا معن لتحصيصها بائنين منها. [الدسوقي: ]۲٠/۳‏ 


الفن الأول tor‏ ) الفصل والوصل 
والأحرى إنشاء لفظا ومعى» ځو: وقال رائدهم هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء 
للنزول عليه : 

في البحر 


تلك الحرب ونعالجهاء فکل حتف امرئ يجري .عدار أي أقيموا نقاتل» فان موت 

كل نفس يجري بقدر الله تعالى لا الحبن ينجيه» ولا الإقدام يرديه» لم يعطف "نزاولها" 

على 'آرسوا"؛ لانه حبر لظا ومعێ»› TE‏ إنشاء لفظا ومعێٰ. وهذا مغال لکمال 
نزاو لأنه آمر 


الانقطاع بين الحملتين باحتلافهما خبرا وإنشاء» لفظا ومعى مع قطع النظر ......... 


وقال رائدهم: [الرود: الطلب والذهاب والجيء (القاموس)] نسبه سيبويه للأحطل» وقال في "شرح الشواهد": 
م أره في ديوانه. [الدسوقي: ]۲٠/۳‏ بالمرساة: هي بكسر ليم حديدة تلقى في الماء متصلة بالسفينة فتقف. وأما 
بفتح الميم فهي البقعة الي ترسى فيها السفينة» ويؤحذ من قوله: "حبستها" أن تفسير الإرساء بالإقامة تفسير باللازم؛ 
لأن الإقامة لازمة للحبس» ويؤخحذ من "أرسيت" أن الهمزة في "أرسوا" مفتوحة وهي همزة قطع. (الدسوقي) 
نزاوها: بالرفع لا بالحزم حواباً للأمر؛ لأنه لم يقصد الحزاء؛ لأن الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة. 
[الدسوقي: ۲۷/۳]» لأن الغرض حعل مضمون الثانية علة للأولى» فكأنه قيل له: لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال 
نزاوها أي لنزاول أمر الحرب؛ إذ لو أراد تعليل الثانية بالأولى لحزم» فيكون الكلام على حد قولك: أسلم تدحل 
الجنة أي إن أسلمت كان سببا لدحول الجحنة. (المواهب) 

فکل حتف: علة محذوف أي ولا تخافوا من الحتف؛ لأن كل حتف إل. (الدسوقي) أي أقيموا: أي قال رائد 
القوم ومقدمهم: أقيموا نقاتل ولا بمنعكم من محاولة إقامة الحرب حوف الحتف وهو الموت؛ لأن موت كل نفس 
إخ. (الدسوقي) فإن موت: أشار به إلى أن في البيت قلباء و"كل" داحلة على "امرئ" لا على "الحتف"؛ لاما لا تضاف 
إلا لمتعدد» والحتف أي الموت شيء واحد» والمتعدد هو "امرؤ" فيناسب دخحول "كل" على "امرئ" لا على 
"حتف"» ويمكن جعل الموت متعددا باعتبار المتعلق أو السبب» فلا حاحة إلى القلب» بل اعتبار الأسباب هو المناسب 
لقام الحرب حيث يكون فيه أسباب محتلفة للموت من السيف والرمح ونحوهما. [التحرید: ٤١‏ ۲] 

يرديه: بفتح الراء وتشديد الدال أي يوقعه في الردي واهلاك حى جتنب» ويصح سكون الراء و كسر الدال أي يهلكه. 
[الدسوقي: ۲۹/۳] لم يعطف: هذا بيان لكمال الانقطاع وعدم الوصل. وهذا مثال إلخ: هذا حواب عما يقال 
اعتراضا على المصنف: إن الكلام في الحمل الي لا حل هما من الإعراب» والحملتان في البيت الذي مثل به هما محل من 
الإعراب؛ لأما معمولتان ل"قال". وحاصل الحواب: أن هذا مثال لكمال الانقطاع بين اللحملتين مع قطع النظر عن 
كونما ما لا محل هما من الإعراب» وحينعلرٍ فهو مثال لمطلق كمال الانقطاع لا الذي كلامنا فيه. (الدسوقي ملخصا) 


الفن الأول ٤‏ الفصل والوصل 
عن كون الحملتين ما ليس له محل من الإعراب» وإلا فالجماتان فى عل النصب؛ 


الباء للسببية 


لكوفما مفعولي "قال" أو لاحتلافهما حبرا وإنشاء معن فقط بأن تكون إحداهها حبرا 
معئ» والأحرى إنشاء معن وإن كانتا حبريتين أو إنشائيتين لفظاء نحو: مات فلان 


الواو للحال وإن وصلية 


x 


رمه الله فلم یعطف "رجه الله" على "مات"؛ لأنه إنشاء معن و"مات" خبر مع 
وإن كانتا جميعا خبريتين لفظاء أو لأنه عطف على "لاختلافهما" والضمير للشأن 
لا جامع بينهما كما سيأني ببيان الحامع» فلا يصح العطف ني مثل: زيد طويل وعمرو 
نائم. وأما كمال الاتصال بين الجحملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا .. 


إحداحها: أي الأولى أو الثانية» فهاتان صورتان تضربان في الصورتين المفهومتين من قوله: "وإن كانتا إل" 
فالصور أربع. [التجريد:٠٠٤۲]‏ وإن كانتا إخ: دحل تحت هذا أربع صور: الأولى خبرية معئ» والثانية إنشائية 
معئ» وما حبريتان لفظاء أو إنشائيتان لفظاء أو الأولى إنشائية معن والثانية حبرية معئ» وهما حبريتان لفظا أو 
إنشائيتان كذلك. [الدسوقي: ۲۹/۳۲] 

مات فلان: ولم ثل لاإنشائيتين لفظا المختلفتين معئ؛ لقلة وحوده وذلك كقولك عند ذكر من كذب على الني 45: 
"ليتبواً مقعده من النار" قل له أيها الصاحب! فالأولى خبرية معن والثانية إنشائية معن» ولفظهما إنشاء ونحو: أليس الله 
بكاف عبده» انق الله أيها العبد! فالأولى حبرية معئ» والثانية إنشائية معنء ولفظهما إنشاء. (التجريد والدسوقي) 

لا جامع بينهما: اعلم ان ما لا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط» كقولك: "زيد 
طويل وعمرو قصير' حيث لا جامع بون زيد وعمرو من صداقة وغيرهاء وإن كان بين الطول والقصر حامع التضاد. 
وإما عن المسندين فقطء كمثال الشارح عند فرض الصداقة بين زيد وعمرو أو عنهما معا نحو: "زيد قائم والعلم 
حسن"» وكمثال الشارح إذا لم يكن بين زيد وعمرو حامع مثل الصداقة وغيرها. [الدسوقي وغيره: ]٠٠/۳‏ 
العطف: مع اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعىٌ. (الدسوقي) ˆ 

وأما كمال الاتصال: الذي يكون بين الحملتين» فيمنع من العطف بالواو. فلكون الثانية: أي فتحقيق ذلك 
الكمال بين الحملتين؛ لأحل كون الثانية مؤكدة للأولى» أو بدلا منهاء أو بيانا هها. (الدسوقي) تأكيدا معنويا: أي بأن 
يختلف مفهومهماء ولكن يلزم من تقرر معن إحداهما تقرر معن الأخحرى» والمراد: تأكيدا معنويا لغة» وإلا فالتأكيد 
المعنوي في الاصطلاح إا يكون بألفاظ معلومة كالعين والنفس» وليس ما يأ منهاء وسيأن مقابله وهو التأكيد 
اللفظي» أو مراد منه أيضًا تأكيد لفظي لغة لا اصطلاحا؛ لأن التأكيد اللفظي ني الاصطلاح إنما يكون بتكرر اللفظ 
وليس فيما يأ تكرار اللفظ. [الدسوقي وغيره: ]١٠/۳‏ 


الفن الأول f0‏ الفصل والوصل ‏ 
لدفع توهّم تحرّز أو غلط نحو: "لا ريب فيه" بالنسبة إلى "ذلك الكتاب" إذا جعلت 
ا طائفة من الحرو ف أو ججملة مستقلة» و"ذلك الكتاب" جلة ثانية. ولا ریب فيه" 


حملة ثالغة فانه U‏ بولغ ف و صفه أي ف وصف الكتاب ېلو غه متعلق زت Te‏ ُي 
لامعل ها الضمرر للشان 
في أن وصف بأنه بلغ الدرحة القصوى في الكمال» وبقوله: "بولغ" يتعلق الباء في قوله: 


بجعل المبتداً "ذلك" الدال على كمال العناية بتميزه والتوسل ببعده إلى التعظيم». وعلو 


الدرحة. وتعريف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل: حاتم الجواد» e‏ 


أو غلط: اعترضه العلامة السيد بأن التأكيد المعنوي في المفردات كما في "حاء زيد نفسه" لا يكون لدفع النسيان 
والغلط» بل لدفع التحوز فقط» وكذا ما هو منزلته وهو المعنوي في الجحمل نحو: "لا ريب فيه". وأجحاب العلامة 
اللاهوري: بأن التأكيد المعنوي يفيد دفع توهم الغلط بالدسبة للاحتلاف إفرادا أو غيره» وإن لم يفد بالنسبة للآحاد _ 
مثلا: "حاء زيد نفسه" يفيد دفع الغلط بالنسبة لمن توهم أن الجائي الزيدان» لا بالنسبة لمن توهم أنه عمرو. 
[التحريد: ٤٥‏ ۲› والدسوقي وغیره: [1/r‏ 

فيه: أي حالة كون "لا ريب فيه" منسوبا إلى "ذلك الكتاب". (التجريد) إذا جعلت الم إخ: وأما إن حعل "ام" 
مبتدا و"ذلك الكتاب" حبرا بناء على أنه اسم للقرآن» أو طائفة من الحروف» أو جملة مستقلة» و"ذلك الكتاب" 
مبتدأً و"لا ريب فيه" حبر فلا يناسب كلام المعن. [التجريد: ]۲٠٠‏ طائفة: واقعة في أوائل السور إشارة إلى أن 
الكتاب المتحدى به م ركب من جنس هذه الحروف» وعلى هذا فلا يکون ها حل من الإعراب؛ لأن المراد ما على 
هذا جرد تعداد الحروف» فلا تكون مسندة ولا مسندا إليها. [الدسوقي: ۳۲/۳] 

أو جملة مستقلة: أي المتحدى به مؤلف من جنس يركبون منه كلامهم و"ذلك الكتاب" جلة ثانية مقررة لحهة 
التحدي؛ بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال تم السحل على كماله منفي الريب» و"لا ريب فيه" ثالثة تشهد على 
كماله؛ إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين.(البيضاوي) أو جعلت "ال" جملة مستقلة أي مع حذف أحد جزأيها إما 
المبتداً أو النبر - إن حعلت اسمية - بأن يكون التقدير: "لم هذا" أو "هذا ال". (الدسوقي) جملة ثانية: لا محل ها من 
الإعراب. فإنه: بيان لكون "لا ريب فيه" تأكيدا معنويا ل_"ذلك الكتاب". 

بجعل: المبالغة عمجمو ع الحعل والتعريف» لكن محصلها بالتعريف؛ لأن جعل المبتداً "ذلك" إغا يفيد بلوغه الدرجة 
القصوى في الكمال» وهذا لا ينافي أن غيره كذلك. [الدسوقي: ۳۳/۳] ببعده: فكأنه في مرتبة لا يشار إليها إلا 
من بعيد. (الدسوقي) الدال: أي لأن تعريف الحزأين في الحملة الخبرية يدل على الانحصارء إما حقيقة نحو 
قولك: "الله تعالى الواحب الوحود" أو مبالغة مل قوله: "حاتم الحواد" أي لا حواد إلا حاتم؛ إذ حود غيره بالنسبة 
إلى حوده كالعدم. [الدسوقي: ]٣۳/۳‏ 


الفن الأول fo‏ الفصل والوصل 
فمعن "ذلك الكتاب" أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباء كأن ما عداه 


أي المراد منه أي يستحق 
من الكتب في مقابلته ناقص» بل ليس بكتاب جاز جحواب "لا" أي جاز بسبب هذه 
السماوية عن درجته 
المبالغة الم ا السا التأما أنه ا ل٠‏ " الکتاب' ما 
كورة أن يتوهم السامع قبل SS E‏ 


جزافا من غير صدور عن روية وبصيرة فأتبعه على لفظ ابي للمفعول» والمرفوع 
حب گزافمثلٹ ایم ر 


ال ادال لار aT‏ البارز إلى "ذلك الكتاب"» أي حعل 
لا ريب فيه" تابعا ل"ذلك الكتاب" نفيا لذلك التوهم» فوزانه a.‏ 


توهم اججازفة 
بل ليس بكتاب: أي ولو كان ذلك الغير كتابا كاملا في نفسه» وهذا المعئ إن لوحظ أن امحصور أصل الكتاب 
وقد يقال: إن المناسب لملاحظة كون الحصور الكتاب الكامل حذف الكائنية» ويقول: وأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقص. وأحيب: بأنه أتى ما إشارة إلى أن المقصود من حصر الجنس الدلالة على كماله فيه لا التعريض 
بنقصان a o‏ الحصر في قولك: "زيد الشجاع" قصد به بحرد كمال شجاعته» وقد يتوسل بذلك 
إلى التعريض بنقصان شجاعة غيره ممن يدعي مساواته لزيد في الشجاعة. [الدسوقي: ]٣٤/٣‏ 
المبالغة المد كورة: إذ لا تخلو المبالغة غالبا من تجوز. نما يرمى به: أي من المدح الذي يتكلم به ججازفة» والبجازفة 
في الشيء عدم الإحاطة بأحواله» ونصبه قي كلام المصنف على المصدرية» أي يرمى به رمي حزاف أي رميا 
بطريق الحراف. (الدسوقي وغيره) جزافا: فيه شيء؛ لأن توهم كون الكلام مما يرمى به جزافا غير متصور مع 
العلم بأنه كلام الله» ويعكن أن يجاب بأن المراد أن هذا الكلام لو كان من غيره لتوهم ما ذكر فأتبع ب"لاريب 
فيه" دفعا لذلك التوهم على قاعدة ما يجب مراعاته في البلاغة العرفية الجارية من الخلق؛ لأن القرآن ولو كان 
كلام الله تعالى حار على قاعدة عرفية من الخلق. [التجريد: ٤١‏ ۲] 
لذلك التوهم: فتوهم الحراف قي "ذلك الكتاب" منزلة توهم التحوز قي "حاعن زيد"؛ لاشتراكهما في المساهلة 
ودفع هذا التوهم على تقدير كون الضمير ابجحرور في "لا ريب فيه" راجعا إلى الكلام السابق أعيْ ذلك الكتاب 
ظاهر كأنه قيل: لا ريب فيه ولا جازفة» وإن كان الضمير راحعا للكتاب كما هو الظاهر فمبي على أنه إذا لم يكن 
ريب في كونه كاملا غاية الكمال لم يكن قولك: "ذلك الكتاب" بابجازفة. [الدسوقي: ]٠٠/۳‏ 
فوزانه: الوزان مصدر قولك: "وازن الشيء الشيء" أي ساواه تي الوزن» وقد يطلق على النظير باعتبار كون 
اللصدر .معن اسم الفاعل. وقد يطلق على مرتبة الشيء إذا كان مساويا لشيء آحر في أمر من الأمور» وهو المراد 
ههنا؛ إذ المعى: فمرتبة "لا ريب فيه" مع "ذلك الكتاب" في دفع توهم الجزاف مرتبة "نفسه" مع "زيد" في قولك: 
'حاء زيد نفسه". فوزانه: لما كان الموازن للشيء في مرتبة ذلك الشيء أطلق المصدر على مطلق المرتبة مجازا مرسلا 
أو حقيقة عرفية» وعلى هذا فليس الوزان الثاني زائدا قي الكلام. (المواهب) 


الفن الأول {o۷‏ الفصل والوصل 


أي وزان "لا ريب فيه" مع "ذلك الكتاب" و ق "حاءني زید نقسه» 


فظهر أن لفظ "وزان" قي قوله: "وزان نفسه ا کا توهم» أو تأكيدا لفظيا 
ا ي 
كما شار إليه بقوله: وڪحو: هدی اي هو هدى للمتقن أي الضالين الصائرين ى 


أي اداية أي الراحعين 
التقوى» فإن معناه أنه أي الكتاب في المداية بالغ درحة لا يدرك كنههاء أي غايتها 
مايا بج وعو باع 
لا قي تنكير ' اهدی' من الإيهام والتفخيم» > حى كأنه هداية حضة حيث قيل: "هدی"' 


علة لقوله: فإن معناه إخ 

وم يقل: هاد» وهذا مع "ذلك الكتاب" ¢ لأن ا كما مر الكتاب الكاملء» والمراد 
بكماله كمال في المداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها أي بقدر الهداية واعتبارها متفاوتة 
أي الكتاب 


فى درحات الكمال لا بحسب غيرها؛ لأما المقصودة الأصلية من الإنزال فوزانه أي 


نسبته ومربته 
وزان "هدى للمتقين" وزان "زيد" الثاني في "حاءني زيد زيد"؛ لكونه مقررا لذلك 
ا "لا ریب فیه"؛ O‏ 
المراد 
زيد نفسه: أي من حعل "وزان" .معن المرتبة كما يوحذ من قوله: "مع ذلك الكتاب". كما توهم: أي توهم البعض 
أن "وزان" الثاني زائد لحعله "وزان" الأول مصدرا معن اسم الفاعل» وحينثلٍ فالمعن فموازنه ومشايمه نفسه. 
[الدسوقي: ۳۰/۳] ار تأکیدا: عطف على قوله "تأكيدا معنويا". 
لفظيا: أي بأن يكون مضمون الحملة الثانية هو مضمون الأولى» وهو عطف على قوله "تأكيدا معنويا"» ووجه منع 
العطف في التأكيد كون التأكيد مع موكد كالشيء الواحد. [الدسوقي: ]۳٠/۳‏ أي هو: إشارة إلى أن "هدى" حبر 
لبتداً محذوف» وإنغا لم يجعله مبتداً محذوف الخبر على تقدير فيه هدئ؛ لفوات المبالغة المطلوبة. [التحريد: ]۲٤١‏ 
الضالين: به يندفع إشكال: وهو أن المتقين مهتدون» فما معن هدايتهم؟ وحاصل هذا الجواب: أن المراد المتقون 
بالقوة أي المشرفون على التقوى» وقد أجيب بأجحوبة أحرى. (التحريد) فإن معناه: أي معن "هدىئ للمتقين' 
تأكيد» وهذا تعليل لكون "هدئ للمتقين" تأكيدا لفظيا ل"ذلك الكتاب". (الدسوقي) 
وهذا معنى: [ أي بلو غ الكتاب في المداية درحة الغاية] أي معناه المقصود ولا المعى المطابقي. (الدسوقي) 
بحسبها: إشارة إلى أن الحسب .معن القدر. (الدسوقي) الكمال: هذا الحصر يستفاد من تقديم الجار واجرور. 
الملقصودة: أي وإن تفاوتت الكتب السماوية في الحزالة والبلاغة أيضاء لكن المقصود من الإنزال إنما هو المداية. (الدسوقي) . 


الفن الأول 40۸ الفصل والوصل 
فإنه يخالفه معنى» أو لكون الحملة الثانية بدلا منها أي من الأولى؛ لاما أي الأولى غير 
وافية بتمام المرادء أو كغير الوافية حيث يكون في الوفاء 2 ما أو حفای بخلاف 
الثانية؛ فإما وافية كمال الوفاي و يقتضي اعتناء بشأنه أي شأن للمراد لنكتة 


هو الاهتمام 


ككونه أي المراد مطلوبا ي نفسه» E‏ أو عجيباء أو لطيفا EAS CE‏ 
أي شنيعا 
فانه يخالفه: مع شهادته على كمال الكتاب؛ إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين. فمن نظر إلى المقصود حعله مثل 
التأكيد اللفظي» ومن نظر إلى أن المقصود نفي الريب بالكلية ولزم منه كمال الكتاب» جعله مثل التأكيد المعنوي» 
ولكل وحهة. (ملخحصا) معنى: فلذا عل "لا ريب فيه" تأكيدا معنوياء وجحعل "هدئ للمتقين" تأكيدا لفظيا. 
بدلا منها: إ[معطوف على قوله "موؤكدة للأولى" (التحريد: ])۲٤١‏ أي بدل بعض أو اشتمال» فكوفا بدلا من 
موحبات كمال الاتصال» ثم البدل الذي يتحقق به كمال الاتصال ثلاثة أقسام: القسم الأول: بدل الكل من الكل 
ولم يعتبره المصنف في الحمل الي لا محل هما من الإعراب؛ لأنه لا يفارق الحملة التأكيدية إلا باعتبار قصد نقل النسبة 
إلى مضمون الثانية في البدلية دون التأكيدية» وهذا المع لا يتحقق ف احمل الي لا حل ما من الإعراب؛ لأنه لا نسبة 
بين الأولى منها وبين شيء آخر حن ينتقل إلى الثانية ويجعل بدلا من الأولى» وبعضهم اعتبره ونسزل قصد استئناف 
إثباتما منزلة نقل النسبة فأدخله في كمال الاتصال» ومثل له بقول القائل: "قنعنا بالأسودين" قنعنا بالتمر والماء. القسم 
الثاني: بدل البعض من الكل. القسم الثالث: بدل الاشتمال. وأما بدل الغلط فليس فيه كمال الاتصال ولا يقع قي 
فصيح الكلام. (التحريد ) لأها: علة محذوف أي وتبدل الثانية من الأولى؛ لأا إخ. [الدسوقي: ]٣۹/۳‏ 
غير وافية: كما في بدل البعض والاشتمال؛ فإن المراد باحمل الإخبار بالبعض أو بالمشتمل عليه» والإجمال والعموم 
الأول لا يفي بالمراد. [التجريد: ]۲١۸‏ حيث يكون: أي حيث يكون في وفاء الأولى بالمراد قصور؛ لكوما بجملة كما 
في الآية الآتية. وقوله "أو حفاء" أي أو يكون في الأولى حفاء في الدلالة على المراد كما في البيت الآء وهذا راحع 
لقوله: "أو كغير الوافية". [الدسوقي: ]٤١/۳‏ والمقام: ولا كان هنا مظنة سؤال» وهو أن يقال: هب إن الأولى غير 
وافية كل الوفاء بالمراد» والثانية وافية به كل الوفاءء فلم لم يقتصر عليها؟ أشار إلى أن البدل إنغا يؤتى به ف مقام يقتضي 
الاعتناء بشأنه» فتقصد النسبة مرتين في الحمل» والمنسوب إليه من حيث النسبة مرتين في المفردات. (التحريد) 
مطلوبا: أي وشأن المطلوب أن يعتئ به ويبين» وذلك كما في الآية. [الدسوقي: ١/١؛]‏ أو فظيعا: مثاله قولك 
لامرأة تر وتتصدقي: ٣"‏ ججمعي بين الأمرين لا تسزنڼ وتتصدقي' ولا يخفى فظاعته» ولكن هذا المثال بناء على 
وروده في الجمل في بدل الكل. (التجحريد) أو عجیبا: مثاله قال زید قولاء قال: انا ازم الجند وحدي» وهو مثال 
لبدل الكل بناء على ما تقدم. (التجريد) أو لطيفا: أي ظريفا مستحسنا فيقتضي ذلك الاعتناء به؛ لإدحال ما 
يستغرب في أذهان السامعين» كما إذا رأيت زيدا رقيق القلب حسن السيرة» فتقول: زید جمع بین آمرين» جمع بين 
رقة القلب وحسن السيرة. (الدسوقي) 


فضزلت الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال» فالأول نحو: «أمَدكم بم 


تعْلمون 0 امد کہ بأنعام وبنين 0 وجنات وعيوب (الشعراء: ۳٤-٠۳۲‏ فإن المراد التنبيه 


من هذا اللخطاب 
لله تعال» والقا اعتناء بشأنه؛ لک نه با ف نفسه | 
على ل» والمقام يقتضي اعتناء ر ف وذريعة إلى 
عیره») والان أعي قوله: امد انام ونين (لشمرا:۲۳) - إل آحره - اوق بتأدیته 
كالتقوى والعمل بالطاعة 


أي بتأدية المراد الاي هى ا لدلالته أي الثاني عليها أي على نعم الله تعالى بالتفصيل 
من غير إحالة على E‏ المعاندين» فوزانه وزان وجهه" ف "أعجبيٰ ز ید 


كما في الأول 


وجحهه" لدخحول الثاني تي الأول؛ لأن "ما تعلمون" يشمل الأنعام وغيرهاء TT‏ 
بعنٰ أمدکم ما تعلمون من السمع والبصر والعز والراحة 
بدل البعض: آي في المفرد وإلا فهي بدل حقيقة» وكذا قوله: "أو الاشتمال". [التحريد: ]۲٤۸‏ فالأول: أي المسزل 
منزلة بدل البعض. جو : آمد کم: أي نحو قول الله تعالی حكاية عن قول نبیه هود عات لقومه» ولا یقال: الكلام 
فیما لا محل له» فإامَدکہْ بأنْعَام وبين [الشعراء:۳١١[]‏ لها النصب؛ لأهما مفعول "اتقو" قبله؛ لأنا نقول: هذه 
الجحملة صلة الموصولء وقد صرح ابن هشام بأن الحل الموصول دون الصلةء وصرح العلامة السيد بأن الحل جموع 
الصلة والموصول؛ فمجرد الصلة لا حل ها. [الدسوقي: ]٤١/۳‏ 
والمقام يقتضي !ل: الحملة حالية أي والحال أن المقام يقتضي الاعتناء بشأن التنبيه المذكور؛ لكونه مطلوبا قي نفسه؛ 
لأن إيقاظهم من سنة غفلتهم عن نعم الله تعالى مطلوب في نفسه؛ لأنه تذكير للنعم لتشكرء والشكر عليها مبدأ لكل 
خحير. [الدسوقي: ]٤۲/۳‏ مطلوبا: لأن إيقاظهم من سنة الغفلة مطلوب» فإنه تذكير لنعم الله عليهم ليشكرواء 
والشكر عليها مبدأ لكل خير. (الدسوقي ملخحصاً) بتأديته: من الأولى» وهو امد كمبمَاتعَْمُون. 
بالتفصيل: بخلاف الأول» فإنه يدل عليها إجمالا. من غير إحالة: أي من غير أن يحال تفصيلها على علم المخاطبين 
العاندين لكفرم لأنه لو أحيل تفصيلها إلى علمهم لرعا نسبوا تلك النعم إلى قدرقم حهلا منهم وينسبون نعما 
أحر إلى الله سبحانه كالإحياء والتصوير مثلا. (الدسوقي) 

و أي فمرتبة قوله: امد كم اعام وبين . ٠‏ بالنسبة لقوله: "أمدكم .ما تعلمون" وزان "وحهه" أي مرتبة قولك: 
جهه" بالنسبة ل"زيد" في قولك: فی زرح . (الدسوقي) الثاني: اي مضمون مامد يانام إڂ. 
ا ههنا شيء لابد من التنبيه عليه» وهو أن قوله: ٣اد‏ کہ بأنعَام وَين م وَحَناتِ وعيو (الشعراء: 
)١١١- ۳۲‏ إن كان هو المراد فقط من الحملة الأولى كانت الثانية بدل بعض» ولكن يفوت التنبيه على جميع النعم 
المعلومة نهم وإن أريد ما هو أعم لم تكن الثانية بدل بعض» بل من ذكر الخاص بعد العام فلا تكون أو؛ لأن 

الأولى أوف من حهة إفادة العموم» والثانية أوف من حهة التفضيل. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۰ الفصل والوصل 
والثاني أعن المنرّل منزلة بدل الاشتمال نحو: 
أقول له ارحل لا تقيمن علدنا وإلا فكن قي السر والجهر مسلما 
فإن المراد به أي بقوله: "ارحل" كمال إظهار الكراهة لإقامته أي المخحاطب» وقوله: 
"لا تقيمن عندنا" أو بتأديته لدلالته أي دلالة "لا تقيمن" عليه أي على كمال إظهار 
u‏ بالمطابقة مع التأكيد الحاصل من النون» u‏ مطابقة e‏ الوضع العرقي 
حبك قال "ا تقم عندي ' ولا يقصد كفه عن الإقامة» بل ٤‏ إظهار كراهة 
للتعليل 
حضوره» فوزانه أي وزان "لا تقيمن عندنا' RS EES EES DS‏ 
أي مرتبته ارحل 
منسزلة بدل الاشتمال: أي في المفردات» فلا يقال: إن جلة "لا تقيمن عندنا" بدل اشتمال» وحيشلٍ فما مع 
التنزيل. [الدسوقي: ]٤١/۳‏ أقول له: قال في "شرح الشواهد": لا يعلم قائله» ومعئ البيت: أقول له: حيث لم يكن 
باطنك وظاهرك سالا من ملابسة ما لا ينبغي في شأننا فارحل ولا تقيمن قي حضرتناء وقوله: "وإلا فكن إخ" أي وإن 
م ترحل فكن على ما يكون المسلم عليه من استواء الحالين قي السر والحهر أي الظاهر والباطن. (الدسوقي) 
كمال إل: ليس المراد أن "ارحل" موضوع لكمال إظهار الكراهة؛ لأنه إنغا وضع لطلب الرحيل» لكن لما كان 
طلب الشيء عرفا يقتضي غالبا حبته وحبة الشيء تستلزم كراهة ضده - وهو الإقامة هنا - فهم منه كراهة الإقامة؛ 
والدليل على أن الأمر أجري على هذا الغالب ولم يرد به بحرد الطلب الصادق بعدم الكراهة للضد قوله: "وإلا فكن 
في السر اخ" فظهر من هذا أن لفظ "ارحل" دال على كراهة الإقامة لزوما. (الدسوقي) 
لدلالعه: لأن دلالة لفظ "لا تق" تقيم على كراهة الإقامة دلالة عرفية وضعية يدل عليه بالمطابقة العرفية» وذكر هذا 
اللفظ مفيد لإظهار كراهتها ونون E‏ دالة على كمال هذا الإظهار. [الدسوقي ملحصا: 4/۳ ؛] 
وكوها مطابقة: هذا حواب عما يقال: إن قوله: "لا تقيمن عندنا" إنغا يدل بالمطابقة على طلب الكف عن الإقامة؛ 
لأنه موضوع للنهي» وأما إظهار الكراهة بالنسبة إلى المنهي عنه - وهو الإقامة - فمن لوازمه ومقتضياته» وحينفٍ 
فدلالته عليه تکون بالالتزام دون المطابقة. 
وحاصل الحواب: أنا نسلم أن دلالته على إظهار كراهة الإقامة بالالتزام» لكن هذا بالنظر للوضع اللغوي» ودعوى 
اللصنف أن دلالته عليه بالمطابقة بالنظر للوضع العرقي لا اللغوي؛ لأن "لا تقم عندي" صار حقيقة عرفية في إظهار 
كراهة إقامته حى أنه كثيرا ما يقال: "لا تقم عندي" ولا يقصد بحسب العرف كفه عن الإقامة الذي هو المدلول 
اللغوي» بل محرد إظهار كراهة حضوره وإقامته عنده سواء وحد معها ارتحال أو لا. (الدسوقي) 


القن الأول ال ٠.‏ افصلوالوصل 
وزان "حسنها ": ٤‏ أعجبيٰ الدار حسنها؛ لأن عدم الإإقامة مغاير للار تحال فلا یکون 


مع الدار قي المخال المذ كور 


ا وغير داخل فيه» فلا يكون بدل البعض» ولم يعتد ببدل الكل؛ لأنه إنما يتميز 


۰ التاكيد عغايرة اللفظين» وكون المقصود هو الثان» وهذا لا يتحقق في الحمل 
أي من البدل بقل نسبة العامل إل التمييز المذاكرر 


I a 


الذي هو مدلول الثانية 


الملابسة اللزومية فیکون ندا لا هال NESE‏ 
الذي هو مدلول الأولى هذا نتيجة الدليل 


وزان حسنها إڂ: يريد أنه تي حكم بدل الاشتمال» وهذا ظاهر على توجيه المصنف» وأما على قول من يقول: 
"الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده با معن المتبادر"» فهو قي حكم بدل البعض عن الکل. (حسن چلپي) 

لأن عدم إل: أي إنما كان وزانه وزان حسنها؛ لأن عدم الإقامة أي الذي هو مطلوب ب"لا تقيمن" مغاير 
للارتحال» أي الذي هو مطلوب بقوله: ا [الدسوقي: ]٤٤/۳‏ مغاير: أي بحسب المفهوم وإن تلازما بحسب 
الوحود. (الدسوقي) فلا يكون تأكيدا: اعترض بأنه أراد نفي التأكيد اللفظي فقط» فلا يكون حرجا للمعنوي» 
وحينعذ لم يتم التعليل» وإن أراد نفي التأكيد مطلقا فيرد عليه أن هذا يفيد أن التأكيد المعنوي لا يكون مغايرا في المعى» 
وهو مشكل عا تقدم من قوله: إلا ريب فيه [البقرة: ]١‏ فإنه تأكيد معنوي لقوله: َلك اكاب [البفرة: ۲] 
مع مغايرته له ف المعئ» وأحيب باحتيار الثا» وهو أن المراد نفي التأكيد مطلقاء إلا أن المراد بقوله: "مغاير 
للارتحال" مغايرة قوية لا يؤول الأمران فيها لشيء واحد وإن تلازما في الوحود. [الدسوقي: ]٤٠/۳١‏ 

وغير داخل: أي عدم الإقامة غير داحل في مفهوم الارتحال. (الدسوقي) ول بعتد ببدل الكل: أي بحيث يذكر ما 
يخرحه» فالقصد بهذا نفي كون "لا تقيمن' بدل كل؛ ليتم الدليل» وليس قصد الشارح به الاعتذار عن عدم ذكر 
الصنف بدل الكل» حن يرد عليه بأن الأولى له أن يقدم هذا الكلام عند قوله السابق منزلة بدل البعض أو الاشتمال 
أو يؤخحره عن بقية التو جحيه. (الدسوقي) إمغايرة اللفظين: أي دائما في البدل» والتأكيد تارة يغاير وتارة لا. 

وهذا لا يعحقق إخ: أي وما ذكر من مغايرة اللفظين الي يحصل معها تيز بدل الكل من الت وكيدء وكون المقصود 
الثاني لا يتحقق في الحمل؛ لأن الت وكيد اللفظي تي احمل فيه المغايرة بين اللفظين دائماء وكل من الجحمل مستقلء 
فيكون كل منها مقصوداء فلو كان بدل الكل يجري في احمل لما تميز عن التوكيد» فحياٍ لا بدل كل في اللحمل؛ 
لإغناء الت وكيد فيها عنه؛ فلذا لم يعتد المصنف ببدل الكل بحيث يخرجحه. (الدسوقي) 

لاسيما إل: لأن احمل الي لا حل ها من الإعراب لا يتصور فيها أن تكون الثانية هي المقصودة بالنسبة؛ إذ لا نسبة 
هناك بين الأولى وبين شيء آحر حن جحعل الثانية بدلا عن الأولى ف ذلك. (التجريد) من الملابسة: لأن الأمر بالشيء 
كالرحيل يستلزم النهي عن ضده كالإاقامة. [الدسوقي: ]٤ ٦/۳‏ 


الفن الأول ۲ الفصل والوصل 
والكلام في أن الحملة الأولى أعي "ارحل" ذات محل من الإعراب مثل ما مر في ارشوا 


لکوغا مفعول "أقول" 
نزاو ها" . وإنما قال في المثالين: إن الثانية أوف؛ لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور 


الآية والبيت السابقتين الحملة الثانية من الأول 


باعتبار لجال 3 مطابقة ت الدلالة E‏ أو لكون الثانية بيانا ها أي 


والمقام يقتضي إزالة الخفاء 

والكلام !ل: إشارة إلى حواب اعتراض يرد على المصنف» حاصله: أن الكلام هنا في الحمل الت لا م 

ات وما أي به من البيت ليس الحماتان فيه كذلك؛ لأن قولة "أرحل لا تقيمن" حكيان بالقول» فمحلهما 
نصب. وحاصل الحواب: أن ما ذكره المصنف من البيت مثال لكمال الاتصال بين الحملتين بسبب كون الثانية بدل 

اشتمال من الأولى بقطع النظر عن كون الحماتين هما محل من الإعراب أو لا. [الدسوقي: ]٤ ٦/۳‏ 

لأن الأولى: أي الحملة الأولى من القسمين بدل البعض وبدل الاشتمال. (الدسوقي) باعتبار الإجمال: أي العموم؛ 

لأن الحملة الأولى في الآية دالة على النعم المذكورة بالعموم» جخلاف الحملة الثانية؛ فما تفوقها بدلالتها عليها 

با لخصوص. (الدسوقي) 

وعدم مطابقة الدلالة: لأن المقصود في البيت من قوله: "ارحل لا تقيمن" عندنا كمال إظهار الكراهة لإقامته» 

ودلالة الحملة الأولى على ذلك باللزوم كما تقدم بيانه» بخلاف الحملة الثانية فإما تفوقها بدلالتها على ذلك بالمطابقة 

باعتبار الوضع العرفي. (الدسوقي) 

فصارت: أي الأولى بالدسبة للثانية كغير الوافية. -خفائها: والفرق بين البدل والبيان مع وجود الخفاء في كل من 

امبدل منه والميين: أن المقصود في البدل هو الثاني لا الأول والمقصود في البيان هو الأول والثاني توضيح له» فالإيضاح 

في البدل حاصل غير مقصود منه بالذات» وني البيان حاصل مقصود من البيان. [التجرید: ]۲٠١/۳‏ 

فوسوس إخ: ضمن "وسوس" معن "ألقى" فعدّى ب"إلى" فكأنه قيل: "فألقى إليه الشيطان وسوسة"» وهذه الحملة فيها 

حفاء؛ إذ لم تتبن تلك الوسوسة» فبينت بقوله: «إقال يا دم هل الك على شَجرَة الخد وملك لا يى [طه: ]٠۲١‏ 

واعترض في نمثيله بالآية بأن الظاهر أن جملة وسوس إل في محل حر لعطفهما على جملة "قلنا" المضافة ل" إذ" من 

قوله تعالى: ورذ قلا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لدم [البقرة: ]۳١‏ الآية إلا أن يقال: إنه مثال لكمال الاتصال بين 

N O ay 

قال يا آدم إخ: قيل: كيف كان قال بيانا ل "وسوس" فإن القول أعم من الوسوسة؛ إذ الوسوسة قول مخصوص 

والعام لا يبين الخاص بل العكس أقرب» فإن القول يبرن بالوسوسة. وأحيب بأن كون الثاني أعم من الأول لا يضر 

في كونه عطف بيانه؛ إذ اللازم فيه حصول البيان باجتماعهما لا كون الثاني أحص من الأول. (عبد الحكيم) 

على شجرة: أضاف الشجرة إلى الخلد لادعائه أن الأكل منها سبب لخلود الآكل. 


الفن الأول ۳ الفصل والوصل 
الحلدِ وَملْكٍ لايل «طے:۲۰» فن وزانه أي وزان قال: یا آدم وزان عمر في قوله: 
أقسم بالله بو حفص عمر ما مسّها من نقپ ولا دبر 


بالفحريك جراحة الظهر ر 
حيث جعل الثاني بيانا وتوضيحا لاأولء وظاهرٌ أن ليس لفظ "قال" بيانا وتفسيرا 


فوسوس | ڂ وأبو حفص 


للفظ ' و " حي يكون هذا من باب بيان الفعل دون الجملة» ل اف وة 
الجملة ا كوها أي الحملة الثانية كالنقطعة عنها أي عن الأولى فلكون عطفها 
عليها أي الثانية على الأولى موها لعطفها على غيرها ما ليس بمقصود. وشبّه هذا لكمال 
بیان لغیرها 
لا يَبْلى: أي لا يتطرق إليه نقصان فضلا عن الزوال. [التحريد: ]۲٠١/۳‏ أقسم: هذا البيت لأعرابي أتى عمر بن 
الخطاب دف فقال: إن أهلي بعيد وإ على ناقة دبراء عجفاء نقباء واستحمل عمر فظنه كاذباء فقال: "والله ما 
نقبت" و م يحمله» فانطلق الأعرابي فحمل بعيره» ثم استقبل البطحاء وحعل يقول: وهو عشي حلف بعيره: أقسم بالله 
أبو حفص عمر :: ما مسها من نقب ولا دبر :: اغفر له اللهم إن كان فجر» أي حنث في يمينه وعمر مقبل من قبل 
الوادي» فجعل يقول: اللهم صدق اللهم صدق حن التقيا فأخحذ بيده» فقال: ضع عن ناقتك» فوضع فإذا هي نقباء 
عجفاء» فحمله على بعیر وزوده وكساه. [الدسوقي ملخحصاً: ]٤۷/۳‏ 
نقب: النقب: الثقب وفرحة تخرج في الجحنب والحرب. (القاموس) حيث جعل الثاي: [أي قال يا آدم إل في الآية 
وعمر في الشعر] بيانا للأول أي في المثالين» كما جعل عمر بيانا وتوضيحا لأبي حفص؛ لأنه كنية يقع فيها الاشتراك 
کشیرا کا ت الشيطان بينت بالحملة بعدها لخفاء تلك الوسوسة. [الدسوقي: [<A/Y‏ 
وظاهر أن ليس إخ: هذا حواب عما يقال اعتراضا على المصدف: لم لا جوز أن يكون البيان في الآية المذكورة 
من باب بيان الفعل بالفعل» فيكون البيان في المفردات لا ف الجحمل» وحينغاٍ فلا يصح التمثيل بالآية المذكورة» ووحه 
ما ذكره الشارح من الظهور: أنه إذا اعتبر مطلق القول بدون اعتبار الفاعل لم يكن بيانا لمطلق الوسوسة؛ إذ لا إمام 
في مفهوم الوسوسة» فإنه القول الخفي بقصد الإضلال» ولا في مفهوم القول أيضاء بخلاف ما إذا اعتبر الفاعلء فإنه 
حينغلٍ يكون المراد منها فردا صادرا من الشيطان» ففيه إيمام يزيله قول مخصوص صادر منه. (الدسوقي) 
وتفسيرا للفظ: إذ القول أعم من الوسوسة. مجموع الجحملة إل: فيجب فصلها عنها كما يجب الفصل بين كاملي 
الانقطاع. وآما كوفا: وهذا شروع في شبه كمال الانقطاع» وحينعٍ فكان المناسب لا تقدم أن يقول: وأما شبه 
كمال الانقطاع فلكون عطفها عليها إخ. [الدسوقي: ]٤۹/۳‏ عقصود: لأداء العطف عليه لخلل في المعئ. (الدسوقي) 
هذا لكمال: أي كون عطفها على السابقة موهما. 


الفن الأول 4٤‏ الفصل والوصل 
و باعتبار اشتماله على مانع من العطف إلا e‏ خارجیا عکن دفعه 


هو إلمام حلاف المقصود 
بنصب قرينة ۾ يجعل هذا من كمال الانقطاع ويسمى الفصل لذلك قطعاء مغاله: 
ترك العطف مفعول ثان یسمی 
قظٍ. أن أب مما بدلا أراها فى الضلال 5 
و ي ي ر ي ی 
فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين؛ لأن معن "أراها" أظنهاء وكون المسند 
تظن وأراها فظهر الاتحاد بين المسندين 


إليه في الأولى مبوبا وفي الثانية باء لكن ترك العطف؛ لئلا يتوهم أنه عطف على 


الٰحملة الثانية 


على مانع إل: إن قلت: إن كمال الاتصال فيه مانع من العطف أيضًاء فمقتضاه أن يسمى شبه كمال الانقطاع. 
قلت: المراد أن العطف مع الإيهام مشتمل على مانع من العطف مع وحود المصحح له» وهو التغاير الكلي» بخلاف 
كمال الاتصال» فإن المصحح فيه منتف لعدم التغاير الكلي بين الحملتين» فزال الوهم. [الدسوقي ملحصاً: ]٤۹/۳‏ 
لما كان خارجيا: أي عن ذات الحملتين» خخلاف المانع في کمال الانقطاع» فهو أمر ذا لا کن دفعه أصلا» وهو 
كون إحداهما خبرية والأحرى إنشائية» ولا حامع بينهما. (الدسوقي) لذلك: لأحل كون العطف موهما. قطعا: 
وجه تسميته بالقطع إما لقطعه لتوهم حلاف المرادء وإما لأن كل فصل قطع» فيكون من تسمية المقيد باسم المطلق. 
[الدسوقي: ]٠١/۳‏ مثاله: أي مثال الفصل لدفع الإيهام المسمى بالقطع» وعبر بالمثال دون الشاهد؛ لأجحل قوله 
الآني: "ويحتمل الاستيناف"؛ لأن الاحتمال لا يضر في المثال ويضر في الشاهد. (الدسوقي) 

راه في الضلال: على صيغة الجهول شاع في الظن أي أظنها. (الدسوقي) فبين الجحملتين: أي الخبريتين أعي قوله: 
"وتظن سلمى" وقوله: "أراها في الضلال هيم" وحاصل كلامه: أن هاتين الجملتين بينهما مناسبة لوحود الجهة 
الجامعة» وهي الاتحاد بين مسنديهما وهو تظن وأرى؛ لأن معن أرى: أظن» وشبه التضايف بين المسند إليه فيهما وهو 
ضمير "تظن" و"أراها" المستترء فإن الأول عائد على "سلمى" وهي الحبوبةء والثا عائد على الشاعر وهو امحب» وكل 
من المحب وامحبوب يشبه أن يتوقف تعقله على تعقل الآحر إلا أنه ترك العطف لانع. (الدسوقي) 

في الثانية إلخ: فبينهما تضايف أو تقارن في الخيال. (الأطول) لكن ترك إل: حاصله: أنه لو عطف جلة "أراها" 
على جملة "تظن سلمى" لكان صحيحا؛ إذ لا مانع من العطف عليه إذ المع حينعلٍ أن سلمى تظن كذا وأظنها كذاء 
وهذا المع صحيح ومراد للشاعر إلا أنه قطعها ولم يقل: "وأراها" لملا يتوهم السامع ما عطف على أبغي» فيفسد 
المعن المراد؛ إذ المع حينفعنٍ "أن سلمى تظن أني أبغى ما" بدلا وتظن أيضا أن أظنها تيم قي الضلال» وليس هذا 
مراد الشاعر» بل مراده أن أحكم على سلمى بأما أحطأت قي ظنها أن أبغى ها بدلا. (الدسوقي) 

للا يتوهم إل: لا يقال: لا مناسبة بين مسند "أبغي" و"أراها"» وكفى بذلك ف نفي توهم العطف. لأنا نقول: 
كفى للمناسبة كونه متعلق الظن. [التجريد ملحصا: ]۲١١‏ 


الفن الأول 1٥‏ الفصل والوصل 
ويجحتمل الاستيناف كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ فقال: أراها تتحير قي 


o 


قوله: اُراها کما يحتمل غیره مصيبة أو مخطئة أي عخطئة تتحير 


أو دية الضلالء وأما كوما أي الثانية كالمتصلة ما أي بالأولى» فلكوفا أي الثانية 
حوابا لسؤال اقتضته الأولى» فتنزل الأول منزلته أي السؤال؛ لكوها مشتملة عليه 
ومقتضية له» فتفصل الثانية عنها أي ا كما يفصل الحواب عن السؤال لما 
بينهما من الاتصال» قال السكاكي: فينزل ذلك السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه 


السوال الحقق والحواب 
ويحتمل !إل: والحاصل: أن جملة "أراها في الضلال" يحتمل أن تكون غير استغناف بأن يقصد الإحبار ما كاليٍ قبلها 
من غير تقدير سؤال تكون جوابا عنه» فيكون مانعا من العطف هو الإيهام السابق. ويحتمل أن تكون مستأنفة بأن 
أيقدر السؤال قبلها وتكون هي جوابا عنه» فيكون المانع من العطف كون الحملة كالمتصلة .عا قبلها لاقتضاء ما قبلها 
السؤال أو تنزيله منزلة السوؤال» والحواب ينفصل عن السؤال لما بينهما من الاتصال. [الدسوقي: ]٠٠/۳١‏ 
أودية الضلال: أي في الضلال الشبيه بالأودية من إضافة المشبه به للمشبه. (الدسوقي) فلكوفا إخ: كلامه يقتضي 
أن وقوع الحملة جوابا لسؤال اقتضته الأولى موجحب للفصل وهو كذلك؛ لأن السؤال والحجواب إن نظر إلى معنييهما 
فبينهما شبه كمال الاتصال كما يأني بيانه» وإن نظر إلى لفظيهما فبينهما كمال الانقطاع لكون السوال إنشاء 
والحواب خبراء وإن نظر لی قائلیھما فکل منھما کلام متکلم» ولا یعطف کلام متکلم علی کلام متکلم آخر» فعلی 
جميع التقادير الفصل متعين» لكنه مخالف لما ذكره في "المطول" في آحر بحث الالتفات. [الدسوقي: [or/r‏ 

اقتضته الأولى: لكوما بحملة في نفسها باعتبار الصحة وعدمها أو جحملة السبب أو غير ذلك مما يقتضي السؤال. 
[التحريد: ]٠١١‏ من الاتصال: أي من الاتصال الشبيه أي من شبه كمال الاتصال» فكما أن الجملة الأولى في 
الأقسام الثلاثة من كمال الاتصال مستتبعة للثانية» ولا توحد الثانية بدون الأولى كذلك السؤال مستتبع للجواب» 
والحجواب لا يوحد بدون السوال. [الدسوقي: ]٥ ٤/۳‏ 
قال السكاكي إل: اعلم أن الفرق بين قول المصنف والسكاكي: أن مذهب المصنف أن الموجب لترك العطف بين 
الجملتين تنزيل الحملة الأولى منزلة السؤال في منع العطف» وعلى هذا لا مدحل للسؤال في منع العطف في 
الحالة الراهنة وإن كان هو الأصل قي المنع» ومذهب السكاكي أن السؤال الذي اقتضته الحملة الأولى ويفهم عنها 
بالفحوى أي بقوة الكلام باعتبار القرائن ينزل منزلة السؤال الواقع بالفعل» وجحعل الحملة الثانية حوابا عن ذلك 
السؤال» فتقطع الحملة الثانية عن الأولى؛ إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آحر» وعلى هذا فالمقتضى لمنع 
العطف كون الكلام جوابا لسؤال لا تنزيل الحملة الأولى منزلة السؤال كما هو مذهب المصنف. والحاصل: أنه 
على مذهب المصنف الحملة الأولى منزلة مَنزلة السؤال المقدر» وأما على مذهب السكاكي الذي تعلق به 
التنزيل» إنما هو السؤال المقدر الذي اقتضته الجحملة الأولى» فينزل منزلة السوؤال الواقع» فالحملة الثانية حواب 
للجملة الأولى على مذهب المصنف وللسؤال المقدر على كلام السكاكي. (الدسوقي ملخحصا) 


الفن الأول ٤٦‏ الفصل والوصل 
بالفحوى منزلة السؤال ٠‏ و يطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا ا الكلام 


بقرائن الكلام محقق المصرح به يقصد هو الحملة الثانية 


الأول وتسزيله مزل السؤال الواقع» إنما يكون لنكتة كإغناء السامع عن أن 
نبال E Ee‏ له» أو كراهة لكلامهء أو 


تعظيما له أو شفقة عليه 


RO E E 


الباء معن 


تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك» وليس في كلام السکاکي دلالة على أن 
الأولى تنزل منزلة السؤالء فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع 


اعتذار عن المصنف 
الجواب عن السؤال إا یکون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيهها به» 
حبر ان 
والأظهر أنه لاحاحة إلى ذلك» بل مجزد كون الأولى منشأً السؤال كاف E‏ 
التنزیل 


وتنزيله منزلة إلخ: أي وتنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع؛ لأجل أن يكون الكلام الثاني جوابا له إا يكون 
إل وقضية الكلام الشارح أن النكتة حاصة بالتنزيل على كلام السكاكي مع أن التنزيل أيضًا على مذهب المصنف إغا 
يكون لنكتة» فكان الأولى للشارح أن يعمم في كلامه بأن يقول: والتنزيل إا يكون لنكئة يشمل التنزيلين أعي تتزيل 
الحملة الأولى منزلة السؤال وتنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع . [الدسوقي: [o4/‏ 

أو مشل: قدر الشارح لفظ "مثل' إشارة إلى ان قول الماتن: "أو أن لا يسمع إلخ" عطف على قوله: إغناء لا على أن 
يسأل» وإنما قدر كلمة "مثل" لا الكاف؛ لأنما حرف واحد يستكره مزحها من الشارح بالمعن. [الدسوقي: ]٠٠/١‏ 
لا ينقطع: ولا ينفك عن اتصاله ونظامه. وهو تقدير: [ أي تكثير المع مع تقليل اللفظ] فيه تسامح؛ إذ التقدير 
وعدم التصريح سبب للتقليل لا نفسه. [التجريد: ]٠٠٠۲‏ أو غير ذلك: عطف على "إغناء" أو على "القصد“ 
وذلك مثل التنبيه على فطانة السامع بأن المقدر عنده كالمذكور. (الدسوقي) 

وليس في كلام السكاكي إخ: هذا شروع قي اعتراض وارد على قول المصنف» فتنزل الحملة الأولى منزلة 
السؤال المقدر. وحاصله: أن المصنف مختصر لكلام السكاكي وتابع له» وهو لم يقل ما قال المصنف» وحينثا فالمصنف 
مخطئ قي كلامه. وحاصل ما أجحاب به الشارح: أنا نسلم أن المصنف مختصر لكلام السكاكي» لكن لا نسلم حطأه؛ إذ 
هو بمحتهد في هذا الفن» فتارة يخالف اجتهاده احتهاد السكاكي» وتارة يوافقه. (الدسوقي) 

إنغا يكون إخ: أي إنه نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الحواب عن السؤال إنغا يكون في تلك الحالة لا قي 
حالة تنزيل السوال المقدر منزلة الواقع كما قال السكاكي. [الدسوقي: ]٠ ٦/۳‏ 

اُشیر: کما بينه الشارح في "المطول". 


الفن الأول 4۷ الفصل والوصل 
في ذلك وإليه أشير في "الكشاف". ويسمى الفصل لذلك أي لكونه جوابا لسؤال 
القطع ترك العطف 


اقتضته الأول استغنافا. 


[استفناف الفصل وتقسيمه] 
و كذا الحملة الثانية نفسها تسم استنافا ومستأنفة» وهو أي الاستيناف على اة أضرب؛ 
لأن السؤال الذي تضمنته الأولى» إما عن سبب الحكم مطلقا نحو: 


المحكوم'به حال من السيب 
قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل 
أي ما بالك عليلا أو ما سبب علتك بقرينة العرف والعادة؛ E TOE‏ 


لأن السؤال إخ: [علة لحصر الاستيناف في الثلاثة] أي لأن المبهم على السامع» إما سبب الحكم الكائن ثي الجحملة 
الأولى على الإطلاق معن أنه جهل السبب من أصله» وإما سبب خاص معن أنه تصور نفي جميع الأسباب إلا سبب 
حاص تردد في حصوله ونفيه» وإما غير السبب بأن يبهم عليه شيء ما يتعلق بالحملة الأولى. [التجريد: ]۲٠۲/۳‏ 
مطلقا: حال من السبب أي حال كون السبب مطلقا عن النظر إلى سبب خحاص» بل ينظر إلى سبب مطلق» وذلك 
ككون السامع يجهل السبب من أصله» وذلك بأن يكون التصديق بوجود السبب حاصلاً للسائل. والمطلوب 
بالسؤال تصور حقيقة السبب كما قاله في البيت المذكور؛ فإن التصديق بوجحود العلة يوجحب التصديق بوجود السبب 
إلا أنه حاهل حقيقته» فيطلب ما شرح ماهيته» ولذا يسأل ب"ما"» والتصديق الحاصل بسبب معين ضمي ليس 
مقصوداً للسائل. [الدسوقي: ١/۷ء]‏ عليل: [ أي أنا عليل وهذه الحملة مدشاً السؤال. (الدسوقي)] أي أنا عليل 
ولا شاهد فیه؛ لأنه جواب لسوال ملفوظ» بل في قوله: سهر إخ. [التجرید: ]۲٠۲‏ 

سهر دائم: حبر لبتدأً محذوف» أي سبب علي سهر دائم» وهذا محل الشاهد حيث ترك العاطف لا بين الحملتين 
من شبه كمال الاتصال» والمغايرة ال يقتضيها العطف لا تناسبه. [الدسوقي: ١۷/۳ه]‏ أي ما بالك: أي ما حالك 
حال كونك عليلا. أو ما سبب علتلك: هذا تنويع في التعبير والمعن واحد؛ لأن كلا من العبارتين يفيد السؤال عن 
سبب العلة» وإن كانت العبارة الأولى تفيد ذلك بالتلويح والثانية تفيد بالتصريح. (الدسوقي) 

بقرينة إلخ: مرتبط .عحذوف» أي وإنغا كان السؤال عن السبب المطلق لا عن السبب الخاص بقرينة العرف» وإضافة 
القرينة لما بعده بيانية. [الدسوقي: ۳/] وفي "المطول": وعدم التأكيد أيضًا مشعر بذلك» لا يقال: إن اسمية الجحملة 
أيضًا من المؤكدات؛ لأنا نقول: إا وحدها لا تكفي في مقام التردد. (التجريد) 


الفن الأول 4۹۸ الفصل والوصل 
لأنه إذا قیل: فلان مريض» فنا يسأل عن مرضه وسببه» لا ان يقال: هل سبب علته 


کذا وكذا E CS A‏ ا a‏ الخاص. 
على النفي ر 


عدم النوم 
وإما عن سبب حاص هذا الحكم نخحو: u‏ ارف ني إن الف لار لري 
الكائن في ابمحملة الأولى 
ريوسف: ٣‏ كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ بقرينة التأكيد» وهذا الضرب يقتضي 
بیان واللام 


تا کید الحکي» کمامر ف أحوال اللإإسناد من أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا حسن 
اللحواب الكاف تعليلية 


نقوية الحكم ع ؤكد» ولا يخفى أن المراد بالاقعضاء: الاقتضاء استحسانا لا وجوباء 


لا الوحوب 


a O Kes BEL OE OE aa o a E E والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة ك‎ 


عن مرضه: أي سبب مرضه فقوله: "وسببه" تفسير للمراد من المعطوف عليه ولو اقتصر على قوله: عن سبب 
مرضه" لكان أوضح» كذا قيل. [التجريد: ]۲٠۲‏ هل سبب: أي على وجه التردد قي ثبوت سبب خحاص. (التجريد) 
لا سيّما السهر والحزن: أي حصوصا السهر والحزن» فهما أولى بعدم القول؛ لأنه يبعد كوفما سببين من 
الأسباب الحدثة للمرض» وحينع فلا يقال في السؤال: هل سبب علتك السهر أو الحزن؛ إذ لا يتوهم سببيتهما 
للمرض حن يسأل عنهما. [الدسوقي: ۸/۳ء] وإما عن سبب إخ: أي فيكون المقام مقام أن يتردد في ثبوته» 
وهذا يؤتى بالحواب مؤكدا.(التجريد) 

وما أبرئ نفسي: هذه الحملة مدشاً السؤالء وقوله: "إن النفس لأمارة بالسوء" هذا هو الاستثناف. قال قي 
"الكشاف": والمعئ وما أبرّئ نفسي أي من الزللء ولم أشهد ها بالبراءة الكلية ولا أزكيها. (الدسوقي) 

كأنه قيل إخ: [لأن الفرض أن السؤال عن سبب خاص] أي لأن الحكم بنفي تبرئة النفس من طهار تما من الزلل 
يتبادر منه أن ذلك لانطباعها من أصلها على طلب ما لا ينبغي» فكأن المقام مقام أن يتردد في ثبوت مرها بالسوء 
بعد تصوره؛ فكأنه قيل: م نفيت البراءة عن نفسك» هل لأن النفس أمارة بالسوء أي إا منطبعة على ذلك» 
فالسائل متردد طالب للتعيين. [الدسوقي: ۹/۳ ]٠‏ 

بقرينة التأكيد: هذا مرتبط بعحذوف» أي فالسؤال عن سبب خاص بقرينة التأكيد؛ لأنه يدل على أن السائل 
سأل عن سبب حاص مع التردد فيه. فأجيب بالتأكيد؛ لأن السؤال عن مطلق السبب لا يؤكد جوابه. (الدسوقي) 
وهذا الضرب: أي النوع من السؤال» وهو السؤال عن سبب حاص. (الدسوقي) من أن المخاطب إخ: الأولى أن 
يقول: من أن المخحاطب قد ينزل منزلة المتردد الطالب إذا قدم عليه ما يلوح بالخبر» فيستشرف استشراف المتردد 
الطالب» فحينٍ بحسن تقوية الحكم بمو كد. (الدسوقي) بالاقتضاء: لأن المذكور فيما مر الحسن لا الوجوب. 


الفن الأول ) ٤۹‏ الفصل والوصل 
وإما عن غيرهما أي غير السبب المطلق والخاص خو: بإقالوا سَلاماً قال سلا أي فماذ | 


إبراهيم عار 
ا ی فقيل: قال: Sr‏ 
سلام الملاثكة 
تحيتهم؛ لكوما بالحملة الاسمية الدالة على الدوام والثبوت» وقوله: زعم العواذل جمع 


العذل: الملامة 
عاذلة إمعنى جماعة عاذلة أني في غمرة:: شد صدقوا ماعات ف 
إشارة إلى توجيه الاستدراك 


a a,‏ ار م کذبوا؟ فقیل: e‏ وأيضا منه أي من الاستيناف» وهذا 


العواذل ھک 
إشارة إلى تقسيم آخر له ما ياي ياعادة اسم ما استونف عنه أ ي أوقع عنه الاستيناف». . 


أي استیناف يأ 


وإما عن غيرها: أي عن غير السبب الخاص وغير السبب المطلق» وهو شيء آخحر له تعلق بالحملة الأولى يقتضي 
المقام السؤال عنه إما عام كما في الآيةء وإما حاص كما في البيت؛ لأن العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب» 
والسوال عن تعيينه. [الدسوقي: ]٠٠/١‏ نحو قالوا: أي الرسل أعي الملائكة المرسلين لقوم لوط» وقوله: "سلاما" 
مفعول محذوف» أي نسلم عليك يا إبراهيم سلاما. (الدسوقي) 0 سلام: أي قال إبراهيم علب في حواب سلام 
اللائكة: "سلام" أي عليكم» فهو مبتداً حذف خبره. (الدسوقي) قال إبراهيم ءل: فقول إبراهيم علب ليس سببا 
لسلام الملائكة لا عاما ولا حاصا. (الدسوقي) 

على الدوام والثبوت: أي بخلاف تحيتهم فإما بابحملة الفعلية. (الدسوقي) زعم العواذل: [قال في "الشواهد": 
لا أعرف قائله» والزعم أكثر استعماله في الاعتقاد الباطل»ء وقد يستعمل في الحق على ما في "القاموس"» ومن ذلك ما 
هنا بدليل قوله: "صدقوا". (الدسوقي)] والأوحه أن المراد: زعم العواذل أني في غمرة تنكشف» فالزعم حينئذ في معناه 
الشهور» ولا كان زعمهم مر كبا فصدقهم في كونه في غمرة وكذمم في اعتقاد الانجلاء. [التجريد: ]۲٠۳‏ 

بمعنى جماعة عاذلة: ولم يجعله جمع عاذلة واحدة من المؤنث لقوله: "صدقوا" بضمير المذكورء ولم جعله جمع عاذل؛ 
لأن فاعلا لا يطرد جمعه على فواعل إلا إذا كان صفة لمؤنث أو لا لا يعقل كحائض وصاهل. (التجريد) 

ولكن غمرن إل: لما كان قوله: "صدقوا" مظنة أن يتوهم أن غمرته ما تنكشف» كما هو شأن أكثر الغمرات والشدائد 
استدرك على ذلك بقوله: "ولکن غمرټ لا تنحلي"» وا لمعن أتى كما قالوا: ولكن لا مطمع في فلاحي. (الدسوقي) 
كأنه قيل إل: هذا تقدير للسوال الناشئ من الحملة الأولى» فإنه لما أظهر الشكاية من جماعة العذال له على اقتحام 
الشدائد» كان ذلك ما يحرك السائل؛ ليسثال هل صدقوا في ذلك الزعم أم لاء فالسائل متصور للصدق والكذب» 
وإنغا يسأل عن تعيين أحدهما. [الدسوقي: ]1١/۳‏ يإعادة: الباء للملابسة أو معن مع. [الدسوقي: ]1۲/١‏ 


م ا ا 
۰ استونف عنه الحديث فحذف ونزل الفعل منزلة ځو: 
EN‏ 


TT 


اسمه» ey‏ الحدوث عليها خو: 
أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك» والسؤال المقدر فيهما: لاذ أحسن إليه 
أو هل هو حقيق بالإإحسان؟ وهذا أي الاستيناف للب على الصفة أبلغ لاشتماله على 
بیان SERN‏ ة القديمة في الخال المذ كور لما يسبق إلى الفهم من 


وهو الإحسان هنا مثال السبب الموحب للحكم علة لقوله: لاشتماله 
تب الحكم على الوصف الصا للعلية أنه علة لهه O‏ 
ککونه اهلا للاحسان ھک او ووو ان ا 


وأصل الكلام: أي أصل قوله: "استونف عنه"» أي أصله بعد بنائه للمجهول فهو بيان للأصل الثاني» وإلا فالأصل 
الأصيل بإعادة اسم ما استأنف المتكلم الحديث أي الكلام عنه فبن الفعل للمجهول بعد حذف الفاعل وإقامة المفعول 
به مقامه فصار بإعادة اسم ما استۇ نف عنه الحديث»› . حذف الفعول الذي له الإصالة بالنيابةء وهو الحديث احتصارا 
لظهور ذلك المرادء ولا حذف ذلك المفعول نزل الفعل منزلة اللازم فأنيب الجرور أو المصدر المفهوم من استونف 
بتأويل استونف بأوقع كما قال الشارح. [الدسوقي: ]1۲/۳١‏ ونسزل الفعل إخ: أي بالنسبة للمفعول الصريح حيث 
قطع النظر عن ذلك المفعول» واقتصر على المفعول بالواسطة وهو قوله عنه. (الدسوقي) 

نحو: أحسنت أنت: أشار الشارح ب"أنت" إلى أن التاء في "أحسنت" تاء الخطاب لا تاء المتكلم» وإغا حعل 
الشارح التاء للحطاب مع أنه يصح حعلها للمتكلم للتناسب مع "أحسنت" في الخال الآنٍ؛ لأنه يتعين أن تكون 
الثانية للحطاب وإلا لقال: صديقي القدم إخ. (الدسوقي) ما يبنى: أي الاستفناف يبن وي ركب من ت ركيب الكل 
على أجزائه» ولم يعبر بالإعادة؛ لأن الصفة لم تذكر أولاً حن تعاد. (الدسوقي) 

صديقك القديم: أي فهذا استعناف م ركب من صفة ما استونف الحديث لأجله» وهذه الصفة هي الصداقة تصلح لترتب 
الحديث عليها. (الدسوقي) فيهما: أي فيما بي على الاسم وفيما بي على الصفة. لماذا أحسن إليه: بصيغة الماضي› 
وهذا راحع إلى المثال الأول» ويقدر السائل فيه غير المحاطب من السامعين» كما علم من ضبطه بصيغة الماضي لعدم 
اشتمال الحواب فيه على حطاب. [التجريد: ]۲٠١٠٤‏ 

أو هل هو إخ: راجع إلى المثال الثايء وتقدير السؤال فيه من المحاطب لاشتمال الجواب فيه على الخطاب. (التحريد) 
بيان السبب إخ: ليس المراد بالحكم الحكم المتضمن للسؤال» بل المراد بيان سبب الموحب للحكم الذي في الحواب» فإن 
قولنا: زيد حقيق بالإحسان بيان لاستحقاق الإحسان» غير مشتمل على بيان سبب استحقاقه للإإحسان» بخلاف قولك: 
"صديقك القع آهل لذلك"» فإنه مشتمل على بيان السبب الموحب لللإحسان» وهذا وجه كونه أبلغ. (التجريد ملخصا) 


الفن الأول | 34 الفصل والوصل 
وههنا بجڻ» وهو أن ال إن كان عن السبب فاحواب ل ي بیانه لا حالة» ‏ 
وإلا فلا وجه لاشتماله عل کما اي قوله تعالی: لاوا ر 5 قال سلام که (هود: ۰)۹ 
وقوله: "زعم لعواذل" فصي عن ذلك مذكور في الشرح. وقد يحذف صدر 
الاستيناف فعلا كان أو اسما نحو: سح لَه فيا اعدو وَالآصًال رخال رانور: )۲۷٠۲١‏ 


الحملة الأستفنافية كما في المغال الآني جمع غدوة بالضم: البكرةٌ 


فيمن قرأها مفتوحة الباء كأنه قيل: من يسبحه؟ فقیل: رحال» اي پسبحه رجال» 1 


وههنا بحث: أي في الأبلغية المعللة ما ذكر بحث» فهو إيراد على قوله: "وهذا أبلغ لاشتماله على بيان السبب 
الموحب للحكم". وحاصل الإيراد: أن السؤال إن كان عن سبب الحكم فلا بد من اشتمال الجواب عليه في أي 
استغناف كان» أي سواء كان مبنيا على الاسم أو مبنيا على الصفة» وإن لم يكن سؤالا عنه» فالجواب غير مشتمل 
على السبب في أي استفناف كان؛ إذ لا معن لاشتماله على بيانه» وحيع فلا فرق ان الامصنافن فجعل لبي 
على الصفة أبلغ من المبي على الاسم» وتعليله عا ذكر لا يتم. [الدسوقي: ]٠ ٤/١‏ 

كان عن السبب: أي كما في المثالين المذكورين. [التجريد: ]٠٠٤‏ [ أي في المبي على الاسم والب على الصفة 
(الدسوقي)] وإلا: أي وإن م يكن السوال عن السبب فلا وجه لاشتماله عليه وصفا أو اسما. (التجريد) 

کما في: تشبیه في عدم الاشتمال. 

مذكور في الشرح: قال فيه: وحهه أنه إذا ثبت لشيء حك ثم قدر السؤال عن سببه وأريد أن يجاب بان سبب ذلك 
أنه مستحق هذا الحكم فهذا الجواب يكون تارة بإعادة اسم ذلك الشيء فيفيد أن سبب هذا الحكم كونه حقيقا به» 
وتارة بإعادة صفة فيفيد أن سبب استحقاقه هذا الحكم هو هذا الوصف» وليس يجري هذا في سائر صور الاستناف› 
وهذا قال: "ومنه"» وحاصل التفصي: أن في الأول بين سبب الحكم فقط وفي الثاني بين سبب سبب الحكم» فهو متضمن 
لب الحكم ومبين فيه سبب ذلك السبب» فكان أبلغ من الأول كما يظهر من المثالين المذكورين» ففي المثال الأول 
كون زيد حقيقا بالإإحسان سبب للحكم الذي هو ثبوت استحقاقه للإحسان» وي الثاني أعي ما بي على الصفة الصداقة 
القدعة سبب لاستحقاق الإحسان» ومن الأول أيضًا ما إذا قيل: ما بال زيد يركب الخيل؟ فقلت: هو حقيق بركوهاء 
ومن الثاني ما لو قلت في الحواب: هو حقيق ب ركوما؛ لأنه من أبناء الملوك. (التجريد والدسوقي) 

صدر الاستيناف: لا مفهوم الصدرء بل العجز كذلك» كما في "نعم الرحل زيد" على قول من يجعل المخصوص 
مبتداً والخبر محذوفاء فلو قال: وقد يحذف بعض استغناف لكان أحسن» ولعله إنما ترك المصنف الكلام على ذلك 
لقلته في كلامهم أو لضعف القول المذكور. (الدسوقي) فعلا: ذلك الصدر كما في الآية. 

والآصال: جمع أصيل .معن آحر النهار. أي يسبحه رجال إخ: وحذف الفعل اعتمادا على "يسبح" الأول لا على 
المذكور في السؤال المقدر؛ لأنه لا يجوز كما في "دلائل الإعجاز' فلا خالفة بينه وبين الشارح. (التجريد) 


الفن الأول 4۷۲ الفصل والوصل 
وعليه "نعم الرحل" أو "نعم رحلا زيد" على قول أي على قول من يجعل المخصوص 


على حذف صدر الاستناف 
بالمدح حبر مبتدأً حذوف» أي هو زيد ويجعل الحملة استينافا حوابا للسؤال عن تفسير 
عطف لازم على ملزوم 
الفاعل المبهم. وقد بحذف الاستيناف كله إما مع قيام شىء مقامه ڪو: زعمتم ان 
َ قول الحماسي 


إحوتكم قريش :: هم إلف أي إيلاف في الرحلتين المعروفتين هحم في التحارة رحلة في 
الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام» وليس لكم إلاف أي مؤالفة في الرحاتين 


لأنه حار لأنه بارد 
المعروفتين كأنه قيل: أصدقنا ام كذبنا؟ فقيل: كذبتم» فحذف هذا الاستيناف كله وأقيم 


قوله: "کذبتم" 


وعليه: أي ويجري عليه أي على حذف صدر الاستتناف» نبه به على التفاوت بين المثالين وهو كون المحذوف في 
أحدهما المسند وفي الآحر المسند إليه» وكون الحذف قي الأول جائزا أو في الثاني واجبا. [التجريد ملخحصا: ]۲٠٤‏ 
أي على قول !خ: أي على قول من يقول: إن المخحصوص مبتدأ محذوف الخبر وإلا فيكون امحذوف العحز› 
ولا على قول من يقول: إن المخحصوص مبتداً حيره الحملة قبله أو إنه بدل أو عطف بيان وإلا فلا حذف أصلا 
ولا يكون في الكلام استغناف. [الدسوقي: ]٠٠/۳١‏ 
وقد يحذف إل: أي قد تحذف الحملة المستأنفة بتمامهاء فلا يبقى منها صدر ولا عجز» وحينغذ فيكون الفصل 
الذي هو ترك العطف بين المحذوفة وما قبلها تقريريا؛ لأن الفصل الحقيقي إغا يكون بين الملفوظين. (الدسوقي) 
ځو: هو قول ساور بن هند بن قيس بن زهير» وبعد البيت المذكور: 

[أولائك أومنوا حوعا وحوفا :: وقد حاعت بنو أسد وخحافوا] 
ومراده هجو بي أسد وتكذيبهم في انتسامم لقريش» وادعائهم أُمُم إحوقم ونظائرهم بأن ضحم إيلافا في الرحلتين» 
وليس هم شيء منهماء وأيضًا قد آمنهم الله من الجحوع والخوف كما هو نص القرآن وأنتم حائعون وخائفون. 
(الدسوقي) قريش: هم أولاد النضر بن كنانة وهو حبر "أن" وأما قوله "هم إلف" فهو منقطع عما قبله قائم مقام 
الاستئناف» والإلف مصدر الثلائي وهو إلف يقال: ألف فلان المكان يألفه إلفاء والإيلاف مصدر الرباعي وهو 
آلف» وكلاهما .معن واحد وهو المؤالفة والرغبة. (الدسوقي) 
ليس لكم إلاف: أي رغبة في الرحلتين المعروفتين» أي فقد افتريتم قي دعوى الأحوة لعدم التساوي في المزايا 
والرتب؛ إذ لو صدقتم في ادعاء الأحوة همم لاستويتم مع قريش في مؤالفة الرحلتين. (الدسوقي) 
وأقيم إخ: اعلم أن ما ذكره الشارح من أن قوله: "هم إلف" إل قائم مقام الاستئناف لدلالته عليه غير متعين لحواز أن 
يكون جوابا لسوال اقتضاه الجحواب الحذوف» فكأنه لما قال المتكلم: كذبتم» قالوا: لم كذبناء فقال له المتكلم: هم إلف» 
فيكون في البيت استفنافان: أحدهما محذوف والآحر مذكور» وكل منهما حواب لسؤال مقدر. (الدسوقي) 


الفن الأول 4 الفصل والوصل 
قوله: هم إلف" ولیس لکم إلاف مقامه لدلالته عله أو بدو ل ذلك أي قیام شيءِ 


دلالة العلة على المعلول 
مقامه اكتفاء جرد القرينة نحو قوله تعالى: #فنعم الماهدون رالذريات: ۸ أي نحن 
الدالة على المحذوف 


على قول أي من يجعل المخحصوص خبر المبتدا أي هم نجن. 
ولا فرغ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في بيان الخحالتين المقتضيتين 
للوصل فقال: وأما الوصل لدفع الإيهام فكقوهم: لاء وأَيدك الله فقومم: "لا" رد لكلام 
سابق کما إذا قیل: هل الأمر کذلك. فقالوا: "ل أي لش الأمر کذلك» فهذده جملة 
إخحبارية و"أيدك الله" جلة إنشائية دعائية فبينهما كمال الانقطاع» لكن عطفت عليها؛. . . 
أي بالتأييد للمخحاطب 
أي نحن إخ: أي هم نحن» ولا كان "هم" هذا واحب الإضمار لم ينطق ا وكان الأحسن أن يذكره؛ لأنه إنغا بعنع 
النطق به حيث كان قي ت ركيب» وأما إذا قصد تفسر المعن فلا. (العروس) أي من يجعل إخ: أي إنغا يكون ما 
حذف فيه الجموع على قول من يجعل المحصوص بالمدح خبر مبتدأ محذوف» فيكون التقدير: هم نحن» وأما على 
قول من عله مبتداً وما قبله خبرا فليس من الباب. [التجحرید: ]۲٠١‏ 
أي هم نحن: فيكون امحذوف جلة الملخصوص مع مبتداً. [الدسوقي: ]٠٦/۳‏ الأربعة المقتضية: وهي كمال 
الانقطاع بلا إيهام» و كمال الاتصال وشبه الأول وشبه الثاني. [الدسوقي: 1۷/۳] الخحالتين المقتضيتين: وها كمال 
الانقطاع مع الإيهام» والتوسط بين الكمالين. (الدسوقي) وأما الوصل: أي الذي يحب مع كمال الانقطاع» وقوله: 
"لدفع الإيهام" أي لأحل دفع إيهام السامع حلاف مراد المتكلم لو لم يعطف هذاء وكان المناسب لكلامه سابقا أن 
يقول: وأما كمال الانقطاع مع الإيهام الذي يجب فيه الوصل لدفع الإيهام فهو كقومم إخ. (الدسوقي) 
لا وأيدك الله: ذكر صاحب "المغرب": أن أبا بكر الصديق «إه مر برحل في يده ثوب» فقال له الصديق فف أتبيع 
هذا؟ فقال: لا يرحمك الله» فقال له الصديق «ه: لا تقل هكذاء قل: لا ويرحمك الله. واعلم أن دفع الإيهام لا يتوقف 
على حصوص العطف» بل لو سكت بعد قوله: "لا" أو تكلم ما يدفع الاتصال» ثم قال: "رحمك الله" أو "أيدك ابل" 
من غير عطف لكان الكلام خاليا عن الإيهام. (الدسوقي) 
هل الأمر كذلك: أي هل أسأت إلى فلان أو هل الأمر كما زعم فلان. (الدسوقي) فهذه: أي جلة "ليس الأمر 
كذلك" الى تضمنتها "لا". [الدسوقي: ۳ ] لكن عطفت إخ: هذا تصريح بأن الواو المذكورة عاطفة لا زائدة؛ 
لدفع الإيهام» وليست استئنافية كما قيل: لكوما في الأصل للعطف» فلا يصار إلى حلافه إلا عند الضرورة» ولعل 
ذلك القائل ارتكب هذا هربا من لزوم عطف الإنشاء على الإحبار» وفي "الفنرى": يحكي عن الصاحب ابن عباد أنه 
قال: هذه الواو أحسن من واوات الاصداغ على حدود لمرد الملاح. (الدسوقي) 


الفن الأول 4٤‏ الفصل والوصل 


بالتأييد فأينما وقع هذا الكلام» فالمعطوف عليه هو مضمون قوله: "لا"» وبعضهم لا 
هو الزوزني 
م يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام نقل عن الثعابي حكاية مشتملة على قوله: 


لا وأيدك الله ونحوه 
"قلت: لاء وأيدك الله" وزعم أن قوله: "وأيدك الله" عطف على قوله: "قلت" ولم يعرف 
ذلك الما 
أنه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول» وأنه لو لم يحك الحكاية فحين ما قال 
وايدك الله معطوفا على "قلت أي التعالي المراد من الحكاية: قلت 
للمخحاطب "لاء وأيدك الله" فلا بد له من معطوف عليه. وأما التوسط عطف على قوله: 
بدون قلت جواب لو 
لأن ترك العطف إخ: قيل: إن هذا الوهم بعد إيراد العاطف باق؛ لأنه جوز أن يكون للعطف على المنفي لا على 
النفي» وإذا كان العطف على المنفي كانت "لا" مسلطة على المعطوف. والحواب: أن العطف على المنفي الحذوف 
مع وحود المذكور نما لا يذهب إليه الوهم. [الدسوقي: ]1۸/۳١‏ بعدم التأييد: فلدفع هذا الوهم جيء بالواو. 
فأينما وقع: [تفريع على قوله: لكن عطفت عليها] "أين" شرطية واا قوله: فالمعطوف إل أي فأيّ حل وقع فيه هذا 
الكلام» أي مثل هذا الكلام ما جمع فيه بين "لا" الت لرد كلام سابق وجملة دعائية نحو: لا ونصرك اللهء أو لا ورحمك 
الله أو لا وأصلحك اللهء فالمعطوف عليه هو مضمون قوله: "لا" أي ما تضمنه "لا" من الحملة. (الدسوقي) 
وبعضهم إخ: وبعضهم حعل المعطوف محذوفا والتقدير: "لا"» وأقول: أيدك الله» فيكون من عطف الخبر على الخبر 
فلا يكون مثالا لما نحن فيه؛ إذ ليس بينهما كمال الانقطاع» وقرينة الحذف امتناع عطف الإنشاء على الخبر. 
(ملحص) نم يدخل إخ: أي وهو حلاف المقصود من هذا الت ركيب» فإن المقصود من هذا الت ركيب باعتبار 
الاستعمال العرفي والقصد الغالي أنه من جملة امقول وأن المع قلت: لاء وقلت: أيدك الله. (الدسوقي) 
وأنه لو لم حك إل: هذا اعتراض ثان على ذلك القائل» وحاصله: أن الذي ذكره من العطف على "قلت" إنغا 
يتأتى في حصوص تلك الحكاية. وأما إذا قلت: لا وأيدك الله من غير "قلت" احتاج الأمر للمعطوف عليه ولم يوجحد 
معطوف عليه» ووجود العطف بدون معطوف عليه باطل» فبطل كلام ذلك القائل وتعين كون المعطوف عليه 
مضمون "لا" سواء صرح قبلها بالحكاية أو لا. [الدسوقي ملخصاً: 14/۳] 
وأما للتوسط: الحار وابجرور متعلق بالوصل محذوفا والوصل مبتدأًء و"إذا" في قوله: "فإذا اتفقتا" إلخ حبره» وأصل 
الكلام: وأما الوصل لأجل التوسط فيتحقق بين الحملتين إذا اتفقتا إل والفاء في حواب الشرط داخحلة ف المعن على 
الجملة» لكنها زحلقت عن المبتدأً إلى الخبر» كما في "أما زيد فقائم"» والحملة عطف على جملة "وأما الوصل لدفع 
الإيهام فكقوهمم'. (الدسوقي) 


الفن الأول ) 4o‏ الفصل والوصل 
أما الوصل لدفع الإيهام أي أما الوصل لتوسط الحملتين بين كمال الانقطاع وكمال 
الاتصال» وقد صحفه بعضهم» "وإما" بكسر الحمزة فرکب . مان عمياء وخبط خبط 


الروزي ظهر ناقة عمياء 


عشواء فإذا اتفقتا أي المحملتان حبرا TTT‏ ویکون بینهما 
حامع بدلالة ما سبق من أنه إِذ ا یکن جامع فبينهما كمال الانقطاع» ثم الحملتان 
المتفقتان حبرا أو إنشاء لفظا ومعن قسمان؛ لاما إما حبريتان أو إنشائيتان» والمتفقتان 


معنى فقط ستة أقسام؛ لاما إن كانتا إنشائيتين معن فاللفظان إما حبران E‏ 
نحو تذهب إلى فلان وتکرمه 

بين كمال: بأن لا يكون بين الحملتين أحد الكمالين ولا شبه أحدهما. فركب إخ: والمراد أنه وقع في حبط عظيم 
من حهة اللفظ والمعئ» أما من حهة اللفظ فلأن قراءته بالكسر تحوج إلى تقدير "إما" قي المعطوف عليه قبلها كما 
اعترف هو بذلك؛ لأن "إما" العاطفة لابد أن يتقدمهما "إما" في المعطوف عليه» فيصر تقدير الكلام هكذا: وأما 
الوصل فإما لدفع الإيهام وإما للتوسط» ويرد عليه أن حذف "إما" من المعطوف عليه لا يجوز في السعة» حى يقال: 
إا مقدرة قبل قوله: لدفع الإيهام» ويرد عليه أيضًا أن الفاء في قوله: "فكقومم"» وفي قوله: "فإذا اتفقتا" تكون 
ضائعة وتبقى "إذا" بلا حواب في قوله: "فإذا اتفقتا" إن كانت شرطية» أو بلا متعلق ظاهر إن كانت جرد الظرفيةء 
فيحتاج إلى حعل الفاء في قوله: "فكقوهم": مؤخحرة عن التقدم وأن المعطوف عليه احذوف زحلقت عنه الفاي 
فأدحلت على "كقوهم"» وإلى تقدير الحواب» أو متعلق الظرف» وفي ذلك من التعسف والخبط لما فيه من الحذف 
الغير المعهود ومن العجرفة ما لا بخفى مع عدم الحاجحة لذلك. 

وأما من حهة المع فلأنه قد علم من قول المصنف سابقا في مقام تعداد الصور إجالا و"إلا فالوصل" أن الوصل 
يحب في صورة كمال الانقطاع مع الإيهام وفي صورة التوسط بين الكمالين» وحينثلٍ فيحب أن يجعل "ما" هنا 
تفصيلا للصورتين المذكورتين التين يجب فيهما الوصل وهو ما يقتضيه فتح "أما"؛ إذ المعئ: وأما الوصل الذي يجب 
مع كمال الانقطاع مع الإيهام لأحل دفع الإيهام "فكقوم" إلخ» وأما الوصل الذي يجب لأحل توسط الحملتين بين 
الكمالين ففيما إذا اتفقتا إخ. [الدسوقي: 1۹/۳١‏ والتحريد: ]٠٠٠١‏ 

وخبط خبط عشواء: أي مثل حبط ناقة عشواء» وهي ال لا تبصر قي الليل. فإذا اتفقتا: أي فكائن إذا اتفقتا. 
[التحريد: ]۲٠١‏ لفظا ومعنى: راحعان لكل من خبر أو إنشاءء وكذا قوله: أو معن فقط. [الدسوقي: ]۷٠/۳‏ 
بدلالة إل: أي إنما ذكرنا هذا القيد لدلالة ما سبق عليه. إذ نم يكن ج أي والحال اما اتفقا حبرا لفظا ومع 
أو اتفقا إنشاء كذلك. [الدسوقي: ]۷٠/۳‏ والمتفقتان معنى فقط إخ: فيه أن القسم الأول والرابع متفقتان معن 
ولفظاء فيكون التقسيم من باب تقسيم الشيء إلى أنواعه وإلى ما هو حارج عنه. والحواب: أن ف العبارة حذفا 
لدلالة ما قبله عليه» والأصل: "والمتفقتان حبرا أو إنشاء معن فقط". فقوله: "معن فقط" مرتبط بالحذوف لا بقوله: 
'المتفقتان"» فتنبه لذلك» فقد غفل عنه الناظرون. (التحريد) 


الفن الأول 4۷٦‏ الفصل والوصل 

أو الأول خير والثاني إنشاء أو بالعكس» وإن كانتا حبريتين معن فاللفظان إما إنشاءان 

أو الأول إنشاء والثاي خبر أو بالعكس» فايجموع کک اقسا والمصنف أورد 
من باب ١‏ 


للقسمين الأولين مثاهما کقوله تعالی: إيخادعون اله وهر خاوعھم 4 (النساء: )١ ٤١‏ 
وقوله تعالى: «إإن الأَبْرًار لي لَعيم وإن الفجار لي جَجيم (الانفطار: )٠۳١٠١‏ في 
الخبريتين لفظا ومعئ» إلا ممما ف الخال الثاني متناسبان في الاسمية» بخلاف الأول 


لنكتة تعد الخال 
وقوله تعالٰی: لوا راشا ولا شرفو ا (الأعراف: )٠١‏ في الإنشائيتين لفظا ومعىئ» 
وأوْرَد للاتفاق معن فقط مثالا واحدًا إشارة إلى أنه بعكن تطبيقه على قسمين e‏ 
الملصنف بين الحملتين 


إما إنشاءان: نحو "ألم أقل لك كذا وكذا" و "ألم أعطك" أي قلت لك وأعطيتك. [الدسوقي: ]۷٠/۳١‏ 

للقسمين الأولين: أعي الحملتين المتفقتين حبرا لفظا ومعئ» والحملتين المتفقتين إنشاء لفظا ومعئ. (الدسوقي) 
يُخَادعُون اللّه: أي بإظهار حلاف ما يبطنون» وقوله: "وهو خادعهم" أي جازيهم على حداعهم» فالحملتان خحبريتان 
لفظا ومعيئ» والجامع بينهما اتحاد المسندين؛ لأمما معا من المخادعة» وكون المسند إليهما خادعا والآحر مخادعاء فبينهما 
شبه التضايف» أو شبه التضاد لما تشعر به المخادعة من العداوة. وأورد على المصنف أن هذه الآية في سورة النسايء 
فالحملة ها محل من الإعراب؛ لأا حبر "إن" من قوله تعالى: ان المُنَافقينَ يُخَاوعون [النساء: ]٠٤١‏ وليست آية 
البقرة؛ لأنه ليس فيها "وهو خحادعهم"» والكلام الآن في ما لا حل له من الإعراب. وأجيب بأن المقصد بيان التو سط 
بين الكمالين بقطع النظر عن كون الحملة لها محل من الإعراب أو لا. (الدسوقي) 

وهر حَاوعَهُمٌ إل: والحامع بينهما الاتحاد في المسند والمسند إليه» وذلك أن تقول: إن الحملتين لم تتحدا في المسندء 
فإن المخحادعة غير الخدع» إلا أن يقال: إن المراد من قوله: "وهو خادعهم" أن الله جازيهم على خداعهم» وبين 
الخداع وجزائه ماثلة؛ لقوله تعالى: ومن حَاءَ بالسَيَبّة فلا يُجُرى إلا منْلَها [الأنعام: ][٠٠١‏ والمماثلة ي حكم 
الاتحاد.(ملخحص) إن الأَبْرَار ج أي فال حملتان خبريتان لفظا ومعئ» والحامع بينهما التضاد بين المسندين والمسند 
اليهما؛ لأن الأبرار ضد الفحار» والكون في النعيم ضد الكون في الجحيم. [الدسوقي: ]۷١/۳‏ 

بخلاف الأول: فإن الحملة الأولى فيه فعلية والثانية امية. (الدسوقي) كلوا إل: الجامع بين هذه احمل الثلاث 
الإنشائية اتحادها في المسند إليه مع ما بين الأكل والشرب والإسراف من المناسبة. [التجرید: ]۲٠٠‏ 

على قسمين: المراد بالقسمين الذين بمعكن تطبيق المثال عليهما أن تكون الحملتان خبريتين لفظا إنشائيتين معئ» أو 
تکونا إنشائیتين معىێ» والأولى حبرية في اللفظ والثانية إنشائية فيه» وبقي على المصنف أمثلة الأربعة تمام الستة» فمثال 
ما إذا كانتا إنشائيتين معئ» والأولى إنشائية لفظا دون الثانية "قم الليل وأنت تصوم النهار"» ومثال الخبريتين معن مع - 


الفن الأول 4۷ الفصل والوصل 
من الأقسام الستة» وأعاد فيه لفظ الكاف تنبيها على أنه مثال للاتفاق معنى فقط 


فقال: و کقوله تعالی: لإوإذ أحذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إا اله وًبالوالدين إحْساناً 


واذكر إذ أحذنا قائلين هم لا تعبدون ٌ أي برا 


وذِي القربّى وَايتامى والْمَسَاكين وفُولوا لتاس خسنا رافرة: : ٣‏ فعطف "قولوا" على 
"لا تعبدون' ' مع احتلافهما لفظا لكومما إنشائيتين معئ؟ لان قوله: EE‏ إخبار 


في معن الإنشاء أي لا تعبدوا وقوله: "وبالوالدين إحسان" yy‏ 


= کوفما معا إنشائیتین لفظا ١‏ "لم آمرك بالتقوی» وألم آمرك بترك الظلم". ومثال الخبریتين معن مع کون الأول 
حبرية لفظا والثانية إنشائية لفظا "أمرتك بالتقوى» وم آمرك بترك الظلم" ومثال الخبریتین مع مع کون الأرلى 
إنشائية لفظا والثانية خحبرية لفظا قوله تعالى: أل بوذ عليه مياق اتاب أن لا فووا على اله إلا الْحَقَ وَدرَّسُوا م 
فيه [لأعراف: ]١٦۹‏ فإن "درسوا" عطف على قوله "ألم يؤحذ" وهو وإن كان إنشاء بوحود الاستفهام إلا أنه 
في تأويل الخبر وهو أحذه عليهم ميثاق الكتاب؛ لأن الاستفهام لالإنكارء تأمل. [الدسوقي: ]۷٠/۳‏ 

الأقسام الستة: وهي السابقة في قول الشارح: والمتفقتان معن فقط ستة إلخ. معنى فقط: فيه نظر؛ لأنه يصح كونه 
مثالا للمتفقتين لفظا ومعئ» وبأن يكونا حبريتين لفظا إنشائيتين معئ» كما صرح به الشارح بعد» وسيأني في المان. 
ويعكن أن يجاب بأن المراد: الاتفاق الحقيقي لا الاحتماليء والحقيقي هو الاتفاق معن فقط. [التحرید: ]۲٠٠‏ 
وبالوالدین: متعلتق بالفعل المقدر العامل في اللصدرء ومحل الشاهد من نقل الآية قوله: فإوبالوالدين إخْسانا[البقرة: ۸۳]؛ 
لأنه الحتمل للقسمين. وأما قوله: "وقولوا" فليس متملا إلا بوحه واحد» وحاصله: أن جملة "وقولوا" عطف على 
جملة "لا تعبدون" لاتحادهما في الإنشائية معن وإن احتلفا لفظا؛ لأن الأولى حبرية والثانية إنشائية. وأما جملة 
"وبالوالدين" فإن قدر الفعل العامل في المصدر حبرا ععى الطلب كانت تلك الجملة عطفا على جلة "لا تعبدون" 
والحملتان إنشائيتان معن خبريتان لفظاء وإن قدر الفعل العامل في المصدر طلبا كانت الأولى خحبرية لفظا إنشائية 
معئ» والثانية إنشائية لفظا ومعن. [الدسوقي ملخصا: ]۷۲/٣‏ 

وذي القربى إخ: أي المشاركين للوالدين في القرابة» "واليتامى" لاحتياجهم إلى الشفقة لضعفهم وعجزهم» 
"والمساكين" محل الشفقة للفقر» "وقولوا للناس حسنا" اكتفى ني الأحانب بالإحسان القولي؛ لأنه لا يتيسر الفعلي ني 
حق العامة. (التفسير) حسنا: أي قولا حسنا وصف به مبالغة. فعطف قولوا إخ: أي والحامع بين هذه الجمل 
باعتبار المسند إليه واضح لاتحاده فيها وباعتبار المسندات» فالاتحاد كذلك؛ لأن كلا من تخصيص الله تعالى بالعبادة 
والإحسان بالوالدين والقول الحسن للناس عبادة مأمور مما وأحذ الميثاق عليها. (الدسوقي) 

إخبار إخ: وذلك لأن أحذ الميثاق يقتضي الأمر والنهي» فإذا وقع بعده حبر أول بالأمر أو بالنهي كما هناء أي 
"لا تعبدوا غير الله تعالى" وكل منهما إنشاء. (الدسوقي) ) 


الفن الأول ۸ . الفصل والوصل 
لا بد له من فعل» فمًا أن يقدر حبرا في معنى الطلب أي وتحسنون معن أحسنواء 
فتكون الجملتان حبرا لفظا إنشاء معن» وفائدة تقدير الخبر ثم جعله معن الإنشاء أما 
لفظا فا ملاة مع قوله: "لا تعبدون"» وأما معن فالمبالغة باعتبار أن المخحاطب كأنه 
سرع إل الامتغال نور خبر 2 تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا وکذا 
تريد الأمر أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر أي "وأحسنوا 
بالْوالديْن إإحسًانا" فتكونان إنشائيتين معن مع أن لفظ الأولى إحبار ولفظ الثانية إنشاء. 


لا تعبدون وأحسنوا والحال أن لفظ الأولى وهي لا تعبدون وهي وأحسنوا 
إتقسيم الجامع بين الحملتين] 
والحامع ای ن الجملتين يجب أن یکون تاغتار امسك OSE‏ 


الوصف الجامع 


لا بد له من فعل: لأن قوله: "وبالوالدين" معمول لابد له من عامل يعمل قي عله النصب» والأصل فيه أن يكون فعلا. 
[الدسوقي: ۷۳/۳] في معنى الطلب: بقرينة المعطوف عليه وهو قوله: "لا تعبدون" (الدسوقي) الحملتان: وهما قوله: 
"لا تعبدون إلا الله" وقوله: "وتحسنون" المقدر. (الدسوقي) وفائدة إخ: هو مبتداً حذوف الخبر» أي ظاهرة لفظا 
ومعن أما لفظا إلخ. (الدسوقي) کأنه سارع إخ: إن قلت: ما ذكره إنما يصح لو كان الإحبار بلفظ الماضي. قلت: 
وكذلك بالحالء أفاده "عبد الحكيم". (الدسوقي) 

تريد الأمر: ولكن عبرت ب"تذهب" إظهاراً لكمال الرغبة حيث عد الذهاب» كالواقع المتسارع إليه أو كالوعود 
بوقوعه» وذلك أن المرغوب يتخيل واقعا أو سيقع» وقي ذلك من المبالغة قي طلب وقوع الذهاب ما ليس في قولك: اذهب 
إلى فلان. [التجريد: ]٠٠۷‏ أو يقدر: عطف على يقدر ف قوله: "سابقا فإما أن يقدر خبرا". (الدسوقي) 

على ما هو الظاهر: لأن الأصل ف الطلب أن يكون بصيغته الصريحة» لا يقال: وبقرينة "وقولوا"؛ لأنا نقول: 
يعارضها قرينة "لا تعبدون". (التحريد) فتكونان: الصواب: فتكونا؛ لأنه منصوب عطفا على "يقدر" المنصوب 
عطفا على "يقدر" السابق» ونصب ما هو من الأفعال الخمسة بحذف النون» ويعحكن جعله مستأنفا أي إذا تقرر ذلك 
فتكونان إل وإن كان فيه تكلف فتدبر. (التحريد) بين الجملتين: قيل: ظاهره عدم اشتراط الجامع بين المفرد 
والحملة» مثلا إذا قلت: "زيد كاتب أبوه والشاعر عمرو في داره" يصح وإن لم يكن بين الأب وعمرو مناسبة» ونجو 
زيد شاعر أحوه وعمرو حالس في داره كذلك والظاهر أمم لا يسمحون بذلك. (التجريد) 

جب أن يکون إخ: ظاهره أنه لا يجب الحامع بين المتعلقات» ولعله كذلك إن لم يكن القيد مقصودا بالذات قي 
الجملتين. وني "الأطول": لا جخفي أن رعاية المناسبة بين الفضلات أيضًا نما لابد منها. (التجريد) 


الفن الأول 4۹ الفصل والوصل 
إليهما والمسندين جميعا أي باعتبار المسند إليه في الحملة الأولى والمسند إليه في الحملة 
الثانيةء وكذا المسند في الأولى والمسند في الثانية نحو: يشعر زيد ويكتب؛ للمناسبة 
الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارمما في حيال أصحاهماء ويعطي زيد ونع أتضاد 


مع اتحاد المسند إليهما الذين هما مسندان لا مطلقا وهم الأدباء 


الإعطاء والمنع» هذا عند اتحاد ا عند تغایر هما فلابد من مناسبتهما 
كما أشار إليه بقوله: وزيد شاعر وعمرو كاتب» وزيد طويل وعمرو قصير؛ لناسبة 
بينهما أي بين زيد وعمرو کالاخحوة أو الصداقة أو العداوة NARS SSSR‏ 


إليهما: الضمير راحع إلى الألف واللام الموصولة باعتبار المع أي اللذين أسند إليهما في الحملتين. [التجريد: ]۲٠۷‏ 
جميعا: راحع للمسندين إليهماء فلا بد من المناسبة بين الأمرين أو الاتحاد فيهماء فلو وحدت مناسبة بين المسندين 
فقط أو المسند إليهما فقط» أو اتحاد بين المسندين» أو المسند إليهما فقط فلا يكفي. [الدسوقي: ]۷۸/٣‏ 

أي باعتبار إل: أي لا باعتبار المسند إليهما فقط ولا باعتبار المسندين فقط» ولا باعتبار المسند قي الأولى والمسند إليه قي 
الثانية» ولا باعتبار العكس أي المسند إليه في الأولى والمسند في الثانية. (الدسوقي) والمسند إ: حص المصنف الاتحاد ي 
المسند إليه والمسندء وبقي وراء ذلك قسم» وهو أن يتحد المسند إليه في إحداهما مع المسند في الأحرى» مثل الإبمان 
حسن» والقبيح الكفر» فا لحامع هنا إنما هو بين المسند إليه والمسند وهذا وارد عليهم أجعين. (عروس الأفراح) 
للمناسبة إخ: المناسبة بينهما من حهة أن كلا منهما تأليف كلام على وجه خصوص. وذلك لأن الشعر تأليف 
كلام موزون» والكتابة تأليف كلام نثر. (الدسوقي) وتقارهما إخ: هذا جامع آحر غير الأولء وذلك لأن 
التقارن المذ كور حامع خيالي كما يأق» والحاصل: أن الجامع بين المسند إليهما في الحملتين عقلي لا غير وهو 
الإاتحاد» وأما بين المسندين فیهما فیصح أن يعتبر انه التمائل فیکون عقلياء ويصح أن یعتبر انه التقارن في خحيال 
أصحايما فيكون خيالياء فتأمل. (الدسوقي) 

لعضاد الإعطاء والمنع: [ أي العطف صحيح لتضادها فا حامع وهمي] فيه نظر؛ لأن التقابل تي الإعطاء والمنع تقابل العدم 
والملكة لا تقابل التضاد؛ لأن المنع عدم الإعطاء اللهم إلا أن يكون مراده التضاد اللغوي» أعيْ: مطلق التناني أو يقال: 
إن المنع كف النفس عن الإعطاء فهو أمر ثبوتي» وحيتاٍ فالتضاد بينهما ظاهر ولا اعتراض. [الدسوقي ملحصاً: ۷۹/۳] 
فلا بد من مناسبتهما: أي أن يكون بينهما مناسبة وعلاقة حاصة» فلا يكفي كوما إنسانين أو قائمين أو قاعدين مثلا 
على ما يأتي. والحاصل: أنه إذا اتحد المسند إليه فيهماء كما في المثالين السابقين لم يطلب حامع آحر غير ذلك الاتحاد» بل 
ذلك الاتحاد هو الجامع» وإن لم يتحد فلا بد من مناسبة حاصة بينهما ولا تكفي المناسبة العامة. [الدسوقي: ]۸٠/۳‏ 

لمناسبة بينهما: متعلق .عحذوف أي فالعطف فيهما صحيح لناسبة» ولم ينبه على المناسبة بين المسندين في هذين 
المغالين للعلم مما ما تقدم. (الدسوقي) 


الفن الأول A:‏ الفصل والوصل 
ن تسیر 


أحد المسند إليهما 
نوع اختصاص» بخلاف زيد شاعر وعمرو كاتب بدوفا أي بدون المناسبة بين زيد 
وعمرو» فإنه لا يصح وإن كان المسندان متناسبين» بل وإن اتحد المسندان» وهذا حكموا 
هذا الت ركيب ونحوة 
بامتناع حو : حفي ضيْق وخاتمي ضيق» وبخلاف زيد شاعر وعمرو طويل مطلقا أي 
سواء كان بين زيد وعمرو مناسبة أو لم تكن؛ فإنه لا يصح لعدم تناسب الشعر وطول 


كعداوة وصداقة 
القامة. السكاكي ذكر أنه جب أن يكون بين الجحملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة 
معا من جهة العقل وهو الحامع العقلي» أو من جهة الوهم SSA SED‏ 


نحو ذلك: كاشتراكهما في إمارة أو جحارة. [التجريد: ]۲١۷‏ وبالجملة: أي ونقول قولا ملتبسا بالإجمال. (التجريد) 
نوع اختصاص: فلا يكفي الاشتراك في النوعية. (التجريد) وهذا: أي لعدم المناسبة بين المسند إليهما. (التحريد) 
حكموا إل: لأنه لا مناسبة خحاصة بين الخف والخاتم ولا عبرة .مناسبة كوخما معا ملبوسين لبعدها ما لم يوجد 
بينهما تقارن في الخيال. وقي "عبد الحكيم": أن محل منع العطف في "حفي ضيق» وخاتمي ضيق" إذا كان المقام مقام 
الاشتغال بذكر الخواتم» أما إذا كان المقام بيان أحوال الأمور الي تتعلق بالشخحص,» فإنه يصح العطف بأن تقول: 
كمي واسع» وداري واسعة» وحاتمي ضيق» وخفي ضيق» وغلامي آبق. [الدسوقي: ]۸١/۳‏ 

لعدم تناسب الشعر ا علة لعدم صحة العطف مطلقاء وحاصله: أنه على فرض وجود المناسبة بين زيد وعمروء 
فهي مفقودة بين المسندين» أعيْ الشعر وطول القامة» فالمناسبة معدومة إما من جهة واحدة أو من جهتين. 
[الدسوقي: ۸۲/۳] السكاكي ذكر إل: حاصله: أن السكاكي قسم الجامع إلى عقلي ووحمي وخيالي» ونقل 
الملصنف كلامه مغيرا لعبارته قصدا لإإحلاصهاء فلزم المصنف من الفساد على ذلك التعبير الذي عبر ما سيظهر لك في 
الشرح بعد الفراغ من شرح كلام المصنف. (الدسوقي) 

أن يكون بين الجملتين: أي من حيث أحزائهما لا من حيث ذاتيهما كما هو ظاهر. (الدسوقي) ما يجمعهما: أي حامع 
يجمعهما كالاتحاد والتماثل والتضايف. (الدسوقي) القوة المغكرة: هي الآحذة من غيرها ما تتصرف فيه بالحل 
والتركيب. [التجريد: ]۲١۸‏ من جهة العقل: أي جعا ناشعا من حهته» وذلك بأن يتخيل العقل بسبب ذلك 
الجامع على اجتماعهما في المفكرة. (الدسوقي) 

وهو: أي ذلك الحامع الذي يجمع العقل بين الحملتين بسببه في القوة المفكرة الجامع العقلي» وليس المراد به ما 
يد ركه العقل من المعاني الكلية. (الدسوقي) أو من جهة الوهم: الحامع الومي عبارة عن أمر يجمع بين الشيثين لي 
القوة المفكرة جمعا ناشئا من حهة الوهم» كشبه التماثل والتضاد على ما يأتي» وليس المراد بالحامع الوهمي ما يدرك 
بالوهم من المعان الحزئية الموحودة في المحسوسات على ما يأت. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۸۱ الفصل والوصل 


وهو الجامع الوهمي» أو من جهة الخيال وهو الجاع الخيالي. والمراد بالعقل: القوة 
وهو الأخزانة للحس المشترك 
العاقلة المدركة للكليات» وبالوهم ة القوة المدركة للمعان الحرئية الموحودة في 


المحسوسات من غير أن تتأذّى إليها من طرق الحواس كإدراك الشاة معن في 
تصل مثال للمعاي 

الذئب» وباليال: القوة الي بجتمع فيها صور الحسوسات وتبقى فيها بعد غيبتها عن 

الحس المشترك» وهي القوة الي تتأدى إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة 


أو من جهة الخيال: TT‏ جحهة الخيال» 
كالاقتران فيه على الحمع بينهما في القوة المفكرة. وليس للمراد بالجامع مع الخيالي ما يجتمع في الخيال من صور 
امحسوسات على ما يأق. [الدسوقي: ٣/۳‏ ۸] 

والمراد بالعقل: قال السيد في حاشية "المطول": المفهوم إما كلى وإما حزئي» والجزئي إما صور وهي الحسوسة 
بإحدى الحواس الخمس الظاهرةء وإما معان وهي الأمور الجحزئية المنتزعة من الصور الحسوسة» ولكل واحد من 
الأقسام الثلاثة مدرك وحافظ, فمدرك الكلي وما في حكمه من الحزئيات الجردة عن العوارض المادية هو العقلء 
وحافظه على ما زعموا هو العقل الفياض» ومدرك الصور هو الحس المشترك وحافظها الخيالء ومدرك المعايي هو 
الوهم وحافظها الذاكرة» ولابد من قوة أحرى متصرفة» وتسمی مفكرة ومتخيلة» ويمذه الأمور السبعة تنتظم أحوال 
الإدراکات کلها. [التحرید: ]۲٠۸‏ 

المدر كة للكليات: أي بالذات» كذا يقال في بقية تعاريف القوى المذكورة بعد وإنما قلنا الزات في التعاريف؛ لأن 
كلا من القوى المذكورة يدرك غير ما له بالواسطة كالعقل مثلا فإنه يدرك الجزئي بواسطة جحريده عن العوارض 
المحسمانية والواهمة؛ فإنما تدرك صور الحسوسات بواسطة الحس المشترك. [الدسوقي: ٤/٣‏ ۸] 

ف المحسوسات: أي الأشياء المحسوسات بإحدى الحواس الظاهرة. [التحرید: ]۲٠۹‏ من غير اح أي من غير 
أن تصل إليها من طرق الحواس» وهذه زيادة توضيح؛ لأن المعاني عبارة عما يقابل الصور. والمتأدى بالحواس هو 
الصور» فالمسموعات والمشمومات والمذوقات e‏ داحلة في الصور لا في المعاني. وليس المراد بالصور 
حصوص المبصرات» وبالمعاي ما عداها حى يدحل فيها ما ذكر. (الدسوقي) 

كإدراك الشاة إخ: كالقوة الي تدرك ما الشاة معن في الذئب» وهو الإيذاء والعداوة» فالعداوة الي في الذئب 
معن جزئي تدركه الشاة بالواهمة» ولم يتأد إليها من حاسة ظاهرة. (الدسوقي) القوة: أي فهي خزانة للحس 
المشترك وليست مدركة. (الدسؤقي) الحس المشترك: ميت مشت ركة لاشتراكها بين الحواس الخمسة. 

تتأدى إخ: أي تصل إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة» فهو كحوض يصب فيه من أنابيب حمسة» 
وهي الحواس الخمس: السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس. [الدسوقي: ]۸٠/۳‏ 


الفن الأول AY‏ الفصل والوصل 
oN‏ ا من شأما اتفصیل والت ركيب ب ين الصور المأحوذة عن الحسلٌ المشترك 


O 
فقال ا الجامع بين الحملتين 0 وهو أن‎ e الظاهرة وبا لمعاني: ما‎ 
المد ركة بالوهم‎ 


E E NEN E 


قیو دهما» وهذا ظاهر في أن ا الجر الأمر المتصور ولما کان مقررا انه له يکفي 
في عطف الحملتين وجود الحامع بون المغردين من مفرداتما باعتراف السكاكي أيضا غير 


جواب )ا 


الصنف غبارة السكاكي وقال: الجامع بين الشيئين إما عقلي STR NE‏ 


وبا مفكرة إخ: وهي دائمًا لا تسكن نوما ولا يقظة» وليس من شأما أن يكون عملها منتظماء بل النفس تستعملها 
بواسطة القوة العاقلةء فتلبس الماهية الكلية صورا حزئية بالت ركيب لتتأدى إلى الحس المشترك صورا جزئية كما يراه 
التائ ويذا الاعتبار تسمى مفكرة» واستدلوا على وحودها بأن التصرف غير ثابت كسائر القوى المدركة فله قوة 
سواها. (ملحص) فقال: عطف على قوله سابقا ذكر. [الدسوقي: ]۸٥/۳١‏ 

وهذا: قول السكاكي مثل الاتحاد إخ. (الدسوقي) مقررا: خبر "کان" مقدماء وقوله: "أنه لا يکفي" 
اسمها. لا يكفي إل: أي بل لابد من حامع بين جميع الأحزاء الأربعة على الوحه السابق. (الدسوقي) 
باعتراف السكاكي: وعبارته السابقة توذن بالكفاية كما يأت بيانه. (الدسوقي) 

غير المصنف إخ: حيث أبدل الحملتين بالشيئين الشاملين للركنين بجعل الألف واللام في الشيئين للعموم .معن أن 
كل شيفين من الحملتين يجب الحامع بينهماء فيقتضي ذلك وجحوب وجود الجامع بين كل ركنين» وأبدل تصور 
المنكر بالتصور المعرف مرادا به الإدراك لا التصور؛ لأن التصور النكر نكرة في سياق الإثبات» فلا يصدق إلا على 
فرد يقتضي كفاية الاتحاد في متصور واحد» فعدل عنه إلى المعرف؛ ليفيد أن الجامع الاتحاد قي جنس المتصورء 
فيصدق بتصور المسندين والمسند إليهما ولا يكفي تصور واحد. والحاصل: أن المصنف إنما عدل عن الحملتين إلى 
الشيئين؛ لأن الجامع يجب في المفردات أيضًاء فنبه على أن ما ذكره لا بخص الحملتين» وعدل عن تصور إلى التصور؛ 
لأن المتبادر منه كفاية الاتحاد في متصور واحد» فعدل إلى المعرف؛ ليفيد أن الجامع الاتحاد في حنس المتصورء 
ولا يكفي الاتحاد في متصور واحد. (الدسوقي) 

الجامع بين الشيئين: أي بين كل شيئين من الحملتين» فاللام للاستغراق» فيستفاد منه اشتراط وجود الجامع بين كل 
رکنین من أ رکافما. [التجريد ملحصا: ٠‏ ] إما عقلي إخ: وهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل أو 
تضايف» فإن المتضايفين يتوقف فهم كل منهما على الآحر توقف معية لا توقف دور. (ملخص) 


الفن الأول 4A‏ الفصل والوصل 
وهو أمر بسببه يقتضي العقل احتماعهما في المغكرة› وذلك بان یکون بينهما اتحاد في 


ag‏ ا اي جص 
التصور أو تماثل هناك فإن العقل بتجريده المثلين عن التشحص في الخارج ۶ 
في الحقيقة حير "إن" 
التعدد بينهماء فيصيران متحدين» وذلك لأن العقل يجرد SS‏ 
الحاصل بين الغلين شيغا واحدا عند المفكرة التحريد حاصل لأن إل 
الخارحية» وينتز منه امعن الكلي فید رکه علی ما تقرر ني موضع وا قال: في الخارج؛ 
كالألوان والأشكال الحصوصة الاهية الكلية ولم يطلق التشخحص 
لأنه لا بجرده عن المشخحصات العقلية؛ لان کل ما هو موجود في العقل فلا بد له من 
كالناطقية والناهقية هية الإنسان 
a hS a‏ وها بت وهر أن التماثل هو الاتحاد في 
٤‏ عند الحكماء 
ادوع مدل اتاد زيد وعمرو ملا لي الإنسانة وإذا کان التمائل جامعا م يتوقف صحة 
الحقيقة 


لمفكرة: وهي الآحذة من الوهم والحس المشترك. اتحاد في ا أي عند تصور العقل مماء وذلك إذا كان 
الثاني هو الأول نحو: زيد كاتب وهو شاعر. أو تماثل: أي أو يكون بينهما تماثل» وذلك بأن يتفقا في الحقيقة 
ويختلفان في العوارض» فمثال ما إذا كان بينهما تماثل في المسند إليه كأن يقال: زيد كاتب وعمرو شاعر» فبين زيد 
وعمرو تماثل في الحقيقة الإنسانية» فكأنه قيل: الإنسان كاتب والإنسان شاعرء ومثال التماثل في المسند نحو: زيد 
أب لبكر» وعمرو أب لخالدء فأبوة زيد وأبوة عمرو حقيقتهما واحدة وإن احتلفا بالشخص,» فإذا جردتا عن 
الإضافة المشخحصة صارتا شيعا اعا [الدسوقي: ۸۹/۳] 

فإن العقل إخ: هذا بيان لوجحه كون التماثل حامعا عقلياء وهو في الحقيقة حواب عما يقال: إن المتماثلين قد يكونان 
جزئيين حسمانيين» والعقل لا يدرك الحزئيات الحسمانية؛ لأن العقل محرد عن الادة [ أعيْ: العناصر الأربعة] ولواحقهاء 
والجزئيات الحسمانية ليست جردة عنهاء فلا تناسب العقل الجردء والذي يناسبه إنما هو الكلي والجزئي ا وحيث 
كان الحزئي الحسمان لا يد ركه العقل فكيف يجمع بينهما في المفكرة؟ وحاصل ما أحاب به الصنف: أن العقل يد ركهما 
بعد بحريدهما عن المشخحصات. [الدسوقي: 1/۳[ بتجريده: الباء سببية مصدر مضاف لفاعله. 

لأن العقل يجرد الجزئي: المراد به الجزئي الحسماني» وهو ما يعنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه. واعترض بأن 
جحريد العقل للحزئي المذكور لا يكون إلا بعد إدراكه» والعقل لا يدركه؛ لأنه إنما يدرك الكلي أو الجزئي الجرد» 
وحينغلٍ فلا بمكن أن يجرد الحزئي الحقيقي؛ إذ فيه تحريد الشيء قبل إدراكه. والحواب أن المنفي عن العقل إدراكه 
للحزئي امذكور بالذات» وهذا لا يناقي استشعاره له بالوسائط فالجحزئيات الحسمانية تدرك أولا بالحس» فإذا أد ر كها الحس 
استشعرها العقل» ثم يجردها بعد ذلك عن المشخصات بواسطة المفكرة» ثم يدر كها بالذات. [التجريد: الدسوقي: ]4١/۳١‏ 
وههنا بحث: أي في جعل التماثل حهة حامعة. [التحريد: ]۲١١‏ 


الفن الأول 4A“‏ الفصل والوصل 
قولنا: زيد كاتب وعمرو شاعر على أحوة زيد وعمرو أو صداقتهما أو جو ذل لاما 
متماثلان لكومما من أفراد الإنسان. والجواب أن المراد بالتماثل ههنا اشتراكهما في 
فیتحدان في اتر في كلام لصنت 
وصف له نوع احتصاص يما على ما سيتضح لي باب التشبيهء أو تضايف وهو كون 
عطف على قوله: أو تماثل 
الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآحر» كما بين العلة 
والمعلولء فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخحرء إما ر إليه 
فهو علة والآحر معلول» أوالأقل والأكثر؛ فإن كل عدد يصير عند العد فانيا قبل عدد 
قبل فناء عدد آحر 
آحر فهو أقل من الآحر» والآحر أكثر منه» أو وهمي وهو أمر بسببه SECS‏ 
الفاني عطف على قوله: عقلي 
أن المراد إلخ: حاصله: أن هذا البحث مغالطة منشأها توهم أن المراد بالتماثل هنا التماثل با لمعن المصطلح عليه عند 
الحكماء» وهو الاتحاد في الحقيقة. وجواها منع أن المراد بالتماثل هنا التماثل بالمعن المذكور» بل بالمعى المصطلح 
عليه عند علماء البيان» وهو الاشتراك في وصف له مزيد احتصاص وارتباط بالشيئين بحيث يوجحب اجتماعها قي 
المفكرة مع اشتراكها في الحقيقة. [الدسوقي: [4١/١‏ باب التشبيه: من اشتراك المشبه والمشبه به في وصف حاص 
زائد على الحقيقة. [الدسوقي: ۹۲/۳] 
أو تضايف: كأن يقال: أبو زيد يكتب وابنه يشعر» فالحامع بين الأب والابن المسند إليهما عقلي وهو التضايف. 
(الدسوقي) لا بمکن تعقل إخ: [ أي يكون تصور أحدهما لازما لتصور الآخحر] وذلك لأن التضايف كالتجاور 
والاتصال والانفصال من مقولة الإضافة» وهي عبارة عن النسبة المتكررة» أي النسبة الي لا تعقل إلا بالقياس إلى 
نسبة أحرى هي أيضًا لا تعقل إلا بالقياس إلى الأولى كالأبوة والبنوة والأحوة والمساواة. ويسمى مضافا حقيقياء 
وال ركب عنه ومن المعروض يسمى مضافا إضافيا مشهوريا كالأب والابن والأخ والمساوي. (ملخحص) 
فان کل أمر ك دلیل لکون العلة والمعلول متضائفين. والأقل والأكثر: أي و كالتضايف الذي بين مفهومي الأقل 
والأكثر» كأن يقال: هذا العدد الأقل لزيد وذلك العدد الأكثر لصاحبهء وإنغا كان الأقل والأكثر من المتضايفين؛ لأن 
كلامنهما لا يفهم إلا باعتبار الآحر كما يفسره الشارح. [الدسوقي ملخحصا: 4۳/۳] عند العد: أي إذا عد بشيء 
واحد» كما إذا عد بالواحد أو بالاثنين أو غيرهما. (سيّد السند له أكثر منه: فظهر التضايف بين الأقل والأكثر. 
أو ومي: بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل أو تضادء أو شبه تضاد» قال الفاضل في "شرح المفتاح": لا كان 
العقل يز بين الأشياء الملتبسة» وتنسب إليه الأمور الصحيحة المطابقة للواقع» وكان كل واحد من الاتحاد والتمائل 
والتضايف سببا في نفسه للاجتماع» نسب الحمع ما إلى العقلء ولما كان الوهم نما يشتبه عليه الأمر ما يناسبه وكان 
شبه التماثل والتضاد وشبهه مناسبة لتلك الأسباب المقتضية في نفسها للاجتماع» نسب الحجمع مما إلى الوهم. ولا 
كان الخيال حلا لتقارن صور الحسوسات الي منها تنتتزع صور الموهومات والمعقولات نسب الحمع بسبب تقارن = 


الفن الأول Ao‏ الفصل والوصل 
یختال الوهم ي اجتماعهما عند المفكرة» بخلاف العقل؟ فإنه إذا حلي ونفسه لم يحكم 


مع نفسه بلا اتباع الوهم 


بذلك. وذلك بأن کک بين تصورييي, شبه تماثل كلويٰ بياض وصفرة» 4 


أي الاحتماع e‏ الوهبي الباء للتصرير 


يبرزهما في معرض TT‏ اا 


يظهر اللونين المذكورين لعدم غاية الخلاف 
عارض» بخلاف العقل فانه يعرف فما نوعان متباینان i‏ ت جنس وهر اللون» 
هو الكدرة والصغا فلا يصح العطف بينهما 


ولذلك أي ولأن الوهم يبرزهما ني معرض المئلين حسن الجمع بون الثلاثة الي في قوله: 
بالعطة 


ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
كنية المعتصم بال 
= الصور كلية كانت أو جزئية» موهومة أو محسوسة أي النيال» والضابط في الجامع أن الحمع إما بسبب التقارن 
في حزانة الصور أو لاء فالأول هو الخياليء والثاني إما أن يكون بواسطة مر يناسب الحمع ويقتضيه بحسب نفس 
الأمر فهو عقلي» وإلا فهو الوهمي. (چابي من التجريد) 
يختال: وذلك بأن يصور الوهم ذلك الأمر بصورة تصير سببا لاحتماعهماء وليس ثي الواقع سببا له سواء كان ذلك 
الأمر يدركه الوهم» كشبه التماثل والتضاد وشبه التضاد والجزئيات» أو كان لا يدركه الوهم ككلياتا. والحاصل: 
أن ابحامع الوحمي ليس أمرا حامعا في الواقع» بل باعتبار أن الوهم جعله حامعا. [الدسوقي: 4۳/۳] 
تماثل: أي المراد بالتماثل الاتحاد في النوع. كلونٰ بياض !خ: الإضافة بيانية أي كلونين هما بياض وصفرة» فيصح 
العطف في نحو: بياض الفضة يذهب الغ وصفرة الذهب تذهب المم. [الدسوقي: ٤/٣‏ 4] 
في معرض المثلين: أي فهما ليسا متماثلين لعدم صدق تعريف التماثل السابق عليهما وهو الاتحاد في النوع؛ لأن 
البياض والصفرة نختلفان نوعا ولا متضادين؛ لأن المتضادين هما الأمران الوحوديان اللذان بينهما غاية الخلاف» وليس 
بين البياض والصفرة غاية الخلاف» بل بين السواد والبياض. (الدسوقي بتوضيح) ولأن الوهم: أي ولأحل أن الوهم 
يبرز الشيئين بينهما شبه تماثل في معرض المثلين. [الدسوقي: ]4٠/۳‏ 
حسن الجمع: وكما حسن الحمع بين الثلائة في هذا الشعر لحامع وهمي حسن الحمع بين الثلائة في قول الشاعر: 
إذا م يكن للمرء قي الخلق مطمع فذو الستاج والسقاء والذر واحد 
فالوهم هو الذي حسن الحمع بين الملك والسقا وصغار النمل لاشتراكها في عدم التوقع منهم مع كوفا متباعدة غاية 
التباعد. (الدسوقي) في قوله: أي قول محمد بن وهيب بعدح المعتصم بالله. (الدسوقي) 
ثلاثة: يصح أن يكون حبرا مقدما على المبتدأ» وهو قوله: "” a a‏ وما عطف عليه» ويصح أن يكون ثلاثة 
مبتدأ محذوف الخبر» أي لنا أو في الوحود ثلالة تشرق الدنيا ببهجتهاء و"شمس الضحى" بدل أو عطف بيان أو خير 
مبتدأ محذوف. (الدسوقي) سمس الضحى إخ: حبر مبتداً حذوف أي أحدهاء وإلا لم يكن مثالا لما نحن فيه؛ إذ 
يكون حينئذ من عطف المفردات لا من عطف الحمل. (ملخحص) 


الفن الأول ۸٦‏ الفصل والوصل 
فإن الوهم يتوهم أن الثلائة من نوع واحد» وإنما احتلفت بالعوارض» والعقل يعرف 


وهو المشرق أو امنور للدنيا 


أا أمور متباينة أو يكون بين تصوريهما تضاد وهو التقابل بين أمرين وجوديين 


يتعاقبان على محل وأاحد وبينهما غاية الخلاف کالسواد والبياض ف المحسو سات» 

والإبمان والكفر في المعقولات. والحق أن بينهما تقابل العدم والملكةء لأن الإعان هو 
لا تقابز التضاد 

تصديق البي د في جميع ما علم جحيئه به بالضرورة أعي قبول النفس لذلك والإذعان 


فهو وحودي وملکة كالوحدانية والرسالة والبعث 


له على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين مع الإقرار به باللسان» والكفر 


كالقطب الشيرازي ولو مرة في العمر 

عدم الإيعان عما من شأنه أن يؤمن. وقد يقال: الكفر إنكار شيء من ذلك e‏ 

فهو عدم الملكة ما علم جيء البي 5 به 
بالعوارض: وهي كون الشمس كوكبا معينا نماريا» وكون القمر كوكبا مشخصا ليلياء وكون أبي إسحاق إنسانا. 
فا لحاصل: أن هذه الثلاثة عند العقل والحس متباينة» إلا أنه يسبق إلى الوهم بسبب تماثل هذه الثلاثة في الإشراق أا 
نوع واحد» وإنغا تمايزت بالعوارض وإن كان الإشراق في اثنين حسيا وفي الثالث عقليا بإضافة العدل والإحسانء 
لكن ينزل ذلك المعقول منزلة الحسوس لكمال ظهوره. [الدسوقي: ]١٠/۳‏ 
أو يكون: عطف على قوله: "يكون بين تصوريهما شبه تماثل". وجوديين: حرج به تقابل الإجاب والسلب» 
وتقابل العدم والملكة من تعريف التضاد. [الدسوقي ملخصا: ]41/١‏ يتعاقبان: دحل هذا القصد التضاد بين 
الجواهر» أعي الصور النوعية كالإبريق والزير. ومن أراد أن يخرج من التعريف الأنواع المتنافية من الجواهر لقصره 
التضاد على المعاني» كالسواد والبياض أو على المتصف بجا باعتبارهاء كالأسود والأبيض جعل مكان الحل الموضوع» 
فقال يتعاقبان على موضوع واحد؛ وذلك لأن الموضوع مخصوص بالأعراض» فعلى هذا لا يتقابل إلا الأعراض 
فتخر ج الأنواع وتبقى المعان. (الدسوقي ملخصا) 
وبينهما غاية الخلاف: خخرج هذا القيد التعاند كالتقابل بين السواد والحمرة» والبياض والصفرة» فيكون التعريف 
للتضاد الحقيقي لا للتضاد المشهورء أي الذي يشمل التعاند. (الدسوقي ملخحصا) 
کالسواد والبياض: فيقال: السواد قبيح والبياض مبوب. (الدسوقي) والإيمان والكفر: فيقال: الإعان عبوب 
والكفر قبيح. (الدسوقي) عما من شأنه: حرج به الجمادات والحيوانات والعحم. [الدسوقي: ]۹۷/۳١‏ 
الكفر إنكار إل: أورد على هذا القول أنه يقتضي ثبوت الواسطة بين الإبعان والكفرء فالشاك والجاهل الذي 
لم يصدق ولم ينكر ليس .عؤمن ولا كافر مع أنه لا واسطة بينهما. وأحيب بأن الجاهل أعيْ من لم تبلغه الدعوة ليس 
كلامنا فيه» ومن بلغته ودعي إلى التصديق فإن ححد فلا إشكال» وإن شك فهو جاحد للحزم والتصديق» فلا واسطة» 
وعلى المذهب الحق أعيْ كون التقابل بين الإبعان والكفر تقابل العدم والملكة عدم الواسطة بينهما ظاهر؛ لأن الشاك 
والحاهل داحلان قي الكفر لانتفاء التصديق بينهما. [الدسوقي: 4۷/۳ التحرید: ]۲٠۲‏ 


الفن الأول 4۸۷ الفصل والوصل 


فیکون وجوديا فیکونان E‏ بتصف بما أي بالمذ كورات کالابیض والأسودى 
فيصح ثيل اللصنة 


والمۇمن والكافر فأمثال ذلك يعد من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين 
التضادين» أو شبه تضاد كالسماء والأرض ف المحسوسات؛ فإما وحوديان» أحدهما 


في غاية الارتفاع والآحر في غاية الانحطاط وهذا معن شبه التضاد وليسا متضادين 


السماء والأرض 
لعدم تواردهما على المحل؛ لكومما من قبيل الأحسام دون الأعراض» ولا من قبيل 
الأسود والأبيض؛ لأن الوصفين المتضادين ههنا ليسا بداخلين في مفهومي السماء 


الار تفاع £ الاحطاط 


والأرض. والأول والثان فيما يعم الحسوسات والمعقولات فإن الأول هو الذي يكون 
سابقا على الغير ولا يکون مسبو قا بالغیر» ESE E a LS SESS Se‏ 


حسوسا کان أو معقولا 
با مذ كورات: أي السواد والبياض والإيمان والكفر. باعتبار الاشتمال إل: أي اشتمالا على وجه الدحول قي المفهو» 
لا باعتبار ذاتيهما لعدم تواردهما على المحل؛ لكوفما من الأحسام لا الأعراض» ولعدم العناد بينهما بقطع النظر عن 
وصفيهما. [التجريد ملحصا: ]۲٠۲‏ أو شبه تضاد: بان لا يكون أحد الشيئين ضدا لللآحر» ولا موصوفا بضد ما وصف 
به الآحر» ولكن يستلزم كل منهما معن ينافي ما يستلزمه الآحر» وهو قسمان: ما يكون في المحسوسات كالسماء والأرض» 
وما يعم الحسوسات والمعقولات كالأول والثاني» فيقال: السماء مرفوعة لنا والأرض موضوعة لنا. [الدسوقي: ۹۸/۳] 
وهذا: أي كون أحدهما في غاية الارتفاع والآحر في غاية الانحطاط معى إل. (الدسوقي) متضادين: فهما حارحان من 
تعريف التضاد. [الدسوقي: 44/۳] دون الأعراض: ظاهر هذا الكلام يدل على أن التوارد على الحل إغا هو في الأعراض› 
وفيه نظر لما عرفت أن امحل أعم من الموضوع والمختص بالأعراض هو الثاني لا الأول. (الدسوقي) 
ولا من قبيل إل: إشارة إلى حواب سوال نشا نما سبق أن الأبيض والأسود حعلا من قبيل المتضادين باعتبار اشتماهما 
على الوصفين المتضادين فلم لم يجعل السماء والأرض من هذا القبيل بهذا الاعتبار؟ وحاصل الجواب: اما لم يجعلا من 
قبيل الأسود والأبيض؛ لأن الوصفين المتضادين في الأبيض والأسود حزءان من مفهوميهما؛ لأن الأسود شيء ثبت له 
السواد» والأبيض شيء ثبت له البياض» بجخلاف السماء والأرض؛ فإن الوصفين المتضادين فيهما وهما الارتفاع والانحطاط 
لازمان هما وليسا داحلرن في مفهوميهما. (الدسوقي) 
بداخحلين: بخلاف الأسود والأبيض؛ فإن السواد والبياض داحل في مفهوميهما. الحسوسات: نخو: الأب أول 
والابن ثان. (الدسوقي) والمعقولات: نحو: علم الأب أوّل وعلم الابن ثان. (الدسوقي) 
فإن الأول: تعليل لحصول شبه التضاد بين مفهوم الأول ومفهوم الثاني. 


الفن الأول 4۸۸ الفصل والوصل 
والثاني هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط. فأشبها المتضادين باعتبار اشتماهما على 


کالابیض والأسود 


وصفين لا بعكن اجتماعهما ولم يجعلا متضادين كالأسود والأبيض؛ لانه قد بث يشترط ي 
المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف. . ولا يخفى أن مخالفة الثالث والرابع وغيرهما 
وهو أحد القولين كمامر 


للأول أكثر من مخالفة الثا مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول فلا یکون وجودیاء 
فإنه أي إا حعل التضاد وشبهه حامعا وهميا؛ لأن الوهم ينزلهما منزلة التضايف ني 


أو الاتصاف لتضاد وشبهه 
ا لا يبحضره أحد المتضادين أو الشبهين مما إلا ويحضره NS‏ د 
راط الو عي 
أقرب حطورا بالبال مع الضد من المغايرات O OS‏ 


ET‏ مع نحطور الضد 


فقط : أي لا غير» فبهذا الاعتبار صار مفهوم الثاني محتويا على قيدين: أحدهما وحودي» والآحر عدمي» كما أن مفهوم 
الأول كذلك. [الدسوقي: 4۹/۳] اجتماعهما: وهما عدم المسبوقية أصلا والمسبوقية بواحد. ولا يخفى: علة محذوف» 
أي وهذا الشرط غير موحود هنا؛ لأنه لا يخفى إلم. (الدسوقي) مع أن العدم إلخ: رد ثان أي هما خحارجان عن 
الضدين حي على عدم الاشتراط السابق. [التحريد: ]۲٠۳‏ 

فلا يكون وجوديا: أي وحينعٍ فلا يكونان ضدين؛ لاما الأمران الوجوديان» وظاهر هذا أن التقابل بينهما تقابل 
السلب والإنجاب أو العدم والملكة» وحاصل ما ذكره الشارح: أن الأول والثاني لا يكونان متضادين عند من يشترط 
في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف» ولا عند من لم يشترط ذلك أما عند من يشترط فظاهر؛ لأن مخالفة 
الثالث والرابع فما فوقهما للأول أكثر من مخالفة الثاني له» وأما عند من لم يشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف 
فيمتنع أيضا حعلهما من المتضادين» لكن لا من هذه الحيثية بل من حيثية أحرى» وهو كون الأول معتبرا في مفهومه 
العدم فلا يكون وحودياء فلا يكون ضدا لغيره لا عم أن الضدين هما الأمران الوجوديان. (الدسوقي) 

ينزهما منزلة التضايف: يعن أن التضاد عند الوهم كالتضايف عند العقل» فكما لا ينفك أحد المتضايفين عن 
الآحر عند العقل كذلك لا ينفك أحد المتضادين عن الآحر عند الوهم» وليس المراد أن الوهم يعتبر التضاد داحلا قي 
التضايف» حن يرد أنه إذا كان أحد الضدين لا ينفك عن الآحر عنده» يكون التضاد حامعا عنده من غير حاحة إلى 
تنزيله منزلة التضايف على أنه إذا كان التضاد داحلا في التضايف فلا معن للتنزيل. [الدسوقي ملخصا: ]٠١٠٠١/۳‏ 
إلا ويحضره إخ: كما أن العقل لا بخطر عنده أحد المتضايفين إلا وحطر الآحر. (التحريد) 

من المغايرات إل: [متعلق ب"أقرب"] فإذا حطر السواد في الوهم كان ذلك أقرب لنطور البياض فيه من خحطور 
القيام والقعود والأكل والشرب فيه لوحود الجامع الوهمي في الأول دون الثاني. (الدسوقي ملخصا) 


لفن الأول ۸4 الفصل والوصل 
الغير المتضادة يعن أن ذلك 9 مب على حكم الوهم» وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا 


کون وشبهه جحامعا القضادين 


عن الا حر ا خيالي وهر أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرةء وذلك بأن 


لاف المتضا مع الخيالٰي 
یکون بین تقارن في ایال سابق على العطف لباب مؤذية إلى ذلك 
متعلق ب" تقارن" 
وأسبابه أي أسباب التقارن في المخیال عختلفة» ولذلك احتلفت الصور الثابتة في الخيالات 


حل احتلاف اأُسباب التقارن 


ترتبا ووضوحاء فكم من صور لا انفكاك بينهما ني خحيال وهي ٿي خیال آحر ما لا تمع 


كصورة القلم والدواة کخیال الکاتب کكخیال النحار 
أصلاء وكم من صور لا تغيب عن حيال» وهي في حيال آحر ما لا تقع قط. ولصاحب 
راحع لاحتلافها وضوحا 
علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الحامع؛ لأن معظم أبوابه الفصل والوصل› EE‏ 


على حكم الوهم إل: فإن الوهم ينزل غابة الخطور منزلة عدم الانفكاك» ولا ييبحث عن صحة وجود أحدهما 
بدون الآحر بخلاف العقل. [الدسوقي: ]٠١١/۳‏ أو خيالي: عطف على قوله: عقلي. سابق على العطف: أي سابق 
ذلك التقارن في حيال المحاطب على العطف؛ إذ لا يكفي مطلق التقارن وإلا فالعطف لا ينفك عن التقارن وليس 
التقارن بأن يكونا ثابتين في الخيال؛ إذ الصور المتقاربة والمتباعدة كلها ثابتة في الخيال معاء والخيال خحزانتهاء بل المراد 
تقارنما عند التذكر والإحضار. [التحريد: ۲٦۳‏ الدسوقي: ]٠١٠/۳‏ 

وأسبابه: محتلفةء أي لأن تلك الأسباب وإن كان مرحعها إلى عخالطة ذوات تلك الصور الحسية المقترنة في الخيال» 
ععى أن تلك المحالطة مآل تلك الأسباب ومنشأهاء إلا أن أسباب تلك المحالطة متلفة» فيمكن وحودها عند 
شخص دون آحر مثلا: إذا كان المخاطب صنعته الكتابة؛ فما تقتضي خالطته لآلاها من قلم ودواة ومداد وقرطاس» 
فتقترن صور المذكورات بخياله» فيصح أن يعطف بعضها على بعض» فيقول: القلم عندي» والدواة عندك» فظهر من 
هذا أن أسباب المخالطة توحد لشخص دون غيره. [الدسوقي: ]٠١٠۲/۳‏ ) 

من صور: راحع لاحتلاف الصور ترتبا. وكم من صور إح: كصورة حبوب زيد؛ فإها لا تغيب عن خيال زيدء 
ولا تقع قي خحيال عمرو الذي هو غير محب. [الدسوقي: ]٠١٠١/۳١‏ ولصاحب إل: قصد المصنف مذا حث صاحب 
هذا العلم على معرفة جزئيات الحامع الواقعة في التراكيب في مقام الفصل والوصلء» وهذا اندفع ما يقال: إن صاحب 
هذا العلم يعرف أن الحامع العقلي أمور ثلائة والوهمي ثلائة والخيالي واحد» فلا معى حثه على معرفتهاء وإنغا الذي 
يبحث على معرفتها طالب هذا العلم» فكان الأولى للمصنف أن يقول: ولطالب علم المعان. [الدسوقي: ]٠١ ٤/۳١‏ 
فضل احتياج: أي زيادة احتياج من إضافة الصفة للموصوف. لأن معظم إل: هذا الكلام على وجه المبالغةء 
والمراد أن علم. المعاني معياره باب الفصل والوصل .عع أن من أد ركه كما ينبغي لم يصعب عليه شيء من سائر 
الأبواب» بخلاف العكس أو المراد بالمحظم: الأصعب. (التحريد والدسوقي) 


ا 
وهو مبني على الجامع لا سيما الجامع الخيالي فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة 


امل ولراضل الالو ف والمعتاد 
بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور قي حرزانة الخيال» وتباين الأسباب مما يفوته 
وحودا ‏ معلق ب"الأسباب" ‏ متعلق ب"إبات" الإضافة بيانية مبتدا ح# يتجاوزه 


الحصر» فظهر أن ليس الراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل» وبالوهمي ما يدرك بالوه» 
وبالخيالي ما يدرك باللنيال؛ لأن التضاد وشبهه ليسا من امعان ال يد ركها الوهم. 


وهو مبني على الجامع: أي وحودا وعدما؛ فإذا كان باب الفصل والوصل بمنزلة كل أُبواب علم المعاي وهذا 
الباب مبيْ على الجامع تأكدت حاحة صاحب هذا العلم إلى معرفة الجامع. [الدسوقي: ]٠١ ٤/١‏ 

لا سيما الجامع الخيالي: أي لا مثل الجامع الخيالي موجود في التأكيد .معن أنه أ وكد أنواع الجامع الثلائة. (الدسوقي) 
فإن جمعه: وهذا علة لقوله: لا سيما له إلْ. على مجرى الإلف والعادة: أي على جريان الشيء المألوف والمعتادء 
ومع الحريان وقوع ذلك المألوف من الصور والمعتاد منها وقوعا متكررا في الخيالات والنفوس» فبذلك يحصل الاقتران 
الذي هو الحامع» وقد تقدم أن ذلك الوقوع حاصل بالمخالطة وأن ها أسبابا وأن الأسباب تختلف باحتلاف الأشخاص 
والأغراض والأزمنة والأمكنة» فلا تنضبط ولا تنحصر تلك الأسباب. [التجرید: ]۲٠٤‏ 

وتباين الأسباب: من إضافة الصفة للموصوف. أي والأسباب المتباينة. (التجريد) م يفوته الحصر: أي الضبط› 
ولكون تلك الأسباب لا تحصر كان الجامع الخيالي أكثر الجوامع وقوعا والاحتياج إليه أشد. واعلم أن تلك الأسباب 
اللقتضية لإثبات الصور في الخيال تختلف باحتلاف الأشحاص والأغراض والأزمنة والأمكنة لما سبق لك أن منشاً تلك 
الأسباب المحالطة» وأسباب المحالطة ختلفة فيمكن وجودها عند شخص دون آحر» وحيث کانت تلك الأسہاب 
لا تنحصر فاحتلاف الصور باعتبار الحضور في الخيالات لا ينحصر أيضاء ومذا جحد الشيء الواحد يشبه بصور من 
الصور الحسية المخحزونة في الخيال» فيشبه كل شخحص بصورة مخالفة لما يشبه بها الآحر؛ لكون تلك الصورة الي شبهه 
يما كل واحد هي الحاضرة في حياله» كما روي أن سلاحيا وصائغا وبقارا ومؤدب أطفال طلع عليهم البدر بعد 
- التشوف إليه» فأراد كل واحد أن يشبهه بأفضل ما في حزانة حياله» فشبهه الأول بالترس المذهب» والثان بالسبيكة 
المدورة من الإبريز» والثالث بالحبن الأبيض يخرج من قالبه» والرابع برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي ثروة» فكل 
شخحص شبهه .عا هو ملائم لما هو مخالطه» فإن من حالط شيا فلابد أن يغترف من بحره. [الدسوقي: ]٠٠٠/۳‏ 

فظهر: أي من تفسير الشارح للجوامع الثلائة عا تقدم. (الدسوقي) ما يدرك بالعقل !ل: بل المراد بالجوامع في 
هذه القوى ما تتوصل به كل قوة إلى جمع عند المفكرةء لا ما يدرك بتلك بالخصوص,» فالمراد بالعقلي: أمر بسببه 
يقتضي العقل الاحتماع في المفكرة سواء كان من مدركاته بنفسه أو لاء وبالوهمي: أمر بسببه يقتضي الوهم 
الاحتماع قي المفكرة سواء كان من مدركاته بنفسه أو لاء وكذلك الخيال. (التحريد والدسوقي) 

لأن التضاد إخ: لم يلتفت في التعليل إلى الجامع العقلي لصحة إدراك العقل ما ذكره المصنف فيه من الاتحاد 
والتمائل والتضايف؛ وإن كان الحامع العقلي قد يكون مدركا للوهم. (التجريد) 


الفن الأول 4۹۱ الفصل والوصل 
وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور ال بحتمع في الخيال» بل جميع ذلك معان 


بل هو وصف الصور 
معقولة» وقد خحفي هذا على كثير من الناس» فاعترضوا بأن السواد والبياض مثلا من 
مد ركة بالعقل قولنا: ليس المراد اځ 
امحسوسات دون الوهميات. وأحابوا بأن الجامع كون كل منهما مضادا للآحر» وهذا 
عطف على "اعترضوا" 


معن حزئي لا يدركه إلا الوهم» وفيه نظر؛ لأنه تمنوع» وإن أرادوا أن تضاد هذا 
في هذا الحواب 
السواد ذا البياض معن حزئى فتماثل هذا مع ذاك» وتضايفه معه أيضا معن جزئى» 
اللخصوص E‏ ي ثل کزید ت کعمرو 
فلا تفاوت بين التمانل والتضايف والتضاد وشبهها في أا إن أضيفت إلى الكليات كانت 
التمائل والتضايف والتضاد 
فتکون من مد رکات العقل استفهام إنكاري معن النفي وهو الاتحاد والتماثل والتضايف 


عقلية وبعضها وهمية» ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال» Ss E sS‏ 


بل جميع ذلك: أي جيع اللحوامع المتقدمة: [وهي سبعة]. [الدسوقي: ]٠٠٠/٣‏ معان معقولة: أي يدركها العقل 
لكوما معان كلية إن لم تضف إلى شيء أو أضيفت إلى كلي» فإن أضيفت إلى جزئي كانت من مدركات الوه 
فالتماثل مثلا إن اعتبر غير مضاف أو مضافا إلى كلي كان من مدركات العقل» وإن اعتبر مضافا إلى حزئي كان من 
مد ركات الوهم» كذا في "الدسوقي". وقال حفيد: إنغا حكم بكون التماثل جامعا عقليا والتضاد وهميا مع كوفما 
معقولين؛ لأن التماثل في نفسه صالح للحمع بلا احتيال» فإذا التفت العقل وجد الجمع بينهماء جخلاف التضاد فإنه في 
نفسه غير صالح لذلك» بل يحتاج إلى احتيال» فنسب إلى الوهم الذي من شأنه الحيلة. (الدسوقي) 

على كثير: فظنوا أن الحامع العقلي: هو ما يدرك بالعقل» والجامع الوهمي: هو ما يدرك بالوهم» والجامع الخيالي: هو 
ما يدرك بالغيال فاعترضوا إلخ. (الدسوقي) لأنه تمنوع إل: فإنك إذا قلت: "عداوة زيد"» فإن أردت ما مطلق 
عداوته كانت كلية» وإن أردت ها عداوته مع عمرو في زمان معين لأحل أمر معن إلى غير ذلك من المقيدات بحيث 
يتشخحص ويأبى الشركة له كانت حزئية» ولكنه معارض بالتضايف وغيره» كما ذكره الشارح.(سيد السند ل) 
فتماثل: أي فنقول تماثل هذا إلخ. كانت جزئيات: فتكون من مد ركات الوهم. [الدسوقي: ]١١ ٦/۳‏ 

على الإطلاق: سواء أضيف إلى كلي أو حزئي. وبعضها وهمية: وهو التضاد. وشبه التضاد. وشبه التماثل. 
تم إن الجامع الخيالي إل: هذا اعتراض من الشارح على البعض القائل: "إن الحامع العقلي هو ما يدرك بالعقل»ء والمراد 
با لجامع الخيالي ما يدرك بالخيال". وتوضيحه أن ذلك البعض لا فسر الحوامع المذكورة ما يدرك هذه القوى» واعترض 
على التفسير المذكور بالحامع الوهمي» قال له الشارح: اعلم أن الاعتراض بالحامع الو*مي فيه قصور؛ إذ حيث كان المراد 
بالحوامع المذكورة ما يدرك هذه القوى» فلا يصح هذا التفسير في الحامع الخيالي أيضا. [الدسوقي: ]١١۷/۳١‏ 


الفن الأول 44۲ الفصل والوصل 


بل وصف فما المدركة العمل أو بالوهم E‏ 


المفتاح“ مشعر بأنه يكفي لصحة العطف وحود الجامع ب بين الحملتين باعتبار مفرد من 


مفر داقماء و و معترف بفساد و منع صحة حو: حفي ضيق وخاتمي 


ضيق» ونحو: الشمس ومرارة الأرنب وألف باذجانة محدثة. قلنا: كلامه ههنا ليس إلا ف 
حوابا عن حانب السكاكي 


بيان الجامع بين الحملتين. وأما إن أي قدر من الجامع يجب لصحة العطف فمفوض إلى 
فلا منافاة في كلامه 


موضع آحر» وقد صرح فيه با شتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما جميعا. 


ليس بصورة إخ: ويظهر ذلك من لفظ "المفتاح" حيث قال في الحالة المقتضية للانقطاع بأن لم يكن بينهما ما يجمعهما 
عند المغكرة جمعا من جهة العقل أو الوهم أو الخيالء فإنه حعل العقل والوهم والخيال جهة الحمع ومقتضيا له لا مدركا 
له.(عبد الحكيم) فإن قلت: أي معترضا على السكاكي بوقوع التناق في كلامه» والغرض من ذكر الشارح هذا 
الاعتراض والحواب عنه التوطئة والتمهيد للاعتراض على المصنف حيث وقع الخلل تي كلامه. [الدسوقي: ]٠١۷/۳‏ 
مشعر إل: لأنه قال: الحجامع بين الحملتين إما عقلي: وهو أن يكون بين الحملتين اتحاد في تصور ما إلخ» ومن المعلوم 
أن الكلام في الجامع المصحح للعطف؛ إذ ما لايصح العطف لا يتعلق الغرض ببيانه» وتصور .عع متصور وتنوينه 
يدل على الإفراد. (الدسوقي) حيث منع إل: أي لعدم الجامع بين المسند إليهماء وإن كان الجامع بين المسندين 
موحودا وهو الاتحاد في التصور. (الدسوقي) محدثة: حبر حذف من الأولين لدلالة الأحير عليه فهو من عطف 
الجحمل. (الدسوقي) كلامه ههنا: أي هو قوله الحامع بون الحماتين. (الدسوقي) ‏ _ 

بيان الجامع: من حيث هو مع قطع النظر عن كونه كافيا في صحة العطف أو لا. وأما إن إح: حاصل هذا الجحواب: أنا 
لانسلم أن كلام السكاكي هنا أعي قوله: "وال حامع بين الحملتين إخ" في بيان الجامع الملصحح للعطف حن يلرم التنافي قي 
کلامه» بل کلامه ينافي بيان حقيقة الجامع» وما کونه کافيا او لا فشيء آخر» وقد علم من سابق كلامه من عدم صحة 
نحو: "الشمس وألف باذضانة ومرارة الأرنب محدثة"» ومن لاحق كلامه من عدم صحة نحو: "حاتمي ضيق وحفي ضيق" 
مع اتحاد المسندين في المثالين أن الكاني في صحة العطف وحود الجامع في كلا الحزئين» فكلامه السابق واللاحق مما يعين 
المراد من كلامه ههنا. وقال بعض الأفاضل: والأولى أن يجاب كما تقدم بأن الاتحاد فيما ذكر مثلا يكفي قي الجحمع إن 
تعلق الغرض والقصد الذاتي بالاتحاد فيه. فإذا قلت: حفي ضيق» وحاتمى ضيق و كان القصد ذكر الأشياء الموصوفة بالضيق 
من حيث هي أشياء ضيقة كفى الاتحاد المذكور؛ إذ حاصل المعى: هذا الشيء وهذا الشيء ضيقان. وأما إن كان القصد 
إلى المحملة الأولى برأسها ثم عطف الأحرى عليها فلابد من الحامع بين ال ركنين. (من الدسوقي والتجريد) 

أي قدر: مبتدأ» و "يجب" خحبره» والحملة حبر إن واسمها ضمير الشأن. (التحريد) 


الفن الأول ٠‏ 4۹۳ الفصل والوصل 
والمصنف لما اعتقد أن کلام ف بيان الجامع سهو منه وأراد إصلاحه» غيّره إلى ما 
تری» فذ کر مکان الحملتین u‏ ومکان قو e‏ ن تصورًا' ۰ تت 
فوقع الخلل ي قوله: الوهني أن يكون بين تضوريهما شبة مئل أو تضاد أو شبه تضاد 
والخيالي أن يكون بين تصوريهما تقارن؛ لأن التضاد مثلا إنما هو بين نفس السواد 
والبياض لا بين تصوريهما أء A‏ 


اللذين هما متصوران 
لاي اشرات 
الجملتان» E‏ ومع أن yT‏ 


الحمل على كلام السكاكي 
لما اعتقد 1a‏ حيث قال المصنف في "الإيضاح": وأما ما يشعر به ظاهر کلام السكاكي في مواضع من کتابه انه 
يكفي أن يكون الحامع باعتبار المحبر عنه أو الخبر أو قيد من قيودهماء فهو منقوض بنحو: "هزم الأمير الحند يوم 
المجحمعة» وحاط زيد لوبي فيه" مع القطع بامتناعه» ولعله سهو منه؛ فإنه صرح في موضع آخر منه بامتناع قول القائل: 
"حفي ضيق وخاتمي ضيق" مع اتحادهما في الخبر. فأنت تراه قد حكم على السكاكي بالسهو في كلامه» ولم يصلحه 
بتقییده E o‏ سابقا. [الدسوقي ملخحصا: ]۱١۸/۳‏ 
سهو: خبر "أن" وقوله: "منه" أي من السكاكي. فوقع الخلل إلخ: حاصله: أن المصنف لا ذكر مكان الجملتين ‏ 
الشيئين» وأقام قوله: "اتحاد في التصور" مقام قوله: "اتحاد في تصور ما" مثل الاتحاد في المخبر عنه أو به أو قيد من 
قيودهما» ظهر أنه أراد بالتصور المع المتعارف وهو العلم» فلزمه الفساد في القولين المكورين كما بين الشارح» 
وهذا الفساد إنما لزم من تغييره» ولا يرد ذلك على عبارة السكاكي؛ لأنه مثل الاتحاد في تصور بالا تحاد في المخحير عنه 
أو في الخبر أو في قيد من قيودهماء فعلم أن مراده بتصوريهما في قوله: الوهمي أن يكون بين تصوريهماء 
يكون بين تصوريهما» متصوريهما لا المعى المتعارف على قياس ما سبق. (الدسوقي) 
بين نفس الصور: والمفاهيم لا بين التصورات» وهذا إنما يظهر على التغاير بين العلم والمعلوم» والتحقيق أُما 
متحدان بالذات» وإنما بختلفان ممجرد الاعتبار كما تقرر في غله. [التجريد: ]۲٠١‏ وله إخ: عطف على 
تأويل يعي يقال جوابا عن المصنف: إنه أراد بالشيغين الحملتين» وإنغا غاير للاحتصار والتفنن» وأراد بالتصور 
مفردا من مفردات الحملة إطلاقا للتصور على المتصورء وملا للألف واللام على الجنس لا على العهد» فيرحع 
كلامه مذا الاعتبار إلى ما قاله السكاكي. [الدسوقي ملحصا: ]۱٠۹/۳‏ يأبى عن ذلك: إذ ليس فيها ما يدل 
عليه؛ إذ المتبادر من الشيئين أي شيغين من أحزاء الحملتين لا نفس الحملتين» وكون المراد بالتصور معرفا مفردا من 
مفردات الحملة بعيد حدا؛ إذ المتبادر منه الإدراك فتعبير الصنف بالتصور معرفا ما يأ هذا الحمل مع أن اللصنف = . 


الفن الأول 4۹٤‏ الفصل والوصل 

ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها قي الشرح» ا ال ما وجدنا 
ذ کر من زیادة ١‏ 

أحدا حام حول تحقيقها. 

ومن حسنات 2 بعد وجود ا تناسب الجملتن ف الامية أو الفعلية» 


فی کونما اسمیتین وفعلیتین 


وتناسب الفعليتين في المضى والمضارعة فإذا ادت که الإخبار من غير تعرض i‏ 


= قد رد كلام السكاكي هذا في "الإيضاح" وححمله على أنه سهو منه» وقصد هذا التغيير إصلاحه» فكيف يحمل 
كلام الملصنف على كلامه. [الدسوقي ملخصا: [٠٠۹/۳‏ بعد وجود المصحح: أي للعطف ككوفما إنشائيتين 
لفظا ومعن أو معن فقط أو خبريتين كذلك» ۽ لکن مع حامع عقلي أو وهي أو حيالي. [الدسوقي: ]٠٠١/١‏ 
تناسب الجحملتين إخ: ذكر أرباب الحواشي: أن النسبة الواقعة قي الحملتين على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون 
المقصود بحريدها عن الخصوصية بأن يراد مطلق الحصول أو الدوام فيهما أو التجدد كذلك. والثاني: أن يكون 
اللقصود حصوص الدوام والثبوت» أو حصوص التجدد بأن يراد الدوام في إحداهما والتجدد في الأحرى. 

وثالثها: أن يكون المقصود نفس النسبة في ضمن أي خحصوصية» فيتعين في الأول الاسمية في الحملتين» فيقال: زيد قائم 
وصديقه حالس؛ لأن الاسمية لا تدل إلا على مطلق الحصول بناء على أَما لا تيد الدوام إلا بالقرائن أو تتعين الفعلية فيهما 
بناء على أن الفعلية لا تدل على أكثر من مطلق الثبوت» فيقال: قام زيد وقعد صاحبه» فهذا الوحه لا محل للاستحسان 
فيه؛ لأنه يحب فيه التوافق» وفي الثاني إذا قصد التحدد في الأول والدوام في الثاني أو العكس تعينت الفعلية في الأولى 
والاسمية قي الثانية أو العكس» فلا محل لاستحسان التناسب فيه» بل بتنع التناسب فيه» فهذان القسمان فيهما مانع من 
مراعاة التناسب المستحسن» بل يجب التوافق في الأول والتخالف في الثاني كما مر فلا استحسان. 

وأما الثالث وهو الذي يقصد فيه النسبة في ضمن أي حصوصية فهو محل الاستحسان؛ لأنه يجوز كل من التناسب 
وت ركه؛ لحصول المقصود بكل» لكن التناسب أولى» فيكون من المحسنات فتقول: زيد قائم وصاحبه قاعدء أو قام زيد 
وقعد صاحبه. [التجريد: ٠٠١‏ والدسوقي] 

في المضي: بأن يكون فعل كل منهما ماضيا. فإذا أردت مجرد الإخبار إل: أي إذا كان المقصود جرد نسبة 
المسند إلى المسند إليه» فلا شك أن هذا المقصود يجامع كل واحد من التجدد والثبوت والمضي والاستقبالء 
والإطلاق والتقييدء والتقوي وعدمه لزمك أن تراعي تناسب الحملتين في هذه الأمور ليزداد الحسن قي الوصل 
بينهما. (سيّد السند سل) من غير تعرض إل: هذا تقييد لقوله: "جرد الإحبار"» فالمراد منه أن لا يكون المقصود 
احتلافهما في التحدد والثبوت مثلاء وذلك بأن يكون المقصود من الجحملتين التجدد أو الثبوت أو لم يكن شيء 
منهما مقصودا فيهماء أو لم يكن مقصودا في إحداهما دون الأحرى» ففي جيع هذه الصور رعاية التناسب بينهما 
من محسنات العطف كما مر توجيهه. (عبد الحکيم) 


الفن الأول 440° الفصل والوصل 
للتجدد في إحداهما والثبوت في الأحرى قلت: قام زيد وقعد عمرو» وکذا زید قائم 
وعمرو قاعد إلا لمانع مثل أن يراد في إحداهما التجدد وقي الأحرى الثبوت» فيقال: قام 
زید وعمرو قاعد أو يراد ق إحداهما للضي وي الأحرى المضارعة» فیقال: زید قام 
وعمرو يقعد» أو يراد في إحداها الإطلاق وفي الأحرى التقييد بالشرط كقوله تعالى: 


بفعل الشرط مثلا 


رَقالوا لرل ع لَك وز انر لكا َي انر «مى ومنه قرله تعالى: 
يإفإذا جَاء الهم لا ارون اة ولا شون ر (الأعراف: <"( فعندي أن 0 
"ولا يستقدمون" عطف على الشرطية قبلها ETT‏ 


جحموع الشرط والحزاء 
قلت إل: اعترض عليه بأن "قام زيد وقعد عمرو" يدلان على التجدد والمضي» "وزيد قائم وعمرو قاعد" يدلان على 
الثبوت» فكيف يصح التمثيل مما .مجرد الإحبار؟ أجحيب بأن المراد بالتعرض النفي التعرض بحسب القصد لا بحسب 
دلالة اللفظ» فقد يكون قصد المتكلم إفادة جحرد نسبة المسند إلى المسند إليه» فيأني بالحملة إسمية كانت أو فعلية» فيفيد 
الكلام بحرد تلك النسبةء وإن كانت الحملة دالة بحسب الأصل على التجدد أو الثبوت. [الدسوقي: ]١١٠١/۳‏ 
إلا لمانع: استثناء من محذوف» أي فلا يترك هذا التناسب اللفظي إلا لمانع يعنع فيه» والمانع هو احتلاف القصد 
بالعطوف والمعطوف عليه. [الدسوقي: ١١١/۳‏ وغيره] يراد في إحداها إخ: يوحذ من هذا أن التوافق في 
الإطلاق والتقييد من حسنات الوصل إلا لمانع» وهو كذلك كما يرشد إليه كلام المصنف حيث عير ب "من" المفيدة 
أن ت ذكره وهو التوافق في الإطلاق والتقييد. [الدسوقي: ]١١١/۳‏ 
الوا للا أرل: أي هلا أنزل عليه ملك فنؤمن به ف"قضي الأمر" معطوف على جملة "قالوا"» وجملة "قضي الأمر" 
مقيد بفعل الشرط. فالحاصل: أن الحملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة بالإنزال؛ لأن الشرط مقيد للحواب وإنغا كانت 
عطفا على "قالوا" لا على المقول؛ لأا ليست من مقوهم» بل من مقول المولى سبحانه» ولا بخفى وحود الجامع بينهما؛ 
لأن الأولى تضمنت أن نزول الملك فيما يقولون يكون على تقدير وحوده سبب نجام وإعانمم وتضمنت الثانية أن 
نزوله سبب هلاكهم وعدم إعامم» وسوق الحملتين لإفادة غرض واحد» وهو بيان ما يكون نزول املك سببا له» 
فقد اشت ر كتا في هذا ا لمعن وإن كان الصحيح ما أفادته الثانية في نفس الأمر. [التجريد» الدسوقي ملخصا: ]١١ ٤/١‏ 
فإذا جاء أجلهم إخ: أي لا يستأحرون ساعة إذا حاء أجلهم ولا يستقدمون» فقوله: "ولا يستقدمون" عطف على جحموع 
الحملة قبله شرطها وجزائهاء فالمعطوف مطلق والمعطوف عليه مقيد بالشرط عكس الآية السابقة. [الدسوقي: ]١٠١/۳١‏ 
فعندي: الفاء للتعليل علة لقوله: e‏ (الدسوقي) 


الفن الأول ۹ الفصل والوصل 
لا على الجحزاء أعيْ لا يستأحرون؛ إذ لا معنى لقولنا: إذا حاء أحلهم لا يستقدمون. 


٠ إتذنيب]‎ 


ss E Gl E E‏ ا بالواو تاره 


اه آنه نفس الذنابة 


وبدوشا احری عقيب ت الفصل والوصل؛ لكان التناسب» أصل الحال الما آي الكثير 
علة ل ذكر المذكور" الشائم 
لا على الجزاء: أي وحده من حيث إنه حزاء وإلا لكان هو أيضا حواب ل"إذا"؛ إذ المعطوف على الجواب جحواب» 
فيرد عليه أنه لا يتصور التقسم بعد ججيء الأحل؛ لأن الوقت الذي جاء الأحل فيه بالفعل لا بعكن موت قبله» وحينفلٍ 
فلا فائدة في نفيه؛ لأنه نفي لما هو معلوم الاستحالة. فقوله: "إذ لا معن له" أي لا معن صحيح معتدا به في اللغة وإن 
کانت صادقا» وحوز بعضهم جعل قوله "ولا يستقدمون" استيناف إخبار أي وأحبرك امم لا يستقدمون» أي لا موتون 
قبل جحيء أحلهم أي الوقت هو آخر عمرهم» وني بعض حواشي "البيضاوي": يصح أن يكون قوله: "ولا يستقدمون" 
عطفا على قوله: "لا يستأحرون". وفائدة العطف المبالغة في انتفاء التأحير؛ وذلك لأنه لما قرنه به ونظمه في سلكه أشعر أنه 
بلغ في الاستحالة إلى مرتبة التقدم» فكما أنه يستحيل التقدم يستحيل التأحر. [الدسوقي: ]١١١/۳‏ 
إذ لا معنى إخ: لأنه لا يتصور التقدم بعد مبجيء الأحل. [التحريد: ]۲٠١‏ تذنيب إخ: إقيل: الفرق بين التذنيب 
والتنبيه مع اشتراكهما في أن كلا منهما يتعلق بالمباحث المتقدمة أن ما ذكر في حيز التنبيه بحيث لو تأمل المتأمل في 
المباحث المتقدمة لفهمه منها بخلاف التذنيب. (حسن چلبي)] قي بيان الحال» قال الشيخ: اعلم أن أول فرق قي الحال اها 
تيء مفردا وجملةء والقصد هنا إلى الحملة وأول ما ينبغي أن يضبط من أمرها أا تجيء مع الواوء وأحرى بغير الواو إلى 
أن قال: وي تمييز ما يقتضي الواو نما لا يقتضيه صعوبة. (الدلائل) ذنابة: أي مؤخر الشيء ومنه الذنب. 
شبه به: الضمير في "به" للجعل المذكور» وحاصل ما ذكره: أن المصنف شبه ذكر بحث الحملة الحالية عقب بحث 
الفصل والوصل بججعل الشيء ذنابة للشيء بجامع التكميل والتتميم في كل أو بجامع إيجاد الشيء متصلا بآخحر الشيء 
اتصالا يقتضي عده من أحزائه وكونه من أذنابه لقصد التكميل. [الدسوقي: ]١١۷/۳‏ 
لكان التناسب إخ: المكان مصدر ميميٌ .معن الكون والوحود من "كان" التامة» وهو علة لذكر بحث الحملة 
الحالية عقب بحث الفصل والوصل» أي إغا ذكره عقيب بحث الفصل والوصل لكان التناسب؛ إذ اقتران الحالية 
بالواو شبيه بالوصل وعدمه شبيه بالفصل. وحاصل ما ذكره قي هذا التذنيب: تقسيم الحملة الحالية إلى أقسام حمسة: 
ما يتعين فيه الواو» وما يتعين فيه الضمير» وما يجوز فيه الأمران على السواء وما يترحح فيه الضمير» وما يترحح فيه 
الواو. (الدسوقي والتجريد) المنتقلة: الغير اللازمة لصاحبها المنفكة عنه. (الدسوقي) 
أي الكثير: أشار الشارح إلى أن مراد المصنف بالأصل: الكثير الراحح» ولم يرد بالأصل القاعدة» ولا الدليلء 
ولا غير ذلك مما يراد به في غير هذا الموضع. (الدسوقي) 


الفن الأول 4۹۷ الفصل والوصل 
اراح فيها کما یقال: الأصل ف الكلام هو الحقيقة أن تکون بعیر واو» احترز 
با منتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجحملة؛ فإما بجحب أن تكون بغير واو البتة لشدة 


حو زيد أبوك عطوفا 


ارتباطها ما قبلهاء وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو؛ لأا في المعنى حكم 
الحال المذكور محکوم به 
على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتداً فإن في قولك: "جاء زيد راكبا" إثبات ال ركوب 


لزيد كما في زيد راكب إلا أنه في الخال على سبيل التعيةء وإغا المقصود إثبات ايء 


إتبات الر 


EE ESS SIRS N O a 
مفعول "تزيد" إثبات ال ركوب‎ 
عن المؤ كدة: الأنسب التعبير‎ [\v/r الأصل في الكلام: أي الكثير الراحح والمرحوح أن يكون جمازا. [الدسوقي:‎ 
لمضمون الحملة: أراد با ملضمون ما‎ [۲٠٠١ باللازمة؛ لأا هي الي تقابل امنتقلة» وأما الو كدة فتقابل المؤسّسة. [التجريد:‎ 
تضمنته واستلزمته الحملة قبلهاء كما في قولك: هذا أبوك عطوفاء فإن الحملة الأولى تقتضي العطوفةء فلذا كان قوله:‎ 
ألبتة: أي دائما لا أن ذلك فيها كثير. (الدسوقي)‎ ]۱۱۸/١ "عطوفا" تأكيدا. [الدسوقي ملحصا:‎ 
لشدة ارتباطها با قبلها: أي وصيرورتمما كالشيء الواحد. والحاصل: أن الحال المؤكدة لظهور ارتباطها بالمؤكدة‎ 
لا خحتاج فيها إلى ربط بالواوء فلا ييبحث عنها في هذا الباب» فلذا احترز المصنف عنها بالتقييد بالمنتقلة. (الدسوقي)‎ 
في المعنى حكم إل: أي أمر محكوم به على صاحبها؛ لأنك إذا قلت: حاء زيد راكباء فاد ذلك ان زیدا ثبت له‎ 
الجيء حال وصفه بال ركوب» وفي ضمن ذلك أن ال ركوب ثابت له» وحينئلٍ فال ركوب بحکوم به على زید لثبوته‎ 
]١٠۹/۳ له» وإنغا قال فى المعئ؛ لأن الحال في اللفظ غير محكوم به؛ لأا فضلة يتم الكلام بدوما. [الدسوقي:‎ 
كالخبر إل: [وإن كان الخبر محكوما به أيضا في اللفظ .(الدسوقي)] هذا إذا لم يكن معلوما للمخاطب ثبوته لذي‎ 
الحال قبل السماع»› وكالوصف له عند العلم بثبوته لذي الحال للمحاطب قبل السماع. (عبك الحکیم)‎ 
فإن في قولك إخ: حاصل ما ذكره الشارح: أن كلا من الحال والخبر يقتضي الكلام كونه عارضا ثابتا لمعروض»‎ 
فهما متساویان في ذلك» ومختلفان في أن المقصود الأصلي من الت ركيب بالنسبة للخبر ثبوته للمبتدأً» بخلاف الحال‎ 
فليس ثبوته لصاحبه مقصودا من الت ركيبب» بل المقصود ثبوت أمر آخحر له كاجيء في المثال» وحيء بالحال قيدا‎ 
ليهوّن ذلك الأمر وهو اجيء» فيستفاد ثبوت الحال بطريق اللزوم العرضي كما مر. (الدسوقي)‎ 
إلا أنه في الخال إخ: فيه خالفة لما تقرر أن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على جرد الإثبات أو النفي» كان ذلك القيد‎ 
هو الغرض الأصلي والمقصود بالذات من الكلام» والحال من جملة القيود. وعكن أن يقال: الحكم عليه هنا بأنه على سبيل‎ 
التبعية وأنه غير مقصود بالذات من حيث إنه فضلة يستقيم الكلام بدونه» والمسند هو المقصود بالذات من حيث إنه مسند‎ 
وركن لا يستقيم الكلام إلا به» وذلك لا يناقي أن المقصود بالذات من الت ركيب للبليغ هو القيد» تدبر. (التجريد)‎ 


الفن الأول ۹۸ء الفصل والوصل 
ووصف له أي ولأا في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى المنعوت إلا أن 


الحال 


القصود في الحال کون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل فهي قيد للفعلء 


الحدث 


وان لكيفية وقوعه بحلاف النعت؛ فإنه لا يقصد به ذلك بل تجرد اتصاف الشعوت به. 
اا 7 يكونان بدون الواو فكذلك الحال. وأما 


إشارة إلى الصغرى إشارة إلى كبرى إشاره إلى النتيجحة 


ما أورده بعض النحويين من الأحبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب "كان 


صفة للأحبار والنعوت 


والجملة الوصفية الصدرة بالواو الي تسمى واو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف» فعلى 
سبيل التشبيه والإلحاق بالحال» لكن حولف هذا الأصل إذا كانت الخال O‏ 


لأا تقرن بالواو أحيانا کون الحال بلا واو 


في المعنى وصضف: فالحال ذات حهتين ها شبه بالخبر في أا تفيد حكما رما لا يعلمه المخحاطب قبل ”ماعهاء وها شبه 
بالنعت في دلالتها على معن في الصاحب وكوفا بحيث لو أسقطت ل يختل الكلام. [التجرید: ]۲٠۷‏ 
كالنعت: وإن كان النعت وصفا للمنعوت في اللفظ أيضا. [الدسوقي: ]٠٠١/۳‏ ذلك: أي كون الموصوف على 
هذا الوصف حال مباشرة الفعل. مجرّد: أي من غير ملاحظة المباشرة المذكورة وغيرها. ما أورده: أي على كبرى» وهي 
أن الخبر والنعت يكونان بدون الواو. [الدسوقي: ]۱١١/۳‏ كالخبر إلخ: كما في بيت الحماسة من قول سهيل 
ابت شیان: 

) فلما صرح الشرّ فأمسى وهو عريان 
وأدحل بالكاف الخبر الواقع بعد إلا نحو: ما أحد إلا وله نفس أمارة. (الدسوقي) والجحملة الوصفية: أي الواقعة صفة 
للنكرة كقوله تعالى: وما اهلكا من رة إلا وها كاب مو4 [الحجر:٤]‏ وكقوله تعالى: فأو كالّذِي مر على قري 
وهي حاوية على عُروشها [البقرة: »]۲١۹‏ فإن الحملة في الآيتين عند صاحب "الكشاف" صفة للنكرة والواو زائدة» 
دحوها وحروجها سواء وفائدما تأكيد وصل الصفة بالموصوف؛ إذ الأصل في الصفة مقارنة الموصوف» فهذه الواو 
أكدت اللصوق. (الدسوقي) 
فعلی سبیل التشبيه اج والحاصل: أن كون الحال أصلها عدم الاقتران بالواو مكتسب من مشامتها للخبر 
والنعت» فلما حولف هذا الأصل المكتسب فيها واقترنت بالواو حمل الخبر والنعت عليها لورودها بعد ما قد يستقل 
كالفعل والفاعل والمبتدا والخبر. [الدسوقي: ]١١۲/۳‏ والإلحاق بالحال: لا على سبيل الأصالة» فلم يخرحا عن 
الأصل. الحال: أي المتقدمة وهي المنتقلة. 


الفن الأول 4۹۹ الفصل والوصل 
جملة فإها أي احملة الواقعة حالا من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة من غير أن تتوقف 


BR lea 


الارتباط 


بل متوقفة على التعليق بکلام سابق قصد تقییده اء فتحتا ج الحملة الواقعة حالا ای 


بالحملة الحالية 


[إيراد الضمير والواو وت ركهما في الجملة الحالية] 
وكل من الضمير والواو صاح للربط a E‏ اف 


: ضمير ذڏي الحال الر أراجح الكثير 


زيادة ارتباط هو الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت» فالجحملة 


اها إخ: الفاء للتعليلء أي إنما حولف ذلك الأصل في الحال الي هي جملة لأما إ. [الدسوقي: ]١٠١۳١/۳‏ 

مستقلة: يعن أن الحملة الواقعة حالا مستقلة بالإفادة من حيث كوفا جلة» ومقتضى ذلك الاستقلال أا تحتاج إلى 
رابط يربطها عا قبلهاء والحاصل: أن الحملة الحالية وجحد فيها جحهتان: حهة كوما جملة» وهذه الجهة هي الأصل قي الحملة 
الحاليةء وحهة كوفا حالا وهي عارضةء والأولى توحب احتياجها لما يربطها .ما قبلها دون الثانية. (الدسوقي) 

فتحتاج: من حهة كوما جملة. صاح للربط: أما الضمير فلكونه عبارة عن المرجحع» وأما الواو فلكوما موضوعة 
للربط والحمعية. واحتلف في أيهما أقوى في الربط» فقيل: الواو؛ لأا موضوعة لذلك؛ إذ هي في أصلها للحمع» كما 
قيل: إن أصل هذه الواو الحالية هي العاطفةء وقيل: الضمير؛ لدلالته على المربوط وإليه أشار بقوله: والأصل إخ. 
(التحريد والدسوقي) ما م تمس إخ: يعن فإن مست حاحة إلى زيادة الربط أتي بالواو؛ لأن الربط ما أقوى؛ لما مر من 
أا موضوعة للربط, ويحتمل أن المراد: فإن مست الحاحة لزيادة الربط أي هما. [الدسوقي: ]١١ ٤/۳‏ 

ف الحال المفردة: فيه أن الضمير فيها ليس للربط؛ لأن الحال المفردة لا تحتاج لرابطء بل لضرورة الاشتقاق؛ لأن كل 
مشتق يتحمل الضميرء فالدليل لم ينتج المطلوب. وف "عبد الحكيم" أن المراد بالحال المفرد في كلام المصنف المسندة إلى 
متعلتق ذي الحال نحو: ضربت زيدا قائما أبوه» وكذا يقال: في الخبر والنعت» وحينعاٍ فلا يرد أن الضمير في الثلاثة 
لكوما صفة محتاجة للفاعل لا أنه للربط. (الدسوقي) 

والخبر والنعت: أي أعم أن يكونا مفردين أو جملتينء فالأول نحو: زيد قائم وزيد أبوه قائم» والثاني نحو: رحل 
کرم مررت به» ورحل ابوه صا مررت به. رالدسوقي) ‏ فاجملة: هذا شروع في تفصيل محل انفراد الواو والضميرء 
وحل احتماعهما. (الدسوقي) 


الفن الأول o.‏ الفصل والوصل 
الي تقع حالا إن خلت عن ضمير صاحبها الذي تقع هي حالا عنه وجب فيها الواو؛ 
ليحصل الارتباط فلا يجوز ا ازن قائم"» ولا ذكر أن كل جلة حلت عن 
الضمير وجحب فيها الواو EE E o‏ 
فقال: وكل جلة خالية عن ضمير ما أي الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه حال وذلك 


الجواز المد كور 

بان یکون فاعلا أو مفعولا معرفا أو منكرا خصوصا لا ا أو حبرا 
الاسم المذكور ولو بواسطة حرف الجر 

فإنه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح» NS ARD AES‏ 
راجع للثلائة 


إن خلت إخ: بأن لم يوحد فيها الضمير لفظا ولا تقديرا. [الدسوقي: ]٠٠٠/۳‏ وجب فيها الواو: أي لفظا أو تقديرا 
كما في قول الشاعر يصف غائصا لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص» وصاحبه لا يدري ما حاله: 

نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب ما يدري 
فالواو مقدرة أي والماء غامره» لكن قال الدماميئ: الربط يحصل بالواو وبالضمير» فحيث لا واو ولا ضمرر يقدر 
أحدهماء فلم قدرت الواو هنا على الخصوص مع أنه حكن تقدير الضميرء بل هو أولى؛ لأنه الأصل قي الربطء فيقال: 
تقدیره: الماء غامره فيه. [التحرید: ]۲٠۹۷‏ 
ليحصل الارتباط إل: قال الشيخ: وتسميتنا ها واو الحال لا يخرجحها عن أن تكون جتلبة لضم جملة إلى جملة؛ فما 
وإن لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرحها من أن تكون منزلة العاطفة في أا جحاءت لتربط ججملة ليس من شأها أن 
تربط بنفسهاء فاعرف ذلك ونظيرها في هذا الفاء في حواب الشرط نخو: إن تأتي فأنت مكرم. (الدلائل) 
ولا ذكر: والحاصل أنه قد بين أن الحملة الواقعة حالا إذا كانت خالية عن الضمير وحب فيها الواو» فأراد أن يبين 
أن أي جملة تصلح هذا الوصف» أعيْ وقوعها حالا خالية عن ضمير صاحبها مقارنة للواو وحوبا. (السيّد السند) 
ذلك: أي الربط بالواو مع الخلو عن الضمير. [الدسوقي: ]١١١/۳‏ 
وكل جملة إخ: لما بين وحوب الواو في الخالية عن الضمير إذا كانت حالاء وليست كل جلة حالية عن الضمير تقع 
حالا فيجحب الواو فيهاء بل من الحملة الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالا ومنها ما لا يصح» أشار إلى بیان 
ذلك فقال: وکل إلخ. [التحرید: ]۲٠۸‏ 
فاعلا: كقولك: "جاء زيد"» فزيد اسم يصح أن ججيء منه الحال» فإذا أتيت بجملة حلت عن ضميره كقولك: عمرو . 
يتکلم» حاز أن تقع هذه الحملة حالا بالواو عن هذا الاسم وهو زيد» أي جاء حال کون عمرو يتكلم. (التجريد) 
معرفا: راحع لكل من الفاعل والمفعول. خصو صا: بنعت أو إضافة أو غيرهما [ أي نفي أو مي أو استفهام]. (الدسوقي) 
لا نكرة: هذا عترز قوله: "يجوز أن ينتصب عنه الحال". (الدسوقي) 


الفن الأول ٥۰۱‏ الفصل والوصل 
وإنما لم يقل: "عن ضمير صاحب الحال"؛ لأن قوله: "كل جلة" مبتدأ» خحبره قوله: 


مع أنه أحصر وما بينهما قيود للمبتداأً 


هذا الحكم - أعني وقوع الحال عنه - لم يصح إطلاق اسم صاحب الحال عليه إلا 
ججازا» ونما قال: "ينتصب عنه حال وم يقل: يجوز أن تقع تلك الجحملة حالا عنه؛ 


باعتبار ما يۇول إليه 
ليدخحل فيه الحملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضار ع المغبت» فيصح استفناؤها 
في ذلك القول متصلا 


بقوله: إلا المصدرة بالمضار ع المثبت نحو: حاء زيد ويتكلم عمرو» فإنه لا يجوز أن يجعل 


الحملة المصدرة 


"ويتكلم عمرو" حالا عن زيد لا سيأ من أن ربط مثلها يحب أن يكون بالضمير 


في قوله: لأن الأصل الخ في كونما مضارعية مثبتة 

فقط. ولا يخفى أن المراد بقوله: "كل جملة" الجملة الصالحة للحالية في الحملةء e‏ 

وهي الخبرية في بعض الأحوال 
وإنما: حاصله أنه لو قال: عن ضمير صاحب الحال لزم حعله صاحب حال قبل تحقق الحال وهو جمحازء والحقيقة أولى 
لأصالتها. [الدسوقي: [١١٠/۳‏ أعني: لما كان المتبادر عود الإشارة إلى صحة وقوعها حالا مع أنه ليس مرادا قال: 
أعنٰ إ. [التحريد: ]۲٠۸‏ ولم يقل إخ: أي بدل قوله: "يجوز أن ينتصب عنه حال". [الدسوقي: ]١١۷/۳‏ 
ليدخل فيه: أي في ذلك القول» أعيْ قوله: وكل جلة خالية عن ضمير "ما" يجوز أن ينتصب عنه حال»ء بجخلاف ما 
لو قال: يجوز أن تقع تلك الحملة حالا عنه» فإنه لا يدحل فيه ما ذكر لعدم جواز وقوعه حالا. (التجريد) 
الجملة الخالية: أي ودحوها مطلوب لأحل إحراحها بعد ذلك بالاستثناء» ووحه دخحول الحملة المذكورة في كلامه 
أنه يصدق عليها اما خالية عن ضمير الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه حال» بخلاف ما لو قال: يجوز أن تقع تلك 
الحملة حالا عنه» فإما لا تدحل فيه؛ إذ لا يصدق عليها أا حالية عن ضمير الاسم الذي يجوز أن تقع حالا عنه؛ 
لعدم حواز وقوعها حالا مع أن دحوها مطلوب لأحل أن تخرج بعد ذلك بالاستثناء. (الدسوقي) 
إلا المصدّرة إل: قال في "الأطول": يحب أن يستفئ المصدرة بالماضي الخالي عن "قد" لفظا وتقديرا أيضاء أقول: 
سيأت في مبحث اقتران الماضي ب"قد" حواز انفراد الواو فيما ذكر على قلة. (التجريد) 
فإنه لا جوز إخ: أي ويجوز أن بعل تلك الحملة عطفا على جلة "حاء زيد" عند وجود الجامع بينهما. (الدسوقي) 
بالضمير فقط: أي وليس في "يتكلم عمرو" ضمررء فلو قيل: "معه" صح جعلها حالا. (الدسوقي) 
في الحملة: زادها لإدحال الحملة المصدرة بالمضارع المخبت؛ فإما تصلح للحالية في حال اشتماطها على 
الضمير. (التحريد) 


۴ > ا 
بخلاف الإنشائيات فإما لا تقع حالا البتة» لا مع الواو ولا بدوما. 


[امتناع الواو على المضارعة المثبتة] 

وإلا عطف على قوله: "إن حلت" أي وإن لم تخل الحملة الحالية عن ضمير صاحبهاء 
فان کانت ف a aE‏ ولا تمنن 
کر (للاار: ٥‏ ا ای لا فظ ال کرنك تعد ما عه کر لأن الأصل E‏ 


لا تقع حالا: [يعيْ بنفسها غير دالة بالقول» والتحقيق أن الحال هو القولء والحملة الإنشائية مقولة له» فلا تكون 
حالا إلا على سبيل الجاز لقيامها مقام عاملها امحذوف الواقع حالا. (السيّد السند)] أي إلا بتقدير قول يتعلق اء فإذا 
قلت: حاء زید» هل تری فارسا یشبهه؟ لم يصح أن يکون جلة "هل تری إخ" حالا إلا بتقدیر: "مقولا فيه: هل ترى 
إخ"؛ لأن الحال كالنعت وهو لا تكون إنشاء» وتوضيحه على ما قيل: إنه بتنع وقوع الإنشائية حالا؛ لأن الغرض من 
الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضموفا» فيجب أن يكون مضموفا حاصلاء وهذا إنما يظهر قي 
الخبرية دون الإنشائية؛ لأن الإنشائية إما طلبية ك"اضرب" أو إيقاعية نحو: "بعت واشتريت" بالاستقراء والمقصود 
من الأول جرد الطلب سواء وقع مضموفا أو لاء ومن الثانية الإيقاع» وأيّا ما كان فلا يصح أن يقيد مضمون العامل 
الحاصل بالفعل بطلب شيء لم يقع؛ أو بإيقاع شيء لم يقع؛ إذ لا معن لتقييد ما وقع عا لم يقع؛ إذ لابد ف القيد أن 
یكون واقعا كالمقيد. [الدسوقي: ۱۲۸/۳] 

وإن نم تخل: أي بأن اشتملت على الضمير» فهي حينفلٍ إما أن تكون اسمية أو فعلية» والفعلية إما أن تكون فعلها 
مضارعا أو ماضياء والمضارع إما أن يكون مثبتا أو منفيا» فبعض هذه يحب فيها الواو كالاسمية في بعض الأحوال» 
وبعضها يجب الضمير فيها كالمضارعية المثبتة» وبعضها يستوي فيها الأمران» وهي المضارعية المنفية والماضوية لفظاء 
وبعضها يترحح فيه أحدهما كالاسمية في بعض الأحوال. وقد أشار المصنف لتفصيل ذلك وبيان أسبابه بقوله: فإن 
كانت فعلية إ. [الدسوقي: ]۱٠۲۹/۳‏ 

تستكثر: أي على قراءة الرفع» وهي المتواتر» وأما على قراءته باحزم على أنه بدل اشتمال من "نن" فليس ما نحن فيه» 
ولا يصح أن يجزم لكونه جوابا للنهي؛ لأن شرط الحزم ني جحوابه صحة تقدير "إن" الشرطية قبل "لا" على الراحح» وهذا 
الشرط مفقود هنا. [التحرید: ۲۹۹] تعد: أي فالسين والتاء للعد» وحعلهما بعضهم للطلب» فالمعن حينعاٍ لا تعط قليلا 
تطلب كثرا. (الدسوقي) لأن الأصل: علة لامتناع الواو والاكتفاء بالضمير في الحملة المذكورة (الدسوقي)» وقيل: 
أصالة المفردة إما معن كثرة ورودها دون الحملة» وإما معن أن الحال فضلة» وكوما فضلة يقتضي إعراما بالنصب› 
والإعراب يقتضي الإفراد؛ لعراقة المفرد أي تأصله في الإعراب. (التحريد) 


الفن الأول 0.۳ الفصل والوصل 
في الحال هي الحال المفردة لعراقة المفرد في الإعراب وتطفل الحملة عليه لوقوعها. 
موقعه. وهي آي أي الفردة تدل على حصول صنة أي معن قائم بالغير؛ لأما ليان افيه 


الحال صراحة أو التزاما 


ال عليها الفاعل أو المفعول» واهيقة معن قاد بالغير غور ثابتة لأن الكلام في الحال المنتقلة 


حال التليس بالفعل بأن تنفك عن صاحبها 


مقارن ذلك الحصول لا حعلت الحال قيدا له يعي العامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص 


وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال» وهذا معن المقارنة وهو أي المضارع 
e‏ ر 

الفتت: كدلك أي دال على حصول صفة غير تابتة مقارن )ا جعلت قيدا له كالمفردة» 

الحال المغفردة 


فيمتنع الواو فيه كما في المفردةء أما الحصول أي دلالة المضارع المثبت على حصول 


صفة غير ثابتة؛ فلكونه فعلا فيدل على التجدد وعدم الثبوت es‏ 
عدم الدوام 
لعراقة المغرد: أي تأصله في الإعراب» وإغا تعرب الحملة حلا لتطفلها على المغرد وبوقوعها موقعه. [التحرید: ۲۲۹] 
وهي: أما دلالتها على الحصول؛ فلاا إثبات والإثبات حصول بخلاف النفي» وأما دلالتها على أما غير ثابتة؛ 
فلكوفا هيئة للفعل الذي هو عامل فيهاء وهيئة الشيء كالصفة له» وإذا كان ناصب الحال فعلا أو ما ثي معناه 
والفعل يدل على التحدد لزم أن تكون صفة ذلك الفعل دالة على التجدد لاستحالة تحدد الموصوف دون الصفة ...› 
وأيضا فهي منتقلة والانتقال تحدد. (عروس الأفراح) 
تدل: أي صراحة أو بطريق اللزوم» كما في قولك: حاء زيد غير ت فإن عدم المشي يستلزم الركوب» أو يقال: 
إن الكثير فيها ذلك أي الدلالة على حصول صفة»ء فاندفع ما يقال: إن قولك: "حاء زيد غير ماش" لا يدل على 
حصول صفة» بل إنما يدل على عدم الصفة. [الدسوقي: ]٠١١/۳١‏ قائم بالغير: فالمراد: الصفة اللغوية لا النحوية. 
أو المفعول: ولو بواسطة حرف الحر» فدحل الجرور. [التحريد: ]۲٠۹‏ واهئية: وذلك لأن ما يقوم بالغير باعتبار 
حصوله فيه يقال له: هيئة» وباعتبار قیامه به يقال له: صفة. (الدسوقي) 
الحصول: [ف"مقارن" صفة ل"الحصول"]. المقارنة: أي معناها اللازمي أو المطابقى. فيمتنع الواو: اعترض بأن هذا 
قياس في اللغة» وقد منعه كثير من الحققين» وأحيب بأنا لا نسلم أن هذا قياس قي اللغة؛ إذ التعليلات النحوية 
المذكورة في أمثال هذه المباحث مناسبات لا وقع عليه الاستعمال»ء وإلا فأصل الدليل الاستعمال. (الدسوقي) 
على التجدد: أي لصفته الي هي معن الفعل» والمراد بتجددها حدوثها في الزمان ووحودها بعد العدم. (الدسوقي) 
وعدم الثبوت: فيه أنه لا يدل على ذلك من حهة كونه فعلا؛ لأن التجدد الذي يدل عليه الفعل وضعا إنغا هو 
الوحود بعد العدم» والمطلوب إنما هو الانتفاء بعد الوحود» والفعل لا يدل على ذلك. وقد يجاب بأنه يدل على ذلك 
ععونة أن شأن المتجدد والغالب عليه عدم الثبوت» فمبئ الأمر على ذلك. (التجريد) 


ا ا 
مثبتا فيدل على الحصول» وأما المقارنة؛ فلكونه مضارعا فيصلح للحال كما يصلح 
للاستقبال» وفيه نظر؛ لأن الحال الذي يدل عليه المضارع هو زمان التكلم» وحقيقته 


في هذا التعليل 
أجزاء متعاقبة من آواحر الماضي وأوائل المستقبل» والحال الي حن بصددها حب أن 


حقيقة الحال الزمانية 


تكون مقارنة لزمان وقوع مضمون الفعل المقيد بالحال» ماضيا كان أو حالا أو 
مستقبلاء فلا دحل للمضارعة في المقارنةء فالأولى أن يعلل امتناع الواو قي المضارع 
المئبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا E‏ 


الحصول: حصول معناه لما أثبت له. [الدسوقي: ]۱١١/۳‏ وأما المقارنة: عطف على قوله: "أما الحصول" أي وأما 
دلالة المضارع على مقارنة الحصول لا حعلت الحال قيدا له. (الدسوقي) فيصلح للحال: فحينعزٍ يكون مضمونه 
مقارنا للعامل إذا وقع حالاء لأن الحال يجب مقارنتها للعامل» وأنت خبير بأن قوله: "فيصلح للحال كما يصلح 
للاستقبال" لا يفيد المقارنة على التعيين» بل يحتملها كما يحتمل التأحر» فلو قال الشارح: "وهو حقيقة في الحال" 
بعد قول المصنف: "مضارعا" كان أول. (الدسوقي) 

وفيه نظر: أي في قوله: "وأما المقارنة فلكونه مضارعا" نظر؛ لأنه لا ينتج المدعى. وحاصل ذلك النظر أن الحال 
الذي يدل عليه المضارع زمان التكلم» وحقيقته عرفا أحزاء متعاقبة من أواحر الماضي وأوائل المستقبلء والحال 
النحوية ال نحن بصددها ينبغي أن يكون مضموها مقارنا لزمان مضمون عاملها ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا 
فالمضارع إنما يدل على مقارنة مضمونه لزمن التكلم» وليس هذا مرادا ههنا؛ لأن المراد مقارنة مضمون الحال 
لزمن مضمون عاملهاء فهذه المقارنة المرادة هنا لا ينتحها المضارع. [الدسوقي: ]١١۲/۳‏ 

ماضيا كان: وهذا تعميم في زمان وقوع مضمون الفعل العامل قي الحالء وإذا كان زمان العامل في الحال تارة يكون 
ماضياء» وتارة يكون حالا» وتارة يكون استقبالا كان أعم من زمان التكلم الذي يدل عليه فعل المضارع الواقع حالاء 
وحينفذ فلا يكون للمضارعة دحول في إفادة المقارنة المرادة هناء وهي مقارنة مضمون الحال لمضمون العامل في زمانه أي 
زمان كان» وإن كانت تدل على المقارنة قي بعض الأحوال وذلك إذا كان زمان العامل حاليا. (الدسوقي) 

فالأولى: بسلامة هذا التعليل من الخدش مع كونه أحصر (الدسوقي) وأحاب البعض عن النظر المذكور بأن الحال قي 
الجملة يستروح منه معن المقارنة» واعترض عليه بأنه لا يفيد؛ لأن التعليل يصير وهميا لا حقيقياء فلا تثبت به مشايمة 
المضارع المغبت للحال الذي عللنا ما امتناع الواو فيه. (كذا في التجريد) اسم الفاعل: لتوافقهما في عدد الحروف 
والح ركات والسكنات. (الدسوقي) 


الفن الأول ٥‏ الفصل والوصل 


وبتقدیره معنی»› وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: قمت وأصك وجهه» وقوله: فلما 


عبد الله بن همام 


خحشیت أظافيرهم اي اسلحتهم بجوت وأرهنهم مالکا» ر إا جاز الواو ي 


e‏ اسم رجحل أو فرس 


اللضارع الثبت الواقع حالا على اعتبار حذف البتداأ؛ لتكون الجحملة اسمية أي وأنا 
أصك وأنا أرهنهم» كما في قوله تعالى: فلم تؤذونني وقد تَعْلمُون أي رَسُول الي 
(الصف: )٠»٠‏ أي وأنتم قد تعلمون. وقيل: الأول أي قمت وأصك وجهه شاذ» والثان 
أي نحوت وأرهنهم ضرورهة. .۰ 

وقال عبد القاهر: iF‏ الواو یھ للعطف لا للحال» ا المع قمت صاکا 


جواب الك 


وجهه» وبحوت راهنا الگ بل الضارع .عى الماضي» والأصل قمت وصکڪکت» 
وبحوت ورهنت»› عدل عن لفظ الماضي إل لملضارع eC KERE E EE‏ 


وبتقديره معنى: لأن المضارع إذا وقع حالا يؤول باسم الفاعل لاشتراكهما في الحال والاستقبال» فقولك: 'حاء 
زيد يتكلم" في معن حاء متكلماء أي ولا كان اسم الفاعل إذا وقع حالا تمتنع فيه الواو كان المضارع مثله. ولا يقال: 
إن ما ذكره الشارح من التعليل موحود في المضارع المنفي مع أنه جوز ارتباطه بالواو؛ لأنا نقول: هذه حكمة 
تلتمس بعد الوقوع» فلا يازم اطرادها. [الدسوقي: ]۱١۲/۳‏ 

وأما ما جاء: حواب عن وقوع الواو مع المضارع المابت. [الدسوقي بتغيیر: [١١۳١/۳‏ فلما خشيت: حاصل معن 
البيت لما حشيت منهم هربت وحلصت وجعلت مالكا مرهونا عندهم ومقيما لديهم. [التحريد: ]۲۷١‏ 

حالا: وهو "وأصك وأرهنهم" تي المثالين. لتكون الجحملة: أي ويجوز ارتباطهما بالواوء فيندفع الاعتراض. (الدسوقي) 
قوله تعالى: وفي "التسهيل": أن المضارع المثبت إذا كان معه "قد" بحب فيه الواو ولا يرتبط بالضمير» وحينئذ 
فلا يحتاج لحعله اسمية بتقدير المبتدأ e‏ في غير المقرون ب"قد"» فالتنظير بالآية لا يتم. . [الدسوقي: rer‏ , 
وكذلك قوله تعالى: «قالوا تومن بم زل علينا ورون بما وراه [البقرة: ]4١‏ وقوله تعالى: إن لين كفروا وون 
عن سبيل الب [الحج: ]۲١‏ وأحيب: أن الحمع بتقدير مبتدأ محذوف» أو أريد بالمضارع الماضي. (عروس الأفراح) 
شاذ: واقع على حلاف القياس النحوي» فلا ينافي الفصاحة ولا الوقوع في كلام الله تعالى» كما مر في تعريف 
الفصاحة. (عبد الحكيم) لا للحال: إذ يلزم عليه إما الشذوذ أو حذف المبتدأ» كما سبق. (الدسوقي بتغيير) 
عدل: اعتذار عن عطف المضارع على الماضي. [التحريد: ]۲۷١‏ 


الفن الأول ۰٦‏ الفصل والوصل 
حكاية للحال الماضية» ومعناها أن يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعا قي هذا 


الزمان» فيعبر عنه بلفظ المضارع 
الدال على الحضور 


وإن كان الفعل مضارعا منفيا فالأمران حائزان الواو وتركه كقراءة ابن ذكوان #إفاستَقيمًا 
ولا تبعَان (یونس: )۸٩‏ کک آي بتخفیف النون» فیکون "ل للنفي دول النهي؛ 


بوت "لون" الي هي علامة لرفع» فلا يصح عطفه على الأمر قبله» فيكون الواو للحال 


منلافی قراءه العامة مه ولا بعَان) (یونس: )۸٩‏ بالتشدید› فإنه هي ي موکد . معطو ف على الأمر 
وکل منهما إنشاء 


الذي قبلهء ا تعالی: وما َي آي شيء :ا ومر بال لى ^( 


استفهام إنکار 
لحكاية الحال: أي فهي مانعة من رعاية التناسب بين المعطوفين؛ لما علمت من أن رعاية المع أوجحب من رعاية 
اللفظ. [الدسوقي: ]١١٤/۳١‏ ومعناها: أي معن حكاية الحال في المثال الذي كلامه فيه أن يفرض إل» ونما يرتكب 
هذا الفرض في الماضي المستغرب» كأنه يحضره للمخحاطب ويصوره ليتعحب منه كما تقول: "رأيت الأسد فآخحذ 
السيف فاقتله". [الدسوقي: ]٠٠١/١‏ وإن كان: عطف على معن قوله: "والفعل مضارع مثبت"؛ لأنه ي مع 
قولنا: فإن كان الفعل مضارعا مثبتا (الدسوقي) منفيا: أي ب"ما" أو ب"لا" لا ب"لن"؛ لأا تخلص الفعل 
للاستقبال» والحملة الحالية يحب تحريدها عن عَلْم الاستقبال للتنافي بحسب الظاهر. [التجريد: ]۲۷١‏ 
فالأمران: أي على السواء» وبعضهم رحح الترك. [الدسوقي: ٠١١/١‏ والتحريد] ولا تتبعَانً: والذي ذكره جمهور 
النحاة أن المضار ع المنفي ب "لا" هو كالمضارع المغبت فلا تدخله الواو» وإغا المصنف تبع المفصلء وأحابوا عن المثال 
بأنه حبر في معن النهي كما في قوله تعالى: للا عدون إلا اه [البقرة: ۸۳]. [عروس الأفراح: ]١۳١۷‏ 
فیکون: فيه أن «فاسَقِیمًا ولا تعاب (يونس: ۸۹) على تقدير كونه حالا يكون موكدة؛ لأن الاستقامة تتضمن 
عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون» وكلامنا في الحال المنتقلة لا في الم وكدة كما سبق. [الدسوقي ملخحصا: ]۱١۷/۳‏ 
فلا يصح: لعدم صحة عطف الخبر على الإنشاء. (التجريد) أي شيء: فكان مانعا لنا من الإبعان. (التجريد) 
لا نؤمن: حال من الضميرء والعامل ما في "اللام " من معي الفعل» اي ي شيء حصل لنا غير مؤمنين؟ فهو إن کان 
حصول شيء في هذه الحال مستلزم لإنكارها على سبيل المبالغة؛ إذ حصول شيء ما لازم في هذه الحالة» فإذا كان 
منكرا كانت تلك الحالة منكرة. (عبد الحكيم) 


الفن الأول ) 0۷ الفصل والوصل 
أي حال كوننا غير مؤمنين» فالفعل المنفي حال بدون الواو» وإنما حاز فيه فيه الأمران 


لا نۇمن وصاحب الحال الضمير اججرور الضار ع المنفي 


لدلالته على المقارنة؛ لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفياء والمنفي إنما يدل 


والمقارنة يناسبها ترك الواو 


مطابقة على عدم الحصول» وكذا يجوز الواو وتركه إن كان الفعل ماضيا لفظا أو معئٰ» 


مثبتا کان أو منفيا 


کقوله تعالل إحبارا عن زکریا علکلا: انی کون لي عُلام وقد بلغتي اکر رال عرد 6( 
بالواو» وقوله تعالى: ر حاو کم حَصِرّٹ ٠۰ E‏ بدون الواو» 


جملة حالية بدون الواو 
وهذا تي الماضي لفظاء وأما الماضي معن فالراد به المضارع المنفي ب" م أو لما"؛ فإمما 


يقلبان معیٰ ل ل الضي» وأورد للمنفي بل مغالین: ا حدھیا مع الواو 
والآحر بدونه. واقتصر قي المنفي ؛ ب "لما" على ما هو بالواى O DDS EVR bs‏ 


على المقارنة: حاصله أن المضار ع المنفي أشبه المفرد في شيء دون شيء؛ فلذا حاز فيه الأمران. ولو أشبهه في الشيئين 
لامتنع دحول الواو عليه» كما امتنع دخوها على الحال المفردةء فلدلالته على المقارنة وحد فيه من مشامة المغرد 
فحاز التركف وم دلالته على الحصول يكون فيه عدمها فحاز الإتيان. [الدسوقي: ۱۳۸/۳ والتحريد: ]۲۷١‏ 
لكونه مضارعا: انظر لم حعل السبب هنا في المقارنة كونه مضارعاء وفيما يأ قي الماضي المنفي استمرار النفي» مع 
أن الفعل في الموضعين منفي» ومع أن المقارن في الحقيقة النفي لا الفعل في الموضعين؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن "1" 
و" لا" لما كانا كالحزء من الفعل وقأبا معناه كان اجحموع كأنه صيغة ماض. [التحريد: ]۲۷١‏ 

الخصول: وعدم حصول الصفة يناسبه دحول الواو. مطابقة: أي وإن دل التزاما على حصول ما يقابل الصفة 
لمنفية؛ لأنه مى نفي شيء ثبت نقيضه؛ لأن النقيضين لا يرتفعان» لكن الأصل العتبر دلالة المطابقة. (الدسوقي) 
وكذا: أي كجواز الأمرين ني المضارع المنفي. (التحريد) أنى يكون: أي يوحد» والسوال ليس على وجه الشك في 
اللقدر» بل سؤال فرح وتعحب. [الدسوقي: ۱۳۹/۳ وغيره] 

وقد بلغني الكبر: جملة حالية ماضوية مرتبطة بالواو» فالحال بلوغ الكبر وهو قد يحصل وقد لا بحصل» وإن كان بعد 
حصوله لازما» فصح كونه منتقلاء فلا يرد أن الكلام في الحال المنتقلةء والكير بعد بلوغه غير منتقل» على أن الكبر يعكن 
عقلا زواله بعود الشباب بل قد وقع كزليخا. (التجريد والدسوقي) حصرت صدورهم: أي حال كومم ضاقت 
صدورهم عن قتالكم مع قومهم» أي حاؤ وكم في هذه الحالة. (الدسوقي) 

المنفي بلم أو لما: وأما المنفي بغيرهما فإن كان ذلك النافي يخلص المضارع للاستقبال ك"لن" لم تقع الحملة حالا 
وإن كان "ما" أو"لا" فيجوز الأمران كما تقدم» وعند ابن هشام يجب ترك الواو. (التحريد) 


الفن الأول 0°۰۸ الفصل والوصل 
فكانة 1 مثال ترك الواو فيه إلا أنه مقتضى القياس» فقال: وقوله تعا 

ا ى ر ترك الواو فقال: وقول تمان اي 
يکون لي غلام وله د م يمسسني بشر (آل عمران: »)٤١‏ وقوله تعالی: #إفانقلبوا بنعْمَةٍ من الل 
زل لوسم شو ل مر وقوله تعالی: أ حسم أن دلوا الْحتة ولم 


مثال بدون الواو 


اكم مَل اين ا لرا ن یکم رارة ٠‏ أما المغبت أي أما حواز الأمرين قي الماضي 


مع الواو الواو وت ركه 


Ss u‏ لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة 


أراد به الماضي لفظا ومع 


لکونه ماضیا فلا یقارن الحال» ومذا أي ولعدم على المقارنة شرط أن يكون مع 


مقارنة الخال 


ااه لل قد" ظاهرة كما في قوله ومد بی الک رل عرد 4( أو مقدرة ee‏ 


مثال: أي نما يستشهد به» فلا يقال: المثال لا يشترط صحته» وقد مثل له في التسهيل بقول الشاعر: 

فقالت له العينان: معا وطاعة وحدرتا كالدر لما يثقب 
أي وحدرتا دمعا شبيها بالدر في حال كونه غير مثقب. [الدسوقي: ]١ ٤٠١/۳١‏ لم يمسسني: فإن قلت: عدم مس 
البشر ماض والعامل وهو "يكون" مستقبل» فلا مقارنة بين الحال وعاملها؟ قلت: أجابوا عن ذلك بأن التقدير: 
كيف يكون لي غلام والحال أي لم بحسسي بشر فيما مضى؟ ومن هذا تعلم أن العامل في الحال إذا قيد بحال يعلم 
مضيها وسبقها لذلك العامل وحب تأويلها ما يفيد المقارنة. (الدسوقي) 
على الحصول: فيشبه الحال المفردةء فجاز ترك الواو. [۷١‏ حصول صفة: وقد تضمن هذا الكلام - 
أعيْ قوله: لدلالته على حصول صفة غير ثابتة - شيغين: أعيٰ كون الحاصل صفة» وكون تلك الصفة غير ثابتة أي 
غير دائمة. وقوله: "لكونه فعلا مثبتا" علة لإفادة هذين الشيئين على سبيل اللف والنشر الغير المرتب» وذلك لأنه من 
حيث كونه ثابتا يفيد الحصول لصفة» ومن حيث كونه فعلا - والفعل يقتضي التجدد المستلزم للعدم - يفيد عدم 
البوت. [الدسوقي: ]١٤١١/۳‏ دون المقارنة: فلم يشبه الحال المفردة» فجاز الواو. 
شرط: أي شرط في الماضي المغبت الواقع حالا أن يكون مع "قد"» وهذا الكلام مشعر بأنه عام لكن مذهب البصريسين 
أن "قد" إنغا يحب في الماضي امثبت الواقع حالا إذا لم يكن بعد إلا. (عبد الحكيم) أو مقدرة: قال ابن مالك: هذه 
دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير» ولأن وحود "قد" مع الفعل المشار إليه لا يزيده معن على ما 
يفهم به إذا لم توجحد» وحق احذوف المقدر أن يدل على معن لا يفهم بدونه. فإن قلت: "قد" تدل على التقريب. 
قلنا: دلالتها على التقريب مستغن عنها بدلالة سياق الكلام. (عبد الحكيم) 


الفن الأول ٥۹‏ الفصل والوصل 
كما ق قوله تعال: # حضرت صدورههي وساد “٠‏ لأن "قد" تقب الماض م 
في قو ل: خضرت ورهم ر e Cg‏ 
الحال» والإشكال ر وارد ههناء وهو أن الحال ال نحن بصددها غير الحال الي 
وهي الحال النحوية ‏ وهي زمان القكلم 

تقابل ۹# ويقرٴب "قد ر قد الماضي منها» فیجوز المقارنة إذا کان الحال والعامل ماضيين»› 


تفريع على مغأيرة الال“ 


ولفظة "قد" و ا 


ولسنا بصددها 


ددم کا ي تا جاء زي في السنة الماضية وقد ركب فرسه» والاعتلار عن ذلك 


ا 


الإتيان بالراو وت رکه لفظا ومع 


دون لر اا الأول أي م فلأن "لما" للاستغراق. ... TT‏ 


لأن قد تقرّب: اعترض على هذا التعليل بأن "قد" تفيد المقاربة بالباءءلا المقارنة بالنون» والمطلوب في الحال هو 
الثاني لا الأول› وحينعل فلا تكون كلمة "قر" قد للمقربة للحال كافية في ذلك للمقام. وأجحيب بأن المقاربة .منسزلة 
القارنة» فإن القريب من الشيء في حكمه» ولذا أطلق "الآن" على الزمان القريب من الحال» فقول الشارح: لأن 
"قد" تقرب الماضي من الحالء أي والمقاربة في حكم المقارنةء فلا إشكال. [التجريد: ۲۷۲] 

وارد: حاصل ما ذکره من الإشكال أن الحال الي انتفت عن الماضي» ويدل عليه المضارع» وتقرب "قد' إليها هي 
زمان التكلم وهي حلاف الحال الي نحن بصددهاء ورا بعدت "قد" عنها كما إذا قلت: جاءني زيد في السنة 
الماضية وقد ركب» فإن جحيغه في السنة الماضية في حال ال ركوب ينافيه قرب ال ركوب من زمان التكلم الذي هو مفاد 
"قد". [الدسوقي: ]١٤۲/۳‏ ههنا: على قوله: لأن قد تقرب إل. 

إذا كان: يعي فقولكم: "فلا يقارن الحال" غير مناسب. (التجريد) والاعتذار: E N‏ في الشرح من 
الاعتذار: أن "قد" وإن قربت الماضي من الحال معن زمن التكلم» والحال الي نحن بصددها الصفة الي يقارن 
مضموما مضمون العامل بأن يكون زمامما واحداء وها متباينان لكنهما متشا ركان قي إطلاق اسم الحال عليهماء 
وفي الجحمع بين الماضي والحال بشاعة وقبح من حيث اللفظ» فذکرت قد" لتقرب الماضي من الحال في الحملة دفعا 
لتلك البشاعة اللفظية» فتصدير الماضي المثبت ب"قد" محرد الاستحسان. وقيل: الأولى في اللحواب: أن المضي 
باعتبار العامل في الحال» والتقريب ب"قد"٠باعتباره.‏ فإذا قلت: "جاءن زيد ركب' اا 
بالنسبة للمحيء فيؤتى ب"قد" لتقربه منه» تأمل. [الدسوقي: »١ ٤١/۳‏ التحريد] 

المقارنة: فيجوز ترك الواو فيه لمشامته بالحال المفردة. (الدسوقي) دون الحصول: فيجوز الإتيان بالواو لعدم 
مشابمته بالحال المفردة. (الدسوقي) للاستغراق: يعي نصا جخلاف غيرهاء فإنه وإن كان للاستغراق لكنه ليس نصاء 
بل .ععونة أن الأصل استمرار الانتفاءء فلا جوز أن يقال: لما يقدم زيد بالأمس وقدم الآن. (الدسوقي) 


الفن الأرل 01۰ الفصل والوصل 
أي لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمان التكلم وغيرها أي غير لما مثل 3 
و"ما" لانتفاء متقدم على زمان التكلم مع أن الأصل استمراره أي استمرار ذلك 


بالإضافة والتنوين الكثير الراحح 
الانتفاء - لما سيجيء - حى تظهر قرينة على الانقطاع كما في قولنا: لمم يضرب زيد 
وم لي التحقيق الآني كالقرينة الي في قولنا 


أمس لكته ضرب اليوم» فيحصل به أي بالنفي أو بأن الأصل فيه الاستمرار الدلالة 
الانتفاء 
ليها آي على المقارنة عند الإطلاق وترك التقييد ما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء 
عطف تفسیر قبل زمن التکلم 
بخالاف المغبت» فإن وضع الفعل على إفادة التحدد من غير أن يكون الأصل 
استمراره» فإذا قلت: "ضرب مثلا" كفى في صدقه وقوع الضرب في حزء من أحزاء 
الماضي. وإذا قلت: "ما ضرب" أفاد استغراق النفي لحميع أحزاء الزمان الماضي» لكن 


ردا لمن قال: ضرب 
چ بخلاف "لا وذلك لمم قصدوا أن يكون الإثبات والنفي في طرفي 
نقيض» ولا يخفى أن الإثبات في الحملة إنما ينافيه النفي دائما. 
a‏ اي تحقيق هذا الكلام أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» aE SE‏ 


حقى تظهر: غاية لقول المصنف: استمراره» أي فإذا ظهرت قرينة على الانقطاع فلا يقال: الأصل بقاؤه. 
[الدسوقي: ]٠٤٤/۳‏ لكته: أي فهذه قرينة على أن انتفاء الضرب ل يستمر من الأمس إلى وقت التكلم» فهو 
مخصص للأصل لا مناقض له. (الدسوقي) بأن الأصل: فصار كالدال على الانتفاء المتصل مثل لاء فحصلت في 
الكل الدلالة على المقارنة فصار كالمضار ع المنفي. (عروس الأفراح) بخلاف المغبت: أي الماضي المغبت» فإنه لا يفيد 
الاستمرار المقتضي للمقارنة لا وضعًا ولا استصحابا كما في الماضي المنفي. (الدسوقي) 

على إفادة: هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء. وذلك: كون النفي يفيد الاستمرار والإلبات لا يفيده. [التحرید: ۲۷۲] 
في طرفي نقيض: المراد بالنقيض الحنس الشامل للمتعدد» والمراد طرفان هما نقيضان» أو المراد بالنقيض التناقض»› 
ولفظة "في" زائدة على الصورتين تأمل. (التجريد) 

هذا الكلام: أي تحقيق أن الأصل استمرار النفي. أن استمرار: أي الذي من جملة مفاد الماضي المنفي. (الدسوقي) 
إلى سبب: أي إلى سبب موجود مؤثر» بل يكفي فيه انتفاء سبب الوحودء وما كان لا يفتقر إلى وحود سبب سهل 
فيه استصحاب الاستمرار المؤدي للمقارنة. [الدسوقي: ]١ ٤٠٦/۳‏ 


الفن الأول ۱۱ الفصل والوصل 
خلاف استمرار الوجود يعن ان بقاء الحادث - وهو استمرار وجحوده - يتاج لى 
بقاء الحادث 
سبب موجود؛؟ لأنه وجحود عقيب وجود» ولابد لو جود الحادثف من الشيث بخلاف 
استمرار وجود الحادث 


استمرار العدم؛ فانه عدم» فلا يحتاج إلى وجود سبب» بل يکفیه جرد انتفاء سبب 
الوحود. والأصل في الحوادث العدم حى يوجحد عللهاء ففي الجملة لما كان الأصل قي 
المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه الدلالة على المقارنة. وأما الثاني أي عدم دلالته على 
۱ ؛ فلكو نه منفيا هذا إذا كانت الحملة فعلية. 
کا ا e TE‏ 


[الاحتلاف ف الواو حين كون الحال جملة اسمية] 


وإك | فااشهور جواز تر کھا أي الواو ESD ETS ORE ARS‏ 
بخلاف استمرار: فإنه يفتقر إلى وحود سبب موثر. [الدسوقي: [٠٤٦/۳‏ إلى وجود سبب: أي إلى سبب موجود 
موثر بل يكفيه إل» وهذا مراد من قال: إن العدم لا يعللء أي لا يفتقر إلى علة وسبب موحود فلا ينافي أنه يفتقر 
إلى انتفاء سبب الوحود» ومن هذا تعلم أن العدم أولى اک و العدم أصل فيه دون الوجود؛ . 
لأن العدم لا يتوقف على سبب موحود بخلاف الوحود. (الدسوقي) 

الحوادث: والأصل في الموحودات - أي الموجودات الحادثة - العدم؛ لكون الانتفاء ي سبب الوجود أصلاء 
ولا يحتاج العدم إلى انتفاء طار بعد سبب الوحود. (الدسوقي) ففي الحملة: أي وأقول قولا ملتبسا بالجحملة» أي 
بالإجمال. (الدسوقي) من إطلاقه: أي من كونه غير مقيد ما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء. (الدسوقي) 
المقارنة: قال في "المطول": وقد عرفت ما فيه إل أي من المطلوب في الحال المقارنة حصول مضموما لحصول 
مضمون العامل ولو كان في الاستقبال لا لزمان التكلم واللازم من الاستمرار المذكور هو المقارنة لزمان التكلم» 
فأين هذا من ذاك؟ [التحريد: ۷۴ فلکونه منفيا: والمنفي إنما يدل النفي فيه بالمطابقة على نفي صفة لا على 
ثبوقاء وكون الثبوت حاصلا باللزوم غير معتبر» فتقرر بهذا أن الماضي المنفي يشبه الحال المفردة في إفادة المقارنة 
فاستحق بذلك سقوط الواو» ولا يشبهها في الدلالة على حصول صفة غير ثابتة فاستحق بذلك الإتيان بهماء فجاز 
الأمران فيه كما حاز في المثبت. (الدسوقي) 

جواز تركها: أي والإتيان بماء وإنغا نص على جواز الترك؛ لأنه هو المخحتلف فيه» وأما الإتيان فلم يقل أحد 
بامتناعه. (التجريد) ) 


الفن الأول o1۲‏ الفصل والوصل 

لعكس ما مر في الماضى المغبت أي لدلالة الاسمية على المقارنة؛ لكوما مستمرة» لا على 

حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات» نحو: كلمته فوه إلى في أي مشافهاء 

وأيضا المشهور وأن دخوها أي الواو أولى من ت ركها؛ لعدم دلالتها أي الحملة الاسمية 

على عدم الثبوت مع ظهور الاستيناف فيهاء فحسن زيادة رابط خحو: فلا تَجعلوا لل 

أنداداً وأنقم تَعْلَمُّون) رابقرة: ۲۲ أي وأنتم من أهل العلم والمعرفةء أو وأنتم تعلمون 
فيكون الفعل منزلة اللازم 


ما بينه وبينها من التفاوت» وقال عبد القاهر: إن كان المبتداً في الحملة الاسمية الحالية .... 
فيكون مفعولة مقدرا هذا مقابل المشهور 


بعکس إل: أي إنغا جاز الترك لأجل أنه تحقق فيها عكس ما مر في الماضي المابت» والذي مر في الماضي المثبت هو 
دلالته على حصول صفة غير ثابتة دون المقارنة» وعكسه الموجحود في الحملة الاسمية هو دلالتها على المقارنة من حهة 
إفادها الدوام والثبوت المقتضي للاستمرار حى في زمن التكلم» وعدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة؛ لأن الغرض 
دوامها فلا بعكن عدم الثبوت فأشبهت المفردة من حهة إفادة المقارنة» وذلك يستدعي سقوط الواوء ولم تشبهها في 
جهة عدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة» وذلك يستدعي وصلها بالواو» فلما وحد فيها الداعي لكل منهما حاز 
فيها الأمران كما مر قي غيرها. [الدسوقي: ]١ ٤۸/۳‏ 

لدلالتها: فهي تدل على حصول صفة ابتة. (الدسوقي) فوه إلى في: [أي ويجوز أن يقال: "وفوه إلى في" بالواو. 
(الدسوقي: ])١٤۹/۳‏ من غير واو فعند المصنف يجوز أن يأتي ياء كما يجوز تركها للتعليل المذكور. وقيل: إن الحملة 
الاسمية إذا كانت متحصلة من أبعاض ذي الحال امتنعت الواو لاستغناء اللجحملة عنها لارتباطها الجزئية حو : وقلا اهبطوا 
بَعْضّکہْ عض عدو [البقرة: ١۳]ء‏ وكلمته فوه إلى فيّ. وقيل: إن الواو غير متنع لكن الترك أرحح وأكثر. (ملخحص) 
أي مشافها: أشار بذلك إلى أن الجحملة حال من التاءء أي كلمته في حال کوني مشافها له» ویصح أن تکون حالا 
من الهاء أي حال كونه مشافها لي أو من التاء والهاء معا أي حال كوننا مشافهين. (الدسوقي) 

أن دخوها: أي لأن الدحول وعدمه على حد سواء كما يفهم من قوله: "حواز تركها". وأشار الشارح بتقدير 
الشهور إلى أن قول المصنف: "وإن دحوها أولى" عطف على قوله: "جواز تركها" لا على "المشهور". (الدسوقي) 
الثبوت: أي لدلالتها على الثبوت؛ لأن نفي النفي إثبات. (الدسوقي) 

فيها: أي دون الفعلية» والحاصل أن الاسمية بعدت عن المفردة من حيث دلالتها على الثبوت» ومن ظهور الاستغناف 
فيهاء فلذا ترحح فيها الواو. [الدسوقي: ]٠٠١/١‏ فحسن: لظهور انفصاها عن العامل في صاحب الحال» 
والانفصال يحتاج إلى مزيد ربط. (الدسوقي) 


الفن الأول ' o1۳‏ الفصل والوصل 


ضمير ذي الحال وجبت الواو سواء کان خبره فعلا نحو: جاء زيد وهو يسرع» أو اسما 


ماضيا أو غير 


و جاءني زيد وهو مسرع» وذلك لأن الحملة لا تترك فيها الواو حى تدحل في صلة 
غاية في النفي 
العامل وتنضم إليه في الإثبات» وتقدر تقدير المغرد في أن لا يستأنف ها الإثبات» 


عطف لازم أو تفسير مراد 


وهذا نما بمتنع قي نحو: حاءن زيد وهو يسرع أو مسرع؛ لأنك إذا أعدت ذكر زيد 
الدحول والانضمام والتقدير 


MG 

إلى أن تدخل "يسرع" قي صلة المحجيء وتضمه إليه في الإثبات؛ لأن إعادة وکر 

O O es 
الإحبار عن زيد‎ 


و جعلته لغوا في البين»› وأحري محرى ان تقول: حاءني زید وعمرو يسر ع أمامه» E‏ 


ضمير ذي الحال: لعل الأولى عين ذي الحال؛ ليشمل ما إذا كان المبتدأ ضميرا أو اسما ظاهرا كما يؤحذ من 
كلامه. [الدسوقي: ]٠١١/۳١‏ وذلك: أي بيان ذلك وحوب الربط بالواو في الحالين المذكورين» وحاصل ذلك 
البيان أن مر الواو وجودا وعدما ف اللحملة يدور على کوشا ةت ق حکم المفردة أو ف حکمها فتأمل. 
[الدسوقي: [٠٠/۳‏ في صلة العامل: أي في صلة عامل الحالء والمراد من الدخحول : صلة العامل أن تحعل قيدا 
من قيوده تابعا له في الإثبات» وعدم جعله إثباتا مستقلا. [التجريد: ]۲۷٤‏ 

وتنصم إليه: أي وتنصم ى مضمول SS SE‏ ججحاءِ زید فهو يسرع أو وهو مسر ع»› والمراد 
بانضمامها لمضمون العامل أن يكون إثباها في إثباته» وتخصيص الإثبات؛ لأنه الأصل» وإلا فالحكم في النفي أيضا 
کذلك خحو: لم یجئ زید وهو يتبسم أو وهو متبسم. ا 

تقدیر المغفرد: أي تنزل منزلة المفرد في أنه لا يستأنف ها إثبات زائد على إنبات العامل» كما في المفردة» فإذا 
قلت: "حاء زيد ي ركب" كان في تقدير "حاء زيد راكبا"» فالمئبت هو الجيء حال الركوب لا ججيء مقيد بإنبات 
مستأنف لل ركوب كما هو مقتضى أصل الحملة الحالية. (الدسوقي) وهذا: أي ما ذكر من الدحول في صلة العامل» 
والانضمام إليه ف الإنبات› وتقدیره تقدیر المفرد م حتنع إل وهذا المذ كور المقتضي للترك متنع› فالترك متنع» 
فالإتيان ها واجب» وهو المطلوب. (التجريد) 

أن تدخل: بان تحعل "يسرع" قيدا للمجيء. (الدسوقي) وإلا لكنت: أي وإلا بأن أعدته بدون قصد استئنافم 
- الإحبار عنه بأنه يسرع» بل قصدت ضمه للعامل قي الإثبات لكنت إل. (الدسوقي) إبعضيعة: كمعيشة» اسم لمكان 
الضياع»› وقيل: كمسألة. (الدسوقي بتغي) في البين: في ما بين الحال وعاملها. (التحريد) 


ا ا الفصل والوصل 
م تزعم عم أنك لم تستأنف كلاما ولم eT‏ و اويل رن 


وهذا الزعم باطل 


أن لا ايم الحملة الاسمية إلا مع وأما ما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء حارج 


الشيخ عبد القاهر 
الإعجاز » وهو مشعر بوجوب ۴ في نحو: حاءن زيد وزيد يسرع أو مسرع» 


وحاعءن زيد وعمرو يسرع أو مسرع أمامه بالطريق الأولىء ثم قال الشيخ: وإن جعل 
راغلی ھە ف o‏ 


ثم تزعم: بالنصب عطف على "تقول" وقوله: "ولم تبتدئ إخ" عطف تفسير» أي وهذا الزعم باطل لا يصدر 
عن العقلاء؛ لأن الاستعناف ظاهر فيه. والحاصل أنه لولم يعتبر الاستفناف في إعادة الاسم الصريح لصح عدم اعتبار 
الاستغناف في مشل: "جحاءن زيد وعمرو سرع أمامه"؛ لأنه بمنزلته لكن عدم اعتبار الاستفناف في ذلك باطل؛ 
لملا يلرم على عدم الاعتبار ترك المبتدأً عضيعة. [الدسوقي: ]٠١١/١‏ 

فالأصل !ل: [ أي على التوجيه اشا له بقوله: لأن الحملة إخ. (الدسوقي)] قال الشيخ: إن القياس والأصل: أن 
لا تجيء جملة من مبتداً وحبر حالا إلا مع الواوء وأما الذي جاء بدونما سبيلها سبيل يخرج عن أصله وقياسه» والظاهر 
فيه بضرب من التأويل» ونوع من التشبيه فقوهم: كانت فوه إلى في إنما حسن بغير الواو من أجل أن المعن كلمته 
مشافهة له» وليس الحمل على المع وتنريل الشيء منزلة غيره بعزيز في كلامهم. (الدلائل) 

التأويل: أي بالمفرد» وهو متعلق بقوله: 'الخارج عن قياسه" > وذلك كما قي قولك: کلمته فوه إلى في» ود الواو 
في هذه المحملة لتأوطما بالمفرد وهو مشافها. (الدسوقي) التشبيه: أي كما في قوله تعالى: فإفْجَاءَها OL‏ هه 
قائلون [الأعراف: ]٤‏ فجملة "أو هم قائلون" حال وتركت الواو فيها لتشبيه واو الحال بواو العطف» ولو أتي 
بالواو لاحتمعت مع حرف عطف آحر وهو "أو". (الدسوقي) وهو مشعر: أي من حهة قوله: لأنك إذا أعدت 
ذكر زيد وحشت بضميره» كان منزلة إعادة امه صريحا إل وأحري جحرى أن تقول إخ. (الدسوقي) 

أمامه: راجع لقوله: جاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع» وإغا ذكره لأجحل أن يكون في الجملة ضمير يعود على 
صاحب الحال» وإلا كانت الواو متعينة من غير نسزاع. (الدسوقي) 

بالطريق الأولى: أي من وجوما في وهو يسرع أو وهو مسرع» ووجه الأولوية أنه جعلها مشبها بمما حيث قال أولا: . 
"كان بمنزلة إل" وقال ثانيا: "أحري جحرى إل" ولا ريب أن المشبه به أقوى» وعلل بعضهم الأولوية بأن الاستعناف هنا 
أظهر؛ لأن الضمير أقرب إلى الاسم من الظاهر أو من الأحني. [التحريد: ]۲۷١‏ على كتفه: [نما تقدم فيه الظرف أو 
اجرور على اسم مرفوع. (التجريد)] قال الشيخ: فإن كان الخبر في الحملة الاسمية ظرفاء ثم كان قد تقدم على المبتداً 
کقولنا: عليه سیف» أو في يده سوط کثر فيها أن تجيء بغير واو» ونما جاء منه كذلك قول بشار. (الدلائل) 


الفن الأول 10 الفصل والوصل 
حالا كثر فيها أي في تلك الحال تركها أي ترك الواوء نحو قول و 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرئها خرجت مع البازي علي سواد 


بسکون الياء طائر معروف 


أي بقية من الليل» يعي N‏ أهلٌ بلدة أو لم أعرفهم حرجت منهم 


مصاجبا للبازي الذي هو OR‏ 


لإسفار الصبح» > فقوله: "علي سواد" حال ترك فيه الواوء ثم قال الشيخ: الوجحه أن 


الإضاءة 


یکون الاسم في مثل هذا فاعلا لاظر ف» لاعتماده على ذي الحال لا مبعداً وينبغي ان 


سواد وهو على هنا 


يقدر ههنا حصوصا أن ا في تقدير اسم الفاعل دون الفعلء ean‏ 
نائب الفاعل ليقد فهو في تأويل المغرد 


حالا: أي من معرفة قبله نحو: جاء زيد على كتفه سيف» فلو كان صاحب الحال نكرة لوجبت الواو؛ للا يلتبس 
الحال بالنعت» كقولك: حاء رجحل طويل وعلى كتفه سيف» فتحب الواو هكذا وإلا كان نعتا. [الدسوقي: ]٠١۲/١‏ 
كثر فيها: لما ذكره عبد القاهر من التعليل الآي» وهو حعل الاسم مرتفعا بالظرف لاعتماده على ما قبله» فتكون 
الحال مفردة لا جملة اسمية» وحينعاٍ فلا يستنكر ترك الواو. [الدسوقي: ٠١١/١‏ 

أنكرتني: أنکر» ونکر بکسر العین واستنکر كلها معن واحد. ویقال: نکرت الرحل نکرا ونکورا إذا کرهته» 
ونکرت بفتح العين إذا لم يعرف قدره. (التجريد والدسوقي) خرجت: أي من تلك البلدة الي أنكر في أهلها. 
[الدسوقي: ]٠٠١٤/١‏ مع البازي: ظرف لغو متعلق ب" حرحت" وكن بخروجه مع البازي عن الخروج في بقية 
من الليل» ومعن البيت إذا كرهتي أهل بلدة وجحهلوا قدري أو كرهتهم» حرحت مع البازي مسارعة؛ لأن البازي 
آبکر الطيور. (الدسوقي بتوضيح) 

حال: أي موكدة؛ لأنه قد علم من قوله: "حرجت مع البازي" أن حروحه في بقية من الليلء فمعناها مستفاد عن 
غيرها. (الدسوقي) ثم قال الشيخ: حاصله: أن قوله: "علي سواد" وكذا "على كتفه سيف" في إعرابه احتمالان: 
أحدها: أن يجعل الاسم فاعلا بالظرف لاعتماده على صاحب الحال» وعلى هذا فالظرف إما مقدر باسم الفاعل أو 
بالفعل. انيهما: أن يجعل الاسم مبتداً وابجرور قبله خبرا. ورحح الشيخ أن يجعل الاسم فاعلا مبتدأً لسلامته من 
تقسع ما أصله التأحير. [الدسوقي ملخصا: ]٠٠١/١‏ 

أن يكون الاسم: وعلى هذا فالحال ليست جلة اسمية بل مفردة» فلا يستنكر ترك الواو. لا مبتداً: أي وما قبله حبر 
حى يكون ججملة اسمية. (الدسوقي) ههنا: أي في مقام وقوع الظرف حالاء وقوله: "حصوصا" أي با لخصوص» لا في 
مقام وقوع الظرف حبرا أو نعتا؛ لأنه يقدر بالفعل أيضا. (الدسوقي) ‏ 


الفن الأول °۱٦‏ الفصل والوصل 


اللهم إلا أن يقدر فعل ماض مع "قد" هذا کلامهء وفیه بجحل» والظاهر أن مثل "على كتفه 
آي اتی 
سيف" يحتمل أن يكون في تقدير المفرد» وأن يكون جلة اسمية قدم خحبرهاء وأن يكون فعلية 


مقدرة بالماضي أو با ضار ع» فعلى التقديرين بمتنع الواوء وعلی ا ا 
فمن أجل هذا كثر ترکهاء وقال الشيخ أيضا: ويحسن الترك أي ترك الواو قي ابمل 


الاسمية تارة لدخول حرف على اليندا صل بلك اطحرف E E‏ 
إلا أن يقدر: لأن الترك كثير فيه أيضاء ولا م مضارعا؛ لأن الواو يحب تركها فيه. [الدسوقي وغيره: ]٠٠١/۳‏ 
وفيه بحث: وحهه أنه إن كان سبب قوله: "حصوصا" كون الأصل في الحال الإفراد» فيقال: كذلك الخبر 
والوصف. وإن كان غيره فلم يبينه» وفي البحث وجوه أحرى مذكورة في الحواشي. [التجريد ملخصا: ]۲۷١‏ 
والظاهر: [ف توجيه كثرة ترك الواو. (الدسوقي: ])٠٠١٦/۳‏ لا يخفى عليك أن هذا ليس بتوجيه لكلام الشيخ» فإنه 
م يتبون من هذا وجه احتيار الإفراد في الحال على الخصوص» بل هو بيان للمقام بوجه لا يرد عليه شيءِ. (حسن چلپي) 
في تقدير المفرد: وهذا أولى لرحوعه إلى الأصل. (التجريد) فعلى التقديرين: وها التقدير باسم الفاعل والتقدير 
بالمضارع» فتمتنع الواو فيهما؛ لأن اسم الفاعل مفررء والمضار ع الثبت مثله قي المنع. (الدسوقي ملخصا) 
وعلى التقديرين: أي التقدير بالحملة الاسمية والتقدير بالماضي لا سيما مع "قد" لا بجحب الواو» بل يجوز لجواز الواو 
في الحملة الاسمية وقي الماضي. (الدسوقي ملخصا) ف فمن أجل هذا: أي امتناع الواو على تقديرين» وعدم وجوما 
على تقديرين كثر تركها؛ لأنه ثبت ترك الواو على الاحتمالات الأربعة» وإن كان الترك واجبا على الاحتمالين 
وجائزا على الاحتمالين. (الدسوقي وغيره) 
لدخول حرف: وما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الحملة قد حاءت بغير واو فيحسن ذلك ثم تنظر فترى 
ذلك إنغا حسن من أحل حرف دحل عليهاء مثاله قول الفرزدق: "فقلت: عسى أن ا إخ" قوله: "كأنغا 
بي إل" ني موضع حال من غير شبهة» ولو أنك تركت "كأن" رأيته لا بجحسن» ورأيت الكلام يقتضي الواو. (الدلائل) 
يحصل: هذا يشير إلى أن العلة قي حسن ترك الواو هي أن دحول الحرف يحصل به نوع من الارتباط» فأغى عن الواوء 
وعلل بعضهم بكراهة احتماع حرفين زائدين على الحملةء وهذا التعليل أحسن؛ لأن ما علل به الشارح إنما يظهر في 
بعض الحروف E SI a‏ ولا يظهر في غيره مع حسن الترك مع 
غیره ایا ک_ "ره التبرئة في قوله تعالى: وال یکم لام معْقَبَ لحکمه) [الرعد: .]٤١‏ (الدسوقي) 
كقوله: أي الفرزدق يخاطب امرأته عذلته على اعتنائه بشأن بنيه» فهو يقول ها: لا تلوميي في ذلك» عسى أن 
تشاهديي والحال أن أولادي على يي ويساري ينصرون كالأسود الحوارد أي الغضاب. [الدسوقي: ]٠١١/١‏ 


الفن الأول ۷ الفصل والوصل 
TT‏ 8 


من حرد إذا غضب» فقوله: " ا ET‏ تبصريي › 


ولولا دحول "كأنما" عليها لم بحسن الكلام إلا بالواوء وقوله: "حوالىئ" أي في أكنافي 
وحواڼي يي حال من "بني" لا في حرف التشبيه من معنى الفعل. ويحسن الترك تارة أحرى 
لوقو ع الحملة الاسمية الواقعة قعة حالا بعقب مفرد حال كقوله 


بأٹر مغرد ابن ا 


والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظیم 
فقوله: 'برداك تبجیل" حال› ولو لم يتقدمها قولە: "سالا" لم جسن فيها ترك الواو. 


بني: أصله "نون لي" حذفت النون للإضافة واللام للتحفيف» فصار "بنوي" احتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما 0 قلبت الواو ياء والضمة كسرة لناسبة الياء» ثم أدغمت الياء في الياءء كما قيل في مسلمي. 
[الدسوقي: [٠١١۷/۳‏ جملة العية: ف" بي" مبتداً و"الأسود" حبر. (الدسوقي) إلا بالواو: لا مر أن القياس أن لا تجيء 
الجملة الاسمية حالا إلا مع الواو. أي في أكنافي: أشار به إلى أنه ليس المقصود من "حوالي" التثنية؛ وإن 
كان ملحقا با مثن في الإعراب» وفيما ذكره من التفسير إشارة إلى أن "حوالي" ظرف مكان. (الدسوقي) 

معنى الفعل: فالمعن: أشبه بن بالأسود حال كوفمم حوالي. بُرداك: أي يبقيك الله تعالى سالما مشتملا عليك 
التبحيل والتعظيم اشتمال البرد على صاحبه» والبردان: الثوبان استعارهما الشاعر للوصفين» وثن البرد باعتبار لفظي 
التبجيل والتعظيم المخير مما عنه مبالغة وإن كان معناهما واحدا. [الدسوقي: ]٠١۸/١‏ ) 

حال: أي من "الكاف" في "يبقيك سالا" فهي حال مترادفة» أو من الضمير في "سالا" فتكون متداحلة» لكن 
الاستشهاد بالبيت على المقصود إنا يأني على الأول كما في "المطول". (الدسوقي) لم يحسن: فت ركت الواو في الحملة 
لمناسبة ما قبلها أعن الحال المغردة؛ إذ لا يؤتى معها بالواو. [الدسوقي: ]٠٠١۹/۳‏ 


الفن الأول °۹۸ الإججاز والإطناب والمساواة 


قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب؛ فلكوهما نسبيين أي من الأمور النسبية ال 
المنسوبة إلى غيرها 


یکون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آحر؛ فان امح إغا يكون مؤجزا بالنسبة إلى 
إدراکها مثل الأبوة والبنوة 
a, Mea‏ نقص منه» لا يتیسر 


الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين أي لا بعكن التنصيص على أن هذا المقدار من 


تفسير لعدم التيسير 
الكلام ك وذلك إطناب؛ د رب کلام مۇؤجحز مطنب بالنسبة ا کلام آحر 
للتكثير أو التحقيق 


eRe Eros DEERE ESER CERES وبالعکس» والبناء على أمر عرف‎ 


قال السكاكي: أي في الاعتذار عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب من هذه الثلاثة تعريفا يعين القدر لكل منهما 
بحيث لا يزيد ولاينقص. [التجحريد: ]۲۷١‏ أما الإيجاز والإطناب: لم يذكر أن المساواة من الأمور النسبيةء 
والأقرب أا منها؛ إذ لا تعرف إلا بالنسبة إلى نفي الإطناب والإيجاز. أحاب عنه السيد في "شرح المفتاح" بأنه 
لم يتعرض لمساواة مع كوما نسبية أيضا؛ لأنه لا فضيلة لكلام الأوساطء فما يصدر عن البليغ مساويا له لا يكون 
بليغا؛ إذ ليس فيه نكتة يعتد اء والمراد بكونه ليس بليغا من حيث أنه مساو لكلام الأوساط وإن كان من حيث 
اشتماله على المزايا والخصوصيات الي يقتضيها المقام بليغا معتدا به؛ لأنه ذا الاعتبار إيجاز بالقياس إلى المتعارف 
وإلى مقتضى المقام. [الدسوقي ملحصا: ]١٠٠/۳‏ 

فلكوفما: [وكون المنسوب إليه مختلف القدر. (التجريد)] الفاء داحلة على حواب "أما"» وهو قوله: "لا يتيسر 
إخ وقوله: "لكومما نسبيين" علة للحواب مقدمة عليه. (الدسوقي) والتعيين: أي تعيين القدر المخصوص 
لكل منهماء وهذا تفسير من بن الشارح للتحقيق الواقع في كلام السكاكي غير ما فهمه المصنف» وأورد عليه 
النظر الآت. [الدسوقي: ]١٦١/۳١‏ على أن: ظاهره إطلاق لفظ الإيجاز على نفس الألفاظ» وهو مخالف لما سيأني 
في قوله قريبا: "فالإيجاز أداء لمعن بأقل إخ"» فإن كان يطلق عليهما كما قي لفظ الخبر والإنشاء فالأمر واضح» 
وإن كان لا يطلق إلا على أحدهما فقط» فيوول أحد الموضعين ليرحع إلى الآحر. (الدسوقي والتحريد) 

إذ رب كلام: علة لقوله: "أي لا يكن" والمراد أن الكلام الواحد قد يكون مؤجزا بالنسبة لكلام» ومطنبا بالنسبة 
لكلام آحر» فكيف بمكن أن يقال على طريق التحقيق: إن هذا القدر إيجاز وهذا إطناب. (الدسوقي ملخصا) 
على أمر عرفي: لأنه أقرب الأمور إلى الضبط لتقارب أفراده فإن تفاوت أفراده متقارب» ومعرفة مقداره لا تتعذرء 
فينضبط به أمر الإججاز والإطناب. (المواهب) 


الفن الأرل °۹ الإججاز والإطناب والمساواة 
أي وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف» الأوساط لين ليسوا يي 
مر e‏ 
مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة» أي كلامهم بي بحرى عرفهم في تأدية المعاني عند 
هو العجز عن الكلام 
المعاملات والحاورات» وهو أي هذا الكلام لا بحمد من الأوساط قي باب البلاغة لعدم 
المخحاطبات المتعارف 


رعاية مقتضيات الأحوالء ولا يذم أيضا منهم؛ لأن غرضهم تأدية أصل المع بد لالات 
و صضصعية وألفاظ کیف کانت» ومجرد تأليف بخرحها عن حکم النعيق› فالإيجاز: أداء 


هو صوت الغراب أو الراعي 


المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب: أداؤه ئ منهاء EEE E O o‏ 


أي وإلا: أشار الشارح هذا إلى أن قول المصنف: "البناء" عطف على "ترك" أي لا يبعكن الكلام فيهما إلا بترك التحقيق» 
وإلا بالبناء على أمر عرف؛ لأن البناء على الأمر العرفي أقرب ما يعكن به ضبطهما الحتاج إليه لأحل تايز الأقسام. 
[الدسوقي: ]١٦۲/۳‏ أهل العرف: أي متعارف بين أهل العرف في أداء المقاصد من غير رعاية بلاغة ومزية» فيعتبر 
كل من الإججاز والإطناب بالنسبة إليه» فما زاد عليه إطناب وما نقص عنه إيجاز» كما قال المصنف بعد. 

الأوساط: الحاصل: أن المراد بالأوساط من الناس العارفون باللغة وبوحوه صحة الإعراب دون الفصاحة والبلاغة» 
فيعبرون عن مرادهم بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة النكات الي يقتضيها الحال. (الدسوقي) 

من الأوساط: قيد بذلك؛ لأنه قد محمد من البليغ؛ لأنه يورده لكونه مقتضى المقام بأن يكون المحاطب من الأوساط. 
(الدسوقي) أيضا منهم: وإن كان يذم من البلغاء إذا لم يقتضه الحال. [التحريد: ۲۷۷] 

ومجرد تأليف: أي تأليف جحرد عن النكات مع مطابقة اللغة والصرف والنحو نما يتوقف عليه تأدية أصل المعن. 
[الدسوقي: ]١٦۳/١‏ عن حكم النعيق: النعيق: تصويت الراعي في غنمه (الدسوقي)» أو صوت الغراب» والمراد به 
هنا أصوات الحيوانات» والمراد بحكمه عدم دلالته. (التحريد) فالإيجاز: أي إذا بيننا على أنه لا يتيسر الكلام في الإججاز 
والإطناب إلا بالبناء على أمر عرفي» فيقال في تعريف الإيجاز: هو أداء المقصود أي ما يقصده المتكلم من المعان. 
(الدسوقي) بأقل: أي بعبارة أقل يعي قليلة» فأفعل ليس على بابه. (الدسوقي) 

عبارة المتعارف: فيه أن "العبارة" هي الكلام المعبر به» و"المتعارف" هو الكلام أيضا كما مر من أن متعارف 
الأوساط كلامهم الحاري على عادهم في تأدية المعن» وحينفلٍ فلا معن لإضافة العبارة للمتعارف» إلا أن يقال: إن 
العبارة .معن المعير به والإضافة بيانية» وبعد ذلك فالمطابق للسياق أن يقول: بأقل من المتعارف؛ إذ لا فائدة في زيادة 
"عبارة". (الدسوقي وغرره) والإطناب: [يقال في تعريف المساواة: هي أداء المقصود بقدر المتعارف] الإطناب على 
اصطلاح السكاكي يعم المساواة - كما يجيء - وهذا تفسير لا يلائمه» اللهم إلا أن يقال: إن هذا التعريف مب 
على اصطلاح آحر. (الدسوقي والتجحريد) 


الفن الأول o۰‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


ثم قال: الاحتصار؛ ا 
e‏ أي الإيجاز 
أكثر منه» وتارة انخری 8 کون SNE E‏ أي من الكلام الذي 


جحدیرا 


ذکره المتكلم وتوهم بعضهم أن المراد ما ذكر متعارف الأو ساط وهو غلط لا يحخفى 


رح الخلخالي 
ا يعن كما أن الكلام يوصف بالإيجاز 
تی 
لكونه أقل من المتعارف كذلك يوصف به لكونه أقل نما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء» 
ونما قلنا: ا ا ا ی و 


شيء من البلاغة» مغاله قوله تعالی : ورب إي وهن E‏ ميه (مریم: فإنه إطناب 


حکاية عن سیدنا زكريا عا 


بالنسبة إلى المتعارف - أعني قولنا: يا رب! شخحت - وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى للمقام 


ظاهرا؛ لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب»› OSSD E‏ 
النزول 


إلى كون: أي إلى اعتبار كون المقام الذي أورد فيه الكلام الموجز. [الدسوقي: ]١ ٠٤/١‏ 

أي من الكلام: أي من الكلام الموجز الذي ذكره المتكلم سواء كان ما ذكره المتكلم أقل من عبارة المتعارف أو 
أكثر منها أو مساويا ها مثلا: رب شخحت» ويا رب شخحت» ويا رب قد شخحت» هذه الثلاثة أقل نما يقتضيه المقام 
كما يأت» وأو هما أقل من المتعارف» والثاني مساو له والثالث أكثر منه. (الدسوقي) 

وهو غلط: لأنه لا معن لقولنا: "مرحع كون الكلام موجزا كون المقام حليقا بأبسط من المتعارف" وذلك لأن 
كون للمقام حليقا بأبسط من المتعارف لا يناسب أن يكون علة للإيجاز؛ إذ لا معى لقولنا: هذا الكلام مؤجحز لكون 
امقام حليقا بأبسط من المتعارف» بل المناسب في التعليل أن يقال: لكون للمقام خحليقا بأبسط منه أي من هذا الكلام» 
ويلزم أيضا أن ما كان أقل من المتعارف أو مساويا له وقد اقتضاه المقام لا يكون موحزاء ولم يعرف له قائل؛ إذ هو 
تحكم محض» فالتفسير الذي ذكره الشارح متعين. (ملحص من الدسوقي والتحريد) 

لا خفى: وذلك لأن كون للمقام حليقا بأبسط من متعارف الأوساط لا يقتضي كون الكلام الذي ذكره المتكلم موحزا؛ 
واز أن يكون أزيد من متعارف الأوساط. (حواحه) بحسب الظاهر: أي بحسب ظاهر المقام لا بحسب باطنه؛ لأن 
باطن امقام يقتضي الاقنصار على ما ذكر؛ لأنه إا عدل عما يقتضيه الظاهر لغرض كالتنبيه على قصور العبارة أو لأحل 
التفر غ لطلب المقصود؛ فلذا كان ما هو أقل ما يقتضيه المقام بحسب الظاهر بليغا. [الدسوقي: ]١ ٠٠/۳‏ 

م يكن: لعدم مطابقة لمقتضى المقام ظاهرا وباطناء وإذا لم يكن في شيء من البلاغة فكيف يوصف بالإيجاز الذي 
هو وصف للكلام البليغ. (الدسوقي) 


الفن الأول °۱ الإجاز والإطناب والمساواة 
فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط فلاإيجاز معنيان بينهما عموم من وجه» وفيه 
نظر؛ لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه؛ إذ كثيرا ما يتحقق معان 


الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بماء كالأبوة والأخوة وغيرهماء والمحواب أنه 
2 
م یرد تعسر بیان معناما؛ لأن ما ذکره بيان لمعناهما» بل راد ت تعسر التحقيق والتعيين 


السكاكي بتعسر التحقيق الإيجاز والإطناب ‏ السكاكي 
في أن هذا القدر إيجاز وذلك إطناب. ثم البناء على المتعارف والبسط eS‏ 
الكلام المبسوط 

أن يبسط: أي بناء على ظاهر كأن يقال: وهن عظم اليد والرحل» وضعفت حارحة العينء ولانت حدة الأذن إلى 
غير ذلك. [الدسوقي: [١٦٥/۳‏ فلاإيجاز: الذي هو الاخحتصار عند السكاكي. معنيان: هما كون الكلام أقل من 
المتعارف» وكونه أقل ما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء ويلزم من كون الإيجاز له معنيان أن يكون الإطناب كذلك 
لكنه ترك ذلك لانسياق الذهن إليه ما ذكره في الإيجاز. (الدسوقي) 
عموم من وجه: فيتصادقان فيما إذا كان الكلام أقل من عبارة المتعارف ومن مقتضى المقام جميعاء كما إذا قيل: "رب 
شخحت" بحذف حرف النداء وياء الإضافة؛ فإنه أقل من مقتضى الحال لاقتضائه أبسط منه لكون مقام التشكي من إلام 
الشيب وانقراض الشباب» وأقل من عبارة التعارف أيضًا وهي " يا ريي شخحت" بزيادة حرف النداء وياء الإضافة» وينفرد 
المعن الأول دون الثاني في قوله للصياد: "غزال" عند خحوف فوات الفرصةء فإنه أقل من المتعارف وهو هذا غزال» 
ولت بأقل ما يقتضيه المقام؛ ؛ لأن المقام بضيقه يقتضي الحذف» وينفرد المع الثاني دون الأول في قوله تعالى: ورب إِني 
وهن العّظمٌ متي [مرم: ]٤‏ فإن المقام يقتضي أكثر منه كما مر» والمتعارف أقل منه كما لا يخفى» ولا يخفى عليك 
إحراء هذه النسبة - أعي نسبة العموم من وجه - على التفسيرين في الإطنابين أيضًا. (الدسوقي وغيره) 

وفيه نظر: أي في ما ذكر السكاكي أولا وثانيا. [الدسوقي: [٠٠٦/۳‏ لا يقتضى تعسر: والتبادر من كلام 
السکاكي: أن كون الشيء نسبيا يقتضي تعسر بيان معناه بالتعريف. (الدسوقي) كالأبوة والأخوة: فإمم عرفوها 
بكون الحيوان متولدا من نطفة آحر من نوعه من حيث هو كذلك» وعرفوا الأحوة بكون الحيوان متولدا هو وغيره 
من نطفة آحر من نوعهما. (الدسوقي) معناهما: بالتعريف الجامع المانع الإيجاز والإطناب. 

بل أراد: يعن ليس مراد السكاكي بتعسر التحقيق تعسر التعريف البين لمعن كل منهما كما فهم المصنف واعترض 
عليه» بل أراد بتعسر التحقيق تعسر التعريف المشتمل على تعيين المقدار لكل» والدليل على هذه الإرادة تعريفه للإججاز 
والإطناب .ما هو مبين لمعناهما بعد حكمه بتعسر تحقيقهما. (الدسوقي) مم البناء إخ: [اعتراض ثان على السكاكي] 
حاصله: أن ما ذكره السكاكي في تعريف الإيجاز والإطناب من بنائهما على متعارف الأوساط» ومن بنائهما على 
البسط الموصوف بأنه أبسط نما ذكره المتكلم فيه بحث؛ لأن هذا في الحقيقة رد إلى الحهالة» والمطلوب من التعاريف 
الإحراج من الجهالة لا الرد إليها. (الدسوقي) 


الفن الأول o۲‏ الإججاز والإطناب والمساواة 


الموصوف بأن يقال: الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو مما يليسق بالمقام من 


قي البناء على المتعارف أداء المع في البناء على البسط بيان لما يليق 


كلام أبسط من الكلام المذكور رَد إلى الجهالة؛ إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط 


عدد کلمات عبارهم 


وكيفيتها لاختلاف طبقاقم» ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط 
مفعول معدم ب بتي 


حي يقاس عليه ويرحع إليه» والجواب أن الألفاظ قوالب المعاي» والأوساط الذين 
لا يقدرون في تأدية المعاي على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف اغات 
هم حد معلوم من الكلام يجري بينهم في الحاورات والمعاملات» وهذا معلوم للبلغاء 
وغيرهم» فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعاء TEE‏ 


الموصوف: بكونه أبسط مما ذكره المتكلم. [الدسوقي: [١٦٦/۳‏ إذ لا تعرف: علة لثبوت الرد إلى الجهالة في البناء 
على الأولء وهو متعارف الأوساط. [الدسوقي بتغيير: ]١٦۸/۳‏ وكيفيتها: أي ولا كيفية متعارف الأوساط» وأنث 
الضمير باعتبار أن متعارف الأوساط عبارة» وأراد بكيفية متعارف الأوساط تقدم بعض الكلمات وتأحير بعضهاء 
ويصح أن يراد بكيفية متعارف الأوساط كون كلماته طويلة أو قصيرة. (الدسوقي) لاختلاف طبقاقم: أي لاحتلاف 
مراتب الأوساط» فمنهم من يعبر عن المقصود بعبارة قصيرة» ومنهم من يعبر عنه بعبارة طويلة» وهذا علة لقوله: إذ 
لا تعرف إلخ. (الدسوقي) ولا يعرف: علة لكون البناء الثان أي البناء على البسط سببا للرد إلى الحهالة. 

والجواب: [عن الأول أي البناء على المتعارف] [حاصله أنا لانسلم أن المتعارف غير معروف» بل يعرفه كل أحد 
من البلغاء وغيرهم؛ لأن الألفاظ قوالب امعان فهي على قدرها بحسب الوضع» فمن عرف الوضع عرف أي معن 
يفرغ في ذلك القالب من اللفظ للعلم بأن المع الذي يكون على قدر اللفظ هو ما وضع له مطابقة» وذلك سهل 
مدرك الوضع وإن كان عاميا. (ملحص من الدسوقي والتحريد)] قال في "الأطول": فيه بحث؛ لأن متعارف 
الأوساط لا يتيسر للعجم» فالتعريف لا ينفع إلا لمتتبع لغة العرب والتصنيف عام لكل محصل» فهو رد إلى الحهالة 
لكثير من المحاطبين» وأن البليغ لا بحتاج إلى علم المعانيء وتعريف الفن إنغا هو لطالب البلاغة لا للبلغاءء فالتعريف ما 
يختص معرفته بالبلغاء رد إلى الحجهالة. [التحريد: ۲۷۸] 

قوالب المعايي: فيكون الألفاظ على قدر المعاني ضرورة. اختلاف العبارات: بالطول والقصر عند إفادة المع 
الواحد. [الدسوقي: ]۱٦۹/۳‏ هم حد: أي لكل معن أريد إفادته عندهم حد أي عبارة محدودة أي معلومة أي 
وحينفذ فلا يكون في البناء على متعارف الأوساط رد إلى الحهالة لوضوحه للبلغاء وغيرهم. (الدسوقي) 


الفن الأول oY‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
وأما البناء على البسط الموصوف فإنا هو للبلغاء العارفين .مقتضيات الأحوال بقدر 


ما بمكن هم فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. 
والأقرب إلى الصواب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ 
في ضبط الإججاز والإطناب أصل الراد ‏ . 


مساو له أي لأصل المراد أو بلفظ ناقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه لفائدة. فالمساواة 
أن يكون اللفظ .عقدار أصل المرادء والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به» والإطناب أن 
يكون زائدا عليه لفائدة» واحترز ب "واف" عن الإحلال وهو أن يكون اللفظ ناقصا 
عن أصل المراد غير واف به ERE EDL aba Sa‏ 


وأما البناء إ: [حواب عن الثاني أي البتاء على البسط] حاصل الحواب أن البناء على البسط مقصور على البلغاء 
لايتجازهم إلى غيرهم» ولا نسلم عدم معرفة البلغاء لما يقتضيه كل مقام عند النظر فيه» وحينئذ فيكون التعريف عا 
فيه البسط الموصوف ليس فيه رد إلى الحهالة للعلم بالبسط الموصؤف عند البلغاء. [الدسوقي: ]١٠٦۹/۳‏ 

الموصوف: أي بكونه أبسط ما ذكره المتكلم. (الدسوقي) للبلغاء: بل ولطالب البلاغة أيضا؛ لأن ما سبق من 
الأبواب متكفل من معرفة المقامات ما يكفي في معرفة البسط اللائق بالمقام. [التحريد ملخصا: ۲۷۸] 

فلا يجهل: لأهم عارفون .مقتضى المقامات وكيفياما. المقبول من: أي العتبر من طرق التعبير عن المع المراد ثلاة: 
المساواة والإيجاز والإطناب» كما أن غير المعتبر ثلاثة: الإحلال والتطويل والحشو. فبقوله: "المقبول" حرج الثلاثة 
الأحيرة من طرق التعبير. (التجريد) 

أصله: وقال بعضهم: إضافته بيانية» أي تأدية الأصل الذي هو المراد. وإنغا زاد لفظ "الأصل" إشارة إلى أن المعتبر في 
اللساواة والإيجاز والإطناب المعن الأول أعي المعن الذي قصد المتكلم إفادته للمخحاطب ولا يتغير بتغير الاعتبارات 
واعتبار الخصوصيات» فقولنا: حاءن إنسان» وحاءن حيوان ناطق كلاهما من باب المساواة» وإن كان بينهما تفاوت 
من حيث الإجمال والتفصيل» والقول بأن أحدهما إيجاز والآحر إطناب وهم. [الدسوقي: ]١۷١/۳‏ 

مساو له: بأن يؤدى ما وضع لأحزائه مطابقة. (الدسوقي) ناقص: بأن يودى بأقل نما وضع لأحزائه مطابقة. 
(الدسوقي) زائد: بأن يكون بأكثر مما وضع لأجزائه مطابقة. (الدسوقي) فالمساواة: التبادر من هذا التقرير أن قول 
الملصنف: "لفائدة" قيد في الإطناب فقط› وهو صريح الاحتراز الآتي في المعن أيضًاء وفيه نظر؛ لأنه يقتضي أن المساواة 
والإيجاز مقبولان مطلقا وليس كذلك؛ إذ كيف يقبلان عند البلغاء عند عدم الفائدة؟ فالأولى تقييدهما هما أيضا. 
[الدسوقي: ۱۷۱/۳] غير واف به: بأنه يحتاج على دلالته على المراد إلى تکلف. [التحرید: ۲۷۹] 


الفن الأول o4‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
كقوله: والعيش حير في ظلال النوك أي الحمق والجهالة من عاش كذا أي مكدودا متعوبا 
حارث بن جلزة اليشكري حال من ضمير حير فالمصدر عع المفعول 


أي الناعم وفي ظلال العقل يعي أن أصل المراد أن العيش الناعم قي ظلال النوك خير 
من العيش الشاق في ظلال العقل» ولفظه غير واف بذلك» فيكون مخلا فلا يكون 
مقبولاء واحترز ب"فائدة" عن التطويل وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة 
زكرن الف الراند محا ر فر وقذدت الأديم لراهشيه :: وألفى أي وحد 
قوها كذبا وميناء والكذب والين واحد» قوله: وقذدت أي قطعت» والراهشان العرقان 


والعيش: ما يتعيش به من مأكل ومشرب» وقيل: الحياة. [الدسوقي: ۱۷۲/۳] ممن عاش: أي من عيش» "من 
عاش كدا" حالة كونه في ظلال العقل» وذلك لأن الحاهل الأحمق يتنعم على أي وجه ولا يضيق على نفسه بشييى 
والعاقل يتأمل في العواقب والآفات وحوف الفناء والممات» فلا يجد للعيش لذة. (الدسوقي) 

أي الناعم: هذا بيان لا أحل به الشاعر فالناعم تقييد للعيش المذكور» وقوله: في ظلال العقل تقييد لمن عاش› 
وتوضيحه أن البيت يفيد أن العيش في حال الجهل سواء كان ناعما أو لاء حير من عيش الك والتعب سواء كان 
عاقلا أو لاء مع أن هذا غير مراد الشاعرء بل مراده أن العيش الناعم فقط مع رذيلة الجهل والحماقة حير من العيش 
الشاق مع فضيلة العقل» والبيت لا يفي مذا المعن المراد؛ لأن اعتبار الناعم في الأولء وظلال العقل في الثاني لا دليل 
عليه» فنبه المصنف على أن في المصراع الأول حذف الصفة أي "والعيش الناعم"» وقي المصراع الثاني حذف الحال 
أي "ممن عاش كدا قي ظلال العقل"» و كل منهما لا يعلم من الكلام فجاء الإحلالء وذكر العلامة السيوطي: أنه لا إحلال 
في البيت» بل فيه النوع البديعي المسمى بالاحتباك حيث حذف من كل محل ما أثبت مقابله في الآحر» فما ذكر في 
كل حل قرينة معينة للمحذوف من الحل الآخر. (الدسوقي ملحصا) 

خو قوله: أي قول عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة يخاطب به النعمان بن المنذرحين كان حابسا له ويذكره 
فيها حوادث الدهر وما وقع لحذيعة وللزباء من الخطوب. [الدسوقي: ]١۷۳/۳‏ 

وقددت: من الق وهو القطع» والتقديد مبالغة فيه. (الدسوقي) لراهشيه: اللام معن "إلى" الى للغاية أي قطعت 
الجلد الملاصق للعروق إلى أن وصل القطع للراهشين. (الدسوقي) كذبا ومينا: فإن قلت: إن الثاني وهو الين متعين 
للزيادة؛ لأن الأول واقع في مركزه والثاني معطوف عليه. قلت: مدار التعيين وعدم التعيين أنه إن لم يتغير المع 
بإسقاط أيهما كان فالزائد غير متعين» وإن تغير المعن بإسقاط أحدهما دون الآحر فالزائد هو الآحرء ولا يعتبر قي 
ذلك كون أحدهما متقدما والآحر متأخرا. (عبد الحكيم) 


الفن الأول o0‏ الإججاز والإطناب والمساواة 


والضمير ي "راهشيه" وڼ في "ألفى' ' جذيمة الأبرشء وي ورت و "قو" للزبای والبيت 


في قصة قتل الزباء الجذيعة وهي معروفة» واحترز أيضا ب"فائدة" عن الحشو وهو زيادة 
معينة لا لفائدة المفسد للمعن ك "الندى" قي قوله: ولا فضل فيها أي ف الدنيا للشجاعة 


آي الطيب المتبي 


والندى : : وصبر الف لولا لقاء شعوب» هي علم المنية صرفها للضرورة» وعدم الفضيلة 


فجرها بالکسر لضرورة موافقة القوافي 


على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الشجاع بعدم اللاك 
وتيقن الصابر بزوال المكروه» بخلاف الباذل مالهء فإنه إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجحه 


فلا فضل فيه أيضا 


إلى المال دائما فإن بذله حينغذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف الالء وغاية اعتذاره 


لجذيمة: هو أول من ملك الحيرة. الأبرش: قال في "القاموس": وحنية الأبرش ملك» وكان أبرص» فهابت العرب 
أن تقوله» فقالت: "الأبرش". للزباء: ملكة الجزيرة تعد من ملوك الطوائف. (القاموس) والبيت في: ملخحص القصة 
أن جحنيمة الأبرش قتل أباها فسكتت حن تقوى ملكهاء فبعثت إليه بأن ملك النساء لا يخلو من ضعف» فأردت 
رحلا أضيف إليه ملكي وأتزوحه» فلم أحد كفوا غيرك فاقدم إلي لذلك» فقدم مصدقا هما غير مستعد للحرب» 
وقد أعدت لحربه فرسانا» فلما حضر أحاطوا به» فأدخلته بيتها وأمرت بشد عضديه كما يفعل بالمفصود فقطعت 
راهشیه وأمرت بإحضار طشت یسیل فيه الدم» فاسترسل به الدم حێ مات. [التجرید: ]۲۸۰١‏ 

زيادة معينة: مدار التعيين وعدم التعيرن أنه إن لم يتغير المعن بإسقاط أيهما كان» فالزائد غير متعين وإن تعين تغير المع 
بإسقاط أحدهما دون الآحرء فالزائد هو الآحر ولا يعتير في ذلك كون أحدهما متقدما والآحر متأحرا» فلا يتوهم أن 
المتأحر متعين لريادة؛ لأن التكرار حصل به.(عبد الحكيم) علم المنية: ي علم جحنس» فهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» وسميت المنية بذلك؛ لأا تشعب بين الأحبة وفرقت بينها. [الدسوقي: ]١۷٦/۳‏ 

وعدم: بيان لمفهوم البيت» وتقدير لما يرد على قوله: "والندی" من کونه حشوا مفسدا للمعی. وأما منطوقه فهو ثبوت 
الفضيلة على تقدير وحود الموت؛ لأن "لولا" حرف امتناع لوحود أي حرف يدل على امتناع جوايما لوحود شرطهاء 
وقوله: "لا فضل فيها" هو حواب أي دليله» وهو منفي ونفي النفي إثبات» فيصير منطوق الكلام ثبوت الفضل على 
تقدير وجحود الموت. (التجريد وغرره) لتيقن الشجاع: فلا يكون له فضل إذا قدم على المع ركة. (التجريد) 

فإن بذله: لأن الخلود يوجحب الحاحة إلى المال. (الدسوقي) وغاية اعتذاره: الضمير عائد على الحشوء والكلام من 
باب الحذف والإيصال أي غاية الاعتذار عن ذلك الحشو بحيث يخرحه عن الفساد» فحذف الحار واتصل الضمير 
بالمصدر» وحاصل ذلك الاعتذار أن نفي الموت نما يوجحب رحاء الانتقال من عسر إلى يسر» ومن فقر إلى غى 
حسبما جرت به عادة الزمان الطويل من تقرر ذلك الانتقال فيه» وذلك ما يحمل على الكرم لكل أحد فينتفي 
الفضل من الكرم على تقدير نفي الموت؛ لأن الإنسان إذا تيقن الخلود وأنفق وهو موقن بالخلف؛ لكونه يعلم = 


الفن الأول °۲٢‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
ما ذكره الإمام ابن حيْ: وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسر ومن 
شدة إلى رحاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس» فلا يظهر لبذل المال كثير فضل. وکن 

لفتح سعة العيش الشدة ۴ 
ا للمعن كقوله: 

۳ زهیر بن ابي سلمی 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله EAA‏ 


فلفظ "قبله" حشو غير مفسد وهذا بخلاف ما يقال: "أبصر ته بعيي» و"معته بأذي» 


زائد لا لفائدة a‏ حشوا 
وکتبته بيد ي في مقام يف يفتقر إلى الت كيد. 
المساواة 
قدمها؛ لأا الأصل المقيس عليه EY‏ 
في التمثيل 


= أن الله تعالى يخلفه وينقله من حالة العسر إلى حالة اليسرء بخلاف ما إذا أيقن بالموت فإنه لا يوقن بالخلف 
لاحتمال أن يأتيه الموت فجأة قبل تغير حاله» فيثيت الفضل للبذل على تقديره وحود الموت. [الدسوقي: ]١۷۷/۳‏ 
علم اليوم: مصدر مبين للنو ع أي أعلم علما متعلقا بمذين اليومين أي ومفعول به بناء على أن "أعلم" .معن أجعل. 
[الدسوقي: ۱۷۸/۳] حشو غير مفسد: كونه حشوا؛ لأنه لا فائدة في ذكره» وقد تعين للزيادة» وکونه غير مفسد؛ 
لأنه لا يبطل بوحود المعئ» قال في "الأطول": لك أن تقول اللام في "الأمس" للاستغراق أي كل أمس» ووصفه 
بالقبلية من قبیل وصف ابلنس ما يعم کل فرد تعیینا لعمومه وتنصیصا علیه» کما ذ کر ڼي قوله تعالی: وما من دابَةٍ في 
رض ولا طائر يبر بجَنَاحَيه [الأنعام: ۳۸] وحينعذ فلا يكون لفظ "قبله" حشوا. [الدسوقي: /1۷4[ 

وهذا لاف : دفع لما قد يقال: هلا جعل "قبله" عمنزلة 'بعيي" في قوله: "أُبصرته بعيي ا فیکون تا کیدا 
وإيضاح الحواب أن التأكيد لا يكون إلا عند حوف الإنكار أو وجوده أو جحويز الغفلة أو نحو ذلك»-ولا يصح شيء 
من ذلك هناء فزيادته ليست لقصد التأكيد» فافترقا. [التحريد: ]۲۸٠‏ في مقام: فيقال: أبصرته بعييْ ومعته 
باذي» ومنه: «فوَيْلٌ لَهَمّْ مِمّا كَبَبُ أيديه [البقرة: ۷۹]؛ لدفع التحوز بالكتابة عن الأمر» وأما قوله تعالى: 
فوقو لون بأفوَاهِكممَالَيْسَّ كبعلم [النور: ]٠١‏ فمعناه آنه قول لا يعضده برهان. (ملخص من الحواشي) 
المساواة: شروع في الأمثلة بعد التعريف. [الدسوقي: ]۱۸٠/۳‏ لأا الأصل: أي أصل يقاس عليه الإيجاز 
والإطناب؛ لأن تصورها من حيث ذاتما لا يتوقف على شيءء وإن كان من حيث الوصف بالمساواة من الأمور 
النسبيةء والمراد بالحيثية الذاتية أن إدراك أن هذا دال على بحمو ع ما وضع له فقط من غير تعرض لأكثر من هذا لا يتوقف 
على شيء» فافهم. [التجرید ملحصا: ۲۸۱] 


الفن الأول ) o۷‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
و: فرلا تجيق الْمكر السَمّئ إلا بهل «فطر: +٣‏ وقوله: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن حلت أن المنتأى عنك واسع 
أي موضع البعد عنك ذوسعة» شبهه في حال e‏ بالليلء قيل: في الآية حذف 
المستفنى منه» وف البيت حذف ا الشرط» فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة» 
وفيه نظر؛ لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه تأدية أصل المرادء 


في هذا القيل في الآية والبيت 

”ّح به لكان إطناباء بإ تطويلا وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية ,البيت 
ی و ر إن كان لفائدة 1 بل E n‏ و 
ناقص عن أصل المراد. 


[تقسيم الإيجاز|] 
والإيجاز ضربان: إيجاز القصر وهو ما ليس بجذف OEE‏ 


ما يسمى بإيجاز القصر e‏ 
المكر السيى: ووصف المكر بالسيئ إعاء إلى أن بعض المكر ليس سيعا كما ني قوله تعالى: فإومَكرُوا ومكر ا 
[آلى عمران: ٤‏ ه] لأن مكر الله زاء السيى» وحزاء السيئ ليس سيقاء وكذلك مكر المقاتل البجاهد في حال التحرف 
والتحيز» وهذا اندفع ما قيل على المصنف: إن الآية من قبيل الإطناب؛ لأن السيئ زيادة؛ إذ كل مكر لا يكون إلا 
سيئا. [الدسوقي ملخحصاً: ]۱۸١/١‏ وقوله: أي النابغة الزبيان بدح نعمان بن المنذر. (الدسوقي) 
أن المنتأى: والمنتأى بالنون الساكنة والتاء المفتوحة والهمزة المفتوحة الممدودة: محل الانتياء وهو البعد. (الدسوقي) 
البعد عنك: إشارة إلى أن "عنك" متعلق بالمنتاى. بالليل: ووحه الشبه عمومه وبلوغه كل موطن. (الدسوقي) 
المستشنى منه: لأن المعن لا يبحيق المكر السيى بأحد إلا بأهله. [الدسوقي: ۱۸۲/۳] جواب الشرط: لأن التقدير 
وإن حلت أن المنتأى عنك واسع» فأنت مدرك لي فيه. (الدسوقي) 
رعاية لأمر لفظي: المراد بالأمر اللفظي ما لا يتوقف إفادة ا معن عليه في الاستعمال» وإنما حر إلى تقديره مراعاة 
القواعد النحوية الموضوعة لأصل تراكيب الكلام» وسماه أمرا لفظيا؛ لعدم توقف تبادر المعى المقصود على تقديره. 
(الدسوقي والتحريد) لا يفتقر إليه: لأن معن المستثى منه مفهوم من الكلام ومعى الحزاء مفهوم من المصراع الأولى. 
ضربان: يعن أن الإيجاز على ضربين؛ لأن اللفظ قد ينظر فيه إلى كثرة معناه بدلالة الالتزام من غير أن يكون قي 
نفس الت ركيب حذف» ويسمى هذا الاعتبار إبجاز القصر؛ لوحود الاقتصار في العبارة مع كثرة المع وقد ينظر فيه من 
جهة أن الت ركيب فيه حذف ويسمى إيجاز الحذف. [الدسوقي: [۱۸۳/۳١‏ بحذف: الباء للملابسة».وقيل: للسببية. 


الفن الأول ٥۸‏ الإلجاز والإطناب والمساواة 
حو : إولکہ في القصَاص حا (البقرة: ۷۹4( فان معناه کا و لفظه يسیر ؟ وذلك لأن 


معناه أن الإنسان إذا علم أنه مى ّل قتل كان ذلك داعيا له إلى أن لا يقدم على 
المقصود منه ولو بالالتزام 
القتل› فارتفع بالقتل الذي هو القصاص کثیر من قتل الناس بعصهم لبعض» و کان 


ارتفاء ١‏ حیاة ولا خد فو اف فيه حذف ء ما يۇدى به ا 
ل کک لیس شي ا 


المراد»ء واعتبار الفعل الذي تعلق به 2 رعاية لأمر لفظي خی الو د کر لكان 


e 


تطویلاء a a‏ تعالی: رکذ في الْقصَاص حا (البقرة: ۱۷۹) على 


بل حشوا 


E u‏ المعئ» وهو قوم: ن بقلة حروف 


2 للأوجز خبر کان ۱ E‏ 


ما یناظره أي اللفظ الذي يناظر قوهم: القتل أنفى لقتل مته أي من قوله تعالٰی: 
اولك في الْقَصّاص حي (البقرة: »۷٩‏ وما يناظره منه هو قوله تعالی: في لَقَصَاص 
حا رالبقرة: ۷۹ ٠؛‏ لأن "لكم" زائد على معن قوهم: القتل أنفى للقتل› eî‏ 


واعتبار الفعل: جحواب عما يقال: إن في الآية حذفاء فلا يصح النفي في قول المعن: ولا حذف فيه. [الدسوقي: ]۱۸٤/۳‏ 
الظرف: اللام للجنس؛ إذ هنا ظرفان: لک" و"قي القصاص"» أو أنه أراد الأولء والثان تابع له في التعلق. 
(الدسوقي) لأمر لفظي: أي لقاعدة نحوية موضوعة لأحل سبك ت ركيب الكلام» وهي أن كل جار ورور لابد له 
من متعلق يتعلق به» لا أن اعتبار ذلك الفعل يتوقف عليه أصل المعئ. (الدسوقي) 

تطويلا: الأحسن أن يقول: حشوا؛ لأن الزائد متعين» ويمكن أن يقال: إن المراد التطويل اللغوي الشامل للحشو. 
[التحريد: ۲۸۲] وفضله: حاصله أن المعئ المشار إليه في الآيةء وهو كون القتل بالقتل يمنع القتل» فثبت له الحياةء قد 
نطقت العرب بكلام قصداً لإفادته على وحه الإيجازء وأراد المصنف أن يفرق بين الكلام القرآي والكلام الذي حرى في 
ألسنتهم وإن كان كل من إيجاز القصر» فذكر أوحها سبعة يتبين ها الفضل بين الكلامين. [الدسوقي: ]٠۸٠/۳‏ 

في القصاص: حعل القصاص محل ضده بأن جعل القصاص مدحول "في" وفائدته أن المظروف إذا حواه الظرف 
صانه عن التفرق» فالمعى أن القصاص يحمي الحياة من الآفات. (ملخحص من الحواشي) وما يناظره: أي واللفظ 
الذي يناظر قوهم: "القتل أنفى للقتل" من جملة قوله تعالى: ولک في الْقَصَاصِ حا [البقرة: ۱۷۹] هو قوله: في 
القصاص حياة. (الدسوقي) لأن: علة لقوله: وما يناظره منه هو قوله إخ. [الدسوقي: ]۱۸٦/۳‏ 


الفن الأول ۹ه الإيجاز والإطناب والمساواة 
فحروف ی القصاص حياة" مع التنوين اخ عشر» وحروف 'القتل أنفی للقتل" 
أربعة عشر» أعني الحروف الملفوظة؛ إذ الإيجاز يتعلق بالعبارة لا بالكتابةء والنص أي 
بال ی الحياةء وما یفیده تنكم "حياة" من التعظيم لنعه 
وبالنص على المطلوب يعني ا کک 
القصاص NO‏ 
بسبب قت إنسان واحد للحماعة وهم أولياء القاتل 
الحكم ا عي القصاص اة 


E 
أو من النوعية أي لكم في القصاص نوع من الحياة» وهي الحياة الحاصلة للمقتول‎ 


عطف على التعظيم هو بقاء الحياة لا الابتداء 

أي الذي يقصد قتله» والقاتل أي الذي القتل بالارتداع عن ا 
فحروف: هذا بيان بقلة حروف ما يناظره قوهم. [الدسوقي: ][۱۸٦/۳‏ مع التنوين: قيل: الأولى ترك عد التئوين؛ 
لأنه تابع لح ركة الآحرء فإن حرك وجد التنوين» وإن سكن للوقف سقط وحينئذ فلا اعتبار للتنوين لثبوته في حال 
دون حال» فحروفه الملفوظة الثابتة وصلا ووقفا عشرة. (الدسوقي) أعني: حواب عما يقال: إن حروف "قي 
القصاص حياة" ثلاثة عشر باعتبار التئوين؛ لأن من جملة حروفه ياء "في" وهمزة "أل"» وحينعذ فلا يتم قولكم: إن 
حروفه أحد عشر باعتبار التنوين. (الدسوقي) لا بالكتابة: وإلا كانت حروف الآية أزيد من أحد عشر. ٠‏ 
والنص: بخلاف قوهم: فإنه إنما يدل على المطلوب باللزوم من حهة أن نفي القتل يستلزم ثبوت الحياة المنفية 
بوحوده. [التحريد: ۲۸۲] وبالنص: إشارة إلى أن قوله: "والنص" عطف على قوله سابقا: قلة حروفه» وكذا ما 
بعده من قوله: وما يفيده واطراده. (الدسوقي) يعني الخحياة: إذ انتفاء القتل ليس مطلوبا لذاته» بل لطلب الحياةء 
والنص على المطلوب أعون على القبول. (التجريد) تنكير حياة: فمعى الآية: ولكم في هذا الحنس الذي هو 
القصاص حياة عظيمة. (الدسوقي) 

أو من النوعية: أشار بتقدير "من" إلى أن قول المصنف: "أو النوعية" عطف على "التعظيم"» لا يقال: إن الحياة 
العظيمة نوع من الحياةء فكيف يصح المقابلة في كلام المصنف؛ لأنا نقول: حيثية النوعية غير حيثية التعظيم» وإن 
كانت الحياة العظيمة نوعاء فصحت القابلة. [الدسوقي: ]١۱۸۷/۳١‏ ) 

الحاصلة للمقتول: هو في كلام المصنف بار صفة "النوعية"» والشارح غير إعراب الصنف كما ترى. (الدسوقي) 
الذي يقصد: أي المقتول بالقوة لا بالفعل. (الدسوقي) لمكان العلم: المكان مصدر ميمي من "كان" التامة أي وإغا 
ارتدع لوجحود العلم بالقصاص» فالقاتل إذا علم بالقصاص حين يقصد القتل كف عنه» e‏ هو وصاحبه من 
القتل» فصار القصاص سببا في استمرار حياتما. (الدسوقي) 


الفن الأول o۰‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


بالاقتصاص واطراده أي ولكون قوله: "ولكم في القصاص حياة" مطردا؛ إذ الاقتصاص 
عمومه 


عاما لکل فرد 
مطلقا سبب للحياة بخلاف القعل؛ فإنه قد يكون أنفى لقتل كالذي على وجه 
اقصاص» وقد بکون ادعی له کالقتل ظلما وخلوه عن النکرار بخلاف قوش فان 


أي خحلو قوله تعالى 


يشتمل على تكرار القتل» ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن 


التکرار 
أنفى للقتل من تر كه والمطابقة أي وباشتماله على صنعة المطابقة» E‏ 


بخلاف القتل: [ أي ني قوهم: القتل أنفى للقتل] فإنه لا اطراد فيه؛ إذ ليس كل قتل أنفى للقتلء بل تارة يكون 
أنفى له» وتارة يكون أدعى له» وحعل كلامهم هذا غير مطرد بالنظر لظاهر اللفظ» وإن كان المراد من القتل في 
قوهم هو القصاص المساوي للآية في الاطراد» فترحيح الآية على كلامهم بالاطراد بالنظر إلى ظاهر كلامهم» وهو 
كاف في الترحيح. [ملخص من الدسوقي: ۱۸۷/۳ والتحرید: ۲۸۲] 

وخلوه: أي عورض بأن فيه نوعا من المحسنات» وهو رد الحجز على الصدرء وأجيب بأن الحسن من جهة لا يناي 
القبح من جهة أخحرى» فكلامهم اشتمل على التكرار وعلى رد العجز على الصدر» فبالنظر إلى الجحهة الأولى معيب» 
وبالنظر إلى الثانية حسن» فحسنه ليس من جهة التكرار» بل من جهة رد العجز على الصدر؛ ومذا قالوا: الأحسن في 
رد العجز على الصدر أن لا يؤدي إلى التكرار بأن لا يكون كل من اللفظين .معن الآحر. 

أفضل: [لأن التكرار في نفسه من عيوب الكلام] فإن قيل: التأكيد اللفظي فيه تكرار وهو بليغ» قلنا: نعم إن كان الحال 
مقتضية له» وقول المصنف إنما هو في مقام لا اقتضاء فيه للتكرار ولا لعدمه» فالخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه 
وقال الرماني: فيه تكرارء غيره أبلغ منه» وم كان التكرار كذلك فهو مقصر عن أقصر طبقة البلاغة. (عروس الأفراح) 
فإن تقديره: [فلا يستغى عن تقدير الحذوف] اعترض عليه بأن الظاهر أن الاحتياج إلى تقدير حذوف إغا هو لأمر 
لفظي کما مر في قوله تعالی: ولا يجيق الْمَكرٌ الس إلا اله [فاطر: ٤١‏ ]» وأجيب بأن هذا التقدير يتوقف عليه 
أصل المراد؛ لأن تفضيل القتل على تركه لا على غيره من الضرب والحرح وغيرهما لا يفهم بدون تقدير هذا 
امحذوف» فالتقدير المذ كور يتوقف عليه إفادة المعن المرادء جخلاف التقدير في ما مر من الآية فإنه لأمر لفظي» لكن . 
مقتضى ذلك أنه من إيجاز الحذف» وظاهر كلام المصنف أنه من إيجاز القصرء فتأمل. [الدسوقي ملحصاً: ۱۸۸/۳] 
من تركه: لا يخفى أن الترك لا ينفي القتل حى يصلح لأن يكون مفضلا عليه فالمراد نفي من كل زاجر. 
[الدسوقي والتحريد: ۲۸۳] ٠‏ 


الفن الأول o۲۱‏ ) الإيجاز والإطناب والمساواة 
وهي الحمع بين معنيين متقابلين في الجملة كالقصاص والحياة. 

[إيجاز الحذف وأقسامه] 

وإيجاز الحذف» وهو ما يكون بحذف شيء» عطف على "إيجاز القصر" والحذوف إما 


جزء جلة عمدة كان أو فضلة مضاف الق احزء جملة" نحو : وسال القرية) 
(يوسف: ۲ أي أهل القريةء أو موصوف نحو: 

أنا ابن حَلا وطّلاع الثنايا ‏ مي أضع العمَامَّة تعرفوني 
الفنية العقبة» وفلان طلاع الثنايا أي ركاب لصعاب الأمور» فقوله: "جلا" جملة 


هي واحدة الايا مرقی صعب اې ابال والمعى اللغوي صعاد العقبات 


وقعت صفة و أي انا ابن رحل جلا أي انكشف أمره ا وق الأمورء 


فیکون "جلا" فعلا لازا 
وقيل: ا ' ھھنا عل حذف التنوين باعتبار اول عن الحملة الفعل مع 
الضمير لا عن الفعل وحده أو صفة نحو: وو کان ورا مكیاد کل سفیتو غص 


والا لكان مصروفا 
في الحملة: أي ولو في الحملةء فا لمعن على المبالغة يعي سواء كان التقابل بحسب الذات أم لاء بل يكون في الحملة 
بحسب ما استلزماه كالقصاص والحياةء فإن القصاص إا كان مقابلا للحياة ومضاداً هما باعتبار أن فيه قتلاء والقتل 
يقابل الحياة» فحعل ما يشتمل عليه مقابلا في الحملة. [الدسوقي ملحصا: ]٠۹٠/۳‏ إما جزء جملة: المراد بجزء 
الجحملة ما ليس مستقلا كالشرط وحوابه» وبالحملة ما كان مستقلا. (الدسوقي) 
عمدة كان أو فضلة: أشار الشارح بذلك التعميم إلى أن المصنف أراد بجزء الحملة هنا ما يعم الحزء الذي يتوقف 
عليه أصل الإفادة وغيره. (الدسوقي) نحو: مثال لما فيه حذف الحزء المضاف وهو المفعول. 
وطلاع: عطف على "جلا" أو على "ابن". أضع العمامة: يحتمل أن المعن مى أضع العمامة عن وحهي الساترة له 
عرفتموني ولا تجهلوا وحهي بشهرتي» ويحتمل أن المعن مى أضع عمامة الحرب - وهي البيضة - والمغفر على رأسي 
تعرفوني وشجاعێ.. [التجرید بزيادة: ۲۸۳] ههنا: فلا شاهد فيه لعدم .الحذف فیه. [الدسوقي: ۱۹۲/۳] 
باعتبار: والعلم المنقول.عن الحملة يحكى. (الدسوقي) لا عن الفعل وحده: وإلا لنون؛ إذ ليس فيه وزن الفعل المانع 
من الصرف ولا زيادة كزيادة الفعلء والحاصل أن الفعل المنقول للعلمية إن اعتبر معه ضمير فاعله وجحعل الحملة علما 
فهو محكي» وإن لم يعتبر معه الضمير فحكمه حكم المفرد في الانصراف وعدمه» فإن كان على وزن بخص الفعل أو في 
أوله زيادة كزيادة القعل فإنه ينع من الصرف» وإن لم يكن كذلك فإنه يصرف. (الدسوقي) 


الفن الأول o۲‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


۶ إا قلا اکت فرت 
و‌ 


وارد أن a E‏ المعيبة» أو شرط 


٤ 


كما مر قي آخحر باب الإنشاءء أو حواب شرط» وحذفه يكون إما لمجرد الاحتصار 


و: ودا قیل لھم انوا ما بین آیدیکم وما خلفکم لعلگ ' رْحَمُون (یس: »)٤٥‏ فهذا 


بإجائكم من العذابين إذا قيل هم 
شر ط حذف جوابه أي أعرضوا بدلیل ما بعده وهو قوله تعالٰی: وما أيهم من ية من 


آیاتِ e‏ کانوا عنها مُعرضين# ريس: »٠٦‏ أو للدلالة على أنه أي حواب الشرط 

شيء لا بحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن» مثاهما رلو تَرّى 
لا حصره 

إذ وقفوا على التار (الأنعام: ۲۷) SANE a‏ 


لا يأخذ المعيبة: فيفهم أنه كان يأحذ السليمة. أو شرط: نحو قوله تعالى: لإفاس هر الول [الشورى: 4] أي إن 
أرادوا وليا فالله هو الولي» وكقولك: ليت لي مالا أنفقه أي إن أرزقه أنفقه. [التحريد: ۲۸۳] كما مرّ: أي من تقدير 
الشرط في حواب الأمور الأربعة» وهي: التميٰ والاستفهام والأمر والنهي كقولك: ليت لي مالا أنفقه» وأين بيتك 
أزرك» وأكرمي أكرمك» ولا تشتم يكن خيرا. [الدسوقي: ]۱۹۳١/۳١‏ إما جرد إخ: أي للاحتصار اجرد عن النكنة 
المعنوية» وإنما كان الاحتصار نكتة موجبة للحذف فرارا من العبث لظهور المراد. (الدسوقي) 

ما بين أيديكم: أي نما قد بخص بعض الناس من عذاب الدنيا كما فعل بغيركم. (الدسوقي) وما خلفکم: أي ما 
يكون بعد موتكم وبعد بعثكم من عذاب الآخرة. (الدسوقي) أو للدلالة: ألا يرى أن المولى إذا قال لعبده: "والله لقن 
قمت إليك" وسكت» تزاحمت عليه من الظنون ما لا يتراحم عليه لوتص مؤاحذته على نوع من العذاب. (المطول) 

لا حيط به الوصف: وذلك عند قصد المبالغة لكونه أمرا مرغوبا في مقام الوعيد أو الوعد» والقرائن تدل على هذا المع 
ويلزم من كونه بمذه الصفة فيما يظهره المتكلم ذهاب نفس السامع إن تصدى لتقديره كل مذهب» فما من شيء يقدره 
فيه إلا ويحتمل أن يكون ثم أعظم من ذلك» وهذان المعنيان - أعي كونه لا يحيط به الوصف» وكون نفس السامع تذهب 
فيه كل مذهب - مفهومهما مختلف ومصدوقهما متبحد» ولتباينهما مفهوما عطف الثاني E‏ (التحريد) 

كل مذهب: أي قي كل طريق ذهاب ف"كل" منصوب على الظرفيه» أو كل ذهاب فهو منصوب على 
اللصدرية» فإذا سمع السامع ولو تَرّى إِذْ وقفوا على التّار (الأنعام: ۲۷) ذهبت نفسه وتعلقت بكل طريق ممكن 
وجحعلته جحوابا كسقوط لحمهم أو حرقهم أو ضرمم. [الدسوقي: ]۱۹٤/١‏ مثاهما: أي المثال الصالح لملاحظة 
كل منهما على البدل أو معا. (التحريد) 


الفن الأول or‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف أو ليذهب نفس السامع 
وهو لرأيت أمرأ فظيعا 


كل مذهب ممكن» أو غير ذلك المذكور كالمسند إليه والمسند والمفعول كما مر في 


غير المضاف وإلا فقد سبق 
الأبواب السابقة» وكالمعطوف مع حرف العطف خحو: طلا يسوي منكم من أنفق مِن قبل 
الفح وقاتل) راحديد: ٠٠‏ أي ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده يعي قوله: 


ما بعد هذا الكلام 
و ەق ر ا 2 مھ ر2 
أولئك أعظم درحَة من الذِين أنفقوا من بعد وقاتلوا» الحديد: ٠‏ » وإما جملة عطف على 
"إما حزء جملة"» فإن قلت: ماذا أراد بالجملة ههنا حيث لم يعد الشرط والجزاء جملة؟ 
قلت: أراد الكلام المستقل الذي لا يكون حزءا من كلام آحر» مسببة عن سبب مذ كور 
بالإفادة دل ن نة 
و ول ليحق الحق ورم الباطل ي فهذا سبب مذ کور حذف مسببه أي فعل ما فعل» 
ليثبت الإسلام ‏ حو الكفر 
فحذف: أي بناء على أن "لو" للشرط فإن كانت للتمن فلا حواب اء وعلى كوها شرطية فيقدر الجواب "لرأيت 
أمراً فظيعا" مثلا. [الدسوقي: ]٠۹ ٤/٣‏ أو غير ذلك: عطف على مضاف آي المحذوف إما أن يكون جزء جملة هو 
مضاف أو موصوف أو كذا وكذا أو يكون جزء جلة غير ذلك. [الدسوقي: [٠۹١/۳‏ المذكور: وهو المضاف 
والوصوف والصفة والشرط وحوابه. (الدسوقي) أي ومن أنفق: فا لمعطوف عليه المذكور هو "من أنفق من قبل 
الفتح"» والمعطوف الحذوف مع حرف العطف هو "من أنفق من بعده" كما قدره المصنف. (الدسوقي) 
بدليل ما بعده: قال في "الأطول": وتحتمل الآية - والله أعلم - أن لا یکون فيه حذف» ویفسر بأنه لا يستوي 
منكم جماعة أنفقوا من قبل الفتح؛ فهم مع اشتراكهم في الإنفاق قبل الفتح متفاوتون لتفاوهم في الإنفاق والإحلاص 
فيه» ويكون قوله: ءإأولمَك أعَظْمٌ دَرَجَة [الحديد: ]٠١‏ بيان امم مع تفاوت درحاتمم أعظم درحة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا. [التحرید: ]۲۸٤‏ ماذا أراد: أي هنا لا مطلقاء فلا يقال: إن هذا الجواب لا يناسب ما اخحتاره 
سابقا من أن الكلام جملة الحزاء وأن الشرط قيد فيه» وإنما يناسب قول من قال: إن الكلام بحمو ع الشرط والجزاء. 
[الدسوقي ملحصاً: ۱۹۷/۳] جملة: مع أن كل واحد منهما جلة. ليحق الحق: ومنه قول أبي الطيب: 
أتى الزمان بنوه ي شبيبته ‏ فسرهم وأتيناه على ارم ) 
أي فساءنا. [التحريد: ]۲۸٤‏ أي فعل ما فعل: [من نصرة المسلمين وحذلان الكافرين (التحريد)] الضمير في 
الفعلين له تعالى أي فعل الله تعالى ما فعل من كسر قوة الكفار وتقوية المسلمين عليهم هذا السبب أي لأحل إثبات 
الإسلام وإظهاره وحو الكفر وإعدامه. (الدسوقي وغيره) ) 


الفن الأول o4‏ الإججاز والإطناب والمساواة 


أو سب لمدكور حو: لافقا اضرب بعصا اك الح قات من (البقرة: 1( إن قدر 


سبب مذ کور 

ر فیکون قوله: فضَربّه با جملة محذوفة هي سبب لقوله: فانفجرّت» وور ان 
مقابل لقوله: إن قدر 

يقدر فال ضربتَ بها فقد انفجرت» فیکون الححذوف جزء جهملة هو الشرط› ومثل هذا 

فعل الشرط وأداته 

الفاء تسمی فأء فصيحة) قیل: على التقدير الأول» وقیل: على ي وقيل: على 

الغاء التي تقتضي الترتيب راحع لقوله: : تسمى كون المقدر معطو 

التقديرين أو و أي غير المسبب والسبب نحو: ان الماهدرني (الذاریات: )٤۸‏ 

e‏ ا ا ار ای وول ن جل 

من باب الفصل 
المخصوص حبر مبتداً حذوف» SEO CERIK E EER‏ 


إن قدّر: هذا شرط في كون هذه الآية من هذا القبيل أعي كون الحملة الحذوفة فيها سببا لمسبب مذكور» ثم إن 
ظاهره أن الفاء مقدرة أيضا وأن الحذوف العاطف والمعطوف معاء وقيل: إنه حذف "ضرب" و"فاء" فانفحرت» 
والفاء الباقية فاء "فضربه" ليكون على المحذوف دليل» وفيه تكلف. [الدسوقي: ]١۱۹۸/۳‏ 

فضربه: فحذف العاطف والمعطوف عليه. (التجحريد) جملة محذوفة: وفي الحذف إشارة إلى سرعة الامتثال حي أن 
أثره وهو الانفجار لم يتأحر عن الأمر. (عروس الأفراح) فقد انفجرت: تقدير "قد" لأحل الفاء الداخلة على 
الماضي؛ إذ الماضي الواقع حوابا لا يقترن بالفاء إلا مع "قد". (التحريد) جزء جملة: فلا يكون مثالا لما نحن فيه من 
حذف الحملة. [الدسوقي: ۱۹۹/۳] 

فصيحة: ميت فصيحة لإفصاحها عن المحذوف» أو لأا لا تفصح عن معناها في الأكثر إلا للفصيح» أو لأا لا ترد 
إلا من الفصيح لعدم معرفة غيره .عوردها. [التحريد: ]۲۸٤‏ على التقدير الأول: أي فهي المفصحة عن مقدر 
بشرط کونه سببا ني مدخو ما وهو ظاهر كلام "المفتاح". (الدسوقي) 

على الثاي: فيقال في تعريفها: هي المفصحة عن شرط٠مقدر»‏ وهو ظاهر كلام "الكشاف". (الدسوقي) 
على التقديرين: وعلى هذا فتعرف بأها ما أفصحت عن محذوف سواء كان سببا أو غيره» وهذا القول 
الذي رححه السيد في شرح 'المفتاح"» وحعل كلام "الكشاف" وكلام "المفتاح" راحعا إليه. (الدسوقي) 
فنعم الماهدون: لأنه حذف فيه جملة ليست مسببة ولا سبباء والتقدير: هم نحن. (الدسوقي) 

من يجعل المخصوص: أي وكذا على قول من يجعل المخصوص مبتداً حذف خبره» والتقدير: نحن هم» وإنغا ترك . 
هذا القول لما قي "المغي" من رده بأن الخبر لا بحذف وحوباً إلا إذ سد شيء مسده» وأما على قول من يجعل 
اللحصوص مبتداً والحملة قبله حبراء فالكلام تما حذف فيه جزء الحملة» فالتقييد بقوله: على قول إخ إنغا هو 
لإحراج هذا القول فقط. [الدسوقي: ]۲٠١/۳‏ 


الفن الأول ef o ١‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
وإما أكثر عطف على "إمّا جملة" أي أكثر من جلة واحدة نخو: انا اک بأویله 
فأرْسلونِ يوسف# ريوسف: )٠٠‏ أي فأرسلون إلى يوسف لأستعيره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال 


له: يا يوسف! والحذف على وحهين: أن لا يقام شيء مقام المحذوف بل يكتفى بالقرينة 
ا 
كما مر في الأمثلة السابقةء وأن يقام نحو: «إرَإن O ECG‏ رُسل من قبلك 


(فاطر : ؛) فقوله: "'فقد کذبت" ليس جزاء الشرط؛ لأن تکذیب الرسل متقدم على تکذیبه» 
والحواب کون متأحرا 


بل هو سبب لمضمون الحواب الحذوف أقيم مقامه أي فلا تحزن واصبر» شم الحذف لابد 


تکذیب الرسل هو عدم الزن والصبر صفة لسيب 


له من دلیل وأدلته كثيرة: منها ها آنل الل كان أي على الحذف والمقصود الأظهر 
على تعيين الحذوف غحو: حرمت عَليْكم اله ميد رالاندة: ٣‏ فالعقل دل على أن ههنا 


يدل بالدليل القاطع 
حذفا؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تقعلق بالأفعال e ٠..................‏ 
أفعال المكلفين 


عطف على: الأولى جعله معطوفا على قوله: إما حزء جملة؛ لأن المعاطيف إذا تكررت بالواو كانت معطوفة على 
الأول على التحقيق. [الدسوقي: ۲١٠/۳‏ والتحريد: ]۲۸١‏ والحذف: اعترض بعضهم على المصنف بأن الحذف 
المحدث عنه ليس هو عدم القيام أو القيام» فلابد فيه من تقدير مضاف أي ذو أن لا يقام وذو أن يقام لكنه ساقط؛ 
لأن الاعتراض المذكور لا يتوحه على المصنف إلا لو قال: "والحذف وحهان" لكن المصنف قال: على الوجحهين» 
فلا اعتراض» فتأمل. [الدسوقي بزيادة: ]۲١٠/۳‏ 

أن لا يقام: بان لا يوحد شيءِ يدل عليه. (الدسوقي) وأن يقام: شيءِ مقام المحذوف مما يذل عليه كالعلة 
والسبب. [الدسوقي: ]۲١۲/۳‏ بل هو سبب: أي تكذيب الرسل قبله سبب لمضمون الجواب امحذوف» وهو 
عدم الحرن والصيرء وإنما كان سببا له؛ لأن المكروه إذا عم هان»ء فكأنه قيل: فلا تحزن واصبر؛ لأنه قد كذبت 
رسل من قبلك» وأنت مساو هم في الرسالة» فلك هم أسوة. و 

ثم الحذف: أي الذي م يقم فيه شيء مقام الحذوف. (الدسوقي) وأدلته كثيرة: اعلم أن الدليل في الحقيقة على 
أصل الحذف شيء واحد وهو العقل» والتعدد إنغا هو في دليل التعيين أي تعيين الحذوف كما ستقف عليه. 
[التحريد: ]۲۸١‏ الميتة: أي أكلها؛ فإن البي 4 رأى ميتة مطروحةء فقال: هلا انتفعتم بإهاما؟ قالوا: إا ميتة يا 
رسول الله 5 فقال: إنما حرم أكلها. (ملخحص) حذفا: أي شيا محذوفا وهو محتمل لأن يقدر حرم عليكم أكلها 
أو الانتفاع ما أو تناوطهما أو قرباما أو التلبس ما. [الدسوقي: ]۲١٠/۳‏ 


الفن الأول o٦‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


دون الأعيان» والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناوها 


الميتة والدم وحم الخنرير 
للأکل و شرب الألبان فدل على تعيين الحذوف» وف قوله: "منها أن ندل" 
مع لبن كون التناول مقصودا أظهر وهو تناول 


تسامح» فکأنه فا حذف مضاف. ومنها: أن يدل العقل عليهما أي على الحذف 
معا 
وتعيين الحذوف نخحو: #وجَاءَ ربك رالفحر: )٠١‏ فالعقل يدل على امتناع ججيء الرب 
يعلم بالدليل القاطع 
تعالى وتقدس» ويدل أيضا على تعيين المراد أي أمره أو عذابه» فالأمر المعين الذي دل 
ما أُمر به ما یعدب به 


عليه العقل هو أحد الأمرين»› لا حدما على التعيين. 

ومنها: ان يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو: لإفذلکن الذي مني فيه (یوسف: ۳۲) 
على الحذف ّ 

فإن العقل دل على أن فيه حذفا؛ إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشحص» وأما تعيين 


دون الأعيان: أي دون الذوات كما هو ظاهر الآية» فإن مدلوها تحرم ذوات لليتة وما معهاء وما ذكره من أن 
الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالذوات هو مذهب المعتزلة والعراقيين من أهل السنة» وأما على مذهب جهور أهل 
السنة فتعلق الأحكام بالأعيان حقيقة يراد به تحرع العين كالخمر والخنزير ونحوهما. [الدسوقي وغيره: ]۲١ ٤/۳‏ 
تناوها: إنما كان التناول هو المقصود الأظهر من هذه الأشياء نظرا للعرف والعادة في استعمال هذا الكلام. (الدسوقي) 
أدين تسامح: [من إضافة الصفة إلى الوصوف] وذلك لأن قوله: "أن يدل" ععى الدلالةء والدلالة ليست من الأدلةء 
بل صفة للدليل» وإنغا عبر ب"أدن" لإمكان الحواب عنه بسهولة. (الدسوقي) مضاف: والتقدير "منها ذو أن يدل" 
والمراد من ذو العقل نفسه أو من دلالتها أن يدل إخ. [التحرید: ]۲۸١‏ 

فالأمر المعين: هذا حواب عما يقال: إن "أو" في قوله: "أو ,عذابه" للإمام» وحينعاٍ فلا تعيين للمحذوف» فلا يصح 
القول بدلالة العقل على التعيين» وحاصل الحواب أن للمراد أنه يعين الأحد الدائر بين الأمر والعذاب» والأحد الدائر 
بين الأمرين المذكورين معين بالنظر؛ لعدم ثالث وإن كان مبهما بالنسبة هما. [الدسوقي: ]٠٠٠/٣‏ 

والعادة: أي وتدل العادة المقررة على تعيين الحذوف. [الدسوقي: ]۲١٠/۳‏ فذلكن: أي قوله تعالى حكاية عن امرأة 
العزيز في حطاها النساء اللاي لمنها في يوسف علجة. (الدسوقي) إذ لا معنى: لأن اللوم لا يتعلق بالذوات» وإنما يلام 
الإنسان عرفا على أفعاله الاحتيارية. (الدسوقي) وأما تعيين: الحاصل أن العقل وإن أدرك أن قبل الضمير في فيه حذفاء 
لكن لا يدرك عين ذلك امحذوف؛ لأن ذلك المقدر يحتمل احتمالات ثلاثةء والمعين لأحدها هو العادة. (الدسوقي) 


الفن الأول o‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


لقوله تعالی: قد شَعَفهًا حُبّا ریوسف: .۲) و "في مراودته" لقوله تعالى: اتراو د فتاها عنْ 
حكاية عن اللوائم وجحتمل أن يقدر لي مراودته 


e‏ .م و "فی شأنه' حي يشملهما أي ا لحب والمراودة» والعادة دلت على 
المتقررة عند الحبين 


دون ٤‏ ل والثالك الشديد الغالب 


المفرط إياه أي صاحبه» فلا يجوز أن يقدر ار ولا "في شانه" لکونه شاملا له» 


فيوهم حلاف القصود 


فتعین أي يقدر "ي مراودته" نظرا إلى العادة» ا ف الفعل يعني من أدلة 
تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف؛ لأن دليل الحذف ههنا هو أن اجار وامجرور لابد أن 
تعلق بشيء» والشروع قي الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه نحو: ا 


الدال على ذلك الفعل 
فیقدر ما جعلت التسمية مبداً له» ففي القراءة يقدر بسم الله له قرأ وعلى ھا القياس. 


حبا: یز حول عن الفاعل أي قد شغفها حبه أي أصاب حبه شغاف قلبها» وشغاف القلب ET‏ 
[الدسوقي: 1/۳[ تراود: تخادعه وتطالبه برفق وسهولة. [الدسوقي: ]۲١۷/۳‏ لقهره: وللأمر المقهور المغلوب 
عليه لا يلام عليه الإنسان. (الدسوقي) يعني: أي بعد دلالة العقل على أصل الحذف» وكذا يقال فيما بعده» 
والحاصل أن العقل لابد منه فهو الدال على أصل الحذف في الحميع» وأما تعيين المحذوف فتارة يدل عليه العقل وتارة 
لا يدل عليه. [الدسوقي: ]۲١۸/۳‏ لا من أدلة الحذف: أي حلافا لما يقتضيه ظاهر كلام المصنف؛ لأن السياق قي 
بيان أدلة الحذف» ولذا عبر الشارح بالعناية. (الدسوقي) لأن دليل: فإن الحار يدرك بالعقل بعد إدراك وصفه أنه لابد 
له من متعلق» فقول الشارح: هو أن الحار إل فيه حذف أي هو العقل بسبب إدراكه أن الحار إلخ. [التحرید: ]۲۸٠‏ 
فيقدر ما جعلت: أي فيقدر لفظ ما حعلت أي فيقدر حصوص لفظ الفعل الذي حعلت التسمية مبدأً له» ونما قدرنا في 
کلامه "لفظ" قبل "ما حعلت إلخ'؛ لأن المقدر هو الفعل النحوي» وما حعلت التسمية مبدأً له هو الفعل الحقيقي› 
وهو لا يقدر. (الدسوقي) أقراً: أحر امتعلق وقدم المعمول؛ لأنه أدل على الاختصاص وأدحل قي التعظيم وأوفق للوحودء 
والباء للمصاحبة؛ فما تدل على ملابسة جميع أحزاء الفعل باسمه تعالى فيمتلى الفعل بركة ورححمة» ولقوله 4 "بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء'؛ فن قوله ا مع امه صريح في إرادة امصاحبة. (ملخص) 

هذا القياس: فإذا أريد الأكل قدر: اکل والقيام قدر: أقوم» وهكذاء ثم إن ظاهره أنه لا جوز تقدير المتعلق عاما 
ك"أبتدئ" في الكل» ونسب هذا إلى البيانيين» فيتعين أن يقدر عندهم حصوص لفظ ما حعلت التسمية مبداً له 
لقرينة ابتدائه بخصوصه»ء وحوز النحويون تقدير المتعلق عاما في الکل. [الدسوقي: ]۲١۹/۳‏ 
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ومنها: أي ومن أدلة تعيين الحذوف الاقتران كقوله للمعرس: 'بالرفاء والبنين" فإن 


أهل الحاهلية الزوج 
مقارنة هذا الكلام لإعراس المحاطب دل على تعيين الحذوف أي أعرست» أو مقارنة 


اللحاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك والرفاء هو الالتيام والاتفاق» والباء للملابسة. 
[الإطناب| 

والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبمام ليرى المعنى في صورتين متلفتين: إحداهما مبهمة 
والأحرى موضحة» وعلمان حير من علم واحد» أو ليتمكن في النفس فضل تمكن 


کک نفس السامع 


لما جبل الله النفوس 2 آن الشیء إذا ذکر مبھما ثم بین کان أوقع غندهاء E‏ 


تعيين المحذوف: أي بعد دلالة لعل ل الحذف مثل السابق. [الدسوقي: ١۹/۳‏ ۲] الاقتران: أي مقارنة الكلام 
الذي وقع فيه الحذف بفعل المحاطب .معن وقوعه قي زمنه. قيل: إن المقارنة أعم من حعل البسملة مبدأً الشيء فلو 
اقتصر على المقارنة وجحعل مسألة البسملة عن أمثلتها كان أوضح. وقال في "الأطول": ومنها الاقتران أي الاقتران بعد 
وحود الفعل حي يصح جعله مقابلا للشروع» وإلا فالشروع أيضا اقتران. [الدسوقي والتحريد ملخصا: ]۲۸٤‏ 
بالرفاء والبنين: أي أعرست ملتبسا بالرفاء أي بالالتعام والاتفاق بينك وبين زوحتك» وبولادة البنين منهاء والحملة 
ای ية لفظا إنشائية معئ؛ لأن المراد ما إنشاء الدعاء. (الدسوقي) دل على: أي بعد دلالة العقل على أصل الحذف؛ 
لأن العقل بعد العلم بوضع الجار يحكم بأنه لابد له من متعلق. (الدسوقي) 

أو مقارنة: الحاصل أن في معن الاقتران وجهين؛ لأنه إما بين الكلام وحال المحاطب كما يفهم من الحملة السابقة» 
أو بين المحاطب وحاله كما يظهر من هذه الحملة. [التجريد: ]۲۸١‏ إما بالإيضاح: سيأت مقابله في قوله: وإما 
بذكر الخاص إل والحاصل أن الإطناب يحصل بأمور ذكر المصنف منها ثمانية بالتصريح وأحال على الباقي بقوله 
بعده: وأما بغير ذلك كما ستراه» وكتب أيضا قوله: "إما بالإيضاح بعد الإهام"» فام ذكروا عكس ذلك وقسمه 
إجالا بعد التفصيل لا إماما بعد الإيضاح؛ إذ لا يصير ما يعقب الإيضاح مبهما كقوله تعالى: «إفصِيَام لا ايام في 
احج وَسَبْعَوٍإذَا رَحَعْمّم ِلك عَسَرَهٌ كاملّة& [البقرة: ]١۹١‏ (الأطول نقلا من التحريد) ۰ 
ليرى المعنى: أي ليرى السامع المع أي ليدركه» فالمراد بالرؤية هنا الإدراك» هذا إذا كان "يرى" مبنيا للفاعلء 
ويجوز كونه مبنيا للمفعول أي لأحل أن يرى المتكلم المخحاطب المع ل في صورتين. [الدسوقي ملحصا: ]۲٠۰/۳‏ 
في صورتين: ولا حفاء في أن تلك الإرادة كعرض الحسناء في لباسين مختلفين. (التحريد ملحصا) 

ا جبل اللّه: لأن الحاصل بعد الطلب يكون أعز. (الدسوقي) 
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a sS E‏ 
غو: ر ارخ لي صَذْرِي) وف ٥‏ فإ اشرح ي ب يفيد طلب شرح لشيء ما له 


من نيله بدون ذلك 


أي للطالب» و"صدري' ' يفيد تفسيره أي تفسير ذلك الشيء. 


أي موس ع 


[باب نعم] 
ومنه أي ومن الإيضاح بعد الإبمام "باب نعم" على أحد القولين أي قول من يجعل 


نتان ن والنه 
اللخحصوص خبر مبتداً محذوف؛ اد لو آرنك الاحتصار أي ترك الإطناب ي "نعم 
في قولمم: نعم الرحل زيد 
"> وفي. هذا إشعار بأن الاخحتصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضاء ووجه 
كما يطلق على الإجاز 


حسنه اي حسن باب نعم سوی ما ذکر من الإيضاح بعد الإمام اراز الكلام قي معرض 
حسن الإطناب فيه ر الكائن في باب نعم 


الاعتدال من حهة ا بالإيضاح بعد الإبمام والإيجاز بحذف تدا ee es‏ 
فليس فيه إطناب محض 
رب اشر ح: تيل الإيضاح بعد الإهام ما يحتمل المعاني الثلائة المتقدمة» فالإيضاح فيه بعد الإمام على ما بينه المصنف: إما 
ليرى المعن في صورتين مختلفين» أو ليتمكن المع في قلب السامع» أو لتكمل لذة العلم به» برد عليه أن المحاطب هذا 
الكلام هو الرب تعالى فلا يجوز أحد من الاحتمالات المذكورة في ذاته تعالى. أجيب بأن جعل المثال المذكور صالحا 
للنكات الثلاث باعتبار الشأن يعن ان هذا الت ركيب في ذاته من شأنه أن يفيد الأغراض الثلائة» فهو جحيث لو خوطب به 
a SS‏ بعض المواضع كما في الآية. [الدسوقي ملخحصا: ]۲٠٠/۳‏ 
يفيد طلب: أي لا لأن لي صفة نكرة مقدرة أي اشرح شيا لي» و"صدري" بدل منه؛ لأنه حلاف ما يتبادر من النظرء 
بل لأنه يفهم من قوله: "لي" أي لأحلي أن المطلوب شرح شيءَ ما له من غير تقديرء فالإبمام أعم من الإمام المقدر 
وامفهوم. [التحريد: ۲۸۷] خبر مبتداأً حذوف: وكذا على قول من عل المحصوص مبتدا حذوف الخبرء لكن الشارح 
ترك التنبيه على هذا القول لضعفه» وأما على قول من يجعله أي المخحصوص مبتدأً قدم عليه حبره» فلا يكون من الإيضاح 
بعد الإبمام؛ لأن زيدا الذي هو المحصوص يكون مقدما تي التقديرء تأمل. (ملحص من الدسوقي والتجريد) 
أي ترك الإطناب: حواب عما يقال: الأولى أن يقول: إذ لو أريد المساواة؛ لأن "نعم زيد" مساواة لا أنه الحتصار 
إيجاز» وحاصل الحواب: أن المراد بالاحتصار ترك الإطناب وهو شامل للمساواة والإيجاز. [الدسوقي: ]۲٠۳/۳‏ 
كفى نعم زيد: فإن كان هذا التركيب في نفسه متنعا؛ لأن فاعل "نعم" يكون معرفا أو مضافا إليه أو مضمرا. 
(الدسوقي بتغيير) هذا: أي قوله: "إذ لو أريد الاحتصار". (الدسوقي) المساواة: والإيجاز كليهماء وهو .معن ترك 
الإطناب. الاأعتدال: أي ذي الاعتدال يعي الكلام المعتدل. 


زید 
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وإيهام اججمع بين المتنافيين الإججاز والإطناب» وقيل: الإجمال والتفصيل» ولا شك أن 
إيهام الحمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة الي تستلذ ما النفس» وإغا قال: إيهام 
الجمع؛ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان بمتنع احتماعهما 


[التوشيع] 


ومنه أي ومن الإيضاح بعد الإبمام التوشيع» وهو في اللغة: لف القطن المندوف» وني 


جمعه في حاف وما في معناه 


الاصطلاح: أن يؤتى في عجز ا باثنین» ثانيهما معطوف E‏ 


وإيهام الجمع: هذان الوحهان: أعي بروز الكلام في معرض الاعتدالء وإيهامه الحمع بين المتنافيين» مفهومهما 
مختلف متلازمان صدقا وكل منهما نما يستغرب وتستلذ به النفس. [الدسوقي: ]۲٠٤/۳‏ وقيل: يعن وقيل: إن 
المراد بالمتنافيين الإجمال والتفصيل» وحكاه ب"قيل" لما يرد عليه أن الإجمال والتفصيل يرحع إلى الإيضاح بعد 
الإمام» فيكون عين ما تقدم فلا يصح قول المصنف: "سوى ما ذكر". (الدسوقي) ) 

الأمور المستغربة: إذ الجمع بين متنافيين كإيقاع الحال فهو مما يستغرب» والاعتدال نما يستحسن» فإن قيل: فهما 
حينفلٍ من البديع أو المعاني» قلت: بعكن الأمران بمناسبة المقام وعدمه» فإن كان الإتيان به مناسبا للمقام بأن اقتضى 
المقام مزيد التأكيد في إمالة قلب السامع كان من المعاي» وإن قصد المتكلم بالحمع المذكور محرد الظرافة والحسن 
كان من البديع. (الدسوقي) جهة واحدة: أي والحهة ههنا ليست كذلك؛ وذلك لأن الإيجاز من جهة حذف 
المبتدأء والإطناب من حهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه» فقد انفكت الحهة. [الدسوقي: ]۲٠٠١/۳‏ ۰ 

في اللغة: وجه المناسبة أن في المعى الاصطلاحي لفا وندفا أي تفرقة وتفصيلاء وإن كان فيه اللف سابقا على الندف عكس 
اللغوي. [التحرید: ۲۸۸] أن يؤتى: ظاهره أن 'التوشيع" نفس الإتيان» وعليه فقوله: نحو "يشيب" إل فيه حذف» والأصل 
نحو الإتيان ي قوله: "يشيب". قيل: والأقرب أن التوشيع يطلق على المع المصدري وعلى الكلام وإغا مله الشيخ على 
العن المصدري؛ لأن المصنف جعله من الإيضاح بعد الإبام» والإيضاح مصدر. (ملحص من الدسوقي والتحريد) 

في عجز الكلام: قال اليعقوبي: ينبغي أن يزاد "أو" في أوله أو في وسطه؛ لأن تخصيص التوشيع بالعجز م يظهر له 
وجه؛ لان الإيضاح بعد الإبمام حاصل ما ذكر أولا ووسطا وآخرا» وكان المصنف راعی أن أكثر ما يقع في تراكيب 
البلغاء الإتيان .عا ذكر في عجز الكلام. [الدسوقي: ]۲٠١/۳‏ ثانيهما معطوف: يخرج به من التوشيح مثل قولنا: 
"يشب فيه حصلتان: إحداهما الحرص» وانيهما طول الأمل" مع أن اللائق حعله منه. (الأطول) 
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على الأول نحو قوله علكل: یشیب ابن E E‏ الحرص وطول الأمل". 
وإما بذكر الخاص EG‏ "ا ۰ والمراد الذكر 


2 ص بعد العام 


فی نیل اریت والإبدال 


تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة aE‏ أفراد ا 


تفسير لقوله: تنزيلا إل 


له من الأوصاف ار gs‏ شيء آحر مغایر للعام» يشمله العام ولا يعرف 
EG a‏ لإحَافظوا ء على الصْلوَّاتِ وَالصَلاةٍ الوسُطى (البقرة: ۲۳۸) أي الوسط من 
الصلوات» أو الفضلى من قوم للأفضل: الأو سط وهي صلاه E‏ 


احتمال ان 


[التكرير] 
وإما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا .. O‏ 


يشیب: لم يقل: نحو قوله ¥4#: یشیب إل؛ لأنه نقل الحديث بالمعئ» فإن متن الحديث ليس فيه لفظ "يشيب" بل 
يهرم أو يكير. [التجريد ملحصا: ۲۸۸] ويشب: بكسر الشين وتشديد الباء معن ينموء فلو أريد الاحتصار لقيل: 
ويشب فيه الحرص وطول الأمل بدون ذكر "حصلتان". [الدسوقي: ]۲٠٠۹/۳‏ والمراد: أي ليغاير ما تقدم في 
الإيضاح بعد الإبمام؛ لأنه ليس قي الذكر بطريق العطف إيضاح بعد إبمام. [الدسوقي ملخحصا: ]۲٠۷/۳‏ 

للتنبيه: حعل العلة التنبيه على الفضل» ويصح أن تكون نفس الفضل. (التجريد) مزية الخاص: وذلك لأن ذكره 
منفردا بعد دخوله فيما قبله إنغا يكون لمزرية فيه. (الدسوقي) تنزيلا: أي إنما حعل الخاص كالمغاير للعام؛ لتنزيل 
التغاير في الوصف الكائن في الخاص الذي حصلت به المزية له منزلة التغاير في الذات. (الدسوقي) 

من الأوصاف الشريفة: لعل التقييد بالشريفة نظرا إلى الال أو الغالب» وإلا فقد تكون الأوصاف حبيثة نحو: لعن 
الله الكافرين وأبا حهل. (الدسوقي) حكمه منه: فصح ذكره على سبيل العطف للتغاير. وهي: قيل في صلاة 
الوسطى: إا الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الوتر أو الفطر أو الأضحى أو الضحى أو غيرهاء 
ولكن عند الأكثر هي صلاة العصر؛ لتوسطها بين خاريتين وليليتين. (ملخحص من الدسوقي والتحريد) 

ليكون إطنابا: علة لحذوف أي إنما قيد المصنف التكرار بالنكتة لأحل أن يكون إطناباء لأن التكرار إذا كان لغير نكتة 
كان تطويلاء فلما كان التطويل ظاهرا في التكرار عند عدم النكنة قيد اء وهذا بجخلاف الإيضاح بعد الإمام وذكر 
ا لخاص بعد العام» فلا يكون كل منهما تطويلا أصلا؛ لأنه لابد فيها من النكتةء ولذا لم يقيدها ما. [الدسوقي: ]۲٠۸/۳‏ 
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وتلك النكتة كتأكيد الإنذار ي فكلا سَوْف تَعلَمُون ؛ كلا سَوْف همون رکا (r‏ 
التخحويف 
فقوله: "كلا" ردع عن الامماك في الدنيا وتنبيه» و"سوف تعلمون" إنذار وتخويف أي 
مفيد للردع والزحر على الخطأً ف الاشتغال بالدنيا 


سوف تعلمون الخطاً فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشرء وفي تكريره 

تأكيد الردع والإنذار» وقي "م" دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلا لبعد 
وني العطف "م" ۰ 

المرتبة منرلة بعد الزمان واستعمالا للفظة "م" ف محرد التدرج فى درج الارتقاء. 

مرتبة منز لز ا م يي جرد التدرج في درج الارتماء 


اال 


٠‏ أي قطع كثيرها 


البيت .عا يفيد نكتة ر يتم امع بدونماء كريادة البالغة في قوها ! yy‏ 


أصل المع الإضافة حقيقية أو بيانية اسمها تماضر والنساء لقبها 


أحيها صخر : وإن صخرا لاتم أي لتقتدي اهداة :به ا أي حبل مرتفع تي 
جمع هاد 


وفي تم: هذا حواب عما يقال: كيف يكون الكلام تكريرا مع أن العاطف يستدعي كون للمراد بالثان غير الأول؟ 
فإن قلت: إذا كان الإنذار الثاني بلغ لم يكن تكريرا. قلت: كونه أبلغ باعتبار زيادة لاهتمام المنذر به لا باعتبار أنه 
زاد شيعا في المفهوم. [الدسوقي: ]۲٠۹/۳‏ تنزيلا: الظاهر أنه علة لقوله: وقي ثم دلالة إل أي إنما كان فيها دلالة 
للتنزيل والاستعمال المذكورين؛ لأنه إذا نزل بعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعملت فيه» كان فيها دلالة على 
أن ما بعدها أبلغ وأعلى. [التحريد: ۹ في مجرد التدرج: أي عن اعتبار التراحي E,‏ وعن 
كون الثاني بعد الأول في کما أفصح بذلك في "المطول". (التحريد) 

أبعد فيها: وعلى هذا فتسمية المع الاصطلاحي إيغالاء لأن المتكلم قد تجاوز حد المع وبلغ زيادة عنه. 
[الدسوقي: ۲۰/۳[ خ ختم البيت: ظاهر في أن مسماه ا معن المصدري لا اللفظ المختوم به» وقوله الآتي ثي التذييل: 
"وهو تعقيب" إڂ صريح ا التذييل مسماه المع المصدري أيضاء لكن قوله هناك: "وهو ضربان" أنسب بكون 
معناه الكلام المذيل به فالظاهر أنه يطلق عندهم على المعنيين» وكذا بقية الأقسام من التكميل والتتميم والاعتراض» 
فالتفسير باعتبار المعن المصدري» والتمثيل باعتبار الكلام. (ملخص من الدسوقي والتجريد) الهداة: أي الذين يهدون 
الاس إلى المعاليء وإذا اقتدت به الهداة فالمهتدون من باب أولى. [الدسوقي [rrvr:‏ 


الفن الأول ' o4۳‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
فقوها: "کأنه علم. واف بالمقصود - أعيْٰ التشبیه ما يهتدی به - إلا أن فى قوها: "في 
راسه نار" زيادة مبالغة. وتحقيق التشبيه أي وكتحقيق التشبيه في قوله: كأن عيون 


الوحش حول حبائنا : : أي خحيامنا وأرْحلنا الجزع الذي لم يثقب» "الحز ع" بالفتح الخرز 


المصادة للا جمع رحل عطف على حبائنا 
اليماني الذي فيه سواد وبياض» شبه به عيون اوحش؛ وأتی بقوله: م يقب تحقيقا 


للعشبیه؛ لأنه إذا کان غیر مثقوب کان ا قال ال : الظى والبقرة إذا 
1 غير مثقو صمعی والبقرة إ 


کانا حیین فعیو فا کلها سواد فإذا ماتا بدا بياضهاء وإنما شبهها باجزع وفيه سواد 
ظهر فشابهت ازع حينئذ العيون الوحشية 


وبياض بعد ما موتت» والمراد كثرة ا ا کر ت الزن تدا و 
ظرف لقوله: شبهها 


فقوها: حاصله أن في تشبيهها صخرا بالحبل المرتفع الذي هو أظهر الحسوسات في الاهتداء به مبالغة في ظهوره قي 
الاهتداى ثم زادت في المبالغة بوصفها العلم بكونه في رأسه نار» فتنجر المبالغة إلى المشبه الممدوح بالاهتداء به. 
[الدسوقي ملخحصا: ۲۲۱/۳] زيادة مبالغة: لأا لما أرادت أن تصف أخاها صخرا بالاشتهار لم تقتصر لي بيان 
ذلك على تشبيهه بالعلم» بل حعلت في رأس العلم نارا للمبالغة في ذلك البيان. (الدسوقي) 

وحقيق التشبيه: الفرق بين المبالغة في التشبيه المذ كور سابقا وبين تحقيق التشبيه: أن المبالغة في التشبيه ترحع إلى الإتيان 
بشيء يفيد ان المشبه به غاية في كمال وجه لشبه الكائن فيه فينجر ذلك الكمال إلى المشبه الممدوح بوحه الشبه كما 
مر. وأما تحقيق التشبيه فيرحع إلى زيادة ما يحقق التساوي بين المشبه والمشبه به» حى كأمما شيء واحد لظهور الوجه 
فيهما بتمامه بسبب ذلك المزيد» فصار من ظهوره فيهما كأنه حقيقتهما وما سواه عوارض من غير إشعار بكون 
المشبه غاية في الوحه لعدم قصد تعظيم الوحه قي المشبه به ليبجر ذلك إلى عظمته في المشبه. ( الدسوقي والتجريد) 
قوله: امرئ القيس يصف كثرة الصيد. الخرز: عقيق فيه دوائر البياض والسواد. 

ا يثقب: أي المساواة فى وجه الشبه لا المبالغة في وجه الشبه؛ لأنه لم يقصد بذلك علو المشبه به لي .وجه الشبه 
فافترقا. تحقيقا للتشبيه: أي لبيان التساوي في وجه الشبه» وتوضيح ذلك أن تشبيه عيون الوحش بعد موقا بالجزع 
في اللون والشكل ظاهر» لكن الحزع إذا كان مثقبا يخالف العيون في الشكل مخالفة ما؛ لأن العيون لا تثقب فيهاء 
فزاد الشاعر قوله: "م يثقب" ليحقق التشابه قي الشكل بتمامه» وليس هذا من المبالغة السابقة كما يتوهم فافهم. 
[الدسوقي ملخحصا: ۲۲۲/۲] كانا حيين: ای اا زلا لرن فن لأر فن بياض. 

مما أكلنا: متعلق بقوله بعد ذلك: "كثرت" وحاصله امم كانوا يصطادون الوحش كثرا» ويأكلوما ویطر حون 
أعينها حول أخبيتهم» فصارت أعينها بتلك الصفة. [الدسوقي: ۲۲۳/۳] 


الفن الأول I:‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 
كذا في شرح ديوان امرئ القيس» فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر» وقيل: 
E NaS‏ يتم المع بدونماء ومثل لذلك في 


شعرا کان ن أو نشرا الإيغال 


غير الشعر بقوله تعالى: لقال يا قوم يعوا الُرْسَلين اتبعوا من لا يسالك حرا وحم 
مُهتذون (یس: ١‏ فقوله: "وهم مهتدون" نما يتم المع بدونه؛ لأن الرسول مهتد 
لا محالة» إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب ق الرسل. 


في التصريح زیادة ترغیب 
[التذبيل| 
وإما بالتذييل: وهو تعقيب الحملة بجملة تشتمل على معناها أي معنى الحملة الأولى 


ف الاصطلاح 


للتأكيد فهو اعم من الإيغال من جهة OS DEORE CUSSED‏ 


في شرح: خلافا من زعم أن المراد من البيت أن الوحش الفهم لطول سفرهم واستقرارهم في الفياني» فلا تفر منه» 
فتظهر أعينها بتلك الصفة حول أخحبيتهم» ورد هذا القول بأن عيون الظباء حال حياتها سود» فلا تشبه الخرز اليما 
الذي فيه سواد وبياض. [الدسوقي: ۲۲۳/۳] هذا التفسير: قول المصنف: هو حتم البيت إل. 
e‏ 3 ال من لدا الي برعي فیا تی الالء ا ره تعمیب باشمر» یکرت ال مو 
حتم الكلام بها يفيد نكتة 5 تتم المعى بدوما. (المواهب) لا محالة: فيكون قوله: "وهم مهتدون" تصريح ما علم التسزاما. 
زياده حث: وأما أصل الحث والترغيب فقد حصل بقوله: تبعوا المرسلين إل الدال على اهتدائهم. [التجرید: ۲۹۰] 
على الاتباع: فنكتة الإيغال زيادة الحث على الإتباع. 
بالتذييل: هو في اللغة جعل الشيء ذيلا للشيء. بجملة: أي لا محل ها من الإعراب» كما سيصرح الشارح. 
تشتمل إلخ: صفة للحملة البجعولة عقب الأحرى أي تشتمل تلك الحملة المعقب ما على معن الأول المعقبة ولو مع 
الزيادة» فا مراد باشتماها على معناها إفادقا بفحواها لما هو المقصود من الأولىء ولیس المراد ااا قن ي اول 
بالمطابقة» وإلا كان ذلك تکراراء فلا يکون على هذا قوله تعالی: کد وف یلان ب کلا سَوْف تَعْلمُون ې 
[التکاثر: ]۲-٤‏ تذیبلا. [الدسوقي: ۲۲٠/۳‏ وغيره] 
معنى الحملة: ولو مع الزيادة كما في إن اباط کان زهوقاً (الاسراء: .)١‏ أعم: أي عموما وجحهياء وحاصله أن 
الإيغال والتذييل بينهما من النسب العموم والخصوص الوحهيء عات فعا یکر اي اعم الکلام ا لنكتة التأكيد 
بحملة كما يأني في قوله تعالى: هجَرَيتَاهُم بمَّا كفرُوا وَهَلْ نْجّازي إلا الكفور4 [سبا: ]١١‏ فهو إيغال من حهة 
أنه حتم الكلام عا فيه نكتة ي کو الفی بو فا رند من ا أه قب جل باعرى تل غل ماه لاکن 


الفن الأول o40‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 
انه یکون ف ختم الكلام وغيره» وأحص من جهة أن الإيغال قد یکون بعیر الجملة 
التأكيد أي التذ ان" الما بأن بإفا 
وبغير التأكيد» وهو آي التذييل ضربان: ضرب لم يخرج مخرج المثل ry‏ 
المرادء بل يتوقف على ما قبله نحو: ذلك جَرَيتاهُم بمّا كَقرٌوا وهل نجّازي إلا الكفور) 
رسبا: ۷ على وجه أن يراد وهل نجازي ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور» فيتعلق 


هل ښحازي 


عا قبله» وأما على وجه آخحر: وهو أن يُراد: و ا و ی 


هو قوله: فأرسلنا عليهم اخ 


کک المكافاة إن حيرا فخير» وإن شرا فشر»› فهو من الضر الثاني وضرب 


أحرج مخرج المشل 


SEES E SS TT 


= وينفرد الإيغال فيما يكون بغير جملة» وفيما هو لغير التأكيد سواء كان بجملة أو .عفرد كما تقدم قي قوله: "ابلحزع 
الذي لم يقب" وينفرد التذييل فيما يكون في غير حتم الكلام للتأكيد بجملة» كقولك: مدحت زيدا فأثنيت عليه ما 
فيه» فأحسن إلي» ومدحت عمرا فأثنيت عليه عا ليس فيه» فأساء إلي. [الدسوقي: ]۲۲٠/۳‏ 

في ختم الكلام: بخلاف الإيغال؛ فإنه لا يكون إلا في حتم الكلام. الإيغال: بخلاف التذييل؛ فإنه لا يكون إلا جملة 
وتأكيدا. بل يتوقف: إغا كان المتوقف على ما قبله ليس حارجا مخرج المئل؛ لأن المثل يكون كلاما مستقلا؛ لأنه كلام 
تام نقل عن أصل استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول» كما يأ في الاستعارة التمثيلية. [الدسوقي: ]۲۲٠۹/۳‏ 
على وجه: متعلق عحذوف أي وإنغا يكون هذا المثال من هذا الضرب على وحه. (الدسوقي) 

الجزاء المخصوص: أي إرسال سيل العرم وتبديل المحنتين. فيتعلق: أي فلا يجري جحرى المثل في الاستقلال. (التجريد) 
أن يراد: SG E OR‏ 

مطلق الكفر إلا أن يقال: الحصر ادعائي. [التحرید: ۲۹۰] 

بناء: a‏ معن العقوبة] يعي أن اجازاة معن مطلق المكافاة الشاملة للثواب 
والعقاب» ومتعين المراد منهما من القرينة كقوله هنا: "إلا الكفور". والحاصل أن الحزاء يطلق .معن العقاب» ويطلق .معن ' 
المكافأة الشاملة للثواب والعقاب فجعل الآية من الضرب الأول مب على الإطلاق الأول» وجعلها من الضرب الثاني 
مب على الإطلاق الثاني» هذا محصل كلام الشارح وليس بصحيح» بل كل من الوجهين يأني على كل من التفسيرين؛ 
إذ المدار على حصوص الحزاء وإطلاقه» فافهم. ( الدسوقي والتجريد) منفصل: لا يكون متقيدا بالحملة الأولى. 


الفن الأول 4ه الإيجاز والإطناب والمساواة 

وفشو الاستعمال نحو: #وقل جَاء الحق وَرَهق البَاطِلٌ إن البَاطلَ كان هو قا (الإسراء: ۸۱) 
شيوعه الإسلام اضمحل الكفر 

وهو أيضا أي التذييل ينقسم قسمة أخحرى» وأتى بلفظة "أيضا" تنبيها على أن هذا 

التقسيم للتذييل مطلقاء لا للضرب الثاني منه» إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآيةء 


كالتذييل في هذه الآية 


E E N E o‏ ل 
مفهوم المحملة الأولى 


على لظ الطاب عستبق أخا لا لُه 2 حال عن "ی" لعمومه» أو عن صمير 
لا صفة 
الحاطب في "لست"» O‏ 


وفشو الاستعمال: قال ابن يعقوب: الحق أن المشترط في جريانه ججرى الأمثال هو الاستقلال» وأما فشو الاستعمال 
فلا دلیل على اشتراطه فی وحينئٍ فالأولى للشارح حذفه. [الدسوقي: ۲۲۷/۳] نحو: وقل جاء: وقد احتمع الضربان 
في قوله تعالى: وما علا لسر من فيلك الْحلْد أن مت فم الحالدون كل نفس ذائقة المَوْتِي [الأنبياء: ]٠١١٠١٤‏ 
فجملة "كل نفس ذائقة الموت" من الضرب الثاني لاستقلاها وذلك ظاهرء وجلة "أفإن مت فهم الخالدون" من 
الأول لارتباطها عا قبلها؛ لأن الفاء للترتيب على الأولى. [الدسوقي: ۲۲۸/۳] 

كان زهوقا: لا يخفى أن هذه الحملة لا توقف لعناها على معن الحملة الأولى مع تضمنها معن الأولى» وهو زهوق 
الباطل أي اضمحلاله وذهابه. (الدسوقي) وأتى بلفظة أيضًا: قصد شارحنا العلامة بهذا الكلام الرد على الشارح 
الخلحالي حيث قال: قوله: "وهو أيضًا"» أي التذييل أو الضرب الثانء فقوله: "أو الضرب الثاني" وهم؛ لأنه يرده 
لمظة "آرت" [r4/r‏ 

لتأكيد منطوق: أي لتأكيد منطوق الحملة الأولى» والمراد بالمنطوق ههنا المعن الذي نطق بمادته» والمراد بالمفهوم 
لمعن الذي لم ينطق بعادته» وليس المراد مما هنا ما اصطلح عليه الأصوليون؛ فالمراد بتأكيد المنطوق هنا أن تشترك 
ألفاظ الحملتين في مادة واحدة مع احتلاف النسبة فيهما بأن تكون إحداهما اسمية مؤكدة والأحرى فعليةء والمراد 
بتأكيد المفهوم هنا أن لا تشترك أطراف الحملتين قي مادة واحدة مع اتحاد صورة الحملتين في الاسمية والفعلية. 
(الدسوقي ملخحصاً) فإن زهوق الباطل: الذي دلت عليه الحملة الثانية. 

كقوله: أي النابغة يخاطب النعمان بن المنذر. بمستبق: السين والتاء زائدتان فهو اسم فاعل من الإبقاء أي لست .بق 
لك مودة أخ» أو لست بعبق أحا لنفسك تدوم لك مودته. [الدسوقي: ]۲٠١/۳‏ أخا لاتلمه: أي لا تضمه إليك لعدم 
رضاك بعيوبه. لعمومه: أي لوقوعه تي حيز النفي» فعمومه سوغ ججيء الحال منه وإن كان نكرةء والمعن حيتلٍ لست 
عبق مودة أخ في حال كونه غير مضموم إليك مع شعثه وحصاله الذميمة. (الدسوقي) في لست: وحينثٍ فا معن لست 
.عبق مودة أخ في حال كونك غير مضموم إليه مع شعثه. (الدسوقي) 


الفن الأول of‏ الإجاز والإطناب والمساواة 


على شَغث أي تفرق وذميم حصال» فهذا الكلام دل عفهومه على نفي الكامل من 


إضافة الصفة إلى الموصوف 


الرحال» وقد آکدہ بقوله: أي الرحال المهذب ان انگاريء أي ليس في الرحال 
منقح الفعال»› ومرضي الخصال. 


[التكميل] 


وإما بالتكميل» ويسمى الاحتراس أيضا؛ لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم حلاف 
ل التحرز 


المقصود» وهو أن يۇتى ف کلام يوهم حلاف افد ع ا أي يدفع يهام 
حلاف المقصود»ء وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام» وقد ا فالأول 


وقد یکون أيضا في أوله 


کقوله: فسقی ديارك غير مفسدها نصب على الحال من فاعل 'سقی'» وهو صوب 

غير مفسدها الفاعل 
الربيع أي نزول المطر ووقوعه بي الربيع» وديعة تهمي آي تسیل» فلما کان نزول 
لطر قد يفضي إلى حراب الديار وفسادها eens eT‏ 


على شعث: هو في الأصل انتشار الشعر لعدم إصلاحه» فتكثر أوساخحه واستعير هنا للأوساخ المعنوية» وهي 
الأوصاف الذميمة. [التحريد ملخحصاً: ]١‏ فهذا الكلام إل: لأن معن البيت أنك إذا لم تضم إليك أحا في حال 
عيبه وتتعامى عن زلته لم يبق لك أخ في الدنيا ولا يعاشرك أحد من الناس؛ لأنه ليس في الرخال أحد مهذب منقح 
الفعال مرضي الخصال» فشطر الأولى يدل بحسب ما يفهم منه على نفي الكامل من الرحال» فقوله بعد ذلك: "أي 
الرحال المهذب" تأكيد لذلك المفهوم. [الدسوقي: ]۲۳١/٢١‏ 

نفي الكامل: لأنه لو وحد لم يصدق أنه إن كان هذا الوصف لم يبق لنفسه أحا. بالتكميل: أي تكميل المع بدفع 
الخلاف المقصود عنه. في كلام: في معن "مع" فيشمل الواقع في وسط الكلام وقي آحره» وليست للظرفية وإلا 
فلا يشمل ما کان في آحره. [الدسوقي: ]۲۳٠/۳‏ با يدفعه: فإن قلت: التذييل أيضا لدفع الوهم؛ لأنه للتأكيد فما 
الفرق؟ قلت: التذييل بالحملة وق الآحر ولدفع الوهم في النسبةء والتكميل لا بختص بشيء منها. (التحريد) 

كقوله: طرفة بن العبد بدح قتادة بن مسلمة. ديارك: مفعول ل"سقى" مقدم على الفاعل الحملة خبرية لفظاء قصد به 
الدعاء للممدوح. أي نزول المطر: فالمراد بالصوب نزول المطرء وبالربيع الزمن» والإضافة لأدن ملابسة. (التحريد) 
ديمة: بكسر الدال المطر المسترسلء» وأقله ما بلغ ثلث النهار أو الليلء وأكثره ما بلغ أسبوعاء وقيل: المطر الدائم الذي 
لا رعد فيه ولا برق. [الدسوقي: ۲۳۲/۳] قد يفضي إخ: أي فيوهم أن ذلك دعاء بالخراب. 
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اتی بقوله: "غير مفسدها" دفعا لذلك» والثاي ` . غو: ا ول على المومنين‰ (المائدة: )١ ٤‏ 
التذلل 


إيهام حلاف المقصو د 


فإنه لما کان ما یوهہ ا e‏ اعرة ملي الكايرين) 


وصفهم بالذل الوصف ا قویاء و اشلراء ر 


(المائدة: )٠ ٤‏ تنبیها على أن تواضع منهم للمۇمنين» وهذا عدي الذل ت 


مفعول لقوله: دفعه من الممدوحين a‏ 


لتضمنه ۱ : بالتعدية ب_"عل " الدلالة على أ 

مق العطفت »ووز | أن يقصد ؛ a a Ce n a‏ 
وعلو طبقهم وفضلهم على المؤمنين خافضون هم أجحنحتهم. 
م 


سط أو الأحير " 
حال و مو ذلك ما لیس صملة ستل ولا رکن کلام وس زعم أنه أراد بفضلة ما 
کاججرور 


یتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام الملصنف في 'الإيضاح» Ena‏ 


أتى بقوله: أي في وسط الكلام بين الفعل وفاعله. والثايي: أي وهو ما كان الدافع لإيهام حلاف المقصود واقعا قي 
آحر الكلام. [الدسوقي: ]۲١۳/۳‏ أعزة على الكافرين: أي أقوياء وأشدّاء عليهم» فتذللهم للمؤمنين ليس 
لضعفهم وعدم قوم» بل تواضعا منهم للمؤمنين فأذلة من التذلل والخضوع» لا من الذلة والموان. (الدسوقي ملخحصا) 
وهذا: أي لأحل كون ذلك الذل تواضعا منهم» قيل: ولمشاكلة ما بعده أيضا. [الدسوقي: ۲٠٤/۳‏ وغيره] 

لتضمنه معن العطف: أي فكأنه قيل: لإفسَوْف يأتي ا بقوم بحم ویجبو ن [المائدة: > ] عاطفين على المؤمنين على 
وجه التذلل والتواضع» وعلى هذا فيكون التوسع بتضمين الذل معن العطف» ولفظ "على" باقية على باما. (الدسوقي) 
ويجوز إخ: حاصله: أن لا يراعي التضمين في الذلة» بل تبقى الذلة على معناهاء وإن فهم من القرائن أا عن رحمة» 
وإنما التحوز في استعمال "على" موضع "للام" لإشارة إلى أن هم رفعة واستعلاء على غيرهم من المؤمنين» وأن 
ا ا فر( و 

على أفمم: لأن "على" للاستعلاء فأشير ما إلى استعلائهم عليهم قي الشرف. وإما بالتتميم: تسمية هذا بالتتميم وما 
قبله بالتكميل جرد اصطلاح؛ إذ هما شيء واحد لغة. [الدسوقي: ]۲٠٠/۳‏ ليس بجملة مستقلة: بأن كان مفردا أو 
جملة غير مستقلة كجملة الحال والصفة لتأوهما بالمفرد. (الدسوقي) 

ما يتم أصل المعنى إخ: حن تدحل الحملة الزائدة على أصل المراد. فقد كذبه إل: حيث مثل له ب"ما تحبون" قي 
قوله تعالی: لن تتاو ابر حٌى ثنفِقوامِمًا تبون [آل عمران: ۹۲] مع أنه لا يتم المعێ إلا به. [التجرید: ۲۹۲] 
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وأنه لا تخصيص لذلك بالعميم لنكتة كالالغة ني محو: ويطعمُون العام على حي 
مسشكيناه رالإنسان: ۸»» ف وحه» وهو أن يكون الضمير في "حبه" للطعام أي يطعمونه مع 
ا س د ي ا 
تعالى فهو لتأدية أصل المراد. 


قوله تعالی: "على حبه"“ هو مدحهم بالکرم 


[الاعتراض 
وإما بالاعتراض: وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو 


حر ج الإيغال 


أكثر لا محل ها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام م یرد بالكلام بحمو ع المسند إليه 
أحرج التكميل في قوله: أثناء الكلام 
والمسند فقط› بل مع جي ما يتعلق ممما من الفضلات والتوابع» والمراد باتصال 
مر ا 


الكلامين اأً ن یکون الثاني بیانا للأول أو تأ کیدا أو بدلا AKERS SERS ES‏ 


وأنه ل١‏ تخصيص: عطف على كلام الصنف» أي وكذبه عدم تخصيص ذلك بالتتميم؛ لأن جميع أقسام الإطناب ما تقدم 
وما يأ يتم المعن بدونه» فلا حصوصية للتتميم بذلك فذكر الفضلة فيه إن كان مذا المع يكون مستد ركا. (الدسوقي) 
لذلك: أي كون الشيء ما يتم أصل المع بدونه. لنكتة: هذا زيادة بيان؛ لأن النكتة شرط في كل ما حصل به 
الإطناب وإلا کان تطويلا. [الدسوقي: ]۲۳٠۹/۳‏ 

نحو ويطعمون إل: أي نحو قوله تعالى في مدح الأبرار بالكرم وإطعام الطعام. (الدسوقي) مع حبه إخ: يشير أن "على" 
في "على حبه" .معن "مع" وإطعام الطعام مع الحاحة إليه يدل على النهاية في التزه عن البحل المذموم شرعاء وعلى 
كمال المروة ومكارم الأحلاق» وكذلك قوله تعالى: «وآتى الْمَالَعَلّى حب [البقرة: ۷۷](امواهب) 

لتأدية أصل المراد: لأن المع حيثلٍ يطعمون لأحله تعالى» وهذا نفس المراد» فلما لم يكن إطعام الطعام لا لأحله 
محمودا يستحق الثناء عليه م يكن أن يجعل زائدا على أصل المراد لنكتة البلاغة. [التجرید: ۲۹۲] 

متصلين معنى: أي اتصالا معنويا بأن كان الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه. [الدسوقي: ۲۳۷/۳] 
لا حل ها: ا الإعراب فيه. أو بدلا: أي ونحو ذلك كأن يكون الكلام الثاني معطوفا على الأول 
کما في قوله تعالی: الي وخا تی الما ضعت ویس الذکر کالتی وري ها مز [آل عمران: ]۳٦‏ 
فإن قوله: "والله أعلم عا وضعت ولیس الذكر کالأنشی"» اعتراض بين قوله "إن وضعتها أنثى" وبين قوله "وإ ميتها 
مرم". [الدسوقي: ۲۳۸/۳] 
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کالتنزیه فی قوله تعال: و لو البتاتِ سبْحانه وله ما يشتهون# (النحل: (o¥‏ 


المشركون 
فقوله: "سبحانه" جملة؛ لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام؛ لأن قوله: 
معل: سبح وآنزه 
' وهم ما يشتهون" عطف على قوله: "لله البنات" والدعاء في قوله: 
إن اللشمانين وبلغتها ا ترجمان 


س فقوله: "غه" اعترض في أثناء الكلام لقصد الدعاي والواو في مثله 


بين اسم إن وحبرها للمخاطب بطول عمره 


: ولا حالية. واتنبيه لي قوله: واعلم فعلم المرء ينفعه‎ E 


٤ . ٤‏ ت n N‏ ۾ ٠۰‏ في 
ارا 'اعلم' ومفعوله» وهو أن سوف يات كل ما قدراء أن" هي المخففة 
كالتنزيه: مثال للنكتة الي هي غير دفع الإيهام. عطف على إخ: أي من قبيل عطف المفردات» ف" هم" عطف 
على "له"» و"ما يشتهون" عطف على "البنات". [الدسوقي: ۲۳۹/۳] في قوله: أي قول عوف ابن حلم الشيباني» 
يشكو ضعفه في قصيدته الي قاها لعبد الله بن طاهر. (الدسوقي) الثمانين: سنة الي مضت من عمري. 
وبلغتها: بفتح التاء أي بلغك الله إياها. [الدسوقي: ]۲۲٠١/۳‏ ترجان: بفتح التاء وضم الحيم» أو ضم التاء مع ضم الجيم» 
أو فتح التاء مع فتح الحيم» ويجمع على تراحم كزعفران وزعافر. [التجريد: [4Y‏ أي مفسر : يعي بصوت عال من 
الصوت الأول هذا هو المراد بالتر مان هناء وإن كان في الأصل هو من يفسر لغة بلغة أحرى. (الدسوقي) 
ولا حالية: لوار e E‏ ا القصد» الجحملة قيدا 
ک4 ا a‏ فإن وا اتخذتم ٩‏ حال Ê‏ بوضع e‏ کانت 
لتقييد العامل فكانت الواو حالية» وإن قدر: وأنتم قوم عادتكم الظلم حى يكون تأكيدا لظلمهم بأمر مستقل 
م يقصد ربطه بالعامل ولا كونه في وقته كانت الواو اعتراضيةء فالفرق بينهما دقيق. (الدسوقي) 
قوله: أنشده أبو علي الفارسي ولم يعزه لأحد. اعتراض: لأحل تنبيه المخحاطب على أمر يؤكد إقباله على ما أمر 
به؛ وذلك لأن هذا الاعتراض أفاد أن علم الإنسان بالشيء ينفعه» وهذا نما يزيد المخاطب إقبالا على طلب العلم. 
[الدسوقي: ]۲١٠/۳‏ أن هي المخففة: لأا بعد فعل اليقين وشرط ا”مها أن يكون ضميرا محذوفا وشرط خبرها أن 
يكون جلة مفصولة في الأكثر بواحد من السين وسوف» وقد ولو وغير ذلك خو: أيحسّبُ ان لر يقَدِرَ عليه 
أحَدّ4 [البلد: ہ]» أَيْحْسَب أن لم يره خد [البلد:۷]» أن لو سء أصبناه بذوبهم) [الأعراف: ١٠١٠]ء‏ «إعلم 
أن سَيّكون نكم مَرْضّى [المزمل: ]۲١‏ إلى غير ذلك. (الملخحص) 
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من المغقلة› وضمر الشأن حذوف» يعي ان المقدر آت البتة وإن وقع فيه تأ حير ما» وف 
تفسير لحاصل المع 


e‏ وتسهيل للامر. فالاعتراض يباين التتميم؛ لأنه إا يكون بفضلة» والفضلة 


لابد ها من إعراب ويباين التكميل؛ لأنه إنما يكون لدفع إيهام حلاف المقصود» ويباين 

الإيغال؛ لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام» لكنه يشمل بعض صور التذييل» وهو ما 

بكون يحملة لا حل ها من الإعراب وقمت بين جين متصاتين معن؛ لأنه كما م يشترط 

في التذييل أن یکون بین کلامین لم یشترط فيه أن لا یکون بین کلامینء فتأمل حي 

يظهر لك فساد ما قيل: إنه يباين التذييل بناء على أنه م يشترط فيه أن کون بين 
: بين النقطتين تي التذييل 


الاعتراض 


کلام أو کلامین متصلین. ا أي ومن الاعتراض ESS MENS ROSSA‏ 


واشترط ذلك لي الاعتراض 
وضمير الشأن محذوف: هذا على مذهب الجمهورء» ويجوز أن يكون الحذوف ضمير مخاطب» أي إنك سوف 
يأتيك كل ما قدر كما جحوزه البعض. (الملحص من الدسوقي والتحريد) تسلية إ: وذلك لأن الإنسان إذا علم أن 
ما قدره الله يأتيه ألبتة طال الزمان أو قصرء وإن لم يطلبه» ومام يقدره لا يأتيه وإن طابه تسلى وسهل الأمر عليه 
يعن الصبر والتفويض وترك منازعة الأقدار. [الدسوقي: ]۲١٠/۳‏ 
فالاعتراض إخ: [بيان للدسبة بين الاعتراض وأقسام أحرى] هذا تفريع على ما ذكره في تعريف الاعتراض» يعي 
إذا علمت حقيقة الاعتراض من أنه لابد أن يكون في الأثناءء وأن يكون بجملة أو أكثر لا حل غماء وأن يكون النكتة 
فيه سوى دفع الإيهام» تفرع على ذلك ما ذكره الشارح. (الدسوقي) لابد ها: والاعتراض لا محل له فظهر التباين. 
لدفع إيهام: بخلاف الاعتراض فإنه لا يكون لذلك الدفع فتباينا. 
في آخر الكلام: والاعتراض يكون في أثناء الكلام» أو بين كلامين متصلين. كما لم يشترط: بل تارة يكون بين 
كلامين وتارة لا يكون. [الدسوقي: ]۲١۲/۳‏ نم يشترط فيه إل: فظهر أن بين الاعتراض والتذييل عموما وخحصوصا 
من وحه. [التحرید: ۲۹۳] فساد ما قيل: وحه فساد هذا القول: أنه لا يلزم من عدم اشتراط الشيء عدم وحوده» 
وإنما تلزم المباينة بينهما لو قيل: أنه يشترط في التذييل أن لا يكون بين كلامين» وفرق ظاهر بين عدم اشتراط الشيء 
واشتراط عدم الشيء؛ وذلك لأن الأول يجامع وحوده وعدمه» فهو أعم من الثاني. ويعكن الحواب بأن هذا القائل نظر 
إلى تباينهما بحسب المفهوم بناء على ما ذكرء وإن كان هذا لا يوحب التباين بحسب الصدق. (الدسوفي ملخحصا) 
أي ومن الاعتراض: أي لا بالمعن السابقء بل هو معن المعترض فصح قوله: وهو أكثر من حملة. (التجريد) 
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الذي وقع بين كلامين وهو E‏ أن الواقع هو بينه أكثر من 
۴ الكلام الواقع بين ذلك الكلام 


E‏ وهن من حيْت اَم كم اله إن الله حب التوابين ويحب المتطهرين) 
a‏ اعتراض أكثر من جملة؛ eld‏ 


له إن الله إ 

ألما قوله: ١‏ فاون من حيث أمركم الله" وثانيهما قوله: ساو كم حَرْتٌ لك 
والكلامان متصلان معن فإن قوله: إنساؤ کہ اف ک4 (البقرة: ٠۲۳‏ بيان لقوله: 
وهن من حَيْتُ مركم ال «غرة: ٠١‏ وهو مكان الحرث» فان الغرض الأصلي من 
الإتيان طلب النسل» لا قضاء الشهوة. والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به 


بل خحلق الشهوة لذلك ومنه الإتيان في القبل 


والتنفير عما هوا عنه. وقال قوم: قد تكون النكتة فيه أي في الاعتراض غير ما ذكر kS‏ 


ومنه الإتيان ق الدبر 


وهو أكثر: أي والحال أن الاعتراض نفسه الواقع بين الكلامين أكثر إل ففيه تمثيلان: تمثيل ما جاء بين كلامين» 
وتمثيل ما هو أكثر من جملة. [الدسوقي: ]۲١١/٣‏ آي كما أن الواقع: أي أن الكلام الذي وقع الاعتراض بينه 
وقي أثنائه أكثر من جملة. (الدسوقي) فهذا اعتراض: وفي "الأطول": لاحفاء أن الاعتراض هنا جملة واحدة خبره 
جملتان» ولیس بأکٹر من جملة واحدة لا محل ها من الإعراب» والمثال الواضح قوله تعالى: «إقالَت رب إِنّي وَضَعْبها 
أ وا اغ ماوت ر ا د ا ا [آل عمران: ]۳١‏ 

على جهلتين: إحداهما: يحب التوابينء والأحرى: ويحب المتطهرين بناء على أن المراد ا ل او 
إليه. (الدسوقي) حرث لكم: أي محرث لكم يعي موضع حرٹكم وني كوهن موضع الحرث تنبيه على أن الغرض من 
إتياغن طلب الغلة منهن: وهو النسلء كما تطلب الغلة من المحرث الحسي» فإذا فهمت أن الحكمة الأصلية من إتيان طلب 
النسل الذي هو أهم الأمور منهن ها فيه من بقاء النوع الإنساني المرتب عليه تكثير حيور الدنيا والآحرة» فهمت أن الموضع 
الذي يطلب منه النسل هو المكان الذي يطلب منه الإتيان شرعا لتلك الحكمة. (الدسوقي) 

الكلامان متصلان: لكون الحملة الثانية عطف بيان على الأولى. بيان لقوله إل: وذلك لأن المكان الذي أمر الله 
باتیاهن منه مبهم» فبین بأنه موضع الحرث بقوله: «نِسَاو ك حر لَك [البقرة: ۲۲۳] أمر كم الله: فلا تأتوهن 
إلا من حيث يتأتى هذا الغرض. فإن الغرض: [ أي الحكمة الأصليةء وإلا فأفعال الله تعالى لا تعلل] هذا تعليل 
محذوف أي وإنغا کان قوله: "نسا ؤكم حرث لم" بيانا لقوله «إفأوهَن مر حَيْث اَم ركم اس [البقرة: ۲۲۲] لأن 
الغرض إخ. [الدسوقي: ]۲٠٠/۳‏ غير ما ذكر: الأوضح أن يقول: قد تكون النكتة فيه دفع الإيهام. (الدسوقي) 
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اوی دفع الإيقام حن انقد بكرن لدفع إيهام حلاف a‏ بأن 
النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام فترقوا فرقتین: جوز بعضهم وقوعه أي الاعتراض 

OLA SE 


١‏ لي اعترض بعدها 


الاعتراض في آحر الكلام أو تليها جملة أحرى غير متصلة ما معن. وهذا اصطلاح 
مذكور في مواضع من "الكشاف" فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو 
ني آحره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجحملة أو أكثر لا محل هما من الإعراب 
لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. 


فيشمل الاعتراض هذا التفسير التذدبيل مطلقا؛ لاله جب أن يكون بجملة لا محل ها من 
التذييل 


الإعراب» وإن لم يذكره المصنف» وبعض صور کک 0 يكون بجملة لا محل 
e EC‏ 


ما سوی دفع الإيهام: هذا بیان لما ذکر فکأنه قال: قد تكون النكئة فيه سوى دفع الإيها» وغير ذلك السوى هو دفع 
الإيهام؛ لأن نفي النفي إثبات» فالنكتة على هذا القول تكون نفس دفع الإيهام وتكون غيره. [الدسوقي: ]١ ٤٦/۳‏ 
فیشمل إڂ: لا كان الاعتراض على هذا التعريف لنسبته لما تقدم مخالفة لنسبته على التعريف السابق أشار المصنف 
إلى بيان بعض تلك المخالفة. (الدسوقي) مطلقا: فالاعتراض على هذا أعم مطلقا من التذييل. 

لأنه: كما أن الاعتراض يجب فيه ذلك. وإن لي يذكره المصنف: أي وإن لم يذكره المصنف وحوب أن يكون 
بجملة لا محل هما من الإعراب» أي في تفسيره للتذييل سابقاء بل كلامه بحسب الظاهر شامل لكون الحملة ها حل» 
أو لا محل ها. والمراد أنه لم يذكر ذلك صراحة» وإن كان أشار إلى اشتراط ذلك بالأمثلة ما لا محل له» فيكون 
التذييل على هذا تعقيب جملة بأحرى لا محل نما من الإعراب تشتمل على معناها للتاكيد كانت تلك الحملة في 
الآحرء أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين. ولا شك أن الاعتراض على هذا القول صادق عليه؛ إذ لا يخرج عنه 
ما يكون في آحر الكلام من التذييل بخلافه على القول السابق في الاعتراض. [الدسوقي: ٤۷/۳‏ ۲] 

ما يكون بجملة: تكون الحملة في الآحرء أو بين كلامين متصلين» أو غير متصلين. فإن التكميل: أي فيكون بين 
الاعتراض على هذا وبين التكميل عموم من وجه» بجتمعان فيما يكون بجملة لا حل هماء وينفرد الاعتراض فيما 
يكون لغير دفع الإيهام من الحملة والتکمیل بغیر احمل وعا ها حل. [التحرید: ٤‏ ۲۹] 


الفن الأول o04‏ الإخجاز والإطناب والمساواة 

قد يكون بجملة وقد يكون بغيرهاء والجحملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون» 

فلا تدخحل ې الاعتراض فدخل في الاعتراض 

لکنها تباین التتميم؛ لأن الفضلة لابد ها من الإعراب» وقیل: لأنه لا يشترط في التتميم 
الاعتراض الشترط لي التتميم في توجيه التباين 

ان يکون جملة كما اشترط في الاعتراض وهو غلط, كما يقال: إن الإنسان يباين 


E 
الحيوان؛ لأنه م يشترط في الحيوان النطق فافهم. وبعضهم أي وحوز بعض القائلين بأن‎ 
نكتة ۰ قد دفع ۰ كونه أي الاعتراض غير جملة‎ 


کک لآخحر 
yy‏ ا وبعض صور rv‏ وهو ما 
کون واقعا فی أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين. eeoeencecsennoecsnnnennenn‏ 
مفردا کان أو جملة 
بغيرها: بان يكون .عفرد» والاعتراض لا يكون .مفرد. تباين التتميم: حاصل ما ذكره الشارح في توجيه المباينة: أن 


التتميم إنما يكون بفضلة» والفضلة لابد ها من إعراب. والاعتراض إنما يكون بجملة لا حل ها من الإعراب» 
فقد تناني لازمهاء وتناني اللوازم يقتضي تنافي الملزومات. [الدسوقي: ]۲٤۸/۳‏ وقيل إخ: أي وقيل في وحه التباين 
بين الاعتراض والتتميم غير ما سبق. (الدسوقي) وهو غلط: فإن عدم الاشتراط لا يستلزم اشتراط العدم» وغاية 
أمره أنه يوحب التغاير ثي المفهوم» وهو لا بنع التصادق في الأفراد الذي هو المرادء فمنشأ الغلط عدم الفرق بين عدم 
الاشتراط واشتراط العدم. (الملحص من الدسوقي والتحريد) 

كما يقال إلخ: ما مصدرية أي كقول: "إن الإنسان" ووحه الشبه ان كلا غلط بقي بيان النسبة بين الاعتراض على 
هذا القول» وبين الإيغالء وبين الإيضاح» وبين التكرار» فيظهر ذلك عند التأمل فيما تقدم من تفاسيرها. (الملحص) 
غير جملة: [ أي من غير تحويز كونه آحرا] لو قال المصنف "غير الحملة" بلام العهد أي غير الحملة الي لا محل ها 
من الإعراب لكان أحسن؛ ليشمل كونه جملة ها من الإعراب كما شمل كونه مفردا. (الدسوقي) 

فالاعتراض عندهم: فهم لا يخالفون المجحمهور إلا ني التعميم ني النكتة» وقي كون الاعتراض جملة لا حل اء أو غيرها 
بأن يكون جلة ها حل أو مفردا. (الدسوقي) أو غيرها: يشمل ما هو أكثر من جملة ويشمل المغرد أيضاء بخلافه على 
القولين الأولين؛ فإنه لا يكون .مفرد عليهما. [الدسوقي: ]۲١۹/۳‏ لنكتة ما: سواء كانت دفع الإيهام أو غيرها. 
فيشمل إخ: فحيث شل الاعتراض بعض صور التتميم كان بينهما عموم وخحصوص من وحه؛ لاحتماعهما في هذه 
الصورة المشمولة للاعتراض» وانفراده عن التتميم ما يكون غير فضلة» وانفراد التتميم عنه ما يكون آحرا وهو فضلة» 
وقد علمت أن الاعتراض على القولين السابقين مباين للتتميم. (الدسوقي) وهو ما يكون: الضمير راحع للبعض 
بقسميه التتميم والتكميل. [الدسوقي: ]۲٠١/۳‏ 


الفن الأول ) ٥‏ الإججاز والإطناب والمساواة 
وإما بغير ذلك عطف على قوله: "إما بالإيضاح بعد الإيهام» وإما بکذا ر کقوله 


تعالی : ودين يلون ا يسَبّحون بحَمْدِ ربهم ويؤمنون e‏ (غافر: ۷) فانه 


عطف على المبتدأ خير مبتداً متلبسين بحمد رهم [غافر: ۷] الشأن 
لو احتصر ٠‏ ترك الإطناب فإن الاحتصار قد يطلق على ما يعم الإيجاز والمساواة کما 
هو المراد هنا 
مر» لم يذكر "ويؤمنون به"؛ لأن إعامم لا ينكره أي لا يجهله من ينبتهم فلا حاحة إلى 
فلو لم یذکر کان مساواة وهو المخحاطب 


الإحبار به لكونه معلوماء وحسّن ذکره أي ذکر قوله: ويۇمنون به " إظهار شرف الإيعان 


عند المخحاطب هذا الكلام 


ترغیبا فیه» و من الوجوه السابقة ظاهرٌ بالتأمل فيها 
واعلم أنه قد یو صف الكلام بالإاججاز والإطناب O O O EO E‏ 


في الاصطلاح 
على ما يعم: والمراد هنا الثاني؛ لأنه لو لم يذكر "ويومنون به" كان مساواة. (الدسوقي) لأن إعامم إخ: أي وإغا 
قلنا: إن زيادة "ويؤمنون به" إطناب؛ لأن إعامم إل وأيضا تسبيحهم وحمدهم المستفاد من قوله تعالى: يسيون 
بِحَْدِ رهم [الزمر: ۷] یدلان على ماهم به تعال. [الدسوقي: ]۲١۱/۳‏ 

أي لا يجهله: لما كان نفي الإنكار لا يستلزم العلم المراد أفسره عا يستلزمه وهو نفي الجهل. ( الدسوقي والتحريد) 
ترغیبا فیه: حیث مدح الملائكة الحاملون للعرش ومن حوله» وهذا كما يوصف الأنبياء اثلا بالصلاح لقصد 
المدح به مع العلم بصلاحهم ترغيبا في الصلاح. (الدسوقي) 

ظاهر بالتأمل: وذلك لأن الأصل ما حصل به الإطناب في الأنواع السابقة إما أن لا يكون معه حرف عطف كغير 
الاعتراض وعطف الخاص على العام» أو معه ذلك ولم يقصد العطف كالاعتراض؛ إذ قصد به ذلك وكان من عطف 
الخاص على العام» وهذا الخال قصد فيه العطف على ما قبله» ولم يكن من عطف الخاص على العام» فظهرت المغايرة 
الذكورة» ولك أن تعرض الآية على كل من الأمور السبعة من الإيضاح والتكرار والإيغال والتذييل وغيرهاء» حى 
يتبين لك أنه لم يوحد فيها ما اعتبر في كل منهما فعليك بالتأمل. فيها: أي في الآية أو في الوحوه السابقة. 

واعلم خ: حاصله: أنه سبق أن وصف الكلام بالإيجاز يكون باعتبار أنه أدي به المع حال كونه أقل من عبارة 
المتعارف مع كونه وافيا بالمرادء وأن وصفه بالإطناب يكون باعتبار أن المعن أدى به مع زيادة عن المتعارف لفائدة» 
وأشار هنا إلى ان الكلام يوصف هما باعتبار قلة الحروف وكثرتما بالنسبة لكلام آحر مساو لذلك الكلام في أصل 
المعنء فالأكثر حروفا منهما إطناب باعتبار ما هو دونه والأقل منهما حروفا إيجاز باعتبار أن هناك ما هو أكثر. 
[الدسوقي: ]۲١۲/۳‏ بالإيجاز إخ: وهذا الإيجاز قد يكون إيجازا بالتفسير السابقء وقد يكون إطناباء وقد يكون 
مساواة» وكذا هذا الإطناب. [التحرید: ۲۹۰] 


الفن الأول Chî‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 


باعتبار قلة حروفه وكثرهًا بالنسبة إلى كلام آحر مساو له أي لذلك الكلام في أصل 


اا وق 
الع فيقال لأكثر حروفا: إنه مطتب» وللأقل: إنه موحز» كقوله: يصدّ أي يعرض عن 
أي مام يرثي با الحسين 
الدنيا إذا عن أي ظهر سؤدد :: أي سیاده» ولو برزت ي زی عذراء ناهد. El‏ 
ظهرت تلك الدن 


ا و"العذراء" البكر» و"النهود" ارتفاع الثدي» وقوله: 
معذل بن غیلان وقیل: غیره 
ولست بظار ای جانب Ka‏ إذا کانت العليا قي جحانب الفقر 
العز والرفعة 


و الست" بالضم على أنه فعل فعل المتکلم بدلیل ما قبل وهو قوله: 
: عدم | ولازمه من 


وإ لصبار على ما ينوبي وحسبك أن الله انى على الصبر 
يصفه بالميل إلى المعالي» يعي أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول»› 


E 

فهذا البيت | إطناب بالدسبة إلى المصراع السابق. ويقرب منه أي من هذا القبيل قوله 
و YT‏ يصد عن الدنيا إل 

تعالی: ا سال عمايفعَل و ساون رالانیاء:۲۲) وقول الحماسي: E‏ 


من حانب الله تعالی 
باعتبار قلة حروفه: الباء للسببية» بخلاف الباء الأولى في قوله "بالإيجاز" فما للتعدية» فاندفع ما يقال: إن فيه تعلق حرقي 
جر متحدي المع بعامل واحد به» ولا يوصف بالمساواة بمذا الاعتبار؛ إذ ليس المساواة ممذا الاعتبار تما يدعو إليه المقام» 
بخلاف الإيجاز والإطناب. (الدسوقي والأطول) أي يعرض: يعن يعرض هذا الممدوح'عن الدنيا الي فيها الراحة والنعمة 
بالغئ. [الدسوقي: ]۲٠١۲/۳‏ إذا عن إخ: أي إذا ظهر له سيادة ورفعة بغير تلك الدنيا والراحة والنعمة. (الدسوقي) 
ولو برزت: معى البيت: أن هذا الممدوح يعرض عن الدنيا طلبا للسيادة» ولو كان الدنيا على أحسن صفة 
تشتهى ما؛ لأن المرأة أقوى ما تشتهى إذا كانت عذراء ناهداء وفي هذا البيت إطناب بنصفه الثاني وإيجاز بنصفه 
الأول. [الدسوقي: ]٠٠١/۳‏ ولست إخ: معى البيت: أن لا ألتفت إلى المال والراحة والنعمة مع الخمول إذا 
رایت العز والرفعة في التعب والمشقة. (الدسوقي) بنظار: في "شرح الشواهد" أن الرواية: ميال حلافا ا ف 
'التلحيص"» ونظار مبالغة راجعة إلى النفي» أو المنفي وكلا الوجهين قيل هما في قوله تعالى: وما ر يلام 
للعَبيد). (الملحص من الدسوقي والتجريد) الغني: المال ولازمه من الراحة. 
إطناب: مع التساوي في أصل المع وهو الصد عن الدنيا عند ظهور السيادة. من هذا القبيل: أي كون الإججاز والإطناب 
باعتبار قلة الحروف وكثرها. [الدسوقي: ]٠٠٠٤/٣‏ وقول الحماسي: بكسر السين وتشديد الياء أي الشخحص المنسوب إلى 
الحماسة وهي الشجاعة لتعلق شعره اء والمراد به هنا السموأل بن عاديا اليهودي مات قبل البعثة. (الدسوقي) 


الفن الأول o0۷‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 
وننكرٌ إن شعتًا على الناس قوم ولا يّشكرون القول حين نقول 

يصف ریاستهم وإنفاذ حكمهم» أي نحن نغیر ما نريد من قول غيرناء وأحد لا جترئ 

على الاعتراض عليناء فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت» ونما قال: "يقرب"؛ لأن ما فى 


ولم يقل مئه 


الآية يشتمل على كل فعل» والبيت مختص بالقول؛ فالكلامان لا يتساويان في أصل 
المعىئ» بل کلام الله سبحانه وتعانٰی أحل وأعلى» وکیف لا والله أعلم! 


وننكر إخ: أي ننكر كل قوم هم» ولو لم يظهر من موحب لإنكاره لنفاذ حكمنا فيهم وتمام رياستنا عليهم. 
[الدسوقي: ]۲٠٠١/۳‏ قوهم: أي كل قول هم كما يقتضيه المقام» وقوله:."ولا ينكرون القول" أي جنسه الصادق 
بالواحد هذا هو الموافق للمقام قال في "الأطول": لا بخفى في حتم المعاني مذا البيت من الغرابة والابتداع حيث 
اعترض المصنف على السكاكي وغيره. [التحرید: ]۲۹۱٦‏ 

ولا ينكرون إل: أي ولو ظهر ني قولنا مالا يوافق أهواءهم» واا الفن هذا البيت تورية بأنه سلك فيه 
مسلكا لا سبيل للاعتراض عليه فيه. (الدسوقي) لأن إل: علة محذوف أي لعدم تساوي الآية والبيت في تمام أصل 
المع لأن إخ. يشتمل إلخ: لأن "ما" قي الآية مصدرية أي لا يسأل عن فعله» والمراد بالفعل ما يشمل القول بدليل 
قوله بعد ذلك» والبيت مختص بالقول»ء فاندفع ما يقال: إذا كان البيت قاصرا على الأقوالء والآية قاصرة على 
الأفعال, فلا قرب بينهما. (الدسوقي) 

والبيت مختص بالقول: وقي الآية نفي السوالء وف البيت نفي الإنكار» ونفي السؤال أبلغ من نفي الإنكار؛ فإن نفي 
السوال يستلزم نفي الإنكار» وعدم الإنكار لا يستلزم عدم السؤال» وما في الآية صدق وحق» وما في البيت ادعاء حض؛ 
لأن تصرفه سبحانه وتعالی في ملکه ومُلکه وعین الحكمة» فالکل له عبید» فیفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» وکل ذلك له 
زاوا ودا وسر ما قلا ماع ا على ولا مب كه رر اليح الما (الملاحص) [گل حسن عفي عنه] 
بل كلام لله سبحانه وتعالى: إضراب على ما يتوهم من قرهما ني المع من اتفاقهما في العلو والبلاغة وإنغا كان 
كلام الله تعالى المذكور أبلغ؛ لأن الموجود في الآية نفي السؤال» وقي البيت نفي الإنكار» ونفي السؤال أبلغ كما 
لا يخفى مع أن ما في الآية صدق وحق» وما في البيت دعوى وحرق. (الدسوقي) 

وكيف لا والله أعلم: أي كيف لا يكون أحل وأعلى» والله أعلم بكل شيء» ومن شأن العالم الحكيم أن لا يصدر 
عنه إلا ماهو الأمر المتقن الفائق على غيره» وتأمل لطف تعبير الشارح بقوله: "والله أعلم" حيث أتى ها في حتم ٠‏ 
الفن» ففيه شبه تورية» وأيضا براعة احتتام؛ لأنه يشير إلى تمام الفن. (التحريد) 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
خطبة الكتاب البلاغة في المتكلم E ERO‏ 
وجه تأليف المختصر......................... ١ه‏ مرجع البلاغة في الكلام E‏ 
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مكتبة البشرى كى مطبوعات 
ارده کتب 
موک لدا کا رور 


(ر فضا امال امادیٹ 
لان ال رآ ن (اولء ووم وم ) تیم رر سیم ( کل ) مقا لان ال رآ ن (اولء دمم ) ارام ۳ 
ا 


خم آل ویش ال ہی ی زیر( ٣‏ عے) 

اگزب الم ( اپات تیب ) تخیر ان ٣(‏ جلر) ز کب 

خطبات الا حا م بمعات العام سن کان لیم لحت کر 
رک یکا ر ژور آہان اسول فت فشا 

اکزب الام( یی )ماپا ب پر تی اطق ۶ک م (lg <f‏ ملم انپ 

ایامد(ھنااا) ےش ما 

م اصرف (اوشن وآ  )‏ مال الترآن 


عرف نفو ة المادر ب راحامات 
عر یکا آسان تعره ہیلا بتر 
فار یکا آ ساك قاعده واک گے 


عر کحم (اول» دوم ) “کم 
رالا سول ن مد الرسول ارو الام 


روضة الاراب زارالسعير 
آواب المعاشرت م ال رن 


امین ج اءالاگال 
م ارم( سمل جوع کم 


